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لخص مهمته في خدمة المصلحة العامة من خلال: المساهمة في وضع معايير وإرشادات عالية نُشر هذا الكتاب من قبل الإتحاد الدولي للمحاسبين، وتت
همة في إعتماد الجودة؛ وتسهيل تبني وتطبيق المعايير والإرشادات عالية الجودة؛ والمساهمة في تطوير مؤسسات وشركات المحاسبة المهنية القوية، والمسا
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ولا يقبل أي من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو الإتحاد الدولي للمحاسبين تحمل مسؤولية أي خسارة تلحق بأي شخص 
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"، IFAC logoوشعار الإتحاد الدولي للمحاسبين "صى بها، وإرشادات الممارسة المو ، ”IPSAS”ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 في أمريكا والدول الأخرى. ة تخص الاتحاد الدولي للمحاسبين، هي علامات تجارية وعلامات خدم”IFAC”والإتحاد الدولي للمحاسبين
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 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1975 

  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية 

 شكر وتقدير
قارير المعيار الدولي لإعداد الت من رئيسي بشكل مأخوذ العام القطاع في للمحاسبة هذا المعيار الدولي

الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد  16، والتفسيرات رقم " الماليةالأدوات  " 9المالية 
ات لتاامإطفاء الإ " 19، ورقم في عملية أجنبية ستممارالتحوط لصافي الإالتقارير المالية بعنوان، 

 يارالمع ذاه ويحتوي مجلس معايير المحاسبة الدولية. ، والتي أصدرها " المالية بأدوات حقوق الملكية
 على بينللمحاس الدولي تحادللا التابع العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر

الصادرة عن لجنة  19و 16، والتفسيرات رقم 9من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  مقتطفات  
لدولية لإعداد ا المعايير مؤسسة   من بتصريح تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك

 .التقارير المالية
 

 اييرمعد مجلس نشدددددددددددددر  الدذي النص هو المداليدة التقدارير لإعدداد الددوليدة للمعدايير المعتمدد النص إن
 وراتمنشدددددد دائرة   من مباشددددددرة   منه نسدددددد  على الحصددددددو  ويمكن الإنجلياية، باللغة الدولية المحاسددددددبة

 ددائرة خدمة العملاء ، مؤسددددسددددة المعايير الدولية لإعداوعنوانها  المالية، المعايير الدولية لإعداد التقارير
 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf  التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال

 
 منشوراتوال العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن

تقارير الدولية لإعداد ال المعايير لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” المعايير لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذ  موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية لإعداد التقارير المالية،
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   1976 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأدوات المالية – 41المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى تحتوي هذ  النسخة على تعديلات ناتجة عن 
 .2019يناير  31
 

 .2018، في أغسطس " الأدوات المالية"  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إصدارتم 
 

بموجب معايير المحاسبة  36ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الدولية في القطاع العام التالية: 

  المشتركة )تعديلات على معيار المحاسبةالحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات 
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض السلبي )تعديلات على معيار 36الدولي في القطاع العام 

 .(41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 

 41جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد أ156
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الرئيسي العنوان
 184أعلى الفقرة 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 184
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على الحصص طويلة الأجل في  جديد  185
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ى المشتركة )تعديلات علالحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات  جديد 186
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1977 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 187
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36لمحاسبة الدولي في القطاع العام معيار ا

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 188
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 189
التعويض  ( وممياات الدفع المسبق مع36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  معد  73تنفيذ 
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  السلبي )تعديلات

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  معد   74تنفيذ 
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019( يناير 41ولي في القطاع العام السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الد

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الاميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد أ74تنفيذ 
( وممياات الدفع المسبق مع التعويض 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019يناير  (41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  



   1978 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية  

 المحتويات
 الفقرة 

 1  .....................................................................................الهدف
 8-2 .....................................................................................النطاق

 9 ....................................................................................تعريفات
 38-10 ...................................................................عترافوإلغاء الإ عترافالإ
 11-10 .........................................................................الأولي عترافالإ   
 34-12 ..........................................................بالأصو  المالية عترافإلغاء الإ   
 38-35  ........................................................ات الماليةلتاامبالإ عترافإلغاء الإ   

 56-39 ..................................................................................التصنيف
 44-39 ...............................................................تصنيف الأصو  المالية     

 46-45 ..............................................................ات الماليةلتاامتصنيف الإ     
 53-47 .....................................................................المشتقات المدمجة     
 56-54 ........................................................................إعادة التصنيف     

 112-57 .....................................................................................القياس
 60-57 .........................................................................القياس الأولي     
 63-61 .........................................................القياس اللاحق للأصو  المالية     
 65-64 .......................................................ات الماليةلتاامالقياس اللاحق للإ     
 68-66 .........................................................اعتبارات القياس بالقيمة العادلة     
 72-69 ................................................................القياس بالتكلفة المطفأة     
 93-73 ............................................................................الانخفاض     
 100-94 .........................................................إعادة تصنيف الأصو  المالية     
 112-101 ....................................................................المكاسب والخسائر     

 155-113 ............................................................................محاسبة التحوط
 115-113 ..........................................................هدف ونطاق محاسبة التحوط     
 121-116 .........................................................................أدوات التحوط     
 128-122 .....................................................................البنود المتحوط لها     
 129 .........................................................لمحاسبة التحوط التأهلمعيار      
 145-130 .......................................................للتحوط المؤهلةالعلاقات محاسبة      
 151-146 .............................................................التحوط لمجموعة من البنود    



 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1979 

ي على أنه تم قياسه بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو إئتمانخيار تخصيص تعرض     
 .....................................................................................العجا

152-155 

 184-156 ........................................................................تاري  النفاذ والانتقا 
 157-156 ..............................................................................تاري  النفاذ   
 184-158 ................................................................................الانتقا     

  الملحق أ: إرشادات التطبيق
  في عملية أجنبية  ستممارالملحق ب: التحوط لصافي الإ

  ات المالية بأدوات حقوق الملكيةلتاامالملحق ج: إطفاء الإ
  الملحق د: تعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

  ستنتاجأسس الإ
  أمملة توضيحية
  إرشادات التنفيذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الأدوات المالية

   1980 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهدف
 اتلتاامالهدف من هذا المعيار هو إرساء مبادئ إعداد التقارير المالية عن الأصو  المالية والإ  .1

قات لمستخدمي البيانات المالية تمكنهم من تقييم مبالغ التدف وملائمةالمالية التي ستقدم معلومات مفيدة 
 النقدية المستقبلية للمنشأة وتوقيتها وعدم التيقن بشأنها. 

 النطاق
 يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:  .2

في المنشآت المسيطر عليها، والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم الحصص   )أ(
، "البيانات المالية المنفصلة " 34محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، ومعيار المحاسبة "البيانات المالية الموحدة " 35ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . ومع"ات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركةستثمار الإ " 36القطاع العام الدولي في 

للمحاسبة الدولية في القطاع العام  36أو 35أو 34ذلك في بعض الحالات، تتطلب المعايير 
الحصص في المنشآت المسيطر عليها أو المنشآت  بمحاسبةأو تسمح للمنشأة أن تقوم 
نشآت تطبق الم وفقاً لجميع متطلبات هذا المعيار أو جزء منها.الزميلة والمشاريع المشتركة 

هذا المعيار أيضاً على المشتقات المتعلقة بحصة في منشأة مسيطر عليها أو منشأة زميلة 
أو مشروع مشترك إلا إذا لبت المشتقات متطلبات تعريف أداة حقوق الملكية للمنشأة وفقاً 

 . " الأدوات المالية: العرض " 28عام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
معيار المحاسبة الدولي في التي ينطبق عليها  الإيجاربموجب عقود  اتلتزامالإ الحقوق و   )ب(

 : وبالرغم من ذلك .الإيجار"عقود " 13القطاع العام 
د في عقو  ستثمارخضع المبالغ المستحقة عن عقود الإيجار التمويلي )صافي الإت  (1)

المستحقة عن عقود الإيجار التشغيلي المعترف بها يجار الإ الإيجار التمويلي( ومبالغ
 والانخفاض؛ عترافالإ لإلغاء المؤجر لمتطلبات هذا المعيار من قبل

والتي تخضع لمتطلبات إلغاء  المستأجر ات الإيجار المعترف بها من قبلإلتزامتخضع  (2)
  من هذا المعيار؛ 35الواردة في الفقرة  عترافالإ

 .لمُدْمَجٌةالمشتقات للمتطلبات هذا المعيار  الإيجارعقود في  المُدْمَجٌةتخضع المشتقات  (3)
طبق عليها معيار يالتي  ،الموظف منفعة خططالعمل بموجب  أصحاب اتإلتزامو حقوق   ج()

  ." منافع الموظفين " 39في القطاع العام  المحاسبة الدولي
لوارد ا ملكيةالتعريف أداة حقوق  والتي تستوفيالمنشأة  المُصدرة من قبلالأدوات المالية  )د(

( أو والأذونات عقود الخيار)بما في ذلك  28العام في القطاع  معيار المحاسبة الدولي في
أو الفقرتين  16و 15وفقاً للفقرتين  ةأداة حقوق ملكيعلى أنها  أن يتم تصنيفها التي يُتطلب

حامل مثل يطبق  ومع ذلك،. 28في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 18و 17
 يف الواردستثناء الا تستوفهذا المعيار على تلك الأدوات ما لم  تلكأدوات حقوق الملكية 

 أ(.) البند
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 الحقوق والتعهدات التي تنشأ بموجب:  )هـ(  

عقد تأمين، بخلاف حقوق المُصدر وتعهداته الناشئة بموجب عقد التأمين الذي يلبي  (1)
 ؛ أو9تعريف الضمان المالي الورادة في الفقرة متطلبات 

العقد الذي يقع داخل نطاق معايير المحاسبة الدولية أو المحلية ذات العلاقة التي  (2)
 شمل ميزة المساهمة التقديرية. يتتناول عقود التأمين لأنه 

في  شكلت عقد إذا لم تكن المشتقةفي  ة التي تكون مدمجةيطبق هذا المعيار على المشتق
من هذا  110-99والملحق أ فقرات التنفيذ  53-47الفقرات  أنظرعقد تأمين ) احد ذاته

ر طبق المعاييتطبق المنشأة هذا المعيار على عقود الضمانات المالية، ولكنها تالمعيار(. 
ر صدالمحاسبية الدولية أو المحلية ذات العلاقة التي تتناول عقود التأمين إذا اختار المُ 

( أعلاه، قد تطبق 1بها أو قياسها. وبغض النظر عن ) عترافتطبيق ذلك المعيار عند الإ
 المنشأة هذا المعيار على عقود التأمين الأخرى التي تتعلق بنقل مخاطر مالية. 

أي عقد آجل بين منشأة مستملكة ومساهم بائع وذلك لشراء أو بيع أعمال مستملكة والتي   )و(
سينتج عنها اندماج أعمال في القطاع العام ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

في تاريخ استملاك مستقبلي. ويجب ألا تتجاوز مدة العقد الآجل الفترة المعقولة  40العام 
 ورة طبيعية للحصول على أي تصديقات مطلوبة لاستكمال المعاملةاللازمة بص

. ومع ذلك، يطبق 4الوارد وصفها في الفقرة  ارتباطات القروضبخلاف  ارتباطات القروض  )ز(
 ارتباطات القروضمتطلبات الانخفاض الواردة في هذا المعيار على  ارتباطات القروضصدر مُ 

خضع التي ت ارتباطات القروضإضافة إلى جميع التي لا تقع بخلاف ذلك في نطاق هذا المعيار. 
 الواردة في هذا المعيار.  عترافلمتطلبات إلغاء الإ

الأدوات المالية والعقود والتعهدات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تطبق عليها   )ح(
المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتناول معاملات الدفع على أساس الأسهم، باستثناء 

 التي يطبق عليها هذا المعيار. و من هذا المعيار  8-5العقود التي تقع في نطاق الفقرات 

الذي ما و  إلتزاملتعويض المنشأة عن النفقات التي يطلب منها دفعها لتسوية  في دفعاتحقوق   )ط(
"  19تعترف به المنشأة باعتباره مخصصاً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة في فترة سابق أو التي اعترفت فيها المنشأة، "ات والأصول المحتملةلتزامالإ  ،المخصصات
 . 19بمخصص وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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الأولي والقياس الأولي للحقوق والتعهدات الناشئة عن المعاملات الإيرادية غير  عترافالإ )ي(
الإيراد من المعاملات "  23التبادلية التي يطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .6؛ باستثناء ما ورد وصفه في فقرة التنفيذ " غير التبادلية )الضرائب والتحويلات(

الخدمات التي ينطبق عليها معيار  عهدات بموجب ترتيبات امتيازات تقديملتالحقوق وا )ك(
. إلا أن " تقديم الخدمات: المانح امتيازترتيبات "  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات المالية تخضع لأحكام لتزامات المالية التي يعترف بها المانح بموجب نموذج الإ لتزامالإ 
والملحق أ فقرات التنفيذ  38-35الفقرات  أنظرالواردة في هذا المعيار ) عترافإلغاء الإ

39-47 .) 

متطلبات الانخفاض الواردة في هذا المعيار على الحقوق الناشئة عن معيار المحاسبة  تطبق .3
معيار والمعاملات الناشئة من  ،"الإيراد من المعاملات التبادلية " 9الدولي في القطاع العام 

بمكاسب  عترافالتي تؤدي إلى إنشاء أدوات مالية بغرض الإ 23الدولي في القطاع العام المحاسبة 
 أو خسائر الانخفاض. 

 التي تقع في نطاق هذا المعيار:  رتباطات القروضتوضيح لا  يليفيما   .4
ات مالية بالقيمة العادلة من إلتزامالتي تخصصها المنشأة باعتبارها  ارتباطات القروض  )أ(

ممارسة سابقة لبيع  لديها(. وتطبق المنشأة التي 46الفقرة  أنظرالفائض أو العجز )خلال 
هذا  ق، تطبمن إنشائها وجيزةاتها المتعلقة بالقروض بعد فترة إلتزامالأصول الناتجة عن 

 المعيار على جميع تعهداتها بالقروض من نفس الفئة. 
اة أو إصدار أد تسليمأو من خلال  نقداً تها بالصافي التي تمكن تسوي ارتباطات القروض )ب(

يعد ارتباط القرض مسوىً بالصافي  مشتقات. لا تعدمالية أخرى. هذه التعهدات بالقروض 
يتم  دللتشييقرض رهن عقاري )على سبيل المثال،  لمجرد أن القرض يتم دفعه على أقساط

 . (التشييدمع التقدم في  تمشياً دفعه على أقساط 
 )د((.45 الفقرة أنظرعر السائد في السوق )ح قرض بمعدل فائدة أقل من السالتعهدات بمن )ج(

أداة بو أ نقداً يطبق هذا المعيار على عقود بيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي  .5
أدوات المالية، كما لو كانت العقود هي أدوات مالية، باستثناء ادل مالية أخرى، أو من خلال تب

 أو تسليم بند غير مالي وفقاً لمتطلبات تلقيغرض أبرمت ويستمر الاحتفاظ بها لالتي العقود 
يطبق هذا المعيار على العقود التي الشراء أو البيع أو الاستخدام. ومع ذلك،  المنشأة المتوقعة من

تخصصها المنشأة باعتبار أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً للفقرة 
6. 

أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته نقداً أو من خلال أداة مالية أخرى أو أو من خلال  شراءعقد  .6
تبادل الأدوات المالية كما لو كان العقد هو أداة مالية والذي يمكن تخصيصه بشكل لا رجعة فيه 

رض بغباعبتار أنه تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز حتى لو كان قد أبرم 
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يم أو استلام بند غير مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو الاستخدام. تسل
لا يكون هذا التخصيص متاحاً إلى في بداية العقد أو إذا كان يحد أو يقلل بشدة من عدم الاتساق 

بخلاف  كانت)والتي يشار إليها في بعض الأحيان "بعدم التطابق المحاسبي"( والتي  عتراففي الإ
 (.5الفقرة  أنظربذلك العقد لأنه مستثنى من نطاق هذا المعيار ) عترافذلك ستنشأ من عدم الإ

طرق متعددة يمكن من خلالها تسوية شراء أو بيع بند غير مالي بالصافي نقدا  أو من خلا   توجد .7
 أداة مالية أخرى أو من خلا  تباد  الأدوات المالية، وتشمل: 

عندما تسمح شروط العقد لأحد الطرفين بالتسوية بالصافي أو بأداة مالية أخرى أو من  (أ)
 خلا  تباد  الأدوات المالية؛ 

 ،اليةم أدواتأخرى أو بمبادلة  ةأو بأداة مالي التسوية بالصافي نقدا   إمكانيةعندما تكون  (ب)
قود ع سويةممارسة لتالمنشأة لدى ولكن  ،العقد ضمن شروط ةغير منصوص عليها صراح

 ،ل)سواء مع الطرف المقاب ةمالي أدواتأو بمبادلة  أخرى  ةأو بأداة مالي بالصافي نقدا   مشابهة
 ؛ انقضائه(ممارسته أو أو بالدخو  في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل 

 لا خوبيعه  الأصل محل العقد لتسلم، مشابهة، لعقود ممارسة عندما يكون لدى المنشأة (ج)
سعر أو هامش ال في جللأتقلبات قصيرة االربح من  توليدغرض ل التسلمقصيرة بعد  ةفتر 

 المتعامل؛ وربح 
 .قدإلى ن قابل للتحويل بسهولةعندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد  (د)

وفقا   أو تسليم بند غير مالي تلقيغرض ل)ج(  )ب( أو البندنطبق عليه ي لا يتم إبرام العقد الذي 
لمعيار. هذا انطاق يقع ضمن  ومن ثم أو الاستخدام،البيع  وأالمتوقعة من الشراء  المنشأة لمتطلبات

 الاستمراركان قد تم الدخو  فيها و  إذالتحديد ما  5التي تنطبق عليها الفقرة  الآخرى العقود  تقييميتم و 
توقعة من الشراء لما المنشأة لمتطلباتتسليم البند غير المالي وفقا  أو  تلقيالاحتفاظ بها لغرض في 

 كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار. إذاما  الاستخدام، ومن ثمالبيع أو  وأ

الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي، يمكن تسويته بالصافي نقدا  أو بأداة مالية  عقديقع  .8
ر. فممل هذا )د(، ضمن نطاق هذا المعيا 7)أ( أو  7للفقرة أخرى أو بمبادلته بأدوات مالية، وفقا  

العقد لا يمكن إبرامه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقا  لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء 
 أو البيع أو الاستخدام.
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 تعريفات
 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:  .9

هي  moth expected credit losses-12 ية المتوقعة لإثني عشر شهراً ئتمانالخسائر الإ 
ج عن ية المتوقعة التي تنتئتمانية المتوقعة التي تمثل الخسائر الإ ئتمانالنسبة من الخسائر الإ 

 حالات التعثر في أداة مالية والتي قد تقع خلال إثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير.

   Amortized cost of a financial asset or مالي إلتزامالتكلفة المطفأة لأصل مالي أو 

financial liability   افعتر الإالمالي عند  لتزامالمبلغ الذي يتم به قياس الأصل المالي أو الإ 
 يالإطفاء التراكم مطروحاً منهأو  مُضافاً إليه المبلغ الأصلي،دفعات سداد  مطروحاً منه الأولي

؛ لاستحقاقا في تاريخالمبلغ الأولي والمبلغ ذلك استخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ب
  .خسارة بدل بأيلأصول المالية ل ومُعدلًا،

مالي الصل يُعد الأ impaired financial asset-A credit ياً إئتمانخفض نالأصل المالي الم
 ضار أثرلها في حال وقوع حدث أو أكثر من الأحداث التي يكون  ضمنخفي إئتمانذو مستوى 

ن أعلى  ومن أمثلة الأدلة .ماليالصل الأ المُقدرة من ذلكعلى التدفقات النقدية المستقبلية 
 حول الأحداث التالية: الممكن رصدهاالبيانات  ضمنخفي إئتمانذو مستوى  اليالمصل الأ

 ؛ أولمقترضلصدر أو مالية كبيرة للمُ  صعوبات (أ)
 ؛ أومثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق ،عقدال خرق  (ب)
 اتبصعوبلأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق  ،المقترض (مقرضو) ن يكون مقرضأ (ج)

 خلاف ذلك لم يكنب )تيسيرات( والذي تيسيراً قد منحوا المقترض للمقترض،  مالية 
 ليمنحه؛ أو (المقرضون ) المقرض

؛ خرآتنظيم مالي  في إعادةأو  إفلاسمن المحتمل دخول المقترض في  حيكون قد أصب (د)
 أو

 أو ؛مالية صعوباتاختفاء سوق نشط لذلك الأصل المالي بسبب  (ه)
 .ية المتكبدةئتمانيعكس الخسائر الإ كبير والذي أصل مالي بخصم  إنشاءشراء أو  (و)

 لأحداث المجمعثر الأ  يكون قد  ،بدلًا من ذلكواحد منفرد، و تحديد حدث  من الممكنوقد لا يكون 
  .ي منخفضإئتمانذات مستوى الأصول المالية  تسبب في جعلعديدة قد 

نشأة ملالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لجميع الفرق بين   Credit loss يةئتمانالخسارة الإ 
 مخصوماً  ،(ديالنقالعجز  كل)أي  استلامهاوفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة 

 ولللأص يةئتمانبالمخاطر الإ المعدل  معدل الفائدة الفعليةالأصلي )أو  بمعدل الفائدة الفعلية
 أن تقدرعلى المنشأة يجب و  .(المنخفضي ئتمانذات المستوى الإ  المُسْتَحْدَثة أو المشتراة المالية

 ،التعاقدية للأداة المالية )على سبيل المثال الشروطجميع  في الحسبان خذالأالتدفقات النقدية ب
العمر المتوقع لتلك الأداة  خلال( المشابهةوالاستدعاء والخيارات  ،والتمديد خيار الدفع المقدم،

يع في الحسبان التدفقات النقدية من ب يتم أخذهايجب أن تتضمن التدفقات النقدية التي  .المالية
 .لتعاقديةا الشروطلا يتجزأ من  جزءً  والتي تُعدخرى أ يةإئتمانحتفظ به أو تعزيزات مُ  رهني ضمان
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لك، . وبالرغم من ذموثوقةبطريقة العمر المتوقع للأداة مالية  ه يمكن تقديرنأوهناك افتراض ب
 بطريقة مالية للأداة المتوقع العمر تقديرفي تلك الحالات النادرة عندما لا يكون من الممكن 

 .التعاقدي المتبقي للأداة المالية الأجل أن تستخدم على المنشأة يجبه فإن، موثوقة
 

المعدل  adjusted effective interest rate-Credit يةئتمانالإ  بالمخاطرعدل المُ  معدل الفائدة الفعلية
المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل  تماماً  الذي يخصم

ي مانإئتذا مستوى  منشأًللأصل المالي الذي يٌعد أصلًا مالياً مُشترى أو  المطفأةالمالي إلى التكلفة 
قدر أن تية، يجب على المنشأة ئتمان. وعند حساب معدل الفائدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الإ منخفض

التدفقات النقدية المتوقعة بالأخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، 
 ية المتوقعة. ويشملئتمانخيار الدفع المقدم، والتمديد، والشراء والخيارات المشابهة( والخسائر الإ 

 ا بين أطراف العقد والتي تُعد جزءً لاالحساب جميع الأتعاب والنقاط التي يتم دفعها أو استلامها فيم
(، وتكاليف المعاملة، وجميع العلاوات 158-156 التنفيذ فقرات أنظرمن معدل الفائدة الفعلية )يتجزأ 

من  ةأو الخصومات الآخرى. وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموع
. وبالرغم من ذلك، في تلك الحالات النادرة عندما لا يكون من وثوقةمبطريقة الأدوات المالية المتشابهة 

الممكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتبقي للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية( بطريقة 
 ي، فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل الأجل التعاقدموثوقة

 للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية(.
 

من قائمة به مسبقاً  عترافالإمالي تم  إلتزامأصل مالي أو  إزالةهو  Derecognition عترافإلغاء الإ
  .المركز المالي للمنشأة

 
جميع الخصائص  ديهلو ضمن نطاق هذا المعيار يقع خر آأداة مالية أو عقد  erivativeD ةالمشتق

 الثلاث التالية:
 لعةسعر سأو ، محددة سعر أداة ماليةأو ، معدل فائدة محددتتغير قيمته استجابة للتغير في  (أ)

تصنيف أو ، محددة سعار أو معدلاتلأ أو رقم قياسيجنبية، أ عملةسعر صرف أو ، محددة
 يكون المتغير في حالة المتغير ألا ةطي، شر محدد أو متغير آخر ،ئتمانلإ  رقم قياسيي أو إئتمان

 .("الأساس" يطلق عليه في بعض الأحيانبطرف في العقد ) مرتبطاً غير المالي 
 نواعللأ  يُتطلبقل مما أ يكون  وليأ إستثمارصافي  يتطلب ولي أوأ إستثمارصافي يتطلب  لا (ب)

 .للتغيرات في عوامل السوق  يكون لها استجابة مشابهة نأتوقع العقود التي يُ  من ى الآخر 
 .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي (ج)
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 للأرباحتوزيعات هي  distributions similar or Dividends  توزيعات الأرباح أو ما يماثلها من توزيعات
 .رأس الماللفئة معينة  حيازاتهم من بما يتناسب معحقوق الملكية  أدواتعلى حملة 

 
في حساب  التي يتم استخدامهاهي الطريقة  method interest effective The  طريقة الفائدة الفعلية

 عترافوالإيراد الفائدة أو مصروف الفائدة إمالي وفي تخصيص  إلتزاملأصل مالي أو  المطفأةالتكلفة 
 .الفترة ذات العلاقة مدارعلى  الفائض أو العجز بهما ضمن

 
تماماً المدفوعات أو  هو المعدل الذي يخصم  interest rateeffective The  معدل الفائدة الفعلية

جمالي إ المالي إلى لتزامالمالي أو الإ  المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل
 المالي. وعند حساب معدل الفائدة الفعلية، لتزاملل  المطفأةللأصل المالي أو إلى التكلفة  المسجلالمبلغ 

يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة بالأخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية 
للأداة المالية )على سبيل المثال، خيار الدفع المقدم، والتمديد، والاستدعاء والخيارات المشابهة( ولكن 

ية المتوقعة. ويشمل الحساب جميع الأتعاب والنقاط ئتمانبان الخسائر الإ لا يجوز لها أن تأخذ في الحس
فعلية من معدل الفائدة اللا يتجزأ  اً بين أطراف العقد والتي تُعد جزء التي يتم دفعها أو استلامها فيما

(، وتكاليف المعاملة، وجميع العلاوات والخصومات الآخرى. وهناك 158-156 التنفيذ فقرات أنظر)
ة من الأدوات المالية المتشابهة اض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعافتر 

. وبالرغم من ذلك، في تلك الحالات النادرة عندما لا يكون من الممكن تقدير التدفقات موثوقةبطريقة 
ب فإنه يج موثوقة،يقة وعة من الأدوات المالية( بطر النقدية أو العمر المتوقع للأداة المالية )أو لمجم

على المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدار كامل الأجل التعاقدي للأداة المالية )أو 
 لمجموعة من الأدوات المالية(.

 
فيما ية ئتمانلخسائر الإ المرجح لمتوسط هي ال   expected credit loss An ية المتوقعةئتمانالخسائر الإ 

 .الأوزاننها أعلى في السداد  يحدث الذي تعثرالالمخاطر المتعلقة بيتعلق ب
 

 أن يسددصدر يتطلب من المُ الذي عقد هو ال  financial guarantee contractA  عقد الضمان المالي
ام في القيمدين محدد  فشليتكبدها بسبب التي خسارة المحددة لتعويض حامل العقد عن  مدفوعات

 .عدلة لأداة دينالأصلية أو المُ  للشروطستحق وفقاً تُ عندما  بالمدفوعات
 

 financial liability at fair value through A مالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلتزام

surplus or deficit   التالية:حد الشروط أمالي يستوفي  إلتزامهو 
 حتفظ به للمتاجرة.يستوفي تعريف مُ  (أ)
لفائض انه بالقيمة العادلة من خلال أعلى  يتم تخصيصه من قبل المنشأة الأولي عترافالإعند  (ب)

 . 51أو  46وفقاً للفقرة  أو العجز
أو  الفائضنه بالقيمة العادلة من خلال أأو لاحقاً على  الأولي عترافالإما عند إ تخصيصهيتم  (ج)

 . 152العجز وفقاً للفقرة 
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تبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد في باتفاقية ملزمة هي   firm commitmentA  رتباط ملزمإ
 تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.

 
 معاملة مستقبلية لم يتم الارتباط بها ولكنها متوقعة.هي   forecast transactionA  معاملة تنبؤية

 
التكلفة    assetgross carrying amount of a financial The إجمالي المبلغ المسجل لأصل مالي

 .خسارة بأي بدلقبل تعديلها  ،مالياللأصل ل المطفأة
 

 من حيث له العلاقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند المُتحوطهي   hedge ratioThe   نسبة التحوط
 .النسبي ترجيحها

 
 مالي: إلتزامأصل مالي أو هي  held for trading  المحتفظ بها للمتاجرةالأداة المالية 

 ؛ أوه في الأجل القريبؤ لغرض بيعه أو إعادة شرا رئيسبشكل أو تحمله  يتم استملاكه (أ)
يل يتوفر لها دلو معاً  يتم إدارتها مالية محددة لأدواتمن محفظة  اً جزءيُعد  الأولي، عترافالإعند  (ب)

 منها؛ أو قصيرة الأجل رباحأفعلي حديث على استلام  نمطعلى وجود 
 .(مخصصة وفعالةهي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط التي  اتمشتقال)باستثناء  ةمشتق (ج)
 

المكاسب أو الخسائر التي يتم هي   impairment gain or lossAn مكاسب أو خسائر الانخفاض
ة الوارد الانخفاضوالتي تنشأ عن تطبيق متطلبات  80وفقاً للفقرة  الفائض أو العجزضمن  بها عترافالإ

 . 93-73الفقرات في 
 

الخسائر هي  Lifetime expected credit losses  يئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإ ئتمانالإ الخسائر 
داة لألالعمر المتوقع  مدارية المتوقعة التي تنتج عن جميع حالات التعثر في السداد على ئتمانالإ 
 .ماليةال
 

يتم  التي ماليةالصول الأية المتوقعة من ئتمانلخسائر الإ ل هو بدل  loss allowanceA  بدل الخسارة
 الانخفاض التراكميمبلغ ومن  العقد،أصول من و ومن المستحقات الإيجارية،  40 اسها وفقاً للفقرةيق

ية المتوقعة من ئتمانومخصص الخسائر الإ  41للفقرة لأصول المالية التي يتم قياسها وفقاً افي قيمة 
 القرض وعقود الضمان المالي. ارتباطات

 
هو المبلغ الناشئ عن تعديل إجمالي المبلغ   modification gain or lossA خسارة التعديلمكسب أو 

للأصل المالي لإظهار التدفقات النقدية التعاقدية الذي تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم  المسجل
للأصل المالي على أنه القيمة الحالية للمدفوعات  المسجلتعديلها. تعيد المنشأة حساب إجمالي المبلغ 

أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي الذي تمت إعادة التفاوض 
فعلية )أو معدل الفائدة ال للأصل المالي بشأنه أو تم تعديله والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية

 يئتمانذات المستوى الإ  المنشأةلأصول المالية المشتراة أو لية ئتماناطر الإ الأصلي معدلًا بالمخ
 139 ، معدل الفائدة الفعلية المُنقح الذي يتم حسابه وفقاً للفقرةذلك ممكناً (، أو عندما يكون المنخفض
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وط ر وعند تقرير التدفقات النقدية المتوقعة للأصل المالي، فإن المنشأة تأخذ في الحسبان جميع الش
التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، خيار الدفع مقدماً، والاستدعاء والخيارات المشابهة( وبالرغم 

ية المتوقعة، ما لم يُعد الأصل المالي أصلًا ئتمانمن ذلك، لا يجوز لها أن تأخذ في الحسبان الخسائر الإ 
تلك الحالة، فإنه يجب على المنشأة أن  ، وفي مثلمنخفضي إئتمانذا مستوى  منشأًأو  مالياً مُشترىً 

ية المتوقعة الأولية التي تم أخذها في الحسبان عند حساب ئتمانفي الحسبان الخسائر الإ  أيضاً  تأخذ
 ية.ئتمانمعدل الفائدة الفعلية الأصلي معدلًا بالمخاطر الإ 

 
 سدادعندما يكون الطرف المقابل قد فشل في  past due قد تجاوز موعد استحقاقهيكون الأصل المالي 

 تعاقدياً.تكون تلك المدفوعات مستحقة المدفوعات عندما 
 

 purchased or originated creditA- ي منخفضإئتمانذو مستوى  منشأأو  مُشترى أصل مالي 

impaired financial asset   عترافالإعند  منخفضي إئتمانذا مستوى  المالي الذي يعتبرهو الأصل 
 .به الأولي

 
ي ف التغيير تليفترة تقرير أول ول من اليوم الأ هو   reclassification dateThe  تاريخ إعادة التصنيف

 .لأصول الماليةلالذي ينتج عنه إعادة تصنيف المنشأة  الإدارةنموذج 
 

بيع الأصل المالي هو شراء أو   regular way purchase or saleA  الشراء أو البيع بالطريقة العادية
بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم الأصل ضمن إطار زمني يتحدد عموماً من خلال اللوائح أو العرف 

 .ةالسائد في السوق المعني
 

إلى  مباشرعزوها بشكل ضافية التي يمكن التكاليف الإهي  Transaction costs  تكاليف المعاملة
ضافية (. والتكلفة الإ163التنفيذ  فقرة أنظرمالي ) إلتزامصدار أو استبعاد أصل مالي أو إ واستملاك أ

  أو إصدار أو استبعاد الأداة المالية. باستملاكلم تقم المنشأة  إذا تكبدهاالتي لم يكن ليتم  تلكهي 
 

تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا المعيار 
عاني المحددة لها في تلك المعايير، وقد استخدمت مرة أخرى في قائمة المصطلحات وفقاً لنفس الم

المعرفة التي نشرت بصورة منفصلة. وورد تعريف المصطلحات التالية إما في معيار المحاسبة الدولي 
ومخاطر ومخاطر العملة، 1،"يةئتمانالمخاطر الإ  :الأدوات المالية: الإفصاح"  30أو  28في القطاع العام 

المالي  لتزامالسيولة، ومخاطر السوق، وأدوات حقوق الملكية، والأصل المالي، والأداة المالية، والإ 
 الأدوات القابلة للبيع آجلًا. و 
 

   عترافوإلغاء الإ عترافالإ
 الأولي عترافالإ
 أة طرفاً المنش إذا أصبحت إلامركزها المالي  بيانفي  المالي لتزامالإ أو  بالأصل الماليالمنشأة  تعترفلا . 10

بالأصل المالي  ةمنشأال تعترفوعندما  .(16و 15التنفيذ  فقرتي أنظرالتعاقدية للأداة ) النصوصفي 

                                                           
( في متطلبات عرض آثار التغيرات في 30المصطلح مستخدم )وفقا  لتعريفه الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1 

 (. 108مخاطر الإئتمان المتلعقة بالالتاامات المخصصة بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجا )أنظر الفقرة 
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 تعترفوعندما  .59و 57تين للفقر  وفقاً  تقيسهو  44-39 وفقاً للفقرات تصنفه فإنها للمرة الأولى
 . 57 وفقاً للفقرة تقيسهو  46و 45 وفقاً للفقرتين تصنفه افإنهمالي للمرة الأولى  إلتزامب المنشأة

 

 لأصو  المالية ل بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال
، لإمكانبقدر ا، بها عترافالإوإلغاء  المالية،صول للأ بالطريقة العادية بيعالشراء أو بال عتراف. يتم الإ11

 قراتف أنظرتاريخ التسوية )على أساس محاسبة الأو  المتاجرةتاريخ على أساس  محاسبةال باستخدام
 (.20-17التنفيذ 

 

 بالأصول المالية عترافإلغاء الإ
على  38-21و 16و 15، وفقرات التنفيذ 20-13، تطبق الفقرات المالية الموحدة . في البيانات12

المحاسبة  لمعياروفقاً  مسيطر عليهاال منشآتهان جميع أولًا أ المنشأةوبالتالي، توحد موحد. المستوى ال
 الناتجة.الاقتصادية ثم تطبق تلك الفقرات على المجموعة ومن  35الدولي في القطاع العام 

 
تحدد  ،20-14 بموجب الفقراتمناسباً  عترافالإإلغاء يُعد  مدى،لى أي إو ، كان إذاما  تقييمبل . ق13

 ة منعلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع أن تُطبق ينبغيالمنشأة ما إذا كانت تلك الفقرات 
في شابهة( تمال الماليةصول من الأأصل مالي )أو مجموعه على شابهة( أو تمال المالية صولالأ

 :كما يلي مجمله،
 الماليةصول الأ ة منعلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع 20-14 الفقرات تطبق (أ)

حد أ يستوفي به عترافالإفي إلغاء يجري النظر كان الجزء الذي  ،وفقط إذا ،شابهة( إذاتمال
 التالية: الثلاثة الشروط 

من من أصل مالي )أو مجموعة محدد بشكل  محددةتدفقات نقدية على فقط  الجزء مليش ( 1)
 ةفصلمن متاجرة منشأة فيالعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابهة(. تمالمالية الصول الأ

يحصل الطرف المقابل على الحق في التدفقات النقدية  ابموجبهوالتي  ،الفائدةبمعدل 
م تطبيق يت هفإن ،من أداة الدينللمبلغ الأصلي التدفقات النقدية  في ليسلكن و  ،لفائدةل

 لفائدة.لالتدفقات النقدية  على 20-14الفقرات 
الي ت النقدية من أصل مالتدفقامن  تماما متناسب )تناسبي( على نصيبفقط  الجزء يشمل ( 2)

 المنشأةعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابهة(. تمال الماليةصول الأ من ة)أو مجموع
في المائة من  90 نصيبيحصل بموجبه الطرف المقابل على الحقوق في  في ترتيب

في المائة من تلك  90على  20-14 الفقرات تطبق دين، جميع التدفقات النقدية لأداة
ن أ كل طرف ه لا يُتطلب منفإن ،كثر من طرف مقابلأكان هناك  إذادفقات النقدية. و الت

 اقلةالنلمنشأة دى ان يكون لأ ةطيمن التدفقات النقدية شر  متناسب نصيب يكون لديه
 .تماماً  متناسب نصيب

شكل ب محددة ةمن تدفقات نقدي اتمامً  على نصيب متناسب )تناسبي(فقط  الجزء يشمل  (3)
 ،على سبيل المثالفشابهة(. تمال الماليةصول الأ من من أصل مالي )أو مجموعهمحدد 
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 يبنصفي  الحقوق يحصل بموجبه الطرف المقابل على  منشأة في ترتيبال تدخلعندما 
-14ات الفقر  ه يتم تطبيقفإن ،مالي أصلمن  للفائدة في المائة من التدفقات النقدية 90
كثر من طرف أكان هناك  إذا. و للفائدة قات النقديةفي المائة من تلك التدف 90على  20

ة من التدفقات النقدي متناسب نصيب أن يكون لديه كل طرفه لا يُتطلب من فإن ،مقابل
  .ماً تما متناسب نصيبلمنشأة المحولة دى ان يكون لأ ةطيشر  على وجه التحديد المحددة

مجموعة ال)أو  في مجملةعلى الأصل المالي  20-14 الفقرات تطبق ،الأخرى  في جميع الحالات (ب)
( 1) ةمنشأال تحولعندما  ،على سبيل المثالف(. في مجملهاشابهة تالأصول المالية الممن 

من من المتحصلات النقدية من أصل مالي )أو مجموعة  في المائة 90خرآول أو أالحقوق في 
قات النقدية من مجموعة من في المائة من التدف 90( الحقوق في 2أو ) ،(الماليةصول الأ

في  8 حتى يةإئتمانبتعويض المشتري عن أي خسائر  ولكنها تقدم ضماناً  ،المستحقةالمبالغ 
على  20-14 الفقرات يتم تطبيق هفإن للمبالغ المستحقة التحصيل، المبلغ الأصليالمائة من 

 .في مجملهشابهة( تالأصول المالية الم من الأصل المالي )أو مجوعة
 

ما إلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة إ 'أصل مالي'يشير مصطلح  ،23-14في الفقرات 
أصل مالي )أو إلى  ،خلاف ذلكب ،علاه أوأ)أ(  البند في عُرفشابهة( كما تمالمالية الصول من الأ

 .افي مجمله( ‘شابهةتمالمالية الصول من الأمجموعة 
 

 :إلا في الحالات التاليةأصل مالي ب عترافالإالمنشأة  لا تلغي  . 14
 ، أوأو التنازل عنها من الأصل المالي ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية في التدفق انقضاء (أ)
 مؤهلاً  النقل يكون و  16و 15الفقرتين في  هو موضح وفقاً لماالأصل المالي  نقلت المنشأةإذا  (ب)

 . 17 للفقرة وفقاً  عترافالإلإلغاء 
 

 لأصول المالية(.ل المبيعات بالطريقة العاديةبشأن  11 الفقرة أنظر)
 

 حالة من الحالتين التاليتين:إلا في  اً مالي المنشأة أصلاً  تنقللا  . 15
 التدفقات النقدية من الأصل المالي، أو ستلاماالحقوق التعاقدية في  نقل (أ)
اً لتزامإولكنها تتحمل  ،التدفقات النقدية من الأصل المالي ستلاماالحقوق التعاقدية في  إبقاء (ب)

لشروط ا فييستو في ترتيب  المستلمين أكثر من التدفقات النقدية إلى واحد أو بأن تدفعتعاقدياً 
 .16 في الفقرة الواردة
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الأصل 'التدفقات النقدية من أصل مالي ) استلامالحقوق التعاقدية في على منشأة ال تبقي ماعند . 16
 ن المنشآتم كثرأأو واحدة تلك التدفقات النقدية إلى  بأن تدفعتعاقديا  اً إلتزامولكنها تتحمل  ،('صليالأ
تيفاء تم اس ،صل مالي إذا، وفقط إذالأ نقلنها أالمنشأة المعاملة على  تعالج النهائيين( لمستلمينا')

 : التالية ةالشروط الثلاث
لما لم  نهائيين مستلمينمبالغ إلى  بأن تدفع إلتزامالمنشأة  علىلا يكون  (أ) عادلة مُ  مبالغ تحص ِّ

في حق مع الالمنشأة  من قبلجل لأالسلف قصيرة ا هذا الشرطولا تخرق  .الأصليمن الأصل 
 .السوق  بمعدلاتالفائدة المستحقة  إضافة إلى المُقرَضلمبلغ ل د الكاملسترداالا

 اً مانض ما يُعدبخلاف  الأصلي،بيع أو رهن الأصل  النقلعقد  شروطالمنشأة بموجب  يحظر على (ب)
 .لهم التدفقات النقدية بأن تدفع لتزامالإ مقابل  النهائيينللمستلمين 

 لنهائييناالمستلمين نيابة عن  هاأي تدفقات نقدية تحصل بأن ترسل إلتزامالمنشأة  علىيكون  (ج)
 كتلمثل  إستثمارإعادة للمنشأة  يحق لا ،ذلكة إلى ضافوبالإ. نسبية أهمية يذدون تأخير 

ي معيار فوفقاً للتعريف الوارد ) المعادل النقدو ات في النقد ستثمار باستثناء الإ ،التدفقات النقدية
 قصيرة منال التسوية( خلال فترة "بيانات التدفق النقدي " 2 في القطاع العام المحاسبة الدولي

الفائدة  رتمرين يتم أو  ،النهائيين المستلمينالمطلوب إلى  التحويلتاريخ التحصيل إلى تاريخ 
 .النهائيينالمستلمين ات إلى ستثمار الإ تلك على مثل المكتسبة

 
مخاطر  تبقي على إلى أي مدى فعليها تقييم ،(15 الفقرة أنظر) اً مالي منشأة أصلاً ال تنقلعندما  . 17

 ملكية الأصل المالي. وفي هذه الحالة: مكافآتو 
 عتراففإنها تلغي الإ المالي، ملكية الأصل مكافآتجميع مخاطر و ما يقارب المنشأة  نقلتإذا  (أ)

 النقل يف أُبقي عليهاأو وارتباطات أُنشئت أي حقوق ب شكل منفصلب وتعترفالأصل المالي ب
 ات.إلتزامنها أصول أو أعلى 

ي ف تستمر افإنه ،ملكية الأصل المالي مكافآتجميع مخاطر و  على ما يقارب المنشأة أبقت إذا (ب)
 المالي.الأصل ب عترافالإ

 اه، فإنملكية الأصل المالي مكافآتجميع مخاطر و  ما يقاربب لم تحتفظ، و المنشأة تحوللم إذا  (ج)
 السيطرة على الأصل المالي. وفي هذه الحالة:على  أبقتما إذا كانت قد  تحدد

 عترفوتالأصل المالي ب عترافالإ ه تلغيفإن ،السيطرة أبقت علىإذا لم تكن المنشأة قد  (1)
 .النقل في أُبقي عليهاأو  أُنشئتات إلتزامأي حقوق و ببشكل منفصل 

 مقداربالأصل المالي ب عترافالإفي  تستمر اهفإن ،السيطرة أبقت علىإذا كانت المنشأة قد  (2)
 .(27 الفقرة أنظرالأصل المالي )ارتباطها المستمر ب
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وبعد ،  النقلالمنشأة، قبل  تعرضمقارنة من خلا  ( 17 الفقرة أنظر) المكافآتالمخاطر و  نقل تقييميتم  . 18
بقت على ما أتكون المنشأة قد ف. المنقو في مبالغ وتوقيت صافي التدفقات النقدية للأصل  التقلبمع 

حالية في القيمة ال لم يتغير تعرضها للتقلبمالي إذا الصل الأملكية  مكافآتمخاطر و يقارب جميع 
 سبيل المما ، على) النقلنتيجة  ،بشكل جوهري  ،لماليلصافي التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل ا

مضاف يع بسعر ثابت أو بسعر الب  شراؤ  ا  يخضع لاتفاق بأن تعيدمالي لأن المنشأة قد باعت أصلا  نظرا  
الي إذا مالصل الأملكية  مكافآتجميع مخاطر و ما يقارب  نقلتعائد المقرض(. وتكون المنشأة قد  إليه

فقات النقدية في القيمة الحالية للتد التقلبنسبة إلى مجموع بال جوهريا   التقلبممل هذا ل تعرضها لم يعد
 يخضع ا  مالي ن المنشأة قد باعت أصلا  لأ على سبيل المما ، نظرا  بالأصل المالي ) المرتبطةالمستقبلية 

 متناسبا   صيبا  ن حولتقد المنشاة ن لأإعادة الشراء أو  في وقت العادلة ة  بالقيمشراؤ  بأن تعيدخيار ل  فقط
 16 ي الفقرةف الواردةلشروط يستوفي ا في ترتيبوذلك كبر أمن التدفقات النقدية من أصل مالي  تماما

 .في قرض( من الباطنمشاركة ممل ال
 

ملكية ال مكافآتجميع مخاطر و ما يقارب  نقلتيكون واضحا  ما إذا كانت المنشأة قد سوف  في الغالب، . 19
من  يكون سوف  ،خرى أي حسابات. وفي حالات أ لإجراءنه لن يكون هناك حاجة أو  أبقت عليهاأنها أو 

 لنقلافي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية قبل للتقلب المنشأة  تعرضالضروري حساب ومقارنة 
ه معد  نأمناسب على ال السوقي الحالي فائدةالالحساب والمقارنة باستخدام معد  إجراء ويتم   .وبعد

عطاء إ مع  ،في صافي التدفقات النقدية معقو ة بشكل المحتمل التقلباتؤخذ في الحسبان جميع تخصم. و ال
 .من المرجح أن تقع بصورة أكبركبر لتلك النتائج التي أوزن 

 
على قدرة  ()ج(17 الفقرة أنظر) المنقو على الأصل  السيطرة أبقت علىيعتمد ما إذا كانت المنشأة قد  . 20

إلى  جملهفي مليه قدرة عملية على بيع الأصل إ المنقو كان لدى  فإذاليه على بيع الأصل. إ المنقو 
دون الحاجة إلى فرض بو  من جانب واحدغير ذي علاقة وكان قادرا  على ممارسة تلك القدرة  آخرطرف 
 ،الحالات الآخرى  جميعفي  أما .السيطرةعلى  أبقتفإن المنشأة لا تكون قد  ،النقلضافية على إقيود 

 .السيطرة أبقت علىتكون المنشأة قد 
 

  عترافالإلإلغاء  المؤهلة عمليات النقل
دمة خ في حقال وأبقت على في مجمله عترافالإلإلغاء  مؤهل نقلفي  اً مالي منشأة أصلاً ال نقلتإذا  . 21

خدمة مقابل عقد  إلتزامأصل خدمة أو ب ماإ عترافالإيجب عليها ه فإن ،تعابأالأصل المالي مقابل 
 افِّ بشكل ك المنشأة أن تعوض استلامهاالتي سيتم  للأتعاب من غير المتوقعكان  فإذاالخدمة ذلك. 

 إذاو  .ةالخدمبتعهد الخدمة بقيمته العادلة مقابل  إلتزامب عترافيتم الإ يجب أنه فإن ،أداء الخدمة عن
فيتم  ،مقابل الخدمة يكافالتعويض الكثر من أن تكون أ استلامهاالتي سيتم  للأتعابكان من المتوقع 

ساس تخصيص المبلغ أأصل خدمة مقابل حق الخدمة بالمبلغ الذي يتم تحديده على ب عترافالإ
 .24 للأصل المالي الأكبر وفقاً للفقرة المسجل
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 حصول المنشأة النقلنتج عن ولكن  في مجملهأصل مالي ب عترافالإ، إلغاء للنقلإذا تم، نتيجة  . 22
 الأصل الماليبالمنشأة  تعترف ،خدمة إلتزاممالي جديد أو  إلتزامعلى أصل مالي جديد أو تحمل 

 .العادلةالخدمة بالقيمة  إلتزامأو  الجديد المالي لتزامأو الإ  الجديد
 

  :فإن الفرق بين في مجمله،أصل مالي ب عترافالإعند إلغاء  . 23
 بين( و عترافالإفي تاريخ إلغاء  مُقاساً ) المسجلالمبلغ  (أ)
ديد ج إلتزام)بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي  المُستلم المقبل (ب)

 تم تحمله( 
 

 الفائض أو العجز.  ضمن به عترافيتم الإ يجب أن
 

منشأة ال تنقلعندما  على سبيل المثال،كبر )أمن أصل مالي  اً جزءيُعد  المنقولإذا كان الأصل  . 24
 المنقولوكان الجزء  ()أ(13 الفقرة أنظر ،من أداة دين اً جزء للفائدة والتي تُعد نقديةالتدفقات ال

 السابق للأصل المالي الأكبر بين المسجلتخصيص المبلغ يتم  في مجمله، عترافالإمؤهلًا لإلغاء 
س القيم ساأعلى  به، عترافالإوالجزء الذي يتم إلغاء  به عترافسيتم الاستمرار في الإالجزء الذي 

م أصل الخدمة الذي ت تم معالجةت ،ولهذا الغرض .النقلفي تاريخ  الجزأين لهذينالعادلة النسبية 
 الفرق بين: أما .به عترافالإ سيتم الاستمرار فينه جزء أعلى  الابقاء عليه

اء للجزء الذي تم إلغالذي تم تخصيصه ( عترافإلغاء الإفي تاريخ  مُقاساً ) المسجلالمبلغ  (أ)
 بين، و به عترافالإ

أصل جديد تم  )بما في ذلك أي به عترافالإالجزء الذي تم إلغاء  المُستلم نظير المقابل (ب)
 جديد تم تحمله(. إلتزامالحصول عليه مطروحاً منه أي 

 
 الفائض أو العجز. ضمن به عترافيتم الإ يجب أنه فإن

 
ستمرار سيتم الاكبر بين الجاء الذي الأمالي اللأصل لالسابق  المسجلمنشأة المبلغ تخصص العندما . 25

جاء الذي قياس القيمة العادلة لليتم  يجب أن هفإن به، عترافالإتم إلغاء يوالجاء الذي  به عترافالإ في
ة للجاء جااء مشابهأ لبيع سابقة ممارسةلمنشأة دى ا. وعندما يكون لبه عترافالإ سيتم الاستمرار في

سعار فإن الأ لممل تلك الأجااء،خرى أمعاملات سوق  توجدأو  به عترافالاستمرار في الإ سيتمالذي 
ار أو معاملات سعأفضل تقدير لقيمته العادلة. وعندما لا توجد عروض أ توفرالحديمة للمعاملات الفعلية 

قدير للقيمة فضل تيكون أ به، عترافسيتم الاستمرار في الإللجاء الذي  العادلةالقيمة  لدعمسوق حديمة 
 نظيرو  له حمن المُ  مقابل المُستلموال بأكلمهالعادلة هو الفرق بين القيمة العادلة للأصل المالي الأكبر 

  .به عترافالإتم إلغاء يالجاء الذي 
 

 نعم



 الأدوات المالية
 

   1994 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عترافالإغير المؤهلة لإلغاء  عمليات النقل
 كافآتممخاطر و  جميعأبقت على ما يقارب لأن المنشأة قد نظراً  عترافالإإلغاء  النقلذا لم ينتج عن إ. 26

مالي  لتزامإوتعترف ب في مجمله المنقولالأصل ب عترافالإالمنشأة في  تستمر ،المنقولملكية الأصل 
ي أو  المنقولأي دخل من الأصل بالمنشأة  تعترف ،وفي الفترات اللاحقة .المُستلم المقابل نظير

 .المالي لتزامعلى الإ  تكبدهمصروف تم 
 

 المنقولةالأصو  الارتباط المستمر ب
 ،المالي الأصل ملكية ومكافآت مخاطر جميعما يقارب  على بالإبقاء ولا ،بنقل المنشأة تقم لم إذا. 27

ارتباطها  دربق المنقولالأصل ب عترافالإالمنشأة في  تستمر ،المنقولالسيطرة على الأصل  تبقي علىو 
عرضة تكون مُ عنده الذي  المدى وه المنقولالأصل ب المستمرالمنشأة ارتباط  مدىن إ .به المستمر

 . على سبيل المثال:المنقولللتغيرات في قيمة الأصل 

 ارتباط المنشأة مقدار فإن ،المنقولشكل ضمان الأصل المستمر المنشأة  ارتباطعندما يأخذ  (أ)
الذي يمكن و  المُستلم المقابللمبلغ  الاقصى( الحد 2و )أ( مبلغ الأصل 1هو )المستمر يكون 

 قل.أيهما أ(، 'مبلغ الضمان') بردهالمنشأة  تُطالبن أ

 على)أو كليهما(  مُشتَرى أو  مكتوبخيار عقد شكل المستمر المنشأة  ارتباطعندما يأخذ  (ب)
 مكنيالذي  المنقول هو مبلغ الأصلالمستمر يكون المنشأة  ارتباط مقدارفإن  ،المنقولالأصل 

أصل  على مكتوبالبيع الخيار عقد في حالة فإنه  وبالرغم من ذلك،ه. ؤ شرا أن تعيدللمنشأة 
لأصل القيمة العادلة ل على المستمرالمنشأة  ارتباط مقدار يقتصر ،يتم قياسه بالقيمة العادلة

 (.34 التنفيذ فقرة أنظرقل )أيهما أ ،ممارسة الخيار سعر وأ المنقول

 ةمماثللا أحد الأحكامنقداً أو  يتم تسويتهخيار عقد شكل المستمر المنشأة  ارتباطعندما يأخذ  (ج)
التي تنتج  اهالطريقة نفسب المستمر يتم قياسهالمنشأة  مقدار ارتباطفإن  ،المنقولالأصل  على
 علاه.أ)ب( البند في  كما هي موضحة التي لا يتم تسويتها نقداً  خياراتالعن 

 
 يضاً أ تعترففإن المنشأة  ارتباطها المستمر به، بمقدارأصل ب عترافالإمنشأة في العندما تستمر . 28

م قياس يته فإن ،في هذا المعيارالواردة خرى الرغم من متطلبات القياس الأوببه.  المرتبط لتزامبالإ 
لمنشأة. ا أبقت عليهاات التي لتزامساس يعكس الحقوق والإ أبه على  المرتبط لتزاموالإ  المنقولالأصل 

 لتزامل لو  المنقولللأصل  المسجلصافي المبلغ  ايكون فيهبطريقة  المرتبط به لتزامويتم قياس الإ 
 به:  المرتبط

  



 الأدوات المالية
 

 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1995 

إذا كان قياس الأصل  ،المنشأة أبقت عليهاالتي  اتلتزامالإ للحقوق و  المطفأةالتكلفة هو  (أ)
 ، أو المطفأةبالتكلفة يتم  المنقول

 هاقياس يتمالمنشأة عندما  عليها أبقتالتي  اتلتزامالإ للقيمة العادلة للحقوق و  ياً مساو يكون  (ب)
 بالقيمة العادلة. المنقول يتمكان قياس الأصل  إذا أنها قائمة بذاتها،ساس أعلى 

 
 تعترفو  المستمر به ارتباطها بمقدار المنقولأي دخل ناشئ عن الأصل ب عترافالإ فيالمنشأة ستمر  . 29

 به. المرتبط لتزامعلى الإ  تكبدهيتم  مصروفأي ب
 

 لمنقولاالقيمة العادلة للأصل ب المعترف بهاتتم المحاسبة عن التغيرات  هفإن اللاحق،لغرض القياس  . 30
 بينهما. يجوز أن يتم إجراء مقاصة ولا ،101 وفقاً للفقرة ثابت لكليهمابه بشكل  المرتبط لتزاموالإ 

 
 تبقيعندما  سبيل المثال،على فقط من أصل مالي ) جزءبهو  المستمرمنشأة ال ارتباطذا كان إ . 31

حصة متبقية لا ينتج عنها  تبقي علىأو  ،المنقولخيار لإعادة شراء جزء من الأصل على منشأة ال
 تخصص ،السيطرة(على المنشأة  تبقيالملكية ولا  ومكافآتجميع مخاطر ما يقارب  الإبقاء على

بموجب  هب عترافالإفي  ستستمرالذي السابق للأصل المالي بين ذلك الجزء  المسجلالمنشأة المبلغ 
الجزأين  هذينلساس القيم العادلة النسبية أوذلك على  تعترف بهوالجزء الذي لم تعد  الارتباط،استمرار 

 ما الفرق بين:أ 25متطلبات الفقرة  تطبق ،. ولهذا الغرضالنقلفي تاريخ 
 اً بهمعترف الذي لم يعدخصص للجزء ( المُ عترافالإفي تاريخ إلغاء  مُقاساً ) المسجلالمبلغ  (أ)

 بينو 
  ،معترفاً به الجزء الذي لم يعد نظير المُستلم المقابل (ب)

 
 .الفائض أو العجز ضمن به عترافيتم الإ يجب أنه فإن

في الوارد لخيار به ا المرتبط لتااملا ينطبق على الإ هفإن المطفأة،بالتكلفة  المنقو إذا تم قياس الأصل   .32
 .الفائض أو العجانه بالقيمة العادلة من أمالي على ال لتاامالإ لتخصيصهذا المعيار 

 
  عمليات النقلجميع 

 لمرتبطا لتزامالأصل والإ  ه لا يجوز إجراء مقاصة بينفإن ،منقولأصل ب عترافالإ تم الاستمرار فيإذا  . 33
أي و  المنقولبين أي دخل ناشئ عن الأصل  أن تجري مقاصةلمنشأة ل لا يجوزفإنه  ،وبالمثل .به

في القطاع  من معيار المحاسبة الدولي 47الفقرة  أنظربه ) المرتبط لتزامعلى الإ  تكبدهمصروف تم 
 (.28العام 

 
 فإن ،ليهإ المنقولإلى  دين أو حقوق ملكية(أدوات غير نقدي )مثل  اً رهنياً ضمان الناقلإذا قدم . 34

لديه  ليهإ المنقولليه تعتمد على ما إذا كان إ والمنقول الناقلمن قبل  الرهني المحاسبة عن الضمان
ويجب على  .قد تعثر في السداد الناقلوعلى ما إذا كان  هأو إعادة رهن الرهني حق في بيع الضمانال

 : كما يلي الرهني ليه المحاسبة عن الضمانإ والمنقول الناقل
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 ،هأو إعادة رهن الرهني حق بموجب عقد أو عرف في بيع الضمانالليه إ المنقولدى إذا كان ل (أ)
تصنيف ذلك الأصل في قائمة مركزه المالي )مثل أصل  أن يعيد الناقليجب على فإنه  حينذاك

إعادة شراء( بشكل  مبلغ مستحق التحصيل عنحقوق ملكية مرهونة أو  أدواتأو  ،مُعَار
 .عن الأصول الآخرى  منفصل

 إلتزامب فويعتر المتحصلات من البيع ب يعترفه فإن عنده،ليه ضماناً مرهوناً إ المنقولإذا باع  (ب)
 .الرهني برد الضمان هإلتزامبالقيمة العادلة مقابل  مُقاس

 رهني،ال استرداد الضمان في حقالالعقد ولم يعد له  شروط بموجبفي السداد  الناقلإذا تعثر  (ج)
نه أصل له أعلى  الرهني الضمانبليه إ المنقول ويعترف الرهني، الضمانب عترافالإ ه يلغيفإن

 عترافالإ ييلغفإنه  ،الضمان ببيعبالفعل قام بالقيمة العادلة أو، إذا كان قد مُقاساً بشكل أولي 
 .الرهني الضمان برد هإلتزامب

على  هنيالر  الضمان في تسجيل الناقليستمر  ،)ج(البند باستثناء ما هو منصوص عليه في  (د)
 نه أصل.أعلى  الرهني الضمانب عترافالإليه إ للمنقول ولا يجوز ،نه أصل لهأ

 

 ات الماليةلتزامبالإ  عترافإلغاء الإ
اؤه، طفإيتم  إلا عندمامركزها المالي  بيانمالي( من  إلتزامجزء من  مالي )أوال لتزامالإ المنشأة  لا تزيل . 35

 .إنقضاؤهأو  إلغاؤهالمحدد في العقد أو  لتزامالإ  سداد في حالةأي 
 

لى حد إ تختلف شروطهادوات دين لأبين مقترض ومقرض حالي التي تتم  المُبادلةالمحاسبة عن تتم .  36
 هفإن ،وعلى نفس المنوال .مالي جديد إلتزامب إعترافو المالي الأصلي  لتزامطفاء لل ا انهأعلى  كبير

إلى  يُعزى أو جزء منه )سواء كان  قائممالي  إلتزام في شروط الجوهري تعديل اليجب المحاسبة عن 
 .مالي جديد إلتزامب إعترافو المالي الأصلي  لتزامطفاء لل إنه أم لا( على أمالية للمدين  ضائقة

 
طفاؤه إ يتمالذي مالي(  إلتزامجزء من المالي )أو ال لتزامل ل مسجلالفرق بين المبلغ الب عترافيتم الإ. 37 

ات لتزامإبما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلها أو  ،المدفوع والمقابلأو تحويله إلى طرف آخر 
قرض أو تحمله طرف آخر وفي حال إلغاء تعهد ما من قبل المُ  .الفائض أو العجز ضمن تحملها،يتم 

 . 23معاملة غير تبادلية، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  في جزء من
 

لسابق ا المسجليجب على المنشأة تخصيص المبلغ ه فإن ،مالي إلتااممنشأة شراء جاء من العادت أ إذا . 38
 عترافلإاوذلك الجاء الذي يتم إلغاء  به عترافالإسيتم الاستمرار في المالي بين الجاء الذي  لتاامللإ
 عترافالإيتم  ويجب أن .في تاري  إعادة الشراء الجاأين لهذينالقيم العادلة النسبية  بالاستناد إلى به
بما  ،لمدفوعا المقابلو)ب(  به عترافالإ الذي تم إلغاءخصص للجاء المُ  المسجلالفرق بين )أ( المبلغ ب

 عترافاء الإالذي تم إلغمقابل الجاء  تحملها،يتم  اتإلتاامنقدية يتم تحويلها أو  أصو  غيرأي في ذلك 
 . الفائض أو العجا ضمن، به
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 التصنيف
 الأصول الماليةتصنيف 

بالتكلفة  لاحقاً على أنها ستقاس لأصول المالية االمنشأة  تصنف ،44 الفقرة تنطبقلم  مالم . 39
أو بالقيمة العادلة من خلال  صافي الأصول/ حقوق الملكيةأو بالقيمة العادلة من خلال  المطفأة،

 ساس كل من:أعلى  الفائض أو العجز،
 لأصول المالية لالمنشأة  إدارةنموذج  (أ)
 التعاقدي للأصل المالي. التدفق النقديخصائص  (ب)

 
 :التاليينإذا تم استيفاء كل من الشرطين  المطفأةمالي بالتكلفة الصل الأ يتم قياس . 40

 يللتحص المالية الاحتفاظ بالأصولهو هدفه  إدارةضمن نموذج  المالي الأصلب يُحتفظ (أ)
 ة؛ وتعاقديالنقدية التدفقات ال

قط ف تُعدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للأصل المالي الشروط ينشأ عن (ب)
 .القائم المبلغ الأصليوالفائدة على  من المبلغ الأصليدفعات 

 
 .كيفية تطبيق هذه الشروط بشأنرشادات إ 88- 48 التنفيد فقراتتقدم 

 فاءتم استيإذا  حقوق الملكية صافي الأصول/مالي بالقيمة العادلة من خلال الصل الأقياس يتم  . 41
 :التاليينالشرطين  من كل

نقدية لاتدفقات التحصيل من خلال هدفه  يحقق إدراةالأصل المالي ضمن نموذج ب يُحتفظ (أ)
 ؛ وماليةالصول الأتعاقدية وبيع ال

قط ف تُعدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للأصل المالي الشروط ينشأ عن (ب)
 القائم. المبلغ الأصلي علىوالفائدة من المبلغ الأصلي دفعات 

 
 .كيفية تطبيق هذه الشروط بشأن اترشادإ 88-48التنفيذ فقرات قدم ت

 )ب(: 41وب( )40 تينغرض تطبيق الفقر ل .42
التنفيذ  فقرةوتقدم  .الأولي عترافالإهو القيمة العادلة للأصل المالي عند  يكون المبلغ الأصلي (أ)

 .المبلغ الأصليحول معنى  ةضافيإ ترشاداإ 64
 بطةالمرت يةئتمانمخاطر الإ المقابل و  ،القيمة الزمنية للنقود نظير مقابلتتكون الفائدة من  (ب)

 خرى مقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأالقائم خلال فترة زمنية معينة و  الأصليمبلغ الب
 ةضافيإ اترشادإ 71-67و 63التنفيذ  فقراتهامش الربح. وتقدم بالإضافة إلى  ،والتكاليف

 .بما في ذلك معنى القيمة الزمنية للنقود ،حول معنى الفائدة
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ما لم يتم قياسه بالتكلفة  الفائض أو العجزمالي بالقيمة العادلة من خلال الصل الأقياس  يتم . 43
 وفقاً للفقرة الملكيةصافي الأصول/ حقوق أو بالقيمة العادلة من خلال  40 وفقاً للفقرة المطفأة

ات إستثمار ب الأولي عترافالإعند  لا رجعه فيهباختيار  أن تقوميمكن للمنشأة  وبالرغم من ذلك، .41
أو  الفائضبالقيمة العادلة من خلال  ذلك قياسهايتم خلاف س كان ةحقوق ملكي أدواتمعينة في 

 ظرأن) الأصول/ حقوق الملكيةصافي  ضمنالتغيرات اللاحقة في القيمة العادلة  لعرض-العجز
 (.107-106 تينالفقر 

 
 خيار تخصيص أصل مالي بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجا

 لابشكل  تخصص،أن  الأولي، عترافالإعند  ،يمكن للمنشأةفإنه  43-39 الفقرات بالرغم من . 44
 صافي الأصول/ حقوق الملكيةبالقيمة العادلة من خلال  يُقاسعلى أنه  اً مالي أصلاً  ،فيه رجعة

في  ليهإ)يشار  عترافالإقياس أو ال اتساقعدم  جوهري بشكل  يقلصأو  يزيلإذا كان القيام بذلك 
ات لتزامقياس الأصول أو الإ  عنالذي ينشأ خلاف ذلك ( و 'محاسبيال تماثلالعدم "ب بعض الأحيان

 (.94-91 التنفيذ فقرات أنظرسس مختلفة )أالمكاسب والخسائر منها على ب عترافالإأو 
 

 ات الماليةلتزامتصنيف الإ 
ما ثناء ، باستطفأةبالتكلفة المُ  لاحقاً  ستقاسنها أات المالية على لتزامالمنشأة جميع الإ  تصنف . 45

 يلي:
ه مثل هذ يتم قياس . يجب أنالفائض أو العجزات المالية بالقيمة العادلة من خلال لتزامالإ  (أ)

 بالقيمة العادلة. لاحقاً  ،اتإلتزامبما في ذلك المشتقات التي هي  ،اتلتزامالإ 
 نطبقيأو عندما  عترافالإلإلغاء  أصل مالي نقل يتأهلات المالية التي تنشأ عندما لا لتزامالإ  (ب)

 .ات الماليةلتزامالإ  تلكعلى قياس مثل  28و 26الفقرتان  تطبق. الارتباط المستمر منهج
 تنطبق)مالم  ذلك العقدصدر مثل يجب على مُ  الأولي، عترافالإعقود الضمان المالي. بعد  (ج)

 :مما يليكبر الأ  بالقيمةلاحقا  أن يقيسه)ب((  أو )أ( 45 الفقرة
  ؛ و93-73 للفقراتالخسارة الذي يتم تحديده وفقاً  بدلمبلغ  (1)
يكون  حينما منه، مطروحاً ( 57 الفقرة أنظر)بشكل أولي  به عترافالإالمبلغ الذي تم  (2)

 اسبةالمح معيارلمبادئ  وفقاً  به عترافيتم الإالذي  التراكمي للطفاءمبلغ ال ،مناسباً 
    .9في القطاع العام الدولي 

لارتباط اذلك صدر مثل على مُ يجب قل من سعر السوق. أفائدة  بمعدلالارتباطات بتقديم قرض  (د)
 بالقيمة الأكبر مما يلي: لاحقاً  أن يقيسه)أ((  45 الفقرة تنطبق)مالم 

 .93 -73 للفقراتالخسارة الذي يتم تحديده وفقاً  بدلمبلغ  (1)
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يكون  حينما ،منه ( مطروحاً 57 الفقرة أنظر) بشكل أوليبه  عترافالإالمبلغ الذي تم  (2)
قطاع في الالدولي المحاسبة معيار لمبادئ  التراكمي المعترف به وفقاً  مبلغال ،مناسباً 
 .9العام 

اندماج أعمال في القطاع  عملية المنشاة المستملكة في به اعترفتالمحتمل الذي  المقابل (ه)
هذا اللاحق ل القياس يتم. 40العام يطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .الفائض أو العجز ضمنالتغيرات ب عترافالإالمحتمل بالقيمة العادلة مع مقابل ال
 

 الفائض أو العجامالي بالقيمة العادلة من خلا   إلتاام تخصيصخيار 
 سيُقاسه نأعلى  اً مالي اً إلتزاملا رجعه فيه شكل ب أن تخصص الأولي، عترافالإعند  ،يمكن للمنشأة . 46

 ماأو عند 51 الفقرةبموجب  يكون ذلك مسموحاً عندما  الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلال 
 :نتيجة لواحد من السببين التاليين ملاءمة،كثر أينتج عن القيام بذلك معلومات 

عض في ب ليهإ)يشار  عترافالإقياس أو ال اتساقعدم جوهري بشكل  يقلصأو  أن ذلك يزيل (أ)
ينشأ خلاف ذلك عن قياس الأصول أو والذي كان س( 'محاسبي تماثلعدم 'نه أعلى الأحيان 

 يذالتنف فقرات أنظر)سس مختلفة ألمكاسب والخسائر منها على با عترافالإات أو لتزامالإ 
 أو  ؛(91-94

 وتقييمات المالية لتزامالأصول المالية والإ من ات المالية أو لتزاممن الإ  ةمجموع ةدار إ أن (ب)
 ةيستثمار ستراتيجية الإالاوفقاً لإدارة المخاطر أو و  ،عادلةالقيمة الساس أعلى يتم  أدائها

ساس إلى كبار موظفي لأالمجموعة على ذلك ا بشأنمعلومات التقديم  داخلياً  يتمو  ،الموثقة
"  20 في القطاع العام في معيار المحاسبة الدولي تعريف الواردلوفقاً ل) المنشأة دارةإ

الجهة الإدارية في المنشأة  ،على سبيل المثال ،("العلاقة ذات الأطرافعن فصاحات الإ
 (.98-95التنفيذ  فقرات أنظروالرئيس التنفيذي )

 
 المشتقات المدمجة

الذي يؤدي  امع تأثيره مشتق غير عقدا  أصليا  يضا  أعقد مختلط يتضمن ل مكون  يه ةالمُدْمَج   ةالمشتق . 47
سبب تت .االمشتقة القائمة بذاته تشابه بطريقة المُجمعهالتدفقات النقدية للأداة من بعض  إلى تقلب

 يُتطلبكان سخلاف ذلك بالتي و  هابعض من التدفقات النقدية أو جميع حدوث في المُدْمَج ة المشتقة
و سعر أ ،أو سعر سلعة ،أو سعر أداة مالية لمعد  فائدة ثابت،تعديلها وفقا  أن يتم بموجب العقد 
 ي،انإئتمأو مؤشر  يإئتمانأو تصنيف  ،سعار أو معدلاتالرقم القياسي لأأو  ،جنبيةأصرف عملة 

طرف في ب مرتبطا  لا يكون ذلك المتغير أمالي المتغير غير النه في حالة أ ةطيشر  ،خرآأو متغير 
عن  كل مستقلبش اتحويله ا  مالية ولكن يمكن تعاقدي بأداة  التي تكون مرتبطة ةمشتقالعد تُ لا و العقد. 
 .منفصلةأداة مالية  اولكنه ة،مُدْمَج   ةمشتق ،طرف مقابل مختلف اأو له داة،تلك الأ
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 أصليةأصو  مالية مع عقود مختلطة 
نشأة الم يقع ضمن نطاق هذا المعيار، تطبقهو أصل  عقداً أصلياً  يتضمنمختلط العقد الإذا كان  . 48

 .على العقد المختلط بكامله 44-39 في الفقرات الواردةالمتطلبات 
 

 خرى لأالعقود المختلطة ا
يتم  ،نطاق هذا المعيار لا يقع ضمنأصل عبارة عن  هو عقداً أصلياً مختلط يتضمن العقد الإذا كان .  49

المعيار  بموجب هذا ةنها مشتقأالمحاسبة عنها على  وتتم العقد الأصلي،عن  المُدْمَجٌة المشتقة فصل
 فقط في الحالات التالية: 

خصائص الب بشكل وثيق ها مرتبطةومخاطر  مُدْمَجٌةال ةمشتقلللم تكن الخصائص الاقتصادية  (أ)
 ؛ (106و 103 التنفيذ افقرت أنظر) هومخاطر  للعقد الأصليالاقتصادية 

 الأداة المنفصلة التي لها نفس شروط المشتقة المدمجة ستلبي متطلبات تعريف المشتقة؛ و   (ب)
 منضالتغيرات في القيمة العادلة ب عترافالإالعادلة مع  القيمةالمختلط بلم يتم قياس العقد  (ج)

مة مالي بالقي إلتزامفي  ة التي يتم دمجهالا يتم فصل المشتق هنأ)أي  الفائض أو العجز
 (.الفائض أو العجزالعادلة من خلال 

 
ولا . ةالمناسب للمعاييروفقاً  الأصلييجب المحاسبة عن العقد  هفإن ،مُدْمَجٌة ةإذا تم فصل مشتق. 50

لمركز ا بيانفي  بشكل منفصل المُدْمَجٌة ةعرض المشتقيتم  هذا المعيار ما إذا كان يجب أن يتناول
 .المالي

 
وكان  المُدْمَجٌة مشتقاتال أكثر من أو ةً واحد يتضمنعقد الكان  إذا 50و 49 الفقرتين وبالرغم من. 51

 العقدتخصص أن يمكن للمنشأة ه فإن ،نطاق هذا المعيار لا يقع ضمنأصل  هو العقد الأصلي
 :إذا إلا الفائض أو العجزنه بالقيمة العادلة من خلال أالمختلط بأكمله على 

خلاف بالتدفقات النقدية التي  من جوهري بشكل  لا تعدل المُدْمَجٌة (المشتقات) ةالمشتقكانت  (أ)
 أو ؛تكون مطلوبة بموجب العقدسذلك 

ي ف مشابهةمختلطة أداة  أخذ لأول مرةيتم  عندما ه،أو بدون ،تحليلالواضحاً بقليل من  كان (ب)
في  مجالمُددفع مقدماً المثل خيار  ،المُدْمَجٌة)المشتقات(  ةفصل المشتق ه يُحظرنأ الحسبان،

 .طفأةتكلفته المُ ما يقارب يدفع القرض مقدماً مقابل  قرض يسمح لحامله بأن
 
لكنها و  ،عقدها الأصليعن  مُدْمَجٌة ةفصل مشتقأن تطالبة بموجب هذا المعيار بمنشأة مُ الإذا كانت . 52

تقرير الرة أو في نهاية فت ستملاكهاعند ا بشكل منفصل سواءً  المُدْمَجٌة ةقياس المشتق غير قادرة على
ض أو الفائنه بالقيمة العادلة من خلال أالعقد المختلط بكامله على  تخصص اهفإن ،لاحقةالمالي ال

 العجز. 
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ساس أعلى موثوقة بطريقة  مُدْمَج ة ةقياس القيمة العادلة لمشتق غير قادرة علىمنشأة الإذا كانت  . 53
 هي الفرق بين القيمة العادلة للعقدتكون  المُدْمَج ة ةفإن القيمة العادلة للمشتق ا،وشروطه احكامهأ

 ةلمشتققياس القيمة العادلة ل غير قادرة علىكانت المنشأة  وإذا. للعقد الأصليالمختلط والقيمة العادلة 
ةال لة نه بالقيمة العادأالعقد المختلط على  تخصيصويتم  52 الفقرة تنطبق ،هذ  الطريقة باستخدام مُدْمَج 

 الفائض أو العجا. من خلا  
 

 إعادة التصنيف 
 ن تعيدأيجب عليها ه فإن ،لأصول الماليةل إدارتهامنشأة بتغيير نموذج العندما، وفقط عندما، تقوم  . 54

، وفقرات 100-94 الفقرات أنظر .43-39 تصنيف جميع الأصول المالية المتأثرة وفقاً للفقرات
 .إعادة تصنيف الأصول المالية لإرشادات بشأنا لمزيد من 221-220و 113-111التنفيذ 

 
 .مالي إلتزامتصنيف أي  أن تعيدلمنشأة ل لا يجوز . 55
 
  :55-54في الظروف إعادة تصنيف لأغراض الفقرات  التاليةالتغيرات  لا تُعد . 56

افي أو تحوط ص تحوط تدفق نقدي وفعالة في مخصصة أداة تحوطفي السابق   يُعد بند كان (أ)
 على هذا النحو؛  ثم أصبحت غير مؤهلة ،إستممار

  و ؛مارإستمفي تحوط تدفق نقدي أو تحوط صافي  وفعالة مخصصة بند يصبح أداة تحوط (ب)
 . 155-152للفقرات تغييرات في القياس وفقا  ال (ج)

 

 القياس
 القياس الأولي

عند  ،يجب على المنشأة، فإنه 60المبالغ المدينة والدائنة التي تقع في نطاق الفقرة باستثناء  . 57
طروحاً مأو إليه  مضافاً مالي بقيمته العادلة ال لتزامالإ مالي أو الصل الأ أن تقيس الأولي، عترافالإ

ف ، تكاليالفائض أو العجزمالي ليس بالقيمة العادلة من خلال  إلتزامفي حالة أصل مالي أو  منه،
 .ماليال لتزامالإ مالي أو الصل الأصدار إأو  ستملاكإلى ابشكل مباشر  اعزوهالتي يمكن  المعاملة

 
 تختلف الأولي، عترافعند الإ ،ماليال لتزامالإ مالي أو اللأصل لإذا كانت القيمة العادلة  ذلك، ومع . 58

 .117 التنفيذ فقرة أن تطبقيجب على المنشأة ه فإن ،المعاملة سعرعن 
 
 لاحقا   هيتم قياس بالنسبة للأصل الذيتاري  التسوية  على أساس محاسبةالمنشاة الندما تستخدم ع . 59

 فقرات أنظر) لمتاجرةابقيمته العادلة في تاري   بشكل أوليالأصل ب عترافالإه يتم فإن ،المطفأةبالتكلفة 
 (.20-17التنفيذ 
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ة المبالغ الدائن الأولي، أن تقيس عترافالإعند  ،لمنشأةيمكن ل ،57 في الفقرة الواردبالرغم من المطلب  . 60
  قصيرة الأجل بالمبلغ الأصلي الوارد في الفاتورة إذا كان أثر الخصم غير جوهري.  والمدينة

 
 القياس اللاحق للأصول المالية

 :بما يلي 44-39 مالي وفقاً للفقراتالصل الأالمنشأة  تقيس الأولي، عترافالإبعد . 61
 المطفأة؛ أوالتكلفة  (أ)
 أو صافي الأصول/ حقوق الملكية؛القيمة العادلة من خلال  (ب)
 فائض أو العجز.القيمة العادلة من خلال ال (ج)

 
على الأصول المالية التي يتم  93-73فقرات الفي  الواردة الانخفاضالمنشأة متطلبات  . تطبق62

وعلى الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من  40 وفقاً للفقرة المطفأةقياسها بالتكلفة 
 . 41 وفقاً للفقرة صافي الأصول/ حقوق الملكيةخلال 

 
، ذلك ممكناً  )وإذا كان 143-137 في الفقرات الواردةالتحوط  المنشأة متطلبات محاسبة . تطبق63

 عترافالإ"الأدوات المالية:  29في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 105-99 الفقرات
 صلالأالفائدة( على  معدلمحفظة من مخاطر  تحوطلتحوط القيمة العادلة عن محاسبة لل والقياس"

 2مُتحوط له.نه بند أعلى  تخصيصهيتم الذي  ماليال
 

 ات الماليةلتزامالقياس اللاحق لل 
 .46-45للفقرتين مالي وفقاً ال لتزامالإ المنشأة الأولي، تقيس  عترافالإبعد . 64

 
 ذلك ممكناً،كان  ، إذا)و 143-137 في الفقرات الواردةالتحوط  المنشأة متطلبات محاسبة . تطبق65

تحوط القيمة  عن محاسبةلل 29 في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي 105-99 الفقرات
نه أعلى  تخصيصهالذي يتم مالي ال لتزامالإ الفائدة( على  معدلالعادلة لتحوط محفظة من مخاطر 

 .له مُتحوطبند 
 

 اعتبارات القياس بالقيمة العادلة
المالي بغرض تطبيق هذا المعيار أو تطبيق معيار  لتااملتحديد القيمة العادلة للأصل المالي أو الإ. 66

تطبق المنشأة  30أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  28المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 من الملحق أ.  155-144فقرات التنفيذ 

 
ير المالية غأفضل دليل على القيمة العادلة هو السعر المعلن في سوق نشط. فإذا كان سوق الأداة . 67

يم هو والهدف من استخدام تقنية تقينشط، تحدد المنشأة القيمة العادلة من خلا  استخدام تقنية تقييم. 
                                                          

 
أن تختار، على أنه سياستها المحاسبية، الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في فإنه يمكن للمنشأة  179وفقا  للفقرة  2

من هذا المعيار. وإذا قامت المنشأة  155-113بدلا  من المتطلبات الواردة في الفقرات  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .لا تكون ذات صلة 155-113ار إلى متطلبات معينة لمحاسبة التحوط في الفقرات بهذا الخيار، فإن الإشارات الواردة في هذا المعي

 .29وبدلا  من ذلك تطبق المنشأة المتطلبات ذات الصلة لمحاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 



 الأدوات المالية
 

 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2003 

تحديد السعر الذي كان سيخص المعاملة في تاري  القياس في تباد  تجاري والذي كان سيدفع باعتبارات 
بين  املات الحديمة التجارية في السوق العمليات الاعتيادية. وتشمل تقنيات التقييم الاستعانة بالمع

وراغبة، إن وجدت، والرجوع للقيمة العادلة الحالية لأداة أخرى تكون مماثلة بصورة  مطلعة أطراف
ة تقييم وإذا كان هناك تقني .عقود الخيارتسعير ونماذج  جوهرية، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة

متعارف على استخدامها من قبل المشاركين في السوق لتسعير الأداة وأثبتت تلك التقنية أنها تقدم 
تقديرات موثوقة للأسعار التي يتم الحصو  عليها في معاملات السوق الفعلي، تستخدم المنشأة تلك 

على  لأممل لمدخلات السوق وتعتمد بأقل قدر ممكنوتقنية التقييم المستخدمة تحقق الاستخدام االتقنية. 
وتدمج جميع العوامل التي كان سيراعيها المشاركون في السوق لتحديد المدخلات الخاصة بالمنشأة. 

شكل دوري، وبالسعر والتي تكون متسقة مع المنهجيات الاقتصادية المقبولة لتسعير الأدوات المالية. 
قييم وتختبر صلاحيتها من خلا  استخدام الأسعار من أي معاملات جارية تقوم المنشأة بمعايرة تقنية الت

في السوق تمكن ملاحظتها فيما يتعلق بنفس الأداة )على سبيل المما ، دون تعديل أو إعادة تقديم( أو 
 اعتمادا  على أي بيانات قابلة للملاحظة في السوق. 

 
 عن  تقللاالمالي الذي له سمة طلب )على سبيل المما ، الودائع تحت الطلب(  لتاامالقيمة العادلة للإ . 68

    المبلغ المستحق عند الدفع، وتخصم من أو  تاري  يمكن أن تتم فيه المطالبة بالدفع. 
 

 قياس تكلفة الإطفاء
 الأصو  المالية

 طريقة الفائدة الفعلية
ويتم (. 162-156وفقرات التنفيذ  9الفقرة  أنظرطريقة الفائدة الفعلية ) باستخداميراد الفائدة إ . يحسب69

 لأصل مالي باستثناء: المسجلجمالي المبلغ إعلى  معدل الفائدة الفعليةتطبيق الحساب من خلال 
تلك الأصول بالنسبة ل .ي المنخفضئتمانذات المستوى الإ  المنشأة أو المشتراة المالية الأصول (أ)

 لمطفأةاعلى التكلفة  ةيئتمانالإ  بالمخاطرالمعدل  معدل الفائدة الفعليةالمنشأة  تطبق ،المالية
 .الأولي عترافالإللأصل المالي منذ 

ولكن  ،منخفضي إئتمانذات مستوى  منشأة أو مشتراة ماليةً  أصولاً لا تُعد الأصول المالية التي  (ب)
تطبق  ،تلك الأصول الماليةلبالنسبة . منخفضي إئتمانأصولاً ماليةً ذات مستوى  لاحقاً  أصبحت

 للأصل المالي في فترات التقرير اللاحقة. المطفأةعلى التكلفة  معدل الفائدة الفعليةالمنشأة 
 

علية على يراد الفائدة بتطبيق طريقة الفائدة الفإفي فترة تقرير، بحساب  ،التي تقوم ،ب على المنشأةجي. 70
فائدة يراد الإفي فترات التقرير اللاحقة، بحساب  ،ن تقومأ ،)ب(69 لأصل مالي وفقا  للفقرة المطفأةالتكلفة 

لى الأداة ع يةئتمانمخاطر الإالإذا تحسنت  المسجلجمالي المبلغ إعلى  معد  الفائدة الفعليةبتطبيق 
 وضوعيمبشكل  نيربط التحس وأمكن منخفضي إئتمانذا مستوى الأصل المالي  لم يعدالمالية بحيث 
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 يئتمانن في التصنيف الإي)ممل تحس )ب(69   في الفقرة الواردةم تطبيق المتطلبات أن تبحدث يقع بعد 
 للمقترض(.

 
 تعديل التدفقات النقدية التعاقدية 

لها ولا ينتج تعدي بخلاف ذلك أو ،التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي بشأنتم إعادة التفاوض تندما ع. 71
لمنشأة ا تعيد ،هذا المعيارلذلك الأصل المالي وفقا  ب عترافالإعن إعادة التفاوض أو التعديل إلغاء 

ب إعادة حساتتم و أو خسارة تعديل.  بمكسب تعترفو للأصل المالي  المسجلالمبلغ إجمالي حساب 
 إعادة تمّتلتي ا التعاقدية للتدفقات النقديةنه القيمة الحالية أللأصل المالي على  المسجلالمبلغ إجمالي 
 معد مالي )أو الأصلي للأصل ال بمعد  الفائدة الفعليةالتي يتم خصمها و تعديلها تم  وأ ابشأنه التفاوض

ي ئتمانلإذات المستوى ا المنشأة أو المشتراة  المالية لأصو ل ةيئتمانالإ بالمخاطر المُعد  الفعلية الفائدة
أي وتعد  . 139 وفقا  للفقرة محسوبا   المُنقح معد  الفائدة الفعلية، ذلك ممكنا  يكون  حينما( أو، المنخفض

المتبقي  لأجلاعلى مدى  إطفاؤهايتم و للأصل المالي المعد   المسجلالمبلغ  تكبدهاتعاب يتم أتكاليف أو 
 صل المالي المعد .للأ

 
 الشطب

عات لدى المنشأة توق لا يكون  عندمالأصل مالي  المسجلالمبلغ بشكل مباشر إجمالي المنشأة  تُخفض. 72
 فقرة أنظر) إعترافويشكل الشطب حدث إلغاء  .أو جاء منه في مجملهمالي الصل الأمعقولة باسترداد 

 .()ص( 37التنفيذ 
 

 الانخفاض
 المتوقعة يةئتمانخسائر الإبال عترافالإ

 عام مدخل
ياسه وفقاً يتم ق الذي ماليالصل الأية المتوقعة من ئتمانالإ  سارة مقابل الخسائرببدل خالمنشأة  . تعترف73

قرض بارتباط من أو  عقد أصلمن أو  مستحق التحصيل،يجار إ من مبلغأو  ،41أو  40تين للفقر 
 وأ ،)ز(2 في القيمة وفقاً للفقرات الانخفاضتنطبق عليها متطلبات والتي  ،عقد ضمان ماليومن 

 )د(.45 )ج( أو45
 

اسها بالقيمة التي يتم قي المالية خسارة للأصو بد  وقياس  عترافللإ نخفاضالمنشأة متطلبات الا . تطبق74
يتم  يجب أن وبالرغم من ذلك،.  41 وفقا  للفقرة صافي الأصو / حقوق الملكيةالعادلة من خلا  

 لمسجلاالمبلغ  من يقلص ولا يجوز أن صافي الأصو / حقوق الملكية ضمنالخسارة  ببد  عترافالإ
 .المركا المالي بيانللأصل المالي في 

 
غ مالية بمبلاللأداة لالخسارة  بدل ،في كل تاريخ تقرير ،المنشأة تقيس ،88-85 مع مراعاة الفقرات. 75

الأداة لك تعلى  يةئتمانمخاطر الإ الإذا كانت  يئتمانلكامل العمر الإ  ية المتوقعةئتمانلخسائر الإ ل مساو  
 .الأولي عترافمنذ الإ بشكل جوهري المالية قد زادت 
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لجميع  يمانئتلكامل العمر الإية المتوقعة ئتمانالخسائر الإب عترافالإهو  الانخفاضمتطلبات  من هدفال. 76
تم  واء  س – الأولي عترافالإمنذ  يةئتمانمخاطر الإالكبيرة في  اتلها زياد يوجدالأدوات المالية التي 

ما في ب المعقولة والمؤيدة،خذ في الحسبان جميع المعلومات مع الأ جماعيساس فردي أو أعلى  يمهايتق
 .استشرافية ذات طبيعة تكون ذلك تلك التي 

 
 في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت يةئتمانمخاطر الإ اللم تكن  إذا ،88-85 مع مراعاة الفقرات. 77

 الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ مساو   بدلالمنشأة  تقيس الأولي، عترافالإمنذ  بشكل جوهري 
 .شهراً 12على مدى ية المتوقعة ئتمانلخسائر الإ ل
 

بار التاري  اعت يتم ،الانخفاضلأغراض تطبيق متطلبات و  ،ماليالضمان العقود ولقروض برتباطات للا. 78
 .الأولي عترافالإتاري   هو لا رجعة فيهالذي تصبح فيه المنشأة طرفا  في ارتباط 

 
لكامل توقعة ية المئتمانلخسائر الإل الخسارة لأداة مالية بمبلغ مساو   بد منشأة قد قامت بقياس الإذا كانت . 79

لم تعد  72 لفقرةن اأولكنها قررت في تاري  التقرير الحالي  ،في فترة التقرير السابقة يئتمانالعمر الإ
على لمتوقعة ية ائتمانلخسائر الإل الخسارة بمبلغ مساو   بد  أن تقيسيجب على المنشأة ه فإن ،مستوفاة

 تاري  التقرير الحالي. منشهرا  12مدى 
 

 سائرللخ مبلغ مساو  ب ،انخفاضمكسب أو خسارة ، على أنه الفائض أو العجا ضمنالمنشأة  . تعترف80
لذي يُتطلب ا الخسارة في تاري  التقرير إلى المبلغ بد لتعديل تطلب الذي يالخسائر(  عكس)أو ية ئتمانالإ

 وفقا  لهذا المعيار.  به عترافالإأن يتم 
 

  يةئتمانمخاطر الإالتحديد الايادات الكبيرة في 
جوهري كل بش على أداة مالية قد زادت يةئتمانمخاطر الإالما إذا كانت  المنشأة تقيم ،في كل تاري  تقرير. 81

 الواقعة سدادفي ال المنشأة التغير في مخاطر التعمر تستخدم التقييم، إجراء. وعند الأولي عترافالإمنذ 
ذلك  لإجراءو  .ية المتوقعةئتمانعلى مدى العمر المتوقع للأداة المالية بدلا  من التغير في مبلغ الخسائر الإ

ع الواقعة على الأداة المالية كما هي في تاري  التقرير م في السداد المنشأة مخاطر التعمر تقارن  التقييم،
ي فوتأخذ  الأولي عترافالإفي تاري  كما هي مخاطر التعمر في السداد الواقعة على الأداة المالية 

 على را  تُعد مؤشالتي  ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما المتاحة والمؤيدة المعقولةالمعلومات  الحسبان
 .الأولي عترافالإمنذ  يةئتمانمخاطر الإالفي كبيرة  اتزياد

 
 عترافالإمنذ  بشكل جوهري  تادادعلى أداة مالية لم  يةئتمانمخاطر الإالن أ أن تفترضيمكن للمنشأة . 82

 فقرات أنظرفي تاري  التقرير ) منخفضةية إئتمانمخاطر  لديهان الأداة المالية أ تم تحديدإذا  لأوليا
 .(188-186التنفيذ 
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 يمكنلا ه فإن ،دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماب ومؤيدة معقولة للمستقبل تطلُّعيةمعلومات  أتيحتإذا . 83
اطر مخالعند تحديد ما إذا كانت عن تجاوز موعد الاستحقاق  لى معلوماتع فحسب أن تعتمدلمنشأة ل

تتسم  معلومات تاحما لا تُ عند وبالرغم من ذلك، .الأولي عترافنذ الإم جوهري  بشكل قد زادت يةئتمانالإ
ماعي( أو ج منفردساس أعلى  )سواء   من وضع تجاوز موعد الاستحقاقكمر أ للمستقبل بأنها تطلعية

 ستحقاقالا موعد تجاوز عن معلومات أن تستخدميمكن للمنشأة فإنه  ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما
عن  وبغض النظر الأولي. عترافلإمنذ ا يةئتمانالإمخاطر اللتحديد ما إذا كان هناك زيادات كبيرة في 

م ال التي بهاطريقة ال مكن دحضه بأن هناك افتراض يف ية،ئتمانمخاطر الإاللايادات الكبيرة في امنشأة تُقَوّ 
 زتتجاو عندما  الأولي عترافلإنذ اجوهري مبشكل  مالي قد زادتالصل الأعلى  يةئتمانمخاطر الإال

يوما . وتستطيع المنشأة دحض هذا الافتراض إذا  30د استحقاقها بما يايد عن الدفعات التعاقدية موع
لى ع تدلل ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما وتكون متاحة ومؤيدة معقولةكان لدى المنشأة معلومات 

 حتى ولو كانت الدفعات التعاقدية الأولي عترافالإمنذ بشكل جوهري  تادادلم  يةئتمانمخاطر الإالن أ
نه كان هناك زيادات كبيرة في أمنشأة ال تحدديوما . وعندما  30موعد استحقاقها بما يايد عن  تتجاوز

فإن  ،يوما   30الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يايد عن  تتجاوزن أقبل  يةئتمانمخاطر الإال
 الافتراض الممكن دحضه لا ينطبق.

 
 الأصو  المالية المعدلة

غاء وتم تعديلها ولم يتم إلأ بشأنهاإذا كانت التدفقات النقدية من أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض . 84
 يةئتمانالإ مخاطرالزيادة كبيرة في  هناكما إذا كانت  تقييمأن المنشأة  فعلى ،الأصل الماليب عترافالإ

 :بين مقارنةالب وذلك 75 للأداة مالية وفقا  للفقرة
 ؛ ية المعدلة(التعاقد الشروط بالاستناد إلىفي تاري  التقرير ) الواقعةلسداد مخاطر التعمر في ا (أ)
ية الأصلية التعاقد الشروط )بالاستناد إلى الأولي عترافالإعند  الواقعةمخاطر التعمر في السداد  (ب)

 (.غير المعدلة
 

 منخفضي الئتمانذات المستوى الإ المنشأة أو المشتراة  المالية الأصو 
غيرات التبفقط  تعترفأن يجب على المنشأة في تاريخ التقرير فإنه  ،77و 75 من الفقرتينبالرغم . 85

 بدلها نعلى أ الأولي عترافالإمنذ  يئتمانلكامل العمر الإ ية المتوقعة ئتمانفي الخسائر الإ  المُجمعة
 .المنخفضي ئتمانذات المستوى الإ  المنشأة أو المشتراة المالية لأصوللخسارة 

 
ية ئتمانمبلغ التغير في الخسائر الإب الفائض أو العجر ضمن المنشأة تعترف ،كل تاري  تقرير في . 86

التغيرات بالمنشأة  وتعترف .الانخفاضمكسب أو خسارة  على أنه يئتمانالإ العمر لكاملالمتوقعة 
حتى ولو  ،انخفاضمكسب  على أنهاي ئتمانالإ العمر لكامل المتوقعة يةئتمانفي الخسائر الإ الإيجابية

 ة التيلمتوقعية ائتمانقل من مبلغ الخسائر الإأ يئتمانالإ العمر لكامل ية المتوقعةئتمانكانت الخسائر الإ
 .الأولي عترافالإعند  المُقدرةلتدفقات النقدية تم تضمينها في ا
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 للمبالغ المستحقةمبسط  مدخل
ائر لخسلالخسارة بمبلغ مساوِّ بدل  دائماً أن تقيس يجب على المنشأة  ،77و 75 بالرغم من الفقرتين. 87

 :لما يلي يئتمانالإ  العمر لكاملية المتوقعة ئتمانالإ 
 اسبةالمح نطاق معيار ضمنتقع المبالغ المستحقة التي تنتج من المعاملات التبادلية التي  (أ)

المحاسبة ، والمعاملات غير التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار 9في القطاع العام الدولي 
 .23الدولي في القطاع العام 

 الدولي المحاسبة التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق معيارالمستحقة  يجارالإ مبالغ (ب)
 أن تقيس بدل ،على أنه سياستها المحاسبية ،إذا اختارت المنشأة ،13 في القطاع العام

 يتم تطبيق يجب أنو  .يئتمانالإ  العمر لكاملية المتوقعة ئتمانلخسائر الإ ل الخسارة بمبلغ مساو  
ن يتم أ يمكنولكن  المستحقة التحصيل،يجار الإ مبالغتلك السياسة المحاسبية على جميع 

 . ةالمستحقيجار التمويلي والتشغيلي الإ مبالغبشكل منفصل على  تطبيقها
 
لمستحقة ايجار الإ مبالغو  ،المستحقات التجاريةمبالغ سياستها المحاسبية ل أن تختاريمكن للمنشأة . 88

 .مستقل بعضها عن بعضبشكل  العقدوأصو  
 
الفقرات  نظرأي المنخفض )ئتمان. لا تطبق متطلبات الأصو  المالية المشتراة أو المنشأة ذات المستوى الإ89

 ( على المستحقات قصيرة الأجل.86إلى  85و 9
 

 ية المتوقعةئتمانقياس الخسائر الإ
 :تظهر بطريقةمالية الداة من الأية المتوقعة ئتمانالمنشأة الخسائر الإ . تقيس 90

 ممكنة؛ المن النتائج  مجموعة عن طريق تقييميتم تحديده واحتماله مرجح  مبلغ غير متحيز (أ)
  ؛القيمة الزمنية للنقود (ب)
متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في تاريخ التي تكون  والمؤيدة المعقولةمعلومات ال (ج)

   .الظروف الاقتصادية المستقبلية بشأن توقعاتحداث سابقة وظروف حالية و أ بشأنالتقرير 
 
وبالرغم  .ملمحت تصوركل أن تحدد  المنشأة بالضرورة لا يلام ،ية المتوقعةئتمانعند قياس الخسائر الإ. 91

 هارإظ من خلا ية إئتمانخسارة  بأن تحدثحتما  الاأو  الخطرفي الحسبان  أن تأخذعليها  من ذلك،
حتى ولو كان احتما  حدوث خسارة  ،يةإئتمانخسارة  حدوثعدم  واحتما ية إئتمانخسارة حدوث احتما  

 ية منخفض جدا .إئتمان
 
الحد  وهية المتوقعة ئتمانخذها في الحسبان عند قياس الخسائر الإألفترة التي يجب . الحد الأقصى ل92

لمخاطر ل هامعرضة على مدار المنشأة  التي تكون د( تعاقدية )بما في ذلك خيارات التمديالفترة لل الأقصى
 .عما طو  متفقة مع ممارسة الأحتى ولو كانت الفترة الأ ،طو أ وليست فترة يةئتمانالإ

 
 قدرةال يتؤدولا  ،ارتباط لم يتم سحبهمكون الأدوات المالية قرضا  و  تتضمن بعض . وبالرغم من ذلك،93

لخسائر لمنشأة تعرض ال إلى قَصْرلمنشأة على طلب السداد وإلغاء الارتباط الذي لم يتم سحبه ل التعاقدية
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 تقيس ،وفقط تلك الأدوات المالية ،الأدوات المالية تلكممل لشعار التعاقدية. و ية على فترة الإئتمانالإ
ية ئتمانخسائر الإللضة فيها الفترة التي تكون المنشأة معر  على مدارية المتوقعة ئتمانالمنشأة الخسائر الإ

حتى لو امتدت  ة،يئتمانمخاطر الإالدارة لإبإجراءات  المتوقعة يةئتمانفيها تقليل الخسائر الإ يتم التي لنو 
 تعاقدية.الفترة لل الحد الاقصىتلك الفترة إلى ما بعد 

 
 إعادة تصنيف الأصول المالية

بأثر مستقبلي  إعادة التصنيف ، فإنها تطبق54 للفقرةمنشأة تصنيف أصول مالية وفقاً العادت أإذا  .94
أي مكاسب أو خسائر )بما في ذلك مكاسب  أن تعدللمنشأة ل ولا يجوزمن تاريخ إعادة التصنيف. 

 متطلبات إعادة التصنيف. 100-95 ( أو فائدة. وتبين الفقراتالانخفاضأو خسائر 
 

مة القياس بالقي فئةإلى  المطفأةالقياس بالتكلفة  فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا . 95
يتم و  .التصنيف يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة هفإن ،الفائض أو العجزالعادلة من خلال 

مة السابقة للأصل المالي والقي المطفأةعن الفرق بين التكلفة  ةي مكسب أو خسارة ناشئأب عترافالإ
 .الفائض أو العجز ضمنالعادلة 

 
الفائض أو العجز القياس بالقيمة العادلة من خلال  فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا . 96

مبلغه جمالي إقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح  فإن ،المطفأةالقياس بالتكلفة  فئةإلى 
ة الخسار  وبدل الفائدة الفعليةمعدل تحديد  بشأن للرشادات 221 التنفيذ فقرة أنظر) .الجديد المسجل

 في تاريخ إعادة التصنيف(.
 

مة القياس بالقيفئة إلى  المطفأةالقياس بالتكلفة  فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا . 97
يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة  هفإن ،صافي الأصول/ حقوق الملكيةالعادلة من خلال 

سابقة ال المطفأةي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة بأ عترافالإيتم و التصنيف. 
ولا يتم تعديل معدل الفائدة  .صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنالعادلة  والقيمة المالي للأصل

 (.220 يذالتنف فقرة أنظرية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيف )ئتمانالفعلية وقياس الخسائر الإ 
 
صافي الأصول/ القياس بالقيمة العادلة من خلال  فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أذا . إ98

 تم إعادة تصنيف الأصل المالي بقيمتهت هفإن ،المطفأةالقياس بالتكلفة  فئةإلى  حقوق الملكية
م ت التي المتراكمةالمكسب أو الخسارة  ومع ذلك، تتم إزالةالعادلة في تاريخ إعادة التصنيف. 

مقابل  اهتعديليتم من حقوق الملكية و  صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمن سابقاً  بها عترافالإ
لأصل المالي ا يتم قياس هفإن ،القيمة العادلة للأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة لذلك

على يل يؤثر هذا التعدو . المطفأةفي تاريخ إعادة التصنيف كما لو كان يتم قياسه دائماً بالتكلفة 
ادة ولذلك فهو ليس تعديل إع الفائض أو العجز ولكنه لا يؤثر على صافي الأصول/ حقوق الملكية

لا يتم تعديل و (. "المالية البياناتعرض " 1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظرتصنيف )
 فقرة رأنظ) .ية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيفئتمانالفائدة الفعلية وقياس الخسائر الإ  معدل

 . (220 التنفيذ
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 الفائض أو العجزالقياس بالقيمة العادلة من خلال  فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا  . 99
قياس  في تستمر افإنه ،صافي الأصول/ حقوق الملكيةالقياس بالقيمة العادلة من خلال  فئةإلى 

 معدل الفائدة الفعليةتحديد  بشأن للرشادات 221التنفيذ  فقرة أنظر) .الأصل المالي بالقيمة العادلة
 (.خسارة في تاريخ إعادة التصنيفال وبدل

 
صافي الأصول/ القياس بالقيمة العادلة من خلال  فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من العادت أإذا  . 100

قياس  يف تستمر افإنه، الفائض أو العجزالقياس بالقيمة العادلة من خلال  فئةإلى  حقوق الملكية
 عترافتم الإ التي متراكمةالتصنيف المكسب أو الخسارة  وتتم إعادةالأصل المالي بالقيمة العادلة. 

ئض الفاحقوق الملكية إلى صافي الأصول/ من  حقوق الملكية /صافي الأصول منضسابقاً بها 
 معيار المحاسبة الدولي أنظرنه تعديل إعادة تصنيف في تاريخ إعادة التصنيف )أعلى  أو العجز

 (.1 في القطاع العام
 

 المكاسب والخسائر
دلة يتم قياسه بالقيمة العاالذي مالي ال لتزامالإ مالي أو الصل الأمكسب أو خسارة من ب عتراف. يتم الإ101

 ما لم: فائض أو العجزال ضمن
الفقرات ذلك ممكناً، وإذا كانت  ،143-137 الفقرات أنظرمن علاقة تحوط )ءاً جز  يكن (أ)

تحوط القيمة  عن محاسبةلل 29في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 99-105
 ؛ أوالفائدة( معدلالعادلة لمحفظة تحوط من مخاطر 

المكاسب  أن تعرضوتكون المنشأة قد اختارت  حقوق ملكية أدواتاً في إستثمار  يكن (ب)
 أو ؛106 وفقاً للفقرة الملكيةصافي الأصول/ حقوق  ضمن ستثماروالخسائر من ذلك الإ

ن أو  الفائض أو العجزنه بالقيمة العادلة من خلال أعلى  تخصيصهاً مالياً تم إلتزام يكن (ج)
ي صاف ضمن لتزامل ل يةئتمانالإ مخاطر الثار التغيرات في أ بأن تعرضالمنشأة مطالبة 

 أو ؛108 وفقاً للفقرة الأصول/ حقوق الملكية
فقاً و  صافي الأصول/ حقوق الملكيةأصلًا مالياً يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  يكن (د)

افي ص ضمنبعض التغيرات في القيمة العادلة ب تعترفبأن ن المنشأة مطالبة أو  41 للفقرة
 .11 وفقاً للفقرة الأصول/ حقوق الملكية

 
 :مافقط عند العجاأو  الفائض ضمن الأرباحتوزيعات ب عترافالإيتم  . 102

 ؛ رباحتوزيعات الأ من دفعة تسلمحق المنشأة في  يتم التأكد من (أ)
  ؛احرببتوزيعات الأ مرتبطةدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية تت يكون من المحتمل أن (ب)
 .بطريقة موثوقة رباحقياس مبلغ توزيعات الأ من الممكنيكون  (ج)
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  يُعدوالذي لا المطفأةيتم قياسه بالتكلفة الذي  ماليالصل الأمكسب أو خسارة من ب عترافالإيتم  .103
من  105-99 الفقرات ،منطبقاً ذلك  كان وإذا ،143-137 الفقرات أنظرمن علاقة تحوط ) اً جزء

تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة عن اسبة للمح 29 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي
الأصل المالي أو ب عترافالإإلغاء  ما يتمعند الفائض أو العجز ضمنالفائدة(  معدلمن مخاطر 

 خسائرأو  مكاسبب عترافللأو  الإطفاءمن خلال عملية أو  95 إعادة تصنيفه وفقاً للفقرة
القياس  فئةمن  ةمالي أصولتصنيف  أعادتإذا  97و 95 المنشأة الفقرتين وتطبق. نخفاضالا 

اسه يتم قيالذي مالي ال لتزامالإ مكسب أو خسارة من ب عترافالإ يتم . ويجب أنالمطفأةبالتكلفة 
ذلك  كان إذاو  ،143-137 الفقرات أنظرمن علاقة تحوط ) جزءاً  والذي لا يُعد طفأةبالتكلفة المُ 

تحوط  عن حاسبةللم 29في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 105-99 ، الفقراتمنطبقاً 
عندما يتم إلغاء  الفائض أو العجز ضمنالفائدة(  معدلالقيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر 

 بشأن للرشادات 224التنفيذ  فقرة أنظر) .الإطفاءالمالي ومن خلال عملية  لتزامالإ ب عترافالإ
 (.ةالاجنبي صرف العملاتخسائر  وأمكاسب 

 
وط مُتحالتي هي بنود  ،ات الماليةلتزامالمالية أو الإ  مكسب أو خسارة من الأصولب عترافالإيتم  .104

من  105-99 الفقرات ،منطبقاً ذلك  كانوإذا  ،143-137 وفقاً للفقرات ،علاقة تحوط ضمن لها
تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة عن محاسبة لل 29في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 الفائدة. معدلمن مخاطر 
 

 قراتالف أنظرتاريخ التسوية )على أساس محاسبة الأصول مالية باستخدام بمنشأة ال اعترفتإذا  .105
 رافعتالإلا يتم ، المطفأةلأصول التي يتم قياسها بالقيمة ل ه،فإن ،(20و 17وفقرات التنفيذ  11

وتاريخ  المتاجرةخلال الفترة ما بين تاريخ  استلامهأي تغير في القيمة العادلة للأصل الذي يتم ب
 عترافلإايتم  يجب أن هفإن ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وبالرغم من ذلك، للأصول. التسوية

 ،صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنأو  الفائض أو العجز ضمنالتغير في القيمة العادلة ب
 ليالأو  عترافالإهو تاريخ  المتاجرةويجب اعتبار تاريخ  .101 المناسب وفقاً للفقرة ما هو حسبب

 .نخفاضالا لأغراض تطبيق متطلبات 
 
 حقوق الملكية أدواتفي  اتستممار الإ

ي صاف ضمن ،عرضلا رجعه فيه بأن تباختيار  أن تقوميمكن للمنشأة  الأولي، عترافالإعند  .106
 في أداة حقوق ملكية تقع ستثمارالتغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لإ الأصول/ حقوق الملكية،

به  عترافتم الإ محتمل مقابلبها للمتاجرة ولا هي  والتي لا هي مُحتفظضمن نطاق هذا المعيار 
 226التنفيذ  فقرة أنظر)العام. عمليات اندماج أعمال في القطاع  ضمن من قبل المنشأة المستملكة

 (صرف العملات الاجنبية.مكاسب أو خسائر  للرشادات بشأن
 

الفائض أو  ضمن ،تعترفأن يجب عليها ه فإن ،106 في الفقرة الوارد بالاختيارمنشأة ال قامتإذا  .107
 .102 وفقا  للفقرة اتستممار الإتلك رباح من توزيعات الأب ،العجا
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  الفائض أو العجانها بالقيمة العادلة من خلا  أعلى  المخصصةات لتاامالإ
دلة نه بالقيمة العاأعلى  تخصيصهالذي تم مالي ال لتزامالإ من  أو خسارةً  اً المنشأة مكسب تعرض .108

 :كما يلي 51 أو الفقرة 46 وفقاً للفقرة الفائض أو العجزمن خلال 
يرات إلى التغ عَزْوهالمالي الذي يمكن  لتزامعرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لل يتم  (أ)

 اتفقر  أنظر) الملكية صافي الأصول/ حقوق  ضمن لتزاملذلك الإ  يةئتمانمخاطر الإ الفي 
 ؛(243-236التنفيذ 

 جزالفائض أو الع ضمن لتزامعرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة لل يتم  (ب)
ثوذلك ما لم   البند في الموضحة لتزامل ل يةئتمانالإ مخاطر الثار التغيرات في أمعالجة  تُحدِّ

الحالة تنطبق  تلك )وفي أو تضخمه الفائض أو العجز ضمنمحاسبي  تماثل)أ( عدم 
حول تحديد ما  ترشاداإ 235-233و 230-228التنفيذ  فقرات تقدم(. و 109 الفقرة

 .سيتضخمنه أمحاسبي أو  تماثلإذا كان سيحدث عدم 
 

أو  الفائض أو العجز ضمنمحاسبي  تماثلعدم  108 في الفقرةالواردة حدثت المتطلبات أإذا  .109
في  )بما لتزامعرض جميع المكاسب أو الخسائر من ذلك الإ أن تيجب على المنشأة فإنه  ضخمته،

 .الفائض أو العجز ضمن( لتزاملذلك الإ  يةئتمانمخاطر الإ الذلك آثار التغيرات في 
 

 ضمن ،ن تعرضأه يجب على المنشأة فإن ،109و 108 في الفقرتين الواردة المتطلباتبالرغم من  .110
لتي اجميع المكاسب أو الخسائر من ارتباطات القروض وعقود الضمان المالي  ،الفائض أو العجا

 .الفائض أو العجانها بالقيمة العادلة من خلا  أعلى  تخصيصهاتم 
 

  صافي الأصو / حقوق الملكيةبالقيمة العادلة من خلا   المقُاسةالأصو  
مكسب أو خسارة من الأصل المالي ب عترافالإ صافي الأصول/ حقوق الملكية، ضمن يتم، يجب أن .111

باستثناء  ،41 وفقاً للفقرة صافي الأصول/ حقوق الملكيةالذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال 
 صرف العملات الاجنبية( ومكاسب وخسائر 93-73الفقرات  أنظر) الانخفاضمكاسب أو خسائر 

الأصل المالي أو إعادة تصنيفه. ب عترافالإ ن يتم إلغاءأإلى  ،(225-224فقرتي التنفيذ  أنظر)
 لتيا المُتراكمةيعاد تصنيف المكسب أو الخسارة  هالأصل المالي فإنب عترافالإإلغاء  ما يتموعند

و الفائض أمن حقوق الملكية إلى  صافي الأصول/ حقوق الملكية بها سابقاً ضمن عترافالإتم 
من معيار المحاسبة الدولي في  ج125-أ125الفقرات  أنظرإعادة تصنيف ) باعتبارها العجز

القياس بالقيمة العادلة من خلال  صنفتمت إعادة تصنيف الأصل من  وإذا(. 1القطاع العام 
عن المكسب أو الخسارة  أن تحاسبيجب على المنشأة ه فإن صافي الأصول/ حقوق الملكية،

 98 وفقاً للفقرتين صافي الأصول/ حقوق الملكية بها سابقاً ضمن عترافالإتم  التي المتراكمة
لفائض أو ا ضمن الفعلية طريقة الفائدة بالفائدة التي تم حسابها باستخدام عترافالإويتم  .100و

 العجز. 
 

صافي الأصول/ تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال  إذا ،111 في الفقرة موضحكما هو  .112
ن تكو الفائض أو العجز ضمن بها عترافالإفإن المبالغ التي يتم  ،41 وفقاً للفقرة حقوق الملكية
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اس تم قي كان قد لو الفائض أو العجز ضمن بها عترافالإ سيتمهي نفسها المبالغ التي كان 
 .المطفأةالأصل المالي بالتكلفة 

 
 محاسبة التحوط

 هدف محاسبة التحوط ونطاقها
منشأة لمخاطر ال أنشطة إدارةثر عن أ ،المالية البياناتفي التعبير، هو  التحوط محاسبةمن هدف ال .113

ائض أو الفن تؤثر على أعن مخاطر معينة يمكن  ةالناشئ اتالأدوات المالية لإدارة التعرض تستخدم
د قحقوق الملكية التي  أدواتات في ستممار في حالة الإ ،صافي الأصو / حقوق الملكية)أو  العجا

 كيةصافي الأصو / حقوق المل ضمنعرض التغيرات في القيمة العادلة أن ت بشأنها اختارت المنشأة
تطبيق  بشأنها التحوط التي يتم أدوات التعبير عن مضمون إلى  ا المنهجهدف هذيو  .(106 وفقا  للفقرة
 .رهااثآو  الغرض منهافي  ثاقبة نظرةإجراء بللسماح وذلك التحوط محاسبة 

 
-116 راتوفقا  للفق له علاقة تحوط بين أداة تحوط وبند مُتحوط تخصيص أن تختاريمكن للمنشأة  .114

شأة يجب على المن ،التأهل ضوابطقات التحوط التي تستوفي لعلا. و 274-244وفقرات التنفيذ  128
 143-130 وفقا  للفقرات له أو الخسارة من أداة التحوط والبند المُتحوط المكسبعن  أن تحاسب

شأة جب على المنفإنه ي ،بنودمن المجموعة  له ندما يكون البند المُتحوطوع 321-294وفقرات التنفيذ 
 .348-333وفقرات التنفيذ  151-146 في الفقرات الواردةضافية بالمتطلبات الإ أن تلتام

 
 ليةات المالتااموالإ ماليةال من الأصو محفظة لالفائدة  التعرض لمعد عادلة من القيمة التحوط ل .115

ي معيار ف الواردةالتحوط  متطلبات محاسبة أن تطبقيمكن للمنشأة  ، فإنهالتحوط( هذاممل ل)وفقط 
 يجب ،في هذا المعيار. وفي تلك الحالة الواردةبدلا  من تلك  29في القطاع العام  المحاسبة الدولي

فظة من محلتحوط للقيمة العادلة لامحاسبة تحوط لالمتطلبات المحددة  أن تطبق أيضا   على المنشأة
 نظرأ) له نه البند المُتحوطأعلى  مبلغ عملة الذي يُعدجاء ال تخصصأن الفائدة و  معد مخاطر 
 .(29في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 175-157وفقرات التنفيذ  100، و91 الفقرات

 
 أدوات التحوط

 الأدوات المؤهلة
ى أنها عل الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلال  ايتم قياسه ةمشتق تخصيصأن يتم  يمكن .116

 (.247 التنفيذ فقرة أنظر) المكتوبة الخيار عقود باستثناء بعض ،أداة تحوط
 

 يتم قياسه بالقيمة ،مشتق غيرمالي  إلتزامأو  ،مشتق غيرأصل مالي  تخصيصأن يتم  يمكن .117
لى ع تخصيصهتم اً مالياً إلتزام يكن نه أداة تحوط ما لمأعلى  الفائض أو العجزالعادلة من خلال 

 عرض مبلغ التغير في قيمته العادلة له يتموالذي  الفائض أو العجزنه بالقيمة العادلة من خلال أ
 صافي الأصول/ حقوق  ضمن لتزاملذلك الإ  يةئتمانمخاطر الإ الإلى التغيرات في  عزوهالذي يمكن 

 مكون  تخصيصأن يتم  يمكن هفإن ،جنبيةأ ةعملمخاطر من تحوط ول .108 وفقاً للفقرة الملكية
نه أداة تحوط أمشتق على غير مالي  لتزاممشتق أو لإ  غيرمخاطر العملة الاجنبية لأصل مالي 
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غيرات الت أن تعرض لها اختارتقد المنشأة تكون اً في أداة حقوق ملكية إستثمار لا يكون أ ةطيشر 
 .106 وفقاً للفقرة الملكيةصافي الأصول/ حقوق  ضمنفي القيمة العادلة 

 
عن المنشأة فقط  مع طرف خارجي العقود تخصيصيمكن  هفإن ،التحوط عن محاسبةاللأغراض  .118

( هاالتي يتم التقرير عن المنفردة أو المنشأة الاقتصادية لمجموعةعن ا)أي خارجي  للتقاريرمعدة ال
 .تحوط أدواتنها أعلى 

 
 التحوط أدوات تخصيص

دة نها أداة تحوط. والاستمناءات الوحيأعلى  للتحوط في مجملهاالأداة المؤهلة  تخصيص يتم يجب أن .119
 هي:المسموح بها 

 لحقيقيةاالتغير في القيمة  وتخصيصعن القيمة الامنية لعقد خيار  الحقيقيةفصل القيمة  (أ)
وفقرات  144 الفقرات أنظرنه أداة تحوط )أعلى  ،وليس التغير في قيمته الامنية ،فقط خيارلل

 ؛ (326-322التنفيذ 
ر التغير في قيمة العنص وتخصيصفصل العنصر الآجل عن العنصر الفوري لعقد آجل  (ب)

أن  مكني ،وبالممل ؛نه أداة التحوطأعلى  ،وليس العنصر الآجل للعقد الآجل، فقط الفوري 
أداة  صيصختمن  أن يتم استمناؤ و  الفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبيةفصل يتم 

  ؛(332-327وفقرات التنفيذ  145 الفقرات أنظرنها أداة التحوط )أمالية على 
في المائة من المبلغ  50ممل نسبة  ،أداة التحوطمجمل جاء من  تخصيصأن يتم  يمكن (ج)

أن يتم لا يجوز  بالرغم من ذلك،علاقة تحوط. و  ضمننه أداة التحوط أعلى  ،الاسمي
رة الامنية ن جاء من الفتعفقط  قيمتها العادلة ينتج في تغيرالجاء من لأداة تحوط  تخصيص

 التي تبقى خلالها أداة التحوط قائمة.
 

ى عل بشكل مشترك تخصصهاوأن  ،مجموعةعلى أنها  مما يلي توليفةأي  أن تعتبريمكن للمنشأة  .120
)بما في ذلك تلك الحالات التي يكون فيها الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض  تحوطنها أداة أ

 ى(:خر الأتحوط  أدوات تلك الناشئة عن تعوض التحوط أدوات
  و ؛مشتقات أو جاء منها (أ)
 .شتقات أو جاء منهاالمغير  (ب)

 
 طوق  مما ،العلى سبيل شترى )خيار مُ مع  مكتوبا   ا  تضم خيار التي مشتقة الداة الألا تعد  ذلك، ومع .121

ي ف مكتوب خيارفي حقيقة الأمر تُعد صافي  أداة تحوط إذا كانتعلى أنها ( مؤهلة الفائدة معد 
أن يتم  يمكن ،وعلى نفس المنوا  .(247التنفيذ  فقرةل )ما لم تكن مؤهلة وفقا   التخصيصتاري  

ما عند ماجه إذا كانتا فقط ،نهما أداة التحوطأعلى  معا  ا( مجااء منهأكمر )أو أداتين أو أ تخصيص
مؤهلتين  )ما لم تكونا التخصيصفي تاري  مكتوب  في حقيقة الأمر توليفة صافي خيار لا تُعدان

 (. 247التنفيذ  لفقرة وفقا  
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 البنود المتحوط لها
 البنود المؤهلة

 عترافالإ لم يتم ملزماً  اً أو ارتباط ،به عترافالإتم  اً إلتزامأو  أصلاً  له مُتحوطالبند الن يكون أيمكن  .122
 :له ن يكون البند المُتحوطأويمكن  .جنبيةأ عمليةفي  إستثماروصافي أ توق ع أو معاملة ،به
 أو ؛بنداً منفردا (أ)
 (.  348-333وفقرات التنفيذ  151-146 لفقراتتخضع لبنود )من المجموعة  (ب)

 
ناً ميضاً أ له مُتحوطالبند الوقد يكون   اتقر الف أنظرالبنود ) من مجموعةالمثل هذا البند أو ل كو ِّ

 (.274-256وفقرات التنفيذ  128
 
 .موثوقةله بطريقة قياس البند المُتحوط  من الممكنيجب أن يكون  .123

 
 لةً مكون المعاملة محتتيجب أن ه فإن ،(مكوناتهاحد أ)أو  متوقعةمعاملة  له إذا كان البند المُتحوط .124

 .إلى حد كبير
 

فقاً و  له بند مُتحوطعلى أنه ن يتأهل أمزيج من التعرض الذي يمكن المكون من التعرض المجمع  .125
(. 253-252 التنفيذ فقرات أنظر) له نه بند مُتحوطأعلى  يمكن تخصيص مشتقو  122 للفقرة

لتي ا غير الملزمة المتوقعةمستقبلية المعاملات التعرض مجمع )أي ب تنبؤيةمعاملة  هذاويشمل 
أنه بمجرد أن و  إلى حد كبير، تملاً ان ذلك التعرض المجمع مح( إذا كةتعرض ومشتقينشأ عنها 

 .له بند مُتحوط انهأعلى  مؤهلةكون تحدث وبالتالي لم تعد توقعاً، ت
 

 ملزمةالالارتباطات  وأ ،اتلتزامالإ  وأ ،الأصول تخصيصفقط يمكن  ،التحوط عن محاسبةاللأغراض  .126
نها أعلى  ،للتقاريرمعدة المع طرف خارجي عن المنشأة  إلى حد كبير المحتملة التوقعملات اأو مع
 منضمنشآت الالتحوط على المعاملات بين  عن محاسبةال أن يتم تطبيق. ويمكن مُتحوط لهابنود 

تلك المالية المنفصلة ل بياناتالمالية الفردية أو ال بياناتي الف فقط الاقتصاديةالمجموعة نفس 
 باستثناء: ،ة الموحدة للمجموعةالمالي البياناتالمنشآت وليس في 

 محاسبةال معيارفي الوارد  تعريفهال وفقاً  ،يةستثمار الإلمنشأة لالمالية الموحدة  البيانات (أ)
استبعاد المعاملات  ،المالية الموحدة البياناتفي  ،حيث لا يتم ،35قطاع العام الدولي لل

 التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من المسيطر عليهاية ومنشآتها ستثمار الإمنشأة البين 
 الفائض أو العجز؛ أوخلال 

د في ية، وفقاً للتعريف الوار إستثمار البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة على منشأة  (ب)
ية، إستثمار والتي لا تعد في حد ذاتها منشأة  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ت المنشأة اإستثمار ية مسيطر عليها و إستثمار المعاملات بين منشأة  استبعادحيث إنه لن يتم 
 المسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أوالعجز في البيانات المالية الموحدة.   
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)على  جنبية لبند نقديالأ العملات مخاطرتأهل تقد  ،126 لفقرةمن اكاستمناء  وبالرغم من ذلك، .127
 تصاديةبداخل منشأة اق (مسيطر عليهمابين منشأتين  ستحق التحصيلم/واجب السداد ،سبيل المما 

ر عنه تعرض لمكاسب أو خسائر سع نتجإذا  ،المالية الموحدة البياناتفي  له بند مُتحوطعلى أنه 
في  يعند التوحيد وفقا  لمعيار المحاسبة الدول بالكامل جنبية التي لا يتم استبعادهاصرف العملات الأ

 .  ووفقا  لمعيار المحاسبة الدولي"جنبيةسعار صرف العملات الأأثار التغيرات في آ" 4القطاع العام 
جنبية من سعار صرف العملات الأأمكاسب وخسائر  استبعاد بالكامل لا يتم ،4في القطاع العام 

ن منشآت بي ةنقدي في بنود التعاملتم يعندما  ،مجموعة عند التوحيدالالبنود النقدية بين منشآت 
تأهل تد ق إلى ذلك،ضافة بالإمختلفة.  وظيفية عملات لديهماالمجموعة  ضمنالمجموعة بين منشأتين 

بند ا على أنهبين منشآت المجموعة  حد كبير محتملة إلى تنبؤيةالاجنبية لمعاملة  العملات مخاطر
 ظيفيةبعملة بخلاف العملة الو املة المع يتم تقويمن أ شريطةالمالية الموحدة  البياناتفي  له مُتحوط

ض أو الفائؤثر على سوف تالاجنبية  العملات مخاطر تكون  نأالمعاملة و تلك للمنشأة الداخلة في 
 .ينالموحد العجا

 
   المتُحوط لهاالبنود  تخصيص

علاقة  نضم له لبند المُتحوطانه أبند على ل مكونا  أو  في مجمله ا  بند تخصصأن يمكن للمنشأة  .128
 المكون ويشمل  بند.لتحوط. يشمل البند الكامل جميع التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة ل

. وفي تلك بندلالنقدية ل في التدفقات كامل التقلبقل من كامل التغير في القيمة العادلة أو أما هو 
( وليفات منهاالت)بما في ذلك  كوناتالتالية من الم نواعالأ فقطتخصص أن يمكن للمنشأة فإنه  ،الحالة
 :مُتحوط لهانها بنود أعلى 

 مخاطر إلى خطر أو عاو في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن  فقط لتغيرات (أ)
ضمن سياق  تقييم من الممكن، بالاستناد إلىيكون  شريطة أن ،(المخاطر مكون محددة )

 أنظر) موثوقةبطريقة  وقياسهبشكل منفصل  المخاطر مكون تحديد  معين،هيكل سوق 
قات فقط في التدف التغيرات تخصيصالمخاطر  مكونات(. تتضمن 264-257التنفيذ  فقرات

سعر محدد أو متغير آخر  أقل منأو  بأعلى له النقدية أو القيمة العادلة لبند مُتحوط
 (.من جانب واحد مخاطر)

 .المُختارةتعاقدية النقدية التدفقات من الكمر أواحدة أو  (ب)
 .(269-265التنفيذ  فقرات أنظرأي جاء محدد من مبلغ بند ) ،مبلغ اسمي مكونات (ج)

 
 ضوابط التأهل لمحاسبة التحوط

 : التالية جميع الضوابطالتحوط فقط إذا تم استيفاء  ما لمحاسبة تتأهل علاقة .129
 . مؤهلةمُتحوط لها تحوط مؤهلة وبنود  أدواتمن إلا  كون علاقة التحوط تتلا  (أ)
وتوثيقاً رسمياً لعلاقة التحوط ولهدف المنشأة  تخصيصاً  ،في بداية علاقة التحوط يوجد، (ب)

 تحديدويجب أن يشمل ذلك التوثيق  .التحوط مُبَاشَرَةلدارة المخاطر واستراتيجيتها إمن 
ف و وكيف س هاالذي يتم التحوط من المخاطروطبيعة  له، والبند المُتحوط ،أداة التحوط
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)بما في  التحوط فاعليةمتطلبات  تستوفيما إذا كانت علاقة التحوط  بتقييمتقوم المنشأة 
 .(نسبة التحوطبها تحدد  التي كيفيةالالتحوط و  فاعليةذلك تحليلها لمصادر عدم 

 :التاليةالتحوط  فاعليةعلاقة التحوط جميع متطلبات  تستوفي (ج)
 راتفق أنظرالتحوط ) المُتحوط له وأداةيكون هناك علاقة اقتصادية بين البند أن  (1)

 ؛ (280-278التنفيذ 
على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك  يةئتمانالإ  المخاطرثر ألا يهيمن أ (2)

  ؛(282-281التنفيذ  فقرات أنظرالعلاقة الاقتصادية )
د الناتجة عن كمية البنمثل تلك ن تكون نسبة التحوط لعلاقة التحوط هي نفسها أ (3)

وكمية أداة التحوط التي  ،فعلياً  بالتحوط لهاالتي تقوم المنشأة  له المُتحوط
م من وبالرغ. له بند المُتحوطتلك الكمية من الُ لتحوط لل تستخدمها المنشأة فعلياً 

 هل البند المُتحوط أوزانعدم توازن بين  التخصيصذلك ذلك، لا يجوز أن يعكس 
م قد تتحوط )بغض النظر عما إذا كان ال ليةفاععدم والذي ينشأ عنه وأداة التحوط 

إلى نتيجة محاسبية لا بدوره يؤدي والذي ( بها عترافلم يتم الإأو  بها عترافالإ
 (.285-283التنفيذ  فقرات أنظرالتحوط ) عن محاسبةالتتفق مع الغرض من 

 
 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة

في  ردةالواالتأهل  ضوابط التي تستوفيتحوط التحوط على علاقة ال عن محاسبةالتطبق المنشأة  .130
 تحوط(.العلاقة  بتخصيصقرار المنشأة  تتضمنالتي و ) 129 الفقرة

 
 :التحوط علاقاتنواع من أهناك ثلاثة  .131

 لتزامإالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل أو من تحوط التحوط القيمة العادلة: وهو  (أ)
مكن يالتي البنود  تلكمن أي من مثل  لمكون أو  معترف بهغير  ملزم لارتباطأو  معترف به

 . الفائض أو العجزؤثر على تن أيمكن و  مخاطر معينةإلى  عزوها
في التدفقات النقدية الذي يمكن  للتقلبالتعرض من تحوط التحوط التدفق النقدي: وهو  (ب)

ع جمي)مثل  له بمكون أو  معترف به إلتزامبكامل أصل أو  مرتبطة ةمعين مخاطرإلى  عزوه
إلى تملة مح تنبؤية( أو معاملة بعضهاأو  المعدلدين متغير  علىدفعات الفائدة المستقبلية 

 الفائض أو العجزؤثر على ي حد كبير، ويمكن أن
 لدوليافي معيار المحاسبة  وفقاً لتعريفها الواردجنبية أفي عملية  إستثمارتحوط صافي  (ج)

 .4في القطاع العام 
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لتغيرات ا أن تعرض بشأنها المنشأة اختارتوالتي قد أداة حقوق ملكية  هوالمُتحوط له إذا كان البند  .132
يكون التعرض المُتحوط  ،106 وفقا  للفقرة صافي الأصو / حقوق الملكية ضمنالعادلة  القيمةفي 
. الملكيةصافي الأصو / حقوق ن يؤثر على أيمكن  الذي هو )أ(131 ليه في الفقرةإالمشار منه 

لتحوط ا عدم فاعلية عرض، صافي الأصو / حقوق الملكية ضمن ،يتم ،ون غيرهاد وفي تلك الحالة
 .المعترف به

 
و نه تحوط قيمة عادلة أأعلى  مُلامجنبية لارتباط الاعملة المخاطر من المحاسبة عن تحوط قد تتم  .133

 نقدي. تدفقتحوط 
 

 الفقرة رأنظالمتعلق بنسبة التحوط )و التحوط  فاعليةمطلب  عن استيفاءتحوط العلاقة  توقفتإذا  .134
 دلتع ،تلك هو نفسه المخصصةدارة المخاطر لعلاقة التحوط من إهدف ال يظلولكن  ((3)ج()129

ذلك في  شار إلى)ويُ  خرى أالتأهل مرة  ضوابطالمنشأة نسبة التحوط لعلاقة التحوط بحيث تستوفي 
 (.314-300 التطبيق فقرات أنظرــ  'إعادة التوازن 'نه أهذا المعيار على 

 
و جزء )أعلاقة التحوط  وقفإلا عند تمستقبلي  بأثرمحاسبة التحوط التعامل بالمنشأة  لا توقف .135

التأهل )بعد الأخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة  ضوابط من علاقة التحوط( عن استيفاء
 .تهاأو ممارس إنهائهاأداة التحوط أو بيعها أو  نقضاءإحالات  ذلكويشمل  .(إذا كان مُنطبقاً التحوط، 

لها  إنهاءً أو  انقضاءً خرى أتحوط إلى أداة تحوط ال أداةأو تحويل  إحلاللا يعد  هفإن ،ولهذا الغرض
 دارة المخاطر ومتفقاً إمن هدف المنشأة الموثق من  اً أو التحويل جزء الإحلالإذا كان مثل هذا 

 تحوط إذا: اللأداة  إنهاءو أ انقضاءولهذا الغرض فليس هناك  ،ذلكبالإضافة إلى . همع
لى ع ،جديدة لوائحأو  أنظمة لسنأو  اللوائح أو للقوانيننتيجة ك ،أداة التحوط طرفاوافق  (أ)

ليصبح  لهما محل الطرف الأصلي المقابل طرف، كثر منأأو  ،مقابل طرف مقاصةن يحل أ
 المقاصةفإن طرف  ،. ولهذا الغرضالطرفينكل طرف من لهو الطرف المقابل الجديد 

( 'مقاصةوكالة 'أو  'مقاصة هيئة'حياناً يُطلق عليه أ) مركزي ال المقابلطرف الهو  مقابلال
 عضولأو عميل  مقاصة هيئةفي  مقاصةعضو  ،على سبيل المثال منشآت،أو منشأة أو 

ة حدث المقاصمن أجل أن تطرف مقابل بصفتها  والتي تتصرف مقاصة، هيئةفي  مقاصة
 بإحلالطراف في أداة تحوط أ تقومعندما  وبالرغم من ذلك،طرف مقابل مركزي.  من قبل
في  الوارد طلبتالم ءيتم استيفا هفإن ،طراف مقابلة مختلفةبأ لهم الأصلية المقابلة الأطراف

مع الطرف المقابل الأصلي  بالمقاصةطراف تلك الأ من هذه الفقرة الفرعية فقط إذا قام كل
 .هنفس

رية ضرو  التي تُعدتقتصر على تلك  ،أداة التحوط علىن وجدت، إالتغيرات الآخرى، كانت  (ب)
للطرف المقابل. وتقتصر مثل هذه التغيرات على تلك التي تتفق  الإحلالمثل هذا  لإحداث

 بها في الأصل تم القيام التحوط قدأداة  مقاصة كانتالتي يمكن توقعها إذا  الشروطمع 
لرهني، ا الضمانمتطلبات المقابل. وتشمل هذه التغيرات تلك التغيرات في  المقاصةمع طرف 

الرسوم و  واجبة السدادرصدة والأ  مستحقة التحصيلرصدة إجراء مقاصة بين الأ والحقوق في 
 .المفروضة
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لى أو فقط ع مجملهافي ما على علاقة التحوط إالتحوط  ن يؤثر عدم الاستمرار في محاسبةأيمكن 

 التحوط لما تبقى من علاقة التحوط(.تستمر محاسبة  الحالة تلكفي و جزء منها )
 
 :المنشأة تطبق .136

بند لالتحوط قيمة عادلة يكون  محاسبة التحوطب تتوقف المنشأة عن التعامل ماعند 139 الفقرة (أ)
  و ؛المطفأة( أداة مالية يتم قياسها بالتكلفة له مكون )أو  له فيها المُتحوط

 تحوطات تدفق نقدي.ل التحوط محاسبةتتوقف المنشأة عن التعامل ب ماعند 141 الفقرة (ب)
 

 تحوطات القيمة العادلة
 يجب المحاسبة هفإن ،129 في الفقرة الواردةالتأهل  ضوابط يستوفيعادلة القيمة التحوط  أنطالما  .137

 :كما يليعلاقة التحوط  عن
صافي )أو  الفائض أو العجز ضمنالمكسب أو الخسارة من أداة التحوط ب عترافيتم الإ (أ)

 داة حقوق ملكية اختارت المنشأةلأإذا كانت أداة التحوط تتحوط  ،الأصول/ حقوق الملكية
فقاً و  صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنالتغيرات في القيمة العادلة  أن تعرض بشأنها
 (.  106 للفقرة

)إذا  هل للبند المُتحوط المسجلالمبلغ  من له لبند المُتحوطلالتحوط مكسب أو خسارة  عدليُ  (ب)
و أصلًا مالياً )أله  كان البند المُتحوط إذا. و الفائض أو العجز ضمن ويُسجل( منطبقاً كان 
 لفقرةوفقاً ل حقوق الملكية /صافي الأصول( يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال له مكوناُ 

ائض الف ضمن له مكسب أو خسارة التحوط من البند المُتحوطب عترافالإ يتم يجب أنو  ،41
 المنشأة أداة حقوق ملكية اختارت له إذا كان البند المُتحوط وبالرغم من ذلك،. أو العجز

فقاً و  صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنالتغيرات في القيمة العادلة  أن تعرض بشأنها
ندما . وعصافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنلمبالغ يجب أن تبقى تلك ا هفإن ،106 للفقرة

 عترافالإيتم  هه( فإنل مكوناً أو ) معترف بهغير  ملزماً  ارتباطاً  له يكون البند المُتحوط
نه ألى ع لتخصيصه في وقت لاحق للبند المُتحوط له في القيمة العادلة المتراكمالتغير ب

 .الفائض أو العجز ضمن المناظرةالمكسب أو الخسارة ب عترافالإ مع إلتزامأصل أو 
 
أصل  لاستملاك( له مكون )أو  ملامارتباط هو تحوط قيمة عادلة  المُتحوط له فيعندما يكون البند  .138

اء المنشأة الذي ينتج عن وف ،لتاامالأولي للأصل أو الإ المسجليتم تعديل المبلغ  هفإن ،إلتزامأو تحمل 
 عترافالإلذي تم ا المُتحوط لهفي القيمة العادلة للبند  المتراكميتضمن التغير  الملام، بحيثبالارتباط 

 .المركا المالي بيانفي  به
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المُتحوط له إذا كان البند  الفائض أو العجا ضمن )ب(137 أي تعديل ناشئ عن الفقرة إطفاءيتم  .139
 ،تعديل وجود بمجرد الإطفاءن يبدأ أ ويمكن .المطفأةبالتكلفة  ا( يتم قياسهلها مكونا  أداة مالية )أو 
و خسائر أ المُتحوط له بمكاسبتعديل البند  عن يتم التوقف عندما في موعد أقصا ويجب أن يبدأ 
. وفي لإطفاءاحسابه في التاري  الذي يبدأ فيه  المُعاد معد  الفائدة الفعليةإلى  الإطفاءالتحوط. يستند 

ن قياسه بالقيمة العادلة م يتم والذي طا  لهمُتحو  ا  بند الذي ي عد( له مكون مالي )أو الصل الأحالة 
 ولكن على هاالطريقة نفسب ينطبق الإطفاءفإن  ،41 وفقا  للفقرة صافي الأصو / حقوق الملكيةخلا  

)ب( 137 وفقا  للفقرةسابقا  به عترافالإالذي تم  المتراكمةالمبلغ الذي يممل المكسب أو الخسارة 
 .المسجلتعديل المبلغ وليس ب

 
 تحوطات التدفق النقدي

المحاسبة عن تتم  ،129 في الفقرة الواردةالتأهل  ضوابط يستوفيتحوط التدفق النقدي  أنطالما  .140
 :يليلما  وفقاً علاقة التحوط 

 هالمُتحوط لبالبند  المرتبطالملكية صافي الأصول/ حقوق لالمنفصل  المكون يتم تعديل   (أ)
 المطلقة(: المبالغ)ب مما يلي الأقلالمبغ )احتياطي تحوط التدفق النقدي( إلى 

 ؛من أداة التحوط منذ بداية التحوط المتراكمةالمكسب أو الخسارة  (1)
ة )أي القيم المُتحوط لهفي القيمة العادلة )القيمة الحالية( للبند  المتراكمالتغير  (2)

( من لها المُتحوط ةفي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع المتراكمالحالية للتغير 
 بداية التحوط. 

 المكسب أو الخسارةذلك الجزء من صافي الأصول/ حقوق الملكية ب ضمن عترافيتم الإ  (ب)
التغير ب مقاصته)أي الجزء الذي تتم  فعالنه تحوط أعلى يتم تحديده من أداة التحوط الذي 

 . ()أ( للبندوفقاً محسوباً في احتياطي تحوط التدفق النقدي 
من أداة التحوط )أو  ةأي مكسب أو خسارة متبقيب الفائض أو العجز ضمن عترافيتم الإ  (ج)

فقاً و  محسوباً التغير في احتياطي تحوط التدفق النقدي  مطلوب لموازنةأي مكسب أو خسارة 
 تحوط. فاعليةعدم والتي تُعد  ()أ( للبند

 لبندلفي احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقاً  تجميعه يتم المبلغ الذي كان تتم المحاسبة عن (د)
 :كما يلي)أ( 

 إلتزامأصل غير مالي أو ب عترافالإ مُتحوط لها متوقعةعن معاملة  لاحقاً  إذا نتج (1)
غير مالي  إلتزاملأصل غير مالي أو  مُتحوط لها متوقعةمعاملة  أن أو ،غير مالي

جب يه فإن ،تحوط القيمة العادلة عن محاسبةال ينطبق عليه ملزماً صبحت ارتباطاً أ
 جهأن تدر ذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق النقدي و  تستبعدأن على المنشأة 

هذا لا يُعد و  .لتزامالآخر للأصل أو الإ  المسجلمباشرة في التكلفة الأولية أو المبلغ 
 وبالتالي( 1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظرتعديل إعادة تصنيف )

 .صافي الأصول/ حقوق الملكيةفإنه لا يؤثر على 
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تصنيف ذلك  تتم إعادة ،(1) البندشملها يتلك التي  بخلافتحوطات التدفق النقدي ل (2)
نه تعديل إعادة أعلى  الفائض أو العجزالمبلغ من احتياطي تحوط تدفق نقدي إلى 

 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي من ج125-أ125الفقرات  أنظرتصنيف )
التي تؤثر خلالها التدفقات النقدية المستقبلية  ها( في الفترة أو الفترات نفس1

ي في الفترات الت ،)على سبيل المثال الفائض أو العجزعلى  لها المتوقعة المُتحوط
متنبأ ال مبيعاتال تقع ماعند أو دخل الفائدة أو مصروف الفائدةب عترافالإيتم فيها 

 .(بها
 املتغطية كيتم أنه لن المنشأة تتوقع إذا كان ذلك المبلغ خسارة و  وبالرغم من ذلك، (3)

 جبيه فإن ،مستقبليةال اتفتر من الكثر أفي واحدة أو  ،أو جزء منها ،تلك الخسارة
لفائض ا ضمن باشرةمأن تتم تغطيته تصنيف المبلغ الذي لا يتوقع أن تعيد  عليها

معيار  ج من125-أ125الفقرات  أنظرتصنيف )نه تعديل إعادة أعلى  أو العجز
 (.1 في القطاع العام المحاسبة الدولي

 
 135 الفقرات أنظرتحوط تدفق نقدي )ل التحوط محاسبةالمنشأة في تطبيق  لا تستمر ماعند .141

 نقدي وفقا  لاتدفق تحوط الفي احتياطي  يتم تجميعهعن المبلغ الذي كان  تحاسب ا، فإنه)ب((136و
 :يلي وفقا  لما )أ( 140للفقرة 

يبقى  أن المُتحوط لها، فإنه يجبالتدفقات النقدية المستقبلية  أن تحدث إذا كان لا ياا  متوقعا   (أ)
التدفق النقدي إلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو  تحوط ذلك المبلغ في احتياطي

التدفقات النقدية  تحدث ماعند د()140 الفقرة وتطبق(. 3)د()140 الفقرة  انطباق حينإلى 
 المستقبلية.

صنيف ذلك تتتم إعادة  لها، التدفقات النقدية المستقبلية المُتحوط أن تحدث إذا لم يعد متوقعا   (ب)
 يل إعادةنه تعدأعلى  الفائض أو العجاالتدفق النقدي إلى تحوط من احتياطي مباشرة  المبلغ

تستمر المنشأة في توقع (. قد 1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر) تصنيف
 .إلى حد كبير لم يعد حدوثه محتملا  الذي  له تدفق نقدي مستقبلي مُتحوط حدوث

 
 في عملية أجنبية ستممارتحوطات صافي الإ

قدي تتم بند نلتحوط الجنبية بما في ذلك أفي عملية  ستثمارعن تحوطات صافي الإ تتم المحاسبة .142
ام في القطاع الع معيار المحاسبة الدولي أنظر) ستثمارالإنه جزء من صافي أالمحاسبة عنه على 

 تحوطات التدفقات النقدية:  ل بشكل مشابه (4
ه نأعلى  يتم تحديدهالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي ب عترافالإيتم  (أ)

  ؛(140 الفقرة أنظر) صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنتحوط فعال 
 .الفائض أو العجز ضمنالجزء غير الفعال ب عترافالإيتم  (ب)
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التحوط  من الفعالمن أداة التحوط المتعلقة بالجزء  المتراكمةإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة تم ت .143
ى حقوق الملكية إلصافي الأصول/ الاجنبية من  العملاتفي احتياطي ترجمة  قد تم تجميعهالذي 

 مفي القطاع العا معيار المحاسبة الدولي أنظرإعادة تصنيف )نه تعديل أعلى الفائض أو العجز 
 التصرف فيعند  4في القطاع العام  الدوليمن معيار المحاسبة  58-57 ( وفقاً للفقرتين1

 .فيهاالجزئي  عند التصرفجنبية أو العملية الأ
 

 خيار لعقود الالمحاسبة عن القيمة الامنية 
ر في القيمة التغي وتخصصخيار الوالقيمة الامنية لعقد  الحقيقيةمنشأة بين القيمة ال تفصلعندما  .144

عن القيمة  تحاسب اهفإن (،)أ(119 الفقرة أنظرنه أداة التحوط )أ فقط على لخيارعقد ال الحقيقية
 (:326-322التنفيذ  فقرات أنظر) يلي وفقا  لمالخيار عقد لالامنية ل

حوطه الخيار الذي ي له حسب نوع البند المُتحوطب لخيارعقود االقيمة الامنية ل المنشأة بين تميا (أ)
 (:322 التنفيذ فقرة أنظر)

 أو بمعاملة؛متعلق  له بند مُتحوط (1)
 متعلق بفترة زمنية.له بند مُتحوط  (2)

ية التغير في القيمة العادلة للقيمة الامنصافي الأصو / حقوق الملكية ب ضمن عترافيتم الإ  (ب)
طلخيار عقد ال التغير متعلقا  فيه يكون  وبالقدر الذي ا  له متعلقا  بمعاملة،مُتحوط ا  بند الذي يحوّ 

تتم و ة. حقوق الملكيمن صافي الأصو / منفصل  مكون في  يتم تجميعه ،له بالبند المُتحوط
قد يار الذي لخعقد افي القيمة العادلة الناشئ عن القيمة الامنية ل المتراكمالمحاسبة عن التغير 

 :يلي وفقا  لما( 'المبلغ'حقوق الملكية )من صافي الأصو / منفصل  مكون في تم تجميعه 
 ،اليغير م إلتاامأصل غير مالي أو ب عترافالإ له عن البند المُتحوط لاحقا   إذا نتج (1)

حوط تالطبق عليه محاسبة نغير مالي ت إلتاامبأصل غير مالي أو  ملامأو ارتباط 
قوق حصافي الأصو / ل المكون المنفصلالمنشأة المبلغ من  تستبعد ،لقيمة العادلةل

خر للأصل الآ المسجلالتكلفة الأولية أو المبلغ  ضمن مباشربشكل  أن تدرجهالملكية و 
في  معيار المحاسبة الدولي أنظرولا يعد هذا تعديل إعادة تصنيف ) .لتاامأو الإ

 .صافي الأصو / حقوق الملكيةفإنه لا يؤثر على  وبالتالي( 1 القطاع العام
المبلغ إعادة تصنيف تتم  ،(1) التي يشملها البندخلاف تلك بعلاقات التحوط بالنسبة ل (2)

نه أعلى  الفائض أو العجاحقوق الملكية إلى صافي الأصو / لمنفصل  مكون  من
( في الفترة 1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظرتعديل إعادة تصنيف )

 لها وطالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المُتح خلالهاالتي تؤثر  هاأو الفترات نفس
 .(المتنبأ بهامبيعات الحدث تعندما  ،)على سبيل المما  الفائض أو العجاعلى 

استرداد جميع ذلك المبلغ أو جاء منه في أن يتم  لم يكن متوقعا   وبالرغم من ذلك، إذا (3)
ي لا إعادة تصنيف المبلغ الذأن تتم  فورا   يجب هفإن أكمر،فترة مستقبلية واحدة أو 
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 أنظر) تصنيفتعديل إعادة على أنه  الفائض أو العجا إلىاسترداد  أن يتم يتوقع 
 (.1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي

ة التغير في القيمة العادلة للقيمة الامنيصافي الأصو / حقوق الملكية ب ضمن عترافالإ يتم (ج)
 التغير هوبالقدر الذي يكون في ،بفترة زمنية مُتحوطا  له متعلقاُ  ا  يحوط بند الذي لخيارعقد ال

حقوق / صافي الأصو لمنفصل  مكون في  يتم تجميعهويجب أن  له بالبند المُتحوط متعلقا  
وذلك  حوط،تنه أداة أالخيار على  تخصيص عقدفي تاري   ،القيمة الامنية إطفاءيتم الملكية. 

مدى الفترة  على منطقيساس منتظم و أعلى  المُتحوط له،لبند متعلقة با فيه تكون  بالقدر الذي
صافي أو ) الفائض أو العجاعلى  للتحوط الحقيقيةلقيمة ان يؤثر تعديل أ خلالها التي يمكن

 شأنهاب اختارت المنشأةقد أداة حقوق ملكية  له إذا كان البند المُتحوط ،الأصو / حقوق الملكية
. (106 قرةوفقا  للف صافي الأصو / حقوق الملكية ضمنعادلة التغيرات في القيمة ال أن تعرض
صافي لل المنفص المكون من  الإطفاء إعادة تصنيف مبلغتم تفي كل فترة تقرير  وبالتالي،

يار مع أنظرنه تعديل إعادة تصنيف )أعلى  الفائض أو العجاحقوق الملكية إلى الأصو / 
 محاسبة إذا لم يتم الاستمرار في وبالرغم من ذلك،(. 1 في القطاع العام المحاسبة الدولي

على لخيار ا عقدل الحقيقيةالتغير في القيمة  تتضمنعلاقة التحوط التي فيما يخص التحوط 
 لإطفاءاإعادة تصنيف صافي المبلغ )أي بما في ذلك أن تتم ورا  فيجب  هفإن ،أداة التحوط أنها

الفائض  حقوق الملكية إلىصافي الأصو / لمنفصل ال المكون في  تم تجميعه( الذي قد المتراكم
 .(1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظرنه تعديل إعادة تصنيف )أعلى  أو العجا

 
جنبية لعملات الأالمبنية على أسعار اق و فر اللعقود الآجلة و من االمحاسبة عن العنصر الآجل 

 للأدوات المالية
التغير في  فقط وتخصصجل الآعقد من الالعنصر الفوري و العنصر الآجل بين منشأة العندما تفصل  .145

لمبني افرق المنشأة الأو عندما تفصل  ،نه أداة التحوطألعقد الآجل على من االفوري  لعنصراقيمة 
نها ألى المالية ع داة تلك الأ تخصيصمن  تستمنيهمالية و الداة الألعملات الأجنبية عن ا أسعار على

على العنصر الآجل  144 الفقرة أن تطبقيمكن للمنشأة فإنه  (،)ب(119 الفقرة أنظر)أداة التحوط 
 اتم تطبيقهي كما بالطريقة نفسهاالاجنبية  العملات أسعار المبني علىفرق المن العقد الآجل أو على 

 فقراتي ف الواردةرشادات التطبيق إالمنشأة  تطبق ،لخيار. في تلك الحالةعقد اعلى القيمة الامنية ل
 .332-327 التنفيذ

 
 التحوط لمجموعة من البنود

 له نها البند المتُحوطأبنود على من التأهل مجموعة 
 نفيذالت فقرات أنظر ؛بنود تشكل صافي مركزمن بنود )بما في ذلك مجموعة من المجموعة  لا تُعد .146

 :إلا في الحالات التالية مؤهلاً  اً لهمُتحوط اً ( بند333-340
نت  (أ)  دي؛ بشكل فر ، مؤهلة لها مُتحوط اً بنودتُعد بنود( ل مكوناتمن بنود )بما في ذلك تكوَّ
 ؛ دارة المخاطرإلأغراض  جماعيساس أعلى  معاً  يتم إدارتهامجموعة ال ضمنالبنود  كانت (ب)
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ي ف التقلباتن تكون أالتي لا يُتوقع بنود من الفي حالة تحوط تدفق نقدي لمجموعة  (ج)
لمجموعة في التدفقات النقدية ل التقلب الكليمع  بشكل تقريبي تناسبيةتدفقاتها النقدية 

 :تعويضية مراكز مخاطر بحيث تنشأ
  ؛جنبيةأ عملاتمخاطر من  اً تحوط كانت (1)
 لهاخلا ن تؤثر أفترة التقرير التي يتوقع  هذا يحددصافي المركز  تخصيص كان (2)

 قراتف أنظرإلى طبيعتها وحجمها ) بالإضافة ،الفائض أو العجزعلى  التوقعمعاملات 
 (.340-339التنفيذ 

 
 اسمي لمبلغ مكون  تخصيص

كون ن يأ ةطيشر  مؤهلا   مُتحوطا  له ا  بنود بندال من من مجموعة مؤهلة ا  جاء الذي يممل المكون عد يُ  .147
 دارة المخاطر.إالمنشأة من  متفقا  مع هدف التخصيص

 
 لمحاسبةل الدنيا( مؤهلا   الشريحة ،)على سبيل المما  كليةمجموعة من  الذي يممل شريحة المكون  يُعد .148

 في الحالات التالية:التحوط فقط  عن
 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛  بشكل منفصل وقياسه تحديد  من الممكنكان  (أ)
ن دارة المخاطر هو تحوط من إهدف الكان  (ب)   ؛شريحةيممل  لمكوّ 
 خاطر المُتحوطلمل لتفس منها معرضة الشريحةالتي تم تحديد  الكليةكانت البنود في المجموعة  (ج)

 لمُتحوطالجاء من الشريحة اب بشكل جوهري  لها )بحيث لا يتأثر قياس الشريحة المُتحوط منها
 ؛ (الكليةالذي تشكله بنود معينة من المجموعة  لها

 ،(رف بهمعت أو أصل معترف بهغير  ارتباط ملام ،)على سبيل المما  قائمةبنود لتحوط لل (د)
لشريحة البنود التي يتم منها تحديد ا الكلية من مجموعةالمنشأة تستطيع تحديد وتتبع كانت ال
ط بمتطلبات المحاسبة عن علاقة التحو  لتاامالإ قادرة على كون المنشأةت)بحيث  لها المُتحوط
  ؛المؤهلة(

مكونات ل متطلباتال تستوفيخيارات دفع مقدم التي تتضمن المجموعة  ضمنأي بنود كانت  (ه)
 (.269 التطبيقة فقر  أنظرمبلغ اسمي )

 العرض 
ثر تؤ والتي  ،تحوط صافي مركا( أي) تعويضيةلها مراكا مخاطر  ،بنودمن ال مجموعةلتحوط لل .149

يرات بيان المركا المالي وبيان بيان التغمستقلة مختلفة في سطر بنود  مخاطرها المُتحوط منها على
عرض أي مكاسب أو خسائر تحوط في سطر يتم  يجب أن هفإن الملكية،في صافي الأصو / حقوق 

 سطر ى المبلغ فييبق ،ذلك البيانفي  وبالتالي،. لها المتأثرة بالبنود المُتحوطالسطور مستقل عن تلك 
 .( دون تأثريراد أو تكلفة المبيعاتالإ ،)على سبيل المما  المُتحوط له نفسهبالبند  الذي يتعلقالبند 

 
يجب  هفإن ،مجموعة في تحوط قيمة عادلةعلى أنها معا   التي يتم التحوط لها اتلتااموالإلأصو  ل .150

ردية على ات الفلتاامالمكسب أو الخسارة من الأصو  والإب عترافالإ ،المركا المالي بيان فييتم،  أن
 )ب(.137 للبنود الفردية المعنية المكونة للمجموعة وفقا  للفقرة المسجلنه تعديل للمبلغ أ
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 صفري صافي مراكا 
 هال ن البنود المُتحوطأ)أي  صفري مركا صافي  لهامجموعة المُتحوط له هو عندما يكون البند  .151

بأن شأة سمح للمنفإنه يُ  ،(جماعيساس أدارتها على إالمخاطر التي تتم  بالكامل فيما بينها تعوض
 :ة أنطيعلاقة تحوط لا تتضمن أداة تحوط، شر  ضمن تخصصه

، وجبهاتقوم المنشأة بموالتي  ،من استراتيجية تحوط صافي مخاطر متحرك ا  يكون التحوط جاء (أ)
 ،بتحوط المراكا الجديدة من نفس النوع مع مرور الوقت )على سبيل المما  ،بشكل روتيني

 ؛ المنشأة( تتحوط لهفق الامني الذي المعاملات في الأ تدخل ماعند
افي مخاطر صلتحوط الاستراتيجية  عمرالحجم على مدى  في لهالمركا المُتحوط  صافي يتغير (ب)

كون لا يصافي المخاطر )أي عندما لتحوط في التحوط مؤهلة  أدواتمتحرك وتستخدم المنشأة 
  (؛صفريا  صافي المركا 

افي صلا يكون اكا هذ  عندما صافي المر ممل التحوط على  عن محاسبةالطبيق تعادة   يتم (ج)
  و بأدوات تحوط مؤهلة؛ لها ويكون مُتحوطا   صفريا  المركا 

تسقة، ممحاسبية غير  نتائج صفري تطبيق محاسبة التحوط على صافي مركا  عدم ينشأ عن (د)
في  بها عترافالإوالتي خلاف ذلك يتم  تعويضية،مراكا مخاطر  لن تمبتن المحاسبة لأ نظرا  

 مركا.  تحوط صافي
 

ي على اعتبار أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض إئتمانخيار تخصيص تعرض 
 أو العجز

 الفائض أو العجابالقيمة العادلة من خلا   للتخصيص يإئتمانتعرض  تأهل
 الفائض أو العجزية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال إئتمانمنشأة مشتقة ال استخدمتإذا  .152

أن ا له ه يمكنفإن ،(يإئتمانأداة مالية )تعرض  ،أو جزء من، جميععلى  يةئتمانمخاطر الإ اللإدارة 
 ،على هذا النحو )أي جميعها أو جزء منها( تم إدارتهات بالقدر الذي إليه ،المالية داةالأ تخصص

 الفائض أو العجز في الحالات التالية:نها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال أعلى 
 ابقيطأو حامل ارتباط القرض(  ،المقترض ،)على سبيل المثال يئتمانتعرض الإ السم اكان  (أ)

  ؛)مطابقة الاسم( يةئتمانلمشتقة الإ للمنشأة المرجعية ا
 لمشتقةلوفقاً  تسليمهاالأدوات التي يمكن  أولوية تطابقالمالية  الأدوات أولوية كانت (ب)

 .يةئتمانالإ 
 

 ارةيتم إدالمالية التي  داةبغض النظر عما إذا كانت الأ التخصيصبهذا  أن تقومويمكن للمنشأة 
أن يمكن للمنشأة  ،)على سبيل المثال م لاأتقع ضمن نطاق هذا المعيار  يةئتمانالإ  هامخاطر 

لك ت تخصصأن خارج نطاق هذا المعيار(. ويمكن للمنشأة التي تقع ارتباطات القروض  تخصص
ويجب على المنشأة  .بها عترافالإثناء عدم أأو  بعده،أو  لها، وليالأ  عترافالإالمالية عند  داةالأ

 .بشكل متزامن التخصيص توثقن أ
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الفائض أو العجابالقيمة العادلة من خلا   المخصصي ئتمانالمحاسبة عن التعرض الإ  
الفائض نها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  أعلى  152 أداة مالية وفقا  للفقرة تخصيصإذا تم  .153

 عترافالإيتم  أنيجب فورا   هفإن، سابقا   بها عترافالإأو لم يكن قد تم  ،الأولي عترافالإبعد  أو العجا
. أو العجا الفائض ضمنوالقيمة العادلة  وجد،ن إ، المسجلبين المبلغ  التخصيصالفرق في تاري  ب

 فقا  للفقرةو  صو / حقوق الملكيةصافي الأيتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  التي لأصو  المالية ول
سابقا   بها عترافالإتم  التي المتراكمةإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة تم أن ت يجب فورا   هفإن، 41

ادة نه تعديل إعأعلى  الفائض أو العجامن حقوق ملكية إلى  صافي الأصو / حقوق الملكية ضمن
 .(1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظرتصنيف )

 
 مخاطر نشأ عنها، أو عن جاء منها،المالية التي  داة قياس الأألا تستمر في  المنشأةيجب على  .154

 إذا: الفائض أو العجاية، بالقيمة العادلة من خلا  إئتمان
 مستوفاة، على سبيل المما : 152 في الفقرة الواردةالتأهل  ضوابطلم تعد   (أ)

 يتمية إئتمانبها التي ينشأ عنها مخاطر  المتعلقةالمالية  داة ية أو الأئتمانالمشتقة الإ (1)
 أو تسويتها؛ أو ،نهاؤهاإأو  ،بيعها

ى سبيل علفية. إئتمان مشتقاتللأداة المالية تدار باستخدام  يةئتمانمخاطر الإاللم تعد  (2)
باط ية للمقترض أو حامل ارتئتمانالإ الجودةفي  يناتلتحسل نظرا  قد يحدث ذلك  ،المما 

 منشأة؛ العلى  المفروضةتغيرات في متطلبات رأس الما  للالقرض أو 
 ،يةإئتمانالتي تنشأ عنها مخاطر  ،المالية داة ن يتم قياس الأأخلاف ذلك ب مطلوبا   لم يكن (ب)

عما  المنشأة في هذ  أ لم يتغير نموذج  هنأ)أي  الفائض أو العجابالقيمة العادلة من خلا  
 .(54 الأثناء بحيث يكون مطلوبا  إعادة تصنيف وفقا  للفقرة

 
ية تمانإئمخاطر  أو عن جاء منها، التي ينشأ عنها المالية، الأداة قياس  في منشأةلا تستمر العندما  .155

فإن القيمة العادلة لتلك الأداة المالية في تاري  التوقف  ،الفائض أو العجامن خلا   بالقيمة العادلة
تخدامه قبل الذي تم اس هتطبيق القياس نفس لاحقا   يتم الجديد. ويجب أن المسجلمبلغها هي  تصبح

 طفاءالإ)بما في ذلك  الفائض أو العجانها بالقيمة العادلة من خلا  أالمالية على  داة الأ تخصيص
أولا   هفإن أصلا  ماليا  كان قد تم تصنيف ،على سبيل المما فالجديد(.  المسجلالذي ينتج عن المبلغ 

فائدته  د معيعاد حساب سوف إلى ذلك القياس و سوف يعود  المطفأةتم قياسه بالتكلفة ينه أعلى 
بالقيمة  القياس عدم الاستمرار في الجديد في تاري  المسجلمبلغه إجمالي  بالاستناد إلىالفعلي 

 .الفائض أو العجاالعادلة من خلا  
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 تاريخ النفاذ والانتقال 
 تاريخ النفاذ 

سمح ويُ  .د ذلكأو بع 2022يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ فيعلى المنشأة هذا المعيار  تطبق .156
تلك  عن تفصح افإنه ،على فترة أبكرهذا المعيار  أن تطبقمنشأة الاختارت  وإذا .المبكربالتطبيق 
ة الفقر اً أيض أنظر)ولكن  هفي هذا المعيار في الوقت نفسالواردة جميع المتطلبات  تطبقو الحقيقة 

 .د في الملحق الواردةالتعديلات  ه،في الوقت نفسأيضاً، تطبق المنشأة  (. و179
 

)ب( بموجب 74)ب( و73أ وعدلت فقرات التنفيذ 74وفقرة التنفيذ  190-185أ. أضيفت الفقرات 156
لى )تعديلات ع الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركةالإصدار بعنوان 

 مميزات الدفع المسبق مع التعويض العكسي( وبعنوان 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
. تطبق 2019( الصادرة في يناير 41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ذلك. يسمح بالتطبيق أو بعد  2022يناير  1المنشأة هذه التعديلات على الفترات السنوية بداية من 
 المبكر. إذا طبقة المنشأة تلك التعديلات على فترة أبكر، فإنها تفصح عن ذلك. 

 
عندما تطبق المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي وفقا   .157

تطبيق معايير المحاسبة الدولية "  33للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، لأغراض إعداد التقارير المالية اللاحقة لتاري  "أساس الاستحقاق للمرة الأولى علىفي القطاع العام 
طبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تتناو  الفقرات بداية من النفاذ المذكور، يُ 

 سبة الدولية في القطاع العام. أو بعد تاري  تطبيق معايير المحا
 

 نتقاللإ ا
السياسات  " 3الدولي في القطاع العام  المحاسبة وفقا  لمعياربأثر رجعي  لمنشأة هذا المعيارتطبق ا .158

-161 اتباستمناء ما تم تحديد  في الفقر  "،يرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءيالتغ ،المحاسبية
الفعل في ببها  عترافالإتم إلغاء قد تطبيق هذا المعيار على البنود التي  ولا يجوز أن يتم. 184

 تاري  التطبيق الأولي.
 

فإن تاري  التطبيق الأولي هو  ،184-160، و158 في الفقرات الواردة الانتقا  أحكام ولأغراض .159
ترة التقرير بداية ف يكون فيويجب أن  التاري  الذي تطبق فيه المنشأة لأو  مرة متطلبات هذا المعيار

  التي تلي إصدار هذا المعيار.
 

  لتصنيف والقياسل الانتقا  بالنسبة
 في الفقرة دالوار لشرط ا يستوفيمالي الصل الأالمنشأة ما إذا كان يم يتق الأولي، في تاري  التطبيق .160

 بأثر جالتصنيف النات ويطبقفي ذلك التاري .  القائمةوالظروف  الحقائقساس أ)أ( على 41)أ( أو 40
 .رات التقرير السابقةتالمنشأة في ف أعما بغض النظر عن نموذج  رجعي

 
 الدوليبة في معيار المحاس وفقا  للتعريف الوارد) العملي إذا كان من غير ،التطبيق الأولي تاري في  .161

 70-68 نفيذالت فقراتل وفقا   للنقود المُعد  القيمة الامنيةعنصر  تُقيمن أ منشأةلل (3في القطاع العام 
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المنشأة  مييتُق ،لأصل الماليباالأولي  عترافالإعند  كانت قائمةساس الحقائق والظروف التي أعلى 
انت كساس الحقائق والظروف التي ألأصل المالي على ذلك االتدفق النقدي التعاقدي ل خصائص

ر خذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصلأصل المالي دون الأباالأولي  عترافالإعند  قائمة
معيار من  ص49الفقرة -أيضا  - أنظر) 70-68 التنفيذ فقراتفي  الواردةالقيمة الامنية للنقود 

 .(30في القطاع العام الدولي المحاسبة 
 

 الدولي سبةالمحا معيار فيوفقا  للتعريف الوارد )العملي الأولي، إذا كان من غير  عترافالإفي تاري   .162
 فقرةل فقا  و  ضئيلة المسبقلمياة الدفع منشأة ما إذا كانت القيمة العادلة لليم يأن تق( 3 في القطاع العام

 ،يلأصل المالباالأولي  عترافالإعند  كانت قائمةساس الحقائق والظروف التي أ)ج( على 74 التنفيذ
لحقائق على أساس ا المالي الأصل لذلك خصائص التدفق النقدي التعاقدي ميتُقيأن المنشأة  فعلى

ناء لأصل المالي دون الأخذ في الحسبان استمباالأولي  عترافالإفي تاري   كانت قائمةالتي والظروف 
الدولي  المحاسبة معيارمن  ق49ة الفقر  أيضا   أنظر) .74التنفيذ  فقرةفي  الوارد المسبقالدفع  مياات

 .(30القطاع العام في 
 

ولكن لم يتم قياس  44أو  43أو 41 منشأة تقيس عقدا  مختلطا  بالقيمة العادلة وفقا  للفقراتالإذا كانت  .163
ي فترات ف فإن القيمة العادلة للعقد المختلط ،القيمة العادلة للعقد المختلط في فترات التقرير المقارنة

 ةمشتق دالذي لا يُع العقد الأصليلعادلة للمكونات )أي ا مجموع القيمتكون  التقرير المقارنة يجب أن
لسابقة ا الفترات عرضعادت المنشأة أ ما إذا بوالمشتقة المدمجة( في نهاية كل فترة تقرير مقارنة 

 .(173الفقرة  أنظر)
 

، ،163 الفقرة تطبقمنشأة الإذا كانت  .164 رق بين أي فبالمنشأة  تعترف الأولي، عترافالإفي تاري   فعنئذ 
العقد  اتلمكونالقيم العادلة  مجموعو  الأولي عترافالإلعقد المختلط في تاري  لمجمل االقيمة العادلة 

ضمن أو ) للفائض أو العجا التراكمي الرصيد الافتتاحي ضمن الأولي عترافالإفي تاري   المختلط
 تضمنترة التقرير التي لفتوذلك ( مناسب هو ما بحسبحقوق الملكية، صافي الأصو / خر لآمكون 
 الأولي. التطبيقتاري  

 
 :تخصصأن  التطبيق الأوليللمنشأة في تاري   يمكن .165

 ؛44 فقرةوفقا  لل الفائض أو العجانه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا  أمالي على ال الأصل (أ)
 أو 

ق حقو  صافي الأصو /نه بالقيمة العادلة من خلا  أعلى  حقوق ملكيةفي أداة  ستممارالإ (ب)
 .106 وفقا  للفقرة الملكية

 
. ق الأوليالتطبيفي تاري   القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  التخصيصممل هذا القيام بيتم 

 .رجعي بأثرالتصنيف ذلك  ويُطبق
 
 : التطبيق الأولي تاري في  .166
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لا  نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خأمالي على اللأصل لالسابق  تخصيصها المنشاة تلغي (أ)
 .44 في الفقرة الواردلشرط ا لا يستوفيإذا كان ذلك الأصل المالي  الفائض أو العجا

العادلة  نه يتم قياسه بالقيمةأمالي على اللأصل لالسابق  تخصيصها أن تلغييمكن للمنشأة  (ب)
 . 44 في الفقرة الواردشرط لا يستوفيإذا كان ذلك الأصل المالي  الفائض أو العجامن خلا  

 
 ويطبق ،التطبيق الأوليفي تاري   القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  الإلغاءممل هذا القيام بم تي

 ثر رجعي.أب التصنيف ذلك
 
 الأولي: التطبيقفي تاري   .167

لفائض انه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا  أمالي على ال لتاامالإ تخصصأن يمكن للمنشأة  (أ)
 .)أ(46 وفقا  للفقرة العجا أو

لا  نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خأمالي على ال لتاامللإالسابق  تلغي المنشاة تخصيصها (ب)
 الواردرط وفقا  للش الأولي عترافالإقد تم في تاري   التخصيصإذا كان هذا  الفائض أو العجا

 .وليالتطبيق الأفي تاري   ذلك الشرط لا يستوفي التخصيصهذا  أ( وكان)46 الآن في الفقرة
يمة العادلة يتم قياسه بالق أنه المالي على لتاامالسابق للإ تخصيصها أن تلغي يمكن للمنشأة (ج)

 وليالأ عترافالإعند  التخصيصممل هذا القيام بإذا كان قد تم  الفائض أو العجامن خلا  
ذلك الشرط في  يستوفي التخصيص)أ( وكان ممل هذا 46 الآن في الفقرة الواردوفقا  للشرط 

 .التطبيق الأوليتاري  
 

لتطبيق افي تاري   القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  الإلغاءو  التخصيصممل هذا القيام بيتم 
 أثر رجعي.بذلك التصنيف  ويُطبق ،الأولي

 
للمنشأة ( 3في القطاع العام  الدوليمعيار المحاسبة  في وفقا  للتعريف الواردعملي )الغير من إذا كان  .168

 :أن تعالجعلى المنشأة ف، رجعي بأثر طريقة الفائدة الفعلية أن تطبق
نها ألى ع معروضةقارنة المالي في نهاية كل فترة مُ  لتاامالقيمة العادلة للأصل المالي أو الإ (أ)

 امتقالمالي إذا  لتااملذلك الإ المطفأةلذلك الأصل المالي أو التكلفة  المسجلجمالي المبلغ إ
  ؛الفترات السابقة بإعادة عرضالمنشأة 

جمالي إنها أعلى  الأوليالمالي في تاري  التطبيق  لتاامالقيمة العادلة للأصل المالي أو الإ (ب)
في  لماليا لتاامالإ لذلك الجديدة المطفأة التكلفة أو الجديد لذلك الأصل المالي المسجلالمبلغ 

 لهذا المعيار. الأوليتاري  التطبيق 
 
عن  ،(29ام في القطاع الع )وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي بالتكلفة بالمحاسبةسابقا  منشأة الذا قامت إ .169

توى دخل المس)أي مُ لأداة مماثلة في سوق نشطة  معلنلها سعر  ليس حقوق ملكيةفي أداة  إستممار
 ،(هابتسليم تتم تسويته تلك، ويجب أنملكية الأداة حقوق وكان مرتبطأ  بدممل  ةمشتقيُعد ( )أو لأصل 1
 عترافالإيتم  أن يجبو . الأوليالأداة بالقيمة العادلة في تاري  التطبيق  أن تقيس تلكيجب عليها ه فإن
لفائض أو التراكمي لالرصيد الافتتاحي  ضمنالسابق والقيمة العادلة  المسجلأي فرق بين المبلغ ب
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مناسب(  ما هو حسبب ،حقوق الملكيةصافي الأصو / خر من عناصر آ ضمن مكون )أو  العجا
 .الأوليلفترة التقرير التي تتضمن تاري  التطبيق 

 
عن ، 29 في القطاع العام بالمحاسبة بالتكلفة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي سابقا   منشأةالإذا قامت  .170

يكن لتلك الأداة  لمو ، هابتسليم تسويتهتتم  ويجب أن د،أداة حقوق ملكيةبة وكان مرتبطأ مشتقيُعد  إلتاام
ذلك  أن تقيس (، فإن على المنشأة1دخل المستوى مُ أي ) مماثلةفي سوق نشطة لأداة  معلنسعر 

ي فرق بين المبلغ أب عترافالإيتم و . الأوليبالقيمة العادلة في تاري  التطبيق  ةمشتقالذي يعد  لتاامالإ
التقرير  فترةل الأصو / حقوق الملكيةلصافي الرصيد الافتتاحي  ضمنالسابق والقيمة العادلة  المسجل

 .الأوليتاري  التطبيق  تتضمنالتي 
 

عدم  ستخلق 108 الفقرة في الواردةالمنشأة ما إذا كانت المعالجة تحدد  الأولي،في تاري  التطبيق  .171
ي ف القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  ستضخمه،أو  ،الفائض أو العجا ضمن محاسبي تماثل

 .ساس ذلك التحديدأأثر رجعي على ب هذا المعيار ويطبق. الأوليتاري  التطبيق 
 

للعقود  بالنسبة 6 المذكور في الفقرة التخصيصالتطبيق الأولي، يُسمح للمنشأة بإجراء  تاري في  .172
 عترافبتخصيص جميع العقود المماثلة. ويتم الإالقائمة بالفعل في ذلك التاري  ولكن فقط إذا قامت 

ي ف صافي الأصو / حقوق الملكيةفي  تخصيصاتعن هذ  ال الناتج الأصو التغير في صافي ب
 تاري  التطبيق الأولي.

 
 متطلبات التصنيف تتبنىالتي  ،المنشأةه يجب على فإن ،158 في الفقرة الواردطلب مبالرغم من ال .173

للأصو   مطفأةالتضمن المتطلبات المتعلقة بقياس التكلفة ت والتيهذا المعيار )في  الواردةوالقياس 
 المبينة في الفقرات الإفصاحاتن تقدم أ ،(93-73والفقرات  72-69الفقرات في  والانخفاضالمالية 

 لا يلامها أن تعيد عرضولكن  30في القطاع العام الدولي المحاسبة معيار  منس 49 - 49
ون بدمكنا  كان ذلك م، وفقط إذا سابقة إذا،الفترات ال أن تعيد عرضيمكن للمنشأة و الفترات السابقة. 

أي ب ترفتعأن  فعليها ،سابقةالفترات ال بإعادة عرضمنشأة ال تقملم  إذا. و المتأخر الإدراكاستخدام 
تاري   تضمنتفي بداية فترة التقرير السنوية التي  المسجلالسابق والمبلغ  المسجلفرق بين المبلغ 

صافي ل خرضمن مكون آ)أو  التراكمي للفائض أو العجا الرصيد الافتتاحي ضمن الأوليالتطبيق 
تاري   ضمنة التي تتالسنوي إعداد التقاريرلفترة وذلك مناسب( ما هو حسب ، بحقوق الملكيةالأصو / 
لمالية ا البياناتفإن  ،سابقةالفترات بإعادة عرض المنشأة ال قامتإذا  ك،ومع ذل الأولي.التطبيق 

 في هذا المعيار.  الواردةجميع المتطلبات  تظهريجب أن  المُعاد عرضها
 

إذا أعدت المنشأة تقاريرا  مالية مرحلية، فإنها لا تحتاج لتطبيق المتطلبات الواردة في هذا المعيار على  .174
السابقة لتاري  التطبيق الأولي إذا كان ذلك غير عملي )وفقا  للتعريف الوارد في  المرحليةالفترات 

 (.3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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  الانخفاض
وفقا  لمعيار المحاسبة  ثر رجعيأب 93-73 في الفقرات الواردة الانخفاضمتطلبات  المنشأةتطبق  .175

 .178-176و 173 مراعاة الفقرات مع 3في القطاع العام  الدولي
 

فة أو جهد متاحة بدون تكلال والمؤيدة، المعقولةمعلومات الالمنشأة  تستخدم الأولي،في تاري  التطبيق  .176
 شكل أوليب أداة ماليةب عترافالإفي التاري  التي تم فيه  ةيئتمانالإ المخاطرتحديد ل ،لا مبرر لهما

اط صبحت فيه المنشأة طرفا  في ارتبأوعقود الضمان المالي في التاري  الذي  قرضرتباطات لا)أو 
هذا ل الأولي تطبيقال في تاري  يةئتمانمخاطر الإالمع  أن تقارن ذلك( و 78 وفقا  للفقرة لا رجعه فيه

 المعيار.
 

للمنشأة  يمكن الأولي، عترافالإمنذ  يةئتمانالإ المخاطرما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في  تحديدعند  .177
 :أن تطبق

  ؛188-186وفقرات التنفيذ  82 في الفقرات الواردةالمتطلبات  (أ)
تجاوز موعد استحقاقها تلدفعات التعاقدية التي ل 83 في الفقرة الوارد دحضهالافتراض الممكن  (ب)

تحديد من خلا   الانخفاضتطبق متطلبات وف إذا كانت المنشأة س ،يوما   30 عنما يايد ب
ساس أى المالية عل الأدواتتلك ب الأولي عترافالإمنذ  يةئتمانالإ المخاطرالايادات الكبيرة في 

 .الاستحقاق موعد تجاوز عن معلومات
 
منذ  يةتمانئالإ المخاطرتحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في  تطلب، إذا الأوليفي تاري  التطبيق  .178

لخسائر ل خسارة بمبلغ مساو   ببد المنشأة تعترف  ،تكلفة أو جهدا  لا مبرر لهما الأولي عترافالإ
الأداة تلك ب افعتر الإن يتم إلغاء أفي كل تاري  تقرير إلى  يئتمانلكامل العمر الإية المتوقعة ئتمانالإ

لحالة في تاري  التقرير، وفي هذ  ا يةئتمانالإ منخفضة المخاطركن تلك الأداة المالية تالمالية )ما لم 
 .()أ(177  الفقرة تنطبق

 
 التحوط  لمحاسبة الانتقا 

 طلباتفي تطبيق مت الاستمراراختيار  هافإنه يمكن ،للمرة الأولى منشأة هذا المعيارال تطبقعندما  .179
نها سياستها المحاسبية أعلى  29في القطاع العام  الدوليمعيار المحاسبة في  التحوط الواردةمحاسبة 

المنشأة تلك السياسة  وتطبقهذا المعيار. من  155-113الفقرات في  الواردةبدلا  من المتطلبات 
الملحق  يضا  أ أن تطبقعلى المنشأة التي تختار تلك السياسة يجب . و ها التحوطيةعلى جميع علاقات

 . 29ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 في التحوط الواردة المنشأة متطلبات محاسبة تطبق ،184 ما هو منصوص عليه في الفقرة باستمناء .180
 مستقبلي.بأثر  هذا المعيار

 
يجب  فإنه ،وطالتح محاسبةل متطلبات هذا المعيارل تاري  التطبيق الأوليالتحوط من  محاسبةلتطبيق  .181

 التأهل كما هي في ذلك التاري . ضوابطاستيفاء جميع يتم  أن
 

ي القطاع ف الدوليالتحوط وفقا  لمعيار المحاسبة  محاسبةل تأهلتيجب اعتبار علاقات التحوط التي  .182
بعد  ،(129 الفقرة أنظرهذا المعيار ) لضوابطالتحوط وفقا   محاسبةل أيضا   التي تتأهلو  29العام 
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نها علاقات أ (،ب()183 الفقرة أنظر) الانتقا الأخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة التحوط عند 
 .تحوط مستمرة

 
 :هفإن ،هذا المعيار الواردة في التحوط متطلبات محاسبةل الأولي تطبيقالند ع .183

توقفت فيها  التي هاتطبيق تلك المتطلبات من النقطة الامنية نفسأن تبدأ في  يمكن للمنشأة (أ)
  ؛29في القطاع العام  الدوليمعيار المحاسبة لعن تطبيق متطلبات محاسبة التحوط 

طاع العام في الق الدولينسبة التحوط وفقا  لمعيار المحاسبة أن  أن تعتبر على المنشأةيجب  (ب)
ك ذل نسبة التحوط لعلاقة تحوط مستمرة، إذا كان عادة توازن ء لإنها نقطة البدأعلى  29

 الفائض أو ضمن المذكور ي مكسب أو خسارة من إعادة التوازن أب وتعترف المنشأة .ممكنا  
 .العجا

 
 :فإنه ،هذا المعيارالواردة في التحوط  لمتطلبات محاسبة مستقبليبأثر من التطبيق  كاستمناء .184

 ثر رجعيأب 144 وفقا  للفقرة خيارلعقود الالمحاسبة عن القيمة الامنية أن تطبق  المنشأة على (أ)
فقط تخصيص ، قد تم 29 في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدوليوفقا   ،في حالة إذا كان

ينطبق  لاعلاقة تحوط. و  ضمننه أداة تحوط ألخيار على عقد ال الحقيقيةالتغير في القيمة 
قارنة أو فترة مأبكر في بداية  وجدتعلى علاقات التحوط التي  إلا ثر رجعيأب هذا التطبيق

 .ا  فصاعد الحين ذلك من تخصيصهاتم التي 
ثر أب 145 عنصر الآجل من العقود الآجلة وفقا  للفقرةالمحاسبة عن ال أن تطبق يمكن للمنشأة (ب)

فقط تخصيص  ، كان قد تم29في القطاع العام  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي، إذا رجعي
 لاعلاقة تحوط. و  ضمننه أداة تحوط أجل على الآعقد اللتغير في العنصر الفوري من ا

فترة ر أبكفي بداية  وجدتالتي  على علاقات التحوطإلا  ثر رجعيأب التطبيقينطبق هذا 
منشأة ال اختارت إذاذلك، إلى  بالإضافة. فصاعدا   الحين ذلك من تخصيصهاتم التي مقارنة أو 

لهذا  لتي تتأهلا على جميع علاقات التحوط تطبيقها فعليها رجعي، أثرب هذ  المحاسبة تطبيق
(. حدة على تحوط كل علاقةعلى أساس هذا الاختيار لا يُتاح  الانتقا عند  هنأالاختيار )أي 

لاجنبية ا العملات أسعار المبينة على ق و فر الثر رجعي تطبيق المحاسبة عن أبأن يتم  يمكن
تم  التيفترة مقارنة أو أبكر في بداية  وجدت( على علاقات التحوط التي 145 الفقرة أنظر)

 .فصاعدا   الحين ذلك ذمن تخصيصها
أو  انقضاءنه لا يوجد أب 135 الفقرةالوارد في مطلب ال رجعي بأثر على المنشاة أن تطبق (ج)

 لأداة التحوط إذا: نهاءإ
 أن لىع لوائح،أو  قوانين لسنأو اللوائح،  أو للقوانينأداة التحوط، نتيجة طرفا وافق  (1)

 لهما المقابل الأصلي الطرف محل طرف، من أكمر أو مقابل، مقاصة طرف يحل
 ؛ الطرفين من طرف لكل الجديد المقابل الطرف هو ليصبح

رورية الض التغيراتعلى  تقتصرن وجدت، في أداة التحوط إالتغيرات الآخرى،  كانت (2)
  للطرف المقابل الإحلا لإحداث هذا 
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 لممياات الدفع المسبق مع التعويض العكسيالانتقا  
تطبق المنشأة الإصدار بعنوان الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة  .185

( وبعنوان مميزات الدفع المسبق مع 36)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ا ، باستثناء م3التعويض العكسي بأثر مستقبلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 190-186هو محدد في الفقرات 
 

طبق أيضاً ت ىالتي تطبق هذه التعديلات في نفس وقت تطبيقها لهذا المعيار للمرة الأول المنشأة .186
 . 190-187بدلًا من الفقرات  183-157الفقرات 

 
التي تطبق هذه التعديلات للمرة الأولى بعد تطبيقها لهذا المعيار تطبق أيضاً الفقرات  المنشأة .187

. وتطبق المنشأة أيضاً متطلبات الانتقال الأخرى الواردة في هذا المعيار واللازمة 188-190
قرأ الإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي على أنها إشارات لتطبيق تلك التعديلات. ولهذا الغرض، تُ 

إلى بداية فترة إعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات للمرة الأولى )تاريخ التطبيق 
 الأولي لهذه التعديلات(. 

 
ل لا مالي على أن قياسهما يتم بالقيمة العادلة من خ إلتزامبتخصيص أصل مالي أو  يتعلقفيما  .188

 الفائض أو العجز، تقوم المنشأة بما يلي: 
تخصيصها السابق للأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض  تلغي (أ)

ولكن هذا  44أو العجز إذا كان هذا التخصيص قد تم سابقاً وفقاً للشرط الوارد في الفقرة 
  الشرط لم يعد مستوفى نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛

على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إذا  اً مالي قد تخصص أصلاً  (ب)
ولكن لم تمت تلبية هذا  44كان هذا التخصيص لم يكن يلبي سابقاً الشرط الوارد في الفقرة 

 نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ الشرط الآن 
المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض  لتزامتلغي تخصيصها السابق لل  (ج)

)أ( ولكن تمت 44الفقرة أو العجز إذا كان هذا التخصيص قد تم سابقاً وفقاً للشرط الوارد في 
 تلبية هذا الشرط الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ 

إذا  ل الفائض أو العجزاً مالياً على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا إلتزامقد تخصص  (د)
)أ( ولكن تمت تلبية هذا 46كان هذا التخصيص لم يكن يلبي سابقاً الشرط الوارد في الفقرة 

 الشرط الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ 
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تتم عمليات التخصيص والإلغاء المذكورة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق 
 الأولي لتلك التعديلات. يطبق التصنيف بأثر رجعي. 

 
 لمنشأةللا يطلب من المنشأة أن تعيد عرض الفترات السابقة لتظهر تطبيق هذه التعديلات. ويمكن  .189

كان ذلك ممكناً دون الاستعانة بالإدراك المتأخر وأن البيانات  أن تعيد الفترات السابقة، فقط إذا
ات عرض الفتر المالية المعادة تظهر جميع المتطلبات الواردة في هذا المعيار. وإذا لم تعد المنشأة 

السابقة، تعترف المنشأة بأي فرق بين المبلغ المسجل في بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي 
تطبيق الأولي لتلك التعديلات في الرصيد الافتتاحي التراكمي للفائض أو العجز )أو تشمل تاريخ ال

مكون آخر من صافي الأصول/ حقوق الملكية، بقدر الإمكان( لفترة إعداد التقارير السنوية التي 
 تشمل تاريخ التطبيق الأولي لتلك التعديلات. 

 
إعداد التقارير التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي لتلك التعديلات، تفصح المنشأة عن  فترةفي  .190

ات املتز لكل فئة من فئات الأصول المالية والإ المعلومات التالية كما في تاريخ التطبيق الأولي 
 المالية التي تأثرت بتلك التعديلات: 

 القياس السابقة والمبلغ المسجل المحدد مباشرة قبل تطبيق هذه التعديلات؛  فئة (أ)
 فئة القياس الجديدة والمبلغ المسجل المحدد بعد تطبيق هذه التعديلات؛  (ب)
ات مالية في بيان المركز المالي التي تم تخصيصها إلتزامالمبلغ المسجل لأي أصول مالية و  (ج)

لعادلة من خلال الفائض أو العجز ولكنها لم تعد سابقاً على أنه يتم قياسها بالقيمة ا
 مخصصة وفقاً لذلك؛ 

ات المالية على أنه تم لتزامأسباب أي تخصيص أو إعادة تخصيص للأصول المالية أو الإ  (د)
 قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 
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 الملحق أ
 التطبيقإرشادات 

 .41هذا الملحق هو جاء لا يتجاأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 النطاق 

 .خرى أ يةماد متغيرات وأ جيولوجية وأ مناخية متغيرات أساس على الدفع العقود بعض تتطلب .1تطبيق
 نهاأ لىع مناخيةال متغيراتالمدفوعات التي تكون على أساس ال لىإ حيانالأ بعض في يشار)
 هي عقود تأمين، فهي تقع داخل نطاق هذا المعيار. العقود تلك تكن لم إذاو (. 'الطقس مشتقات'
 

معايير لتمتمل  التي ينالموظف منافع بخطط المتعلقة المتطلباتمن  المعيار هذا يغير لا .2تطبيق
وات بخطط منافع التقاعد واتفاقيات الإتاالمحلية والدولية ذات العلاقة  التقاريروإعداد  المحاسبة

التي تعتمد على حجم إيرادات المبيعات أو الخدمة التي تتم محاسبتها وفقا  لمعيار المحاسبة 
 ."الإيراد من المعاملات التبادلية " 9الدولي في القطاع العام 

 
 مُصدرة ملكية حقوق  أدوات في 'ا  استراتيجي ا  إستممار ' تعتبر  بما منشأةال تقوم، الأحيان بعض في .3تطبيق

 جللأا طويلة تشغيلية وفقا  لنموذج الأعما  الذي يهدف لإنشاء علاقة ،أخرى  منشأة من قبل
المنشأة  وأ ةالمستممر  تستخدم المنشأة. أو الحفاظ عليها فيها ستممارالإ يتم التي المنشأة مع

ات في ستممار الإ" " 36في القطاع العام  الدولي المحاسبة معيار المشاركة في مشروع مشترك
 لملكيةا حقوق  طريقة تطبيق يجب كان إذا ما لتحديد ،"المنشآت الاميلة والمشاريع المشتركة

 .ستممارالإ هذا ممل عن للمحاسبة
 

 الحقوق  بخلاف ،ينمؤمّنلل المالية اتلتااموالإ المالية الأصو  على المعيار هذا يُطبق .4تطبيق
التأمين. ومع ذلك تطبق  عقود بموجب تنشأ لأنهانظرا  ( هد)2ة الفقر  تستمنيها التي والتعهدات

 المنشأة هذا المعيار على: 
ك صدر أن يتعامل مع تلعقود الضمان المالي، باستمناء العقود التي يختار فيها المُ  (أ)

 ؛ 28العقود باعتبارها عقود تأمين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المشتقات المدمجة المدرجة في عقود التأمين.  (ب)

 
يمكن للمنشأة، ولكن لا يشترط عليها، أن تطبق هذا المعيار على عقود التأمين الأخرى التي 

 تتطلب نقل المخاطر المالية.
  

 طاباتخ نواعأ بعض وأ ات،ضمانال ممل متنوعة، قانونية شكالا  أ المالي الضمان عقود تأخذ قد .5تطبيق
 بيةالمحاس معالجتها تعتمد ولا. تأمينال دو عق أو إئتمان سداد في تعمرال دو عق وأ ،الاعتماد

 (:هد)2 الفقرة أنظر) المناسبة لمعالجةل مملةأ يلي فيما. القانوني شكلها على
 الدولي ارالمعي فيالوارد  تأمينال عقد تعريف يستوفي ماليال ضمانال عقد نأ من بالرغم (أ)

 طبقي صدرالمُ  فإن ،كبيرة تحويلها يتم التي المخاطر كانت إذا 4لإعداد التقارير المالية 
المنشأة، نتيجة لبعض الظروف، أن تعامل عقود  قد تختار ،ذلك ومع. المعيار هذا
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تأمين أو أدوات مالية باستخدام معيار المحاسبة الدولي الضمان المالي باعتبارها عقود 
إذا كان المُصدر قد طبق فيما سبق سياسة محاسبية تعاملت مع  28في القطاع العام 

 هذا تطبيق ماإ اختيار صدرلمُ ل يمكنف عقود الضمان المالي باعتبارها عقود تأمين،
ى لاقة المتعلقة بعقود التأمين علمعايير المحاسبة الدولية أو المحلية ذات الع أو المعيار

صدر من المُ  57عقود الضمان المالي المذكورة. وإذا طبق هذا المعيار، تتطلب الفقرة 
 دعق إصدار تم قد كان وإذا. أن يعترف بأصل الضمان المالي أوليا  بالقيمة العادلة

 ساسأ على تمتقائمة بذاتها  معاملة في علاقة ذي غير طرف إلى المالي الضمان
 تم لذيا التأمين قسط تساوي  نأ يُرجح البداية في العادلة قيمته فإن التنافس الحر،

 الضمان عقد يكن لم وما ،ولاحقا  . ذلك عكس على دليل هناك يكن لم ما استلامه،
 العجاو الفائض أ خلا  من العادلة بالقيمة نهأ على البداية في تخصيصه تم قد المالي

 أصل تحويل يتأهل لا عندما) 38-32فقرات التنفيذ و  34-26 الفقرات تطبق لم ماأو 
 بقياسه ومقي صدرالمُ  فإن ،(المستمر الارتباط يتم تطبيق منهجو  عترافالإ لإلغاء مالي

 :بالأكبر مما يلي
 ؛93-73للفقرات  وفقا   تحديد  يتم الذي المبلغ (1)
 ،ناسبا  م ذلك يكون  عندما منه، مطروحا  ، بشكل أولي، به عترافالإ تم الذي المبلغ (2)

 لدوليا المحاسبة معيار لمبادئ وفقا   به عترافالإ تم الذي المتراكم الدخل مبلغ
 ((.ج)45 الفقرة أنظر) 9في القطاع العام 

 هاحامل ضيتعر  أن للدفع، مسبق كشرط ،ئتمانبالإ المتعلقة الضمانات بعض تتطلب لا (ب)
 نأو  ا،هاستحقاق عند المضمون  الأصلب المتعلقة في القيام بالمدفوعات المدين لفشل
 بيتطل الذيذلك  هو الضمان هذا مملمن أمملة و . ذلكبسبب  خسارة تكبد قد يكون 

ولا . محدد ئتمانرقم قياسي لإ وأ محدد يإئتمان تصنيف في للتغيرات استجابة   مدفوعات
 هذا المعيار، ولا في حسب التعريف الوارد مالي ضمان عقود الضمانات هذ  مملتُعد 

 .المعيار هذا صدرالمُ عليها  يطبقو  مشتقات بل هي ،عقود تأمين
 طبقي درصالمُ  فإن ،بضاعة ببيع يتعلق فيما صدار إ تم قد المالي الضمانعقد  كان إذا (ج)

 من الإيراداتب عترافالإ توقيت تحديد عند 9في القطاع العام  الدولي المحاسبة معيار
 .البضاعة بيع ومن الضمان

 
ات( من معاملات الإيردات غير التبادلية، على لتاامقد تنشأ الحقوق والتعهدات )الأصو  والإ .6تطبيق

 سبيل المما ، قد تحصل المنشأة على التقد من وكالة متعددة الأطراف لتؤدي أعما  معنية.
ت. في نفس الوق لتاامبالأصل والإ عترافأداء تلك الأعما  للظروف، يتم الإ عوعندما يخض

به وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  عترافأصلا  ماليا ، يتم الإ الأصلا يكون وعندم
لمفروضة به أوليا  نتيجة للظروف ا عترافالذي يتم الإ لتاامويقع الإووفقا  لهذا المعيار.  23العام 

لي لمعيار المحاسبة الدو  معه وفقا  على استخدام الأصل خارج نطاق هذا المعيار ويتم التعامل 
 لتاامبالإ عترافإلى أن الإالأولي، إذا أشارت الظروف  عترافوبعد الإ. 23في القطاع العام 
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لم يعد ملائما ، تنظر المنشأة فيما إذا كان  23وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ن ات الأخرى التي قد تنشأ عتااملالمالي وفقا  لهذا المعيار. والإ لتاامبالإ عترافينبغي الإ

 بها وقياسها وفقا  لهذا المعيار إذا استوفت عترافمعاملات الإيرادات غير التبادلية فيتم الإ
 . 28ات المالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لتاامشروط تعريف الإ

 
 تعريفات

 المشتقات
المبادلة قود عالنموذجية على المشتقات وكذلك العقود الآجلة و العقود المستقبلية هي من الأمملة  .7تطبيق

وعقود الخيار. عادة ما يكون للمشتقة مبلغ اسمي، وهو مبلغ عملة، أو عدد من الأسهم، أو 
عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها في العقد. ومع ذلك، فإن الأداة المشتقة 

ن م ا  أو استلام مبلغ اسمي عند بداية العقد. وبدلا  ستممار إلا تتطلب من حاملها أو مكتتبها 
ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير )ولكن ليس بشكل متناسب 
مع التغير في الأساس( نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق بمبلغ اسمي. على سبيل المما ، قد 

حدة عملة إذا زاد سعر التعامل بين البنوك لستة أشهر و  1,000يتطلب عقد دفعة ثابتة بمبلغ 
 نقطة أساس. وممل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو لم يتم تحديد المبلغ الاسمي. (100) بمائة

 
يشمل تعريف مشتقة في هذا المعيار العقود التي تتم تسويتها بالإجمالي بتسليم البند الأساس  .8تطبيق

ئدة ثابت(. قد يكون لدى المنشأة عقد لشراء أو بيع )ممل عقد آجل لشراء أداة دين بمعد  فا
بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا  أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات مالية )ممل 
عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت في تاري  مستقبلي(. وممل هذا العقد يقع ضمن نطاق هذا 

تمر الاحتفاظ به لغرض تسليم بند غير مالي وفقا  المعيار ما لم يكن قد تم الدخو  فيه ويس
بق . ومع ذلك فإن هذا المعيار ينطالاستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة المنشأة لمتطلبات

ذا كانت إ الاستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة المنشأة متطلباتعلى العقود المتعلقة ب
 (.8-5الفقرات  أنظر) 6المنشأة تقوم بالتخصيص وفقا  للفقرة 

 
أولي أقل مما هو  إستممارإن إحدى الخصائص الممياة للمشتقة هي أن يكون لها صافي  .9تطبيق

مطلوب لأنواع أخرى من العقود التي يتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل 
لوب المط ستممارك التعريف لأن العلاوة تكون أقل من الإالسوق. ويستوفي عقد الخيار ذل

مقايضة  لةعقد مباد ستوفيعقد الخيار. ويللحصو  على الأداة المالية الأساس التي يرتبط بها 
ريف لأن متطلبات التعتطلب مبادلة أولية لعملات مختلفة لها قيم عادلة متساوية ي الذيالعملة 

 صفر. يساوي  أولي إستممارصافي له 
 

يؤدي الشراء والبيع بالطريقة العادية إلى نشوء ارتباط بسعر ثابت بين تاري  التداو  وتاري   .10تطبيق
 عترافالأداة المالية. ومع ذلك، وبسبب فترة الارتباط القصيرة فلا يتم الإ تعريفالتسوية يستوفي 

ة خاص بها على أنها أداة مالية مشتقة. وبدلا  من ذلك، فإن هذا المعيار ينص على محاسبة
 (.20-17وفقرات التنفيذ  11الفقرة  أنظرعن هذ  العقود للشراء والبيع بالطريقة العادية )
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شمل يو  يشير تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية التي لا تكون مرتبطة بطرف في العقد، .11تطبيق
مؤشر خسائر الالاز  في منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينة. وتشمل 
المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في العقد حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر 

في القيمة العادلة للأصل غير المالي مرتبطا  بالمالك إذا  التغيرأصلا  لطرف في العقد. يكون 
( اليا  م يمة العادلة لا تعكس فقط التغيرات في أسعار السوق لممل هذ  الأصو  )متغيرا  كانت الق

لى غير مالي(. ع ولكنها أيضا  تعكس حالة الأصل غير المالي المحدد المحتفظ به )متغيرا  
سبيل المما ، إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة محددة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات 

 المادية للسيارة، فإن التغير في تلك القيمة المتبقية يكون مرتبطا  بمالك السيارة.في الحالة 
 

 ات المالية المحتفظ بها للمتاجرةلتاامالأصو  المالية والإ
تعكس المتاجرة عموما  الشراء والبيع النشط والمتكرر، وعموما تستخدم الأدوات المالية المحتفظ  .12تطبيق

 التذبذب قصير الأجل في السعر أو هامش المتعامل.بها للمتاجرة بهدف توليد ربح من 
  

 المالية المحتفظ بها للمتاجرة: اتلتاامالإتشمل  .13تطبيق
 ات المشتقة التي لا تتم المحاسبة عنها على أنها أدوات تحوط؛لتاامالإ (أ)
 ات بتسليم أصو  مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري )أي منشأة تبيع أصولا  لتاامالإ (ب)

 مالية اقترضتها ولم تملكها بعد(؛
أي ها في الأجل القريب )بنية إعادة شراؤ  الأعما يتحملها نموذج ات المالية التي لتاامالإ (ج)

يمتها للتغيرات في ق ها في الأجل القريب تبعا  دين متداولة قد يعيد المصدر شراؤ  أداة 
 العادلة(؛

 الأدوات المالية المحددة التي تدار معا  ات المالية التي هي جاء من محفظة من لتاامالإ (د)
 والتي يوجد لها دليل على نمط حديث لجني الأرباح على المدى القصير.  

 
 ا  تاامإل لتااملتمويل أنشطة متاجرة لا تجعل في حد ذاتها ذلك الإ إلتاامإن حقيقة استخدام  .14تطبيق

 به للمتاجرة. محتفظا  
 

 عترافوإلغاء الإ عترافالإ
 الأولي عترافالإ

 وجببم التعاقدية اتهاإلتاامو  حقوقها جميعب المنشأة تعترف ،10 الفقرة في الوارد للمبدأ نتيجة .15تطبيق
 المشتقات ءباستمنا التوالي، على ات،إلتاامو  أصو  نهاأ على المالي مركاها بيان في اتمشتقال

 وإذا(. 35التنفيذ  فقرة أنظر) بيع نهأ على مالية أصو  نقل عن المحاسبة تحو  دون  التي
 منقو ال لالأصب يعترف لا ليهالمنقو  إ فإن ،عترافالإ لإلغاء يتأهل لا ماليال الأصل نقل كان
 (.   36التنفيذ  فقرة أنظر) له أصل نهأ على
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 :10 الفقرة في الوارد المبدأ تطبيق على مملةأ يلي فيما .16تطبيق
على  غير المشروطة السداد واجبة والمبالغ التحصيل المستحقة المبالغب عترافالإ يتم (أ)

 حق هال يكون  لذلك ونتيجة ،عقد في طرفا   المنشأة تصبح عندما اتإلتاامو  أصو  أنها
 . دفع نقدب قانوني إلتاام عليها وأ نقد استلام في قانوني

 تحملها يتمس التي اتلتاامالإ وأ استملاكها سيتم التي الأصو ب عترافالإ يتم لا عادة (ب)
 على ،قدالع أطراف حدأ يقوم حين إلى سلع أو خدمات بيع أو بشراء ملام رتباطلا نتيجةك

 التي تستلم أةمنشالعادة ما لا تعترف  ،المما  سبيل على. الاتفاقية بموجب بالتنفيذ، الأقل
 الارتباط قتو في ( إلتاامب الطلبيةب قدمتت التي المنشأة تعترف ولا) أصلب مؤكدة يةطلب

 وأ وبةالمطل السلع تسليم وأ شحن حين يتم إلى عترافالإ تؤجل ،ذلك من بدلا   ،ولكنها
 قعي مالية غير بنود بيع أو بشراء الملام رتباطالا كان وإذا. المطلوبة الخدماتتقديم 
 على العادلة قيمته صافيب عتراففيتم الإ، 8-5 للفقرات وفقا   المعيار هذا نطاق ضمن

 ،ذلكإلى  ضافةبالإ((. ج)92التنفيذ  فقرة أنظر) الارتباط تاري  في إلتاام أو أصل نهاأ
 مُتحوط له بند نهأ على ،سابقا  به  عترافالإ تم قد يكن لم ،ملام ارتباط تخصيص تم إذا
 إلى سبتهيمكن ن العادلة القيمة صافي في تغير أيب عترافيتم الإ ،عادلة قيمة تحوط في

 الفقرتين أنظر) التحوط بداية بعد إلتاام وأ أصل نهأ على منها المُتحوط المخاطر
 (.138ب( و)137

 على أنه( 2 الفقرة أنظر) المعيار هذا نطاق في يقعالذي  جلالآ عقدالب عترافالإ يتم (ج)
 وعندما. ةالتسوي فيه تحدث الذي التاري  في وليس ،الارتباط تاري  في إلتاام أو أصل

 ،متساوية ا  غالب تكون  لتااملإاو  للحق العادلة القيم فإن ،آجل عقد في طرفا   منشأةال تصبح
 العادلة مةالقي صافي يكن لم وإذا. صفرا   الآجل للعقد العادلة القيمة صافي يكون  بحيث
 .إلتاام أو أصل على أنه العقدب عترافيتم الإ صفرا ، لتااموالإ للحق

 على أنها( 2 الفقرة أنظر) المعيار هذا نطاق في تقع التي اتالخيار  عقودب عترافيتم الإ (د)
 .العقد في طرفا   كاتبها أو هاحامل يصبح عندما اتإلتاام أو أصو 

 صولا  أ تعد لا حدوثها، احتما  مدى عن النظر بغض لها، المخطط المستقبلية المعاملات (ه)
 .  عقد في طرفا   تصبح لم المنشأة لأننظرا   اتإلتاامو 

 
  المالية لأصو لالعادية  بالطريقة بيعال وأ شراءال

 على اسبةالمح ماإ باستخدام المالية لأصو ل العادية بالطريقة بيعال وأ شراءبال عترافالإ يتم .17تطبيق
رتي فق في هو موضح كما التسوية تاري  أساس على المحاسبة وإما المتاجرة تاري  أساس

 بيعاتوم مشتريات جميع على ثابت بشكلها نفس الطريقة المنشأةوتطبق . 20و 19التنفيذ 
 الأصو  فإن غرضال ولهذا. المعيار لهذا وفقا   هانفس الطريقةب تصنيفها يتم التي المالية الأصو 

 منفصلا   صنيفا  ت تشكل الفائض أو العجا خلا  من العادلة إلاامي بالقيمةبشكل  قياسها يتم التي
 .الفائض أو العجا خلا  من العادلة بالقيمة قياسها يتم على أنها المخصصة الأصو  عن
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 باستخدام نهاع المحاسبة تتم التي الملكية حقوق  أدوات في اتستممار الإ فإن ،ذلك إلى ضافةبالإ
 .منفصلا   تصنيفا   تشكل 106 الفقرة في المقدم الخيار

 
 بالطريقة دا  عق يعد لا العقد قيمة في لتغيرل الصافية تسويةالب يسمح وأ يتطلب الذي العقد .18تطبيق

 بين فترةال في مشتقة نهأ على عنه المحاسبة تتم العقد هذا ممل فإن ،ذلك من وبدلا  . العادية
 .التسوية وتاري  المتاجرة تاري 

 
 على لمحاسبةا وتشير. أصل بيع وأ بشراء منشأةال فيه ترتبط الذي التاري  هو المتاجرة تاري  .19تطبيق

 تاري  في همقابل بالدفع لتااموالإ استلامه يتمس أصلب عترافالإ( أ) إلى المتاجرة تاري  أساس
 نم خسارة أو مكسب أيب عترافالإو  ،بيعه يتمالذي  صلالأب عترافالإ لغاءإ( 2)و المتاجرة
. لمتاجرةا تاري  في الدفع مقابل المشتري  من التحصيل مستحق مبلغب عترافوالإ التصرف
 التسوية تاري  حتى له المقابل لتااموالإ الأصل على الاستحقاق في الفائدة تبدأ لا ،وعموما  

 .الملكية حيث تنتقل
 

 محاسبةال يروتش. أو إليها منشأةال من صلالأ تسليم فيه يتم الذي التاري  هو التسوية تاري  .20تطبيق
( ب)و منشأة،ال فيه تتسلمه الذي اليوم في أصلب عترافالإ( أ) إلى التسوية تاري  على أساس

فيه  ومتق الذي اليوم في التصرف من خسارة وأ مكسب أيب عترافوالإ أصلب عترافالإ لغاءإ
 عن حاسبت المنشأة فإن التسوية تاري  على أساس محاسبةال تطبيق وعند. بتسليمه المنشأة

 لمتاجرةا تاري  بين ما الفترة خلا  استلامه يتمس الذي للأصل العادلة القيمة في تغير أي
 أخرى، وبعبارة .استملاكه يتم الذي الأصل عن بها تحاسب التي هانفس الطريقةب التسوية وتاري 

 عترافالإ يتم بل ،المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي للأصو  القيمة في التغيرب عترافلا يتم الإ
 العادلة قيمةبال قياسها يتم مالية أصو  نهاأ على المصنفة للأصو  الفائض أو العجا ضمن به
لأصو  ل صافي الأصو / حقوق الملكية ضمن به عترافالإ ويتم الفائض أو العجا، خلا  من

 41 وفقا  للفقرة صافي الأصو / حقوق الملكيةالمالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلا  
 .106 للفقرة وفقا   عنها المحاسبة تتمالتي  الملكية حقوق  أدوات في اتستممار لإول

 
 بالأصو  المالية عترافإلغاء الإ 

  .بأصل مالي أم لا عترافالتالي تقييم ما إذا كان، وبأي قدر، يتم إلغاء الإ الشكليشرح  .21تطبيق
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الترتيبات التي تحتفظ المنشأة بموجبها بالحقوق التعاقدية لقبض التدفقات النقدية للأصل المالي، 
 )ب((.  15الفقرة واحد أو أكمر ) لمستلمولكنها تتحمل بموجبها تعهدا  تعاقديا  بدفع التدفقات النقدية 

 لاماست في ةالتعاقدي الحقوق  على منشأةال تبقي عندما( )ب) 15 الفقرة في الواردة الحالة تحدث .22تطبيق
 واحد إلى لنقديةا التدفقات بدفع تعاقديا   ا  إلتاام تتحمل ولكنهاالمالي  الأصلمن  النقدية التدفقات

تصدر و  ي إستممار صندوق أمانة  المنشأة كانت إذا ،المما  سبيل على ،(المستلمين من أكمر أو
 الأصو  لكت خدمة توفرو  تمتلكها التي الأساس المالية بالأصو  انتفاع حصص مستممرينلل

 لشروطا استيفاء تم إذا عترافالإ لإلغاء تتأهل المالية الأصو  فإن ،الحالة تلك في. المالية
 .17و 16 الفقرتين في الواردة

 
 وأ ،المالي لأصلا مُستحدث هي ،المما  سبيل على ،المنشأة تكون  قد ،16 الفقرة تطبيق عند .23تطبيق

 تقومو  المالي الأصل استملكت قد تكون  مسيطر عليها منشأة تتضمن مجموعة تكون  نأ يمكن
 .علاقة يذ غير مستممرين هم طرف آخر إلى النقدية التدفقات بنقل

 

 (17تقييم نقل مخاطر ومكافآت الملكية )الفقرة 
 :الملكية تمكافآو  مخاطر ما يقارب جميع المنشأة على الحالات التي تنقل فيها أمملةوفيما يلي  .24تطبيق

 ؛مالي لأصل مشروط غير بيع (أ)
 ةإعاد وقتفي  العادلة بقيمته المالي الأصل شراء عادةلإ خيار مع مالي أصل بيع (ب)

 ؛ ؤ شرا
 حتى هو خيار أي)غير مجاي بشكل كبير  شراء وأ بيع خيار مع مالي أصل بيع (ج)

   (.إنقضائه قبل مجايا   يصبح نأ المستبعد ومن كبير بشكل غير مجاي  الآن
 

 مكافآتو  مخاطر على ما يقارب جميع المنشأة على الحالات التي تبقي فيها أمملةوفيما يلي  .25تطبيق
 :الملكية

مضافا   عالبي سعر وأ سعرا  ثابتا   الشراء عادةإ  سعر فيها يكون  شراء عادةإ و  بيع معاملة (أ)
 ؛المقرض عائد إليه

 ؛مالية وراقأ قراضإ اتفاقية (ب)
 أخرى  مرة السوق  لمخاطر التعرض والتي تنقل ،عائد إجمالي تباد  مع مالي أصل بيع (ج)

 ؛المنشأة إلى
بير كمجا  بشكل  الآن حتى هو خيار أي)شراء مجا   وبيع أ خيار مع مالي أصل بيع (د)

 ؛(انقضائه قبل يصبح غير مج ا نأ المستبعد ومن
 ليهإ منقو ال تعويض المنشأة فيه تضمن الأجل ةقصير  مستحقة التحصيلمبالغ  بيع (ه)

 .حدوثها يحتمل التي يةئتمانالإ خسائرال مقابل
 

 كيةمل مكافآتو  مخاطر بنقل ما يقارب جميع قامت قد قل،للن نتيجة نهاأ منشأةال قررت إذا .26تطبيق
 لم ما لمنقو ،ا الأصلب عترافبالإ مستقبلية فترة في خرى أ مرة تقوم لا فإنها ،المنقو  الأصل

 .       جديدة معاملة في المنقو  الأصل استملاك بإعادة تقم
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  السيطرة نقل تقييم
 العملية قدرةال إليه للمنقو  كان إذا المنقو  الأصل على السيطرة أبقت على قد منشأةال تكون  لا .27تطبيق

 لم ذاإ المنقو  الأصل على السيطرة أبقت على قد منشأةال وتكون . المنقو  الأصل بيع على
 العملية لقدرةا إليه للمنقو  ويكون . المنقو  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقو  يكن
 ليهإ المنقو  لأننظرا   نشطة سوق  في المتاجرة فيه يتم كان إذا المنقو  الأصل بيع على

 لىع. المنشأة إلى الأصل إعادة يلامه كان إذا السوق  من المنقو  الأصل شراء إعادة يستطيع
 الأصل انك إذا المنقو  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقو  يكون  قد ،المما  سبيل

 الحصو  سهولةب يستطيع إليه المنقو  ولكن شرائه، بإعادة للمنشأة يسمح لخيار يخضع المنقو 
 لعمليةا القدرة إليه للمنقو  يكون  ولا. الخيار ممارسة تمت إذا السوق  من المنقو  الأصل على
 إليه لمنقو ا يستطيع ولا الخيار ذلك مملعلى  تبقي المنشأة كانت إذا المنقو  الأصل بيع على

 .  خيارها المنشأة مارست إذا السوق  من المنقو  الأصل على الحصو بسهولة 
 

 يستطيع يهإل نقو الم كان فقط إذا المنقو  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقو  يكون  .28تطبيق
 ممارسة تلك على قادرا   وكان علاقة ذي غير آخر طرف إلى في مجملة المنقو  الأصل بيع

 كون ي الذي ما هو المهم والسؤا . النقل على ضافيةإ قيود فرض ودون  واحد طرف من القدرة
 المنقو دى ل يالت التعاقدية الحقوق  ماهي وليس في الواقع العملي، فعله على إليه قادرا   المنقو 

. الموجودة ةالتعاقدي المحظورات ةماهي أو المنقو  بالأصل فعله يستطيع بما يتعلق فيما إليه
 :وبالتحديد

 يكن مل إذا ضئيل عملي ثرأ المنقو  الأصل التصرف فيفي  تعاقديال حقلل يكون  (أ)
 .المنقو  للأصل سوق  هناك

 ن الممكنم يكن لم إذا ضئيل عملي أثر المنقو  الأصل التصرف في على لقدرةل يكون  (ب)
 :فإن السبب ولذلك. بحرية ممارستها

 تصرفات نع مستقلة تكون  يجب أن المنقو  الأصل التصرف في على إليه المنقو  قدرة (ج)
 ،(واحد طرف من قدرة تكون  يجب أن أي) الآخرين

 لىإ الحاجة دون  المنقو  الأصل التصرف في على قادرا   يكون  يجب أن إليه المنقو  (د)
 قرض أصل خدمة كيفية بشأن شروط ممل) النقل على" قيود" أو شروط مقيدةإلحاق 

 (.  الأصل شراء إعادة في الحق إليه المنقو  يمنح خيار أو
  

 قد لناقلا نأ ذاته، حد في يعني، لا الأصل ببيع إليه المنقو  قيام المحتمل غير منأنه  كون  .29تطبيق
 يقيد انضمال وأ البيع خيار كان إذا ذلكوبالرغم من . المنقو  الأصل على السيطرةعلى  أبقى

 الأصل لىع السيطرة أبقى على قد الناقل يكون  فعندئذ المنقو  الأصل بيع في إليه المنقو 
 يقيد هفإنعلى نحو كاف   ذا قيمة ضمانال وأ البيع خيار كان إذا ،المما  سبيل على. المنقو 

 الأصل عيبي لن ،في الواقع العملي إليه، المنقو  لأن المنقو  الأصل بيع في إليه نقو الم
 فإن ذلك من وبدلا  . خرى أ مقيدة شروط وأ مشابه خيار لحاقإ دون  آخر طرف إلى المنقو 



 الأدوات المالية
 

 41القطاع العام إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في   2043 

 يارخ وأ الضمان بموجب الدفعات على كي يحصلل المنقو  بالأصل يحتفظ إليه المنقو 
 .    نقو الم الأصل على السيطرة أبقى على قد يكون  الناقل فإن الأحوا  هذ  ظل وفي. البيع

  
 عترافالإ لإلغاء تتأهل التي عمليات النقل

 مقابل هانأ على المنقولة الأصو  على الفائدة دفعات من جاء في الحقعلى  منشأةال تبقي قد .30تطبيق
 نهاءإ دعن المنشأة عنه تتناز  الذي الفائدة دفعات من الجاء ذلك نإ. الأصو  تلك خدمة نظير

 تدفعا من الجاء ذلك ماأ. الخدمة إلتاام أو الخدمة لأصل تخصيصه يتم الخدمة عقد نقل أو
 فقط تاجرةميُعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن ال فهو المنشأة عنه تتناز  لن الذي الفائدة

 ،الخدمة قدع نقل أو انتهاء عند فائدة أي عن المنشأة تتناز  لم إذا ،المما  سبيل على. الفائدةب
. بالفائدةقط ف متاجرةال عن تحت التحصيل الفائدة مبلغ يعد الفائدةمجمل الفرق بين معدلات  فإن

 نع تحت التحصيل الفائدة مبلغو  الخدمة لأصل العادلة القيم فإن ،24 الفقرة تطبيق ولأغراض
 بين يلللمبلغ تحت التحص المسجل المبلغ لتخصيص استخدامهما يتم فقط بالفائدة متاجرةال

 يكن مل وإذا. به عترافالإ يستمر الذي والجاء به عترافالإ إلغاء يتم الذي الأصل من الجاء
 نشأةالم استلامها يتم الذي الرسوم عوضت ان المتوقع غير من كان أو ةمحدد خدمة رسوم هناك
 .   لعادلةا بالقيمة الخدمة إلتاام مقابل إلتاامب عترافالإ فيتم ،الخدمة أداء مقابل كاف   بشكل

 
 به ترافعالإ إلغاء يتم الذي والجاء به عترافالإ يستمر الذي لجاءل العادلة القيم قياس عند .31تطبيق

ات الفقر  في الواردة العادلة القيمة قياس متطلبات المنشأة ، تطبق24 الفقرة تطبيق لأغراض
 .155-144ات التنفيذ فقر و  66-68

 
  عترافالإ لإلغاء تتأهل لا التي عمليات النقل

 خسائر مقابل المنشأة من المقدم الضمان كان إذا 26 الفقرة في المبين لمبدأل ا  تطبيق يُعد ما يلي .32تطبيق
 قد شأةالمن لأننظرا   منقو  أصلب عترافالإ إلغاء يمنع المحو  الأصل من السداد في التعمر
 الأصلب عترافيستمر الإ المنقو ، الأصل ملكية مكآفاتو  مخاطر جميععلى ما يقارب  أبقت

 .  إلتاام نهأ على المستلم بالمقابل عترافالإ ويتم مجمله المنقو  في
 

    سياديبيع تدفقات مستقبلية ناتجة عن حق 
، سيادين حق ة عق بيع تدفقات نقدية مستقبلية ناتجفي القطاع العام، قد تتطلب خطط التوري .33تطبيق

عترف المنشأة ت به مسبقا  على أنه أصل. عتراف، والذي لم يتم الإالضرائبممل الحق في فرض 
ة المحاسب ي معيار  أنظربالإيراد الناتج عن هذ  المعاملات وفقا  لمعيار الإيرادات الملائم )

ات مالية وفقا  إلتاامقد تؤدي تلك المعاملات إلى ظهور  (.23و 9في القطاع العام  ينالدولي
الأمملة على تلك . وقد تشمل 28للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الناتجة  اتلتاامات المالية، ولكنها لا تقتصر على، الاقتراض والضمانات المالية والإلتاامالإ
عن عقود الخدمة أو العقود الإدارية، أو الحسابات الدائنة المتعلقة بالنقد المحصل نيابة عن 

لأحكام منشأة طرفا  في اات المالية عندما تصبح اللتاامبالإ عترافيتم الإالمنشأة المستملكة. 
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أوليا   عترافويتم الإ. 46و 45وفقا  للفقرتين  اويتم تصنيفه 10التعاقدية للأداة وفقا  للفقرة 
 . 63و 62، ويتم قياسها لاحقا  وفقا  للفقرتين 57ات المالية وفقا  للفقرة لتاامبالإ

 
 المنقولة الأصو ب المستمر الارتباط

 الفقرة موجبب المرتبط به لتااموالإ للأصل المنقو  منشأةال قياس يةكيف على مملةأ يلي فيما .34تطبيق
27. 

 
 الأصو  جميع

 صللأا من السداد في التعمر خسائر مقابل للدفع منشأةقبل ال من المقدم الضمان كان إذا (أ)
 ياسيتم ق ،المستمر الارتباط حدود في نقو الم الأصلب عترافالإ إلغاء يمنع المنقو 
( 2) وأ للأصل المسجل المبلغ( 1) مما يلي قلأ يهمابأ النقل تاري  في المنقو  الأصل

 طالبةم المنشأة تكون س الذيو  النقل في استلامه يتم الذي المقابل مبلغل الحد الأقصى
مضافا   لضمانا أولي بمبلغبشكل  المرتبط به لتاامالإ قياس ويتم"(. الضمان مبلغ)" بسداد 

(. مانالض مقابل استلامه تم الذي المقابل هو كون ي ما عادة) للضمان العادلة القيمة إليه
طريقة ب الفائض أو العجا ضمن للضمان الأولية العادلة القيمةب عترافيتم الإ ،ولاحقا  

 القيمة تخفيض ويتم (9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) متناسبة مع الوقت
 .خسارة بد  أيب للأصل المسجلة

 
 المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي الأصو  

الذي  راءشال خيار حق وأ منشأةال قبل من الذي تمت كتابته البيع خيارعقد  إلتاام كان إذا (ب)
 الأصل قياسب تقوم المنشأة وكانت نقو الم الأصلب عترافالإ إلغاء يمنع منشأةال به تحتفظ

 يتم الذي ابلالمق أي) بتكلفته به المرتبط لتاامالإ يتم قياس ،طفأةالم بالتكلفة المنقو 
 المنقو  للأصل المسجلوإجمالي المبلغ  التكلفةتلك  بين فرق  أي معدلا  بإطفاء( استلامه

 سجلالمإجمالي المبلغ  نأ افترض ،المما  سبيل على. الخيار عقد إنقضاء تاري  في
 وحدة 95 هو استلامه تم الذي المقابل نأو  عملة وحدة 98 وه النقل تاري  في للأصل

 100 كون وف يس الخيار ممارسة تاري  في للأصل المسجلإجمالي المبلغ  نأو . عملة
 عترافالإ ويتم عملة وحدة 95 به المرتبط لتاامللإ الأولي المسجل المبلغ يكو .عملة وحدة

 طريقة باستخدام الفائض أو العجا ضمن عملة وحدة 100و عملة وحدة 95 بين الفرق ب
 لمسجلا المبلغ بين فرق  أيب عترافيتم الإ ،الخيار ممارسة تمت وإذا. الفعلية الفائدة

 .        الفائض أو العجا ضمن الممارسة وسعر المرتبط به لتاامللإ
 

 العادلة بالقيمة قياسها يتم التي الأصو 
 منقو ال صلالأب عترافالإ إلغاء يمنع منشأةال الذي تبقي عليه الشراء خيار حق كان إذا (ج)

. العادلة تهبقيم الأصل قياس يستمر ،العادلة بالقيمة المنقو  الأصل تقيس المنشأة وكانت
 الامنية القيمة منه مطروحا   الخيار ممارسة سعرب( 1) إماه ب المرتبط لتاامالإ قياس ويتم

 العادلة القيمة( 2) وأ السوق، بسعر وأ بأقل من سعر السوق  الخيار كان إذا للخيار
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 يضمنو . غير مجا   الخيار كان إذا للخيار الامنية القيمة مطروحا  منها المحو  للأصل
 لتااموالإ للأصل المسجل المبلغ صافي يكون  نأ به المرتبط لتاامالإ قياس على التعديل
 العادلة يمةالق كانت إذا ،المما  سبيل على. الشراء خيار لحق العادلة القيمة هو به المرتبط
 عملة وحدة 95 هو الخيار ممارسة سعر وكان ،عملة وحدة 80 الأساس هي للأصل
 ن يكو  به المرتبط لتاامللإ المسجل المبلغ فإن ،عملة وحدة 5 هي للخيار الامنية والقيمة

 يكون  المحو  للأصل المسجل والمبلغ( عملة وحدة 5 – عملة وحدة 80) عملة وحدة 75
 (.العادلة قيمته أي) عملة وحدة 80

 المنقو  لصالأب عترافالإ إلغاء يمنع منشأةال قبل من الذي تمت كتابته البيع خيار كان إذا (د)
 بسعر به المرتبط لتاامالإ يتم قياس ،العادلة بالقيمة المنقو  الأصل تقيس المنشأة وكانت

 العادلة مةبالقي الأصل قياس ويقتصر. للخيار الامنية القيمة مضافا  إليه الخيار ممارسة
 في حق لها ليس المنشأة لأن قلأ يهماأ الخيار ممارسة سعر وأ العادلة القيمة على

 نأ يضمن وهذا. الخيار ممارسة سعر فوق  المحو  للأصل العادلة القيمة في الايادات
 خيار تاامللإ العادلة القيمة هو به المرتبط لتااموالإ للأصل المسجل المبلغيكون صافي 

 ،عملة وحدة 120 الأساس هي للأصل العادلة القيمة كانت إذا المما ، سبيل على. البيع
 ،عملة وحدة 5 هي للخيار الامنية والقيمة عملة وحدة 100 هو الخيار ممارسة وسعر

 5+  عملة وحدة 100) عملة وحدة 105 يكون  به المرتبط لتاامللإ المسجل المبلغ فإن
 سعرهو  الحالة هذ  في) عملة وحدة 100 هو للأصل المسجل المبلغيكون و ( عملة وحدة

 (.الخيار ممارسة
 ،مكتوب في نفس الوقت بيعمع خيار  مُشترى  شراءخيار  شكل فيالذي  الطوق، كان إذا (ه)

 إنهاف ،العادلة بالقيمة الأصل تقيس المنشأة وكانت منقو  أصلب عترافالإ إلغاء منعي
مجموع ب( 1) إما به المرتبط لتاامالإ قياس ويتم. العادلة بالقيمة الأصل قياس في تستمر
 خيارل الامنية القيمة امنه مطروحا   البيع لخيار العادلة والقيمة الشراء خيار ممارسة سعر

بمجموع ( 2) وأ ،السوق  بسعر وأ بأقل من سعر السوق  الشراء خيار كان إذا الشراء،
 الشراء يارلخ الامنية القيمة منها مطروحا   البيع لخيار العادلة والقيمة للأصل العادلة القيمة

 صافي يكون  نأ به المرتبط لتاامالإ على التعديل يضمن. غير مجا   الشراء خيار كان إذا
الخيار و  هب المحتفظ للخيار العادلة القيمة هو به المرتبط لتااموالإ للأصل المسجل المبلغ

 مالي صلأ بتحويل تقوم منشأةال نأ افترض ،المما  سبيل على. المنشأة قبل من المكتوب
 120 ةممارس بسعر شراء خيار شراء مع نإلتاامب قيامها عند العادلة بالقيمة قياسه يتم

 القيمة نأ يضا  أ افترض. عملة وحدة 80 ممارسة بسعر بيع خيار كتابةو  عملة وحدة
 شراءالو  البيع لخيار الامنية القيمة. النقل تاري  في عملة وحدة 100 هي للأصل العادلة

 عترافبالإ المنشأة تقوم الحالة هذ  في. التوالي على عملة وحدة 5عملة و وحدة 1 هي
 عملة وحدة 96 بمبلغ إلتاامو ( للأصل العادلة القيمة) عملة وحدة 100 بمبلغ أصلب

 أصل قيمة صافي هذاينشأ عن و [. عملة وحدة 5-عملة(  وحدة1+  عملة وحدة 100])
 بلق من الخيار المكتوبو  به المحتفظ للخيار العادلة القيمة وهي ،عملة وحدة 4 بمبلغ

 .  المنشأة
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 عمليات النقل جميع
 لتعاقديةا الناقل اتإلتاامو  حقوق  فإن ،عترافالإ لإلغاء مؤهلغير  مالي أصل نقل بقدر ما يكون  .35تطبيق

 كلب عترافالإ كان إذا مشتقات نهاأ على منفصل بشكل عنها المحاسبة تتم لا بالنقل المتعلقة
 لحقوق ا نفسب عترافيؤدي إلى الإ النقل عن الناشئ لتاامالإ أو المنقو  الأصلو  المشتقة من

 من منعي قد الناقل الذي يبقي عليه الشراء خيار ،المما  سبيل على. مرتين اتلتاامالإ وأ
 خيارب عترافلا يتم الإ ،الحالة تلك وفي. بيع على أنها المالية الأصو  تحويل عن المحاسبة

 .  مشتق أصل على أنه منفصل بشكل الشراء
 

 لأصلاب إليه المنقو  لا يعترف، عترافالإ لإلغاء مؤهل غير مالي أصل نقل يكون  ما بقدر .36تطبيق
 المدفوع خرالآ المقابل أو النقدب عترافالإ إليه المنقو  ويلغي. خاص به أصل على أنه المنقو 
 اكتساب ادةبإع إلتاامو  حقكل من  للناقل كان وإذا. الناقل من التحصيل مستحق مبلغب ويعترف
 إعادة فاقيةات بموجب ذلك يكون  أنممل ) ثابت مبلغ مقابل بكامله المنقو  الأصل على السيطرة

 يستوفي كان ذاإ المطفأة بالتكلفة التحصيل المستحق المبلغ قياس إليه للمنقو  فيمكن ،(شراء
 .40 الفقرة في الواردة الضوابط

 
 أمملة

 .المعيار هذا في الواردة عترافالإ إلغاء مبادئ تطبيق التالية الأمملة توضح .37تطبيق
 لإعادة ةاتفاقي وجبمب مالي أصل بيع تم إذا. مالية وراقأ قراضإو  الشراء عادةإ  اتفاقيات (أ)

 بموجب هقراضإ تم إذا وأ المقرض عائد مضافا  إليه البيع بسعر أو ثابت بسعر شرائه
قي على ما يب الناقل لأننظرا   به عترافالإ إلغاء يتم فلا الناقل، إلى لإعادته اتفاقية
 أو بيعفي  حق على إليه المنقو  حصل وإذا. الملكية مكافآتو  مخاطر جميعيقارب 

 المما ، سبيل على المالي، مركا  بيان في الأصل تصنيف الناقل يعيد ،الأصل رهن
 .شراء إعادة من التحصيل مستحق مبلغ أو قراضهإ تم أصل على أنه

 بيع تم إذا .نفسها تقريبا   هي التي الأصو -مالية أوراق قراضإو  الشراء إعادة اتفاقيات (ب)
 بسعر الأصل نفستقريبا   هو وأ الأصل نفس شراء لإعادة اتفاقية بموجب مالي أصل
 قراضها وأ مالي أصل اقتراض تم إذا وأ المقرض عائد مضافا  إليه البيع بسعر أو ثابت

 يتم فلا ،الناقل إلى الأصل نفستقريبا   وأ المالي الأصل نفس لإعادة اتفاقية بموجب
 .يةالملك مكافآتو  مخاطر جميعيبقي على ما يقارب  الناقل لأننظرا   عترافالإ إلغاء

 عادةإ  اتفاقية كانت إذا. الإحلا  في حقال-مالية أوراق قراضإو  الشراء إعادة اتفاقيات (ج)
 أو ،رضالمق عائد مضافا  إليه البيع لسعر مساو   سعر أو ثابت شراء عادةإ  بسعر شراء
 و أص إحلا  في الحق إليه المنقو  مالية تمنح وراقأ لإقراض مشابهة معاملة كانت

لا يتم  ،الشراء إعادة تاري  في المنقو  للأصل مساوية عادلة قيمة ولها مشابهة
 قراضإ وأ شراء عادةلإ معاملة بموجب الذي تم بيعه أو إقراضه الأصلب عترافالإ
 .يةالملك مكاقآتو  مخاطريبقي على ما يقارب جميع  الناقل لأننظرا   به مالية وراقأ
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 فقط أبقتو  ا  مالي أصلا   منشأةال باعت إذا. العادلة بالقيمة شراء إعادة الشفعة في حق (د)
 إليه المنقو  باعه إذا العادلة بالقيمة المنقو  الأصل شراءالشفعة في إعادة  حقعلى 
 مخاطر عجمي ما يقارب بنقل قامت قد لأنها الأصلب عترافالإ تلغي المنشأة فإن ،لاحقا  

 .الملكية مكافآتو 
 بيعه من  قصير وقت بعد مالي أصل شراء عادةإ  إلى يشار حياناأ. للغسل بيع معاملة (ه)

 نأ ةطيشر  عترافالإ إلغاء تمنع لا هذ  الشراء إعادة ممل نإ. للغسل بيع نهأ على
 كان ذاإ وبالرغم من ذلك. عترافالإ إلغاء متطلبات استوفت قد الأصلية المعاملة تكون 

 نفس راءش لإعادة اتفاقية مع واحد وقت في مالي أصل لبيع اتفاقية في الدخو  تم قد
 إلغاء تميلا  فعندئذ المقرض، عائد مضافا  إليه البيع بسعر وأ ثابت بسعر الأصل

 .الأصلب عترافالإ
 الناقل ةباستطاع كان إذا. كبير حد إلى مجاية تكون  التي الشراء اتوخيار  البيع اتخيار  (و)

 لا النقل فإن ،كبير حد إلى مجايا   الشراء خيار وكان منقو  مالي أصل إعادة شراء
 كافآتوم مخاطر جميعأبقى على ما يقارب  قد الناقل لأن نظرا   عترافالإ لإلغاء يتأهل

وعلى نفس المنوا ، إذا كان باستطاعة المنقو  إليه بيع الأصل المشترى وكان  .الملكية
ى ما لأن الناقل قد أبقى عل عترافخيار البيع مجايا  للغاية، لا يتأهل النقل لإلغاء الإ

 يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية.  
 عترافالإ إلغاء يتم. كبير حد إلى غير مجاية تكون  التي الشراء وخيارات البيع خيارات (ز)

 مُحتفظ يركب حد إلى غير مجا   بيع فقط لخيار يخضعو  نقله يتم الذي المالي الأصلب
ن قبل م به مُحتفظ كبير حد إلى غير مجا   شراء خيارل وأ إليه المنقو من قبل  به

 .الملكية مكافآتو  مخاطر جميعحو  ما يقارب  قد الناقل لأننظرا   وذلك. الناقل
 حد ىإل هو مجا   لا شراء لخيار الخاضعة بسهولة عليها الحصو  يمكن التي الأصو  (ح)

 يمكن لأص شراء بخيار تحتفظ منشأةال كانت إذا. كبير حد إلى هو غير مجا   ولا كبير
ير غ هو ولا كبير حد إلى مجا   هو لا الخيار وكان السوق  من بسهولة عليه الحصو 

 هي لا( 1) المنشأة لأننظرا   وذلك. الأصلب عترافيتم إلغاء الإ ،كبير حد إلىمجا  
 على تبق   لم( 2)و الملكية، مكافآتو  مخاطر جميعما يقارب  نقلتأبقت على ولا 

 بسهولة من الأصل على الحصو  بالإمكان يكن لم إذا وبالرغم من ذلك. السيطرة
 اءالشر  لخيار الخاضع الأصل مبلغ حدود في عترافالإ إلغاء يمنع هذا فإن ،السوق 
 .الأصل على السيطرةأبقت على  قد المنشأة لأننظرا  

 قبل من بيع مكتوب لخيار يخضع السوق  من بسهولة عليه الحصو  يمكن لا أصل (ط)
 منشأةال قامت إذا. كبير حد إلى هو غير مجا   ولا كبير حد إلى مجا   هو لا منشأة

 يارخ بكتابة وقامت ،السوق  بسهولة من عليه الحصو  يمكن لا مالي أصل بتحويل
 تأبقت على ولا قد حول قد تكون  لا المنشأة فإن ،كبير حد إلى مجا   لا يُعد غير بيع

 لمنشأةا وتكون . المكتوب البيع خيار بسبب الملكية مكافآتو  مخاطر جميع ما يقارب
 علمنذا قيمة إلى حد كاف   البيع خيار كان إذا الأصل على السيطرةأبقت على  قد
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 حدود يف الأصلب عترافالإ يستمر الحالة هذ  ممل وفي الأصل، بيع من إليه المنقو 
 على السيطرة نقلت قد المنشأة وتكون (. 29التنفيذ  فقرة أنظر) للناقل المستمر الارتباط
 بيع من إليه  نقو الم لمنع إلى حد كاف   ذا قيمة ليس البيع خيار كان إذا الأصل
 .الأصلب عترافالإ إلغاء يتم الحالة هذ  ممل وفي ،الأصل

 نتجي. عادلة آجلة بقيمة شراء إعادة اتفاقية وأ شراء أو بيع لخيار الخاضعة الأصو  (ي)
 كون ي آجلة شراء إعادة اتفاقية أو شراء أو بيع لخيار فقط يخضع مالي أصل نقل عن

 إعادة وقت المالي للأصل العادلة للقيمة مساو   شراءال إعادةسعر  أو ممارسةال سعر
 .يةالملك مكافآتو  مخاطر ما يقارب جميع نقله يتم لأننظرا   عترافالإ إلغاء الشراء

 لخيار خضعي مالي أصل بتقييم المنشأة تقوم. نقدا   تُسوى  التي البيع أو الشراء خيارات (ك)
 إذا ما تحديدل نقدا   بالصافي تسويتها تتمسوف  آجلة شراء إعادة اتفاقية وأ شراء أو بيع

 نتك لم إذاو . الملكية مكافآتو  مخاطرما يقارب جميع  نقلتأبقت على أو  قد كانت
 إنهاف ،المنقولة الأصو  ملكية مكافآتو  مخاطر جميعأبقت على ما يقارب  قد المنشأة

 يارخ تسوية تعني ولا. المنقو  الأصل على السيطرة أبقت على قد كانت إذا ما تحدد
 قد لمنشأةا نأ ،تلقائي بشكل ،نقدا   بالصافي الشراء إعادة اتفاقية أو الشراء أو البيع
 (.علا أ ( ط)و( ح)و( ز)و 29ة التنفيذ فقر  أنظر) السيطرة بنقل قامت

 خيار إعادة شراء )شراء( غير مشروط الحساباتإزالة  شرطيُعد . الحسابات إزالة شرط ( )
 .القيود بعض مراعاة مع المنقولة بالأصو  المطالبة إعادة في الحق منشأةال يمنح
قارب ما ي تنقل هي ولا تبقي هي لا المنشأة نأ الخيار هذا ممل عن ينتج نأ ةطيوشر 

 اضعالخ المبلغ بقدر فقط عترافالإ إلغاء يمنع فهو ،الملكية مكافآتو  مخاطر جميع
 ،المما  يلسب على(. الأصو  بيع يستطيع لا إليه المنقو  نأ بافتراض) الشراء لإعادة

 عملة وحدة 100.000 قرض أصو  تحويل من والمتحصلات المسجل المبلغ كان إذا
 مبلغ يتجاوز مجموع نأ يمكن لا ولكن منفرد قرض أي شراء إعادة بالإمكان وكان

 وحدة 90.000 فإن ،عملة وحدة 10.000 مبلغ هائشرا إعادة يمكن التي القروض
 .عترافالإ لإلغاء تأهلهي التي ت القروض من عملة

 بخدمة تقوم يالت ،الناقل هي تكون  قدالتي  لمنشأة،ا قد تحتفظ. لتنظيفل خيارات الشراء (م)
 انخفاض ندع المتبقية المنقولة الأصو  لشراء تنظيفلل الشراء بخيار المنقولة الأصو 

 بئا  ع الأصو  تلك خدمة تكلفة عند  تصبح معين مستوى  إلى القائمة الأصو  مبلغ
 نأ لكذ لتنظيفل الشراءخيار  ممل عن ينتج نأ ةطيوشر . الخدمة منافع إلى نسبةبال

 لمنقو ا نأو  الملكية مكافآتو  مخاطر جميعما يقارب  تنقل هي ولا تبقي هي لا المنشأة
 الأصو  غمبل بقدر  فقط عترافالإ إلغاء يمنع ذلك فإن ،الأصو  بيع يستطيع لا إليه

 .الشراء لخيار الخاضع
 يا  إئتمان ا  تعايا  نشأةالم تقدم قد. ئتمانالإ وضمانات المبقاة تالية الاستحقاق الحصص (ن)

تالية  المنقو  الأصل في المبقاة هاتحص جميع وأ بعض جعلعن طريق  إليه للمنقو 
 شكل في إليه للمنقو  يإئتمانتعايا  تقديم لمنشأةل يمكن ،ذلك من وبدلا  . الاستحقاق
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 أةالمنش أبقت وإذا. محدد مبلغألا يقتصر أو أن يقتصر على  يمكن يإئتمان ضمان
 عترافيستمر الإ ،المنقو  الأصل ملكية مكافآتو  مخاطر جميععلى ما يقارب 

 خاطرم جميع ما يقارب ليس ولكن بعض،على  المنشأة أبقت وإذا. في مجمله الأصلب
 النقد لغمب بقدر عترافالإ إلغاء فإنه لا يجوز ،السيطرة أبقت علىو  الملكية مكافآتو 
 .بدفعه مطالبة المنشأة تكون  قد التي الآخرى  الأصو  وأ

 وتدخل يهإل المنقو  إلى ماليال صلالأ ببيع منشأةال تقوم قد. العائد إجمالي عقود مبادلة (س)
 تدفقاتال جميع تحويل بموجبها يتم إليه، المنقو  مع العائد لإجمالي عقد مبادلة في

 فعةد أو ثابتة دفعة مقابل المنشأة إلى الأساس الأصل على الفائدة لدفعات النقدية
 ادلةالع القيمة في انخفاضات أو زيادات أيعلى أن تستوعب المنشأة  متغير بمعد 

 . بأكلمه الأصلب عترافالإ إلغاء يُحظر ،الحالة هذ  ممل في. الأساس للأصل
 لمنقو ا إلى ثابت بمعد  مالي أصل بنقل منشأةال تقوم قد. الفائدة معد  عقود مبادلة (ع)

 ثابت فائدة معد  لاستلام إليه المنقو  مع فائدةال معد عقد مبادلة  في والدخو  إليه
 لأصلل للمبلغ الأصلي يا  مساو يكون  اسمي مبلغ إلى يستند متغير فائدة معد  ودفع

 المنقو  الأصلب عترافالإ إلغاء الفائدة معد  يمنع عقد مبادلة لا. المنقو  المالي
 لىع التي يتم القيام بها بالدفعات مشروطة المبادلة على المدفوعات تكون  لاأ ةطيشر 

 .المنقو  الأصل
 لىإ ثابت بمعد  مالي أصل بنقل منشأةال تقوم قد. الفائدة معد  عقود مبادلة إطفاء (ف)

 ائدةفال معد  إطفاء عقد مبادلة في وتدخل ،الوقت مرور مع سداد  يتم إليه المنقو 
 مبلغ يستند إلى متغير فائدة معد  ودفع ثابت فائدة معد  لاستلام إليه المنقو  مع

لمبلغ ل يكون مساويا   بحيث إطفاؤ  يتم لعقد المبادلة الاسمي المبلغ كان إذاو . اسمي
 لمبادلةا عن ينتج هفإن ،الأوقات من وقت أي في القائم المنقو  المالي لأصلل الأصلي

 نأ ماإ الحالة هذ  ممل وفي ا ،مقدم أساس للدفع مخاطرعلى  المنشأة إبقاء بوجه عام
 لأصلاب عترافالإ في تستمر وأ المنقو  الأصلكل ب عترافالإ المنشأة في ستمرت
 الاسمي غالمبل إطفاء يكن لم إذا والعكس بالعكس،. هب المستمر ارتباطها بقدر منقو ال

 ينتج لا لةالمباد هذ  ممل فإن ،المنقو  للأصل القائم بالمبلغ الأصلي مرتبطا   للمبادلة
 لغاءإ تمنع لا فإنها ،عليه. الأصل على الدفع مقدما   مخاطرعلى  المنشأة إبقاء عنها

يام بالق مشروطة المبادلة على الدفعات تكون  ألا ةطيشر  نقو الم الأصلب عترافالإ
ى أي عل المنشأة إبقاء المبادلة عن ينتج لاأو  المنقو  الأصل على الفائدة بمدفوعات

 .المنقو  الأصل من مهمة خرى أ ملكية مكافآتو  مخاطر
 من عاقديةالت النقدية التدفقات باسترداد معقولة توقعات منشأةلا يكون لدى ال. الشطب (ص)

 .  نهم جاء أو في مجمله مالي أصل
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 جاءب تمرالمس المنشأة ارتباط ما يكون عند المستمر الارتباط منهج تطبيق الفقرة هذ  توضح .38تطبيق
 .مالي أصل من

 الفائدة معد و  تهافائد قسيمةالتي و  مقدما   السداد واجبة قروض من محفظة لديها منشأة أن افترض
 في تدخلو . عملة وحدة 10.000 المطفأة وتكلفتها الأصلي مبلغهاو  المائة في 10الفعلية عليها 

 في حقال على ،عملة وحدة 9.115ة قدرها دفع مقابلفي  ،بموجبها إليه المنقو  يحصل معاملة
 في 9.5 بنسبة عليه الفائدة مضافا  إليه الأصلي المبلغ من متحصلات أي من عملة وحدة 9.000

 الأصلي المبلغ من حصلاتمت أية من عملة وحدة 1.000 في حقوق على ال المنشأة وتبقي. المائة
 على المائة في 0.5 وقدر  الاائد الفرق  إضافة إلىالمائة،  في 10 بنسبة عليها فائدةال مضافا  إليه

 الدفعات من المتحصلات تخصيص يتم. الأصلي المبلغ من المتبقي عملة وحدة 9.000 مبلغ
 طرحه يتم في السداد تعمر أي ولكن ،9:1 بنسبة تناسبيا   إليه والمنقو  المنشأة بين المدفوعة مقدما  

 للقروض العادلة القيمة. الحصة تلك إطفاء يتم نأ إلى عملة وحدة 1.000 البالغة المنشأة حصة من
 هي المائة في 0.5 بنسبة الاائد للفرق  العادلة والقيمة عملة وحدة 10.100 هي المعاملة تاري  في
 .عملة وحدة 40

 

 رمخاط المما ، سبيل على) المهمة الملكية مكافآتو  مخاطر بعض نقلت قد نهاأ المنشأة تحدد
ائدتها )بسبب ف المهمة الملكية ومنافع مخاطر بعضعلى  أيضا   أبقت ولكنها( ا  مقدم مهمة للدفع

 .لمستمرا الارتباط منهج تطبق فإنها لذلك. السيطرة قد أبقت علىو ( المبقاة تالية الاستحقاق
 

تناسبة بشكل مبقاة م بحصة احتفاظ( أ) نهاأ على المعاملة بتحليل المنشأة تقوم ،المعيار هذا لتطبيق
 قديملت المبقاة تالية الاستحقاق الحصة تلك جعل (ب) إضافة إلى عملة، وحدة 1.000 قدرها كامل
 .يةئتمانالإ خسائرال مقابل إليه المنقو إلى  يإئتمان تعايا

 

 المقابل من( عملة وحدة 10.100× %90) عملة وحدة 9.090 مبلغ نأ بحساب المنشأة تقوم
 في 90 بنسبةنصيب متناسب بشكل كامل  نظير المقابل يممل عملة وحدة 9.115 البالغ المُستلم
 جعل نظير استلامه تم الذي المقابل( عملة وحدة 25) المُستلم المقابل من المتبقي يمملو  .المائة

. يةئتمانالإ سائرخال مقابل إليه المنقو  إلى يإئتمان تعايا لتقديم المبقاة تالية الاستحقاق حصتها
 اياتعال نظير المُستلم المقابل يممل المائة في 0.5 نسبة مضافا  إليه الفرق  فإن ،ذلكإلى  ضافةبالإ
 عملة وحدة 65 هو يئتمانالإ تعاياال نظير المُستلم المقابل إجمالي فإن ،عليه بناء  و . يئتمانالإ
 (.عملة وحدة 40+  عملة وحدة25)
 

. النقدية التدفقات من المائة في 90 بنسبة نصيب بيع من الخسارة وأ المكسب المنشأة تحسب
 هونسبت المبقى عليه والجاء المائة في 90 ونسبته المنقو  لجاءالمنفصلة ل العادلة القيم أن افتراضبو 

 للفقرة وفقا   لللأص المسجل المبلغ تخصص المنشأة فإن ،النقل تاري  في متاحة ليست المائة في 10
 :يلي وفقا  لما 25
 العادلة القيمة 

 المقدرة 
 المسجل المبلغ المئوية النسبة

 المخصص
 9.000 %90 9.090 المنقو  الجاء
  000.1 %10 010.1 المبقى عليه الجاء

  000.10   00.110 المجموع
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 بطرح النقدية التدفقات من المائة في 90 نصيب بنسبه بيع من خسارتها أو مكسبها المنشأة تحسب
 9.090) عملة وحدة 90 أي عليه المتحصل المقابل من المنقو  للجاء المخصص المسجل المبلغ
 1.000 هو المنشأة للجاء المبقى عليه من قبل المسجل المبلغ(. عملة وحدة 9.000 – عملة وحدة
 .عملة وحدة

 

 المبقاة تهاحص جعل عن نتجي الذي المستمر الارتباطب عترافبالإ المنشأة تقوم ذلك،إلى  ضافةبالإ
 وحدة 1.000  قدر  أصلب عترافبالإ تقوم عليه، بناء  و  .يةئتمانالإ خسائرال مقابل تالية الاستحقاق

 تالية قاةالمب حصتها جعل بموجب الذي لن تتسلمه نقديةال تدفقاتال مبلغل قصىالحد الا) عملة
وحدة عملة )وهو الحد الاقصى لمبلغ التدفقات النقدية  1.065مرتبط به قدرة  إلتاام(، و الاستحقاق

 إضافة إلى عملة وحدة 1.000 أي ،الاستحقاق تالية المبقاة حصتها جعل بموجب تتسلمه لن الذي
 (.عملة وحدة65 مبلغ الاستحقاق تالية اةالمبق حصتها جعلل العادلة القيمة

 

 :كما يلي المعاملة عن للمحاسبة علا أ  المعلومات جميع المنشأة تستخدم
 

 دائن مدين 
  9.000 - الأصلي  الأصل
 مبقاةال حصتها جعل مقابل المعترف به الأصل

 الحصة المتبقية وأ الاستحقاق تالية
1.000  -  

 رق الف شكل في المُستلم المقابل نظير أصل
 اائدال

40 - 

 90 - (النقل من مكسب) الفائض أو العجا
 1.065 - إلتاام
 -  115.9 المُستلم النقد

   155.10 155.10 المجموع
 

 وحدة 1.000 من مكونا   ،عملة وحدة 2.040 للأصل المسجل المبلغ يكون  مباشرة  المعاملة بعد
 المنشأة ارتباط يممل عملة وحدة 1.040و المبقى عليه، للجاء المخصصة التكلفة مملت عملة

 الاائد الفرق  ملتش التي) يةئتمانالإ خسائرال مقابل المبقاة تالية الاستحقاق حصتها جعل من المستمر
 (. عملة وحدة 40 وقدرة

 

 وحدة 65) يتمانئالإ تعاياال مقابل ستلمالمُ  بالمقابل عترافبالإ المنشأة تقوم ،اللاحقة الفترات في
 الفائدة ةطريق باستخدام المعترف به الأصل على الفائدة وتحسب الوقت، نسبة أساس على( عملة

 لحالةا على وكمما . المعترف بها لأصو ا من انخفاضخسائر  أيب عترافبالإ وتقوم الفعلية
 وحدة 300 قدرها الأساس القروض من انخفاض خسارة التالية السنة في هناك نأ افترض ،الأخيرة
 تتعلق عملة وحدة 300) عملة وحدة 600بمقدار  المعترف به أصلها بتخفيض المنشأة تقوم .عملة

 قابلم المبقاة تالية الاستحقاق حصتها جعل عن نشأي الذي ضافيالإ المستمر المنشأة بارتباط
 الصافية النتيجةو . عملة وحدة 300 بمقدار المعترف به هاإلتاام بتخفيض وتقوم ،(يةئتمانالإ خسائرال

 .عملة وحدة 300 قدرها انخفاضخسائر  الفائض أو العجا تحميلهى 
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  المالية اتلتاامالإب عترافالإ إلغاء
 :ماإ المدين يكون  عندما( منه جاء وأ) ماليال لتاامالإ طفاءإ تمي .39تطبيق

 أصو ب أو بالنقد، عادة يتم ما وهو ،الدائن إلى بالدفع( منه جاءب أو) لتاامالإب أوفى قدأنه  (أ)
 أو ؛خدمات أو بسلع أو ،أخرى  مالية

 قانوني إجراءب ماإ( منه جاء أو) لتاامالإ عن الرئيسة المسئولية منقانونيا   اعفاؤ  تم قدأنه  (ب)
 (. مستوفى   الشرط هذا فقد يظل ضمانا   منح قد المدين كان إذا. )الدائن قبل من وأ

      
 انك ولو حتى طفاؤ إ تم قد يكون  الدين فإن ،الأداة  تلك شراء بإعادة دين أداة  صدرمُ  قام إذا .40تطبيق

 .القريب الأجل في بيعها إعادة ينوي  وأ الأداة  تلكل سوق ال هو أحد صانعي المصدر
 

 بطا إ"أحيانا   يسمى)صندوق أمانة  ذلك في بما ،آخر طرف إلى ،ذاته حد في ،الدفع يؤدي لا .41تطبيق
 .انونيق ذمة براءإ غياب في ،الدائن تجا  الرئيس هإلتاام من المدين عفاءإ  إلى ،"(الجوهرفي 

 
 إلتاام تحمل قد الآخر الطرف نأ هدائن خطرأو  إلتاام لتحمل آخر طرف إلى مدين دفع إذا .42تطبيق

 فقرة في لواردا الشرط استيفاء يتم لم ما الدين إلتاامب عترافالإ بإلغاء يقوم لا المدين فإن ،دينه
 يقانون ذمة براءإ على وحصل ا  إلتاام ليتحمل آخر طرف إلى المدين دفع وإذا(. ب)39التنفيذ 

 نم دفعات سداد على المدين وافق إذا ومع ذلك. الدين طفأأ قد يكون  المدين فإن ،الدائن من
تجا   يدجد دين إلتاامب المدين يعترف ،الأصلي الدائن إلى مباشرة أو الآخر طرفال إلى الدين

 .الآخر لطرفا
 

ذا مقابل رماي له قدمتتعهدا  تجا  منشأة، ولم تقدم المنشأة أي مقابل أو  آخرإذا تحمل طرف  .43تطبيق
ار الواردة في هذا المعي عترافكعائد، تطبق المنشأة متطلبات إلغاء الإ فقطالطرف المالث 

 . 23من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  87-84إضافة إلى الفقرات 
 

قطاع لا بعض الأحيان عن حقهم في تحصيل دين مستحق على منشآت يتناز  المقرضون في .44تطبيق
ل على حكومة محلية. سيشك ا  عام، على سبيل المما ، قد تلغي حكومة وطنية قرضا  مستحقال

هذا التناز  عن الدين إعفاء  قانونيا  من الدين المستحق على المقترض لصالح المقرض. وعند 
ات منشأة كجاء من معاملات غير تبادلية، فإنها تطبق متطلبات إلغاء إلتاامالتناز  عن 

من معيار  87-84رات الواردة في هذا المعيار إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفق عترافالإ
 .23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 عترافالإ إلغاء عنه ينتج ،الدائن قبل من وأ قضائيا   كان سواء   ،القانوني الذمة براءإ نأ رغم .45تطبيق

 عترافلإا اءإلغ ضوابط استيفاء يتم لم إذا جديد إلتاامب تعترفيمكن أن  لمنشأةا فإن ،إلتاامب
 الضوابط، تلك استيفاء يتم لم وإذا. نقولةالم المالية لأصو بالنسبة ل 34-12 الفقرات في الواردة

 الأصو ب يتعلق جديد إلتاامب المنشأة وتعترف ،المنقولة الأصو ب عترافالإ إلغاء يتم فلا
 .المنقولة

 
 قاتللتدف المخصومة الحالية القيمة كانت إذابشكل كبير  تختلف الشروط ،36 الفقرة لغرض .46تطبيق

 أي رحط بعدبالصافي  دفعها يتم تعابأ أي ذلك في بما الجديدة، الشروط بموجب النقدية
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 في 10 تختلف بمقدار ،الأصلي معد  الفائدة الفعلية باستخدام وخصمها استلامها يتم تعابأ
 لماليا لتاامللإ المتبقية النقدية للتدفقات المخصومة الحالية القيمة عن الأقل على المائة

 ،فاءطإ نهأ على الشروط في تعديلال أو دينال أدوات مبادلة عن المحاسبة تمت وإذا. الأصلي
 من ةالخسار  وأ المكسب من جاء على أنها تحملها يتم تعابأ أو تكاليف أيب عترافيتم الإ
 وأ تكاليف أي فإن ،اطفاء على أنه التعديل أو المبادلة عن المحاسبة تتم لم وإذا. الاطفاء

 لتاامللإ قيالمتب مدار الأجل على طفاؤهاإ ويتم لتاامللإ المسجل المبلغ تعد  تحملها يتم تعابأ
 .المعد 

 
 يتحمل لكنو  دفعات،بال بالقيام الحالي هإلتاام من مدينال بإعفاء دائنال يقوم ،الحالات بعض في .47تطبيق

 وفي. دالرئيسة في السدا المسئولية يتحمل الذي الطرف تعمر إذا بالدفع ضمان إلتاام المدين
 :يقوم المدين فإن ،الحالات هذ  ممل
 ،انالضم مقابل هلتااملإ العادلة القيمة يستند إلى جديد مالي إلتاامب عترافبالإ (أ)
( 2)و دفعها تم متحصلات أي( 1) بين الفرق  تستند إلى خسارة أو مكسبب عترافبالإ (ب)

 ماليال لتاامللإ العادلة القيمة منه مطروحا   الأصلي المالي لتاامللإ المسجل المبلغ
 .الجديد

 

   التصنيف
 المالية الأصو  تصنيف
 المالية الأصو  لإدارة المنشأة عما أ  نموذج
 المنشأة عما أ  نموذج أساس على المالية الأصو  تصنيف المنشأة من( أ) 39 الفقرة تتطلب .48تطبيق

 أصولها كانت إذا ما بتقييم المنشأة وتقوم. 44 الفقرة تنطبق لم ما المالية، الأصو  لإدارة
 أساس على( أ)41 الفقرة في الوارد الشرط أو( أ)40 الفقرة في الوارد الشرط تستوفي المالية
 يفوفقا  للتعريف الوارد ) المنشأة إدارة موظفي كبار هو مُحدد من قبل كما الأعما  نموذج
 .("العلاقة ذات الأطراف عن فصاحاتالإ"  20في القطاع العام  الدولي المحاسبة معيار

 
أعما  المنشأة عند المستوى الذي يعكس كيف تتم إدارة مجموعات الأصو   نموذجيتم تحديد  .49تطبيق

لتحقيق هدف أعما  معين. ولا يعتمد نموذج أعما  المنشأة على مقاصد الإدارة  المالية معا  
لى على أساس كل أداة عللتصنيف لأداة بعينها. وبناء  عليه، فإن هذا الشرط لا يُعد منهجا  

وينبغي أن يتم تحديد  عند مستوى أعلى من التجميع. وبالرغم من ذلك، قد يكون لدى  حدة
لذلك، فإنه لا يلام أن  منشأة واحدة أكمر من نموذج أعما  واحد لإدارة أدواتها المالية. وتبعا  

يتم تحديد التصنيف عند مستوى المنشأة معدة التقرير. على سبيل المما ، قد تحتفظ المنشأة 
ات تديرها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى ستممار من الإ بمحفظة
ات تديرها من أجل المتاجرة لتحقيق التغيرات في القيمة العادلة. وبالممل، في ستممار من الإ

بعض الحالات، قد يكون من المناسب تقسيم محفظة من الأصو  المالية إلى محافظ فرعية 
الذي تدير عند  المنشأة تلك الأصو . على سبيل المما ، قد تكون تلك لكي ينعكس المستوى 
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هي الحالة إذا قامت المنشأة باستحداث أو شراء محفظة من قروض الرهن العقاري وإدارة بعض 
 ها. خرى بهدف بيعقدية التعاقدية وإدارة القروض الأالقروض بهدف تحصيل التدفقات الن

  
 توليد لأجل المالية أصولها منشأةال التي تدير بها كيفيةال إلى منشأةال عما أ  نموذج يشير .50تطبيق

 تنتجس النقدية التدفقات كانت إذا ما يحدد المنشأة عما أ  نموذج نوهذا يعني أ. نقدية تدفقات
لا يتم  ،ذلكل وتبعا  . كليهما أو ماليةال صو الأ بيع وأ التعاقدية، نقديةال تدفقاتال تحصيل عن

 ممل ،دثحت أن معقو  بشكل المنشأة تتوقع لاالتي  التصورات ساسأ على التقييم هذا إجراء
 تتوقع منشأةال كانت إذا ،المما  سبيل على. 'ضغط حالة' وأ 'حالة سوأأ' بتصورات يسمى ما
تصور حالة ضغط، فإن ذلك  حالة فقط في المالية الأصو  من معينة محفظة ستبيع نهاأ

 بشكل توقعت المنشأة كانت إذا الأصو  لتلك عما الأ لنموذج المنشأة تقييم في يؤثرالتصور لن 
 عن مختلف بشكل النقدية التدفقات تحقق تم فإذا. يحدث لن التصور هذا ممل أن معقو 

 ،المما  بيلس على) عما الأ نموذج بتقييم المنشأة فيه قامت الذي التاري  في المنشأة توقعات
 ،(و الأص بتصنيف قامت عندما توقعت مما قلأ أو كمرأ مالية أصو  ببيع المنشأة قامت إذا
 محاسبةال معيار أنظر) للمنشأة المالية البيانات في سابقة فترة خطأ ينشأ عنه لا ذلك فإن

 ("السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 3في القطاع العام  الدولي
)  عما لأل نموذجذلك ال ضمن بها يحتفظ التي المالية المتبقية الأصو  تصنيفمن  رييغ ولا
 طالما( بها فظتحت تاا  ولا سابقة فترات في بها عترافبالإ المنشأة قامت التي الأصو  تلك أي
 اقيامه وقت متاحة كانت التي الملائمة المعلومات جميع الحسبان في خذتأ قد المنشأة أن

 صو للأ الأعما  نموذج بتقييم منشأةال تقوم عندما من ذلك، وبالرغم. عما الأ نموذج بتقويم
 شأنب المعلومات الحسبان في الأخذ عليها فيجب ،حديما   شراؤها وأ إنشاؤها تم التي المالية
 . لآخرى ا الملائمة المعلوماتجميع  جانب إلى ،السابق في النقدية التدفقات تحصيل كيفية

         
عادة و . إقرار مجرد وليس موضوع حقائق هو المالية الأصو  لإدارة منشأةال عما أ  نموذج نإ .51تطبيق

. ما الأع نموذج الهدف من لتحقيق المنشأة تباشرها التي الأنشطة خلا  من رصد  يمكنما 
 الأصو  ةلإدار  عمالهاأ  نموذج بتقييم قيامها دعن بالحكم المهني الاستعانة المنشأة سوف يلام

 إنهف ،ذلك من وبدلا  . واحد نشاط وأ واحد من خلا  عامل التقويم ذلك تحديد يتم ولا المالية
 تشملو  .التقييم تاري  في المتاحة الملائمة دلةالأ جميع الحسبان في خذالأ المنشأة على يجب
 :ولكنها لا تقتصر على الملائمة، الأدلة هذ  ممل
 ضمن هاب المحتفظ المالية والأصو  عما الأ نموذج أداء تقييم بها يتمالتي  يةكيفال (أ)

 المنشأة؛ إدارة موظفي كبار إلى بهما تقرير ورفع ذلك عما الأ نموذج
 ضمن بها المحتفظ المالية والأصو ) عما الأ نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر (ب)

 ؛المخاطر تلك بها تدار التي الطريقة وتحديدا ، ،(لاعما ل نموذجال ذلك
 لتعويضا كان إذا ما ،المما  سبيل على) الأعما  مديري  تعويض بها يتمالتي  يةكيفال (ج)

 لنقديةا التدفقات أساس على أو تم إدارتهاالتي ت للأصو  العادلة القيمة إلى يستند
 (.  تحصيلها يتم التي التعاقدية
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 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل بالأصو  لأجل الاحتفاظ ف منههدال عما أ  نموذج  
لأصو  با الاحتفاظ الهدف منه هو عما أ  نموذج ضمن بها يحتفظ التي المالية الأصو  تُدار .52تطبيق

 دفعاتال حصيلت خلا  من نقدية تدفقات تحقيق بهدف تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل لأجل
 ةالمحفظ ضمن بها المحتفظ الأصو  تدير المنشأةذلك أن . الأداة  عمر مدار على تعاقديةال
 فظة)بدلا  من إدارة العائد الكلي على المح المحددة التعاقدية النقدية التدفقات تلك تحصيلجل لأ

 تحقيقها مسيت النقدية التدفقات كانت إذا ما تحديد وعند(. وبيعها بالأصو  الاحتفاظ خلا  من
 في خذلأا الضروري  منه فإن ،المالية للأصو  التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل خلا  من

 والتوقعات المبيعات تلك سبابأو  ،السابقة الفترات في هاوتوقيت تهاوقيم ،المبيعات تكرار الحسبان
 موذجن تحدد لا ذاتها حد في المبيعاتفإن  ،ذلك ومع. المستقبلية المبيعات نشاط بشأن

 أنبش المعلومات فإن ،ذلك من وبدلا  . بمفردها الحسبان في خذهاأ يمكن لا ولذلك ،الأعما 
 هدف تحقيق كيفيةب يتعلق دليلا   توفر المستقبلية المبيعات بشأن والتوقعات السابقة المبيعات
 في المنشأة أخذت. النقدية التدفقات تحقيق كيفية وتحديدا   ،المالية الأصو  لإدارة المعلن المنشأة

 التي وفوالظر  المبيعاتتلك  سبابأ سياق ضمن السابقة المبيعات بشأن المعلومات الحسبان
 .الحالية بالظروف مقارنةبال الوقت ذلك في وجدت

 
رغم أن الهدف من نموذج أعما  المنشأة قد يكون الاحتفاظ بالأصو  المالية لأجل تحصيل  .53تطبيق

التدفقات النقدية التعاقدية، إلا أنه لا يلام المنشأة الاحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى الاستحقاق. 
تفاظ بالأصو  المالية لأجل تحصيل وعليه فإن نموذج أعما  المنشأة يمكن أن يكون الاح

التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما تحدث مبيعات الأصو  المالية أو يُتوقع أن تحدث في 
 المستقبل.

 
الاحتفاظ بالأصو  لأجل تحصيل التدفقات النقدية  هو قد يكون الهدف من نموذج الأعما  .54تطبيق

ة عندما تكون هناك زيادة في المخاطر التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة تبيع الأصو  المالي
خذ ية للأصو ، تأئتمانية للأصو . ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المخاطر الإئتمانالإ

بغض . و التنبؤيةالمنشأة في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في ذلك المعلومات 
ية للأصو  نئتمازيادة في المخاطر الإ ، فإن المبيعات التي ترجع إلىوقيمتهاالنظر عن تكرارها 

لا تتعارض مع نموذج الأعما  الذي يكون الهدف منه هو الاحتفاظ بالأصو  المالية لأجل 
ات صلة ية للأصو  المالية تكون ذئتمانتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية نظرا  لأن الجودة الإ
ية التي تمانئإن أنشطة إدارة المخاطر الإبقدرة الشركة على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

اء لا يتجاأ ية هي جئتمانية المحتملة بسبب تدهور الحالة الإئتمانتهدف إلى تدنية الخسائر الإ
 ئتمانمن ممل ذلك النموذج للأعما . إن بيع أصل مالي نظرا  لأنه لم يعد يستوفي ضوابط الإ

ة عد ممالا  على بيع يكون قد حدث بسبب زيادالموثقة للمنشأة يُ  ستممارالمحددة في سياسة الإ
ية. وبالرغم من ذلك، في غياب ممل هذ  السياسة، فإن المنشأة يمكنها ئتمانفي المخاطر الإ

 ية.   ئتمانالتدليل بطرق أخرى على أن البيع قد حدث بسبب زيادة في المخاطر الإ
 

 ئتماندارة مخاطر تركا الإتتم لإالتي مبيعات الالمبيعات التي تحدث لأسباب أخرى، ممل  .55تطبيق
متفقة مع نموذج أعما  الهدف  أيضا   ية للأصو (، قد تكون ئتمان)دون زيادة في المخاطر الإ
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المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وتحديدا ، فإن ممل  بالأصو منه الاحتفاظ 
 ه الاحتفاظ بالأصو هذ  المبيعات قد تكون متفقة مع نموذج الأعما  الذي يكون الهدف من

المالية لأجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة )حتى ولو 
ا )حتى بشكل منفرد أو في مجموعه سواء   كانت كبيرة في قيمتها( أو ليست كبيرة في قيمتها

يعات ذ  المبولو كانت متكررة(. وإذا حدث أكمر مما يمكن اعتبار  عددا  غير متكرر من ممل ه
شكل ب من المحفظة وكانت تلك المبيعات أكمر مما يمكن اعتبار  ليس كبيرا  في قيمته )سواء  

ف ما إذا كانت ممل تلك المبيعات متفقة مع هد تقييممنفرد أو في مجموعها(، فإنه يلام المنشأة 
أن يتم بيع بطلبا  آخر يفرض مكان طرف  تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكيفية ذلك. وسواء  

لاختيار المنشأة، فإن ذلك غير ذي صلة بهذا  الأصل المالي، أو كان ذلك النشاط خاضعا  
الايادة في تكرار أو قيمة المبيعات في فترة معينة بالضرورة مع هدف  ولا تتعارض. التقييم

ستطيع ت الاحتفاظ بالأصو  المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إذا كانت المنشأة
 توضيح أسباب تلك المبيعات والتدليل على السبب الذي يجعل تلك المبيعات لا تعكس تغيرا  

في نموذج أعما  المنشأة. إضافة لذلك، فإن المبيعات قد تكون متفقة مع الهدف من الاحتفاظ 
يب ر بالأصو  المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات في تاري  ق

من استحقاق الأصو  المالية وكانت المتحصلات من المبيعات تقارب المحصل من التدفقات 
 النقدية التعاقدية المتبقية.  

 
 هدف نموذج أعما  المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو  فيها يكون  الحالات التيفيما يلي أمملة على  .56تطبيق

لاوة هذ  القائمة من الأمملة شاملة. عالتدفقات النقدية التعاقدية. ولا تُعد  تحصيلالمالية لأجل 
على ذلك، ليس القصد من الأمملة هو مناقشة جميع العوامل التي قد تكون ذات صلة بتقويم 

 نموذج أعما  المنشأة ولا تحديد الأهمية النسبية للعوامل.
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 التحليل  مثال
  1مثال 

ت اإستممار إذا كانت المنشأة تحتفظ ب
لأجل تحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية. 
وكانت احتياجات تمويل المنشأة يمكن 
توقعها ويتماثل تاري  استحقاق أصولها 
المالية مع احتياجات تمويل المنشأة 

 المقدرة. 
 

وكانت المنشأة تقوم بأنشطة إدارة 
 تقليصية بهدف ئتمانالمخاطر الإ

 ية. وفي السابق، كانتئتمانالخسائر الإ
تحدث المبيعات عادة عندما تايد 

ية للأصو  بحيث لم ئتمانالمخاطر الإ
 تمانئتعد الأصو  تستوفي ضوابط الإ

ة الموثق ستممارالمحددة في سياسة الإ
للشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد حدثت 
مبيعات غير متكررة نتيجة لاحتياجات 

 تمويل غير المتوقعة.
 

وظفي متركا التقارير المرفوعة إلى كبار 
ية للأصو  ئتمانالإدارة على الجودة الإ

المالية والعائد التعاقدي. وتقوم المنشأة 
أيضا  بمتابعة القيم العادلة للأصو  

 المالية من بين معلومات أخرى. 

مع أن المنشأة تأخذ في الحسبان، من بين معلومات 
أخرى، القيم العادلة للأصو  المالية من منظور السيولة 

لنقد الذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى )أي مبلغ ا
بيع أصو (، إلا أن هدف المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو  
المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. ولا 
تتعارض المبيعات مع ذلك الهدف إذا جاءت استجابة 

ية للأصو ، على سبيل ئتمانلايادة في المخاطر الإ
 انئتمالأصو  تستوفي ضوابط الإالمما ، إذا لم تعد 
ض الموثقة للمنشأة. لا تتعار  ستممارالمحددة في سياسة الإ

أيضا  المبيعات غير المتكررة التي تنتج عن احتياجات 
التمويل غير المتوقعة )ممل في تصور حالة ضغط( مع 
ذلك الهدف، حتى ولو كانت ممل تلك المبيعات كبيرة في 

 قيمتها.
 

 2مثال 
شراء محافظ  ا  المنشأة هونموذج أعم

 قدمن الأصو  المالية، ممل القروض. 
تلك المحافظ وقد لا تشمل أصولا   تشمل

 ي منخفض. إئتمانمالية ذات مستوى 
 

 اإذا لم يتم سداد القروض في وقته
المحدد، تحاو  المنشأة تحقيق التدفقات 
النقدية التعاقدية من خلا  وسائل متنوعة 
على سبيل المما ، بالاتصا  بالمدين 
بالبريد، أو الهاتف أو طرق أخرى. 
وهدف المنشأة هو تحصيل التدفقات 

هدف نموذج أعما  المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو  المالية 
 النقدية التعاقدية.لأجل تحصيل التدفقات 

 

حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن المنشأة تتوقع 
أن تستلم جميع التدفقات النقدية التعاقدية )مما  أن تكون 

ند ع منخفضي إئتمانبعض الأصو  المالية ذات مستوى 
 الأولي(. عترافالإ

 

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن المنشأة تدخل في مشتقات 
ن مقات النقدية للمحفظة لا يغير في حد ذاته لتعديل التدف

 نموذج أعما  المنشأة.
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النقدية التعاقدية ولا تدير المنشأة أيا  من 
القروض في هذ  المحفظة بهدف تحقيق 

 ات النقدية من خلا  بيعها.التدفق
 

في بعض الحالات، تدخل المنشأة في 
عقود مبادلة لمعد  الفائدة لتغيير معد  
الفائدة على أصو  مالية معينة ضمن 
المحفظة من معد  فائدة عائم إلى معد  

 فائدة ثابت.

  3مثال 
لدى منشأة نموذج أعما  هدفه استحداث 

 وبيع تلك القروض لاحقا   للطلبةقروض 
إلى كيان للتوريق. يقوم كيان التوريق 

 بإصدار أدوات إلى المستممرين.
تسيطر المنشأة المستحدثة على كيان 

 فإنها تقوم بتوحيد .التوريق وعليه 
يقوم كيان التوريق بتحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية من القروض ويمررها 

 إلى مستممريها. 
يفترض لأغراض هذا المما  أن القروض 

كا المر  بيانفي  بها عترافالإيستمر 
 رافعتالإلأنه لا يتم إلغاء  المالي الموحد

 من قبل كيان التوريق. بها

 هاب الاحتفاظ بهدف القروض الموحدة المجموعة استحدثت
 .تعاقديةال نقديةال تدفقاتال لتحصيل

 قديةن تدفقات تحقيق هدف المستحدثة لمنشأةل ،ذلك ومع
 لذا ق،يتور ال كيان إلى القروض ببيع القروض محفظة من

 هذ  تدير هانأ لا تعتبر المنفصلة المالية بياناتها ولأغراض
 .التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل المحفظة

 

  4مثال 
 حكومة محلية مصدرة للسندات منشأة

 ياجاتحتتحتفظ بأصو  مالية للوفاء با
تصور "حالة ضغط" )ممل  الاسترداد

لشراء الأوراق المالية التي الاندفاع 
يع المنشأة بلا تتوقع (. تصدرها الحكومة

هذ  الأصو  إلا في ممل هذ  
 التصورات. 

و  ية للأصئتمانالجودة الإتراقب المنشأة 
المالية وهدفها من إدارة الأصو  المالية 
هو   تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

المنشأة أداء الأصو  على أساس  تُقييم

ية و  المالهدف نموذج أعما  المنشأة هو الاحتفاظ بالأص
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ة ولو أنه خلا  تصور سابق لحالحتى التحليل لن يتغير 
ضغط كانت المنشأة تقوم بمبيعات كبيرة في القيمة للوفاء 
باحتياجاتها من السيولة. وبالممل، فإن نشاط المبيعات 
المتكررة غير الكبيرة في القيمة لا يتعارض مع الاحتفاظ 

 صو  المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.بالأ
في المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ بأصو  مالية للوفاء 
باحتياجاتها اليومية من السيولة وكان تحقيق ذلك الهدف 
يتضمن مبيعات متكررة كبيرة في القيمة، فإن هدف نموذج 
أعما  المنشأة لا يكون الاحتفاظ بأصو  مالية لتحصيل 

 لتدفقات النقدية التعاقدية.ا
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إيراد الفائدة المكتسب والخسائر 
 ية المحققة.ئتمانالإ

المنشأة أيضا  القيمة تراقب ذلك،  ومع
ر العادلة للأصو  المالية من منظو 

السيولة لضمان أن مبلغ النقد الذي يتم 
تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى بيع 
الأصو  في تصور حالة ضغط كاف  
للوفاء باحتياجات المنشأة من السيولة. 

يرة بمبيعات ليست كب تقوم المنشأة دوريا  
 ولة.السي وجود في القيمة للتدليل على

 

اء تحتفظ بالأصو  المالية للوفوبالممل، إذا كانت المنشأة 
باحتياجات الاسترداد اليومية وكانت تلبية تلك المتطلبات 
القيان بمبيعات متطررة ذات قيمة مؤثرة، لا يكون الهدف 

الاحتفاظ بالأصو  المالية  هونموذج أعما  المنشأة  من
 لنقدية التعاقدية. لتحصيل التدفقات ا

 
على  ماليةلا صو الأ وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل خلا  من هدفه يحقق عما أ  نموذج

 حد  سواء
 حصيلت من كل   خلا  من هدفه تحقيق يتم عما أ  نموذج ضمن مالية بأصو  منشأة تحتفظ قد .57تطبيق

 كبار إنف ،الأعما  نموذج من النوع هذا في. ماليةال صو الأ وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال
 صو الأ بيعو  تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل كلا  من بأن قرارا   اتخذوا المنشأة إدارة موظفي

 تكون  قد عديدة هدافأ  وهناك. الأعما  نموذج هدف تحقيق من يتجاأ لا ا  جاءيُعد  ماليةال
 قد عما الأ نموذج هدف نفإ ،المما  سبيل على. الأعما  نموذج من النوع هذا مع متفقة
 مطابقةل أو معين فائدة عائد وضع على للمحافظة ،السيولة من اليومية الاحتياجات إدارة يكون 
 ،دفاله هذا ممل ولتحقيق. الأصو  تلك تمولها التي اتلتاامالإ مدة مع المالية الأصو  مدة

 .  ماليةال صو الأتبيع و  تعاقديةال نقديةال تدفقاتال المنشأة تحصل
 

 ،تعاقديةال ديةنقال تدفقاتال لتحصيل ماليةال صو الأب الاحتفاظ هدفه عما أ  نموذج مع مقارنةبال .58تطبيق
 لأصو ا بيع لأن وذلك. للمبيعات كبرأ وقيمة على تكرار للأعما  نموذجعادة ما ينطوي هذا ال

 يا  عرض فقط يكون  أن من بدلا   الأعما  نموذج هدف تحقيق من يتجاأ لا ا  جاء يُعد المالية
 هذا منض حدثت يجب أنالتي  المبيعات لتكرار أو قيمة حد هناك ليس ،ذلك معو . له بالنسبة

 ماليةال صو الأ وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كلا   لأننظرا   لأعما ل نموذجال
 . هدفه تحقيق من يتجاأ لا ا  جاءيُعد 

 
 كل   لا خ من المنشأة أعما  نموذج هدف تحقيق فيها يمكن الحالات التي على مملةأ يلي فيما .59تطبيق

 الأمملة من القائمة هذ ولا تُعد . المالية الأصو  وبيع التعاقدية النقدية التدفقاتتحصيل  من
ذات  ن تكو  قد التي العوامل جميع بيان منها القصد ليس مملةالأ فإن ،ذلك على علاوة. شاملة
 .للعوامل النسبية الأهمية تحديد منها يس القصدول المنشأة عما أ  نموذج بتقويم صلة
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 التحليل  مثال
 5مثال 

ن في غضو  ا  رأسمالي إنفاقا  منشأة التتوقع 
ا من ما لديهسنوات قليلة. وتستممر المنشأة 

لأجل ا وطويلة نقد زائد في أصو  مالية قصيرة
شأ عندما تن الإنفاقبحيث تستطيع تمويل 

عديد من الأصو  المالية ل. و لذلك الحاجة
ية ستممار الإ تعاقدية تتجاوز الفترة ا  عمار أ 

 لمنشأة.ل المتوقعة
تحتفظ المنشأة بالأصو  المالية لتحصيل 

 رتظهوعندما  التعاقدية، نقديةالتدفقات ال
دة مالية لإعاالصو  الأفرصة، ستقوم ببيع 

 لى.عأ مالية بعائد  أصو النقد في  إستممار
 ولين عن المحفظةؤ المس يتم تعويض المدراء

العائد الذي تحققه إجمالي  بالاستناد إلى
 .المحفظة

 تحصيل كل  من خلا  من الأعما  نموذج هدفيتم تحقيق 
 المنشأة تخذست. ماليةال صو الأ وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال

 قاتتدفال تحصيل كان إذا ما بشأن مستمر أساس على قرارات
 عظيمت إلى سيؤدي ماليةال صو الأ بيع أو التعاقدية نقديةال

 .مرالمستم للنقد الحاجة نشوء حين إلى المحفظة على العائد
 خمس يف نقديا   تدفقا   تتوقع منشأةال افترض أن ،مقابلال في

 أصو  يف الاائد النقد وتستممر رأسمالي إنفاق لتمويل سنوات
 نشأةالم تعيد ،ستممارالإ استحقاق عند. الأجل قصيرة مالية

 قيتب. الأجل قصيرة جديدة مالية أصو  في النقد إستممار
 وفي ،للأموا  الحاجة حين إلى الاستراتيجية هذ  على المنشأة

 يةالمال الأصو  من المتحصلات المنشأة تستخدم الوقت هذا
 .الرأسمالي الإنفاق لتمويل الاستحقاق موعد بلغت التي

 تحدث لتيا هي القيمة في كبيرة غير تكون  التي فقطت المبيعا
 مخاطرال في زيادة هناك تكن لم ما) الاستحقاق قبل
 هو هذا المقابل عما الأ نموذج من الهدف نإ(. يةئتمانالإ

 التعاقدية. ةنقديال تدفقاتال لتحصيل ماليةال صو الأب الاحتفاظ
 6مثال 

 اءللوف مالية بأصو  تحتفظ مالية مؤسسة
 لمنشأةا تعمل. السيولة من اليومية احتياجاتهاب

 نم احتياجاتها إدارة تكاليف تقليص على
 على ائدالع بشكل نشط تدير فهي ولذا السيولة

 تحصيل من العائدذلك  يتكون . المحفظة
 ائرخسالو  مكاسبال وكذلك تعاقديةال دفعاتال

 .ماليةال صو الأ بيع من
 ماليةلا صو الأب المنشأةتحتفظ  ،لذلك ونتيجة

 تبيعو  تعاقديةال نقديةال تدفقاتال لتحصيل
  أصو  في هاإستممار  لإعادة ماليةال صو الأ

 أمد لمطابقة أو علىأ  تحقق عائدا   مالية
 عن تجن ،السابق في. فضلأ بشكل اتهاإلتاام
 وكانت ةمتكرر  مبيعات نشاط الاستراتيجية هذ 
 نم. القيمة في كبيرة المبيعات تلك ممل

 لالمستقب في النشاط هذا استمرار المتوقع

 ءللوفاالمحفظة  علىالعائد  تعظيمهدف نموذج الأعما  هو 
 لهدفا السيولة وتحقق المنشأة ذلك مناليومية  حتياجاتبالا

ع تعاقدية وبيالنقدية التدفقات التحصيل كل من من خلا  
تدفقات ال تحصيلمن  ن كلا  فإ ،مالية. وبعبارة أخرى الصو  الأ
 منتجاأ لا ي ا  عد جاءيُ مالية الصو  الأتعاقدية وبيع النقدية ال

 عما .الأتحقيق هدف نموذج 
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 7مثال 
 مالية اجتماعي بأصو  ضمانصندوق  

 خدميست. الضمان الاجتماعي اتإلتاام لتمويل
 يةالنقد التدفقات من المتحصلات الصندوق 
 اتاامإلت لتسوية المالية الأصو  من التعاقدية

 ولضمان. استحقاقها حا  الضمان الاجتماعي
 لأصو ا من التعاقدية النقدية التدفقات كفاية

 يباشر ،اتلتاامالإ تلك لتسوية المالية
 ساسأ على كبير وبيع شراء نشاط الصندوق 

 الأصو  من محفظته موازنة لإعادة منتظم
 ا ح النقدية التدفقات احتياجاتب وللوفاء
 .نشوئها

الضمان ات إلتاامالهدف من نموذج الأعما  هو تمويل 
لتحقيق هذا الهدف، فإن المنشأة تحصل التدفقات . الاجتماعي

النقدية التعاقدية حا  استحقاقها وتبيع الأصو  المالية لتبقي 
ن م لمحفظة الأصو . وعليه فإن كلا   على الوضع المرغوب

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو  المالية يُعد 
 لا يتجاأ من تحقيق هدف نموذج الأعما . ا  جاء

 
 نماذج أعما  أخرى 

ا ضمن حتفظ بهلم يكن م الأصو  المالية بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجا إذا تُقاس .60تطبيق
نموذج أعما  هدفه الاحتفاظ بالأصو  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج 
أعما  يتم تحقيق هدفه من خلا  كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو  

ة (. إن نموذج الأعما  الذي ينتج عنه القياس بالقيم106 الفقرة أيضا   أنظرالمالية )ولكن 
هو النموذج الذي تدير فيه المنشأة الأصو  المالية بهدف  الفائض أو العجاالعادلة من خلا  

تحقيق تدفقات نقدية من خلا  بيع الأصو . تتخذ المنشأة القرارات بالاستناد إلى القيم العادلة 
 جللأصو  وتدير الأصو  لتحقيق تلك القيم العادلة. في هذ  الحالة، فإن هدف المنشأة ينت

عنه عادة شراء وبيع نشط. وحتى لو كانت المنشأة ستحصل التدفقات النقدية التعاقدية أثناء 
لأعما  لا يتم تحقيقه من خلا  كل هذا النموذج لاحتفاظها بالأصو  المالية، فإن هدف ممل 

من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو  المالية. وهذا نظرا  لأن تحصيل التدفقات 
لا يتجاأ من تحقيق هدف نموذج الأعما ، ولكنه عرضي بالنسبة  د جاءا  النقدية التعاقدية لا يُع

 له.   
 

 أدائها على أساس القيمة العادلة )كما هو وتقييمدارتها فظة من الأصو  المالية التي تتم إالمح .61تطبيق
ليست ة و )ب(( ليست محتفظا  بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي46 موضح في الفقرة

التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو  المالية. تركا المنشأة  تحصيلبها لكل من  محتفظا  
لاتخاذ أداء الأصو  و  لتقييمفي الأساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات 

حتفظ مالقرارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحفظة من الأصو  المالية التي تستوفي تعريف 
بها للمتاجرة لا تُعد محتفظا  بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظا  بها لكل من 
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو  المالية. في حالة ممل هذ  المحافظ، فإن 

ا . متحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يكون عرضيا  فقط بالنسبة لتحقيق هدف نموذج الأع
وبناء  على ذلك، فإن ممل هذ  المحافظ من الأصو  يجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

 .الفائض أو العجاخلا  
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لي من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأص فقط دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل 
 القائم
)ب( من المنشأة تصنيف أصل مالي على أساس خصائص تدفقاته النقدية 39تتطلب الفقرة  .62تطبيق

التعاقدية إذا كان الأصل المالي مُحتفظ به ضمن نموذج أعما  هدفه الاحتفاظ بالأصو  
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعما  يتم تحقيق هدفه من خلا  كل  من 

. وللقيام بذلك، 44وبيع الأصو  المالية، ما لم تُطبق الفقرة  التعاقديةقدية تحصيل التدفقات الن
)ب( يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت  41)ب( و 40فإن الشرط الوارد في الفقرتين 

التدفقات النقدية التعاقدية للأصل هي فقط عبارة عن دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على 
 م.  المبلغ الأصلي القائ

 
 الأصلي المبلغ لىع والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتفقط  تمملالتدفقات النقدية التعاقدية التي  .63تطبيق

القيمة الامنية  نظير المقابلتتفق مع ترتيب إقراض أساس. في ترتيب إقراض أساس، فإن  القائم
ية هما عادة أكمر عناصر الفائدة ئتمان( ومقابل المخاطر الإ71-67 التنفيذ فقرات أنظرللنقود )
مخاطر  نظيرمقابل الذلك، في ممل هذا الترتيب، فإن الفائدة قد تتضمن أيضا   ومعأهمية. 

إقراض أساسية أخرى )على سبيل المما ، مخاطر السيولة( والتكاليف )على سبيل المما  
ضافة إلى من الامن. بالإ التكاليف الإدارية( المرتبطة بالاحتفاظ بالأصو  المالية لفترة معينة

ذلك، قد تتضمن الفائدة أيضا  هامش ربح متفق مع ترتيب إقراض أساس. وفي الظروف 
الفائدة سالبة إذا كان حامل الأصل المالي، على سبيل المما ،  قد تكون الاقتصادية المتطرفة، 

تجاوز الأتعاب ت يدفع إما صراحة أو ضمنيا  مقابل إيداع أمواله لفترة معينة من الوقت )وكانت
ية تمانئالقيمة الامنية للنقود، والمخاطر الإ نظيرالذي يتسلمه حامل الأصل المالي المقابل 

 ديتؤ ذلك، فإن الشروط التعاقدية التي  ومعومخاطر وتكاليف الإقراض الأساس الآخرى(. 
لتعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المتعلقة بترتيب إقراض ل

ن أو ربحية معينة أو حد مأساس، ممل التعرض للتغيرات في أسعار الأسهم أو أسعار السلع، 
حدود الدخل الذي يصل إليه المقترض أو المقرض، أو تحقيق )أو غير ذلك( لنسب مالية 

 الأصلي غالمبل من دفعاتفقط  لا ينشأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعدخرى، محددة أو لنسب أ
رتيبَ أو شراؤ  ت إنشاؤ . ويمكن أن يكون أصل مالي تم القائم الأصلي المبلغ على والفائدة

 في شكله القانوني. إقراض أساس بغض النظر عما إذا كان قرضا  
 

لي. الأو  عترافالإيمة العادلة للأصل المالي عند )أ(، فإن المبلغ الأصلي هو الق42 وفقا  للفقرة .64تطبيق
وبالرغم من ذلك، فإن ذلك المبلغ الأصلي قد يتغير على مدى عمر الأصل المالي )على سبيل 

 المما ، إذا كان هناك دفعات سداد من أصل المبلغ(.
 

 المبلغ نم دفعات فقط ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي تقييمالمنشأة  علىيجب  .65تطبيق
 للعملة المُقوم بها الأصل المالي. القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي

 
خاصية التدفق النقدي التعاقدي لبعض الأصو  المالية. يايد الرفع المالي من  وه الماليالرفع  .66تطبيق

تقلب التدفقات النقدية التعاقدية ونتيجة لذلك لا يكون لديها الخصائص الاقتصادية للفائدة. يُعد 
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لى لأصو  المالية التي تنطوي ععلى اأمملة  المبادلةالخيار القائم بذاته والعقود الآجلة وعقود 
)ب( 40 هذا الرفع المالي. وعليه، فإن ممل هذ  العقود لا تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين ممل

صو / صافي الأأو القيمة العادلة من خلا   المطفأةبالتكلفة  )ب( ولا يمكن قياسها لاحقا  41و
 .حقوق الملكية

 
 المقابل نظير القيمة الامنية للنقود

القيمة الامنية للنقود هي عنصر الفائدة الذي يقدم مقابلا  فقط نظير مرور الوقت. أي أن  .67تطبيق
عنصر القيمة الامنية للنقود لا يقدم مقابل نظير المخاطر أو التكاليف الأخرى المرتبطة 

لوقت، فإن مرور ا فقط نظير. ولتقييم ما إذا كان العنصر يقدم مقابل الماليبالاحتفاظ بالأصل 
المنشأة تستخدم الحكم المهني وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة ممل العملة المُقوم بها 

 الأصل المالي والفترة التي يتم تحديد معد  الفائدة لها.
 

ذلك، في بعض الحالات، قد يتم تعديل عنصر القيمة الامنية للنقود )أي غير تام(. ومع  .68تطبيق
، على سبيل المما ، إذا كان يتم إعادة تعيين معد  الفائدة للأصل المالي الحالةوتكون هذ  هي 

معد  الفائدة )على سبيل المما ، إعادة  ولكن تكرار إعادة التعيين هذا لا يطابق فترة دوريا  
تعيين معد  كل شهر إلى معد  سنة واحدة( أو إذا كان معد  الفائدة لأصل مالي يتم إعادة 

متوسط معدلات فائدة معينة قصيرة وطويلة الأجل. وفي ممل هذ  الحالات، إلى  تعيينه دوريا  
 دفعات قطف التعديل لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تممل تقييميجب على المنشأة 

 . وفي بعض الحالات، فإن المنشأة قدالقائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من
منية للنقود نوعي لعنصر القيمة الا  تقييميكون باستطاعتها القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء 

 كمي.   تقييمفي حين، في حالات أخرى، قد يكون من الضروري إجراء 
 

أن تختلف  كنعنصر القيمة الامنية للنقود المعد ، يكون الهدف هو تحديد كيف يم تقييمعند  .69تطبيق
التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( عن التدفقات النقدية )غير المخصومة( التي تنشأ 

عنصر القيمة الامنية للنقود )التدفقات النقدية القياسية(. على سبيل المما ،  تعديلإذا لم يتم 
هر إلى عيينه كل شيتضمن معد  فائدة متغير يتم إعادة ت التقييمإذا كان الأصل المالي محل 

معد  فائدة سنة واحدة، فإن المنشأة تقارن ذلك الأصل المالي بأداة مالية لها شروط تعاقدية 
إلى  هريا  ش ية مماثلة باستمناء أن معد  الفائدة المتغير يتم إعادة تعيينهإئتمانمماثلة ومخاطر 

 الامنية للنقود المعد  معد  فائدة شهر واحد. وإذا كان من الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة
تدفقات نقدية تعاقدية )غير مخصومة( تختلف بشكل كبير عن التدفقات النقدية )غير 

)ب(  40المخصومة( القياسية، فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 
)ب(. وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان أثر عنصر القيمة 41و

الامنية للنقود المعد  في كل فترة تقرير، وبشكل مجمع على مدار فترة عمر الأداة المالية. ولا 
يُعد سبب تعيين معد  الفائدة على هذا النحو ذا صلة بالتحليل. وإذا اتضح، بقليل من التحليل 

حل مأو بدونه، ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( من الأصل المالي 
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ر بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غي التقويم يمكن )أو لا يمكن( أن تكون مختلفة
 المخصومة(، فإنه لا يلام المنشأة إجراء تقويم مفصل.  

 
عنصر القيمة زمنية للنقود المعد ، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان العوامل  تقييمعند  .70تطبيق

النقدية التعاقدية المستقبلية. على سبيل المما ، إذا كانت تؤثر في التدفقات  أنالتي يمكن 
سند له أجل خمس سنوات وكان يتم إعادة تعيين معد  الفائدة المتغير كل  بتقييمالمنشأة تقوم 

دية أن تخلص إلى أن التدفقات النق ستة أشهر إلى معد  خمس سنوات، فإن المنشأة لا تستطيع
مجرد أن ل القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات فقط التعاقدية هي

يكون هو المنحنى الذي لا يكون فيه الفرق بين معد   التقييممنحنى معد  الفائدة في وقت 
 يضا  أ من ذلك، يجب على المنشأة . وبدلا  فائدة خمس سنوات ومعد  فائدة ستة أشهر كبيرا  

ة بين معد  فائدة خمس سنوات ومعد  فائدة ستة أشهر الأخذ في الحسبان ما إذا كانت العلاق
يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر الأداة بحيث تختلف التدفقات النقدية )غير المخصومة( 
التعاقدية على مدار فترة عمر الأداة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير 

حسبان فقط التصورات الممكنة بشكل ذلك، يجب على المنشأة الأخذ في ال ومعالمخصومة(. 
من كل تصور ممكن. وإذا خلصت المنشأة إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية )غير  معقو  بدلا  

المخصومة( قد تكون مختلفة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(، 
)ب( ولذلك لا يمكن  41و )ب( 40فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 

 .  صافي الأصو / حقوق الملكيةأو القيمة العادلة من خلا   المطفأةقياسه بالتكلفة 
 

الحكومة أو السلطة التنظيمية معدلات الفائدة. على سبيل  تعين، دوائر الاختصاصفي بعض  .71تطبيق
ي من سياسة واسعة للاقتصاد الكل ومة لمعدلات الفائدة قد يكون جاءا  المما ، فإن تنظيم الحك

 في قطاع معين من الاقتصاد. وفي ستممارعلى الإ المنشآتأو قد يكون تم إقرارها لتشجيع 
 نظير لمقاب فقط هو تقديم بعض هذ  الحالات، لا يكون هدف عنصر القيمة الامنية للنقود

ر إلى معد  الفائدة نظ، يجب أن يُ 70-67 التنفيذ فقراتور الوقت. ومع ذلك، وبالرغم من مر 
المنظم على أنه يممل عنصر القيمة الامنية للنقود لغرض تطبيق الشرط الوارد في الفقرتين 

بشكل عام مع مرور  يتفق مقابلا  )ب( إذا كان معد  الفائدة المنظم ذلك يقدم 41)ب( و40
ي تكون غير تللمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية ال الوقت ولا يحدث تعرضا  

 متفقة مع ترتيب إقراض أساس.    
 

 الشروط التعاقدية التي تغير توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مبالغها
إذا كان الأصل المالي يتضمن شرطا  تعاقديا  قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  .72تطبيق

)على سبيل المما ، إذا كان الأصل يمكن دفعه مقدما  قبل الاستحقاق أو كان بالإمكان تمديد 
تنشأ  نأجله(، فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي يمكن أ

 ليالأص المبلغ من دفعات فقطعلى مدار فترة عمر الأداة بسبب ذلك الأجل التعاقدي هي 
 . وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأة تقييم التدفقاتالقائم الأصلي المبلغ على والفائدة

لام المنشأة يالنقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية التعاقدية. وقد 
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أيضا  تقييم طبيعة أي حدث محتمل )أي المحرك( الذي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات 
النقدية التعاقدية. وفي حين أن طبيعة الحدث المحتمل في حد ذاتها ليست عاملا  حاسما  في 

الفائدة، إلا و من المبلغ الأصلي  فقط دفعاتتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي 
أنها يمكن أن تكون مؤشرا  على ذلك. على سبيل المما ، قارن أداة مالية لها معد  فائدة تمت 
إعادة تعيينه إلى معد  أعلى إذا لم يسدد المدين عددا  معينا  من الدفعات لأداة مالية لها مع 

لى ق ملكية محددة إمعد  فائدة تم إعادة تعيينه إلى معد  أعلى إذا وصل الرقم القياسي لحقو 
في الحالة الأولى هو أن التدفقات النقدية التعاقدية على مدار  مستوى معين. الأكمر أحتمالا  

عمر الأداة ستكون فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بسبب 
تنفيذ أيضا  فقرة ال أنظرية )ئتمانالعلاقة بين الدفعات غير المسددة والايادة في المخاطر الإ

80   .) 
 

 دفعاتقط ف لشروط التعاقدية التي ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية تكون على ا أمملةفيما يلي  .73تطبيق
 :القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من
ية ئتمانالقيمة الامنية للنقود، والمخاطر الإ نظير معد  فائدة متغير يتكون من مقابل (أ)

بالمبلغ الأصلي القائم خلا  فترة معينة )يمكن تحديد مقابل المخاطر  المرتبطة
اليف مخاطر وتكالأولي فقط، وعليه يمكن أن يكون ثابتا ( و  عترافالإية عند ئتمانالإ

 خرى، إضافة إلى هامش ربح؛الإقراض الأساس الأ
لها حامأو يسمح ل صدر )أي المدين( بأن يسدد أداة دين مقدما  شرط تعاقدي يسمح للمُ  (ب)

)أي الدائن( بإعادة أداة الدين إلى المصدر قبل الاستحقاق ويممل المبلغ المدفوع مقدما  
ما يقارب المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، 

 وهو ما قد يشمل تعويضا  معقولا  مقابل الإنهاء المبكر للعقد؛
حامل الأداة بتمديد الأجل التعاقدي لأداة دين )أي  شرط تعاقدي يسمح للمصدر أو (ج)

خيار تمديد( وينتج عن شروط خيار التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خلا  فترة التمديد 
فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، وهو ما قد  تكون 

 يشمل تعويضا  إضافيا  معقولا  مقابل تمديد العقد.
 

، فإن الأصل المالي الذي كان سيعد في ظروف أخرى مستوفيا  72 التنفيذ فقرةرغم من بال .74تطبيق
)ب( ولكنه ليس كذلك فقط نتيجة شرط تعاقدي يسمح 41)ب( و 40للشرط الوارد في الفقرتين

للمصدر )أو يتطلب منه( دفع أداة دين مقدما  أو يسمح لحامل الأداة )أو يتطلب منه( إعادة 
مة العادلة أو القي طفأةللقياس بالتكلفة الم المصدر قبل الاستحقاق، يُعد مؤهلا  أداة الدين إلى 

)أ( 40)مع مراعاة استيفاء الشرط الوارد في الفقرة  صافي الأصو / حقوق الملكيةمن خلا  
 )أ(( إذا:41أو الشرط الوارد في الفقرة 
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مبلغ الاسمي الأصل المالي بعلاوة أو خصم على ال إنشأتالمنشأة أو  استملكت (أ)
 التعاقدي؛

ن المبلغ الاسمي التعاقدي والفائدة التعاقدية )لكما يقارب كان المبلغ المدفوع مقدما  يممل  (ب)
 د؛معقولا  مقابل الإنهاء المبكر للعق غير المدفوعة( المستحقة، وهو ما قد يشمل تعويضا  

لمالي الأولي للأصل ا عترافبالإكانت القيمة العادلة لمياة الدفع مقدما  عند قيام المنشأة  (ج)
 ليست كبيرة.   

 
)ب(، وبغض النظر عن الحالة أو الظروف المتسببة 74و)ب( 73 التنفيذ فقراتلغرض تطبيق  أ. 74تطبيق

مبكر. معقولا  عن ذلك الإنهاء ال مقابلا  في الإنهاء المبكر للعقد، قد يدفع طرف ما أو يتقاضى 
مبكرا   معقولا  عندما يختار إنهاء العقد مقابلا  فعلى سبيل المما ، قد يدفع طرف ما أو يتقاضى 

 )أو يتسبب بأية صورة أخرى في حدوث الإنهاء المبكر(.
 

 والفائدة الأصلي غالمبل من دفعات فقطتوضح الأمملة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي تُعد  .75تطبيق
 . ولا تُعد قائمة الأمملة هذ  شاملة.القائم الأصلي المبلغ على

 
 التحليل أداة

 الأداة أ 
الأداة أ هي سند له تاري  
استحقاق معلن. ويتم ربط 

 الأصلي المبلغ من دفعاتال
 يالأصل المبلغ على والفائدة
بمؤشر تضخم العملة  القائم

التي تم بها إصدار الأداة. 
الربط بالتضخم لم يتم رفعه 
 ماليا  والمبلغ الأصلي محمي. 

 
 

 المبلغ نم الدفعات-فقط -التدفقات النقدية التعاقدية هي 
لدفعات وربط ا .القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي

ائم القمن المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 
بمستوى مؤشر تضخم غير مرفوع ماليا  يعيد تعيين القيمة 
الامنية للنقود إلى المستوى الحالي. وبعبارة أخرى، فإن 
معد  الفائدة على الأدوات يعكس الفائدة "الحقيقية". وعليه، 
تُعد مبالغ الفائدة مقابلا  نظير القيمة الامنية للنقود على 

 المبلغ الأصلي القائم.
، إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة بمؤشر متغير ومع ذلك

آخر ممل أداء المدين )مملا العجا أو الفائض للمدين( أو 
بمؤشر حقوق ملكية، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لا تُعد 
دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 

ل يالقائم )ما لم ينتج عن الربط بنتائج أداء المدين تعد
يعوض فقط حامل الأداة مقابل التغيرات في المخاطر 

ية للأداة، بحيث تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي ئتمانالإ
فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة(. وذلك لأن 

ع ترتيب لا يتفق م التدفقات النقدية التعاقدية تعكس عائدا  
 (.63فقرة التنفيذ  أنظرإقراض أساس )
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 بالأداة 
الأداة ب هي أداة بمعد  فائدة 
متغير لها تاري  استحقاق 
معلن تسمح للمقترض باختيار 
معد  الفائدة السوقي على 
أساس مستمر. على سبيل 
المما ، يستطيع المقترض، في 
كل تاري  لإعادة تعيين معد  
الفائدة، اختيار دفع معد  
الفائدة لملاثة أشهر، المستخدم 

جل بنوك لأالفي الإقراض بين 
مدته ثلاثة أشهر أو معد  

 المستخدمالفائدة لشهر واحد 
جل لأ بنوكال بين قراضالإ في

 مدته شهر واحد.
 

فقط دفعات من المبلغ التدفقات النقدية التعاقدية هي 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم طالما أن الفائدة 

مة القي نظير مقابلا  المدفوعة على مدى عمر الأداة تعكس 
بل ية المرتبطة بالأداة ومقائتمانالامنية للنقود والمخاطر الإ

مخاطر وتكاليف الإقراض الأساس الأخرى، إضافة إلى 
(. ولا تؤدي حقيقة أن 63التنفيذ  فقرة أنظرهامش ربح )
تم إعادة ت بنوكال بين قراضالإ في المستخدممعد  الفائدة 

 عدم تأهيل الأداة.تعيينه خلا  فترة عمر الأداة إلى 
ذلك، إذا كان باستطاعة المقترض اختيار دفع معد   معو 

فائدة لشهر واحد تتم إعادة تعيينه كل ثلاثة أشهر، فإن 
معد  الفائدة تتم إعادة تعيينه بتكرار لا يطابق فترة معد  

ة للنقود. عنصر القيمة الامني يتم تعديللذلك،  الفائدة. وتبعا  
داة معد  فائدة تعاقدي يستند إلى أجل وبالممل، فإذا كان للأ

يمكن أن يتجاوز الفترة المتبقية من عمر الأداة )على سبيل 
المما ، إذا كانت أداة بأجل استحقاق خمس سنوات تدفع 

أجل  ائما  د ولكنه يعكس معدلا  متغيرا  يتم إعادة تعيينه دوريا  
استحقاق خمس سنوات(، فإن عنصر القيمة الامنية للنقود 

م تعديله. وذلك لأن الفائدة واجبة السداد في كل فترة تكون يت
 غير مربوطة بفترة الفائدة.

قات التدف تقييمفي ممل هذا الحالات، يجب على المنشأة 
ة تكون مقابل تلك التي على أدا  وكميا   نوعيا   النقدية التعاقدية

مماثلة من جميع النواحي، باستمناء أن معد  الفائدة يطابق 
فقط  ي ت النقدية هفائدة، لتحديد ما إذا كانت التدفقافترة ال

ي بلغ الأصلدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على الم
للإرشادات بشأن  71 التنفيذ فقرة أنظرالقائم. )ولكن 

 معدلات الفائدة المنظمة(.
 يدفع اتسنو  خمس جلبأ سند تقييم عند ،المما  سبيل على

 ولكنه أشهر ستة كل تعيينه إعادة تتم متغير فائدة معد 
 أخذت المنشأة فإن ،سنوات خمس استحقاقأجل  دائما   يعكس

 إعادة تمت أداة  على التعاقدية النقدية التدفقات الحسبان في
 لكنهاو  أشهر لستة فائدة معد  إلى شهرأ ستة كل تعيينها

 . مماثلة ذلك خلافب
 لاختيارا يستطيع المقترض كان إذا التحليل نفس وينطبق

 ضالمقر  قبل من عنها معلن متنوعة فائدة معدلات بين ما
 ائدةالف معد  بين ما الاختيار المقترض يستطيع مملا)
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 د ومع المقرض قبل من عنه المعلنلشهر واحد  المتغير
 .(لمقرضا قبل من عنه المعلن اشهر لملاثة المتغير الفائدة

 الأداة ج   
الأداة ج هي سند له تاري  

وتدفع معد  استحقاق معلن 
د  فائدة سوقي متغير. ومع

الفائدة المتغير ذلك له حد 
 قصى.أ

 التدفقات النقدية التعاقدية لكل من:
 ؛)أ( الأداة التي لديها معد  فائدة ثابت

 )ب( الأداة التي لديها معد  فائدة متغير
هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 

امنية القيمة ال نظير مقابلالالقائم طالما أن الفائدة تعكس 
ية المرتبطة بالأداة خلا  ئتمانللنقود ومقابل المخاطر الإ

مخاطر وتكاليف الإقراض الأساس أجل الأداة ومقابل 
 (.63 يذالتنف فقرة أنظرإضافة إلى هامش ربح. )، خرى الأ

لذلك، فإن الأداة التي هي عبارة عن توليفة من )أ(  وتبعا  
قصى( يمكن أن )ب( )ممل سند بمعد  فائدة له حد أو 

يكون لها تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي 
والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. إن ممل هذا الشرط 

  تعيين من خلاالتعاقدي قد يقلص من تغاير التدفق النقدي 
حد لمعد  الفائدة المتغير )على سبيل المما ، حد أقصى 
أو حد أدنى لمعد  الفائدة( أو قد يايد من تغاير التدفق 

 النقدي نظرا  لأن المعد  المابت يصبح متغيرا .
 الأداة د

الأداة د هي قرض مع حق 
 مُؤَمّنالرجوع الكامل و 

 بضمان.

 لا بضمان مُؤَمّنحقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل 
 في تحليل ما إذا كانت التدفقات النقدية في حد ذاتها تؤثر

 فقط  دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة علىتممل التعاقدية 
 المبلغ الأصلي القائم.

 الأداة هـ   
هد من قبل  الأداة  تم إصدار

 حقاقاست تاري  ولها مُنَظّم بنك
 ةفائد معد  الأداة  تدفع. معلن
 قديةالن التدفقات وجميع ثابت

 .اختيارية ليست التعاقدية
 صدرالمُ  خضعي ،ذلك معو 

 نم يتطلبأو  يسمح لتشريع
ن أ لحل النااعات وطنية سلطة
 حملة على خسائر تفرض
 ذلك في بما ،معينة أدوات
. معينة حالات في هد، الأداة 
 لطةسلل فإن ،المما  سبيل على

الشروط التعاقدية للأداة المالية لتحديد ما يحلل حامل الأداة 
المبلغ  نم دفعات إذا كان ينشأ عنها تدفقات نقدية تُعد فقط

ي فهي وبالتال القائم الأصلي المبلغ على فائدةالو  الأصلي
  تتفق مع ترتيب إقراض أساس.

لن يأخذ هذا التحليل في الحسبان المدفوعات التي تنشأ 
 لوطنية لحل النااعات فرضفقط نتيجة لصلاحية السلطة ا

خسائر على حامل الأداة هد. وذلك لأن تلك الصلاحية 
 تعاقدية للأداة المالية. والدفعات الناتجة ليست شروطا  

 في المقابل، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكون فقط 
 ليالأص المبلغ على فائدةالو  المبلغ الأصلي من دفعات
تعاقدية للأداة المالية تسمح إذا كانت الشروط ال القائم

للمصدر أو لمنشأة أخرى أو تتطلب منه أو منها فرض 
خسائر على حامل الأداة )مملا تخفيض المبلغ الاسمي أو 
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 النااعات لحل وطنيةال
 المبلغ تخفيض صلاحية
 تحويلها أو هد لأداة ل الاسمي

 سهمالأ من ثابت عدد إلى
 قررت ما إذا لمصدرل العادية
 لحل النااعات الوطنية السلطة

 صعوبات لديه المصدر أن
 إلى بحاجة وأنه ،شديدة مالية
 أو ضافيإ نظامي ما  رأس

 ".فاشل" أنه قررت

تحويل الأداة إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمصدر( 
طالما أن تلك الشروط التعاقدية حقيقية، حتى ولو كان 

 .      عيدا  احتما  فرض ممل هذ  الخسائر ب

 
 الأصلي لمبلغا من دفعاتلا تممل فقط  التي التعاقدية النقدية التدفقات التالية مملةالأ توضح .76تطبيق

 .شاملة ليست هذ قائمة الأمملة و . القائم الأصلي المبلغ على والفائدة
 التحليل أداة

 الأداة )و( 
الأداة )و( هي سند قابل 
للتحويل إلى عدد ثابت من 

ملكية أدوات حقوق 
 المصدر.

 يحلل حامل الأداة السند القابل للتحويل في مجمله.
 لأصليا المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست 

تفق  يلا لأنها تعكس عائدا   القائم الأصلي المبلغ على والفائدة
(؛ أي أن العائد 63 التنفيذ فقرة أنظرمع ترتيب إقراض أساس )
 المصدر. مربوط بقيمة حقوق ملكية

 الأداة ز
الأداة ز هي قرض يدفع 
معد  فائدة عكسي حر )أي 
أن معد  الفائدة له علاقة 
عكسية بمعدلات الفائدة في 

 السوق(.

 لمبلغا من دفعاتفقط لا تممل التدفقات النقدية التعاقدية 
 .القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي

لى القيمة الامنية للنقود ع نظير مقابلا  لا تُعد مبالغ الفائدة 
 المبلغ الأصلي القائم.
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 الأداة ح
الأداة ح هي أداة ليس لها 
تاري  استحقاق ولكن يمكن 

الأداة في أي  شراءللمصدر 
وقت من الأوقات ودفع 
المبلغ الاسمي لحامل الأداة 
مضافا  إليه الفائدة المستحقة 

 الواجبة.
الأداة ح تدفع معد  فائدة 

 ع الفائدة لاالسوق ولكن دف
يمكن أن يتم ما لم يكن 

 لتاامالمصدر قادرا  على الإ
 بالوفاء مباشرة بعد الدفع.

لا تستحق فائدة إضافية على 
 الفائدة المؤجلة.

 لأصليا المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست 
. وذلك لأن المصدر قد القائم الأصلي المبلغ على والفائدة

بتأجيل دفعات الفائدة ولا تستحق فائدة إضافية يكون مطالبا  
على مبالغ الفائدة الإضافية تلك. ونتيجة لذلك، فإن مبالغ 
الفائدة لا تُعد مقابلا  نظير القيمة الامنية للنقود على المبلغ 

 الأصلي القائم.
وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلة، فإن التدفقات النقدية 

 فائدةوال الأصلي المبلغ من دفعاتون التعاقدية يمكن أن تك
 .القائم الأصلي المبلغ على

 لا استحقاق تاري  لها ليس أداة  هي ح الأداة  أن حقيقة إن
 دفعات ستلي التعاقدية النقدية التدفقات أن ذاتها حد في تعني

 في. القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من
 مديدت خيارات تاري  استحقاقالتي ليس لها  لأداة ل ،الواقع

 دفقاتت عنها ينتج قد الخيارات هذ  وممل(. متعددة) مستمرة
 على ةوالفائد الأصلي المبلغ من دفعات تكون  تعاقدية نقدية
 يجبو  لااميةإ الفائدة دفعات كانت إذا القائم الأصلي المبلغ
 .بشكل دائم دفعها

 قاتالتدف أن يعني لا للشراء قابلة ح الأداة  أن حقيقة نأو  كما
 على لفائدةوا الأصلي المبلغ من دفعات ليست التعاقدية النقدية
ما  يممل لا بمبلغ للشراء قابلة تكن لم ما القائم الأصلي المبلغ

الأصلي والفائدة على ذلك المبلغ الأصلي  المبلغ دفعيقارب 
 يعوض بلغا  م يتضمن للشراء القابل المبلغ كان لو وحتى. القائم

 نفإ ،للأداة  المبكر نهاءالإ مقابل الأداة  حاملبشكل معقو  
 لمبلغا من دفعات تكون  أن يمكن التعاقدية النقدية التدفقات
 فقرة ا  أيض أنظر) القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي
 (.74التنفيذ 

 غ الأصليالمبل بأنها توصف تعاقدية نقدية تدفقات مالي لأصل يكون  قد ،الحالات بعض في .77تطبيق
 لمبلغ الأصليا على فائدةالو  المبلغ الأصلي دفع تممل لا النقدية التدفقات تلك ولكن فائدةالو 

 .المعيار هذا من 42و( ب)41و ،(ب)40 اتالفقر  في هو موضح كما القائم
 

ة ا  في أصو  معينة أو تدفقات نقديإستممار قد يكون هذا هو الحا  إذا كان الأصل المالي يممل  .78تطبيق
 على لفائدةوا الأصلي المبلغ من دفعاتفقط  النقدية التعاقدية لا تكون  التدفقاتوعليه فإن 

. على سبيل المما ، إذا كانت الشروط التعاقدية تنص على زيادة التدفقات القائم الأصلي المبلغ
ور، فإن برسوم مر  معينا   تستخدم طريقا   النقدية من الأصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي

تلك التدفقات النقدية التعاقدية لا تتفق مع ترتيب إقراض أساس. ونتيجة لذلك، فإن الأداة لا 
)ب(. ويمكن أن يكون هذا هو الحا  عندما 41و)ب( 40 تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين
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على التدفقات النقدية من  تقتصر مطالبة الدائن على أصو  محددة من أصو  المدين أو
 أصو  محددة )على سبيل المما ، أصل مالي "بدون حق الرجوع"(.

 
حد  في وبالرغم من ذلك، فإن حقيقة أن الأصل المالي بدون حق الرجوع لا تمنع بالضرورة .79تطبيق

)ب(. وفي ممل 41و)ب( 40 للشرط الوارد في الفقرتين أن يكون الأصل المالي مستوفيا   ذاتها
( للأصو  الأساس المحددة أو 'تفحص'الحالات، فإن الدائن يكون مطالبا  بإجراء تقويم )تلك 

التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي يتم تصنيفها على 
أنها دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. وإذا كانت شروط الأصل 
المالي تؤدي إلى نشوء أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة لا تتفق مع 
الدفعات التي تممل المبلغ الأصلي والفائدة، فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في 

كانت الأصو  الأساس هي أصو  مالية أو أصو  غير  )ب(. وسواء  41و)ب( 40 الفقرتين
 .التقييمعلى هذا  في حد ذاته ذلك لا يؤثر مالية فإن

 
لا تؤثر خاصية التدفق النقدي التعاقدي على تصنيف الأصل المالي عندما يمكن أن يكون  .80تطبيق

قط  أثر طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي. وللقيام بهذا التحديد، يجب ف لها
ة صية التدفق النقدي التعاقدي في كل فتر على المنشأة الأخذ في الحسبان الأثر المحتمل لخا

تقرير، وبشكل مجمع، على مدى فترة عمر الأداة المالية. بالإضافة إلى ذلك، عندما يمكن أن 
يكون لخاصية التدفق النقدي التعاقدي أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية 

يقية، التدفق النقدي تلك ليست حق في فترة تقرير واحدة أو بشكل مجمع( ولكن خاصية )سواء  
فإنها لا تؤثر على تصنيف الأصل المالي. وتكون خاصية التدفق النقدي غير حقيقية إذا 

ادي حدث نادر جدا، وغير ع وقوععند فقط كانت تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية للأداة 
 إلى حد كبير ومن غير المحتمل حدوثه.  

   
يتم ترتيب أداة الدائن بحسب تاري  الاستحقاق بالنسبة إلى  إقراض معاملة كل ما يقارب في .81تطبيق

 خرى ألية الاستحقاق بالنسبة للأدوات أدوات الدائنين الآخرين للمدين. إن الأداة التي تكون تا
 الأصلي لمبلغا على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتقد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تُعد 

في  تعاقديا   للعقد وكان لحامل الأداة حقا   من قبل المدين يُعد خرقا   الدفعان عدم إذا ك القائم
المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم حتى في حالة 
إفلاس المدين. على سبيل المما ، فإن المبلغ مستحق التحصيل من المدينين التجاريين، والذي 

 على ائدةوالف الأصلي المبلغ من دفعاتنه على أنه دائن عام، يتأهل على أن لديه يصنف دائ
ة ؤَمّنمُ . ويكون هذا هو الحا  حتى عندما يصدر المدين قروضا  تكون القائم الأصلي المبلغ

بضمان رهني، وهو ما يمنح حامل الدين ذلك، في حالة الإفلاس، الأولوية على مطالبات 
الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرهني ولكنه لا يؤثر على الحق التعاقدي للدائن العام في 

 المبلغ الأصلي غير المدفوع والمبالغ الأخرى واجبة السداد. 
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 الأدوات المربوطة تعاقديا
، قد يحدد المصدر أولوية الدفعات لحملة الأصو  المالية باستخدام المعاملاتفي بعض أنواع  .82تطبيق

 رتيبتية )شرائح(. ولكل شريحة ئتمانللمخاطر الإ تركااتأدوات متعددة مربوطة تعاقديا  تُحد ث 
بحسب توالي الاستحقاق والذي يحدد الترتيب الذي يتم به تخصيص أي تدفقات نقدية متولدة 

قبل المصدر إلى الشريحة. وفي هذ  الحالات، يكون لحملة الشريحة الحق في دفعات من من 
المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط إذا كان المصدر قد ولد تدفقات نقدية 

 كافية للوفاء بالشرائح الأعلى مرتبة.
 

لي دفعات من المبلغ الأص في ممل هذ  المعاملات، يكون للشريحة خصائص تدفق نقدي تُعد .83تطبيق
 الأصلي القائم فقط في الحالات التالية: المبلغوالفائدة على 

حص لأغراض التصنيف )دون تف تقييمهاكانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم  (أ)
 فعاتدفقط  تمملالتجمع الأساس من الأصو  المالية( تؤدي إلى نشوء تدفقات نقدية 

فائدة )على سبيل المما ، معد  ال القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من
 على الشريحة غير مربوط برقم قياسي لسلعة(؛

صائص التدفق النقدي المبينة في فقرتي كان للتجمع الأساس من الأدوات المالية خ (ب)
 ؛86و 85التنفيذ 

لة متأصية في التجمع الأساس من الأدوات المالية والئتمانكان التعرض للمخاطر الإ (ج)
 من الأساس للتجمعية ئتمانفي الشريحة مساويا  أو أقل من التعرض للمخاطر الإ

تم ي للشريحة التي يئتمانالأدوات المالية )على سبيل المما ، إذا كان التصنيف الإ
بق على ي الذي ينطئتمانأو أعلى من التصنيف الإ تقييمها لأغراض التصنيف مساويا  

 لأساس من الأدوات المالية(.شريحة واحدة مولت التجمع ا
 

تحديد التجمع الأساس من الأدوات التي تنشئ  تتمكن منيجب على المنشأة التفحص إلى أن  .84تطبيق
 تجاوز( التدفقات النقدية. ويكون هذا هو التجمع الأساس من الأدوات المالية.  من  )بدلا  

 
لها تدفقات نقدية كمر من الأدوات التي يكون ن يتضمن التجمع الأساس واحدة أو أيجب أ .85تطبيق

 تعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.
 

 أيضا  أدوات: يجب أن يتضمن التجمع الأساس من الأدوات المالية .86تطبيق
ا تُضم إلى ، وعندم85 التنفيذ فقرةدفق النقدي للأدوات الواردة في تقلص من تقلب الت (أ)

 فقط دفعات من المبلغ ، ينتج عنها تدفقات نقدية تُعد84التنفيذ  فقرةالأدوات الواردة في 
نى دعلى سبيل المما ، حد أعلى أو حد أالأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم )
و على جميع الأدوات ية على بعض أئتمانلمعد  الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر الإ

 (؛ أو85 التنفيذ فقرةالواردة في 
واردة في جمع الأدوات الأساس الفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لتتضبط التد (ب)

 :فقط في الحالات التالية دون سواهالمعالجة الفروق  85 التنفيذ فقرة
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 ما إذا كان معد  الفائدة ثابتا  أم متغيرا ؛ أو (1)
 لعملة؛ أواالعملة التي يتم بها تقويم التدفقات النقدية، بما في ذلك التضخم في تلك  (2)
 توقيت التدفقات النقدية.  (3)

 

، 86التنفيذ  فقرةأو  85 التنفيذ فقرةع لا تستوفي الشروط الواردة في إذا كانت أية أداة في التجم .87تطبيق
س ، فإنه ليالتقييم. وللقيام بهذا )ب( لا يكون مستوفى  83 التنفيذ فقرةفإن الشرط الوارد في 

لمنشأة ذلك، يجب على ا ومعفي التجمع على حدة.  تفصيلي لكل أداة  بتحليلالقيام  ضروريا  
ستوفي تجمع تلتحديد ما إذا كانت الأدوات في ال والقيام بتحليل كاف   الحكم المهنياستخدام 

للإرشادات بشأن  80التنفيذ  فقرةأيضا   أنظر. )86-85الشروط الواردة في فقرتي التنفيذ 
 ف فقط.(خصائص التدفق النقدي التعاقدي التي لها أثر طفي

 

الأولي،  عترافالإعند  83 التنفيذ فقرةتقييم الشروط الواردة في إذا كان حامل الأداة لا يستطيع  .88تطبيق
. وإذا كان التجمع الأساس الفائض أو العجافيجب قياس الشريحة بالقيمة العادلة من خلا  

استيفاء  جمعالأولي بحيث لا يكون في استطاعة الت عترافالإمن الأدوات يمكن أن يتغير بعد 
كون مستوفية للشروط الواردة في ، فإن الشريحة لا ت86-85الشروط الواردة في فقرتي التنفيذ 

ن . وبالرغم مالفائض أو العجاويجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا   83التنفيذ  فقرة
ة في رد  لا تستوفي الشروط الواذلك إذا كان التجمع الأساس يتضمن أدوات مضمونة بأصو 

، فإن القدرة على تملك ممل هذ  الأصو  يجب عدم أخذها في الحسبان 86-85 فقرتي التنفيذ
لأغراض تطبيق هذ  الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان 

 الرهني. 
 

  الفائض أو العجامالي على أنه بالقيمة العادلة من خلا   إلتاامأصل مالي أو  تخصيصخيار 
 بتخصيص، فإن هذا المعيار يسمح للمنشأة 46و 44 مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين .89تطبيق

ات مالية أو إلتااممالي، أو مجموعة من أدوات مالية )أصو  مالية أو  إلتاام، أو ماليأصل 
 ذلكشريطة أن ينتج عن  الفائض أو العجاكليهما( على أنها بالقيمة العادلة من خلا  

 معلومات أكمر ملاءمة.
 

لفائض امالي على أنه بالقيمة العادلة من خلا   إلتاامأصل مالي أو  تخصيصإن قرار المنشأة  .90تطبيق
يُعد مشابها  لاختيار سياسة محاسبية )على الرغم من أنه على خلاف اختيار السياسة  أو العجا

يكون  المشابهة(. وعندماتطبيقه بشكل ثابت على جميع المعاملات  المحاسبية، ليس مطلوبا  
 3من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12، فإن الفقرة الاختيارللمنشأة ممل هذا 

 ا  عادلا  معروضة عرضالمالية معلومات  البياناتتتطلب أن ينتج عن السياسة المختارة أن تقدم 
خرى على المركا المالي للمنشأة، ر المعاملات والأحداث والظروف الأوأكمر ملاءمة حو  آثا

الي على أنه م إلتاام تخصيصأو أدائها المالي أوتدفقاتها النقدية. على سبيل المما ، في حالة 
تبين حالتين يتم فيهما استيفاء  46 ، فإن الفقرةالفائض أو العجابالقيمة العادلة من خلا  

 لتخصيصاي تختار المنشأة ممل هذا المتطلب بتقديم معلومات أكمر ملاءمة. وبناء  عليه، ولك
  ضمن نطاق إحدى هاتين الحالتين )أو كليهما(.إثبات أنه يقع ، فإنه يلام المنشأة 46 وفقا  للفقرة
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 تخصيص يزيل أو يقلص، بشكل كبير، عدم تماثل محاسبي
 مالي وتصنيف التغيرات المثبتة في قيمته العادلة بحسب إلتزاميتم تحديد قياس أصل مالي أو  .91تطبيق

من علاقة تحوط مخصصة. ومثل تلك المتطلبات قد  نيف البند وما إذا كان البند جزءا  تص
تحدث عدم اتساق في القياس أو الاعتراف )الذي يشار إليه في بعض الأحيان على أنه "عدم 
تماثل محاسبي"( عندما، على سبيل المثال، في غياب التخصيص على أنه بالقيمة العادلة من 

ل قياسه لاحقا  بالقيمة العادلة من خلاالأصل المالي عند  يتم تصنيفخلال الفائض أو العجز، 
، الذي تعده المنشأة على أنه ذو صلة، بالتكلفة لتزامالفائض أو العجز ويتم لاحقا  قياس الإ

 خلصقد تالمطفأة )مع عدم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة(. وفي مثل هذه الحالات، 
 لتزامءمة إذا تم قياس كل من الأصل والإالمنشأة أن بياناتها المالية ستقدم معلومات أكثر ملا

 على أنهما بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.
 

تظهر الأمثلة التالية متى يمكن أن يتم استيفاء هذا الشرط. وفي جميع الحالات، يمكن للمنشأة  .92تطبيق
ن م ات مالية على أنها بالقيمة العادلةإلتزامأصول مالية أو  لتخصيصاستخدام هذا الشرط 

 )أ(: 46أو الفقرة  44ت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة فقط إذا كان لعجزاالفائض أو خلال 
تأمين يجمع قياسها بين المعلومات الحالية والأصول  عقودات بموجب إلتزاممنشأة لديها  (أ)

ها ذات صلة والتي كان سيتم قياسها في حالات أخرى إما بالقيمة نالمالية التي تعتبر أ
 العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية أو من خلال التكلفة المطفأة.

ات مالية أو كليهما تتشارك في مخاطر، مثل إلتزاممنشأة لديها أصول مالية، أوعليها  (ب)
مخاطر معدل الفائدة، والتي ينشأ عنها تغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى 

 اي يتم قياسهلك، بعض الأدوات فقط هي التن ذمعادلة بعضها البعض. وبالرغم م
 )على سبيل المثال، تلك التي تُعد مشتقات، الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلال 

ذا هو حال عدم أو تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة(. كما قد يكون ه
ء متطلبات امحاسبة التحوط لأنه، على سبيل المثال، لم يتم استيفاستيفاء متطلبات 

 .129 فاعلية التحوط الواردة في الفقرة
ات مالية أو كليهما تتشارك في مخاطر، مثل إلتزاممنشأة لديها أصول مالية، أو عليها  (ج)

مخاطر معدل الفائدة، والتي ينشأ عنها تغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى 
ات المالية لتزامالإمعادلة بعضها البعض ولا يتأهل أي من الأصول المالية أو 

لفائض الا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال  للتخصيص على أنها أداة تحوط لأنه
عدم اتساق كبير في  يوجدمحاسبة التحوط أو العجز. وعلاوة على ذلك، ففي غياب 

المكاسب أو الخسائر. على سبيل المثال، تكون المنشأة قد مولت مجموعة ب الاعتراف
وض من خلال إصدار سندات يُتاجر فيها تميل التغيرات في قيمتها محددة من القر 

  ،العادلة إلى معادلة بعضها البعض. وبالاضافة إلى ذلك، فإنه إذا كانت المنشأة تقوم
 ما تقوم بشراء أو بيع القروض، فإن بشراء وبيع السندات، ولكن نادرا   ،بشكل منتظم

 الفائض أو العجزالعادلة من خلال  التقرير عن كل من القروض والسندات بالقيمة
المكاسب أو الخسائر الذي ينشأ بخلاف ذلك ب الاعترافيزيل عدم الاتساق في توقيت 
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 اهمكسب أو خسارة في كل مرة تتم فيوالاعتراف ب المطفأةعن قياس كل منهما بالتكلفة 
 إعادة شراء سند.

 
ات لتزامالأصول المالية والإ تخصيصفي حالات مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة، فإن  .93تطبيق

لفائض االأولي، التي بخلاف ذلك لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال  الاعترافالمالية، عند 
ت أكثر وينتج معلوما الاعترافعدم اتساق القياس أو  بشكل كبير، قد يزيل أو يقلص أو العجز

في جميع الأصول  لوقت تماما  ملاءمة. ولأغراض عملية، لا يلزم المنشأة الدخول في نفس ا
ريطة . ويسمح بتأخير معقول شالاعترافات التي ينشأ عنها عدم اتساق في القياس أو لتزاموالإ

كل معاملة وأي معاملات متبقية من المتوقع حدوثها على أنها بالقيمة العادلة  تخصيصأن يتم 
 الاولي. الاعتراف عند  الفائض أو العجزمن خلال 

     
ة، التي ات الماليلتزامبعض الأصول المالية والإ تخصيص فقط، ،من المقبول أن يتمإنه ليس  .94تطبيق

ام إذا كان القي العجزالفائض أو ينشأ عنها عدم الاتساق، على أنها بالقيمة العادلة من خلال 
ومن ثم لا ينتج عنه معلومات أكثر  ، بشكل كبير، بذلك لا يزيل عدم الاتساق أو يقلصه

 بعض من عدد من الأصول تخصيص ،فقط ،ملاءمة. وبالرغم من ذلك، فإنه من المقبول أن يتم
ات المالية المتشابهة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصا  كبيرا  )ومن لتزامالمالية المتشابهة أو الإ

 لمسموح بها( في عدم الاتساق. علىالآخرى ا بالتخصيصاتالمحتمل تقليص أكبر بالمقارنة 
ها ات المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعلتزامسبيل المثال، افترض أن منشأة عليها عدد من الإ

وحدة عملة  50وحدة عملة ولديها عدد من الأصول المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها 100
بشكل  ،م الاتساق في القياسولكن يتم قياسها على أساس مختلف. يمكن للمنشأة تقليص عد

عض فقط  ب تخصيصالأولي، ولكن  الاعترافجميع الأصول، عند  تخصيصمن خلال  ،كبير
وحدة عملة( على أنها بالقيمة  45ات منفردة يبلغ مجموعها إلتزامات )على سبيل المثال، لتزامالإ

 العادلة من خلال بالقيمة التخصيصذلك، نظرا  لأن  ومع. الفائض أو العجزالعادلة من خلال 
فقط على كامل الأداة المالية، فإنه يجب على المنشأة، في هذا  يمكن تطبيقه العجزأو  الفائض

 صتخصيات في مجملها. ولا تستطيع المنشأة لتزامواحد أو أكثر من الإ تخصيصالمثال، 
فقط  ر)التغيرات في القيمة العادلة التي تنسب إلى عنصر واحد من المخاط إلتزامعنصر من 

 )أي نسبة مئوية منه(. إلتزاممثل التغيرات في معدل فائدة قياسي( أو جزء من 
 

ات مالية تدار ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة إلتزامات مالية أو من أصول مالية و إلتزاممجموعة من 
 العادلة
الية ات المإلتزامو  ات مالية أو من أصول ماليةإلتزاميمكن للمنشأة إدارة وتقييم أداء مجموعة من  .95تطبيق

بمثل تلك الطريقة التي ينتج فيها عن قياس تلك المجموعة بالقيمة العادلة من خلال الفائض 
أو العجز معلومات أكثر ملاءمة. والتركيز في هذاه الحالة هو على طريقة إدارة المنشأة للأداء 

 وتقييمها له، وليس على طبيعة أدواتها المالية.
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ا بالقيمة ات مالية على أنهإلتزامكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لتخصيص على سبيل المثال، يم .96تطبيق
)ب( ويكون 46العادلة من خلال الفائض أو العجز إذا كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة 

ات مالية والتي تتشارك في واحد أو أكثر من المخاطر إلتزاملدى المنشأة أصول مالية وعليها 
ارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا  للسياسة الموثقة لإدارة الأصل وتلك المخاطر تتم إد

تتضمن  'منتجات مهيكلة'. ويمكن أن يكون المثال على ذلك منشأة تكون قد أصدرت لتزاموالإ
مشتقات مُدْمَجة متعددة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدام خليط من 

 ة المشتقة وغير المشتقة.  الأدوات المالي
 

كما ذكر أعلاه، فإن هذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقييمها لأداء مجموعة الأدوات  .97تطبيق
طلب التخصيص عند الاعتراف الأولي( يجب راسة. وبناء  عليه، )مع مراعاة مالمالية قيد الد

عادلة من خلال الفائض أو ات مالية على أنها بالقيمة الإلتزامعلى المنشأة، التي تخصص 
ات المالية المؤهلة، التي تتم إدارتها لتزامالعجز على أساس هذا الشرط، تخصيص جميع الإ

 وتقييمها معا  على هذا النحو.   
 

 لتزاملتدليل على الإل لا يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شاملا  ولكن ينبغي أن يكون كافيا   .98تطبيق
لكل بند منفرد، ولكن يمكن أن يكون على أساس  هذا التوثيق ليس مطلوبا  )ب(. ومثل 46 بالفقرة

حسب موافقة كبار  -نظام أداء الإدارة لأحد الأقسام  يل المثال، إذا كانمحفظة. على سب
 يس مطلوبا  ، فلهذا الأساسعلى  تقييمهيبرهن بوضوح على أن أداءه يتم  –موظفي إدارة المنشأة 

 )ب(.46بالفقرة  لتزامهنة على الإي للبر إجراء توثيق إضاف
 

 المشتقات المدُمجة 
عندما تصبح المنشأة طرفا  في عقد مختلط مع وجود عقد أصلي لا يعد أصلا  ضمن نطاق هذا  .99تطبيق

تتطلب من المنشأة أن تحدد أي مشتقات مُدمجة، وأن تُقييم ما إذا كان  9المعيار، فإن الفقرة 
مطلوبا  فصلها عن العقد الأصلي، وأن تقوم بقياس تلك المشتقات المطلوب فصلها بالقيمة 

 عند الاعتراف الأولي، ولاحقا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.   العادلة
 

ن وكان يعبر ع تاريخ استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا   الأصليإذا لم يكن للعقد  .100تطبيق
كون ت حصة متبقية في صافي أصول المنشأة، عندئذ فإن خصائصه الاقتصادية ومخاطره

هي تلك الخاصة بأداة حقوق الملكية، ويلزم أن تمتلك المشتقة المُدمجة خصائص حقوق 
كن العقد مرتبطة بشكل وثيق. وإذا لم ي اعتبار أنهاالملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكي يمكن 

أداة حقوق ملكية وكان يستوفي تعريف أداة مالية، عندئذ فإن خصائصه الاقتصادية  الأصلي
 اطره تكون هي تلك الخاصة بأداة دين.ومخ

 
مُدمج( عن  مبادلة)مثل عقد آجل أو  لا تمثل عقد خياريتم فصل المشتقة المُدمجة التي  .101تطبيق

على أساس شروطها المنصوص عليها أو الضمنية الأساس، بحيث ينتج عن  الأصليعقدها 
ة مشتقة المُدمجالأولي. ويتم فصل ال الاعترافذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند 

ة( مُدمج مبادلةخيار )مثل خيار بيع أو شراء أو حد أقصى أو حد أدني أو عقد المُستندة إلى 
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 مسجلالعلى أساس شروط ميزة الخيار المنصوص عليها. ويكون المبلغ  الأصليعن عقدها 
 هو المبلغ المتبقي بعد فصل المشتقة المُدمجة.   الأصليةالأولي للأداة 

 
تعامل المشتقات المتعددة المُدمجة في عقد مختلط واحد على أنها مشتقة مُدمجة بشكل عام،  .102تطبيق

مركبة واحدة. وبالرغم من ذلك، تتم المحاسبة عن المشتقات المُدمجة، التي يتم تصنيفها على 
( بشكل منفصل عن 28في القطاع العام  أنها حقوق ملكية )انظر معيار المحاسبة الدولي

ات. بالاضافة إلى ذلك، إذا كان لعقد مختلط أكثر إلتزامأصول أو  تلك المصنفة على أنها
من مشتقة مُدمجة واحدة وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات لمخاطر مختلفة ويمكن 

عن  ،نفصلبشكل م ،ومستقلة عن بعضها البعض، فإنه تتم المحاسبة عنها  بسهولة فصلها
 بعضها البعض.

 
 صليقد الأبالع ،بشكل وثيق ،شتقة مُدمجة ومخاطرها مرتبطةلا تُعد الخصائص الاقتصادية لم .103تطبيق

)أ(( في الأمثلة التالية. وفي هذه الأمثلة، وبافتراض استيفاء الشروط الواردة في 49 )الفقرة
عن عقدها  نشأة تحاسب عن المشتقة المُدمجة، بشكل منفصل،)ب( و)ج(، فإن الم49 الفقرة

 .صليالأ
الأداة  استملاكصدر بإعادة ن حاملها من مطالبة المُ مك  خيار بيع مُدمج في أداة تُ  (أ)

مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى يختلف على أساس التغير في السعر أو الرقم 
 .صليةالأبأداة الدين ، بشكل وثيق، القياسي لحقوق ملكية أو سلعة لا تُعد مرتبطة

، تبطا  ين لا يُعد مر خيار أو شرط تلقائي بتمديد الأجل المتبقي حتى استحقاق أداة د (ب)
ما لم يكن هناك تعديل متزامن على معدل الفائدة  الأصليةبأداة الدين  ،بشكل وثيق

السوقي الحالي التقريبي وقت التمديد. وإذا أصدرت المنشأة أداة دين وقام حامل أداة 
، فإن المُصدر يعد خيار الشراء آخرالدين تلك بكتابة خيار شراء أداة الدين لطرف 

در صنه تمديد لأجل استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون بالإمكان مطالبة المُ على أ
 بالمشاركة في أو تسهيل تسويق أداة الدين نتيجة لممارسة خيار الشراء.

الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي المربوطة بالرقم القياسي لحقوق الملكية والمُدمجة  (ج)
يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي  أصلي،في أداة دين أو عقد تأمين 
را  لأن نظ الأصليةبالأداة بشكل وثيق،  لا تعد مرتبطة ،بقيمة أدوات حقوق الملكية

 وفي المشتقة المُدمجة ليست متشابهة. الأصليةالمخاطر المتأصلة في الأداة 
ي أداة لمُدمجة فالفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي المربوطة بالرقم القياسي لسلعة وا (د)

يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي   أصلي،دين أو عقد تأمين 
الأداة ب ،بشكل وثيق ،لا تُعد مرتبطةسلعة )الذهب مثلا(  بالرقم القياسي لسعر

نظرا  لأن المخاطر المتأصلة في الأداة المضيفة وفي المشتقة المُدمجة  الأصلية
 ليست متشابهة.
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 صليأخيار الشراء أو البيع أو خيار الدفع مقدما  المُدمج في عقد دين أو عقد تأمين  (ه)
 ما لم يكن:  الأصليبالعقد  بشكل وثيق، ،لا يعد مرتبطا  

 طفأةالمفي كل تاريخ ممارسة للتكلفة  سعر ممارسة الخيار مساوٍ تقريبا   (1)
 أو  ؛الأصليلعقد التأمين  المسجللأداة الدين المضيفة أو للمبلغ 

سعر الممارسة لخيار الدفع مقدما  يعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى  (2)
. لأصلياالقيمة الحالية التقريبية للفائدة الضائعة للأجل المتبقي من العقد 
ي فرق ف والفائدة الضائعة هي حصيلة ضرب المبلغ الأصلي المدفوع مقدما  

عقد فائدة الفعلية للمعدل الفائدة. وفرق معدل الفائدة هو الزيادة في معدل ال
على معدل الفائدة الفعلية الذي تتسلمه المنشأة في تاريخ الدفع  الأصلي

مقدما  إذا أعادت استثمار المبلغ الأصلي المدفوع مقدما  في عقد مشابه 
 .الأصليللأجل المتبقي من العقد 

 
 الأصلي بعقد الدين ،ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطا  بشكل وثيق تقييميتم 

معيار إلى نقد وفقا  ل للنقلأم لا قبل فصل عنصر حقوق الملكية من أداة دين القابلة 
 .28في القطاع العام  المحاسبة الدولي

 
المشتقات الائتمانية التي تكون مُدمجة في أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد  (و)

معين، والذي قد لا يكون ( بتحويل المخاطر الائتمانية لأصل مرجعي 'المستفيد')
 بأداة الدين ،بشكل وثيق ،لها، إلى طرف آخر )"الضامن"( لا تُعد مرتبطة مملوكا  

. وتسمح مثل هذه المشتقات الائتمانية للضامن بتحمل المخاطر الائتمانية الأصلية
 بشكل مباشر.       تمتلكه  المرتبطة بالأصل المرجعي دون أن

  
مثال لعقد مختلط هو أداة مالية تمنح حاملها الحق في إعادة بيع الأداة المالية إلى المصدر  .104تطبيق

في مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى والذي يتغير على أساس التغير في الرقم القياسي 
 يخصصلحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يزيد أو ينخفض )"أداة قابلة للإعادة"(. وما لم 

 مالي بالقيمة العادلة من إلتزامالأولي الأداة القابلة للإعادة على أنها  الاعتراف المصدر عند
بفصل المشتقة المُدمجة )أي دفعة  49 ، فإنه مطالب بموجب الفقرةالفائض أو العجزخلال 

 قرةفالأصلي هو أداة دين بموجب لأن العقد  وذلكالمبلغ الأصلي المربوطة برقم قياسي( 
أداة ب ودفعة المبلغ الأصلي المربوطة برقم قياسي لا تُعد مرتبطة بشكل وثيق 100التنفيذ 

)أ(. ونظرا  لأن دفعة المبلغ الأصلي يمكن أن تزداد 103التنفيذ  فقرةالدين المضيفة بموجب 
متغير والتي يتم ربط قيمتها بال أو تنخفض، فإن المشتقة المُدمجة تُعد مشتقة ليست خيارا  

 الأساس.
 

تناسبي  لنصيب ة أداة دين قابلة للإعادة يمكن إعادة بيعها في أي وقت مقابل نقد مساوٍ في حال .105تطبيق
من قيمة صافي أصول المنشأة )مثل وحدات في صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح 
أو بعض المنتجات الاستثمارية المربوطة بالوحدات(، فإن أثر فصل مشتقة مُدمجة والمحاسبة 
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س العقد المختلط بمبلغ الاسترداد الذي يكون واجب السداد في نهاية عن كل مكون هي قيا
 فترة التقرير إذا مارس حامل الأداة حقه في إعادة بيع الأداة إلى المصدر.

 
صائص بالخ، بشكل وثيق، تكون الخصائص الاقتصادية لمشتقة مُدْمَجٌة ومخاطرها مرتبطة .106تطبيق

لآتية. في هذه الأمثلة، لا تحاسب المنشأة ومخاطره في الأمثلة ا الأصليالاقتصادية للعقد 
 .الأصليبشكل منفصل عن العقد  عن المشتقة المُدمجة

مشتقة مُدمجة الأساس فيها هو معدل فائدة أو الرقم القياسي لمعدل فائدة يمكن أن  (أ)
بفائدة  ليأصيغير مبلغ الفائدة الذي يدفع بخلاف ذلك أو يتم استلامه على عقد دين 

تم أن ت كان من الممكنإلا إذا  الأصليبالعقد  ، بشكل وثيق ،أو عقد تأمين مرتبط
لمعترف اتسوية العقد المختلط بطريقة لا يسترد فيها حامله ما يقارب جميع استثماره 

مضاعفة معدل العائد المبدئي لحملها  ،على الأقل ،أو أنه يمكن للمشتقة المُدمجة به
ضعف ما يكون   ،على الأقل ،ويمكن أن ينتج عنها معدل عائد الأصليعلى العقد 

 .الأصليعليه العائد في السوق لعقد بنفس شروط العقد 
شكل ب  ،حد أعلى أو حد أدنى لمعدل الفائدة، مُدمج في عقد دين أو عقد تأمين، مرتبط (ب)

، شريطة أن يكون الحد الأعلى عند معدل الفائدة في السوق الأصليبالعقد   ،وثيق
أو أعلى منه وأن يكون الحد الأدنى عند معدل الفائدة في السوق أو أدنى منه وذلك 

. لأصلياعند إصدار العقد، وألا يتم رفع الحد الأعلى أو الحد الأدنى فيما يتعلق بالعقد 
وبالمثل، فإن الأحكام التي يتضمنها عقد لشراء أو بيع أصل )مثل سلعة( الذي يضع 

 ،لسعر الذي يتم دفعه أو استلامه مقابل الأصل يكونان مرتبطينحدا  أعلى وحدا  أدنى ل
إذا كان كل من الحد الأعلى والحد الأدنى غير مجزيان  الأصليبالعقد   ،بشكل وثيق

 منذ البداية ولم يتم رفعهما.
من دفعات المبلغ الأصلي أو الفائدة المُقومة  مشتقة عملات أجنبية مُدمجة تقدم تدفقا   (ج)

)على سبيل المثال، سند ثنائي العملة( تعد  أصليةومدمجة في أداة دين بعملة أجنبية 
بأداة الدين المضيفة. ومثل هذه المشتقات ليست منفصلة عن  ، بشكل وثيق،مرتبطة

آثار التغيرات  " 4في القطاع العام  الأداة المضيفة نظرا  لأن معيار المحاسبة الدولي
مكاسب وخسائر العملة ب الاعتراف" يتطلب في أسعار صرف العملات الاجنبية

 .الفائض أو العجزالأجنبية من البنود النقدية ضمن 
هو عقد تأمين أو ليس أداة مالية )مثل  أصليمشتقة عملات أجنبية مُدمجة في عقد  (د)

 ،عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يكون السعر فيه مُقوما  بعملة أجنبية( تُعد مرتبطة
شريطة أن لا يتم رفعها، وألا تتضمن ميزة خيار، وأن  الأصليبالعقد  ،بشكل وثيق

 تتطلب أن تكون الدفعات بإحدى العملات الآتية:
 ية لأي طرف أساس في ذلك العقد؛ العملة الوظيف (1)
و أ استملاكهاعادة سعر السلعة أو الخدمة التي يتم  العملة التي تُقوم بها (2)

دولار الأمريكي تقديمها في المعاملات التجارية حول العالم )مثل ال
 لمعاملات النفط الخام(؛ أو
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في عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في  العملة التي تستخدم عموما   (3)
 سبيا  ن معاملة )مثلا عملة مستقرة وسائلةالبيئة الاقتصادية التي تتم فيها 

 في المعاملات التجارية المحلية أو في التجارة الخارجية(. تستخدم عموما  

صلي بالمبلغ الأ خيار الدفع مقدما  المُدمج في متاجرة فقط  بالفائدة أو متاجرة فقط  (ه)
( قد نتج 1) الأصليشريطة أن يكون العقد  الأصليبشكل وثيق بالعقد يعد مرتبطا  
عن فصل الحق في استلام التدفقات النقدية التعاقدية للأداة المالية التي، بشكل أولي 

( لا يتضمن أي شروط 2، لم تتضمن مشتقة مُدمجة، و)هي في حد ذاتها وبذاتها
 ليست موجودة في عقد الدين الأصلي.

إذا  ليالأصالمشتقة المُدمجة في عقد إيجار مضيف تعد مرتبطة بشكل وثيق بالعقد  (و)
( رقما  قياسيا  مرتبطا  بالتضخم مثل رقم قياسي لدفعات 1كانت المشتقة المُدمجة )
قم القياسي لأسعار المستهلك )شريطة ألا يتم رفع الإيجار الإيجار يكون مربوطا  بالر 

( 2وأن يكون الرقم القياسي مرتبطا  بالتضخم في البيئة الاقتصادية للمنشأة ذاتها( أو )
( دفعات إيجار متغيرة تستند 3دفعات إيجار متغيرة تستند إلى مبيعات ذات صلة أو )

 إلى معدلات فائدة متغيرة.

بطة تعد مرت أصليالمُدمجة في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين ميزة الربط بالوحدة  (ز)
إذا كانت الدفعات المُقومة بالوحدة يتم  الأصليأو العقد  الأصليةبشكل وثيق بالأداة 

قياسها بالقيم الجارية للوحدة والتي تعكس القيم العادلة لأصول الصندوق الاستثماري. 
مة بوحدات صندوق إن ميزة الربط بالوحدة تُعد شرطا  تعاقد يا  يتطلب دفعات مقو 

 استثماري داخلي أو خارجي.

إذا  ليالأصالمشتقة المُدمجة في عقد تأمين تعد مرتبطة بشكل وثيق بعقد التأمين  (ح)
مترابطين بحيث لا تستطيع المنشأة  الأصليكانت المشتقة المُدمجة وعقد التأمين 

 .     في الحسبان( الأصليلعقد قياس المشتقة المدمجة بشكل منفصل )أي بدون أخذ ا
 

 أدوات تنطوي على مشتقات مُدمجة
، عندما تصبح المنشأة طرفا  في عقد مختلط ولا يكون العقد 99كما ورد في فقرة التنفيذ  .107تطبيق

الأصلي أصلا  يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويكون مع مشتقة مدمجة واحدة أو أكثر، فإن 
ي من مثل هذه المشتقات المدمجة، وأن تقييم ما إذا تتطلب من المنشأة أن تحدد أ 49الفقرة 

كان مطلوبا  فصلها عن العقد الأصلي، وأن تقوم بقياس تلك المشتقات المطلوب فصلها، 
. ويمكن أن تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيدا ، أو بالقيمة العادلة عند لاعتراف الأولي ولاحقا  

أقل، بالمقارنة في حال تم قياس مجمل الأداة  ينتج عنها قياسات يمكن الاعتماد عليها بشكل
بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح بتخصيص 

 مجمل العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 
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تتطلب فصل الأدوات المشتقة عن  49 كانت الفقرة سواء   التخصيصيمكن استخدام مثل هذا  .108تطبيق
 تخصيصلا تبرر  51 أو تمنع مثل هذا الفصل. وبالرغم من ذلك فإن الفقرة الأصليالعقد 

ي في الحالات المبينة ف الفائض أو العجزالعقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال 
 اس.كانية الاعتماد على القي)أ( و)ب( لأن القيام بذلك لا يقلل التعقيد أو يزيد في إم51 الفقرة

 
 المشتقات المُدمجة تقييمإعادة 
فصل مشتقة مُدمجة عن العقد  ما إذا كان مطلوبا   تقييم، يجب على المنشأة 49 وفقا  للفقرة .109تطبيق

ة. في العقد لأول مر  والمحاسبة عنها على أنها مشتقة عندما تصبح المنشأة طرفا   الأصلي
التدفقات  بشكل كبير ويحظر إعادة التقويم اللاحق ما لم يكن هناك تغير في شروط العقد يعدل

تكون  قييمالتالنقدية التي تكون بخلاف ذلك مطلوبة بموجب العقد، وفي تلك الحالة فإن إعادة 
بان خلال الأخذ في الحسمن  مطلوبة. تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا  

المدى الذي تكون عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة المدمجة، أو 
التدفقات  بالنسبة إلى أو كليهما وما إذا كان التغير كبيرا   الأصليالقدر الذي تغير به العقد 

 من العقد.   ،سابقا  ، النقدية المتوقعة
 

 ضمن: استملاكهاعلى المشتقات المُدمجة في العقود التي يتم  109التنفيذ  فقرة تطبق لا .110تطبيق
 اندماج أعمال في القطاع العام؛ (أ)
  مشتركة؛تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة  (ب)
ي القطاع فالدولي  المحاسبة معيارالوارد في تعريفه ل وفقا  تأسيس مشروع مشترك  (ج)

 ."الترتيبات المشتركة " 37العام 
 

 تصنيف الأصول الماليةإعادة 
من المنشأة إعادة تصنيف الأصول المالية إذا قامت المنشأة بتغيير نموذج  54تتطلب الفقرة  .111تطبيق

أعمالها لإدارة تلك الأصول المالية. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة جدا . وتحدد 
أن تكون  ية أو داخلية ويجبالأدارة العليا للمنشأة مثل هذه التغييرات كنتيجة لتغييرات خارج

مهمة بالنسبة لعمليات المنشأة ويمكن التدليل عليها للأطراف الخارجية. وبناء  عليه، سوف 
يحدث التغيير في نموذج أعمال المنشأة فقط  إما عندما تبدأ المنشأة، أو توقف، تنفيذ نشاط 

ك، أو نشأة قد قامت باستملايُعد مهما  بالنسبة لعملياتها؛ على سبيل المثال، عندما تكون الم
 استبعاد أو إنهاء خط أعمال. وتشتمل أمثلة التغيير في نموذج الأعمال على ما يلي:
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ولديها نموذج أعمال  الصغيرة وكالة حكومية تمدد قروضها الممنوحة لمالكي الأعمال (أ)
 لأجلطويلة ا التحصيل دورة بسببلبيع محافظ القروض للمنشآت الخاصة بخصم 

برم المنشأة عقدا  طويل الأجل مع طرف آخر وهو مقدم خدمات تُ . قروضلتلك ال
حصيل حتفظ بها بغرض تتحصيل. ولم تعد محافظ الدين معروضة للبيع، حيث إنها مُ 
 التدفقات النقدية التعاقدية بمساعدة مقدم خدمات التحصيل.

إدارة حكومية تقرر إنهاء دعمها لصناعة السيارات المحلية الخاصة بها عن طريق  (ب)
ادة ج. لا تصدر هذه الإدارة أي قروض جديدة وتعمل مميزةالتوقف عن تقديم قروض 

 التسويق لبيع محفظة القرض الخاصة بها.  على
 

بيل ف. على سيجب إحداث التغيير في هدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التصني .112تطبيق
فبراير إغلاق  15في  والإسكان فيدرالية )اتحادية( للرهن العقاري  المثال، إذا قررت شركة

عليه يجب عليها إعادة تصنيف جميع الأصول  أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد وبناء  
لى يجب ع ابريل )أي أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأة(، فإنه 1المالية المتأثرة في 

فبراير، عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقاري للأفراد أو بخلاف  15المنشأة، بعد 
 ذلك مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج أعمالها السابق.

 
 لا يعد ما يلي تغييرات في نموذج الأعمال: .113تطبيق

تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة )حتى في حالات التغييرات المهمة في  (أ)
 ظروف السوق(.

 الاختفاء المؤقت لسوق معينة للأصول المالية. (ب)
 تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة. (ج)

 القياس 
 معاملات الإيرادات غير التبادلية

ل الاعتراف الأولي وقياس الأصو  23يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .114تطبيق
 وقد تنشأ الأصولجة عن الإيرادات من المعاملات غير التبادلية. لناتات المالية التزاموالإ

الناتجة عن إيرادات المعاملات غير التبادلية من الترتيبات التعاقدية والترتيبات غير التعاقدية 
(. 21و 20فقرات التنفيذ  28سواء )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  على حدٍ 

ول من ترتيبات تعاقدية وكانت بخلاف ذلك تلبي متطلبات تعريف وإذا نتجت تلك الأص
 الأدوات المالية، فإنه: 

 ؛ 23يتم الاعتراف بها أوليا  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 يتم قياسها أوليا :  (ب)

بالقيمة العادلة باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  (1)
 ؛ 23العام 

وضع تكاليف المعاملات بالحسبان والتي يمكن عزوها مباشرة لاستملاك  (2)
من هذا المعيار، في حال قياس الأصل لاحقا   57الأصول المالية وفقا  للفقرة 

 أو العجز. بغير القيمة العادلة من خلال الفائض
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 القياس الأولي 
 (59-57ات المالية )الفقرات لتزامالقياس الأولي للأصول المالية والإ

الأولي هي سعر المعاملة )أي القيمة  الاعترافعادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند  .115تطبيق
ذلك، إذا كان جزء من  ومع(. 117التنفيذ  أيضا  فقرة المقدم أو المستلم، انظر للمقابلالعادلة 
شيء بخلاف الأداة المالية، فإنه يجب على المنشأة قياس  نظيرالمُقدم أو المُستلم هو  المقابل

. على (154-149باستخدام تقنية تقييم )انظر فقرات التنفيذ  القيمة العادلة للأداة المالية
ل  يحملا يل الأجلسبيل المثال، فإن القيمة العادلة لقرض أو لمبلغ مستحق التحصيل طو 

فائدة، يمكن قياسها على أنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة 
باستخدام معدل )معدلات( الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة )مشابهة من حيث العملة، 

افي وأي مبلغ إضوالأجل، ونوع معدل الفائدة والعوامل الآخرى( لها تصنيف ائتماني مشابه. 
نه نوع آخر على أ للاعتراف بهيتم إقراضه يُعد مصروفا  أو تخفيضا  في الدخل ما لم يتأهل 

 من الأصول.
 

في المائة في  5إذا قامت المنشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق )مثلا   .116تطبيق
لقرض على في المائة(، وتسلمت رسم إنشاء ا 8حين أن معدل السوق لقروض مشابهة هو 

 القرض بقيمته العادلة، أي بالصافي بعد خصمب بالاعترافأنه تعويض، فإن المنشأة تقوم 
 الرسم الذي تستلمه. 

 
 رافالاعتعادة ما يكون سعر المعاملة هو أفضل دليل على القيمة العادلة للأداة المالية عند  .117تطبيق

ولي تختلف عن سعر المعاملة الأ الاعترافالأولي. وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند 
، فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن تلك الأداة في ذلك 58 كما هو مذكور في الفقرة

 التاريخ كما يلي:
، إذا كان هناك دليل على تلك القيمة العادلة من 57 بالقياس المطلوب بموجب الفقرة (أ)

( أو 1مماثل )أي مدخل المستوى  إلتزامخلال سعر معلن في سوق نشطة لأصل أو 
بالاستناد إلى طريقة تقويم تستخدم فقط  بيانات من الأسواق الممكن رصدها. ويجب 

معاملة الأولي وسعر ال الاعترافالفرق بين القيمة العادلة عند ب الاعترافعلى المنشأة 
 على أنه مكسب أو خسارة.

المعدل لتأجيل ، 57لفقرة بالقياس المطلوب بموجب ا، في جميع الحالات الأخرى  (ب)
الأولي وسعر المعاملة لجميع الحالات  الاعترافالفرق بين القيمة العادلة عند 

ذلك الفرق المؤجل ب الاعترافالأولي، يجب على المنشأة  الاعترافالأخرى. وبعد 
 عن تغير في عامل )بما في فقط بالقدر الذي يكون ناشئا   على أنه مكسب أو خسارة

 .لتزامأخذه المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير الأصل أو الإذلك الوقت( ي
 

لا تطبق متطلبات هذه الفقرة على القروض الميسرة أو أدوات حقوق الملكية التي تنتج عن 
 .130إلى  118المعاملات غير التبادلية وفقا  لما هو محدد في فقرات التنفيذ من 
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 القروض الميسرة 
ل قبأقل من شروط السوق. وقد تنتج الشروط الأ عليها أو تحصل الميسرة القروض تمنح المنشأة .118تطبيق

لفائدة و/أو الامتيازات الرئيسية. وتشمل الأمثلة على القروض من االسائدة في السوق الشروط من 
تمنح بأقل من شروط االسوق القروض التي تمنح للدول النامية، والمزارع الصغيرة،  التيالميسرة 

لطلبة التي تمنح للطلبة المؤهلين لدخول الجامعات أو الكليات وقروض الإسكان التي وقروض ا
تمنح للأسر ذات الدخل المنخفض. وقد تحصل المنشآت على قروض ميسرة، على سبيل المثال، 

 من وكالات التنمية وغيرها من المنشآت الحكومية.   
  

نازل عن الديون المستحقة على منشأة ويختلف منح القروض الميسرة أو الحصول عليها عن الت .119تطبيق
شروط أقل من العلى ما إذا كان سيتم أخذ الشروط التي هي . هذا التمييز هام لأنه يؤثر أو لها ما

قياس  هابدلا  من اعتبار لقرض بافي السوق في الحسبان عند الاعتراف أو القياس الأولي  السائدة
 لاحق أو إلغاء اعتراف. 

 
الغرض من القروض الميسرة في البداية هو منح الموارد أو الحصول عليها بأقل من الشروط  .120تطبيق

يها نحت أو تم الحصول علمُ ن القروض التي . أما التنازل عن الدين فينتج علسوق االسائدة في 
فقا  للشروط السائدة في السوق ولكن مع تغير الغرض من القرض بالنسبة لأي من الطرفين أوليا  و 

. على سبيل المثال، قد تقرض الحكومة نقدا  لمنشأة أوليا   د الحصول على القرض أو منحهبع
شطب ومع ذلك، قد تغير هادفة للربح بغرض أن يتم سداد القرض بالكامل وفقا  لشروط السوق. 

القرض. ولا يعد ذلك قرضا  ميسرا  حيث إن الغرض من القرض منذ ذلك من  ا  الحكومة لاحقا  جزء
البداية هو منح إئتمان لمنشأة ما وفقا  للمعدلات السائدة في السوق. وتتعامل المنشأة مع الشطب 
اللاحق للقرض باعتباره تنازل عن الدين وتطبق متطلبات إلغاء الاعتراف الواردة في معيار 

 (. 34-12)انظر الفقرات  41العام  المحاسبة الدولي في القطاع
 

ا منخفضة على أنه ض الميسرة وبين القروض التي تنشاءخصائص مشتركة بين القرو عدة توجد  .121تطبيق
الفرق ما إذا كان سيتم الاعتراف ب ،ميسرا  أم أنه منخفض إئتمانيا   ،القرضوتحدد طبيعة إئتمانيا . 

 أو خسارة إئتمانية في بيان الأداء سيرعلى أنه تي سعر المعاملة والقيمة العادلة للقرضبين 
 المالي. 

 
أنه تم إنشاؤه على أنه منخفض إئتمانيا  على جوهر  مأ مد حقيقة ما إذا كان القرض ميسرا  وتعت .122تطبيق

يشير إلى أن القرض دمج مكون غير تبادلي في المعاملة، مثل نقل الموارد،  وقصدالقرض. 
ة من خلال منح القرض بأقل من الشروط السائدة لمكون غير التبادلي في المعاملاويدمج ميسر. 

قع إئتمانيا  هي القروض التي و  في السوق. وعلى النقيض، القروض المنشأة على أنها منخفضة
بشأنها حدث واحد أو أكثر من الأحداث التي لها آثار سيئة على التدفقات النقدية المستقبلية 

 المقدرة للأصل المالي. 
 

بأقل من الشروط السائدة في السوق، لا  يتم الحصول عليهاة تمنح أو بما أن القروض الميسر  .123تطبيق
يمكن أن يكون سعر المعاملة عند الاعتراف الأولي هو قيمتها العادلة. ولذلك عند الاعتراف 

 إلى مكوناته، وتحاسب عن تلك المكونات الأولي، تحلل المنشأة جوهر القرض الممنوح أو المستلك
 أدناه.  126و 124بالاستعانة بالمبادئ الواردة في فقرتي التنفيذ 
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تقيم المنشأة أوليا  ما إذا كان جوهر القرض الميسر هو في حقيقته قرضا ، أم معاملة غير تبادلية،  .124تطبيق
ار لمبادئ الواردة في معيأم مساهمة من المالكين أم أنه توليفة مما سبق، وذلك من خلال تطبيق ا

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  58-42والفقرات  28المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ذا قييم ما إفإذا حددت المنشأة أن المعاملة ، أو جزء منها، تمثل قرضا ، فعليها أن تُ . 23العام 

الأولي. وتحدد المنشأة القيمة كان سعر المعاملة يمثل القيمة العادلة للقرض عند الاعتراف 
. وفي حال عدم تمكن 155-144العادلة للقرض باستخدام المبادئ الواردة في فقرات التنفيذ 

المنشأة من تحديد القيمة العادلة من خلال الرجوع لسوق نشط، فإنها تستخدم تقنية تقييم. ويمكن 
قبلية يع المتحصلات النقدية المستتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية تقييم من خلال خصم جم

 (.115بالنسبة لقرض مماثل )انظر فقرة التنفيذ السائد في السوق معدل الفائدة  باستخدام
 

مع أي فرق بين القيمة العادلة للقرض وسعر المعاملة )متحصلات القرض( وفقا  لما  لتعاملايتم  .125تطبيق
 يلي: 

الفرق وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  عن محاسبةال، تتم حصول المنشأة على القرضعند  (أ)
 . 23في القطاع العام 

عندما تمنح المنشأة القرض، يتم التعامل مع الفرق على أنه مصروف في الفائض أو  (ب)
العجز عند الاعتراف الأولي، إلا إذا كان القرض هو عبارة عن معاملة مع المالكين، 

ى ملة مع المالكين بصفتهم، علبصفتهم مالكين. وعندما يكون القرض هو عبارة عن معا
سبيل المثال، عندما تقدم منشأة مسيطرة قرضا  ميسرا  لمنشأة مسيطر عليها، قد يمثل 

 الفرق مساهمة رأس مالية، بمعنى أنه استثمار في منشأة وليس مصروفا . 
 

ضافة إ 23من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  54 التنفيذتوجد أمثلة توضيحية في فقرة 
 المرافقة لهذا المعيار.  161إلى  153إلى فقرات الأمثلة من 

حقا  تصنيف قييم المنشأة لاالقرض الميسر وقياس مكون القرض بالقيمة العادلة، تُ  جوهربعد تقييم  .126تطبيق
 .65-61وتقيس القروض الميسرة وفقا  للفقرات  44-39القرض الميسر وفقا  للفقرات 

 
انيا . على منخفض إئتم قرض منشأ وهو في نفس الوقت ا  ميسر  ا  منح قرضقد يُ  الظروففي بعض  .127تطبيق

الحكومة قروضا  بشروط ميسرة على أساس متكرر لمقترض لم يتمكن  تمنحسبيل المثال، قد 
تاريخيا  من السداد بالكامل. وإذا كان القرض الميسر منخفض إئتمانيا ، تقيس المنشأة الأداة بالقيمة 

شأة فقرة لأداة. تطبق المنل يلكامل العمر الإئتمانالمتوقعة  الإئتمانيةالعادلة بما في ذلك الخسائر 
)ب( للمحاسبة عن أجزاء المكون وتعترف بالخسائر الإئتمانية والعنصر الميسر 125التنفيذ 

 . تيسيرا  بالكامل باعتباره 
 

  عن المعاملات غير التبادلية ءأدوات حقوق الملكية التي تنشأ
في القطاع العام، يمكن استخدام الاستثمار في حقوق الملكية بطريقة تسمح للمنشأة بتقديم  .128تطبيق

م لمنشأة قطاع عام أخرى. وفي مثل هذه المعاملات، عادة ما لا مدع  الُ تمويل الالتمويل أو 
ولا توجد  ،يتوفر سوق نشط لمثل تلك الاستثمارات )بمعنى أنه ليس لأداة الملكية سوق معلن(

ترداد من الاستثمار إلى جانب الاس ،أو أنها توقعات محدودة ،ت بتدفقات نقدية مستقبليةتوقعا
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قبل المنشأة المستثمرة للمنشأة المستثمر يقدم النقد من المحتمل من قبل المنشأة المُصدرة. 
فيها بشكل عام لتعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنشأة المستثمر فيها. وقد تشمل 

العضوية في بنك تنمية، أو استثمار أدوات ملكية  مساهماتلة على هذه الاستثمارات الأمث
مثل الملاجئ والإسكان في منشأة قطاع عام أخرى تقدم برامج أو خدمات اجتماعية معينة )

 الصغيرة، وما إلى ذلك(.  لمشروعاتامساعدات المدعوم و 
 

الهدف  م ما إذا كاني  قجوهر الترتيب وتُ  عند الاعتراف الأولي بتلك المعاملات، تحلل المنشأة .129تطبيق
ون وفي حدود كبطريقة المعاملة غير التبادلية.  أو الحصول عليها مواردمنح من البداية هو 

المعاملة، أو مكون المعاملة، معاملة غير تبادلية، تتم محاسبة أي أصول أو إيرادات ناتجة 
وتعترف المنشأة التي تقدم . 23ع العام عن المعاملة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطا

    الموارد بالمبلغ على أنه مصروف في الفائض أو العجز عند الاعتراف الأولي.
 

نشوء أداة حقوق الملكية من المعاملة، أو مكون من مكونات المعاملة، في نطاق  حدودوفي  .130تطبيق
. ويتم قياس أداة حقوق 57هذا المعيار، يتم الاعتراف بها أوليا  بالقيمة العادلة وفقا  للفقرة 

. وإذا لم يكن للأداة سوق نشط، تنظر المنشأة في تقنيات 63-61الملكية لاحقا  وفقا  للفقرات 
 وذلك لتحديد القيمة العادلة.  155-149م وفي المدخلات الواردة في فقرات التنفيذ التقيي

 
 تقييم الضمانات المالية الصادرة من خلال المعاملة غير التبادلية

الضمانات المالية التعاقدية )أو الضمانات التعاقدية في جوهرها( هي فقط التي تقع في نطاق  .131تطبيق
(. 28 من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 4و 3 هذا المعيار )انظر فقرات التنفيذ

الضمانات غير التعاقدية في نطاق هذا المعيار حيث إنها لا تلبي متطلبات تعريف لا تدخل و 
 الخاصة فقط  بمُصدري الأداة المالية. ينص هذا المعيار على متطلبات الاعتراف والقياس 

 عقود الضمانات المالية.
 

دد أن يس بموجبه عرف "عقد الضمان المالي" على أنه "عقد يطلب من المصدر، يُ 9في الفقرة  .132تطبيق
 ينينمدأحد العدم سداد  جر اءالتي تكبدها  عن الخسارة مدفوعات معينة ليعوض الحامل الأداة 

للدفعات عند استحقاقها وفقا  للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين." ووفقا  لمتطلبات هذا 
ة ات الماليلتزامعتراف بعقود الضمان المالي، مثلها مثل الأصول والإالا يطلبالمعيار، 

من هذا المعيار تعليقات وإرشادات عن  68-66تقدم الفقرات الأخرى، أوليا  بالقيمة العادلة. 
-144لها إرشادات التنفيذ في فقرات التنفيذ كم  تحديد القيمة العادلة وهي التعليقات التي تُ 

ة مبلغ بدل الخسار  بين لعقود الضمانات المالية يكون بالأعلى من . والقياس اللاحق155
، حسب الاقتضاءمبلغ المعترف به أوليا  مطروحا  منه، الو  93-73المحدد وفقا  للفقرات 

الإيرادات من المعاملات  " 9الإطفاء التراكمي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . " التبادلية
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في القطاع العام، عادة ما تقدم الضمانات من خلال المعاملات غير التبادلية، بمعنى أنها  .133تطبيق
قدم هذا النوع من الضمانات لتعزيز أو نظير مقابل اسمي. وبشكل عام يُ  مقابلتقدم بلا 

 ،الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنشأة. تشمل هذه الأغراض مشاريع دعم البنية التحتية
شآت التجارية في وقت الأزمات الاقتصادية، وضمان إصدار المنشآت للضمانات ودعم المن

في مستويات أخرى من الحكومة والقروض للموظفين لتمويل السيارات التي لا تستخدم في 
وفي حال وجود مقابل لضمان مالي، على المنشأة أن تحدد ما إذا أداء مهامهم كموظفين. 

لة تبادلية وما إذا كان المقابل يمثل قيمة عادلة. وإذا لم يكن كان هذا المقابل ناتجا  عن معام
المقابل يمثل قيمة عادلة، على المنشأة أن تعترف بالضمان المالي بمبلغ المقابل. ويكون 

والمبلغ  93-73مبلغ بدل الخسارة المحدد وفقا  للفقرات  بين القياس اللاحق بالمبلغ الأعلى من
ر ، الإطفاء المتراكم المعترف به وفقا  لمعياحسب الاقتضاءمنه،  المعترف به أوليا ، مطروحا  

. وإذا خلصت المنشأة إلى أن المقابل ليس هو القيمة 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
العادلة، تحدد المنشأة قيمة التسجيل عند الاعتراف الأولي بنفس الطريقة كما لو لم يكن قد 

 تم دفع مقابل. 
 

فرض أي رسوم أو عندما لا يكون المقابل هو القيمة  وفي حال عدمعند الاعتراف الأولي،  .134تطبيق
العادلة، تنظر المنشأة أولا  فيما إذا كان هناك أسعار معلنة متاحة في سوق نشط لعقود 

 أدلة السوق النشط المعاملاتالمالي المبرم. وتشمل  الضمانات المالية مساوية مباشرة للعقد
عقد لللقيمة العادلة الحالية  والرجوعمطلعة، راغبة و لأخيرة في السوق بين أطراف لتجارية اا

بل المقدم بدون مقابل أو بمقاالعقد ضمان مالي آخر له نفس القيمة على وجه التقريب لذلك 
إسمي من قبل المُصدر. وحقيقة أنه تم إبرام عقد ضمان مالي بدون مقابل من قبل المدين 

مانات وقد تكون الضدليلا  شاملا  على عدم وجود سوق نشط.  افي حد ذاتهشكل صدر، لا تللمُ 
صدرين التجاريين، ولكن قد توافق منشأة قطاع عام على إبرام عقد ضمان مالي متاحة من المُ 

لعدد من الأسباب غير التجارية. على سبيل المثال، إذا لم يكن المدين قادرا  على دفع رسوم 
خطر لل تعرضسيف لاجتماعية أو السياسية للمنشأة ابية أحد الأهدتجارية، وبدء مشروع لتل

حكومية لإصدار منشأة لمنشأة قطاع عام أو  يتم اللجوءصدر عقد ضمان مالي، فقد ما لم يُ 
  عقد ضمان مالي. 

 
ضمان مكافئ مباشرة؛ تنظر المنشأة فيما إذا كانت تقنية لعقد في حال عدم وجود سوق نشط  .135تطبيق

وتقدم قياسا  موثوقا  للقيمة العادلة. قد تعتمد  ،ملاحظة السوق النشط متاحةالتقييم بخلاف 
 تقنية التقييم على نماذج رياضية تراعي المخاطر المالية. على سبيل المثال، تضمن الحكومة

ضمان مالي يدعم إصدارها لديها  س. حيث إن البلدية سإصدار سند للبلدية  و المحلية
هذا و مؤمنة من خلال ضمان حكومي.  إذا لم تكنأقل انت ستصبح للسند، وقسيمة سنداتها ك

ويمكن تحديد رسوم الضمان من لأن الضمان يخفض ملف المخاطر لسندات المستثمرين. 
خلال استخدام الفرق الإئتماني بين المعدل الذي كان سيكون للقسيمة إذا لم يكن الإصدار 

 تحديد القيمة العادلة وإذا كانمان. وجود الض حال المعدل فيو  ،مدعوما  بضمان حكومي
، من خلال ملاحظة سوق نشط أو من خلال تقنية تقييم، تعترف المنشأة بالضمان ممكنا  
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المالي بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وتعترف بمصروف بمبلغ مساوٍ في بيان الأداء 
طمئن نشط، فعلى المنشأة أن تلا تعتمد على ملاحظة سوق المالي. وعند استخدام تقنية تقييم 

 نه موثوق وقابل للفهم. إلى قدرتها على الاعتماد على مخرج أي نموذج لأ
 

إذا لم يكن التوصل إلى قياس موثوق للقيمة العادلة ممكنا ، من خلال الملاحظة المباشرة  .136تطبيق
لمالي اطلب من المنشأة أن تقيس عقد الضمان من خلال تقنية تقييم أخرى، يُ  ولالسوق نشط 

 .93إلى  73بمبلغ بدل الخسارة المحدد وفقا  للفقرات من 
 

 القياس اللاحق 
إذا تم قياس أداة مالية، كان قد تم الاعتراف بها سابقا  على أنها أصل مالي، بالقيمة العادلة  .137تطبيق

مالي يتم  إلتزاممن خلال الفائض أو العجز وكانت قيمتها العادلة تنخفض دون الصفر، فإنها 
. ومع ذلك، فإن العقود المختلطة التي يكون فيها العقد الأصلي أصولا  45قياسه وفقا  للفقرة 

 . 48وفقا  للفقرة  تقع ضمن نطاق هذا المعيار تقاس دائما  
 

يوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعاملات عند القياس الأولي واللاحق لأصل  .138تطبيق
 يةصافي الأصول/ حقوق الملكلعادلة مع قياس التغيرات من خلال مالي يتم قياسه بالقيمة ا

عمولة  مضافا  إليهاوحدة عملة  100المنشأة أصلا  مقابل  تستملك. 41 أو 106 وفقا  للفقرة
وحدة  102الأصل بمبلغ ب بالاعترافوحدة عملة. في البداية، تقوم المنشأة  2شراء قدرها 

وحدة  100عندما يكون سعر الأصل المعلن في السوق  عملة. تنتهي فترة التقرير بعد يوم،
وحدة عملة. في ذلك التاريخ، تقيس المنشأة  3عملة. إذا تم بيع الأصل، تدفع عمولة قدرها 

رة خساالبيع( وتعترف ب عتبار للعمولة المحتملة عندوحدة عملة )دون ا  100الأصل بمبلغ 
. إذا تم قياس الأصل بالقيمة ةصافي الأصول/ حقوق الملكيوحدة عملة ضمن  2قدرها 

، فإن تكاليف المعاملة يتم 41 وفقا  للفقرة صافي الأصول/ حقوق الملكيةالعادلة من خلال 
 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.    الفائض أو العجزإلى  إطفاؤها

 
 سبق بالمكاللاح والاعترافالمالي  لتزاميجب أن يكون القياس اللاحق للأصل المالي أو الإ .139تطبيق

 مع متطلبات هذا المعيار. متفقا   117 التنفيذ فقرةالموضحة في  ةوالخسار 
 

 الاستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك الاستثمارات
يجب قياس جميع الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وعقود تلك الأدوات بالقيمة العادلة.  .140تطبيق

تقديرا  مناسبا  للقيمة العادلة. وقد تكون تلك ومع ذلك، في حالات محدودة، قد تكون التكلفة 
هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة، أو إذا كان 
هناك نطاقا  واسعا  من قياسات القيمة العادلة المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير 

 للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.
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 المؤشرات على أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن القيمة العادلة:تشمل  .141تطبيق
 تغير كبير في أداء الأعمال المُستثمر فيها بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط أو المعالم. (أ)
 تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقني للأعمال المستثمر فيها.  (ب)
تغير مهم، في السوق، لحقوق ملكية الأعمال المُستثمر فيها أو منتجاتها أو منتجاتها  (ج)

 المحتملة. 
تغير مهم في الاقتصاد العالمي أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الأعمال المُستثمر  (د)

 فيها.
 ية.لتغير مهم في أداء المنشآت المماثلة، أو في التقييمات التي تنطوي عليها السوق الك (ه)
شئون داخلية للأعمال المُستثمر فيها مثل الغش، أو الخلافات التجارية، أو الدعاوى  (و)

 القضائية أو التغييرات في الإدارة أو الاستراتيجية.
دليل من المعاملات الخارجية في حقوق ملكية الأعمال المُستثمر فيها، إما من قبل  (ز)

كية( أو من خلال تحويلات لأدوات الأعمال المُستثمر فيها )مثل إصدار جديد لحقوق مل
 حقوق ملكية بين أطراف أخرى.

 
ليست شاملة. يجب على المنشأة استخدام جميع المعلومات  141 التنفيذ فقرةالقائمة الواردة في  .142تطبيق

الأولي.  الاعترافبشأن أداء وعمليات الأعمال المُستثمر فيها التي تصبح متاحة بعد تاريخ 
مل ذات الصلة، فإنها قد تبين أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن وبقدر وجود أي من هذه العوا

 القيمة العادلة. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة.
 

أفضل تقدير للقيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق ملكية متداولة )أو  التكلفة ليست أبدا   .143تطبيق
 عقود أدوات حقوق ملكية متداولة(.

 
 اعتبارات القياس بالقيمة العادلة

تعريف القيمة العادلة على افتراض أن المنشأة هي منشأة مستمرة دون أي نية أو حاجة  يستند .144تطبيق
. وبالتالي فةمجححجم عملياتها بشكل جوهري أو تنفيذ عملية بشروط  لتقليصللتصفية، أو 

، أو تصفية ةقسريلا تكون القيمة العادلة هي المبلغ الذي تستلمه المنشأة أو تدفعه في معاملة 
 غير طوعية أو بيع جبري. ومع ذلك، تعكس القيمة العادلة الجودة الإئتمانية للأداة.

 
هذا المعيار مصطلح "سعر العطاء" و"سعر الطلب" )والذي يشار إليه في بعض  يستخدم .145تطبيق

فرق مصطلح "اليستخدم الحالي"( في سياق أسعار السوق المعلنة، و  العرض بسعرحيان "الأ
 تكاليف المعاملة. أما التعديلات الأخرى للوصوللفقط  للإشارةبين سعر العطاء وسعر الطلب" 

ق تدرج في مصطلح "الفر ف المقابل( فلم إلى القيمة العادلة )مثل المخاطر الإئتمانية للطر 
 لطلب." ا-بين العطاء

 
 السوق النشط: السعر المعلن

سعرة في سوق نشط إذا كانت الأسعار المعلنة متاحة بسهولة نظر إلى أداة مالية على أنها مُ يُ  .146تطبيق
من خلال تبادل أو متعامل أو سمسار أو مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة 

تحدث بصورة متكررة  وكانت ،تنظيمية، وكانت هذه الأسعار تمثل المعاملات في السوق 
ومنتظمة على أساس تجاري. وتعرف القيمة العادلة من حيث السعر المتفق عليه من قبل 
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مشترٍ وبائع راغبين في معاملة تجارية. وهدف تحديد القيمة العادلة لأداة مالية يتم تداولها في 
لخاصة بهذه ا الذي تتم به المعاملة في نهاية فترة التقرير السعرسوق نشط هو الوصول إلى 

ع ( في السوق النشطة الأكثر فائدة التي تستطيهاتقديمأو إعادة  الأداة  الأداة )بمعنى دون تعديل
عدل المنشأة السعر في السوق الأكثر فائدة المنشأة الوصول إليها بشكل فوري. ومع ذلك، تُ 

ق والأداة في السو لتعكس أي فرق في المخاطر الإئتمانية للطرف المقابل بين الأداة المتداولة 
ووجود سعر منشور في السوق النشط هو أفضل دليل على القيمة العادلة التي تخضع للتقييم. 

 المالي.  لتزاموفي حال وجوده يستخدم في قياس الأصل المالي أو الإ
 

عر سيتم إصداره هو في العادة س إلتزامالسعر الملائم المعلن في السوق لأصل محتفظ به أو  .147تطبيق
ر المحتفظ به، هو سع لتزامالعطاء الحالي، وبالنسبة للأصل الذي سيتم استملاكه أو الإ

 ، فيمكنهامقاصة في سوق ات بمخاطر إلتزامالطلب. وعندما يكون لدى المنشأة أصولا  و 
اطر وتطبق المخ اصةمقلتحديد القيمة العادلة لمراكز  ا  أساس استخدام السعر المتوسط باعتباره

. وفي حال عدم حسب الاقتضاءلعطاء على صافي المركز المفتوح اسعر الطلب أو سعر 
توفر أسعار الطلب والعطاء، فإن سعر أحدث المعاملات يقدم دليلا  على القيمة العادلة الحالية 

ت الظروف تغير فإذا  طالما أنه لا يوجد تغييرا  هاما  في الظروف الاقتصادية منذ وقت المعاملة.
بعد آخر سعر معلن الي من المخاطر )مثل التغيير في معدل الفائدة الخمنذ وقت المعاملة 

، تعكس القيمة العادلة التغير في الظروف من خلال الرجوع للأسعار الحالية (لسند حكومي
شأة نإذا تمكنت المأو معدلات الأدوات المالية المماثلة، حسب الاقتضاء. وعلى نفس المنوال، 

غ نه يعكس المبلمن إثبات أن سعر آخر معاملة ليس القيمة العادلة، )على سبيل المثال لأ
، أو تصفية غير طوعية أو بيع قسريةالذي ستحصل عليه المنشأة أو تدفعه في معاملة 

تاج نالقيمة العادلة لمحفظة من محافظ الأدوات المالية هي و . يتم تعديل هذا السعرجبري(، 
عدد وحدات الأداة وسعرها المعلن. وفي حال عدم وجود سعر منشور ومعلن في السوق 
بالنسبة للأداة المالية بأكملها، ولكن توجد سوق نشطة لمكوناتها، تحدد القيمة العادلة على 

 أساس أسعار السوق ذات العلاقة بالنسبة للمكونات. 
 

تستخدم المنشأة المعدل المعلن في  في سوق نشط، وإذا كان المعدل )وليس السعر( معلنا   .148تطبيق
سوق نشط على أنه مدخل في تقنية تقييم لتحديد القيمة العادلة. وإذا كان المعدل المعلن في 
السوق لا يشمل المخاطر الإئتمانية أو غيرها من العوامل التي كان المشاركون في السوق 

 ى تلك العوامل. سيدرجونها عند تقييم الأداة، تدخل المنشأة تعديلات بناء  عل
 

 عدم وجود سوق نشط: تقنية التقييم
إذا كان سوق الأداة المالية غير نشط، تحدد المنشأة القيمة العادلة باستخدام تقنية تقييم. تشمل  .149تطبيق

عة بين أطراف مطل المعاملات في السوق على أساس تجاري تقنيات التقييم استخدام أحدث 
وراغبة، إن وجدت، والإشارة إلى القيمة العادلة الحالية لأداة أخرى مشابهة إلى كبير، وتحليل 
التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير عقود الخيار. وإذا كانت هناك تقنية تقييم مستخدمة 

قنية على ذه التبشكل متعارف عليه من قبل المشاركون في السوق لتسعير الأداة وبرهنت ه
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أنها تقدم تقديرا  موثوقا  للأسعار التي يتم الحصول عليها في المعاملات الفعلية في السوق، 
 التقنية.  تلكتستخدم المنشأة 

 
الهدف من استخدام تقنية تقييم هو تحديد السعر الذي كان سيحدد في تاريخ القياس في  .150تطبيق

معاملة تجارية مدفوعا  باعتبارات المعاملات الاعتيادية. ويتم قياس القيمة العادلة على أساس 
التي تحقق الاستخدام الأمثل لمدخلات السوق، وتعتمد بأقل قدر ممكن  التقييمنتائج تقنيات 

ة ومن المتوقع أن تصل تقنية التقييم إلى تقدير واقعي للقيممدخلات المتعلقة بالمنشأة. على ال
العادلة إذا )أ(. كانت تعكس بشكل معقول الكيفية التي من المتوقع أن يسعر بها السوق الأداة 
و)ب(. كانت المدخلات المستخدمة في تقنية التقييم تمثل توقعات السوق بصورة معقولة 

 المخاطر المتأصلة في الأداة المالية.  -مل العائد علىوتقيس عوا
 

وبناء  عليه، فإن تقنية التقييم )أ( تدمج جميع العوامل التي كان المشاركون في السوق  .151تطبيق
عير متسقة مع المنهجيات الاقتصادية لتستكون عند تحديد السعر و)ب(  بالحسبان سيأخذونها

ام المنشأة تقنيات التقييم وتختبر صلاحيتها باستخد الأدوات المالية. وبصفة دورية، تعايير
أسعار من أي معاملات حالية ملحوظة في السوق لنفس الأداة )بمعنى دون تعديل أو إعادة 

ات متاحة وملحوظة في السوق. وتحصل المنشأة على بيانات نتقديم( أو اعتمادا  على أي بيا
 نشاء الأداة أو شراؤها. من السوق بشكل متسق في نفس السوق الذي تم فيه إ

 
مالي هو معاملة في السوق تقدم  إلتزامحمل تالاستملاك أو الإنشاء الأولي لأصل مالي أو  .152تطبيق

داة دين هي أإذا كانت الأداة المالية أساسا  لتقدير القيمة العادلة للأداة المالية. وبشكل خاص، 
سوق إلى شروط ال الرجوع يمكن تحديد قيمتها العادلة من خلالف)قرض على سبيل المثال(، 

شائها وشروط السوق الحالية أو معدلات نالتي كانت قائمة في تاريخ استملاك الأداة أو إ
الفائدة المفروضة حاليا  من قبل المنشأة أو غيرها بالنسبة لنفس أدوات الدين )بمعنى نفس 

مان والضمانية، أجل الاستحقاق المتبقي، نمط التدفقات النقدية، والعملة، والمخاطر الإئت
وبدلا  من ذلك، وشريطة عدم وجود تغيير في المخاطر الإئتمانية وأساس الفائدة(.  الرهني

معدل الفائدة تقدير ل اشتقاقللمدين والفروق الإئتمانية المعمول بها بعد إنشاء أداة الدين، يمكن 
لسوق من خلال استخدام سعر فائدة قياسي يعكس جودة إئتمانية أفضل من أداة الدين في ا

الأساسية، مع الحفاظ على ثبات الفرق الإئتماني، والتعديل وفقا  للتغيير في سعر الفائدة 
وإذا تغيرت الظروف منذ آخر معاملة في السوق، يتم تحديد القياسي من تاريخ الإنشاء. 

القيمة العادلة للأداة المالية التي تخضع للتقييم من خلال الرجوع للأسعار  التغيير المقابل في
الحالية أو معدلات الأدوات المالية المماثلة، والتي تعدل حسب الاقتضاء، لأي فروقات عن 

 الأداة التي تخضع للتقييم. 
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ي التاريخ فعلى سبيل المثال، ات متاحة في جميع تواريخ القياس. قد لا تكون نفس المعلوم .153تطبيق
، وق نشطفي س الذي تحصل فيه المنشأة على قرض أو تستملك فيه أداة دين ليست متداولة

 قد لا تكون هناك معلوماتيكون لدى المنشأة سعر معاملة يعد أيضا  سعر السوق. ومع ذلك، 
عن معاملات جديدة في تاريخ القياس اللاحق، ورغم أن المنشأة يمكنها تحديد المستوى العام 

 اطرأو المخ تعرف مستوى الإئتمان أو مخاطر الإئتمانفقد لا معدلات الفائدة في السوق، ل
الأخرى التي كان سيأخذها المشاركون في السوق بالحسبان عند تسعير الأداة في ذلك التاريخ. 

 نها من تحديد الفرق الإئتمانيمك  من المعاملات الأخيرة تُ  معلوماتوقد لا تكون لدى المنشأة 
الملائم على سعر الفائدة الأساسي الذي ستستخدمه لتحديد معدل الخصم لحساب القيمة 

وسيكون من الملائم افتراض، في حال غياب دليل على العكس، أنه لم تحدث أي الحالية. 
ن المتوقع م تغيرات في الفرق الذي كان قائما  في التاريخ الذي أنشئ فيه القرض. ومع ذلك،

من المنشأة أن تقوم بجهود معقولة لتحدد ما إذا كان هناك دليل أنه كان هناك تغيير في تلك 
العوامل. وفي حال وجود دليل على التغيير، تنظر المنشأة في آثار التغيير عند تحديد القيمة 

 العادلة للأداة المالية. 
 

مساوٍ  ردم المنشأة معدل خصم أو أكثعند تطبيق تحليل التدفقات النقدية المخصومة، تستخ .154تطبيق
على الأدوات المالية التي لها على وجه التقريب نفس الشروط للمعدلات السائدة للعائد 

والخصائص، بما في ذلك الجودة الإئتمانية للأداة، والمدة المتبقية التي تم بناء  عليها تحديد 
 داد. غ والعملة التي ستسخدم في السالمدة المتبقية لسداد أصل المبلو سعر الفائدة التعاقدي، 

 
 مدخلات تقنيات التقييم

ي السوق بين البيانات الملحوظة فتجمع التقنية الملائمة لتقدير القيمة العادلة لأداة مالية معينة  .155تطبيق
الأرجح ستؤثر على القيمة العادلة  علىوغيرها من العوامل التي  السوق عن الأوضاع في 

للأداة. وتعتمد القيمة العادلة للأداة المالية على عامل واحد أو أكثر من العوامل التالية )وربما 
 عوامل أخرى(. 

بمعنى الفائدة وفقا  للمعدل الأساسي أو المعدل في حال عدم وجود القيمة الزمنية للنقود ) (أ)
الفائدة الأساسي من أسعار السندات الحكومية . ويمكن عادة استخراج معدل (مخاطر

التي تمكن ملاحظتها والتي عادة ما تكون معلنة في المنشورات المالية. وتختلف تلك 
المعدلات عادة وفقا  للتواريخ المتوقعة للتدفقات النقدية المتوقعة على منحنى العائد 

دم ولأسباب عملية، يمكن للمنشأة أن تستخ زمنية مختلفة. لآفاقلأسعار الفائدة بالنسبة 
، على أنه المبادلةمعدل سوق مقبول عموما  وتمكن ملاحظته بسهولة، مثل معدل 

 في حال عدم وجودالمستخدم ليس هو معدل الفائدة  المعدل المعدل القياسي. )إذا كان
ى لمالية عللأداة اعلى أساس المخاطر الإئتمانية الملائم لتعديل المخاطر، يتم تحديد 

أساس مخاطرها الإئتمانية فيما يتعلق بالمخاطر الإئتمانية في هذا المعدل القياسي(. 
قد تحمل السندات التي تصدرها الحكومات المركزية مخاطر إئتمانية في بعض الدول، 

 .ذه الدوله عملةبدد للأدوات التي تحقياسي ثابت  سعر فائدة كبيرة وقد لا تقدم أساس
المنشآت في هذه الدول موقفا  إئتمانيا  أفضل ومعدل اقتراض أكثر  قد يكون لبعض
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انخفاضا  مقارنة بالحكومة المركزية. وفي هذه الحالة، يمكن تحديد معدلات الفائدة 
الأساسية بصورة أكثر ملائمة من خلال الإشارة إلى معدلات الفائدة بالنسبة للسندات 

   . المذكورة دائرة الاختصاصالمؤسسية عالية التصنيف التي تصدر بعملة 
المخاطر الإئتمانية. يمكن اشتقاق الأثر على القيمة العادلة للمخاطر الإئتمانية )بمعنى  (ب)

العلاوة المضافة إلى سعر الفائدة الرئيسي بالنسبة لمخاطر الإئتمان( من الأسعار 
و من ختلفة أالملحوظة في السوق بالنسبة للأدوات المتداولة ذات الجودة الإئتمانية الم

 تامعدلات الفائدة القابلة للملاحظة التي يفرضها المقرضون على القروض ذات التصنيف
 . المختلفة ةالإئتماني

أسعار صرف العملات الأجنبية. توجد أسواق نشطة لمعظم العملات الرئيسية، وتعلن  (ج)
 الأسعار يوميا  في النشرات المالية. 

 قابلة للملاحظة لمعظم السلع.  سوق  أسعار السلع. توجد أسعار (د)
أسعار أدوات الملكية. الأسعار )ومؤشرات الأسعار( لأدوات الملكية المتداولة تمكن  (ه)

ملاحظتها بسهولة في بعض الأسواق. ويمكن استخدام التقنيات المعتمدة على القيمة 
ة لالحالية لتقدير سعر السوق الحالي لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار قاب

 للملاحظة في السوق. 
التقلب )بمعنى حجم التغيرات المستقبلية في سعر الأداة المالية أو غيرها من العناصر(.  (و)

يمكن عادة تقدير مقاييس تقلب الأدوات نشطة التداول بصورة معقولة على أساس 
   البيانات التاريخية للسوق باستخدام التقلبات التي تفرضها الأسعار الجارية في السوق.

. أنماط الدفع المسبق المتوقعة بالنسبة للأصول التسليممخاطر الدفع المسبق ومخاطر  (ز)
أساس  ات المالية التي يمكن تقديرها علىلتزامالمتوقعة بالنسبة للإ التسليمالمالية وأنماط 

رف ات المالية التي يمكن تسليمها من قبل الطلتزام)القيمة العادلة للإالبيانات التاريخية. 
                              . (68انظر الفقرة  – التسليملمبلغ قابل لا يمكن أن تكون أقل من القيمة الحالية الم

ات المالية. يمكن تقدير تكاليف الخدمة لتزامتكاليف خدمة الأصول المالية أو الإ (ح)
وق. في الس آخرون  مشاركون الحالية المفروضة من قبل  الأتعابباستخدام مقارنات مع 

المالي كبيرة وكان المشاركون الآخرون  لتزامإذا كانت تكاليف خدمة الأصل المالي أو الإ
د تحديد صدر في هذه التكاليف عنفي السوق سيواجهون تكاليف قابلة للمقارنة، ينظر المُ 

 المالي. وعلى الأرجح ستكون القيمة العادلة في لتزامالقيمة العادلة للأصل المالي أو الإ
دفع لها، إلا التي ت الإنشاءتكاليف ة لالمستقبلية مساوي الأتعاببداية الحق التعاقدي في 

اصر القابلة العنالمستقبلية وما يتعلق بها من تكاليف غير متوافقة مع  الأتعابإذا كانت 
 السوق. للمقارنة في 

 
  المطفأة قياس التكلفة

 طريقة الفائدة الفعلية
تحدد المنشأة الأتعاب التي تُعد جزء  لا يتجزأ من معدل  الفعلية، عند تطبيق طريقة الفائدة .156تطبيق

الفائدة الفعلية لأداة مالية. وقد لا يكون وصف الأتعاب مقابل خدمات مالية مؤشرا  على طبيعة 
لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة  المقدمة. والأتعاب التي تُعد جزءا  وجوهر الخدمات 

ها تعديل على معدل الفائدة الفعلية، ما لم يتم قياس الأداة المالية بالقيمة مالية تعامل على أن
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العادلة، والاعتراف بالتغير في القيمة العادلة ضمن الفائض أو العجز. وفي تلك الحالات، 
 يتم الاعتراف بالأتعاب على أنها إيراد أو مصروف عند الاعتراف الأولي بالأداة.

 
 لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية: التي تُعد جزءا   تشمل الأتعاب .157تطبيق

أتعاب الإنشاء التي تتسلمها المنشأة والمتعلقة بابتكار أو استملاك أصل مالي. قد  (أ)
تتضمن مثل هذه الأتعاب تعويضا  مقابل أنشطة مثل تقييم الحالة المالية للمقترض، 

لى رتيبات الضمان الآخرى، والتفاوض عوتقييم وتسجيل الضمانات والضمان الرهني وت
 لا المعاملة. وهذه الأتعاب تُعد جزءا  شروط الأداة، وإعداد المستندات ومعالجتها وإتمام 

 يتجزأ من إحداث ارتباط بالأداة المالية الناتجة.
أتعاب الارتباط التي تتسلمها المنشأة لإنشاء قرض عندما لا يتم قياس ارتباط القرض  (ب)

)أ( ويكون من المحتمل دخول المنشأة في ترتيب إقراض محدد. تعد هذه 45وفقا  للفقرة 
الأتعاب بمثابة تعويض مقابل الارتباط المستمر باستملاك أداة مالية. وإذا انقضى 

أة القرض، فإنه يتم الاعتراف بالأتعاب على أنها إيرادات عند الارتباط دون تقديم المنش
 إنقضائه.  

ات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة لتزامأتعاب الإنشاء التي تدفع عند إصدار الإ (ج)
منشأة مالي. وتميز ال إلتزاملا يتجزأ من إحداث ارتباط ب . هذه الأتعاب تعد جزءا  المطفأة

المالي عن  زاملتلا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية للإ عد جزءا  الأتعاب والتكاليف التي تُ 
أتعاب الإنشاء وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في تقديم خدمات مثل خدمات إدارة 

 استثمار.
 

لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية، وتتم المحاسبة  تشمل الأتعاب التي لا تُعد جزءا   .158تطبيق
 :9ر المحاسبة الدولي في القطاع العام عنها وفقا  لمعيا

 الأتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة دين؛ (أ)
أتعاب الارتباط لاستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض لا يتم قياسه وفقا  للفقرة  (ب)

 )أ( ومن غير المحتمل أن يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد؛45
ي على تي تقوم بترتيب قرض ولا تبقأتعاب القرض المشترك التي تتسلمها المنشأة ال (ج)

جزء من حزمة القرض لنفسها )أو تبقي على جزء من معدل الفائدة الفعلية نفسه مقابل 
 المخاطر المماثلة كما هو الحال بالنسبة للمشاركين الآخرين(.   

 
عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، فإن المنشأة تقوم عموما  بإطفاء أي أتعاب أو نقاط يتم  .159تطبيق

دفعها أو استلامها، وتكاليف المعاملة والعلاوات أو الخصومات الأخرى التي تدرج ضمن 
دام ذلك، يتم استخ ومعحساب معدل الفائدة الفعلية على مدار العمر المتوقع للأداة المالية. 

قصر إذا كانت هذه الفترة هي التي ترتبط بها الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو فترة أ
أستلامها، أو تكاليف المعاملة، أو العلاوات أو الخصومات. وتكون هذه هي الحالة عندما 
يتم إعادة تسعير المتغير، الذي ترتبط به الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو أستلامها، أو 

معاملة، أو العلاوات أو الخصوم، إلى معدلات السوق قبل تاريخ الاستحقاق المتوقع تكاليف ال
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وفي هذه الحالة، تكون فترة الإطفاء الملائمة هي الفترة التالية لتاريخ إعادة للأداة المالية. 
على سبيل المثال، إذا كانت العلاوة أو الخصم على أداة مالية بمعدل معوم التسعير المذكور. 

الفائدة التي استحقت على تلك الأداة المالية منذ آخر مرة تم دفع الفائدة، أو التغيرات  تمثل
في معدلات السوق منذ تم إعادة تعيين معدل الفائدة المعوم إلى معدلات السوق، فإنه يتم 

حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه إعادة تعيين الفائدة المعومة إلى معدلات السوق.  إطفاؤها
نه لأ لأن العلاوة أو الخصم ترتبط بالفترة حتى التاريخ التالي لإعادة تعيين الفائدة، نظرا   وهذا

في ذلك التاريخ تتم إعادة تعيين المتغير الذي ترتبط به العلاوة أو الخصم )أي معدلات 
الفائدة( إلى معدلات السوق. وبالرغم من ذلك، إذا نتجت العلاوة أو الخصم عن تغير في 

ئتمان زيادة عن المعدل المعوم المحدد في الأداة المالية، أو متغيرات أخرى لا يتم هامش الا
 على مدار العمر المتوقع للأداة المالية.  إطفاؤهاإعادة تعيينها إلى معدلات السوق، فإنه يتم 

    
إن ، فات المالية التي لها معدلات معومةلتزامللأصول المالية التي لها معدلات معومة والإ .160تطبيق

إعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية، لتعكس التحركات في معدلات الفائدة في السوق، يعدل 
معدل  مالي له إلتزامأصل مالي له معدل معوم أو ب الاعترافمن معدل الفائدة الفعلية. وإذا تم 

ستحقاق، للمبلغ الأصلي المستحق التحصيل أو السداد عند الا بمبلغ مساوٍ  ،بشكل أولي ،معوم
 لمسجلاأثر مهم على المبلغ ة المستقبلية لا يكون له عادة فإن إعادة تقدير دفعات الفائد

 .لتزامللأصل أو الإ
 

 إذا نقحت المنشأة تقديراتها للمدفوعات أو المتحصلات )باستثناء التعديلات التي تتم وفقا  للفقرة .161تطبيق
والتغيرات في تقديرات الخسائر الائتمانية المتوقعة(، فيجب عليها تعديل إجمالي المبلغ  71

المالي )أو لمجموعة من الأدوات المالية(  لتزامللإ المطفأةللأصل المالي أو التكلفة  المسجل
جمالي إليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية والمُقدرة المنقحة. وتقوم المنشأة بإعادة حساب 

 المالي على أنها القيمة الحالية لتزامللإ المطفأةللأصل المالي أو التكلفة  المسجلالمبلغ 
للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المُقدرة التي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية الأصلي 

تراة أو المالية المش للأداة المالية )أو معدل الفائدة الفعلية مُعدل بالمخاطر الائتمانية للأصول
أو، عندما يكون منطبقا ، معدل الفائدة الفعلية  (منخفضذات المستوى الائتماني ال المنشأة

 على أنه الفائض أو العجزالتعديل ضمن ب الاعتراف. ويتم 139 المُنقح محسوبا  وفقا  للفقرة
 دخل أو مصروف.   

 
ي الأول الاعترافعند  منخفضي في بعض الحالات، يعد الأصل المالي ذا مستوى ائتمان .162تطبيق

م كبير. بخص استملاكهنظرا  لأن المخاطر الائتمانية عالية جدا ، وفي حالة الشراء، أنه قد تم 
والمنشأة مطالبة بإدراج الخسائر الائتمانية المتوقعة الأولية في تقدير التدفقات النقدية عند 

ا ية للأصول المالية التي تعد على أنهحساب معدل الفائدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الائتمان
لك، ذ معالأولي. و  الاعترافعند  منخفضذات مستوى ائتماني  منشأةأصول مالية مشتراة أو 

لا يعني هذا أن معدل الفائدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الائتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد فقط 
 ولي.الأ الاعترافأن للأصل المالي مخاطر ائتمانية عالية عند 
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 تكاليف المعاملة
تشمل تكاليف المعاملة الأتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكلاء )بما في ذلك الموظفين الذين  .163تطبيق

يعملون بصفة وكلاء بيع(، والمستشارين، والوسطاء والمتعاملين، والرسوم التي تتقاضاها 
الجهات التنظيمية والأسواق المالية، وضرائب ورسوم التحويلات. ولا تشمل تكاليف المعاملة 

 ات أو خصومات الدين، وتكاليف التمويل أوالتكاليف الإدارية الداخلية أو تكاليف الحفظ.علاو 
 

 الشطب
قد يكون الشطب متعلقا بأصل مالي في مجمله أو بجزء منه. على سبيل المثال، تخطط  .164تطبيق

في المائة من  30المنشأة لفرض ضمان رهني على أصل مالي ولا تتوقع استرداد أكثر من 
ن الضمان الرهني. إذا لم يكن لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد أي الأصل المالي م

في المائة المتبقية  70تدفقات نقدية إضافية من الأصل المالي، فيجب عليها شطب نسبة 
 من الأصل المالي.

 
 الانخفاض

 أساس التقويم الجماعي والمنفرد 
قابل م لكامل العمر الإئتماني الخسائر الائتمانية المتوقعةب الاعترافلتحقيق الهدف من  .165تطبيق

م الأولي، قد يكون من الضروري القيا لاعترافالزيادات الكبيرة في الخسائر الائتمانية منذ 
الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية على أساس جماعي من خلال الأخذ في  بتقييم

الحسبان المعلومات التي تشير إلى زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية، على سبيل المثال، 
لمجموعة أو مجموعة فرعية من الأدوات المالية. وهذا لضمان أن تحقق المنشأة الهدف من 

بيرة عندما يكون هناك زيادات ك لكامل العمر الإئتمانيلائتمانية المتوقعة الخسائر اب الاعتراف
في المخاطر الائتمانية، حتى لو كان الدليل على مثل هذه الزيادات الكبيرة في المخاطر 

 بعد.   الائتمانية على مستوى الأداة المنفردة ليس متاحا  
 

بها  رافالاعتتلك المتوقع  هي عموما   انيلكامل العمر الإئتمإن الخسائر الائتمانية المتوقعة  .166تطبيق
بير بشكل ك قبل أن تتجاوز الأداة المالية موعد استحقاقها. وعادة، تزداد المخاطر الائتمانية

قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقها أو قبل ملاحظة عوامل أخرى للتأخر 
ذلك، ل ديل أو إعادة الهيكلة(. وتبعا  في السداد يحددها المقترض )على سبيل المثال، التع

فعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والتي تكون تطلُّعية للمستقبل، بالمقارنة بالمعلومات عن 
لتغيرات ا لتقييمتجاوز موعد الاستحقاق، دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، فيجب استخدامها 

 في المخاطر الائتمانية. 
 

طبيعة الأدوات المالية ومعلومات المخاطر الائتمانية المتاحة عن ل وبالرغم من ذلك، تبعا   .167تطبيق
مجموعات معينة من الأدوات المالية، فقد لا يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المهمة 
في المخاطر الائتمانية لأدوات مالية بعينها قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموعد 

لا يوجد  التي دوات مالية مثل القروض للأفرادلحال بالنسبة لأاستحقاقها. قد يكون هذا هو ا
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لها معلومات حديثة عن مخاطرها الائتمانية أو يوجد القليل من مثل هذه المعلومات، والتي 
يتم الحصول عليها ومراقبتها عادة على أساس كل أداة بعينها، إلى أن يخرق العميل الشروط 

غيرات في المخاطر الائتمانية للأدوات المالية المنفردة قبل أن التعاقدية. وإذا لم تتم معرفة الت
تمانية إلى المعلومات ائ-فقط -الخسارة المُستند  بدلتصبح متجاوزة لموعد استحقاقها، فإن 

بصدق عن التغيرات في المخاطر الائتمانية منذ  على مستوى الأداة المالية المنفردة لا يعبر
 الأولي. الاعتراف

 
في بعض الحالات، لا يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون تكلفة  .168تطبيق

أساس  على لكامل العمر الإئتمانيأو جهد لا مبرر لهما لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة 
يجب  يلكامل العمر الإئتمانكل أداة بعينها. وفي تلك الحالة فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة 

على أساس جماعي يأخذ في الحسبان المعلومات الشاملة عن المخاطر  الاعتراف بها
الائتمانية. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات الشاملة عن المخاطر الائتمانية ليس فقط 
معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق ولكن يجب أن تتضمن أيضا  معلومات الائتمان ذات 

 لاقتصاد الكلي ذات النظرة التطلعية للمستقبل للتحديد التقريبيالعلاقة بما في ذلك معلومات ا
د حدثت عندما تكون ق لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة الاعتراف بلنتيجة 

 الأولي على مستوى كل أداة بعينها. الاعترافزيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ 
 

اس خسارة على أسببدل  والاعترافي المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الزيادات الكبيرة ف .169تطبيق
جماعي، تستطيع المنشأة تجميع الأدوات المالية على أساس خصائص المخاطر الائتمانية 
المشتركة بهدف تسهيل إجراء تحليل يتم تصميمه للتمكن من تحديد الزيادات الكبيرة في 

المنشأة عدم تشويش هذه المعلومات المخاطر الائتمانية في الوقت المناسب. وينبغي على 
من خلال تجميع أدوات مالية لها خصائص مخاطر مختلفة. ومن أمثلة خصائص المخاطر 

 الائتمانية المشتركة، ولكنها لا تقتصر على:
 نوع الأداة؛ (أ)
 تصنيفات المخاطر الائتمانية؛ (ب)
 نوع الضمان الرهني؛ (ج)
 الأولي؛ الاعترافتاريخ  (د)
 ق؛جل المتبقي حتى الاستحقاالأ (ه)
 الصناعة؛ (و)
 الموقع الجغرافي للمقترض؛ (ز)
قيمة الضمان الرهني بالنسبة إلى الأصل المالي إذا كان له أثر على احتمال حدوث  (ح)

تعثر في السداد )على سبيل المثال، القروض التي لا تخضع لحق الرجوع في بعض 
 السلطات القانونية أو نسب القروض إلى القيمة(.

 
ع من جمي لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة ب الاعتراف 76 تتطلب الفقرة .170تطبيق

. الأولي الاعترافالأدوات المالية التي حدثت زيادات كبيرة في مخاطرها الائتمانية منذ 
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ولتحقيق هذا الهدف، إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع الأدوات المالية التي تعتبر أن 
الأولي على أساس خصائص  الاعترافمنذ  -ل كبير بشك –مخاطرها الائتمانية قد زادت 

توقعة الخسائر الائتمانية المب الاعترافالائتمانية المشتركة، فينبغي على المنشأة  المخاطر
من جزء من الأصول المالية التي يفترض أن خسائرها الائتمانية قد  لكامل العمر الإئتماني

ما إذا كان هناك تغيرات في المخاطر  قييملتبشكل كبير. إن تجميع الأدوات المالية  زادت
الائتمانية على أساس جماعي قد يتغير عبر الزمن كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة عن 

 مجموعات من الأدوات المالية أو عن أدوات مالية منفردة.
 

 توقيت الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني
الاعتراف  يجب كانت الخسائر الائتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني يستند تقييم ما إذا .171تطبيق

بها إلى وجود زيادات كبيرة في احتمال أو في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ الاعتراف 
الأولي )بغض النظر عما إذا كانت الأداة المالية قد تمت إعادة تسعيرها لتعكس زيادة في 

من الاستناد إلى دليل على أن الأصل المالي ذو مستوى مالي  المخاطر الائتمانية( بدلا  
منخفض في تاريخ إعداد التقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد. وعموما ، فإنه سوف يكون 
هناك زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية قبل أن يصبح الأصل المالي ذا مستوى ائتماني 

 .منخفض أو قبل حدوث تعثر فعلي في السداد
 

لارتباطات القروض، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في سداد  .172تطبيق
القرض الذي يتعلق به ارتباط القرض. ولعقود الضمان المالي، تأخذ المنشأة في الحسبان 

 التغيرات في مخاطر أن  مدينا  معينا  سوف يتعثر في سداد العقد.
 

تعتمد أهمية التغير في المخاطر الائتمانية منذ الاعتراف الأولي على مخاطر حدوث تعثر  .173تطبيق
في السداد كما هي عند الاعتراف الأولي. وعليه، فعلى سبيل المثال فإن تغيرا ، بالمعنى 
المطلق، في مخاطر حدوث تعثر في السداد سيكون أكثر أهمية لأداة مالية ذات مخاطر أولية 

عثر في سدادها بالمقارنة بأداة مالية ذات مخاطر أولية أعلى لحدوث تعثر في أقل لحدوث ت
 سدادها.       

 
كلما طال العمر المتوقع لأداة، كلما زادت مخاطر حدوث تعثر في سداد الأدوات المالية التي  .174تطبيق

لديها مخاطر ائتمانية مماثلة؛ على سبيل المثال، فإن مخاطر حدوث تعثر في سداد سند 
سنوات تكون أعلى من مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع  10أأأ وعمره المتوقع  تصنيفه

 خمس سنوات.
 

بسبب العلاقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث تعثر في السداد، فإن التغير في المخاطر  .175تطبيق
ر ببمجرد مقارنة التغير في المخاطر المطلقة لحدوث تعثر في السداد ع تقييمهالائتمانية لا يمكن 

الزمن. على سبيل المثال، إذا كانت مخاطر حدوث تعثر في سداد أداة مالية عمرها المتوقع 
الأولي مماثلة لمخاطر حدوث تعثر في سداد أداة مالية عندما يكون  الاعترافسنوات عند 10

عمرها المتوقع في فترة لاحقة هو فقط خمس سنوات، فقد يشير ذلك إلى زيادة في المخاطر 
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قل المتوقع ت لكامل العمر الإئتمانية. وهذا نظرا  لأن مخاطر حدوث تعثر في السداد الائتماني
عادة مع مرور الوقت إذا بقيت المخاطر الائتمانية دون تغيير وأصبحت الأداة أقرب إلى تاريخ 

تاريخ  مع قرب ات بدفعات كبيرة فقطإلتزامذلك، للأدوات المالية التي عليها  ومعالاستحقاق. 
ق الأداة المالية فإن مخاطر حدوث تعثر في السداد قد لا تنخفض بالضرورة مع مرور استحقا

الوقت. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي على المنشأة الأخذ في الحسبان أيضا  عوامل نوعية أخرى 
 الأولي.   الاعترافمنذ  -بشكل كبير -تبرهن على ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت 

 
ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد  تقييميمكن للمنشأة تطبيق مناهج متنوعة عند  .176تطبيق

الأولي أو عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويمكن للمنشأة  الاعترافبشكل كبير منذ  زادت
 صريحا   مالا  حتتطبيق مناهج مختلفة للأدوات المالية المختلفة. قد يكون المنهج الذي لا يتضمن ا

للتعثر في السداد على أنه مدخل في حد ذاته، مثل منهج معدل الخسائر الائتمانية، متفقا  مع 
المتطلبات الواردة في هذا المعيار، شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل التغيرات في مخاطر 

ة، مثل ة المتوقعخرى للخسائر الائتمانيسداد عن التغيرات في المحركات الأحدوث تعثر في ال
 :التقييم إجراءضمان رهني، وأخذ ما يلي في الحسبان عند 

 الأولي؛ الاعترافالتغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ  (أ)
 العمر المتوقع للأداة المالية؛ (ب)
المعلومات المعقولة المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما التي قد  (ج)

 ئتمانية.  تؤثر على المخاطر الا
  

 ينبغي على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت .177تطبيق
الأولي أن تأخذ في الحسبان خصائص الأداة المالية )أو مجموعة من  الاعترافمنذ  بشكل كبير

 الرغم من المتطلبالأدوات المالية( وأنماط التعثر في سداد أدوات مالية مماثلة في السابق. وب
، للأدوات المالية التي أنماط التعثر في سدادها غير مركزة في وقت معين 81 الوارد في الفقرة

خلال العمر المتوقع للأداة المالية، فإن التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى 
التالية قد تكون تقريبا  معقولا للتغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى  شهرا   12

العمر. وفي مثل هذه الحالات، فإنه يمكن للمنشأة استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في 
ير بشكل كب التالية لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت شهرا   12السداد على مدى 

 على مدى العمر.     تقييمالأولي، ما لم تشير الظروف إلى ضرورة إجراء  لاعترافامنذ 
 

وبالرغم من ذلك، لبعض الأدوات المالية، أو في بعض الظروف، قد لا يكون من المناسب  .178تطبيق
التالية لتحديد ما إذا  شهرا   12استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى 

لمثال، . على سبيل الكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة ب فالاعتراكان ينبغي 
 ملائما   التالية قد لا يكون أساسا   شهرا   12فإن التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد في 

شهرا  12لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت على أداة مالية تزيد مدة استحقاقها عن 
 عندما:

 التالية؛ أو شهرا   12ات بدفعات كبيرة فقط  بعد إلتزامكون على الأداة المالية ي (أ)
تمان ئفي العوامل الآخرى المتعلقة بالإ تحدث تغيرات في الاقتصاد الكلي ذي الصلة أو (ب)

 التالية؛ أو شهرا   12في مخاطر حدوث تعثر في السداد في   بشكل كافٍ  لا تنعكس
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ة للأداة ئتمانيلتغيرات في العوامل المتعلقة بالإئتمان تأثير على المخاطر الإيكون ل (ج)
 .شهرا   12المالية )أو يكون لها أثر أكثر وضوحا( فقط  بعد 

 
 ئتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي  تحديد ما إذا كانت المخاطر الإ

 ،مانيلكامل العمر الإئتئتمانية المتوقعة الإالخسائر ب الاعتراف عند تحديد ما إذا كان مطلوبا   .179تطبيق
يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون 

 فقرةئتمانية على أداة مالية وفقا  للهما والتي قد تؤثر في المخاطر الإتكلفة أو جهد لا مبرر ل
ن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر )ج(. ولا يلزم المنشأة القيام ببحث وافي ع90

 الأولي. الاعترافبشكل كبير منذ  الائتمانية قد زادت
 

إن تحليل المخاطر الائتمانية هو تحليل متعدد العوامل وشامل؛ ويعتمد مدى ملاءمة عامل  .180تطبيق
، على نوع المنتج وخصائص الأدوات المالية والمقترض معين، ووزنه مقارنة بالعوامل الآخرى 

وكذلك المنطقة الجغرافية. يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة 
. قييمهاتالتي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والمتعلقة بالأداة المالية التي يتم 

لا يمكن تحديدها على مستوى الأداة المالية المنفردة. ذلك، بعض العوامل والمؤشرات ومع 
لمحافظ، أو لمجموعات من  تقييمهاوفي مثل هذه الحالة، فإن العوامل والمؤشرات ينبغي 

محافظ أو لاجزاء من محفظة مناسبة من الأدوت المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد 
 تيفاؤه.قد تم اس لكامل العمر الإئتمانيلمتوقعة الخسائر الائتمانية اب للاعتراف 75 في الفقرة

 
ة لتقويم التغيرات في المخاطر قد تكون القائمة غير الشاملة التالية من المعلومات ملائم .181تطبيق

 ئتمانية:الإ
التغيرات المهمة في مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر الائتمانية الناتجة عن تغير  (أ)

 مشفي ذلك، ولكن لا يقتصر على، ها في المخاطر الائتمانية منذ البداية، بما
استحداث أو إصدار أداة مالية معينة أو أداة  ،مجددا   الائتمان الذي ينشأ إذا ما تم،

 مالية مشابهة، بنفس الشروط ونفس الطرف المقابل، في تاريخ التقرير.
 بيربشكل ك خرى في معدلات أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلفالتغيرات الأ (ب)

أو إصدار الأداة في تاريخ التقرير )مثل شروط أكثر تشددا،  إنشاء ما تم مجددا  إذا 
أو زيادة مبالغ الضمان الرهني أو الضمانات، أو تغطية دخل أعلى( بسبب تغيرات 

 الأولي. الاعتراففي المخاطر الائتمانية للأداة المالية منذ 
ئتمانية لأداة مالية معينة التغيرات المهمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر الا (ج)

أو لأدوات مالية مشابهة لها نفس العمر المتوقع. وتشمل التغيرات في مؤشرات السوق 
 للمخاطر الائتمانية، ولكنها لا تقتصر على: 

 هامش الائتمان؛ (1)
 التعثر في الائتمان للمقترض؛ عقود مبادلةأسعار  (2)
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طول المدة أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة لأصل مالي أقل من  (3)
 ؛المطفأةتكلفته 

خرى المتعلقة بالمقترض، مثل التغيرات في سعر دين معلومات السوق الأ (4)
 المقترض وأدوات حقوق ملكيته.

 ئتماني الخارجي لأداة مالية.أو المتوقع المهم في التصنيف الإ التغير الفعلي (د)
قاط ئتماني للمقترض أو الانخفاض في النعلي أو المتوقع في التصنيف الإالفالتدني  (ه)

ون . وتكئتمانية داخليا  التي تستخدم في تقويم المخاطر الإالسلوكية المسجلة 
ئتمانية الداخلية والنقاط السلوكية المسجلة من الممكن الاعتماد عليها التصنيفات الإ

 اد.ية أو تأييدها بدراسات التعثر في السدأكثر عندما يتم ربطها بالتصنيفات الخارج
التغيرات العكسية الحالية أو المتوقعة في الأعمال، أو في الظروف المالية أو  (و)

الاقتصادية التي يتوقع أن تتسبب في تغير مهم في قدرة المقترض على الوفاء 
 ات دينه، مثل زيادة فعلية أو متوقعة في معدلات البطالة.إلتزامب

الفعلي أو المتوقع المهم في النتائج التشغيلية للمقترض. ومن أمثلة ذلك التقلص التغير  (ز)
الفعلي أو المتوقع للإيرادات أو هوامش الربح، والزيادة الفعلية أو المتوقعة في المخاطر 
التشغيلية، وقصور فعلي أو متوقع في رأس المال العامل، والانخفاض الفعلي أو 

لزيادة الفعلية أو المتوقعة في رفع الميزانية العمومية، المتوقع في جودة الأصل، وا
والسيولة، والمشاكل الإدارية أو التغير في نطاق الأعمال أو الهيكل التنظيمي )مثل 
عدم استمرار قطاع من الأعمال( التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة المقترض على 

 ات دينه. إلتزامالوفاء ب
 .خرى لنفس المقترضئتمانية على الأدوات المالية الأالاالزيادات المهمة في المخاطر  (ح)
التغير العكسي الفعلي أو المتوقع المهم في البيئة التنظيمية، أو الاقتصادية، أو التقنية  (ط)

ات دينه، امإلتز للمقترض التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة المقترض على الوفاء ب
ول صصة للبيع بسبب حدوث تحمثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض المخ

 في التقنية.     
ف أو في جودة ضمانات الطر  لتزامالتغيرات المهمة في قيمة الضمان الرهني المؤيد للإ (ي)

أو التعزيزات الائتمانية، التي يتوقع أن تقلص من الحافز الاقتصادي للمقترض  الآخر
ل حدوث تعثر في لأداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو خلاف ذلك تؤثر في احتما

السداد. على سبيل المثال، إذا تراجعت قيمة ضمان رهني بسبب تراجع أسعار 
في  لديهم حافز أكبر للتعثر دوائر الاختصاصالمساكن، فإن المقترضين في بعض 

 سداد رهوناتهم العقارية.
( إذا كان وصياء عليهمن الأالتغير المهم في جودة الضمان المقدم من مساهم )أو  (ك)

( لديهم حافز وقدرة مالية على منع التعثر في السداد من خلال الأوصياءاهم )أو المس
 ضخ رأس مال أو نقد.

التغيرات المهمة، مثل تخفيضات في الدعم المالي من المنشأة الأم أو منشأة زميلة  (ل)
 ئتماني، والتي يتوقع أن تقللفي جودة تعزيز إأخرى أو تغير فعلي أو متوقع مهم 
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عم . وتتضمن تعزيزات أو دادي للمقترض لأداء دفعات تعاقدية مجدولةالحافز الاقتص
ئتمان أخذ الوضع المالي للضامن و/أو، فيما يتعلق بالحصص المُصدرة في جودة الإ

توريق، ما إذا كان من المتوقع أن تكون الحصص تالية الاستحقاق، قادرة على 
ال، الخسائر من القروض استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة )على سبيل المث

 المتعلقة بالضمان(.
التغيرات المتوقعة في توثيق القرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي إلى  (م)

تنازلات عن تعهدات أو إلى تعديلات فيها وفترات إعفاء من دفع الفائدة وزيادات في 
طار الفائدة وطلب ضمانات رهنية إضافية أو ضمانات أو تغيرات أخرى في الإ

 التعاقدي للأداة.
التغيرات المهمة في الأداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في وضع  (ن)

الدفع من جانب المقترضين ضمن المجموعة )على سبيل المثال حدوث زيادة في 
العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي تدفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة 

المتوقع للمقترضين من خلال بطاقات الائتمان الذين يتوقع أن يتجاوزوا في العدد 
 حدهم الائتماني أو الذين يتوقع أن يسددوا مبالغ الحد الأدنى الشهرية(.  

التغييرات في منهج المنشأة في إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأداة المالية؛ أي المستند  (س)
شأة مارسة إدارة المنالمخاطر الائتمانية، وم إلى المؤشرات المستجدة على التغيرات في

ما في على إدارة الأداة، ب أو تركيزا   ئتمانية المتوقع أن تصبح أكثر نشاطا  للمخاطر الإ
 مع المقترض.  ذلك إخضاع الأداة لمتابعة أو مراقبة أدق، أو تَدخُّل المنشأة تحديدا  

تراض الممكن دحضه كما المعلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق، بما في ذلك الاف (ع)
 .     83 تم توضيحة في الفقرة

 
احة حصائية المتلنوعية والمعلومات الكمية غير الإفي بعض الحالات، قد تكون المعلومات ا .182تطبيق

للخسائر  اوٍ خسارة بمبلغ مس ببدل للاعترافكافية لتحديد أن الأداة المالية قد استوفت الضوابط 
فق المعلومات في نموذج . أي أنه، لا حاجة لتدالإئتمانيلكامل العمر ئتمانية المتوقعة الإ

حدثت زيادة كبيرة في المخاطر  ئتماني لتحديد ما إذا كانت قدحصائي أو عملية تصنيف إإ
ئتمانية على الأداة المالية. وفي حالات أخرى، قد يلزم المنشأة الأخذ في الحسبان معلومات الإ

تماني. ئحصائية أو عمليات التصنيف الإالإها النماذج أخرى، بما في ذلك المعلومات التي توفر 
 إلى كلا النوعيين من المعلومات، أي تقييمهامن ذلك، تستطيع المنشأة الاستناد في  وبدلا  

ة تصنيف وفئ ،ا من خلال آلية التصنيف الداخليةالعوامل النوعية التي لا يتم الحصول عليه
ند ئتمانية عفي الحسبان خصائص المخاطر الإخذ داخلية محددة في فترة التقرير، مع الأ

 إذا كان كل من النوعين من المعلومات مناسبا.الأولي،  الاعتراف
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 الافتراض القابل للدحض بتجاوز الاستحقاق لأكثر من ثلاثين يوما
مؤشرا  مطلقا  على وجوب الاعتراف  83لا يُعد الافتراض القابل للدحض الوارد في الفقرة  .183تطبيق

ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني، ولكنه يفترض بأن يكون آخر نقطة الإبالخسائر 
ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني حتى عند استخدام الإينبغي عندها الاعتراف بالخسائر 

 معلومات تطلعية للمستقبل )بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي على مستوى المحفظة(.    
       

للمنشأة دحض هذا الافتراض. وبالرغم من ذلك، تستطيع القيام بذلك فقط عندما يتوفر يمكن  .184تطبيق
لها معلومات معقولة ومؤيدة تبرهن على أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقها 

اة المالية. ئتمانية على الأديمثل زيادة كبيرة في المخاطر الإ لأكثر من ثلاثين يوما ، فإن ذلك لا
سبيل المثال، عندما يكون عدم الدفع سهوا  من قبل الإدارة، لا أن يكون ناتجا عن  على

صعوبات مالية للمقترض، أو أن يكون لدى المنشأة إطلاع على دليل تاريخي يبرهن على 
عدم وجود ربط بين زيادات كبيرة في مخاطر التعثر في السداد والأصول المالية التي تجاوزت 

اقها لأكثر من ثلاثين يوما  ولكن ذلك الدليل لا يحدد مثل ذلك الربط دفعاتها موعد استحق
 يوما.  60عندما تكون الدفعات قد تجاوزت استحقاقها لأكثر من 

 
لا تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية والاعتراف بالخسائر  .185تطبيق

لوقت الذي يعد الأصل المالي فيه أصلا  ذا الائتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني مع ا
 مستوى ائتماني منخفض أو بناء  على تعريف المنشأة الداخلي للتعثر في السداد.

 
 الأدوات المالية التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير

، إذا كانت للأداة 82ئتمانية على الأداة المالية منخفضة لأغراض الفقرة تعد المخاطر الإ .186تطبيق
اته لتزامإالمالية مخاطر منخفضة للتعثر في سدادها، وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء ب

من التدفق النقدي التعاقدي في الأجل القريب وكان يحتمل، ولكن ليس بالضرورة، أن تقلل 
ظروف الاقتصادية وظروف الأعمال في الأجل الطويل قدرة المقترض التغيرات العكسية في ال

اته من التدفق النقدي التعاقدي. ولا تعد الأدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية إلتزامعلى الوفاء ب
بسبب قيمة الضمان الرهني  -فقط –منخفضة عندما تعد أن لها مخاطر خسارة منخفضة 

مان الرهني لا تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. كما أن وأن الأداة المالية بدون ذلك الض
الأدوات المالية لا تعد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة لمجرد أن لها مخاطر تعثر في السداد 
أقل من الأدوات المالية الأخرى للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر الائتمانية للسلطة القانونية التي 

 تعمل المنشأة في نطاقها.  
 

اتها كن للمنشأة استخدام تصنيفتحديد ما إذا كانت للأداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة، يمل .187تطبيق
اطر عريف عالمي متفق عليه للمخئتمانية الداخلية أو منهجياتها الأخرى التي تتفق مع تالإ
ئتمانية المنخفضة ويأخذ في الحسبان المخاطر ونوع الأدوات المالية التي يتم تقييمها. الإ
خاطر الية التي قد تعد بأن لها ملتصنيف الخارجي "لرتبة الاستثمار" هو مثال على الأداة الموا
كي تعد ل ئتمانية منخفضة. ومع ذلك، ليس مطلوبا  بأن تكون الأدوات المالية مصنفة خارجيا  إ
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ة ئتمانية منخفضلك، ينبغي أن تعد بأن لها مخاطر إئتمانية منخفضة. ومع ذذات مخاطر إ
 ور مشارك في السوق يأخذ في الحسبان جميع أحكام وشروط الأداة المالية.  من منظ

 
ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني من أداة مالية لمجرد أنه الإلا يتم الاعتراف بالخسائر  .188تطبيق

بأن لها  السابقة ولا تعد ئتمانية منخفضة في فترة التقريرلها مخاطر إكان قد تم اعتبار أن 
مانية منخفضة في تاريخ التقرير. وفي مثل هذه الحالة، يجب على المنشأة تحديد ئتمخاطر إ

ئتمانية منذ الاعتراف الأولي وعليه ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإ ما إذا كان
 .75ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني وفقا  للفقرة الإمطلوبا  الاعتراف بالخسائر 

 
 التعديلات

في بعض الظروف، يمكن أن تؤدي إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لأصل  .189تطبيق
مالي أو تعديلها إلى إلغاء الاعتراف بالأصل المالي الحالي وفقا  لهذا المعيار. عندما ينتج 

 ترافالاعالأصل المالي الحالي وما يتبع ذلك من ب الاعترافعن تعديل الأصل المالي إلغاء 
 المالي المعدل، فإن الأصل المعدل يعد أصلا  ماليا  "جديدا " لأغراض هذا المعيار.  الأصل ب
 

المالي  الأولي لذلك الأصل الاعترافوبناء  عليه، يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ  .190تطبيق
 دلبعلى الأصل المالي المعدل. وهذا يعني عادة قياس  لانخفاضعند تطبيق متطلبات 

إلى حين استيفاء متطلبات  شهرا  12للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى  مساوٍ الخسارة بمبلغ 
. وبالرغم 75 المبينة في الفقرة لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة ب الاعتراف

صل الأب الاعترافمن ذلك، في بعض الحالات غير العادية وعقب تعديل ينتح عنه إلغاء 
 ئتمانين الأصل المالي المعدل ذو مستوى إفقد يكون هناك دليل على أالمالي الأصلي، 

 الأصل المالي على أنه أصل ماليب ينبغي الاعترافالأولي، وعليه،  الاعترافعند  منخفض
. وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، في موقف يكون فيه منخفضئتماني ذو مستوى إ منشأ

الأصل المالي الأصلي. وفي مثل ب الاعترافاء تعديل أساس لأصل متعثر قد أدى إلى إلغ
ماني ئتالتعديل أصل مالي جديد ذو مستوى إهذه الحالة، قد يكون من المحتمل أن ينتج عن 

 الأولي.   الاعترافعند  منخفض
 

إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي أو بخلاف  .191تطبيق
تلقائيا،  ،الأصل المالي ، فإن الأصل المالي لا يعدب لم يتم إلغاء الاعتراف ذلك تعديلها، ولكن
ما إذا كان هناك زيادة مهمة في  تقييمئتمانية أقل. ويجب على المنشأة بأن له مخاطر إ

الأولي على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي  الاعترافئتمانية منذ طر الإالمخا
لفة أو جهد لا مبرر لهما. وتشمل تلك المعلومات التاريخية والمعلومات تكون متاحة دون تك

صل المالي، المتوقع للأ ئتمانية لكامل العمر الإئتمانيوتقويم المخاطر الإ التطلُّعية للمستقبل
والتي تشمل المعلومات بشأن الظروف التي أدت إلى التعديل. وقد يشمل الدليل على أن 

 فاة سجلا  لم تعد مستو  لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة الإر الخسائب الاعترافضوابط 
لأداء الدفعات حتى تاريخه وفي حينها، في مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. ويلزم  تاريخيا  
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ل أن من الوقت قب أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترةعادة العميل 
انخفضت. على سبيل المثال، فإن سجل عدم الدفع أو الدفعات ئتمانية قد تعد الخسائر الإ

بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد عقب تعديل  ،عادة ،غير المكتملة لا يتم محوه
 الشروط التعاقدية.  

 
 ئتمانية المتوقعةقياس الخسائر ال 

 ئتمانية المتوقعةالخسائر الإ
لحالية ئتمانية )أي القيمة ااحتماله مرجح للخسائر الإي تقدير ئتمانية المتوقعة هالخسائر الإ .192تطبيق

و ه المتوقع للأداة المالية. والعجز النقدي الإئتماني لكل العجز النقدي( على مدى العمر
الفرق بين التدفقات النقدية واجبة السداد للمنشأة وفقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة 

الدفعات،  وتوقيت المتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ ائر الإئتمانيةلأن الخس استلامها. ونظرا  
ولكن ، كاملبال ،ئتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم الدفع لهافإن الخسائر الإ

 في وقت لاحق بعد أن يصبح واجب السداد بموجب للعقد.
 

 لفرق بين:ئتمانية هي القيمة الحالية لللأصول المالية، فإن الخسارة الإ .193تطبيق
 التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبين (أ)
 التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها. (ب)

 
 لارتباطات القروض التي لم يتم سحبها، فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين: .194تطبيق

واجبة السداد للمنشأة إذا كان حامل ارتباط القرض يقوم التدفقات النقدية التعاقدية  (أ)
 بسحب القرض؛ وبين

 التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استلامها إذا كان قد تم سحب القرض. (ب)
 

ع م ئتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض متفقا  ن يكون تقدير المنشأة للخسائر الإيجب أ .195تطبيق
ض هذا، أي يجب أن تأخذ في الحسبان الجزء المتوقع توقعاتها بالسحوبات من ارتباط القر 

قرير وذلك عند تقدير شهرا من تاريخ الت 12من ارتباط القرض الذي سيتم سحبه خلال 
، والجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي سوف يتم شهرا   12ئتمانية المتوقعة عن الخسائر الإ

ة المتوقعة ئتمانيالإد تقدير الخسائر سحبه على مدى العمر المتوقع لارتباط القرض وذلك عن
 . لكامل العمر الإئتماني

        
لعقد الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات فقط  في حالة تعثر المدين في السداد  .196تطبيق

دفعات هو ال وفقا  لشروط الأداة المالية التي يتم ضمانها. وبناء  عليه، فإن العجز النقدي
 ئتمانية التي يتكبدها مطروحا  منها أي مبالغحامل الأداة مقابل الخسائر الإ يضالمتوقعة لتعو 

المدين أو أي طرف آخر. وإذ تم ضمان الأصل  أوتتوقع المنشأة استلامها من حامل الأداة، 
 ز النقديمع تقديرات العج لعقد ضمان مالي يكون متفقا   بشكل كامل، فإن تقدير العجز النقدي

 ضع للضمان.  مقابل الأصل الخا
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ليس  في تاريخ التقرير، ولكنه منخفضللأصل المالي الذي يعد على أنه ذو مستوى ائتماني  .197تطبيق
يجب على المنشأة قياس الخسائر ، منخفضئتماني أو مشترى ذا مستوى إ منشأ أصلا  ماليا  

للتدفقات  ةللأصل والقيمة الحالي المسجلئتمانية المتوقعة على أنها الفرق بين إجمالي المبلغ الإ
أي تعديل ب الاعترافالنقدية التقديرية المخصومة بمعدل الفائدة الأصلي للأصل المالي. يتم 

 .الانخفاضالخسارة على أنه ربح أو خسارة من  الفائض أو العجزفي 
 

تحديد دية المستخدمة لعند قياس مخصص الخسارة مقابل الإيجار المستحق فإن التدفقات النق .198تطبيق
ئتمانية المتوقعة يجب أن تكون متفقة مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس الخسائر الإ

 . "عقود الإيجار" 13لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام الإيجار المستحق وفقا  
 

قة ئتمانية المتوقعة إذا كانت متفوسائل عملية عند قياس الخسائر الإيمكن للمنشأة استخدام  .199تطبيق
 ئتمانيةسيلة العملية هو حساب الخسائر الإ. ومثال على الو 90 الواردة في الفقرةمع المبادئ 

المتوقعة من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص. 
 وتستخدم المنشأة خبرتها التاريخية في الخسائر الائتمانية )المعدلة بحسب ما هو مناسب وفقا  

( من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين لتقدير 216-215فيذ لفقرتي التن
لكامل العمر ئتمانية المتوقعة الإأو الخسائر  شهرا  12ئتمانية المتوقعة على مدى ئر الإالخسا

من الأصول المالية بحسب الملائم. قد تحدد مصفوفة المخصص، على سبيل  الإئتماني
صص وهو ما يعتمد على عدد الأيام التي تكون فيها المبالغ المثال، معدلات ثابتة للمخ

في  1المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين متجاوزة لاستحقاقها )على سبيل المثال، 
في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأقل  2المائة إذا لم تكن متجاوزة لموعد استحقاقها، 

قل ولكن أ اوزت موعد استحقاقها بأكثر من ثلاثين يوما  في المائة إذا تج 3، من ثلاثين يوما  
، وما إلى يوما   180–90في المائة إذا كان تجاوزت موعد استحقاقها من  20يوما،  90من 
لتنوع قاعدة عملائها، فإن المنشأة تستخدم المجموعات المناسبة إذا كانت خبرتها  (. وتبعا  ذلك

ملاء بشكل كبير لقطاعات الع أنماط خسارة مختلفةالتاريخية في الخسائر الائتمانية تظهر 
المختلفة. ومن أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامها لتجميع الأصول فئات المنطقة الجغرافية، 
ونوع المنتج، وتصنيف العميل، والضمان الرهني أو الضمان الائتماني التجاري ونوع العميل 

 )مثل عميل جملة أو تجزئة(.    
 

 التعثر في السدادتعريف 
ئتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل ند تحديد ما إذا كانت المخاطر الإع 81تتطلب الفقرة  .200تطبيق

كبير بأنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد 
 منذ الاعتراف الأولي.  

 
وث تعثر في السداد، يجب على تعند تعريف التعثر في السداد لأغراض تحديد مخاطر حد .201تطبيق

المنشأة تطبيق تعريف للتعثر في السداد يكون متفقا  مع التعريف المستخدم لأغراض الإدارة 
الداخلية للمخاطر الائتمانية للأداة المالية ذات الصلة وأخذ المؤشرات النوعية في الحسبان 

كن مع ذلك، هناك افتراض يم)على سبيل المثال، الشروط المالية( عندما يكون ذلك مناسبا . و 
دحضه بأن التعثر في السداد لا يحدث في وقت لاحق بعد أن يصبح الأصل المالي قد تجاوز 
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يوما  ما لم تكن المنشأة لديها معلومات معقولة ومؤيدة للتدليل على  90موعد استحقاقه بمدة 
طبيق تعريف ويجب ت أن استخدام ضوابط للتعثر في السداد بعد هذه الفترة تعد أكثر مناسبة.

التعثر في السداد المستخدم لهذه الأغراض باتساق على جميع الأدوات المالية ما لم تُتاح 
 معلومات تدلل على أن تعريفا  آخر للتعثر في السداد يعد أكثر مناسبة لأداة مالية معينة. 

 
 ئتمانية المتوقعة تقدير الخسائر الإ الفترة التي يتم على مداها

ئتمانية المتوقعة هي ر الإ، فإن أقصى فترة يجب على مداها تقدير الخسائ92للفقرة وفقا   .202تطبيق
قروض ئتمانية. ولارتباطات النشأة على مداها معرضة للمخاطر الإأقصى فترة تعاقدية تكون الم

 إلتزاميها دوعقود الضمان المالي، فإن هذه هي أقصى فترة تعاقدية تكون المنشأة على مداها ل
 ئتمان.   لي بتقديم إتعاقدي حا

 
، فإن بعض الأدوات المالية تنطوي على كل من قرض 93وبالرغم من ذلك، وفقا  للفقرة  .203تطبيق

ومكون ارتباط لم يتم سحبه ولا تحد قدرة المنشأة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء الارتباط 
ى ئتمانية على فترة الإشعار التعاقدية. علسحبه من تعرض المنشأة للخسائر الإالذي لم يتم 

ت السحب ئتمانية، وتسهيلاالدوارة، مثل البطاقات الإئتمانية الإسبيل المثال، فإن التسهيلات 
من قبل المقرض بموجب إشعار تبلغ أقل فترة له يوم  على المكشوف، يمكن سحبها تعاقديا  

مكن ئتمان لفترة أطول ويتقديم الإ يستمر المقرضون في الواقع العمليذلك، في  ومعواحد. 
ل ئتمانية للمقترض، وهو ما قد يجعتزداد المخاطر الإبعدما  فقط  أن يقوموا بسحب التسهيل

ئتمانية المتوقعة. إن هذه الأدوات المالية منع بعض أو جميع الخسائر الإ من المتأخر كثيرا  
مالية، ، والطريقة التي تدار بها الأداة الالخصائص التالية نتيجة لطبيعة الأداة المالية لها عموما  

 ئتمانية:الزيادات الكبيرة في المخاطر الإ وطبيعة المعلومات المتاحة حول
أن الأدوات المالية ليس لها أجل أو هيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لها فترة إلغاء  (أ)

 تعاقدية قصيرة )على سبيل المثال، يوما  واحدا (؛
على إلغاء العقد لا يتم فرضها في حالة الإدارة اليومية العادية للأداة أن القدرة التعاقدية  (ب)

أة على علم بزيادة في المخاطر فقط عندما تصبح المنش المالية ويمكن إلغاء العقد
 ئتمانية على مستوى التسهيل؛  الإ

 أن الأدوات المالية تدار على أساس جماعي. (ج)
 

لك التي ئتمانية، ولكن تنشأة على مداها لمخاطر إتتعرض المعند تحديد الفترة التي يتوقع أن  .204تطبيق
دية لإدارة راءات العائتمانية المتعلقة بها من خلال الإجتستطيع المنشأة تقليل الخسائر الإلا 

ئتمانية، فإنه ينبغي على المنشأة الأخذ في الحسبان عوامل مثل المعلومات والخبرة المخاطر الإ
 التاريخية بشأن:

ئتمانية على أدوات مالية نشأة معرضة على مداها للمخاطر الإالمالفترة التي كانت  (أ)
 مشابهة؛

طول الفترة الزمنية لحالات التعثر في السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية  (ب)
 ئتمانية؛ة عقب زيادة كبيرة في المخاطر الإمشابه
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طر د أن تزداد المخاخاذها بمجر ئتمانية التي تتوقع المنشأة اتإجراءات إدارة المخاطر الإ (ج)
 ئتمانية على الأداة المالية، مثل تخفيض أو إزالة الحدود التي لم يكن قد تم سحبها.الإ

 
 النتيجة المرجحة بالاحتمالات

ليس الغرض من تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير لتصور اسوأ حالة أو تقدير لتصور  .205تطبيق
ئتمانية المتوقعة يجب أن يعكس دائما من ذلك، فإن تقدير الخسائر الإ أفضل حالة. وبدلا  

ئتمانية حتى إذا كانت النتيجة مكانية عدم حدوث خسائر إئتمانية وإإمكانية حدوث خسائر إ
 ئتمانية. هي عدم حدوث خسارة إ الأكثر ترجيحا  

 
اله غير متحيز واحتم ئتمانية المتوقعة لتعكس مبلغا  )أ( تقدير الخسائر الإ90تتطلب الفقرة  .206تطبيق

مرجح يتم تحديده من خلال تقويم نطاق من النتائج المحتملة. وفي الواقع العملي، لا يلزم أن 
يكون هذا تحليلا  معقدا . وفي بعض الحالات، يعد وضع نماذج بسيطة نسبيا   كافٍ، دون 

لخسائر توسط االحاجة لعدد كبير من المحاكاة المفصلة للتصورات. على سبيل المثال، فإن م
الائتمانية لمجموعة كبيرة من الأدوات المالية التي لها خصائص مخاطر مشتركة يمكن أن 
يكون تقديرا  معقولا  لمبلغ احتماله مرجح. وفي حالات أخرى، ربما يلزم تحديد التصوارات التي 

. وفي تلك جتحدد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لنتائج معينة والاحتمال المقدر لهذه النتائ
 .91قا  للفقرة وف الحالات، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب أن تعكس نتيجتين على الأقل

 
، يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة الإللخسائر  .207تطبيق

لى مدى متوقعة عئتمان الة خلال عمرها المتوقع. وخسائر الإتعثر في السداد على الأداة المالي
عجز وتعبر عن ال لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة الإهي جزء من الخسائر  شهرا  12

شهرا بعد تاريخ التقرير  12لفترة العمر الذي ينتج إذا حدث تعثر في السداد على مدى  النقدي
مرجحة باحتمال شهرا(،  12)أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع للأداة المالية أقل من 

ليست  شهرا   12ئتمانية المتوقعة على مدى داد. وعليه، فإن الخسائر الإحدوث التعثر في الس
دوات لمنشأة من الأالتي تتكبدها ا لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة الإهي الخسائر 
العجز  التالية وليست هي شهرا   12توقع أن يحدث تعثر في سدادها خلال المالية التي يُ 

 .   شهرا   12المتوقع على مدى  النقدي
 

 القيمة الزمنية للنقود
ئتمانية المتوقعة إلى تاريخ التقرير، وليس إلى تاريخ التعثر المتوقع يجب خصم الخسائر الإ .208تطبيق

في السداد أو تاريخ آخر، باستخدام معدل الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند الاعتراف الأولي 
قعة يجب ئتمانية المتو عدل فائدة متغير، فإن الخسائر الإذا كان للأداة المالية مأو تقريب له. وإ

 .   160خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلية الحالي الذي يتم تحديده وفقا  لفقرة التنفيذ 
 

ئتمانية لإ، فإن الخسائر اأو المنشأة ذات المستوى الائتماني المنخفض ه للأصول المالية المشترا  .209تطبيق
ذي يتم ئتمانية الئدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الإالمتوقعة يجب خصمها باستخدام معدل الفا

 تحديده عند الاعتراف الأولي.   
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يجب خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة من مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل باستخدام نفس  .210تطبيق
بة وفقا  لمعيار المحاسمعدل الخصم المستخدم في قياس مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل 

 . 13الدولي في القطاع العام 
 

ئتمانية المتوقعة من ارتباط قرض باستخدام معدل الفائدة الفعلية أو يجب خصم الخسائر الإ .211تطبيق
ذا الأصل المالي الناتج عن ارتباط القرض. وهب الاعترافتقريب له، والذي يتم تطبيقه عند 
عقب  اف بهالاعتر إن الأصل المالي الذي يتم ، فالانخفاضبسبب أنه لغرض تطبيق متطلبات 

سحب على ارتباط قرض يجب معاملته على أنه استمرار لذلك الارتباط وليس معاملته على 
ا هئتمانية المتوقعة من الأصل المالي يجب قياسالإأنه أداة مالية جديدة. ولذلك فإن الخسائر 

يه اط القرض من التاريخ الذي أصبحت فئتمانية الأولية لارتببالأخذ في الحسبان المخاطر الإ
 في الارتباط الذي لا رجعه فيه.   المنشأة طرفا  

   
ئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من ارتباطات القروض التي لا يمكن الخسائر الإ .212تطبيق

 لتقييماتحديد معدل الفائدة الفعلية لها يجب أن يتم خصمها بتطبيق معدل الخصم الذي يعكس 
الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التي تكون مرتبطة بالتدفقات النقدية ولكن فقط 
 إذا تم، وبالقدر الذي يتم به، أخذ المخاطر في الحسبان من خلال تعديل معدل الخصم بدلا  

 الذي يتم خصمه. من تعديل العجز النقدي
 

 المعلومات المعقولة والمؤيدة
لغرض هذا المعيار، فإن المعلومات المعقولة والمؤيدة هي تلك التي تكون متاحة، بشكل  .213تطبيق

معقول، في تاريخ التقرير بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، بما في ذلك المعلومات بشأن 
الأحداث السابقة، والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية. وتعد المعلومات 

 متاحة لأغراض التقرير المالي أنها متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.   التي تكون 
    

لا تطالب المنشأة بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مدى مجمل العمر المتوقع للأداة  .214تطبيق
توفر  ئتمانية المتوقعة على إمكانيةجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر الإالمالية. وتعتمد درجة الا

ات مفصلة. وكلما زاد أفق التوقع، تنقص إمكانية توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة معلوم
 قعة. ولا يتطلب تقدير الخسائرئتمانية المتو المطلوب لتقدير الخسائر الإ الحكم المهني

ئتمانية المتوقعة تقديرا  مفصلا  للفترات التي تقع في المستقبل البعيد. لمثل تلك الفترات، الإ
 منشأة استقراء التوقعات من المعلومات المتاحة المفصلة.  تستطيع ال

   
ميع خذ في الحسبان جا الألا يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليه .215تطبيق

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي تكون 
ئتمانية المتوقعة، بما في ذلك أثر الدفعات المقدمة المتوقعة. ة بتقدير الخسائر الإذات صل

ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل تكون مرتبطة بالمقترض، والظروف 
الاقتصادية العامة وتقويم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير. ويمكن 

ي قد تكون داخلية )تحددها المنشأة( وأيضا  للمنشأة استخدام مصادر عديدة للبيانات، والت
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لداخلية التاريخية في الخسائر خارجية. وتشمل المصادر المحتملة للمعلومات الخبرة ا
التصنيفات ئتمانية، و رة المنشآت الآخرى في الخسائر الإئتمانية، والتصنيفات الداخلية، وخبالإ

اصة خليس لديها مصادر بيانات  والتقارير والاحصاءات الخارجية. ويمكن للمنشآت التي
المنشأة، أو لها مصادر غير كافية، استخدام خبرة مجموعة نظيرة في الأداة المالية )أو ب

 مجموعات من الأدوات المالية( المقارنة لها. 
     

تمانية ئلخسائر الإيتم بناء  عليه قياس ا مهما   تعد المعلومات التاريخية أرضية أو أساسا   .216تطبيق
ي ريخية، مثل الخبرة فالرغم من ذلك، يجب على المنشأة تعديل البيانات التاالمتوقعة. وب
ئتمانية، على أساس البيانات الحالية الممكن رصدها لتعكس الظروف الحالية الخسائر الإ

وتوقعاتها للظروف المستقبلية التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إليها البيانات التاريخية، 
الظروف في الفترة التاريخية التي ليست ذات صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية  ولإزالة آثار تلك

المستقبلية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون أفضل معلومات معقولة ومؤيدة هي معلومات 
روف في حسابها، مقارنة بالظ وتوقيتلطبيعة المعلومات التاريخية  تاريخية غير معدلة، تبعا  

قديرات ت ائص الأداة المالية التي يجري النظر فيها. وينبغي أن تعكستاريخ التقرير وخص
التغيرات  مع ،من حيث الاتجاه ،ئتمانية المتوقعة، وأن تكون متسقةالتغيرات في الخسائر الإ

في البيانات ذات الصلة الممكن رصدها من فترة لأخرى )مثل التغيرات في معدلات البطالة، 
خرى التي تدل على لع، أو وضع السداد أو العوامل الأار السأو أسعار العقارات، أو أسع

ئتمانية من الأداة المالية أو إلى التغيرات في مجموعة الأدوات المالية وفي قوة هذه خسائر إ
باستعراض المنهجية والافتراضات  ،بشكل منتظم ،التغيرات(. ويجب على المنشأة القيام

والخبرة الفعلية  تالمتوقعة لتقليص أي فروق بين التقديرائتمانية دمة لتقدير الخسائر الإالمستخ
 ئتمانية.  في الخسائر الإ

  
، من المهم ئتمانيةالخبرة التاريخية في الخسائر الإئتمانية لتقدير الخسائر الإ عند استخدام .217تطبيق

م ئتمانية التاريخية على المجموعات التي يتلمعلومات بشأن معدلات الخسائر الإتطبيق تلك ا
ة التاريخية. ئتمانيتي تم لها رصد معدلات الخسائر الإتعريفها بطريقة تتفق مع المجموعات ال

مكن من ربط كل مجموعة من الأصول المالية لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تُ  وتبعا  
ئتمانية في مجموعات من الأصول المالية أن الخبرة السابقة في الخسائر الإبالمعلومات بش

تكون خصائص مخاطرها متشابهة وبالبيانات ذات الصلة الممكن رصدها، التي تعكس التي 
 الظروف الحالية.   

 
رغم من ذلك، ئتمانية. وبالتوقعات المنشأة ذاتها للخسائر الإئتمانية المتوقعة تعكس الخسائر الإ .218تطبيق

برر لا م عند أخذ جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد
ئتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أيضا  الأخذ في في الحسبان عند تقدير الخسائر الإلهما 

ئتمانية لأداة مالية معينة أو أدوات وق الممكن رصدها بشأن الخسائر الإالحسبان معلومات الس
 مالية مشابهة.

 
 الضمان الرهني

ن يعكس المتوقع يجب أ تقدير العجز النقديئتمانية المتوقعة، فإن لأغراض قياس الخسائر الإ .219تطبيق
جزءا  من  ئتمانية الأخرى التي تُعدالإالتدفقات النقدية المتوقعة من الضمان الرهني والتعزيزات 
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الشروط التعاقدية والتي لا تعترف بها المنشأة بشكل منفصل. ويعكس تقدير العجز النقدي 
المتوقع من أداة مالية مضمونة بضمان رهني مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة من 
مصادرة الضمان الرهني مطروحا  منه تكاليف الحصول على الضمان الرهني وبيعه، بغض 

المصادرة محتملة )أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ في  النظر عما إذا كانت
الحسبان احتمال المصادرة والتدفقات النقدية التي ستنتج عنه(. وتبعا  لذلك، يجب إدراج أي 
تدفقات نقدية متوقعة من تحقيق الضمان الرهني بعد تاريخ الاستحقاق التعاقدي للعقد في هذا 

أي ضمان رهني يتم الحصول عليه نتيجة للمصادرة على أنه راف بلا يتم الاعتالتحليل. و 
 لاعترافالضوابط  أصل منفصل عن الأداة المالية المضمونة بضمان رهني ما لم يكن مستوفيا  

 خرى.ي هذا المعيار أو في المعايير الأذات الصلة لأصل والواردة ف
 

 إعادة تصنيف الأصول المالية 
تتطلب تطبيق  94، فإن الفقرة 54صنيف أصول مالية وفقا  للفقرة إذا قامت المنشأة بإعادة ت .220تطبيق

إعادة التصنيف، بأثر مستقبلي، من تاريخ إعادة التصنيف. ويتطلب كل من فئة القياس 
بالتكلفة المطفأة وفئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية تحديد 

لأولي. ويتطلب كل من هذين الصنفين أيضا  تطبيق معدل الفائدة الفعلية عند الاعتراف ا
متطلبات الانخفاض بالطريقة نفسها. وتبعا  لذلك، فعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أصل 
مالي بين فئة القياس بالتكلفة المطفأة وصنف القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي 

 الأصول/ حقوق الملكية، فإن:
لا يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل  الاعتراف بإيراد الفائدة (أ)

 الفائدة الفعلية.
ئتمانية المتوقعة لا يتغير نظرا  لأن كلا فئتي القياس يطبقان نفس قياس الخسائر الإ (ب)

اس القي فئة. وبالرغم من ذلك، إذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من الانخفاضمدخل 
ة القياس بالتكلف فئةإلى  الأصول/ حقوق الملكيةصافي بالقيمة العادلة من خلال 

 لمسجلاخسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ  ببدل الاعتراف، فإنه يتم المطفأة
 ئةفللأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف. وإذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من 

ول/ صافي الأصل القياس بالقيمة العادلة من خلافئة إلى  المطفأةالقياس بالتكلفة 
 لاعترافاالخسارة )وعليه، لا يتم بعد ذلك ببدل  الاعترف، فإنه يتم إلغاء حقوق الملكية

 ف بهالاعتر من ذلك يتم  ( ولكن بدلا  المسجلعلى أنه تعديل على إجمالي المبلغ به 
( اوٍ )بمبلغ مس الانخفاض تراكمعلى أنه مبلغ  صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن 

 اح عنه من تاريخ إعادة التصنيف.   ويتم الإفص
 

إيراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر ب بالاعترافوبالرغم من ذلك، فالمنشأة ليست مطالبة  .221تطبيق
ل بشك الفائض أو العجزمن أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  الانخفاض

يمة العادلة القياس بالق فئةلذلك، فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من  منفصل. وتبعا  
، فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس القيمة العادلة العجزالفائض أو من خلال 

على  93-73الفقرات للأصل في تاريخ إعادة التصنيف. إضافة إلى ذلك، ولأغراض تطبيق ا
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اريخ ى أنه تالأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف، فإن تاريخ إعادة التصنيف يعامل عل
 الأولي. الاعتراف

 
 المكاسب والخسائر 

للمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه بعرض التغيرات في القيمة العادلة  106 تسمح الفقرة .222تطبيق
صافي الأصول/ حقوق للاستثمار في أداة حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ضمن 

ل سهم على حدة(. ولا يجوز )أي لك . ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدةالملكية
لى إ صافي الأصول/ حقوق الملكيةتحويل المبلغ الذي يتم عرضه ضمن  ،لاحقا  أن يتم، 

 مةالمتراك. وبالرغم من ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة الفائض أو العجز
توزيعات الأرباح على مثل هذه ب الاعترافحقوق الملكية. ويتم صافي الأصول/ داخل 

 ،ما لم تكن توزيعات الأرباح تمثل  107 وفقا  للفقرة الفائض أو العجزالاستثمارات ضمن 
 استردادا لجزء من تكلفة الاستثمار. ،بشكل واضح

 
تتطلب قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال  41 ، فإن الفقرة44 ما لم تنطبق الفقرة .223تطبيق

إذا كانت الشروط التعاقدية للأصل المالي تنشئ تدفقات نقدية  وق الملكيةصافي الأصول/ حق
هي فقط عبارة عن دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وكان الأصل 
المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

لفائض أو االمعلومات ضمن ب ،لقياسلهذه الفئة ل يتم الاعتراف، وفقا  وبيع الأصول المالية. 
لأصل ا يتم قياس، في حين المطفأةكما لو كان الأصل المالي يتم قياسه بالتكلفة  العجز

المركز المالي بالقيمة العادلة. المكاسب والخسائر، بخلاف تلك التي يتم  بيانالمالي في 
ضمن  الاعتراف بها، يتم 112-111للفقرتين  وفقا   عجزالفائض أو الضمن  الاعتراف بها

هذه الأصول المالية، فإن المكاسب ب الاعتراف. وعند إلغاء صافي الأصول/ حقوق الملكية
 صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  ،سابقا   ،الاعتراف بهاالتي تم  المتراكمةأو الخسائر 

لاعتراف ا. ويُظهِر ذلك الربح أو الخسارة التي كان سيتم الفائض أو العجزيعاد تصنيفها إلى 
فيما لو كان قد تم قياس الأصل المالي  الاعترافعند إلغاء  الفائض أو العجزضمن  بها

 .المطفأةبالتكلفة 
 

ات لتزامعلى الأصول المالية والإ 4في القطاع العام   تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي .224تطبيق
والمُقومة بعملة  4في القطاع العام  د نقدية وفقا  لمعيار المحاسبة الدوليالمالية التي هي بنو 

أي مكاسب وخسائر ب الاعتراف 4في القطاع العام  أجنبية. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي
ويستثنى  .الفائض أو العجزات نقدية ضمن إلتزامصرف العملات الأجنبية على أصول نقدية و 

 على أنه أداة تحوط في تحوط تدفق نقدي )انظر الفقرة خصصالممن ذلك البند النقدي 
( أو تحوط القيمة عادلة لأداة حقوق 142 (، أو تحوط لصافي استثمار )انظر الفقرة140

صافي الأصول/ حقوق ملكية اختارت المنشأة عرض التغيرات في قيمتها العادلة ضمن 
  (.137 )انظر الفقرة 106 وفقا  للفقرة الملكية

 
ي ف مكاسب وخسائر صرف العملات الاجنبية بموجب معيار المحاسبة الدوليب الاعترافلغرض  .225تطبيق

صافي الأصول/ ، فإن الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال 4القطاع العام 
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يعامل على أنه بند نقدي. وبناء  عليه، فإن مثل هذا الأصل المالي  41 وفقا  للفقرة حقوق الملكية
فروق الصرف ب الاعترافبالعملة الأجنبية. يتم  المطفأةعلى أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة  يعامل

يتم ف المسجل، أما التغيرات الآخرى في المبلغ الفائض أو العجزضمن  المطفأةعلى التكلفة 
 .111 وفقا  للفقرة الاعتراف بها

 
عادلة تغيرات اللاحقة في القيمة الللمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه بعرض ال 106 تسمح الفقرة .226تطبيق

. ومثل هذا صافي الأصول/ حقوق الملكيةلاستثمارات معينة في أدوات حقوق ملكية ضمن 
افي صعليه، فإن المكسب أو الخسارة الذي يتم عرضه ضمن  . وبناء  نقديا   الاستثمار لا يعد بندا  

 لة أجنبية ذي صلة.يشمل أي مكون صرف عم 106 وفقا  للفقرة الأصول/ حقوق الملكية
 

ت نقدي غير مشتق، فإن التغيرا إلتزامإذا كانت هناك علاقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق و  .227تطبيق
 .الفائض أو العجزفي مكون العملة الأجنبية لتلك الأداتين الماليتين يتم عرضها ضمن 

 
 الفائض أو العجابالقيمة العادلة  ن خلال  المخصصةات لتاا ال 

فيجب  ،الفائض أو العجزعلى أنه بالقيمة العادلة من خلال  ماليا   ا  إلتزامالمنشأة  تخصصعندما  .228تطبيق
ي صافضمن  لتزامعليها تحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للإ

ضخمه. ، أو سيالفائض أو العجزحدث عدم تماثل محاسبي في سي الأصول/ حقوق الملكية
حاسبي أو يتضخم إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية ويحدث عدم التماثل الم

 العجز الفائض أوسيؤدي إلى عدم تماثل أكبر في  صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  لتزامللإ
 الفائض أو العجز. مما لو تم عرض تلك المبالغ ضمن 

 
غيرات في بين آثار التما إذا كانت تتوقع أن تتم المقاصة  تقييمولتحديد ذلك، يجب على المنشأة  .229تطبيق

من خلال تغير في القيمة العادلة لأداة مالية  الفائض أو العجزضمن  لتزامئتمانية للإالمخاطر الإ
 . ومثل هذا التوقع يجب أن يستندالفائض أو العجزأخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال 

 خرى.وخصائص الأداة المالية الأ لتزامصائص الإإلى علاقة اقتصادية بين خ
 

. وللأغراض العملية، فلا يلزم المنشأة تقييمهالأولي ولا يعاد  الاعترافيتم ذلك التحديد عند  .230تطبيق
ات التي ينشأ عنها عدم تماثل محاسبي في الوقت نفسه لتزامالدخول في جميع الأصول والإ

 تطبقو . ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من المتوقع حدوث أي معاملات متبقية. تحديدا  
تمانية ئعرض آثار التغيرات في المخاطر الإلتحدد ما إذا كان  ،بشكل متسق، المنشأة منهجيتها

 العجز الفائض أوسيحدث عدم تماثل محاسبي في  صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  لتزامللإ
الرغم من ذلك، يمكن للمنشأة استخدام منهجيات مختلفة عندما يكون هناك أو سيضخمه. وب

على أنها بالقيمة العادلة من  المخصصةات لتزامعلاقات اقتصادية مختلفة بين خصائص الإ
 الدولي المحاسبة معيارالفائض أو العجز وخصائص الأدوات المالية الأخرى. ويتطلب خلال 

 بالبياناتتقديم إفصاحات نوعية ضمن الإيضاحات المرفقة  من المنشأة 30 في القطاع العام
 المالية بشأن منهجيتها في القيام بهذا التحديد.    

 
إذا حدث مثل عدم التماثل هذا أو تضخم، فإن المنشأة مطالبة بعرض جميع التغيرات في القيمة  .231تطبيق

. جزالفائض أو العمن ( ضلتزامالعادلة )بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للإ
وإذا لم يحدث مثل عدم التماثل هذا أو يتضخم، فإن المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في 

 .صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  لتزامالمخاطر الائتمانية للإ
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 ملكيةصافي الأصول/ حقوق التحويل المبالغ التي يتم عرضها ضمن  ،لاحقا   ،لا يجوز أن يتم .232تطبيق
اخل د المتراكمذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة  ومع. أو العجز الفائضإلى 

 حقوق الملكية.
 

م عرض إذا ت الفائض أو العجزيبين المثال التالي حالة يحدث فيها عدم تماثل محاسبي في  .233تطبيق
تقم  .صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  لتزامآثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للإ

إلى العملاء ويمول تلك القروض من خلال  قروضا  رالية للرهن العقاري والإسكان مؤسسة فيد
بيع سندات لها خصائص مماثلة )مثل المبلغ القائم، ووضع السداد، والأجل والعملة( في 

أي الوفاء ) السوق. تسمح الشروط التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقاري بسداد قرضه مقدما  
من خلال شراء السند المقابل بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند  ه تجاه البنك(إلتزامب

ئتمانية للسند نتيجة لذلك الحق . فإذا تردت الجودة الإوالإسكان الرهن العقاري  مؤسسةإلى 
 الإسكانو  الرهن العقاري  مؤسسة لتزام، )وعليه، فإن القيمة العادلة لإالتعاقدي في السداد مقدما  

نخفض ت والإسكان الرهن العقاري  مؤسسةالقيمة العادلة للأصل الممثل لقرض  تنخفض(، فإن
أيضا . يعكس التغير في القيمة العادلة للأصل حق عميل الرهن التعاقدي في سداد قرض 

من خلال شراء السند موضوع القرض بالقيمة العادلة )والتي انخفضت،  الرهن العقاري مقدما  
تغيرات فإن آثار ال. لذلك، والإسكان الرهن العقاري  مؤسسةد إلى في هذا المثال( وتسليم السن

ن خلال م الفائض أو العجز)السند( تتم المقاصة بينها ضمن  لتزامئتمانية للإفي المخاطر الإ
 انت آثار التغيرات في المخاطرتغير مقابل في القيمة العادلة لأصل مالي )القرض(. ولو ك

عدم  ، فسيكون هناكصافي الأصول/ حقوق الملكيةقد تم عرضها ضمن  لتزامئتمانية للإالإ
 ةالبمط والإسكان الرهن العقاري  مؤسسة. لذلك، فإن الفائض أو العجزتماثل محاسبي في 

طر ذلك آثار التغيرات في المخا)بما في  لتزامبعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة للإ
 .العجز الفائض أو( ضمن لتزامئتمانية للإالإ

 
بين آثار التغيرات في المخاطر ، هناك ربط تعاقدي 233التنفيذ  فقرةفي المثال الوارد في  .234تطبيق

والتغيرات في القيمة العادلة للأصل المالي )أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل  لتزامئتمانية للإالإ
لسند إلى ليم امن خلال شراء السند بالقيمة العادلة وتس الرهن العقاري في سداد القرض مقدما  

أيضا  عدم تماثل محاسبي في  (. وبالرغم من ذلك، قد يحدثوالإسكان الرهن العقاري  مؤسسة
 غياب الربط التعاقدي.

 
لا يحدث عدم التماثل  ،109و 108 لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين .235تطبيق

بسبب طريقة القياس التي تستخدمها المنشأة لتحديد آثار التغيرات في  ،فقط، المحاسبي
ندما ع فقط، الفائض أو العجز،. ينشأ عدم تماثل محاسبي في لتزامئتمانية للإخاطر الإالم

الوارد في  يفهاتعر ل وفقا  يكون من المتوقع المقاصة بين آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية )
والتغيرات في القيمة العادلة لأداة مالية  لتزام( للإ30في القطاع العام  ليالدو  المحاسبة معيار

 تعزل لا فقط نتيجة لطريقة القياس )أي بسبب أن المنشأة أخرى. أما عدم التماثل الذي ينشأ
لة( فلا خرى في قيمته العادعن بعض التغيرات الأ لتزامنية للإئتماالتغيرات في المخاطر الإ

. على سبيل المثال، قد لا تعزل 109و 108 د المطلوب بموجب الفقرتينيؤثر على التحدي
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عن التغيرات في مخاطر السيولة. وإذا  لتزامئتمانية للإأة التغيرات في المخاطر الإالمنش
 ، فقدصافي الأصول/ حقوق الملكيةعرضت المنشأة الأثر المجمع لكلا العاملين ضمن 

مخاطر السيولة قد يتم تضمينها في قياس القيمة يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات في 
العادلة للأصول المالية للمنشأة ويتم عرض التغير الاجمالي في القيمة العادلة لتلك الأصول 

هو عدم دقة  المذكور. وبالرغم من ذلك، فإن سبب عدم التماثل الفائض أو العجزضمن 
، ولذلك، فإنه لا يؤثر على 229 التنفيذ فقرةوليس علاقة المقاصة الموضحة في القياس، 

 .109و 108 التحديد المطلوب بموجب الفقرتين
 

 (109و 108)الفقرتين  معنى "المخاطر الائتمانية"
المخاطر الائتمانية على أنها "مخاطر  30رف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ع  يُ  .236تطبيق

ه". لتزامإأن يتسبب أحد طرفي أداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر عن طريق عدم الوفاء ب
حدد. الم لتزام)أ( بمخاطر فشل المُصدر في تنفيذ ذلك الإ108 ويتعلق المتطلب الوارد في الفقرة

 ا  لتزامإئتمانية للمُصدر. على سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة الإيتعلق بالضرورة بالجدارة  ولا
نان يكو غير مضمون بضمان رهني، واللذين بخلاف ذلك  ا  إلتزامبضمان رهني و  مضمونا  

 ين تكونان مختلفتين، حتى ولو كانت قدلتزامئتمانية لهذين الإمتماثلين، فإن المخاطر الإ
ي أقل ون بضمان رهنالمضم لتزامئتمانية على الإنفس المنشأة. وتكون المخاطر الإ اأصدرتهم

مانية ئتبضمان رهني. وقد تكون المخاطر الإغير المضمون  لتزامئتمانية للإمن المخاطر الإ
 المضمون بضمان رهني قريبة من صفر. لتزامللإ

 
ئتمانية عن مخاطر المخاطر الإ تختلف)أ(، 108 لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة .237تطبيق

الأداء المرتبطة بالأصل. فمخاطر الأداء المرتبطة بالأصل لا تتعلق بمخاطر فشل المنشأة 
من ذلك، تتعلق بمخاطر أن يكون أداء أصل واحد أو  معين ولكنها، بدلا   إلتزامفي الوفاء ب

 )أو أن لا يكون هناك أداء على الأطلاق(. مجموعة من الأصول ضعيفا  
 

 فيما يلي أمثلة على مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل: .238تطبيق
 ،عقدبموجب ال ،بميزة الربط بالوحدة يتم بموجبه تحديد المبلغ واجب السداد إلتزام (أ)

للمستثمرين على أساس أداء أصول محددة. إن أثر ميزة الربط بالوحدة تلك على القيمة 
 ئتمانية.مخاطر إ أداء مرتبطة بالأصل، وليسهو مخاطر  لتزامالعادلة للإ

 ،ظاميا  ن، مُصدَر من قبل منشأة مُهيكلة بالخصائص التالية. المنشأة منفصلة إلتزام (ب)
وعليه فإن الأصول في المنشأة مقصورة فقط على مصلحة المستثمرين فيها، حتى في 
حالة الافلاس. ولا تدخل المنشأة في معاملات أخرى ولا يمكن اتخاذ تصرف في 

إذا كانت  ،قطف ،تكون المبالغ واجبة السداد للمستثمرين في المنشأة. الأصول افتراضيا  
 لتزامالأصول المقصورة تولد تدفقات نقدية. وعليه، فإن التغيرات في القيمة العادلة للإ

التغيرات في القيمة العادلة للأصول. إن أثر أداء الأصول على  بشكل رئيس، ،تعكس
 ئتمانية.ء مرتبط بالأصل، وليس مخاطر إأدا هو مخاطر لتزامالقيمة العادلة للإ
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 تحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية

)أ(، يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير في 108 طلب الوارد في الفقرةلأغراض تطبيق الم .239تطبيق
ة لذلك ئتمانيإلى التغيرات في المخاطر الإ المالي الذي يمكن عَزْوه لتزامالقيمة العادلة للإ

 إما: لتزامالإ
ظروف  إلى التغيرات في على أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي لا يمكن عَزْوه (أ)

 (؛ أو241و 240 فقرتا التنفيذ السوق التي تنشأ عنها مخاطر السوق )انظر
باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر بصدق أكثر عن مبلغ التغير في القيمة  (ب)

 ئتمانية.  إلى التغيرات في المخاطر الإ ذي يمكن عَزْوهال لتزامالعادلة للإ
 

تشمل التغيرات في ظروف السوق، التي تنشأ عنها مخاطر سوق، التغيرات في معدل الفائدة  .240تطبيق
المرجعي، أوسعر أداة مالية لمنشأة أخرى، أوسعر سلعة، أوسعر صرف عملة أجنبية، أو 

 مؤشر قياسي عام للاسعار أو للمعدلات.
 

في  هي التغيرات لتزامالتغيرات المهمة الوحيدة في ظروف السوق ذات الصلة بالإ إذا كانت .241تطبيق
)أ( يمكن 239التنفيذ  فقرةعي(، فإن المبلغ الوارد في معدل فائدة تم رصده )المؤشر المرج

 تقديره كما يلي: 
في بداية الفترة باستخدام القيمة  لتزام، تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي للإأولا   (أ)

طرح معدل في بداية الفترة. وتقوم ب لتزاموالتدفقات النقدية التعاقدية للإ لتزاملعادلة للإا
الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( في بداية الفترة من معدل العائد هذا، للوصول 

 إلى مكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط بالأداة.
باستخدام  املتز قات النقدية المرتبطة بالإبعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدف (ب)

( 1موع )لمج في نهاية الفترة ومعدل خصم مساوٍ  لتزامالتدفقات النقدية التعاقدية للإ
( المكون لمعدل 2معدل الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( في نهاية الفترة و)

 العائد الداخلي المرتبط بالأداة كما تم تحديده في البند )أ(.
)ب(  في نهاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده في البند لتزاملفرق بين القيمة العادلة للإا (ج)

هو التغير في القيمة العادلة الذي لا يمكن عزوه إلى التغيرات في معدل الفائدة الذي 
ول/ صافي الأصتم رصده )المؤشر المرجعي(. وهذا هو المبلغ الذي يتم عرضه ضمن 

 )أ(. 108 وفقا  للفقرة حقوق الملكية
 

أن التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل  241 التنفيذ فقرةيفترض المثال الوارد في  .242تطبيق
بخلاف التغيرات في المخاطر الائتمانية للأداة أو التغيرات في معدل الفائدة الذي تم رصده 

قيمة كانت التغيرات في الالطريقة مناسبة إذا  ولن تكون هذه)المؤشر المرجعي( ليست مهمة. 
مهمة. وفي تلك الحالات، فإن المنشأة مطالبة هي تغيرات العادلة الناشئة عن عوامل أخرى 

 كل أكثر صدقا  بش لتزامئتمانية للإقيس آثار التغيرات في المخاطر الإباستخدام طريقة بديلة ت
لواردة في المثال تنطوي )ب((. على سبيل المثال، إذا كانت الأداة ا239  التنفيذ فقرة )انظر
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على مشتقة مدمجة، فإن التغير في القيمة العادلة للمشتقة المدمجة يتم استبعاده عند تحديد 
 )أ(.108وفقا  للفقرة صافي الأصول/ حقوق الملكيةالمبلغ المطلوب عرضه ضمن 

 
شأة عند المنكما هو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة، فإن طريقة القياس التي تتبعها  .243تطبيق

 الذي يمكن عزوه إلى التغير في مخاطره لتزامتحديد الجزء من التغير في القيمة العادلة للإ
من استخدام  تحدستخدام المدخلات الممكن رصدها وأن االائتمانية يجب أن تعظم من 

 .للرصد القابلةالمدخلات غير 
 

  حاسبة التحوط 
  أدوات التحوط

 الأدوات المؤهلة
تخصيص المشتقات المُدمجة في عقود مختلطة، والتي لا تتم المحاسبة عنها بشكل لا يمكن  .244تطبيق

 منفصل، على أنها أدوات تحوط منفصلة.
 

 ات مالية للمنشأة ولذا لاإلتزامأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة لا تعد أصولا  مالية أو  .245تطبيق
 يمكن تخصيصها على أنها أدوات تحوط.

 
جنبية، يتم تحديد مكون مخاطر العملة الاجنبية لأداة مالية لتحوطات مخاطر العملات الأ .246تطبيق

 .4غير مشتقة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 الخيارات المكتوبة
ادلة مشتقة يتم قياسها بالقيمة الع تخصيصلا يحصر هذا المعيار الحالات التي يمكن فيها  .247تطبيق

على أنها أداة تحوط، باستثناء بعض الخيارات المكتوبة. ولا  الفائض أو العجزمن خلال 
رى، على أنه مقاصة لخيار مُشت تخصيصهيتأهل خيار مكتوب على أنه أداة تحوط ما لم يتم 

بما في ذلك المُدمج في أداة مالية أخرى )على سبيل المثال، خيار شراء مكتوب يستخدم 
 (.  للشراءقابل  إلتزاملتحوط 

 
 ت التحوطأدوا تخصيص

المنشأة أصلا  ماليا   تخصصللتحوطات بخلاف تحوطات مخاطر العملات الأجنبية، عندما  .248تطبيق
 أو العجز الفائضا  ماليا  غير مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال إلتزامغير مشتق أو 

الأداة المالية غير المشتقة في مجملها أو جزء  تخصيصفقط  على أنه أداة تحوط،  يمكنها
 نها.م
 

أداة تحوط واحدة على أنها أداة تحوط لأكثر من نوع من المخاطر، شريطة  تخصيصيمكن  .249تطبيق
محدد لأداة التحوط ولمراكز المخاطر المختلفة على أنها بنود  تخصيصأن يكون هناك 

 مُتحوط لها. ويمكن أن تكون تلك البنود المُتحوط لها في علاقات تحوط مختلفة.
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  البنود المتُحوط لها 
 البنود المؤهلة

لا يمكن أن يكون الارتباط الملزم بالاستحواذ على أعمال، ضمن عملية تجميع أعمال، أداة  .250تطبيق
حوط خرى التي يتم التالاجنبية، نظرا  لأن المخاطر الأ مُتحوط لها، باستثناء مخاطر العملات

 مة.ال عاخرى مخاطر أعمبشكل محدد. تُعد تلك المخاطر الأ لها لا يمكن تعيينها وقياسها
 

لا يمكن أن يكون الاستثمار بطريقة حقوق الملكية بند مُتحوط له في تحوط قيمة عادلة. وهذا  .251تطبيق
في مرة نصيب المنشأة المستثب الفائض أو العجزضمن  تعترفنظرا  لأن طريقة حقوق الملكية 

 .الأعمال المستثمر فيها، وليس من التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار فائض أو عجز
له  موحدة بند مُتحوط مسيطر عليهاولسبب مشابه، لا يمكن أن يكون الاستثمار في منشأة 

ر فائض أو عجز المنشأة المسيطضمن  يعترففي تحوط قيمة عادلة. وهذا نظرا  لأن التوحيد 
يختلف . و الفائض أو العجزضمن  ، وليست التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار،عليها

استثمار في عملية أجنبية نظرا  لأنه تحوط من التعرض للعملات الأجنبية، التحوط لصافي 
 وليس تحوط قيمة عادلة من التغير في قيمة الاستثمار.

 
التعرضات المجمعة، التي تُعد تجميعا  لتعرض ومشتقة،  بتخصيصللمنشأة  125 تسمح الفقرة .252تطبيق

ما  تقييمبحوط له، تقوم المنشأة مثل هذا البند المُت تخصيصعلى أنها بنود مُتحوط لها. وعند 
لفا يدار مُجمعا مخت ومشتقة بحيث ينشئ تعرضا   إذا كان التعرض المُجمع يجمع بين تعرضا  

د المُتحوط البن تخصيصعلى أنه تعرض واحد لمخاطر معينة. وفي تلك الحالة، يمكن للمنشأة 
 له على أساس التعرض المُجمع. على سبيل المثال:

م التي يحتمل بدرجة كبيرة أن تت نفطط كمية معينة من مشتريات يمكن للمنشأة تحو  (أ)
مقابل مخاطر السعر )على أساس الدولار الأمريكي( باستخدام  شهرا   15خلال مدة 

درجة المحتملة ب النفط. يمكن أن ينظر إلى مشتريات للنفط شهرا   15لمدة  مستقبليعقد 
كي مجتمعين على أنهما تعرض مبلغ ثابت بالدولار الامري للنفط المستقبليكبيرة والعقد 

لمخاطر العملة الأجنبية وذلك لأغراض إدارة المخاطر )أي مثل أي  شهرا   15لمدة 
 (.شهرا   15تدفق نقدي خارج لمبلغ ثابت بالدولار الأمريكي لمدة 

أجنبية  ملةتحوط مخاطر العملة الأجنبية للأجل الكامل لدين مُقوم بعأن تيمكن للمنشأة  (ب)
ذلك، تتطلب المنشأة تعرضا لمعدل ثابت  ومعسنوات.  10وبمعدل فائدة ثابت لمدة 

في عملتها الوظيفية فقط لأجل من قصير إلى متوسط )على سبيل المثال سنتان( 
للمعدل المعوم في عملتها الوظيفية للأجل المتبقي حتى الاستحقاق. وفي  وتعرضا  

نتين( التكاليف لس على أساس أصل مبلغ الدين شاملا   نهاية كل من فترة السنتين )أي
ى ت التعرض لمعدل الفائدة للسنتين التاليتين )إذا كانت الفائدة عند مستو ثب  فإن المنشأة تُ 

تريد المنشأة تثبيت معدلات الفائدة(. في مثل هذه الحالة، يمكن للمنشأة الدخول في 
عملة الدين بال لتبادلسنوات للعملة معدل فائدة ثابت بمعدل معوم لعشر  عقد مبادلة

عقد بالأجنبية بمعدل فائدة ثابت بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير. ويتم تغطية ذلك 
ير المعدل دينا  متغ يبادل والذي، على أساس العملة الوظيفية،معدل فائدة لسنتين  مبادلة
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معدل  ومبادلة بدين ثابت المعدل. وفي الواقع، فإن الدين بعملة أجنبية بمعدل ثابت
الفائدة الثابت بمعدل معوم لعشر سنوات مجتمعين ينظر إليهما لأغراض إدارة المخاطر 

 على أنهما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل لعشر سنوات.  
     

البند المُتحوط له على أساس التعرض المجمع، يجب على المنشأة الأخذ في  تخصيصعند  .253تطبيق
تحوط وقياس فاعلية ال تقييمالحسبان الأثر المُجمع للبنود التي تشكل التعرض المجمع لغرض 

ذلك، يتم الاستمرار في المحاسبة عن البنود التي تشكل التعرض  ومععدم فاعلية التحوط. 
 يعني، على سبيل المثال: بشكل منفصل. وهذا المجمع

 على أنها أصول الاعتراف بهاأن المشتقات التي هي جزء من التعرض المجمع يتم  (أ)
 ات منفصلة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛إلتزامأو 

علاقة تحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع، فإن الطريقة  تخصيصإذا تم  (ب)
التعرض المجمع يجب أن تكون متفقة مع التي يتم بها إدراج مشتقة على أنها جزء من 

تلك المشتقة على أنها أداة تحوط على مستوى التعرض المجمع. على سبيل  تخصيص
اة على أنها أد تخصيصهاالمثال، إذا استثنت المنشأة العنصر الآجل من مشتقة من 

يضا  أالتحوط لعلاقة التحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع، فيجب عليها 
تثناء العنصر الآجل عند إدراج تلك المشتقة على أنها بند مُتحوط له كجزء من اس

التعرض المجمع. وبخلاف ذلك، فإن التعرض المُجمع يجب أن يتضمن مشتقة، إما 
 في مجملها أو جزء منها.

 
أن مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة محتملة بشكل كبير فيما بين  127 تبين الفقرة .254تطبيق

قد تتأهل، في القوائم المالية الموحدة، على أنها بند مُتحوط له في تحوط تدفق  المجموعة
نقدي، شريطة أن تكون المعاملة مُقومة بعملة أجنبية بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة 

 الموحد. ولهذا الفائض أو العجزن تؤثر مخاطر العملة الأجنبية على ة وأفي تلك المعامل
، أو منشأة مسيطر عليها، أو منشأة مسيطرةالغرض فإن المنشأة يمكن أن تكون المنشأة 

زميلة، أو ترتيب مشترك أو فرع. وإذا لم تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة فيما 
ل هالموحد، فإن المعاملة فيما بين المجموعة لا تتأ الفائض أو العجزبين المجموعة على 

على أنها بند مُتحوط له. وعادة ما تكون هذه هي الحالة فيما يتعلق بدفعات رسوم الامتياز، 
أو دفعات الفائدة، أو المصاريف الادارية بين أعضاء نفس المجموعة، ما لم تكن هناك معاملة 
خارجية ذات صلة. وبالرغم من ذلك، عندما تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة 

الموحد، فإن المعاملة فيما بين المجموعة يمكن  الفائض أو العجزا بين المجموعة على فيم
أن تتأهل على أنها بند مُتحوط له. مثال على ذلك، مبيعات أو مشتريات المخزون المتوقعة 

إلى طرف خارجي عن  بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك بيع للمخزون مستقبلا  
 المنشأة في لات ومعدات منعا  متوقعا  فيما بين المجموعة لآن بيالمجموعة. وبالمثل، فإ
تصنيعها لمنشأة في المجموعة ستستخدم الآلات والمعدات في عملياتها المجموعة التي قامت ب

الموحد. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، لأن الآلات  الفائض أو العجزقد يؤثر على 
– ف بهالاعترال المنشأة المشترية وأن المبلغ الذي سيتم والمعدات سيتم استهلاكها من قب
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للآلات والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة التوقع فيما بين منشآت المجموعة  -بشكل أولي 
 مُقومة بعملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية.   

 
التحوط، فإن أي  إذا كان تحوط معاملة متوقعة فيما بين المجموعة يتأهل للمحاسبة عن .255تطبيق

فقا  و  صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن، أو حذفه، من  الاعتراف بهمكسب أو خسارة يتم 
. والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خلالها مخاطر العملة الأجنبية للمعاملة 140 للفقرة

 د. الموح الفائض أو العجزهي عندما تؤثر على  الفائض أو العجزالمُتحوط لها على 
 

 وسم البنود المُتحوط لها  
ن هو بند مُتحوط له يكون أقل من البند بكامله. وتبعا  لذلك، فإن المكون يعكس، فقط،  .256تطبيق المكوِ 

بعض مخاطر البند الذي هو جزء منه أو يعكس فقط المخاطر إلى حد ما )على سبيل المثال، 
 عند تخصيص جزء من البند(.

 
 مكونات المخاطر

للتخصيص على أنه بند مُتحوط له، يجب أن يكون مكون المخاطر مكونا   حتى يكون مؤهلا   .257تطبيق
لبند مالي أو غير مالي يمكن تحديده بشكل منفصل، وأن يكون من الممكن قياس التغيرات 
في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن عزوها إلى التغيرات في مكون المخاطر 

 بطريقة موثوقة. 
 

أة على أنها بند مُتحوط له، تقوم المنش للتخصيصديد مكونات المخاطر التي تتأهل عند تح .258تطبيق
لمخاطر ضمن سياق هيكل السوق المحددة التي تتعلق بها المخاطر المكونات ل هذه بتقييم

ذات  للحقائق والظروف تقييما  والتي يحدث فيها نشاط التحوط. ويتطلب مثل هذا التحديد 
 ب المخاطر والسوق.  الصلة، والتي تختلف بحس

 
مكونات المخاطر على أنها بنود مُتحوط لها، فإن المنشأة تأخذ في الحسبان  تخصيصعند  .259تطبيق

في العقد )مكونات المخاطر المحددة  بشكل صريح ما إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر
منه  زءا  شكل جالتدفقات النقدية لبند ت ( أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أوتعاقديا  

(. ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير المحددة )مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا  
لمكون ا )على سبيل المثال، معاملات التوقع( أو العقود التي لا تحدد ببنود ليست عقدا   تعاقديا  

ن طريقة م رتباط ملزم ينطوي على سعر واحد فقط بدلا  )على سبيل المثال، ابشكل صريح 
 لاحتساب السعر تحيل إلى أسس مختلفة(. على سبيل المثال:

ام الذي يتم تسعيره باستخدالمنشأة أ لديها عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي  (أ)
تحيل إلى سلع وعوامل أخرى )على سبيل المثال، زيت  حتساب محددة تعاقديا  طريقة ا

النقل(. تقوم المنشأة أ بتحوط مكون الغاز، وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل أجور 
زيت الغاز في عقد التوريد ذلك باستخدام عقد زيت غاز آجل. ونظرا  لأن أحكام وشروط 

، . وعليهعقد التوريد تحدد مكون زيت الغاز فإنه يُعد مكون مخاطر محدد تعاقديا  
وبسبب طريقة احتساب السعر، فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت 
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بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، هناك سوق للعقود الآجلة لزيت -لغاز يمكن تحديده ا
 الغاز. وعليه، فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت الغاز يمكن قياسه

لذلك، فإن التعرض لسعر زيت الغاز في عقد التوريد يٌعد مكون  . وتبعا  موثوقةبطريقة 
 مُتحوط له.  على أنه بند  للتخصيصمخاطر مؤهل 

ط المنشأة ب مشترياتها المستقبلية من البن استنادا  إلى توقع إنتاجها. يبدأ التحوط   (ب) تُحوِ 
قبل تسليم جزء من حجم الشراء المتوقع. تزيد المنشأة ب الحجم المُتحوط  شهرا   15حتى 

 نله مع مرور الوقت )مع اقتراب تاريخ التسليم(. تستخدم المنشأة ب نوعين مختلفين م
 العقود لإدارة مخاطر سعر البن:

 عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال؛  (1)
عقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تصنيع محدد. وتسعر  (2)

في  عقد البن المستقبلي الذي يتم تداولهلعقود طن البن بالاستناد إلى سعر هذه ا
تية وجيسمقابل خدمات ل مضافا  إليهفرق سعر محدد  مضافا  إليهأسواق المال 

حتساب السعر. إن عقد توريد البن هو عقد بانتظار متغيرة، باستخدام طريقة ا
 التنفيذ الذي تتسلم المنشأة ب بموجبه البن فعليا. 

 
بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول في عقود توريد بن 
يسمح للمنشأة ب بتحديد فرق السعر بين جودة البن الفعلية التي يتم شراؤها )بن عربي 
من كولومبيا( وبين الجودة المرجعية التي تُعد الأساس للعقد المستقبلي الذي يتم تداوله 

ذلك، بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد التالي، فإن  عومفي أسواق المال. 
عقود توريد البن ليست متاحة بعد، ولذلك لا يمكن تحديد فرق السعر. تستخدم المنشأة 
ب عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال لتحوط مكون الجودة المرجعية من 

م تعلق بموسم الحصاد الحالي وموسمخاطر سعر البن عليها بالنسبة للشحنات التي ت
الحصاد التالي. تحدد المنشأة ب أنها معرضة لثلاث مخاطر مختلفة: مخاطر سعر 
البن التي تعكس الجودة المرجعية، ومخاطر سعر البن التي تعكس الفرق )الهامش( 
بين سعر البن بالجودة المرجعية وسعر البن العربي المحدد من كولومبيا التي تتسلمه 

، والتكاليف اللوجيستية المتغيرة. وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد يا  فعل
س سعر البن الذي تعك الحالي، فبعد دخول المنشأة في عقد توريد البن، فإن مخاطر

لأن طريقة احتساب التكلفة  الجودة المرجعية هو مكون المخاطر المحددة تعاقديا  
خلص . تة للبن والمتداولة في السوق الماليةعلى سعر العقود الآجل تتضمن مؤشرا  

 بشكل منفصل ويمكن قياسه المخاطر يمكن تحديده المنشأة ب إلى أن مكون هذه
. وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي، فإن المنشأة ب لم موثوقةبطريقة 

عليه و  تدخل بعد في أي عقود توريد بن )أي أن تلك الشحنات هي معاملات متوقعة(.
فإن مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية هي مكون مخاطر غير محدد 

. يأخذ تحليل المنشأة ب لهيكل السوق في الحسبان كيف يتم في النهاية تسعير تعاقديا  
شحنات معينة من البن الذي تتسلمه. لذلك وعلى أساس هذا التحليل لهيكل السوق، 

أيضا  على مخاطر سعر البن  ملات التوقع تنطوي فإن المنشأة ب تخلص إلى أن معا
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 شكل منفصلبالتي تعكس الجودة المرجعية على أنها مكون مخاطر يمكن تحديده 
، فإنه يمكن لذلك . وتبعا  بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا   موثوقةويمكن قياسه بطريقة 

سعر علاقات التحوط على أساس مكونات المخاطر )لمخاطر  تخصيصللمنشأة ب 
 البن الذي يعكس الجودة المرجعية( لعقود توريد البن وكذلك لمعاملات التوقع.

ط المنشأة ج جزءا   (ج) من مشترياتها الآجلة من وقود الطائرات على أساس توقع  تُحوِ 
طه مع مرور الوقت.  شهرا   24استهلاكها حتى  قبل التسليم وتزيد الحجم الذي تُحوِ 

زمني للأفق ال تخدام أنواع مختلفة من العقود تبعا  تحوط المنشأة ج هذا التعرض باس
 -12للتحوط، والذي يؤثر على سيولة المشتقات في السوق. وللآفاق الزمنية الأطول )

ي لديها فقط الت ( فإن المنشأة ج تستخدم عقود النفط الخام لأن هذه العقود هيشهرا  24
فإن المنشأة ج تستخدم مشتقات  شهرا   12-6سيولة كافية في السوق. وللآفاق الزمنية 

زيت الغاز لأن لها سيولة كافية. وللآفاق الزمنية حتى ستة أشهر، فإن المنشأة ج 
تستخدم عقود وقود الطائرات. إن تحليل المنشأة ج لهيكل السوق للنفط والمنتجات 

 للحقائق والظروف ذات الصلة يكون كما يلي: وتقييمهاالنفطية 

قة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المؤشر المرجعي تعمل المنشأة ج في منط (1)
للنفط الخام. والنفط الخام يُعد المؤشر المرجعي للمادة الخام والذي يؤثر على 
سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره معظم مدخلاتها الأساس. ويُعد 

رجع م نفط الغاز المؤشر المرجعي للمنتجات النفطية، والذي يستخدم على أنه
التسعير للمستخلصات النفطية بشكل أعم. وينعكس هذا أيضا  في أنواع الأدوات 
المالية المشتقة لأسواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البيئة التي 

 تعمل فيها المنشأة ج، مثل:

   مرجعي، والذي هو لخام برنت؛ مستقبليعقد نفط خام  

   والذي يستخدم على أنه مرجع التسعير مرجعي،  مستقبليعقد زيت غاز
على سبيل المثال، فإن مشتقات هامش سعر وقود –للمستخلصات النفطية 

 الطائرات تغطي فرق السعر بين وقود الطائرات ونفط الغاز المرجعي ذلك؛ 

   المشتقة المرجعية لهامش سعر النفط الخام )أي المشتقة لفرق السعر بين
مش التكرير(، والمربوطة بالرقم القياسي لنفط ها -النفط الخام وزيت الغاز

 خام برنت.
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لا يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما هو النفط الخام المعين الذي  (2)
تتم معالجته من قبل مصفاة معينة لأن المنتجات النفطية المكررة تلك )مثل 

 نفط الغاز أو وقود الطائرات( هي منتجات قياسية.
المنشأة ج تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتها من وقود الطائرات لذلك، فإن 

تتضمن مكون مخاطر سعر النفط الخام المُستند إلى مكون مخاطر نفط خام برنت 
ونفط الغاز، حتى ولو لم يتم تحديد النفط الخام ونفط الغاز في أي ترتيبات تعاقدية. 

 وني المخاطر هذين يمكن تحديدهما، بشكل منفصل، تخلص المنشأة ج إلى أن مك
إن المنشأة لذلك، ف . وتبعا  حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا   موثوقةوقياسهما بطريقة 

علاقات التحوط لمشتريات التوقع من وقود الطائرات على أساس  تخصيصج تستطيع 
لى أنه، ع يل  أيضا  مكوني المخاطر )للنفط الخام أو لنفط الغاز(. ويعني هذا التحل

سبيل المثال، إذا استخدمت المنشأة ج مشتقات النفط الخام المُستندة إلى نفط خام 
ت ونفط ين نفط خام برنويست تيكساس انترميديات، فإن التغيرات في فرق السعر ب

 كساس انترميديات ستؤدي إلى عدم فاعلية التحوط.خام ويست ت
تتم  داة في بيئة فيها سوق هذه الأبت. تم إصدار تحتفظ المنشأة د بأداة دين بمعدل ثا (د)

فيها مقارنة تنوع واسع من أدوات الدين المشابهة بحسب فروق معدلاتها مع المعدل 
وات وعادة ما تكون الأدالبنوك( المرجعي )على سبيل المثال، سعر التعامل السائد بين 

م جعي. وكثيرا  ما يتذات المعدل المتغير في تلك البيئة، مربوطة بذلك المعدل المر 
معدلات الفائدة لإدارة مخاطر معدلات الفائدة على أساس ذلك  عقود مبادلةاستخدام 

المعدل المرجعي، بغض النظر عن فروق معدلات أدوات الدين عن ذلك المعدل 
بشكل مباشر من حيث  المرجعي. يتنوع سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابت

دل المرجعي عند حدوثها. تخلص المنشأة د إلى أن المعدل الاستجابة للتغيرات في المع
نا  يمكن تحديده بشكل منفصل وقياسه بطريقة  لذلك،  وتبعا   .موثوقةالمرجعي يُعد مكوِ 

علاقات التحوط لأداة الدين ذات المعدل الثابت على  تخصيصفإنه يمكن للمنشأة د 
 أساس مكون المخاطر لمخاطر معدل الفائدة المرجعي.  

              
مكون المخاطر على أنه بند مُتحوط له، فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط  تخصيصعند  .260تطبيق

ا بها على البنود المُتحوط له تنطبق على مكون المخاطر هذا بنفس الطريقة التي تنطبق
خرى التي لا تُعد مكونات مخاطر. على سبيل المثال، تنطبق ضوابط التأهل، بما في ذلك الأ

قة التحوط يجب أن تستوفي متطلبات فاعلية التحوط، ويجب قياس أي عدم فاعلية أن علا
 .والاعتراف بها للتحوط

 
دلة تلك التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العا ، تخصيصفقط ،تستطيع المنشأة أيضا   .261تطبيق

لبند مُتحوط له فوق أو دون سعر محدد أو متغير آخر )"مخاطر ذات جانب واحد"(. تعكس 
القيمة الحقيقية لأداة تحوط خيار مشترى )على افتراض أن له نفس الشروط الرئيسة التي هي 

مخاطر ذات جانب واحد في بند تحوط. على للمخاطر المعينة(، ولكن ليس قيمتها الزمنية، 
ة الناتجة التقلب في نتائج التدفقات النقدية المستقبلي تخصيصسبيل المثال تستطيع المنشأة 
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عن زيادة في سعر الشراء المستقبلي لسلعة. وفي مثل هذه الحالة فإن المنشأة تعين فقط 
من المستوى المحدد. ولا تتضخسائر التدفقات النقدية التي تنتج عن زيادة في السعر عن 

ن م المخاطر المُتحوط منها القيمة الزمنية للخيار المشترى لأن القيمة الزمنية ليست عنصرا  
 .  الفائض أو العجزالمعاملة المتوقعة يؤثر على 

 
لا يمكن ها تعاقديا ، فهناك افتراض يمكن دحضه بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديد .262تطبيق

لى أنها مكون ع تخصيصهاولذلك فلا يمكن  موثوقة،وقياسها بطريقة  نفصلشكل متحديدها ب
مخاطر للأداة المالية. وبالرغم من ذلك، في حالات محددة يكون من الممكن تحديد مكون 

بسبب  قةموثو قياسها بطريقة و بشكل منفصل  المخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن تحديدها
 لدين ذي الصلة.الظروف الخاصة لبيئة التضخم وبسوق ا

 
جم في بيئة يكون فيها للسندات المرتبطة بالتضخم ح سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا   على .263تطبيق

بشكل كاف تسمح بوضع هيكل أجل ذي معدلات فائدة  وهيكل أجل ينتج عنه سوق سائلة
ين دحقيقية صفرية. وهذا يعني أنه للعملة المعنية، يُعد التضخم عاملا  ذا صلة تأخذه أسواق ال

بشكل منفصل. وفي تلك الحالات، فإن مكون مخاطر التضخم يمكن تحديده  في الحسبان
بخصم التدفقات النقدية لأداة الدين المُتحوط لها باستخدام هيكل أجل ذي معدلات فائدة حقيقية 
صفرية )أي بطريقة مشابهة لكيفية إمكانية تحديد مكون معدل الفائدة )الاسمي( الخالي من 

ون مخاطر التضخم لا يمكن تحديده . وفي المقابل، في العديد من الحالات يُعد مكالمخاطر(
عدل . على سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا  بمموثوقةبشكل منفصل ولا يمكن قياسه بطريقة 

شكل كاف ب في بيئة فيها سوق للسندات المرتبطة بالتضخم لا تُعد سائلة ،فقط ،فائدة اسمي
كل أجل ذي معدلات فائدة حقيقية صفرية. وفي هذه الحالة، فإن بحيث تسمح بوضع هي

تحليل هيكل السوق والحقائق والظروف لا يدعم استنتاج المنشأة بأن التضخم يُعد مكونا  ذا 
بشكل منفصل. وعليه، فإن المنشأة لا تستطيع تجاوز  صلة تأخذه أسواق الدين في الحسبان

شكل ب لا يمكن تحديدها خم غير المحددة تعاقديا  الافتراض الممكن دحضه بأن مخاطر التض
 لذلك، فإن مكون مخاطر التضخم لا يتأهل . وتبعا  موثوقةمنفصل ولا يمكن قياسها بطريقة 

على أنه بند مُتحوط له. وينطبق هذا بغض النظر عن أي أداة تحوط للتضخم  للتخصيص
تكون المنشأة قد دخلت فيها بالفعل. وبشكل خاص، فإن المنشأة لا تستطيع ببساطة تضمين 
أحكام وشروط أداة تحوط التضخم الفعلي من خلال إسقاط احكامها وشروطها على دين 

 بمعدل فائدة اسمي. 
 

للتدفقات النقدية من سند مرتبط بالتضخم تم  مخاطر التضخم المحدد تعاقديا  يُعد مكون  .264تطبيق
نفصل( بشكل ممتطلب للمحاسبة عن مشتقة مُدمجة، )بافتراض أنه ليس هناك  الاعتراف به

نقدية موثوقة، طالما أن التدفقات البطريقة  ويمكن قياسه بشكل منفصل مكونا  يمكن تحديده
 بمكون مخاطر التضخم. خرى من الأداة لا تتأثرالأ

 
  



 الأدوات المالية

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2125 

 مكونات المبلغ الاسمي
هناك نوعان من مكونات المبالغ الاسمية التي يمكن تخصيصها على أنهما البند المتحوط له في  .265تطبيق

علاقة تحوط: المكون الذي يُعد جزءا  من بند بكامله أو مكون شريحة. ويغير نوع المكون من 
المكون لأغراض المحاسبة بشكل يتفق مع هدفها نتائج المحاسبة. ويجب على المنشأة تخصيص 

 من إدارة المخاطر.
 

 في المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض. 50ومثال على المكون الذي يُعد جزءا  هو نسبة  .266تطبيق
 

يمكن تحديد مكون شريحة من مجتمع محدد، ولكنه مفتوح، أو من مبلغ اسمي محدد. ومن  .267تطبيق
 أمثلتها:

وحدات  10قدية، على سبيل المثال، التدفقات النقدية التالية بمبلغ جزء من حجم معاملة ن (أ)
وحدة عملة أجنبية في مارس  20عملة أجنبية من مبيعات مُقومة بالعملة الأجنبية بعد أول 

 ؛ أو2011×
مليون متر  5جزء من حجم مادي، على سبيل المثال، الطبقة السفلى، مقاسة  بحجم  (ب)

 زن في الموقع أ ب ج؛ أومكعب، من الغاز الطبيعي المُخ
جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرى، على سبيل المثال، أول مائة برميل من  (ج)

ميجاواط ساعة من مبيعات الكهرباء في  100أو أول  201×مشتريات النفط في يونيو 
 ؛ أو201×يونيو 

وحدة مليون  80شريحة من المبلغ الاسمي للبند المُتحوط له، على سبيل المثال، آخر  (د)
مليون  20مليون وحدة عملة، الشريحة السفلى بمبلغ 100عملة من ارتباط ملزم بمبلغ 

مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ  100وحدة عملة من مبلغ
مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت يمكن  100مليون وحدة عملة من مبلغ إجمالي  30

 مليون وحدة عملة(. 100عادلة )المبلغ الاسمي المحدد هو سداده مقدما  بالقيمة ال
 

إذا كان قد تم تخصيص مكون شريحة في تحوط قيمة عادلة، فيجب على المنشأة تحديده من  .268تطبيق
بمتطلبات تأهل تحوطات القيمة العادلة، يجب على المنشأة إعادة  لتزاممبلغ اسمي محدد. وللإ

رات في القيمة العادية )أي إعادة قياس البند لتحديد التغيقياس البند المُتحوط له لتحديد التغيرات 
في القيمة العادلة التي يمكن نسبتها إلى المخاطر المُتحوط منها(. ويجب الاعتراف بتعديل تحوط 
القيمة العادلة ضمن الفائض أو العجز في وقت لا يتعدى وقت إلغاء الاعتراف بالبند. وبالتالي، 

لذي يتعلق به تعديل تحوط القيمة العادلة. ولمكون شريحة في تحوط فمن الضروري تتبع البند ا
قيمة عادلة، فإن هذا يتطلب من المنشأة تتبع المبلغ الاسمي الذي تم تحديده منه. على سبيل 

 100)د(، فإن مجموع المبلغ الاسمي المحدد وهو 267المثال، ووفقا  لما ورد في فقرة التنفيذ 
مليون وحدة عملة أو الشريحة  20ه لتتبع الشريحة السفلى من مبلغ مليون وحدة عملة يجب تتبع

 مليون وحدة عملة.    30العليا من مبلغ 
 

حوط على أنه بند مُت لتخصيصهإن عنصر الشريحة الذي يتضمن خيار دفع مقدما  غير مؤهل  .269تطبيق
وط منها، مُتحله في تحوط قيمة عادلة إذا كان خيار الدفع مقدما  يتأثر بالتغيرات في المخاطر ال

                                                           
 في هذا المعيار تُقوم المبالغ النقدية بـ " وحدات عملة" و"وحدات عملة أجنبية". 1
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أثر خيار الدفع مقدما  المتعلق بها عند تحديد التغير في القيمة  المخصصةما لم تتضمن الشريحة 
 العادلة للبند المُتحوط له.

 
 العلاقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند

إذا تم تخصيص مكون للتدفقات النقدية لبند مالي أو غير مالي على أنه بند مُتحوط له، فإن ذلك  .270تطبيق
المكون يجب أن يكون أقل من أو مساويا لمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله. ومع ذلك، يمكن 

ه من ل تخصيص جميع التدفقات النقدية للبند بكامله على أنها البند المُتحوط له ويمكن التحوط
مخاطر معينة فقط )على سبيل المثال، فقط من تلك التغيرات التي يمكن نسبتها إلى التغيرات في 

 معدل الفائدة المعمول به في السوق أو التغيرات في سعر قياسي لسلعة ما(.    
 

ي ف مالي معدل الفائدة الفعلية له دون معدل الفائدة المعمول به إلتزامعلى سبيل المثال، في حالة  .271تطبيق
 السوق، فإن المنشأة لا تستطيع تخصيص:

مساوٍ لمعدل الفائدة المعمول به في السوق )مضافا  إليه المبلغ الأصلي  لتزاممكون من الإ (أ)
 في حالة تحوط قيمة عادلة(؛

 مكون متبقي سالب. (ب)
 

مالي بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له )على سبيل المثال(  إلتزاموبالرغم من ذلك، في حالة  .272تطبيق
نقطة أساس دون السعر السائد في السوق، فإن المنشأة تستطيع تخصيص التغير في قيمة  100

 100بكامله )أي المبلغ الأصلي مضافا  إليه الفائدة بحسب سعر السوق مطروحا  منه  لتزامذلك الإ
ى التغيرات في سعر السوق على أنه البند المُتحوط له. وإذا تم نقطة أساس( الذي يمكن نسبته إل

تحوط أداة مالية لها معدل فائدة ثابت بعد وقت من تأسيسها وفي نفس الوقت تغيرت معدلات 
الفائدة، فإن المنشأة تستطيع أيضا  تخصيص مكون مخاطر مساوٍ لمعدل مرجعي أعلى من 

تطيع المنشأة القيام بذلك شرط أن يكون معدل الفائدة المعدل التعاقدي المدفوع على البند. وتس
المرجعي أقل من معدل الفائدة الفعلية الذي يتم حسابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت الأداة في 
اليوم الذي تخصص فيه لأول مرة البند المُتحوط له. على سبيل المثال، افترض أن المنشأة 

في  6له معدل فائدة ثابت، ومعدل الفائدة الفعلية له  وحدة عملة 100تؤسس أصلا ماليا بمبلغ 
في المائة. تبدأ المنشأة في تحوط ذلك  4المائة في وقت يكون فيه سعر التعامل في السوق هو 

في المائة  8الأصل المالي بعد وقت عندما يكون فيه سعر التعامل في السوق قد زاد إلى 
عملة. تحسب المنشأة أنها إذا كانت قد اشترت  وحدة 90وانخفضت القيمة العادلة للأصل إلى 

الأصل في التاريخ الذي تخصص فيه لأول مرة مخاطر معدل الفائدة المتعلقة بسعر التعامل في 
السوق على أنها البند المُتحوط له، فإن العائد الفعلي للأصل بناء على قيمته العادلة عندئذ البالغة 

في المائة أقل من  8لأن سعر التعامل في السوق البالغ في المائة. و  9،5وحدة عملة يكون  90
في  8هذا العائد الفعلي، فإن المنشأة تستطيع تخصيص مكون سعر التعامل في السوق بنسبة 

المائة الذي يتكون في جزء منه من التدفقات النقدية التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة 
وحدة  100والمبلغ الذي سيتم دفعه عند الاستحقاق )أي  وحدة عملة( 90العادلة الحالية )أي 

 عملة(. 
  

بنوك لامالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة )على سبيل المثال( بسعر التعامل بين  إلتزامإذا كان  .273تطبيق
نقطة أساس )بحد أدنى صفر نقطة أساس(، فإن المنشأة  20منه  لمدة ثلاثة أشهر مطروحا  

بنوك لمدة لابكامله )أي سعر التعامل بين  لتزامالتغير في التدفقات النقدية للإ تخصيصتستطيع 



 الأدوات المالية

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2127 

بما في ذلك الحد الادنى( الذي يمكن نسبته إلى  –نقطة أساس  20 مطروحا  منهثلاث أشهر 
بنوك على أنه البند المُتحوط له. وعليه، وطالما أن المنحنى الالتغيرات في سعر التعامل بين 

لا ينخفض  لتزامبنوك لمدة ثلاث أشهر للعمر المتبقي لذلك الإالعر التعامل بين المستقبلي لس
نقطة أساس، فإن للبند المُتحوط له نفس إمكانية التغير في التدفقات النقدية على اعتبار  20دون 
 معو بنوك لمدة ثلاثة أشهر وهامش موجب أو صفر. اليحمل فائدة بسعر التعامل بين  إلتزامأنه 

)أو جزء  تزاملبنوك للفترة المتبقية من عمر ذلك الإالا كان سعر التعامل المستقبلي بين لك، إذذ
تكون سللبند المُتحوط له نقطة أساس، فإن التغير في التدفقات النقدية  20منها( ينخفض دون 

 بنوكلايحمل فائدة لثلاثة أشهر بسعر التعامل بين  لتزامأقل من التغير في التدفقات النقدية لإ
 بهامش موجب أو صفر.

   
مثال مشابه للبند غير المالي هو نوع محدد من النفط الخام من حقل نفط معين يتم تسعيره خارج  .274تطبيق

النفط الخام المرجعي. فإذا باعت المنشأة النفط الخام بموجب عقد باستخدام صيغة تعاقدية 
وحدات عملة والحد  10للتسعير تحدد السعر للبرميل بسعر النفط الخام المرجعي مطروحا منه 

وجب التغير في التدفقات النقدية بكامله بم تخصيصوحدة عملة، فإن المنشأة تستطيع  15الأدنى 
عقد المبيعات والذي يمكن نسبته إلى التغير في سعر النفط الخام المرجعي على أنه البند المُتحوط 

النفط  لكامل التغير في سعر مكون مساوٍ  تخصيصله. وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة لا تستطيع 
 25المرجعي. وعليه، وطالما أن السعر المستقبلي )لكل شحنة يتم تسليمها( لا ينخفض دون 

وحدة عملة، فإن للبند المُتحوط له نفس التغير في التدفقات النقدية الذي هو لمبيعات النفط الخام 
م من ذلك، إذا انخفض السعر بسعر النفط الخام المرجعي )أو التي لها هامش موجب(. وبالرغ

وحدة عملة، فإن البند المُتحوط له يكون له  25المستقبلي لأي شحنة يتم تسليمها إلى ما دون 
تغير في التدفقات النقدية أدنى مما هو لبيع النفط الخام بسعر النفط الخام المرجعي )أو  بهامش 

 موجب(.
 

 ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط
 فاعلية التحوط

فاعلية التحوط هي مدى ما تم من مقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  .275تطبيق
لأداة التحوط والتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له )على سبيل المثال 

و في العادلة أعندما يكون البند المُتحوط له هو مكون مخاطر، فإن التغير ذا الصلة في القيمة 
التدفقات النقدية لبند هو التغير الذي يمكن نسبته إلى المخاطر المُتحوط منها(. عدم فاعلية 

التحوط هي المدى الذي تكون فيه التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط  
 أكبر أو أقل من تلك للبند المُتحوط له.

 
علية اأساس مستمر، يجب على المنشأة تحليل مصادر عدم ف عند تخصيص علاقة تحوط وعلى .276تطبيق

على علاقة التحوط خلال أجلها. وهذا التحليل )بما في ذلك أي التحوط التي يتوقع أن تؤثر 
تنشأ عن إعادة التوازن لعلاقة التحوط( هو الأساس لتقييم  314تحديثات تتم وفقا  لفقرة التنفيذ 

 فاعلية التحوط. المنشأة لمدى استيفائها لمتطلبات
 

ولتجنب الشك، فإن آثار استبدال الطرف الأصلي المقابل بطرف مقاصة مقابل، وإجراء  .277تطبيق
، يجب أن تنعكس في قياس أداة 135 التغييرات المرتبطة بذلك كما هو موضح في الفقرة

 فاعلية التحوط وقياسها. تقييمالتحوط  وبالتالي في 
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 العلاقة الاقتصادية بين البند المُتحوط له وأداة التحوط 
إن مطلب أن توجد علاقة اقتصادية يعني أن لأداة التحوط والبند المُتحوط له قيم تتحرك  .278تطبيق

عموما  في الاتجاه المعاكس من جراء المخاطر نفسها، والتي هي المخاطر المُتحوط منها. 
ران أداة التحوط وقيمة البند المُتحوط له سوف تتغي وعليه، يجب أن يكون هناك توقعا  بأن قيمة

رابطة، متبشكل منظم استجابة للتحركات إما في الأساس نفسه أو في الأسس التي تكون 
بالطريقة التي بها يستجيبان معها بشكل مشابه للمخاطر التي يتم التحوط  بشكل اقتصادي،

 س انترميديات(. منها )على سبيل المثال خام برنت ونفط خام ويست تكسا
 

إذا كانت الأسس ليست هي نفسها ولكنها مترابطة بشكل اقتصادي فقد تكون هناك حالات  .279تطبيق
تتحرك فيها قيم أداة التحوط والبند المتحوط له في نفس الاتجاه، على سبيل المثال، بسبب أن 

ن بشكل افارق السعر بين الأساسين المترابطين يتغير في حين أن الأساسين نفسيهما لا يتحرك
كبير. وهذا لا يزال يتفق مع العلاقة الاقتصادية بين أداة التحوط والبند المتحوط له إذا كان 
لا يزال متوقعا  أن تتحرك قيم أداة التحوط والبند المُتحوط له عادة  في الاتجاه المعاكس عندما 

 تتحرك الأسس.  
        

لال تحليلا  للسلوك المحتمل لعلاقة التحوط ختقييم ما إذا كانت توجد علاقة اقتصادية يتضمن  .280تطبيق
أجلها للتأكد مما إذا كان يمكن توقع تحقيق هدف إدارة المخاطر. إن مجرد وجود علاقة 

 إحصائية بين متغيرين لا يدعم، في حد ذاته، استنتاجا  صحيحا  بوجود علاقة اقتصادية.
 

 ئتمانيةأثر المخاطر الإ
حوط يستند إلى فكرة عامة للمقاصة بين المكاسب والخسائر نظرا  لأن نموذج المحاسبة عن الت .281تطبيق

من أداة التحوط والبند المُتحوط له، فإن فاعلية التحوط يتم تحديدها ليس فقط من خلال 
ر كن أيضا  من خلال أثالعلاقة الاقتصادية بين تلك البنود )أي التغيرات في أسسها( ول

المُتحوط له. إن أثر المخاطر  حوط والبندئتمانية على قيمة كل من أداة التالمخاطر الإ
ئتمانية يعني أنه حتى لو كانت هناك علاقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المُتحوط له، الإ

تمانية ئينتج ذلك عن تغير في المخاطر الإ فإن مستوى المقاصة قد يصبح غير منتظم. وقد
جم يؤدي إلى أن تهيمن المخاطر ح لأي من أداة التحوط أو البند المُتحوط له والتي لها

ئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عن العلاقة الاقتصادية )أي أثر التغيرات في الإ
الأسس(. إن مستوى الحجم الذي يؤدي إلى الهيمنة هو المستوى الذي ينتج عنه خسارة )أو 

لبند قيمة أداة التحوط أو امكسب( من المخاطر الائتمانية تبطل أثر التغيرات في الأسس على 
المتحوط له، حتى ولو كانت تلك التغيرات كبيرة. وفي المقابل، حتى لو كان هناك خلال فترة 

ة بالمخاطر المتعلقمعينة تغيرا  قليلا  في الأسس، فإن حقيقة أنه حتى التغيرات الصغيرة، 
ها على القيمة أكثر من أثر  ئتمانية، في قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له قد تؤثر فيالإ

 الأسس لن تحدث هيمنة.
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ئتمانية التي تهيمن على علاقة تحوط هو عندما تتحوط المنشأة من مثال على المخاطر الإ .282تطبيق
تعرض لمخاطر سعر سلعة باستخدام مشتقة غير مضمونة بضمان رهني. إذا كان الطرف 

رات في ئتماني، فإن أثر التغييعاني من تدهور شديد في وضعه الإ المقابل في تلك المشتقة
ئتماني للطرف المقابل قد تفوق أثر التغيرات في سعر السلعة على القيمة العادلة وضع الإال

لأداة التحوط، في حين أن التغيرات في القيمة العادلة للبند المُتحوط له تعتمد إلى حد كبير 
 ة.على التغيرات في سعر السلع

 
 نسبة التحوط

وفقا  لمتطلبات فاعلية التحوط، فإن نسبة التحوط في علاقة التحوط يجب أن تكون نفس  .283تطبيق
ط له المنشأة فعليا  وكمية أداة التحوط  النسبة التي تنتج عن كمية البند المُتحوط له الذي تُحوِ 
التي تستخدمها المنشأة فعليا  لتحوط تلك الكمية من البند المُتحوط له. وعليه، فإذا كانت 

في المائة، فيجب  85في المائة من التعرض على بند، مثل  100لمنشأة تتحوط من أقل من ا
في  85علاقة التحوط باستخدام نسبة تحوط هي نفسها التي تنشأ عن  تخصصعليها أن 

في المائة  85المائة من التعرض وكمية بند التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا لتحوط نسبة 
ا كانت المنشأة، على سبيل المثال، تتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي تلك. وبالمثل، فإذ

علاقة التحوط باستخدام نسبة  تخصصوحدة من أداة مالية، فإنه يجب عليها أن  40قدره 
وحدة )أي أن المنشأة يجب ألا  40تحوط تكون هي نفس النسبة التي تنشأ عن كمية قدرها 

كبر من الوحدات التي قد تحتفظ بها في المجموع أو تستخدم نسبة تحوط تستند إلى كمية أ
كمية أقل من الوحدات( والكمية من البند المُتحوط له الذي تتحوط له بالفعل بالوحدات الأربعين 

 تلك.
 

علاقة التحوط باستخدام نفس نسبة التحوط، كتلك الناتجة  تخصيصوبالرغم من ذلك، فإن  .284تطبيق
وز أن ، لا يجعن كميات من البند المُتحوط له وأداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا  

يعكس عدم توازن بين أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط الذي يحدث بدوره عدم فاعلية 
أم لا( والتي يمكن أن ينتج عنها نتيجة  عتراف بهاالاتحوط )بغض النظر عما إذا كان قد تم 

 صيصتخمحاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. وعليه، ولغرض 
علاقة تحوط، يجب على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات من البند المُتحوط 

 .لمذكورام ذلك لتجنب مثل عدم التوازن إذا لز  له وأداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا  
 

ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع  بتقييمومن أمثلة الاعتبارات ذات الصلة  .285تطبيق
 الغرض من المحاسبة عن التحوط ما يلي:

لية عدم فاعب الاعترافما إذا كانت نسبة التحوط المقصودة قد تم تحديدها لتجنب  (أ)
لتحقيق تعديلات على تحوط قيمة عادلة لأكثر من تحوط لتحوطات تدفق نقدي، أو 

بند مُتحوط له بهدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة، ولكن دون إجراء مقاصة 
 بين تغيرات القيمة العادلة لأداة التحوط؛
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ما إذا كان هناك سبب تجاري لأوزان معينة للبند المُتحوط له ولأداة التحوط، حتى ولو  (ب)
م فاعلية تحوط. على سبيل المثال، تدخل المنشأة في أداة تحوط كان ذلك يحدث عد

كمية من أداة التحوط التي هي ليست الكمية التي حددتها على أنها أفضل  وتخصص
تحوط للبند المُتحوط له لأن الحجم القياسي لأدوات التحوط لا يسمح لها بالدخول في 

مالي"(. مثال ذلك منشأة تحوط من أداة التحوط )"إصدار حجم إج تلك الكمية تحديدا  
 1000لية قياسية حجم العقد فيها مستقبنفط بعقود  النفططن من مشتريات  1000
طن  980 عقود )ما يعادل ثمانيةأو  سبعة. تستطيع المنشأة فقط استخدام إما برميل

. وفي تلك الحالة، فإن طنا   1000على التوالي( لتحوط حجم شراء طن  1120و
علاقة التحوط باستخدام نسبة التحوط التي تنتج عن عدد عقود  تخصصالمنشأة 

، لأن عدم فاعلية التحوط الناتجة عن عدم المستقبلية التي تستخدمها فعليا   النفط
التماثل في أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط لا تؤدي إلى نتيجة محاسبية غير 

 متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط.  
 
 ة تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوطوتير 

يجب على المنشأة في بداية علاقة التحوط، وعلى أساس مستمر، تقييم ما إذا كانت علاقة  .286تطبيق
التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. وفي الحد الأدنى، يجب على المنشأة القيام بالتقييم 
المستمر في كل فترة تقرير أو عند وجود تغير مهم في الظروف يؤثر على متطلبات فاعلية 

هما يحدث أولا . يتعلق التقييم بالتوقعات بشأن فاعلية التحوط ولذلك يكون تطلعيا  التحوط، أي
 للمستقبل فقط.  

 
 طرق تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط

 ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. لتقييملا يحدد هذا المعيار طريقة  .287تطبيق
يجب على المنشأة استخدام طريقة تأخذ في الحسبان الخصائص ذات وبالرغم من ذلك، 

امل، على تلك العو  الصلة بعلاقة التحوط بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط. واعتمادا  
 يمكن أن تكون الطريقة وصفية أو كمية.  

   
الأساس( و  على سبيل المثال، عندما تكون الشروط الأساسية )مثل المبلغ الاسمي، والاستحقاق .288تطبيق

لأداة التحوط والبند المُتحوط له متطابقة أو تم ضبطها إلى حد كبير، فقد يكون من الممكن 
للمنشأة أن تخلص بناء  على تقويم وصفي لتلك الشروط الأساسية إلى أن لكل من أداة التحوط 

عليه و في الاتجاه المعاكس جراء المخاطر نفسها  والبند المُتحوط له قيم سوف تتحرك عموما  
-278فيذ التن فقرات فإنه توجد علاقة اقتصادية بين البند المُتحوط له وأداة التحوط )انظر

280.) 
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لا  على أنها أداة تحوط تخصيصهاإن حقيقة أن مشتقة تُعد مجزية أو غير مجزية عندما يتم  .289تطبيق
ط الناشئة و غير مناسب. وما إذا كانت عدم فاعلية التح النوعي التقييمأن ، في حد ذاته، يعني

فإن ذلك  بشكل كافٍ  النوعيعن تلك الحقيقة يمكن أن يكون لها أهمية لا يستوعبها التقويم 
 يعتمد على الظروف.     

 
وفي المقابل، إذا كانت الشروط الأساسية لأداة التحوط والبند المتحوط له لم يتم ضبطها إلى  .290تطبيق

ك، تزداد لذل دى المقاصة. وتبعا  هناك زيادة في مستوى عدم التأكد حول مسيكون حد كبير، ف
 صعوبة توقع فاعلية التحوط خلال أجل علاقة التحوط. وفي مثل تلك الحالة، قد يكون ممكنا  

فقط للمنشأة أن تخلص بناء  على تقويم كمي إلى وجود علاقة اقتصادية بين البند المُتحوط 
 تقييم إجراء ت، قد يلزم(. وفي بعض الحالا280-278 التنفيذ فقرات له وأداة التحوط )انظر

ستوفي علاقة التحوط ت تخصيصما إذا كانت نسبة التحوط المستخدمة في  لتقييمكمي أيضا  
(. ويمكن للمنشأة استخدام الطرق 285-283 التنفيذ فقرات متطلبات فاعلية التحوط )انظر

 نفسها أو طرق مختلفة لهذين الغرضين المختلفين.  
 

إذا كان هناك تغيرات في الظروف تؤثر على فاعلية التحوط، فقد يكون على المنشأة تغيير  .291تطبيق
ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط لضمان أن  تقييمطريقة 

الخصائص ذات الصلة بعلاقة التحوط، بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط، لا تزال 
 مستوعبة.

 
ما إذا كانت علاقة  بتقييمإن إدارة مخاطر المنشأة هي المصدر الرئيس للمعلومات للقيام  .292تطبيق

تحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. ويعني هذا أن معلومات )أو تحليل( الإدارة المستخدمة 
ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي  لتقييملأغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها كأساس 

 اعلية التحوط.متطلبات ف
 

لتحوط، بما بها متطلبات فاعلية ا ستُقي ميتضمن توثيق المنشأة لعلاقة التحوط الكيفية التي  .293تطبيق
في ذلك الطريقة أو الطرق المستخدمة. ويجب تحديث توثيق علاقة التحوط بأية تغييرات في 

 (.291التنفيذ  فقرة الطرق )انظر
 

 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة
. من أمثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة 294تنفيذ  .294تطبيق

لأداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي تنشأ عن التغيرات في معدلات الفائدة. ومثل هذا التحوط 
 يمكن الدخول فيه من قبل المُصدر أو من قبل حامل الأداة.

 
لمكسب أو الخسارة من أداة التحوط إلى فترة أو الغرض من تحوط التدفق النقدي هو تأجيل ا .295تطبيق

فترات تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المُتحوط لها على الفائض أو العجز. 
ومثال على تحوط تدفق نقدي هو استخدام عقود المبادلة لتغيير دين بمعدل فائدة معوم )سواء  

ادلة( إلى دين بمعدل فائدة ثابت )أي تحوط معاملة تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة الع
مستقبلية تكون التدفقات النقدية التي يتم التحوط لها فيها هي دفعات الفائدة المستقبلية(. وفي 
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ا ، تتم المحاسبة عنهاستملاكهاالمقابل، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية التي، حال 
، هو مثال على بند لا يمكن أن يُعد البند المُتحوط لعجزالفائض أو ابالقيمة العادلة من خلال 

له في تحوط تدفق نقدي، لأن أي مكسب أو خسارة من أداة التحوط يمكن تأجيله لا يمكن 
خلال فترة يحقق فيها المقاصة.  الفائض أو العجزضمن  ،بشكل مناسب، إعادة تصنيفه

محاسبة ، تتم الاستملاكهالتي، حال وللسبب نفسه، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية ا
صافي الأصول/ حقوق عنها بالقيمة العادلة مع عرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن 

 مُتحوط له في تحوط تدفق نقدي.  لا يمكن أيضا  أن يكون بندا   الملكية
 

إن تحوط ارتباط ملزم )على سبيل المثال تحوط من التغير في سعر وقود يتعلق بارتباط  .296تطبيق
ن م من قبل منشأة مرفق كهرباء لشراء وقود بسعر ثابت( يعد تحوطا   معترف بهعاقدي غير ت

عليه، فإن مثل هذا التحوط هو تحوط قيمة عادلة.  التعرض لتغير في القيمة العادلة. وبناء  
، فإن التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لارتباط ملزم 133 وبالرغم من ذلك، وفقا  للفقرة

 احية أخرى المحاسبة عنه على أنه تحوط تدفق نقدي.يمكن من ن
 

 قياس عدم فاعلية التحوط
عند قياس عدم فاعلية التحوط، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.  .297تطبيق

وتبعا  لذلك، فإن المنشأة تحدد قيمة البند المُتحوط له على أساس القيمة الحالية ولذلك فإن 
 البند المُتحوط له يتضمن أيضا  أثر القيمة الزمنية للنقود. التغير في قيمة

 
لحساب التغير في قيمة البند المُتحوط له لغرض قياس عدم فاعلية التحوط، يمكن للمنشأة  .298تطبيق

استخدام مشتقة لها شروط تطابق الشروط الاساسية للبند المُتحوط له )ويشار إليها عادة على 
ل المثال، لتحوط معاملة توقع، يتم تعييرها باستخدام مستوى (، على سبي'مشتقة افتراضية'أنها 

السعر )أو المعدل( المُتحوط له. على سبيل المثال، إذا كان التحوط من مخاطر ذات جانبين 
عند المستوى الحالي للسوق، فإن المشتقة الافتراضية تمثل عقدا  آجلا  افتراضيا  يتم تعييره 

علاقة التحوط. وإذا كان التحوط، على سبيل المثال، ليكون له قيمة صفرية عند تخصيص 
من مخاطر ذات جانب واحد، فإن المشتقة الافتراضية تمثل القيمة الحقيقية لخيار افتراضي 

إذا كان مستوى السعر المُتحوط له هو المستوى  تخصيص علاقة التحوط مجزيا  يكون عند 
المُتحوط له أعلى )أو لتحوط مركز  الحالي في السوق، أو غير مجزٍ إذا كان مستوى السعر

طويل أقل( من المستوى الحالي في السوق. واستخدام مشتقة افتراضية هي طريقة ممكنة 
لحساب التغير في قيمة البند المُتحوط له. وتعد المشتقة الافتراضية نسخة طبق الأصل من 

قيمة قد تم لتغير في الالبند المُتحوط له، وعليه فإنه ينتج عنها نفس النتيجة كما لو كان ا
ليست طريقة في حد  'مشتقة افتراضية'تحديده من خلال منهج مختلف. وعليه، فإن استخدام 

 لحساب قيمة البند المُتحوط له. وتبعا   إلا يمكن استخدامهالا ذاتها ولكنها وسيلة حسابية 
البند المُتحوط  لا يمكن استخدامها لتضمين ميزات في قيمة 'المشتقة الافتراضية'لذلك، فإن 

له توجد فقط في أداة التحوط )ولكنها لا توجد في البند المُتحوط له(. ومثال على ذلك، دين 
بمعدل فائدة ثابت أو معدل فائدة متغير(.  مُقوم بعملة أجنبية )بغض النظر عما إذا كان دينا  

قيمة ساب الوعند استخدام مشتقة افتراضية لحساب التغير في قيمة مثل هذا الدين أو لح
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الحالية للتغير المتراكم في تدفقاته النقدية، فإن المشتقة الافتراضية لا يمكن ببساطة أن تتضمن 
مقابل مبادلة عملات مختلفة حتى لو كانت المشتقات الفعلية التي يتم بموجبها مبادلة  ئا  عب

ائدة لات الفمعد عقود مبادلةالعملات المختلفة تتضمن مثل هذا العبء )على سبيل المثال 
 للعملات(.

 
يمكن أيضا  استخدام التغير في قيمة البند المُتحوط له الذي يتم تحديده باستخدام مشتقة  .299تطبيق

 ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. تقييمافتراضية لغرض 
 

 إعادة التوازن لعلاقة التحوط والتغييرات في نسبة التحوط
إلى التعديلات التي يتم إجراؤها على الكميات المخصصة من البند يشير إعادة التوازن  .300تطبيق

المُتحوط له أو أداة التحوط في علاقة تحوط موجودة بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة تحوط 
تلتزم بمتطلبات فاعلية التحوط. ولا تشكل التغييرات في الكميات المخصصة من البند المُتحوط 

 إعادة توازن لغرض هذا المعيار.له أو أداة التحوط لغرض مختلف 
 

-302تتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنها استمرار لعلاقة التحوط وفقا  لفقرات التنفيذ  .301تطبيق
. وعند إعادة التوازن، فإن عدم فاعلية التحوط لعلاقة التحوط يتم تحديدها والاعتراف 341

 بها فورا قبل تعديل علاقة التحوط.  
 

وط للمنشأة بالاستجابة للتغيرات في العلاقة بين أداة التحوط والبند يسمح تعديل نسبة التح .302تطبيق
المُتحوط له التي تنشأ عن أسسهما وعن متغيرات المخاطر. على سبيل المثال، علاقة تحوط 
يكون فيها لأداة التحوط والبند المُتحوط له تغيرات في أساسين مختلفين ولكن مترابطين استجابة 

هذين الأساسين )على سبيل المثال مؤشرات مرجعية أو معدلات أو لتغير في العلاقة بين 
أسعار مختلفة ولكنها مترابطة(. وعليه، فإن إعادة التوازن تسمح باستمرار علاقة التحوط في 
الحالات التي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند المُتحوط له بشكل يمكن تعويضه من 

 خلال تعديل نسبة التحوط. 
 

على سبيل المثال، تتحوط المنشأة من تعرض للعملة الأجنبية "أ" باستخدام مشتقة عملة تُعد  .303تطبيق
مرجعا  للعملة الأجنبية "ب" والعملتين الأجنبيتين "أ" و "ب" مرتبطتان )أي أنه يتم الحفاظ على 
سعر صرفهما ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك مركزي أو سلطة أخرى(. وإذا تغير 

بين العملة الاجنبية "أ" والعملة الأجنبية "ب" )أي تم تحديد حزمة جديدة أو  سعر الصرف
سعر جديد(، فإن إعادة التوازن إلى علاقة التحوط لتعكس سعر الصرف الجديد تضمن أن 
علاقة التحوط ستستمر لاستيفاء مطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط في الظروف 

دث تعثر في سداد مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التحوط لا الجديدة. وفي المقابل، إذا ح
يضمن أن علاقة التحوط ستستمر في استيفاء مطلب فاعلية التحوط. وعليه، فإن إعادة التوازن 
لا يُسه ل استمرار علاقة التحوط في الحالات التي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند 

 يضه من خلال تعديل نسبة التحوط.المُتحوط له بشكل لا يمكن تعو 
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لا يشكل كل تغيير في مدى المقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط والقيمة  .304تطبيق
العادلة أو التدفقات النقدية للبند المُتحوط له تغيرا  في العلاقة بين أداة التحوط والبند المُتحوط 

م المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية  حوط التحوط التي توقعت أن تؤثر على علاقة التله. تُقوِ 
 خلال أجلها وتقيم ما إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة:

 شكل مناسبب حول نسبة التحوط، التي تبقى صالحة )أي تستمر في التعبير التذبذبات (أ)
 عن العلاقة بين أداة التحوط والبند المُتحوط له(؛ أو

داة عن العلاقة بين أ بشكل مناسب تعد تعبر تمثل مؤشرا  على أن نسبة التحوط لم (ب)
 التحوط والبند المُتحوط له.

 
 طلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط، أي ضمانالتقييم على ضوء متقوم المنشأة بهذا 

أن علاقة التحوط لا تعكس عدم توازن بين أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط الذي يحدث 
أم لا( الذي يؤدي إلى  الاعتراف بهاعدم فاعلية تحوط )بغض النظر عما إذا كان قد تم 

لب ن التحوط. عليه، فإن هذا التقويم يتطنتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من المحاسبة ع
 .حكما  مهنيا  

 
التذبذب حول نسبة تحوط ثابته )وعليه عدم فاعلية التحوط ذات الصلة( لا يمكن تقليله من  .305تطبيق

خلال تعديل نسبة التحوط استجابة لكل نتيجة بمفردها. وعليه، ففي مثل هذه الحالات، فإن 
لا يتطلب  ولكنه والاعتراف بها دم فاعلية التحوطالتغير في مدى المقاصة يُعد مسألة قياس ع

 إعادة التوازن.
 

في المقابل، إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة تبين أن التذبذب يكون حول نسبة تحوط  .306تطبيق
لعلاقة التحوط تلك، أو أن هناك اتجاه يبتعد عن  تختلف عن نسبة التحوط المستخدمة حاليا  

التحوط لا يمكن تقليلها من خلال تعديل نسبة التحوط،  نسبة التحوط تلك، فإن عدم فاعلية
عليه، و . عدم فاعلية تحوط، بشكل متزايد ،في حين أن الإبقاء على نسبة التحوط سينتج عنه

ما إذا كانت علاقة التحوط تعكس عدم توازن  تقييمففي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة 
والذي يحدث عدم فاعلية تحوط )بغض النظر عما  بين أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط

أم لا( والذي يؤدي إلى نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع  الاعتراف بهإذا كان قد تم 
الغرض من المحاسبة عن التحوط. وإذا تم تعديل نسبة التحوط، فإنها تؤثر أيضا  في قياس 

،  اعلية التحوط، عند إعادة الموازنةعدم ف ه يجب تحديدلأنوالاعتراف بها عدم فاعلية التحوط 
 .301 التنفيذ فقرةل قبل تعديل علاقة التحوط وفقا   فورا   والاعتراف بها
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تعني إعادة التوازن، لأغراض المحاسبة عن التحوط، أنه يجب على المنشأة، بعد بداية علاقة  .307تطبيق
الظروف  للتغيرات في التحوطـ تعديل كميات كل من أداة التحوط أو البند المُتحوط له استجابة

التي تؤثر على نسبة التحوط تلك. وعادة يجب أن يعكس ذلك التعديل التعديلات في كميات 
أة . وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأداة التحوط والبند المُتحوط له التي تستخدمها فعليا  

تستخدمها  لتيتعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات البند المُتحوط له أو أداة التحوط ا
 بالفعل إذا:

كانت نسبة التحوط التي تنتج عن التغيرات في كميات أداة التحوط أو البند المُتحوط  (أ)
ن مكن أتحوط ي تعكس عدم توازن يحدث عدم فاعلية له التي تستخدمها المنشأة فعليا  

 محاسبة التحوط؛ أومع الغرض من  تنتج عنها نتيجة محاسبية غير متفقة
ينتج  ،المنشأة بكميات من أداة التحوط والبند المتحوط له التي تستخدمها فعليا  احتفظت  (ب)

عنها نسبة تحوط في الظروف المستجدة، تعكس عدم توازن يحدث عدم فاعلية تحوط 
تحوط المحاسبة ية تكون غير متفقة مع الغرض من يمكن أن تؤدي إلى نتيجة محاسب

 عن طريق الحذف لتعديل نسبة التحوط(.  لا تحدث عدم توازن )أي يجب على المنشأة أ
   

ن م لا تنطبق إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعلاقة تحوط. وبدلا   .308تطبيق
شأة )رغم أن المن المذكورةالمحاسبة عن التحوط لعلاقة التحوط  يجب عدم الاستمرار فيذلك، 

حوط التند المتحوط له في علاقة علاقة تحوط جديدة تشمل أداة التحوط أو الب تخصصقد 
 (.  321 التنفيذ فقرةالسابقة كما هو موضح في 

  
إذا تمت إعادة التوازن إلى علاقة تحوط، فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن أن يتأثر من  .309تطبيق

 أوجه مختلفة:
أن وزن البند المتحوط له يمكن زيادته )وهو ما يقلل في نفس الوقت وزن أداة التحوط(  (أ)

 خلال:من 
 زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو (1)
 إنقاص حجم أداة التحوط. (2)

يمكن زيادة وزن أداة التحوط )وهو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المتحوط له( من  (ب)
 خلال:

 زيادة حجم أداة التحوط؛ أو (1)
 نقاص حجم البند المتحوط له.إ (2)

 
لنقصان من علاقة التحوط. وعليه فإن ا الحجم إلى الكميات التي تُعد جزءا  تشير التغييرات في 

في الأحجام لا يعني بالضرورة أن البنود أو المعاملات لم تعد موجودة، أو أنها لم تعد من 
المتوقع أن تحدث، ولكنه يعني أنها ليست جزء  من علاقة التحوط. على سبيل المثال، فإن 

ها فقط من مشتقة، ولكن جزءا  احتفاظ المنشأة بإنقاص حجم أداة التحوط يمكن أن ينتج عنه 
قد يبقى أداة تحوط في علاقة تحوط. ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن 

فقط بتخفيض حجم أداة التحوط في علاقة التحوط، ولكن مع احتفاظ المنشأة بالحجم  يتأثر
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قة من المشت المخصصالذي لم يعد هناك حاجة له. وفي تلك الحالة، فإن ذلك الجزء غير 
 خصيصهت)ما لم يكن قد تم  الفائض أوالعجزستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة من خلال 
 على أنه أداة تحوط في علاقة تحوط مختلفة(.

 
إن تعديل نسبة التحوط من خلال زيادة حجم البند المتحوط له لا يؤثر على كيفية قياس  .310تطبيق

ه قياس التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط لالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط. و 
، في السابق يبقى أيضا غير متأثر. وبالرغم من ذلك تخصيصهالتي تتعلق بالحجم الذي تم 

فإن التغيرات في قيمة البند المتحوط له، من تاريخ إعادة التوازن، تتضمن أيضا  التغير في 
ويتم قياس هذه التغيرات بداية من، وبالرجوع القيمة للحجم الإضافي من البند المتحوط له. 

بيل علاقة التحوط. على س تخصيصمن التاريخ الذي تم فيه  إلى، تاريخ إعادة التوازن بدلا  
طن من سلعة بسعر  100لحجم قدره  ،في الأصل ،المثال، إذا كانت المنشأة قد تحوطت

أطنان عند  10ضافت حجم وحدة عملة )السعر الآجل عند بداية علاقة التحوط( وأ 80آجل 
وحدة عملة، فإن البند المتحوط له بعد إعادة  90إعادة التوازن في وقت كان فيه السعر الآجل 

أطنان مُتحوط لها  10وحدة عملة و 80طن مُتحوط لها بسعر 100التوازن يشمل شريحتين: 
 وحدة عملة. 90بسعر 

 
لا يؤثر على كيفية قياس  إن تعديل نسبة التحوط من خلال تخفيض حجم أداة التحوط .311تطبيق

التغيرات في قيمة البند المتحوط له. وقياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط التي 
يبقى أيضا  غير متأثر. وبالرغم من ذلك، من تاريخ  تخصيصهتتعلق بالحجم الذي يستمر 

وط. من علاقة التح ءا  أداة التحوط بمقداره لم يعد جز  إعادة التوازن، فإن الحجم الذي تم إنقاص
على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة قد تحوطت ابتداء  من مخاطر السعر لسلعة باستخدام 

 10طن على أنه أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك الحجم بمقدار  100حجم مشتق قدره 
 فقرة رمن أداة التحوط سيتبقى )انظ طنا   90من  اسميا   أطنان عند إعادة التوازن، فإن مبلغا  

من علاقة  ا  أطنان( الذي لم يعد جزء 10لنتائج ذلك على الحجم المشتق )أي  309التنفيذ 
 التحوط(.  

  
لا يؤثر تعديل نسبة التحوط من خلال زيادة حجم أداة التحوط على كيفية قياس التغيرات في  .312تطبيق

قيمة البند المتحوط له. وقياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط التي تتعلق بالحجم 
في السابق يبقى أيضا  غير متأثر. وبالرغم من ذلك، من تاريخ إعادة  تخصيصهالذي تم 

فإن التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط تتضمن أيضا  التغيرات في قيمة الحجم  التوازن،
الإضافي من أداة التحوط. ويتم قياس التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن 

علاقة التحوط. على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة  تخصيصمن التاريخ الذي تم فيه  بدلا  
طن على أنه أداة  100طت ابتداء  من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق قد تحو 

أطنان عند إعادة التوازن، فإن أداة التحوط بعد إعادة التوزن ستشمل  10تحوط وأضافت حجم 
أطنان. والتغير في القيمة العادلة لأداة التحوط هو إجمالي  110إجمالي حجم مشتق قدرة 
أطنان. ويمكن أن  110للمشتقات التي تشكل إجمالي حجم قدرة التغير في القيمة العادلة 

أساسية مختلفة، مثل أسعارهم الآجلة، نظرا  لأنه  ا  ( شروطيكون لهذه المشتقات )ويحتمل جدا  
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ات مشتقات في علاق تخصيصقد تم الدخول فيها في أوقات مختلفة )بما في ذلك احتمال 
 الأولي(. الاعترافالتحوط بعد 

      
ؤثر تعديل نسبة التحوط من خلال تخفيض حجم البند المتحوط له على كيفية قياس لا ي .313تطبيق

التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط. وقياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له التي 
يبقى أيضا  غير متأثر. وبالرغم من ذلك، من تاريخ  تخصيصهتتعلق بالحجم الذي يستمر 

لاقة من ع فيض البند المتحوط له لم يعد جزءا  لحجم الذي يتم به تخإعادة التوازن، فإن ا
طن من سلعة بسعر 100حجم ل ،ابتداء  ، التحوط. على سبيل المثال، إذا تحوطت المنشأة

أطنان عند إعادة التوازن، فإن البند  10وحدة عملة وخفضت ذلك الحجم بمقدار  80آجل 
 10وحدة عملة. أما  80نا مُتحوط لها بمبلغ ط 90المتحوط له بعد إعادة التوازن سيكون 

 من علاقة التحوط فتتم المحاسبة عنها وفقا  بند المتحوط له التي لم تعد جزءا  أطنان من ال
 التنفيذ فقراتو  136-135الفقرتين  محاسبة التحوط )انظرلمتطلبات عدم الاستمرار في 

315-321   .) 
 

المنشأة تحديث تحليلها لمصادر عدم فاعلية  عند إعادة التوازن لعلاقة تحوط، يجب على .314تطبيق
 التنفيذ فقرة التحوط التي يتوقع أن تؤثر على علاقة التحوط خلال أجلها )المتبقي( )انظر

 على ذلك. (. يجب تحديث توثيق علاقة التحوط بناء  276
 

 عدم الاستمرار في محاسبة التحوط
يه مستقبلي من التاريخ الذي لم تعد فيتم تطبيق عدم الاستمرار في محاسبة التحوط بأثر  .315تطبيق

 ضوابط التأهل مستوفاة.
 

لا يجوز للمنشأة إلغاء تخصيص علاقة تحوط وبالتالي عدم الاستمرار في علاقة التحوط  .316تطبيق
 التي:

لا تزال تستوفي هدف إدارة المخاطر على الأساس التي تأهلت بناء  عليه للمحاسبة  (أ)
 هدف إدارة المخاطر(؛عن التحوط )أي أن المنشأة لا تزال تتابع 

تستمر في استيفاء جميع أسس التأهل الأخرى )بعد الأخذ في الحسبان أي إعادة موازنة  (ب)
 لعلاقة التحوط، عند الاقتضاء(.

 
لأغراض هذا المعيار، تختلف استراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر عن أهدافها من إدارة  .317تطبيق

المخاطر. يتم وضع استراتيجية إدارة المخاطر على أعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية 
إدارتها للمخاطر. عادة، تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر المخاطر التي تتعرض لها المنشأة 

ة استجابة المنشأة لها. وعادة ما تكون استراتيجية إدارة المخاطر قائمة لفترة أطول وتبين كيفي
وقد تتضمن بعض المرونة للتفاعل مع التغيرات في الحالات التي تحدث عنما تكون 
الاستراتيجية قائمة )على سبيل المثال، معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة لأسعار سلعة 

للتحوط(. وعادة ما تحدد هذه الاستراتيجية في وثيقة عامة والتي تعمم ينتج عنها مدى مختلف 
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على المنشأة من خلال سياسات تحتوي إرشادات أكثر تحديدا . وفي المقابل، فإن هدف إدارة 
المخاطر فيما يتعلق بعلاقة تحوط ينطبق على مستوى علاقة التحوط. فهو يتعلق بكيفية 

ي تم تخصيصها في التحوط من تعرض محدد تم تخصيصه استخدام أداة التحوط المحددة الت
على أنه البند المتحوط له. وعليه، فإن استراتيجية إدارة المخاطر يمكن أن تشمل عديد من 
علاقات التحوط التي تتعلق أهداف إدارة مخاطرها بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة 

 المذكورة. على سبيل المثال:
راتيجية لإدارة تعرضها لمعدل الفائدة على تمويل دين يحدد نطاقات منشأة لديها است (أ)

للمنشأة ككل لمزيج بين تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت. والاستراتيجية 
في المائة من الدين عند معدلات  40في المائة إلى  20هي الحفاظ على ما بين 

نفسها  هذه الاستراتيجية )أي أين تضعثابتة. تقرر المنشأة من حين لآخر كيفية تنفيذ 
في المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابت(  40في المائة إلى  20ضمن نطاق بين نسبة 

وهو ما يعتمد على مستوى معدلات الفائدة. وإذا كانت معدلات الفائدة منخفضة تحدد 
منشأة الالمنشأة الفائدة لدين أكثر مما هو عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة. ودين 

وحدة عملة منه بتعرض  30وحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مبادلة  100هو 
معدل فائدة ثابت. تستفيد المنشأة من معدلات الفائدة المنخفضة لإصدار دين إضافي 

وحدة عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم به المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة  50بمبلغ 
ت الفائدة المنخفضة، تقرر المنشأة تحديد تعرضها لمعدل ثابت. وعلى ضوء معدلا

من المدى  وحدة عملة 20في المائة من إجمالي الدين بتخفيض  40الفائدة الثابت بـ 
الذي تحوطت من تعرضها في السابق بمعدل الفائدة المتغير، مما ينتج عنه تعرض 

ى استراتيجية إدارة وحدة عملة. وفي هذه الحالة، تبق 60لمعدل فائدة ثابت بمبلغ 
المخاطر دون تغيير. وبالرغم من ذلك، في المقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك الاستراتيجية 

وحدة عملة من التعرض لمعدل فائدة متغير الذي تم  20قد تغير ويعني هذا أنه، لـ 
التحوط له في السابق، يكون هدف إدارة المخاطر قد تغير )أي على مستوى علاقة 

وتبعا لذلك، ففي هذه الحالة يجب عدم الاستمرار في المحاسبة عن التحوط  التحوط(.
وحدة عملة من التعرض لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في  20لمبلغ 

وحدة عملة  20السابق. وقد ينطوي ذلك على تخفيض مركز المبادلة بمبلغ اسمي 
د ادلة ذلك، على سبيل المثال، وقولكن، تبعا  للظروف، قد تحتفظ المنشأة بحجم المب

تستخدمه للتحوط من تعرض مختلف أو قد يصبح جزءا  من سجل تداول. وفي المقابل، 
إذا بادلت المنشأة بدلا  من ذلك جزءا  من دينها الجديد بمعدل الفائدة الثابت بتعرض 
 لمعدل فائد متغير، فإنه يجب الاستمرار في المحاسبة عن التحوط لتعرضها لمعدل

 الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في السابق.
بعض التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكرر، على سبيل المثال،  (ب)

مخاطر معدل الفائدة من محفظة أدوات دين مفتوحة. إن إضافة أدوات دين جديدة 
 وإلغاء الاعتراف بأدوات دين بشكل مستمر يغير ذلك التعرض )أي أنه يختلف عن

مجرد تسيير مركز يبلغ تاريخ الاستحقاق(. وهذه عملية ديناميكية لا يبقى فيها لا 
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التعرض ولا أدوات التحوط المستخدمة لإدارته هي ذاتها لوقت طويل. وتبعا لذلك، فإن 
المنشأة التي لديها مثل هذا التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات التحوط المستخدمة 

ما تغير التعرض. على سبيل المثال، فإن أدوات الدين لإدارة مخاطر معدل الفائدة كل
شهرا  يتم تخصيصها على أنها البند المتحوط له من  24التي يتبقى لتاريخ استحقاقها 
شهرا . ونفس الإجراء ينطبق على الحزم الزمنية أو  24مخاطر معدل الفائدة لمدة 

ع، أو المنشأة في جميفترات الاستحقاق الأخرى. وبعد فترة زمنية قصيرة لا تستمر 
بعض أو جزء من علاقات التحوط التي تم تخصيصها في السابق لفترات استحقاق، 
وتقوم بتخصيص علاقات تحوط جديدة لفترات استحقاق على أساس حجمها وأدوات 
التحوط التي تكون موجودة في ذلك الوقت. يعكس عدم الاستمرار في علاقات التحوط 

حوط تلك التي تم تأسيسها بشكل تبحث فيه المنشأة عن أداة في هذه الحالة علاقات الت
تحوط جديدة وبند متحوط له جديد بدلا  من أداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم 
تخصيصهما في السابق. وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر هي نفسها، ولكن ليس هناك 

لتي م تخصيصها في السابق، واهدف لإدارة مخاطر يستمر لعلاقات التحوط تلك التي ت
بناء  عليه لم تعد موجودة. في مثل هذه الحالة، ينطبق عدم الاستمرار في محاسبة 
التحوط إلى المدى الذي يكون فيه هدف إدارة المخاطر قد تغير. ويعتمد ذلك على 
وضع المنشأة، وقد يؤثر، على سبيل المثال، على جميع علاقات التحوط أو على 

 ط لفترة استحقاق، أو على جزء من علاقة تحوط فقط.بعض منها فق
منشأة لديها استراتيجية لإدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة الأجنبية لمبيعات  (ج)

متوقعة والمبالغ مستحقة التحصيل الناتجة عنها. وضمن تلك الاستراتيجية تدير المنشأة 
لمبلغ اب الاعتراففقط حتى وقت مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط محددة 

 مخاطر العملة الاجنبية على في إدارةالمنشأة  تستمرالمستحق التحصيل. وبعدها لا 
من ذلك، فإنها تديرها مع مخاطر العملة الأجنبية  أساس علاقة التحوط المحددة. وبدلا  

 قمن المبالغ مستحقة التحصيل والمبالغ واجبة السداد والمشتقات )التي لا تتعل
بمعاملات متوقعة لا تزال معلقة( المقومة بنفس العملة الأجنبية. ولأغراض محاسبية، 
فإن هذا الإجراء يعمل كتحوط "طبيعي" لأن المكاسب والخسائر من مخاطر العملة 

 وتبعا   .الفائض أو العجزفورا ضمن  الاعتراف بهاالأجنبية من جميع تلك البنود يتم 
علاقة التحوط حتى تاريخ السداد، فيجب  تخصيصا تم لذلك، ولأغراض محاسبية، فإذ

المبلغ المستحق التحصيل، لأن هدف إدارة ب الاعترافعدم استمرارها عندما يتم 
مخاطر العملة الأجنبية  وتتم إدارةالمخاطر لعلاقة التحوط الأصلية لم يعد ينطبق. 

لدى  فإذا كانن ضمن نفس الاستراتيجية ولكن على أساس مختلف. وفي المقابل، الآ
المنشأة هدف إدارة مخاطر مختلف وكانت تدير مخاطر العملة الأجنبية على أنها 

يل حتى لتحصعلاقة تحوط مستمرة لمبلغ المبيعات المتوقعة تلك والمبلغ المستحق ا
 محاسبة التحوط ستستمر حتى ذلك التاريخ.تاريخ التسوية، فإن 

 
  



 الأدوات المالية
 

   2140 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التحوط على:محاسبة يمكن أن يؤثر عدم الاستمرار في  .318تطبيق
 علاقة التحوط في مجملها؛ أو (أ)
محاسبة التحوط تستمر للفترة المتبقية من علاقة التحوط )وهو ما يعني أن  جزء من (ب)

 علاقة التحوط(.
 

عندما لا تعود، ككل، تستوفي ضوابط التأهل. على توقفت علاقة التحوط في مجملها تكون  .319تطبيق
 سبيل المثال:

هدف إدارة المخاطر بناء  على الأساس الذي عندما لا تعود علاقة التحوط تستوفي  (أ)
تأهلت بموجبه للمحاسبة عن التحوط )أي أن المنشأة لم تعد تتابع هدف إدارة 

 المخاطر(؛ أو
ي ة إلى الحجم بكامله الذأن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو إنهاؤها )بالنسب (ب)

 من علاقة التحوط(؛ أو كان جزءا  
قة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن اثر عندما لا تعود هناك علا (ج)

 المخاطر الائتمانية بدأ يهيمن على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة.
 

محاسبة التحوط للجزء المتبقي منها( عندما لاقة تحوط )وتستمر يتم عدم استمرار جزء من ع .320تطبيق
 استيفاء ضوابط التحوط. على سبيل المثال:يتوقف فقط جزء من علاقة التحوط عن 

عض بنسبة التحوط بشكل لا يعود معه  قد يتم تعديلعند إعادة التوازن لعلاقة التحوط،  (أ)
(، وعليه لا 313 التنفيذ فقرة من علاقة التحوط )انظر من حجم البند المتحوط له جزءا  

ن م ي لم يعد جزءا  لذمحاسبة التحوط فقط لذلك الحجم من البند المتحوط له اتستمر 
 علاقة التحوط؛ أو 

عندما لا يعود حدوث بعض من حجم البند المتحوط له الذي هو معاملة متوقعة )أو  (ب)
محاسبة التحوط لا تستمر فقط لذلك الحجم من إلى حد كبير، فإن  مكون لها( محتملا  

ذا كان إ إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك، البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه محتملا  
تحوطات معاملات متوقعة ومن ثم  بتخصيصلدى المنشأة سجل تاريخي من القيام 

 ،أن معاملات التوقع لم يعد متوقعا حدوثها، فإن قدرة المنشأة على التنبؤ تقرر لاحقا  
بمعاملات التوقع تكون محل شك عند التنبؤ بمعاملات متوقعة مشابهة. ، بشكل دقيق

إذا كان من المحتمل إلى حد كبير حدوث معاملات متوقعة ما  تقييموهذا يؤثر على 
 ( وعليه، ما إذا كانت مؤهلة على أنها بنود مُتحوط لها.       124 مشابهة )انظر الفقرة

   
علاقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تحوط أو بند متحوط له من  تخصيصتستطيع المنشأة  .321تطبيق

الكامل(. أو ب لها )جزئيا  بالنسبة محاسبة التحوط حوط سابقة لم يتم الاستمرار في علاقة ت
 لعلاقة تحوط ولكن إعادة استئناف لها. على سبيل المثال: وهذا لا يشكل استمرارا  
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أداة تحوط تتعرض لتدهور ائتماني شديد تستبدلها المنشأة بأداة تحوط جديدة. وهذا  (أ)
م اطر وعليه ليعني أن علاقة التحوط الأصلية فشلت في تحقيق هدف إدارة المخ

أداة التحوط الجديدة على أنها تحوط من نفس  تخصيصتستمر في مجملها. وقد تم 
تم يالتعرض الذي تم التحوط له في السابق وتشكل علاقة تحوط جديدة. وعليه، 

 التغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية للبند المتحوط له اعتبارا   قياس
ي تم من التاريخ الذ علاقة التحوط الجديدة بدلا   تخصيصيخ من، وبالرجوع إلى، تار 

 علاقة التحوط الأصلية.  تخصيصفيه 
ة التحوط أدا  تخصيصعلاقة تحوط يتم عدم الاستمرار فيها قبل نهاية أجلها. ويمكن  (ب)

على أنها أداة التحوط في علاقة تحوط أخرى )على  المذكورةفي علاقة التحوط 
سبة التحوط عند إعادة التوازن بزيادة حجم أداة التحوط أو سبيل المثال عند تعديل ن

 علاقة تحوط جديدة كاملة(. تخصيصعند 
 

 لعقود الخيارالمحاسبة عن القيمة الزمنية 
متعلق بفترة زمنية لأن قيمته الزمنية تمثل عبئا  مقابل توفير حماية قد يعتبر أن عقد الخيار  .322تطبيق

 قييمتلحامل الخيار على مدى فترة من الزمن. وبالرغم من ذلك، فالجانب المهم للغرض من 
ما إذا كان خيار ما يتحوط معاملة أو بندا  متحوطا  له متعلقا  بفترة زمنية هما خصائص ذلك 

ذلك كيف ومتى يؤثر على الفائض أو العجز. وعليه يجب على  البند المتحوط له، بما في
)أ(( على أساس طبيعة البند المتحوط 144نوع البند المتحوط له )انظر الفقرة  تقييمالمنشأة 

 له )بغض النظر عما إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة(:

له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند تتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند متحوط  (أ)
المتحوط له أنه معاملة طابع قيمتها الزمنية أنها تكاليف لتلك المعاملة. مثال ذلك، 

بند يتضمن ب الاعترافعندما تكون القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند متحوط له ينتج عنه 
 واء  شراء سلعة، س قياسه الأولي تكاليف المعاملة )على سبيل المثال، منشأة تتحوط

كانت معاملة متوقعة أو ارتباطا  ملزما ، مقابل مخاطر سعر السلعة وتدرج تكاليف 
المعاملة في القياس الأولي للمخزون(. ونتيجة لإدراج القيمة الزمنية للخيار في القياس 

في  جزالفائض أو العالأولي للبند المتحوط له المعين، فإن القيمة الزمنية تؤثر على 
نفس الوقت كتأثير البند المتحوط له. وبالمثل، فإن المنشأة التي تحوط بيع سلعة، سواء 
كان معاملة متوقعة أو ارتباطا  ملزما ، تدرج القيمة الزمنية للخيار على أنها جزء من 

لفائض أو االقيمة الزمنية ضمن ب يتم الاعترافالتكلفة المتعلقة بذلك البيع )وعليه، 
 س فترة الإيراد من البيع المتحوط له(.في نف العجز
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خيار تتعلق ببند مُتحوط له متعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة عقد الالقيمة الزمنية ل (ب)
البند المُتحوط له أن القيمة الزمنية لها طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل المخاطر 

مفهوم  تج عنه معاملة تتضمنعلى مدى فترة زمنية معينة )ولكن البند المُتحوط له لا ين
تكلفة معاملة وفقا  للبند )أ((. على سبيل المثال، إذا تم التحوط لمخزون سلعة مقابل 
انخفاض القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام خيار سلعة بفترة عمر مقابلة، فإن القيمة 

س ساعلى أ إطفاؤها)أي يتم  الفائض أو العجزالزمنية للخيار يتم تخصيصها على 
منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر تلك. مثال آخر تحوط صافي استثمار 

باستخدام خيار مبادلة عملات أجنبية،  شهرا   18في عملية أجنبية مُتحوط لها لمدة 
 .   شهرا   18ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدى فترة 

 
لفائض اتؤثر خصائص البند المُتحوط له، بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند المُتحوط له على  .323تطبيق

القيمة الزمنية لخيار يتحوط بندا   إطفاء، أيضا  على الفترة التي يتم على مداها أو العجز
له متعلقا  بفترة زمنية، وهو ما يتفق مع الفترة التي يمكن أن تؤثر خلالها القيمة  مُتحوطا  

حاسبة التحوط. على سبيل المثال، إذا تم لم وفقا   الفائض أو العجزالحقيقية للخيار على 
استخدام خيار معدل فائدة )حد أعلى( لتوفير حماية مقابل الزيادات في مصروف الفائدة من 

 جزالفائض أو العفي  إطفاؤهاسند بمعدل معوم، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم 
 : أو العجز الفائضعلى مدى نفس الفترة التي تؤثر خلالها أي قيمة حقيقية للحد الأعلى على 

إذا زادت تحوطات الحد الأعلى في معدلات الفائدة للسنوات الثلاث الأولى من إجمالي  (أ)
عمر السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى 

 لى مدى السنوات الثلاث الأولى؛ أوع إطفاؤهايتم 
إذا كان الحد الأعلى خيارا  له بداية آجلة يتحوط الزيادات في معدلات الفائدة لسنتين  (ب)

ولثلاث سنوات من إجمالي عمر السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن 
 خلال سنتين وثلاث سنوات. إطفاؤهاالقيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم 

 
أيضا  على توليفة من خيار  144 بق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا  للفقرةتنط .324تطبيق

مشترى وخيار مكتوب )أحدهما خيار بيع والآخر خيار شراء( لها صافي قيمة زمنية صفرية 
فرية"(. على أنها "طوق بتكلفة ص على أنها أداة تحوط )يشار إليها عموما   تخصيصهافي تاريخ 

افي  صأي تغيرات في القيمة الزمنية ضمن ب الاعترافالة، يجب على المنشأة وفي تلك الح
، حتى ولو كان التغير المتراكم في القيمة الزمنية على مدى إجمالي الأصول/ حقوق الملكية

 فترة علاقة التحوط صفرا . عليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق بـ:
ن مبلغ القيمة الزمنية في نهاية علاقة التحوط الذي معاملة تتعلق ببند مُتحوط له، فإ (أ)

)انظر  الفائض أو العجزيعدل البند المُتحوط له أو ذلك الذي تتم إعادة تصنيفه ضمن 
 )ب(( يكون صفرا . 144 الفقرة

ية يكون المتعلق بالقيمة الزمن الإطفاءبند متحوط له متعلق بفترة زمنية، فإن مصروف  (ب)
 صفرا .
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فقط بقدر المدى الذي تكون  144 عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا  للفقرة تنطبق المحاسبة .325تطبيق
فيه القيمة الزمنية متعلقة بالبند المُتحوط له )القيمة الزمنية التي تم ضبطها(. تتعلق القيمة 
الزمنية لخيار بالبند المُتحوط له إذا كانت الشروط الأساسية للخيار )مثل المبلغ الاسمي 

اس( قد تم ضبطها مع البند المُتحوط له. وعليه، إذا لم يكن قد تم بالكامل ضبط والعمر والأس
الشروط الأساسية للخيار والبند المُتحوط له، فيجب على المنشأة تحديد القيمة الزمنية التي تم 
ضبطها، أي كم من القيمة الزمنية التي تم تضمينها في العلاوة )القيمة الزمنية الفعلية( يتعلق 

(. وتحدد المنشأة القيمة 144 ند المُتحوط له )وأنه وفقا  لذلك ينبغي معاملته وفقا  للفقرةبالب
 الخيار الذي له شروط أساسية تتطابق بشكل كامل تقييمالزمنية التي تم ضبطها باستخدام 

 مع البند المُتحوط له.    
 

على المنشأة  ن، فيجبتختلفامنية التي تم ضبطها إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الز  .326تطبيق
 144 رةحقوق الملكية وفقا  للفقصافي الأصول/ تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل

 يلي:لما  وفقا  
إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط، أعلى من القيمة الزمنية التي  (أ)

 فيجب على المنشأة: تم ضبطها،
ة حقوق الملكيصافي الأصول/ تراكم في مكون منفصل لتحديد المبلغ الذي  (1)

 على أساس القيمة الزمنية التي تم ضبطها؛
المحاسبة عن الفروق في تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن  (2)

 .الفائض أو العجز
 يإذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط، أدنى من القيمة الزمنية الت (ب)

افي صتم ضبطها، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل
حقوق الملكية بالرجوع إلى التغييرين المتراكمين التاليين في القيمة العادلة، الأصول/ 

 أيهما أدنى:
 القيمة الزمنية الفعلية؛ (1)
 القيمة الزمنية التي تم ضبطها. (2)

 
لفائض اير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية ضمن أي جزء متبقي من التغب الاعترافيجب 

 .أو العجز
 

 المحاسبة عن العنصر الآجل للعقود الآجلة والفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبية للأدوات المالية
يمكن أن يعد عقد آجل على أنه متعلق بفترة زمنية لأن عنصره الآجل يمثل أعباء  لفترة زمنية  .327تطبيق

)وهي الفترة التي يتم تحديدها له(. وبالرغم من ذلك، فإن الجانب ذا الصلة بالغرض من تقييم 
ما إذا كانت أداة تحوط تتحوط معاملة أو بندا  مُتحوطا  له يتعلق بفترة زمنية هي خصائص 

لك البند المُتحوط له بما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الفائض أو العجز. وعليه، يجب ذ
( على أساس طبيعة 145)أ( و 144على المنشأة تقييم نوع البند المُتحوط له )انظر الفقرتين
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البند المُتحوط له )بغض النظر عما إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط تدفق نقدي أو تحوط 
 قيمة عادلة(:

لعنصر الآجل لعقد آجل يتعلق ببند مُتحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند ا (أ)
المُتحوط له هي معاملة للعنصر الآجل لها طابع تكاليف لتلك المعاملة. مثال على 
ذلك عندما يكون العنصر الآجل يتعلق ببند مُتحوط له ينتج عنه الاعتراف ببند يتضمن 

)على سبيل المثال منشأة تتحوط شراء مخزون مُقوم  قياسه الأولي تكاليف معاملة
كان معاملة متوقعة أو ارتباطا  ملزما ، مقابل مخاطر عملة أجنبية  بعملة أجنبية، سواء  

وتتضمن تكاليف معاملة ضمن القياس الأولي للمخزون(. ونتيجة لإدراج العنصر 
لفائض اجل يؤثر على الآجل في القياس الأولي لبند التحوط المحدد، فإن العنصر الآ

في نفس الوقت الذي يؤثر فيه البند المُتحوط له. وبالمثل، فإن منشأة تتحوط  أو العجز
ة كانت معاملة متوقع بيع سلعة مقومة بعملة أجنبية مقابل مخاطر عملة أجنبية، سواء  

ه يأو ارتباطا  ملزما ، تتضمن العنصر الآجل كجزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع )وعل
يها في نفس الفترة التي يتم ف ضمن الفائض أو العجزالعنصر الآجل ب يتم الاعتراف

 الإيراد من البيع المُتحوط له(.ب الاعتراف
ببند مُتحوط له يتعلق بفترة زمنية إذا كانت  يكون العنصر الآجل لعقد آجل متعلقا   (ب)

ماية صول على حطبيعة البند المُتحوط له هي أن العنصر الآجل له طابع تكلفة الح
مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة )ولكن البند المُتحوط له لا ينتج عنه معاملة 
تتضمن مفهوم تكلفة معاملة وفقا  للبند )أ((. على سبيل المثال، إذا تم تحوط مخزون 
سلعة مقابل التغيرات في القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام عقد سلعي آجل له عمر 

يتم  ) أي للفائض أو العجزفإن العنصر الآجل للعقد الآجل يتم تخصيصه مقابل، 
ر . مثال آخالمذكورةعلى أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر  إطفاؤه

باستخدام عقد  شهرا   18تحوط صافي استثمار في عملية اجنبية مُتحوط لها لفترة 
جل من العقد الآجل على صرف عملة أجنبية آجل ينتج عنه تخصيص العنصر الآ

 .المذكورة مدى فترة الثمانية عشر شهرا  
 

لفائض اتؤثر خصائص البند المُتحوط له، بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند المُتحوط له على  .328تطبيق
العنصر الآجل من العقد الآجل الذي  إطفاء، أيضا  على الفترة التي يتم على مداها أو العجز

فترة التي على مدى ال -الإطفاءأي –له متعلقا بفترة زمنية، والذي يكون  مُتحوطا   يتحوط بندا  
يتعلق بها العنصر الآجل. على سبيل المثال، إذا كان عقد آجل يتحوط من التعرض للتقلب 

لعنصر الآجل ا يتم إطفاءفي معدلات فائدة ثلاثة أشهر لفترة ثلاثة أشهر تبدأ بعد ستة أشهر، 
 من الشهر السابع إلى التاسع.خلال الفترة التي تمتد 
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أيضا ، إذا كان العنصر  145 تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل من عقد آجل وفقا  للفقرة .329تطبيق
تلك  العقد الآجل على أنه أداة التحوط. وفي تخصيصالآجل صفرا ، في التاريخ الذي يتم فيه 

ا إلى عادلة يمكن نسبتهأي تغيرات في القيمة الب الاعترافالحالة، فإنه يجب على المنشأة 
، حتى ولو كان التغير المتراكم في صافي الأصول/ حقوق الملكيةالعنصر الآجل ضمن 

القيمة العادلة الذي يمكن نسبته إلى العنصر الآجل على مدى إجمالي فترة علاقة التحوط 
 صفرا . وعليه، فإذا كان العنصر الآجل من عقد آجل يتعلق بما بما يلي:

ببند مُتحوط له، فإن المبلغ المتعلق بالعنصر الآجل في نهاية علاقة  معاملة تتعلق (أ)
لفائض االتحوط الذي يعدل البند المُتحوط له أو ذلك الذي تمت إعادة تصنيفه ضمن 

 ( سيكون صفرا .145و)ب( 144 )انظر الفقرتين أو العجز
لآجل يكون المتعلق بالعنصر ا الإطفاءالبند المُتحوط له المتعلق بفترة زمنية فإن مبلغ  (ب)

 صفرا .
 

فقط بقدر المدى الذي  145 تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل من العقود الآجلة وفقا  للفقرة .330تطبيق
بالبند المُتحوط له )العنصر الآجل الذي تم ضبطه(. يكون  يكون فيه العنصر الآجل متعلقا  

د له إذا كانت الشروط الأساسية للعقبالبند المُتحوط  العنصر الآجل من العقد الآجل متعلقا  
الآجل )مثل المبلغ الاسمي، والعمر والأساس( قد تم ضبطها مع البند المُتحوط له. وعليه، 
فإذا لم تكن الشروط الأساسية للعقد الآجل والبند المُتحوط له قد تم ضبطها بالكامل، فيجب 

العنصر الآجل الذي تمت على المنشأة تحديد العنصر الآجل الذي تم ضبطة، أي كم من 
إضافته إلى العقد الآجل )العنصر الآجل الفعلي( يتعلق بالبند المُتحوط له )ولذلك يجب أن 

لعقد ا تقييم(. وتحدد المنشأة العنصر الآجل الذي تم ضبطه باستخدام 145 يعالج وفقا  للفقرة
 له.  الآجل الذي يكون له شروط أساسية تتطابق بالكامل مع البند المُتحوط 

  
لمنشأة ن، فيجب على اه يختلفاإذا كان العنصر الآجل الفعلي والعنصر الآجل الذي تم ضبط .331تطبيق

 145 رةحقوق الملكية وفقا  للفقصافي الأصول/ تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل
 لآتي:وفقا  ل

إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أكبر من  (أ)
 مبلغ العنصر الآجل الذي تم ضبطة، فيجب على المنشأة:

ية حقوق الملكصافي الأصول/ تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل (1)
 على أساس العنصر الآجل الذي تم ضبطه؛

في القيمة العادلة بين العنصرين الآجلين المحاسبة عن الفروق في التغيرات  (2)
 .الفائض أو العجزضمن 

إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أقل من مبلغ  (ب)
العنصر الآجل الذي تم ضبطه، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في 

لى التغيرين المتراكمين حقوق الملكية بالرجوع إصافي الأصول/ مكون منفصل ل
 التاليين في القيمة العادلة، أيهما أدنى:
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 المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي؛ (1)
 المبلغ المطلق للعنصر الآجل الذي تم ضبطة. (2)

 
فائض أو الأي مبلغ متبقي من التغير في القيمة العادلة للعنصر الآجل الفعلي ضمن ب الاعترافيجب 
 .العجز
الفرق المبني على أسعار العملات الأجنبية عن الأداة المالية وتستثنيه عندما تفصل المنشأة  .332تطبيق

ات )ب((، فإن إرشاد119 تلك الأداة المالية على أنها أداة تحوط )انظر الفقرة تخصيصمن 
تنطبق على الفرق المبني على أسعار العملات  331-327التنفيذ  فقراتالتطبيق الواردة في 

 يتم تطبيقها على العنصر الآجل من العقد الآجل. الأجنبية بنفس الطريقة التي
 

 تحوط مجموعة بنود 
 تحوط صافي مركز 

 صافي مركز وتخصيصالتأهل للمحاسبة عن التحوط 
للمحاسبة عن التحوط فقط إذا كانت المنشأة تتحوط على أساس  يكون صافي مركز مؤهلا   .333تطبيق

صافٍ لأغراض إدارة المخاطر. وتحديد ما إذا كانت المنشأة تتحوط بهذه الطريقة أم لا هو 
ق ، فإن المنشأة لا تستطيع تطبيموضوع حقائق )وليس فقط مجرد إقرار أو توثيق(. وعليه

جة نتيجة محاسبية معينة إذا لم تكن تلك النتيمحاسبة التحوط على أساس صافٍ فقط لتحقيق 
من  جب أن يشكل تحوط صافي المركز جزءا  تعكس منهج المنشأة لإدارة المخاطر. ي

الاستراتيجية الموضوعة لإدارة المخاطر. وعادة، ما تتم المصادقة على هذه الاستراتيجية من 
 .20في القطاع العام  وليقبل كبار موظفي الإدارة كما هو محدد في معيار المحاسبة الد

 
على سبيل المثال، لدى المنشأة أ، التي عملتها الوظيفية هي عملتها المحلية، ارتباط ملزم  .334تطبيق

م ملز  إلتزاموحدة عملة أجنبية مقابل مصروفات الإعلان بعد تسعة أشهر و 150,000بدفع 
. تدخل المنشأة شهرا   15وحدة عملة أجنبية بعد  150،000ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ 

وحدة  100أ في مشتقة بالعملة الأجنبية تقوم بتسويتها بعد تسعة أشهر تحصل بموجبها على 
وحدة عملة. وليس لدى المنشأة أ تعرضات أخرى للعملة الأجنبية.  70عملة أجنبية وتدفع 

لة موعليه، فإن المنشأة أ لا تستطيع تطبيق المحاسبة عن التحوط لعلاقة تحوط بين مشتقة ع
وحدة عملة أجنبية )يتكون من ارتباط شراء ملزم بمبلغ  100أجنبية وصافي مركز بمبلغ 

وحدة عملة أجنبية )من  149900وحدة عملة أجنبية أي خدمات إعلان و150.000
 وحدة عملة أجنبية( من ارتباط البيع الملزم( لفترة تسعة أشهر.150.000

 
ية على أساس صافٍ ولم تدخل في مشتقة العملة المنشأة أ مخاطر العملة الأجنب أدارتإذا  .335تطبيق

كون من تقليلها(، فإن المنشأة ت الاجنبية )لأنها تزيد تعرضها لمخاطر العملة الأجنبية بدلا  
عندئذ في مركز متحوط له طبيعي لتسعة أشهر. وعادة، فإن هذا المركز المُتحوط له لا 

ة في في فترات تقرير مختلف راف بهاالاعتالمالية لأن المعاملات يتم  البياناتينعكس في 
ء للمحاسبة عن التحوط فقط إذا تم استيفا المستقبل. ويكون صافي المركز الصفري مؤهلا  

 .151 الشروط الواردة في الفقرة
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مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنها بند متحوط له، يجب على المنشأة  تخصيصعند  .336تطبيق
 التي يمكن أن تشكل صافي المركز. ولا يسمح مجموعة البنود التي تتضمن البنود تخصيص

مبلغ مجرد غير محدد من صافي مركز. على سبيل المثال، منشأة لديها  بتخصيصللمنشأة 
جنبية ومجموعة وحدة عملة أ 100أشهر بمبلغ  9بعد مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة 

وحدة عملة أجنبية. لا تستطيع المنشأة  120بمبلغ  شهرا   18من ارتباطات الشراء الملزمة بعد 
من ذلك، يجب عليها  وحدة عملة أجنبية. وبدلا   20مبلغ مجرد لصافي مركز حتى  تخصيص
 صافي المركز مبلغ مشتريات إجمالي ومبلغ مبيعات إجمالي ينشأ عنهما معا   تخصيص

كون افي المركز بحيث تالمنشأة إجمالي المراكز التي ينشأ عنها ص وتخصصالمُتحوط له. 
 بمتطلبات المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة.    لتزامالمنشأة قادرة على الإ

 
 تطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط صافي مركز  

عندما تقرر المنشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة  .337تطبيق
ز، فإنه يجب عليها الأخذ في الحسبان التغيرات في قيمة )ج( عندما تتحوط صافي مرك129

البنود في صافي المركز الذي له أثر مشابه كما هو لأداة التحوط المقترنة بتغير في القيمة 
العادلة من أداة التحوط. على سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة 

أجنبية ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد  وحدة عملة 100بعد تسعة أشهر بمبلغ 
وحدة عملة أجنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية  120ثمانية عشر شهرا  بمبلغ 

وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف عملة أجنبية آجل بمبلغ  20لصاف المركز بمبلغ 
ات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة وحدة عملة أجنبية. عند تحديد ما إذا كانت متطلب 20

 )ج( قد تم استيفاؤها أم لا، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان العلاقة بين:129
التغير في القيمة العادلة من عقد صرف العملة الأجنبية الآجل مع التغيرات في قيمة  (أ)

 ارتباطات البيع الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية؛ وبين
 المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية.    ات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمةالتغير  (ب)

 
صافي مركز صفر فإنها  337وبالمثل، إذا كان لدى المنشأة في المثال الوارد في فقرة التنفيذ  .338تطبيق

تأخذ في الحسبان العلاقة بين التغيرات في ارتباطات البيع الثابتة المتعلقة بمخاطر العملة 
د نالأجنبية والتغيرات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية ع

 )ج(.   129تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة 
 

 تحوطات التدفق النقدي التي تشكل صافي مركز
عندما تحوط المنشأة مجموعة من البنود التي لها مراكز مخاطر متقاصة )أي صافي مركز(،  .339تطبيق

ط. وإذا كان التحوط هو تحوط قيمة فإن التأهل للمحاسبة عن التحوط يعتمد على نوع التحو 
عادلة، فيجوز عندئذ أن يكون صافي المركز مؤهلا  على أنه بند مُتحوط له. وبالرغم من 
ذلك، إذا كان التحوط هو تحوط تدفق نقدي، فعندئذ يمكن أن يكون صافي المركز فقط مؤهلا  

تخصيص صافي  على أنه بند مُتحوط له إذا كان تحوطا  من مخاطر عملة أجنبية وكان
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المركز يحدد فترة التقرير التي يتوقع فيها أن تؤثر معاملات التوقع على الفائض أو العجز 
 ويحدد أيضا  طبيعتها وحجمها.

 
وحدة عملة  100على سبيل المثال، لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دنيا بمبلغ  .340تطبيق

لمشتريات. وكل من المبيعات وحدة عملة أجنبية  150أجنبية لمبيعات وشريحة دنيا بمبلغ 
 ،والمشتريات مُقومة بنفس العملة الأجنبية. ولتحديد تخصيص صافي المركز المُتحوط له

تحدد المنشأة في التوثيق الأصلي لعلاقة التحوط أن المبيعات يمكن أن تكون  ،بشكل كافٍ 
ت من النوع من المنتج أ أو المنتج ب وأن المشتريات يمكن أن تكون آلات من النوع أ وآلا

ب ومادة خام أ. تحدد المنشأة أيضا  أحجام المعاملات حسب طبيعة كل معاملة. وتوثق 
وحدة عملة أجنبية( مكونة من حجم مبيعات متوقعة  100المنشأة أن الشريحة الدنيا للمبيعات )

وحدة عملة أجنبية من المنتج ب. إذا  30وحدة عملة أجنبية من المنتج أ وأول  70من أول 
ان من المتوقع أن تؤثر أحجام تلك المبيعات على الفائض أو العجز في فترات التقرير ك

وحدة عملة أجنبية  70المختلفة، تضيف المنشأة ذلك في التوثيق، على سبيل المثال، أول 
من مبيعات المنتج أ التي يتوقع أن تؤثر في الفائض أو العجز في فترة التقرير الاولى وأول 

أجنبية من مبيعات المنتج ب التي من المتوقع أن تؤثر في الفائض أو العجز وحدة عملة  30
وحدة  150في فترة التقرير الثانية. توثق المنشأة أيضا  أن الشريحة الدنيا من المشتريات )

وحدة عملة أجنبية من مشتريات من النوع أ من الآلات،  60عملة أجنبية( تتكون من أول 
وحدة عملة أجنبية من المادة  50ة من النوع ب من الآلات وأول وحدة عملة أجنبي 40وأول 

الخام أ. إذا كان متوقعا  أن تؤثر أحجام هذه المشتريات على الفائض أو العجز في فترات 
التقرير المختلفة، تضيف المنشأة في التوثيق تفصيلات لأحجام المشتريات بحسب فترات 

ات(. فائض أو العجز )بمثل ما توثق به أحجام المبيعالتقرير التي يتوقع أن تؤثر فيها على ال
 على سبيل المثال، فإن معاملة التوقع يتم تحديدها كما يلي:

وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع أ التي يتوقع أن تؤثر  60أول  (أ)
 من فترة التقرير الثالثة على مدى فترات التقرير العشر التالية؛ الفائض أو العجزعلى 

وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع ب التي يتوقع أن تؤثر  40أول  (ب)
من فترة التقرير الرابعة على مدى فترات التقرير العشرين  الفائض أو العجزعلى 

 التالية؛
وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام التي يتوقع استلامها في فترة  50أول  (ج)

لك والفترة في فترة التقرير ت الفائض أو العجزأي تؤثر على التقرير الثالثة وبيعها، 
 التالية.

 
يتضمن تحديد طبيعة أحجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط الاستهلاك بالنسبة لبنود العقارات 
والآلات والمعدات التي هي من نفس النوع، إذا كانت طبيعة تلك البنود بحيث يمكن أن 

ذا كانت إيختلف نمط الاستهلاك تبعا لكيفية استخدام المنشأة لتلك البنود. على سبيل المثال، 
لات من نوع أ في عمليتي إنتاج مختلفتين ينتج استهلاك بطريقة ة تستخدم بنود الآالمنشأ



 الأدوات المالية

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2149 

القسط الثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة وحدات الإنتاج على التوالي، فإن توثيقها 
 لحجم الشراء المتوقع يُفصل ذلك الحجم بحسب أي من نمطي الاستهلاك سيتم تطبيقه.

 
 140 لصافي مركز، فإن المبالغ التي يتم تحديدها وفقا  للفقرة في حالة تحوط تدفق نقدي .341تطبيق

يجب أن تتضمن التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لها أثر مشابه لأداة تحوط 
التغيرات ب يتم الاعترافمقترنة بالتغير في القيمة العادلة من أداة التحوط. وبالرغم من ذلك، 

 ترافالاعكز التي لها أثر مشابه لأداة التحوط فقط حال في قيمة البنود في صافي المر 
يل بيع متوقع على أنه إيراد. على سبالاعتراف ب توقيتالمعاملات التي تتعلق بها، مثل ب

 100المثال، منشأة لديها مجموعة من المبيعات المتوقعة إلى حد كبير بعد تسعة أشهر بمبلغ 
شهرا   18لمتوقعة المحتملة إلى حد كبير بعد وحدة عملة أجنبية ومجموعة من المشتريات ا

وحدة عملة أجنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية لصافي المركز  120بمبلغ 
وحدة عملة  20آجل بمبلغ  عملة أجنبية وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف 20بمبلغ 

وفقا   طي تحوط التدفق النقديفي احتيا الاعتراف بهاأجنبية. عند تحديد المبالغ التي يتم 
 )ب(، تقارن المنشأة:140-)أ( 140للفقرتين

قة الآجل مع التغيرات المتعلالعملة الأجنبية صرف تغير في القيمة العادلة من عقد ال (أ)
 بمخاطر العملة الاجنبية في قيمة المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير؛ مع 

الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة إلى التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة  (ب)
 حد كبير.

 
الآجل  يةالعملة الأجنب صرفبالمبالغ المتعلقة بعقد المنشأة فقط  تعترفوبالرغم من ذلك، 

 اناتالبيمعاملات المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير في ب الاعترافإلى أن يتم 
المكاسب أو الخسائر من تلك المعاملات ب عترافالاالمالية، وهو الوقت الذي يتم فيه 

المتوقعة )أي التغير في القيمة الذي يمكن عزوه إلى التغير في سعر صرف العملات 
 الايراد(.  ب والاعترافعلاقة التحوط  تخصيصالأجنبية بين 

 
 ةوبالمثل، فإذا كان في المثال أن للمنشأة صافي مركز صفر فإنها تقارن التغيرات المتعلق .342تطبيق

بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير مع التغيرات 
المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير. وبالرغم 

ة بها المعاملات المتوقعة المتعلقب الاعتراففقط حال  الاعتراف بهامن ذلك، تلك المبالغ يتم 
 المالية. البياناتفي 

 
 شرائح من مجموعات من البنود يتم تخصيصها على أنها بند مُتحوط له

، فإن تخصيص مكونات شريحة من مجموعات 268لنفس الأسباب المذكورة في فقرة التنفيذ  .343تطبيق
م منها البنود التي يت من البنود القائمة يتطلب أن يتم بدقة تحديد المبلغ الاسمي لمجموعة

 تحديد مكون الشريحة المُتحوط له.   
 

يمكن لعلاقة التحوط أن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة. على سبيل المثال،  .344تطبيق
ات، فإن علاقة التحوط يمكن أن إلتزامفي تحوط صافي مركز من مجموعة أصول ومجموعة 
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تتضمن، في مجموعة، مكون شريحة من مجموعة أصول ومكون شريحة من مجموعة 
 ات.إلتزام

 
 عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط

إذا تم التحوط لبنود معا ، على أنها مجموعة، في تحوط تدفق نقدي، فقد تؤثر في بنود مستقلة  .345تطبيق
ب ويعتمد عرض مكاسمختلفة في قائمة الفائض أو العجز وصافي الأصول/ حقوق الملكية. 

 أو خسائر التحوط في تلك القائمة على مجموعة البنود.
 

إذا لم يكن لمجموعة من البنود أي مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال، مجموعة  .346تطبيق
يرات بيان المركز المالي وبيان التغمختلفة في سطر مصروفات عملة أجنبية تؤثر على بنود 

ط لها من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب ، في صافي الأصول/ حقوق الملكية والتي تُحوِ 
عندئذ توزيع مكاسب أو خسائر أداة التحوط التي تتم إعادة تصنيفها على البنود المستقلة 
المتأثرة بالبنود المُتحوط لها. ويجب أن يتم هذا التوزيع على أساس منتظم ومنطقي ولا يجوز 

 ئر التي تنشأ عن أداة تحوط واحدة.أن ينتج عنه إضافة صافي المكاسب أو الخسا
 

إذا كانت مجموعة البنود ليس فيها مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال، مجموعة  .347تطبيق
مبيعات ومصروفات مُقومة بعملة أجنبية مُتحوط لها من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب على 

 المالي الأداء بيانمنفصل في  سطرالمنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التحوط في بند 
لتحوط من اانظر في . على سبيل المثال، وبيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية

وحدة عملة أجنبية  100مخاطر عملة أجنبية لصافي مركز لمبيعات بعملة أجنبية بمبلغ 
 20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  80ومصروفات بعملة أجنبية بمبلغ 

 الآجل العملة الأجنبية صرفعرض المكسب أو الخسارة من عقد  ملة أجنبية. يجبوحدة ع
ما يؤثر )عند الفائض أو العجزالذي تمت إعادة تصنيفه من احتياطي تحوط تدفق نقدي إلى 

منفصل عن المبيعات والمصروفات  سطر ( في بندالفائض أو العجزصافي المركز على 
حدثت المبيعات في فترة أبكر من المصروفات، فإن  المُتحوط لها. وعلاوة على ذلك إذا

ي القطاع ف إيرادات المبيعات لا تزال تقاس بسعر الصرف الفوري وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي
يث منفصل، بح سطرويتم عرض مكاسب أو خسائر التحوط المتعلقة بها في بند  .4 العام

عديل مقابل في احتياطي تحوط أثر تحوط صافي المركز، مع ت الفائض أو العجزيعكس 
ترة لاحقة، في ف الفائض أو العجز علىالتدفق النقدي. وعندما تؤثر المصروفات المُتحوط لها 

ياطي في احت الاعتراف بهافإن مكسب أو خسارة التحوط من المبيعات التي تم في السابق 
منفصل  طرسبند وعرضها ك الفائض أو العجزتحوط التدفق النقدي تتم إعادة تصنيفها إلى 

عن تلك التي تتضمن مصروفات مُتحوط لها، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفوري وفقا  
 .  4في القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي

 
لبعض أنواع تحوطات القيمة العادلة، فإن هدف التحوط  في الأساس ليس مقاصة التغير في  .348تطبيق

ه. على ير طبيعة التدفقات النقدية للبند المُتحوط ليتغ القيمة العادلة للبند المُتحوط له ولكنه
سبيل المثال، تتحوط منشأة من مخاطر معدل الفائدة على القيمة العادلة لأداة دين ذات معدل 
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معدل فائدة. هدف المنشأة من التحوط هو تغيير طبيعة  عقد مبادلةفائدة ثابت باستخدام 
دف إلى تدفقات نقدية بمعدل فائدة معوم. ينعكس هذا الهالتدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت 

ل فائدة معد عقد مبادلةعلى المحاسبة عن علاقة التحوط بحساب صافي الفائدة المستحقة من 
. وفي حالة تحوط صافي مركز )على سبيل المثال صافي مركز لأصل الفائض أو العجزفي 

في  لمذكوراصافي الفائدة المستحقة  عرض يتمبمعدل فائدة ثابت(،  إلتزامبمعدل فائدة ثابت و 
 .بيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكيةمنفصل في سطر بند 

اف والاعتر وهذا لتجنب جمع صافي مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ متقاصة إجمالية 
تجنب جمع صافي  مختلفة )على سبيل المثال، فإن هذا يؤدي إلى سطرفي بنود  بها

معدل فائدة واحدة إلى إجمالي إيراد الفائدة أو إجمالي  عقد مبادلةمتحصلات فائدة من 
 مصروف الفائدة(. 

 تاريخ النفاذ والانتقال
  الانتقال

 الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة
موذج نفي تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هدف  .349تطبيق

)أ( أو الشرط الوارد 40أعمال المنشأة لإدارة أي أصل مالي يستوفي الشرط الوارد في الفقرة 
. ولذلك 106)أ( أو إذا كان الأصل المالي مؤهلا  للاختيار الوارد في الفقرة 41في الفقرة 

الغرض، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت الأصول المالية تستوفي تعريف محتفظ بها 
 متاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء الأصول في تاريخ التطبيق الأولي.لل

 الانخفاض
عند الانتقال، يجب على المنشأة السعي لتحديد المخاطر الائتمانية بشكل تقريبي عند الاعتراف  .350تطبيق

الأولي بالأخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة 
  ،لا مبرر لهما. والمنشأة ليست مطالبة بالقيام ببحث وافٍ عن المعلومات عند تحديد أو جهد

ما إذا كان هناك زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ الاعتراف  ،في تاريخ الانتقال
الأولي. وإذا كانت المنشأة لا تستطيع تحديد ذلك دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما فإن الفقرة 

 .تطبقالتي هي  178
 

بشكل أولي )أو ارتباطات  الاعتراف بهاالخسارة من الأدوات المالية التي تم  بدللتحديد  .351تطبيق
التطبيق  في العقد( قبل تاريخ القروض أو عقود الضمان المالي التي تصبح المنشأة فيها طرفا  

خذ في لأتلك البنود، يجب عليها اب الاعترافالأولي، فإن المنشأة، عند التحول وحتى إلغاء 
الحسبان المعلومات ذات الصلة في تحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر الائتمانية عند 

الأولي. ولتحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر الائتمانية، يمكن للمنشأة الأخذ في  الاعتراف
 تنفيذلا فقراتل الحسبان المعلومات الداخلية والخارجية، بما في ذلك معلومات المحفظة، وفقا  

165-170. 
 

يمكن للمنشأة التي لها معلومات تاريخية قليلة استخدام معلومات من تقارير واحصاءات داخلية  .352تطبيق
 (، والمعلومات حول منتجاتجديدا   )قد يكون تم إعدادها عند تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا  

 ملائمة.مشابهة أو خبرة مجموعة نظيرة لها أدوات مالية مقارنة لها، إذا كانت 
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 لملحق با
 استثمار في عملية أجنبية صافي لتحوط  –الملحق ب 

 . 41هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  قد ة

لدى كثير من المنشآت المعدة للتقارير استثمارات في عمليات أجنبية )وفقا  لتعريفها الوارد في  .1 ب
(. قد تكون هذه العمليات الأجنبية هي 10، الفقرة 4المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

مشتركة، أو فروع. ويتطلب  مشاريععبارة عن منشآت مسيطر عليها، أو منشآت زميلة، أو 
من المنشأة أن تحدد العملة الوظيفية لكل عملية من  4ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي

ويل نتائج وعند ترجمة أو تحعلمياتها الأجنبية على أنها عملة البيئة الاقتصادية الأولية للعملية. 
ف في لان تعترف بالاختلى عملة العرض، يطلب من المنشأة أالمركز المالي للعملية الأجنبية إ

 نبية. في العملية الأج تتصرفسعر الصرف مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى أن 
 

لا تطبق محاسبة التحوط لخطر عملة أجنبية ناجم عن صافي استثمار في عملية أجنبية إلا إذا  .2 ب
 وسيكون ذلك هو الحال البيانات المالية.في كان صافي أصول تلك العملية الأجنبية مدرجا  

ستثمارات مثل اعن محاسبة الفيها  تبالنسبة للبيانات المالية الموحدة، والبيانات المالية التي تم
لتي تشمل والبيانات المالية ا ،المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية

. 37ار المحاسبة الدولي في القطاع العام فرعا  أو عمليات مشتركة وفقا  لتعريفها الوارد في معي
ملية أجنبية استثمار في ععن صافي والبند المتحوط له فيما يتعلق بخطر العملة الأجنبية الناجم 

قد يكون عبارة عن مبلغ من صافي الأصول مساوٍ أو أقل من المبلغ المسجل لصافي أصول 
 العملية الأجنبية. 

 
أن يتم تخصيص بند متحوط له مؤهل وأداة  41القطاع العام  يتطلب معيار المحاسبة الدولي في .3 ب

تحوط مخصصة، في حال التحوط  وإذا وجدت علاقةتحوط مؤهلة في علاقة محاسبة تحوط. 
استثمار، يتم الاعتراف مباشرة بالربح أو الخسارة من أداة التحوط التي يحدد أنها تحوط  لصافي

رف وتدرج مع الفروق في سعر الص وق الملكيةفعال لصافي الاستثمار في صافي الأصول/ حق
 الناتجة عن ترجمة النتائج والمركز المالي للعملية الأجنبية. 

 
يطبق هذا الملحق على المنشأة التي تتحوط لخطر العملة الأجنبية الناجم عن صافي استثماراتها  .4 ب

بة الدولي في المحاس في العمليات الأجنبية والتي ترغب في التأهل لمحاسبة التحوط وفقا  لمعيار
عن طريق القياس على أنواع أخرى من محاسبة التحوط. . ولا يطبق هذا الملحق 41القطاع العام 

مسيطرة وإلى البيانات المالية التي  المنشآت على أنها منشآت مثل هذهيشير هذا الملحق إلى 
ق جميع وتطب الموحدة.درج فيها صافي أصول العمليات الأجنبية على أنها البيانات المالية يُ 

على المنشآت التي لديها صافي استثمار في  المسيطرة بشكل متساوٍ  الإشارات إلى المنشآت
 تمثل مشروعا  مشتركا  أو منشأة زميلة أو فرع. عملية أجنبية 
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 يقدم هذا الملحق إرشادات عن:  .5 ب
افي تحوط صمتحوط له في لأجنبية التي تتأهل على أنها خطر مخاطر العملات ا تحديد (أ)

استثمار في عملية أجنبية، مع العلم بأن المنشأة التي لديها عديد من العمليات الأجنبية 
 قد تتعرض لعدد من مخاطر العملات الأجنبية. ويتناول الملحق على وجه التحديد:

ي ف الفروق  فقط ،المسيطرة قد تخصص، كخطر متحوط لهما إذا كانت المنشأة  (1)
ة أالناتجة عن الفرق بين العملات الوظيفية للمنش سعر صرف العملات الأجنبية

المسيطرة وعملياتها الأجنبية، أو ما إذا كانت أيضا  قد تخصص، كخطر متحوط 
في سعر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن الفرق بين عملة العرض  الفروق له، 

ة؛ يطرة والعملة الوظيفية للعملية الأجنبيفي البيانات المالية الموحدة للمنشأة المس
 و

إذا كانت المنشأة المسيطرة تحتفظ بالعملية الأجنبية بصورة غير مباشرة، ما إذا  (2)
في سعر صرف العملات الأجنبية  الفروق كان الخطر المتحوط له قد يشمل فقط 

طرة يفي العملة الوظيفية بين العملية الأجنبية والمنشأة المس الفروق الناتجة عن 
صرف  فروقات، أو ما إذا كان الخطر المتحوط له قد يشمل أيضا  أي المباشرة

عملات أجنبية بين العملة الوظيفية للعملية الأجنبية وأي منشأة مسيطرة وسيطة 
حقيقة أن صافي الاستثمار في العملية الأجنبية أو نهائية )بمعنى، ما إذا كانت 

تؤثر على المخاطر الاقتصادية  يطةوس قد احتفظ به من خلال منشأة مسيطرة
 للمنشأة المسيطرة النهائية(. 

وعندما يكون من الممكن الاحتفاظ بأداة التحوط في المنشأة الاقتصادية. يتناول الملحق  (ب)
 على وجه التحديد: 

للمنشأة بتخصيص إما أداة  41يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (1)
غير مشتقة )أو توليفة من الأدوات المالية المشتقة وغير مالية مشتقة أو أداة مالية 

يتناول هذا الملحق ما و المشتقة( على أنها أدوات تحوط لمخاطر العملة الأجنبية. 
إذا كانت طبيعة أداة الاستثمار )مشتقة أم غير مشتقة( أو طريقة التوحيد تؤثر 

 على تقييم فعالية التحوط. 
يتناول هذا الملحق أيضا  الحالات التي، بداخل المنشأة الاقتصادية، يمكن فيها  (2)

حوط لصافي استثمار في عملية أجنبية تالاحتفاظ بأدوات التحوط التي تمثل 
بغرض التأهل لمحاسبة التحوط، بمعنى ما إذا كانت علاقة مؤهلة لمحاسبة التحوط 

 تحوط لصافي استثمارها هي طرفيمكن تأسيسيها فقط إذا كانت المنشأة التي ت
في أداة تحوط أو ما إذا كانت أي منشأة بداخل المنشأة الاقتصادية، بغض النظر 

 عن عملتها الوظيفية، يمكنها أن تحتفظ بأداة التحوط. 
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افي أو الخسارة المعترف به في ص الربحالكيفية التي ينبغي أن تحدد بها المنشأة مبلغ  (ج)
لذي ينبغي الاعتراف به مباشرة في الفائض أو العجز لكل من الأصول/ حقوق الملكية ا

 4أداة التحوط وللبند المتحوط له، حيث إن معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
ي هيتطلبان الاعتراف مباشرة بالمبالغ التراكمية في صافي الأصول/ حقوق الملكية و  41و

صرف الناتجة عن ترجمة النتائج والمركز في سعر ال الفروق المتعلقة بكل من المبالغ 
نها أأداة التحوط التي يتم تحديدها على  أو الخسارة من والربحالمالي للعملية الأجنبية 

يتم الاعتراف بها مباشرة عندما تتصرف المنشأة تحوط فعال لصافي الاستثمار بحيث 
 المسيطرة في العملية الأجنبية. ويتناول الملحق بشكل محدد: 

تياطي احمن أجنبية كان متحوط لها، مقدار المبالغ  عندما يتم التصرف في عملية (1)
لمنشأة المسيطرة فيما يتعلق بأداة التحوط با التحويل من العملة الأجنبية الخاص

ي ف ومن تلك العملية الأجنبية التي ينبغي الاعتراف بها في الفائض أو العجز
 يطرة؛ لية الموحدة للمنشأة المسالبيانات الما

ما إذا كانت طريقة التوحيد تؤثر على تحديد المبالغ التي سيتم الاعتراف بها في  (2)
 الفائض أو العجز. 

 
   على تحوطات صافي استثمار في عملية أجنبية 41تطبيق  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تخصيص علاقة تحوط لهما اللذان قد يتمطبيعة المخاطر المتحوط لها ومبلغ البند المتحوط له 
يمكن تطبيق محاسبة التحوط فقط على الفروق في سعر صرف العملة الأجنبية الناتجة بين  .6 ب

 للعملية الأجنبية والعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة. الوظيفيةالعملة 
 

في تحوط لمخاطر العملة الأجنبية الناتجة عن صافي استثمار في عملية أجنبية، يمكن أن يكون  .7 ب
البند المتحوط له مبلغا  لصافي الأصول مساويا  أو أقل من المبلغ المسجل لصافي أصول العملية 
الأجنبية في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة. المبلغ المسجل لصافي أصول عملية 

نشأة مه في البيانات المالية الموحدة لأجنبية الذي يمكن تخصيصه على أنه البند المتحوط ل
د لعملية الأجنبية قعلى ا مستوى أدنىمنشأة مسيطرة من أي  تالمسيطرة يعتمد على ما إذا كان

محاسبة التحوط على صافي الأصول بالكامل أو على جزء منها وهي الأصول الخاصة  تطبق
ة بتلك المحاسبة في البيانات المالية الموحد الاستمرار في العملبالعملية الأجنبية وأنه قد تم 

 للمنشأة المسيطرة. 
 

ن العملة بي عن الفرق  يمكن تخصيص المخاطر المتحوط لها على أنها تعرض عملة أجنبية ناجم .8 ب
أو  لمباشرةاللعملية الأجنبية والعملية الوظيفية لأي منشأة مسيطرة )المنشأة المسيطرة  الوظيفية

ن خلال ستثمار محتفظ به موحقيقة أن صافي الاعملية أجنبية.  على تلكالمتوسطة أو النهائية( 
منشأة مسيطرة وسيطة لا يؤثر على طبيعة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن التعرض للعملة 

 الأجنبية للمنشأة المسيطرة النهائية. 
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التعرض لمخاطر العملة الأجنبية الناتجة عن صافي استثمار في عملية أجنبية قد يتأهل لمحاسبة  .9 ب
صافي  سوبالتالي، إذا كان قد تم التحوط لنفيانات المالية الموحدة. تحوط مرة واحدة فقط في الب

أكثر من منشأة مسيطرة واحدة في المنشأة الاقتصادية )على الأصول للعملية الأجنبية من قبل 
سبيل المثال، المنشأة المسيطرة المباشرة وغير المباشرة( لنفس المخاطر، فإن علاقة تحوط واحدة 

 توجد حاجةلا و ستتأهل لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة النهائية. 
ن في بياناتها المالية الموحدة مما المخصصة من قبل منشأة مسيطرة  لاحتفاظ بعلاقة التحوطل

مسيطرة ذات المنشأة تستمر القبل منشأة مسيطرة أخرى من مستوى أعلى. ومع ذلك، إذا لم 
المنشأة  التي تطبقهامحاسبة التحوط يتم عكس ، في الاحتفاظ بعلاقة التحوط علىالأمستوى ال

بل الاعتراف بمحاسبة تحوط المنشأة المسيطرة ذات المستوى المسيطرة ذات المستوى الأدنى ق
 الأعلى. 

 
         الاحتفاظ بأدوات التحوط أين يمكن

يمكن تخصيص أداة مشتقة أو غير مشتقة )أو توليفة من الأدوات المشتقة وغير المشتقة( على  .10 ب
لأدوات بالأداة/ اويمكن الاحتفاظ أنها أداة تحوط في تحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية. 

من قبل أي منشأة أو منشآت بداخل المنشأة الاقتصادية، طالما تمت تلبية متطلبات التخصيص 
معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  من 129الفقرة  والتوثيق ومتطلبات الفعالية الواردة في

ة التحوط للمنشأة يجيينبغي توثيق استراتوالمتعلقة بالتحوط لصافي استثمار. وبشكل خاص،  41
منشأة على مستويات مختلفة من ال ةمختلف لاحتمالية وجود تخصيصات وذلكالاقتصادية بوضوح 

 الاقتصادية. 
 

رف صبغرض تقييم الفعالية، يحسب التغيير في قيمة أداة التحوط فيما يتعلق بمخاطر سعر  .11 ب
من خلال الرجوع للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة في مقابل العملة الوظيفية  الأجنبية العملة

لأي من الطرفين التي يتم بواسطتها قياس المخاطر المتحوط لها، وفقا  لتوثيق محاسبة التحوط. 
مكن ي ،، في غياب محاسبة التحوطالتحوطالاحتفاظ بأداة  المكان الذي تم فيهواعتمادا  على 

في القيمة في الفائض أو العجز، أو مباشرة في صافي الأصول/ التغيير جمالي الاعتراف بإ
ة لا يتأثر تقييم الفعالية بما إذا كان التغيير في قيمة أدا  حقوق الملكية، أو في كليهما. ومع ذلك،

التحوط قد اعترف به في الفائض أو العجز أو مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية. وكجزء 
ل/ النسبة الفعالة للتغيير مباشرة في صافي الأصو  إجماليمحاسبة التحوط، يتم إدراج  من تطبيق

حقوق الملكية. ولا يتأثر تقييم الفعالية بما إذا كانت أداة التحوط هي أداة مشتقة أم غير مشتقة 
 أو بطريقة التوحيد. 

 
         التصرف في عملية أجنبية متحوط لها

الفائض أو  لىإعندما يتم التصرف في عملية أجنبية كان متحوط لها، فإن المبلغ المعاد تصنيفه  .12 ب
في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة من احتياطي التحويل من العملة الأجنبية العجز 

في  من معيار المحاسبة الدولي 143فيما يتعلق بأداة التحوط هو المبلغ الذي تتطلب الفقرة 



 الأدوات المالية
 

   2156 )الملحق ب( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 أو الخسارة المتراكمة من أداة التحوط الذي تم الربحتحديده. وهذا المبلغ هو  41القطاع العام 
 تحوط فعال.  ا تمثلتحديد أنه

 
بية احتياطي التحويل من العملة الأجنالمبلغ المعترف به في الفائض أو العجز عند التحويل من  .13 ب

ية ما يتعلق بصافي الاستثمار في تلك العملفي البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة في
هو المبلغ المدرج في  4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  57الأجنبية وفقا  للفقرة 

ة. لتلك المنشأة المسيطرة فيما يتعلق بتلك العملية الأجنبياحتياطي التحويل من العملة الأجنبية 
المعترف  إجمالي صافي المبلغ لا يتأثرالمسيطرة النهائية، في البيانات المالية الموحدة للمنشأة و 

توحيد. فيما يتعلق بجميع العمليات الأجنبية بطريقة الاحتياطي التحويل من العملة الأجنبية به في 
ومع ذلك، ما إذا كانت المنشأة المسيطرة النهائية تستخدم طريقة التوحيد المباشرة أو طريقة 

حويل من احتياطي التعلى المبلغ المدرج في  الطريقة المتبعة تؤثر قدفالتوحيد خطوة بخطوة، 
 الخاص بها فيما يخص كل عملية من العمليات الأجنبية.  العملة الأجنبية

 
الطريقة المباشرة هي طريقة التوحيد التي يتم من خلالها ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية  .14 ب

ة المسيطرة النهائية. أما طريقة الخطوة بخطوة، فهي طريقة مباشرة إلى العملة الوظيفية للمنشأ
منشأة/  يالتوحيد التي يتم فيها أولا  ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية إلى العملة الوظيفية لأ

ثم ترجمتها إلى العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة النهائية )أو عملة  منشآت مسيطرة وسيطة ومن
 ت مختلفة عن العملة الوظيفية(. العرض إذا كان

 
قد ينتج عن استخدام طريقة التوحيد خطوة بخطوة أن يتم الاعتراف بمبلغ مختلف في الفائض أو  .15 ب

 قد يتم تقليص هذا الفرق من خلال تحديدالعجز عن المبلغ المستخدم لتحديد فعالية التحوط. 
د المباشر. ن قد تم استخدام طريقة التوحيالمبلغ المتعلق بالعملية الأجنبية التي كانت ستنشأ إذا كا
القيام بهذا التعديل. ومع ذلك، فالأمر  4ولا يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لاستثمارات.جميع صافي ا ما يخصيخضع للسياسة المحاسبية التي ينبغي تطبيقها باتساق في
 

  ثال
في جميع و  باستخدام هيكل المنشأة الموضح أدناه.يشرح المثال التالي تطبيق الفقرات السابقة  .16 ب

الحالات فإن علاقات التحوط الموصوفة تخضع لاختبار الفعالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 
تعرض المنشأة المسيطرة د، باعتبارها رغم أن هذا الاختبار لم يناقش.  41في القطاع العام 

كل من و ية الموحدة بعملتها الوظيفية وهي )اليورو(. المنشأة المسيطرة النهائية، بياناتها المال
ا، بمعنى المنشأة المسيطر عليها أ والمنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المنشآت المسيطر عليه

 هو د المسيطر عليها وصافي استثمار المنشأةج، هي منشآت مملوكة بالكامل.  المسيطر عليها
ليني الوظيفية هي الجنية الاستر  عملتهاب ) عليهانيه استرليني في المنشأة المسيطر ج 500

مليون  300غ صافي استثمار المنشأة ب بمبل بما يساوي مليون جنية استرليني  159تشمل و 
نى آخر، . بمع((الوظيفية الدولار الأمريكي عملتهادولار أمريكي في المنشأة المسيطر عليها ج )

ثمارها في المنشأة المسيطر عليها ج هو صافي أصول المنشأة المسيطر عليها ب بخلاف است
   مليون جنيه استرليني.  341
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 (9ب-6طبيعة المخاطر المتحوط لها التي يمكن تخصيص علاقة تحوط لها )الفقرات ب

يمكن للمنشأة المسيطرة د أن تتحوط لصافي استثماراتها في كل من المنشآت المسيطر عليها أ  .17 ب
وب وج لمخاطر العملة الأجنبية بين عملاتها الوظيفية على التوالي )الين الياباني، والجنيه 

ط و وعلاوة على ذلك، يمكن للمنشأة المسيطرة د أن تتحالاسترليني، والدولار الأمريكي( واليورو. 
لخطر العملة الأجنبية بين سعر صرف الدولار الأمريكي/ الين الياباني وهي العملات الوظيفية 

وفي بياناتها المالية الموحدة، يمكن المسيطر عليها ج.  للمنشأة الميسطر عليها ب والمنشأة
ر طللمنشأة المسيطر عليها ب أن تتحوط لصافي استثماراتها في المنشأة المسيطر عليها ج لمخا

، ةالتالي لأمثلةاالعملة الأجنبية بين عملاتها الوظيفية وهي الدولار الأمريكي والين الياباني. وفي 
فإن المخاطر المخصصة هي سعر الصرف الفوري لأن أدوات التحوط ليست أدوات مشتقة. وإذا 

 أن تخصص مخاطركانت أدوات التحوط هي عبارة عن عقود آجلة، يمكن للمنشأة المسيطرة د 
 الصرف الأجنبي الآجلة. 

 
 (9ب-6مبلغ البند المتحوط له الذي يمكن تخصيص علاقة تحوط له )الفقرات ب

د في التحوط لمخاطر العملة الأجنبية فيما يخص صافي استثمارها في  المسيطرة ترغب المنشأة .18 ب
مبلغ ب اقتراض خارجي لديهاأن المنشأة المسيطر عليها أ  بفرضالمنشأة المسيطر عليها ج. 

 وهمليون دولار أمريكي. صافي أصول المنشأة المسيطر عليها أ في بداية فترة التقرير  300
مليون دولار  300متحصلات الاقتراض الخارجي بمبلغ مليون ين ياباني وتشمل  400.000

 أمريكي. 
 

ي ن المبلغ المسجل لصافيقل عقد يكون البند المتحوط له مبلغا  لصافي الأصول يساوي أو  .19 ب
مليون دولار أمريكي( في  300استثمار المنشأة المسيطرة د في المنشأة المسيطر عليها ج )

خصص د أن ت المسيطرة وفي بياناتها المالية الموحدة، يمكن للمنشأةبياناتها المالية الموحدة. 
في المنشأة المسيطر عليها أ على أنه تحوط مليون دولار أمريكي اقتراض خارجي  300مبلغ 
تثمارها في اسالمتعلق بصافي و فوري بين اليورو/ الدولار الأمريكي الصرف ال لخطر سعر سعر

 المنشأة المسيطرة د
 العملة الوظيفية اليورو

 ين ياباني 400.000

 المنشأة المسيطر عليها أ
 العملة الوظيفية الين الياباني

   أمريكي دولارمليون  300
 مليون جنيه استرليني( 159)ما يساوي 

 مليون جنيه استرليني 500

 المنشأة المسيطر عليها ب
 العملة الوظيفية الجنيه الاسترليني

 المنشأة المسيطر عليها ج
 العملة الوظيفية الدولار الأمريكي
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لة، وفي هذه الحامليون دولار أمريكي وهو صافي أصول المنشأة المسيطر عليها ج.  300 مبلغ
 300عر الصرف اليورو/ الدولار الأمريكي على مبلغ الاقتراض الخارجي يتم إدراج الفروق بين س

مليون دولار  300ولار أمريكي في المنشأة المسيطر عليها أ والفرق بين سعر الصرف مليون د
أمريكي صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج ويدرج في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية 

 في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د بعد تطبيق محاسبة التحوط. 
 

/ سعر صرف الدولار الأمريكيبين الفرق إجمالي التحوط، يتم الاعتراف بفي غياب محاسبة   .20 ب
أ  عليها في المنشأة المسيطر دولار أمريكيمليون  300اليورو على الاقتراض الخارجي بمبلغ 

 في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د وفقا  لما يلي: 
  في يكي/ الين الياباني، مترجم إلى اليوروالتغير في سعر الصرف الفوري بين الدولار الأمر ،

 الفائض أو العجز؛ و
  التغير في سعر الصرف الفوري بين الين الياباني/ اليورو مباشرة في صافي الأصول/ حقوق

 الملكية. 
 

، يمكن للمنشأة المسيطرة د أن تخصص في بياناتها 19وبدلا  من التخصيص الوارد في الفقرة ب 
مليون دولار في المنشأة المسيطر عليها أ على  300غ الاقتراض الخارجي المالية الموحدة مبل

 بين المنشأة ني/ الدولار الأمريكيالفوري للفرق بين الجنيه الاسترلي الصرف أنه تحوط لخطر سعر
ملة إجمالي الفرق بين سعر العالمسيطر عليها ج والمنشأة المسيطر عليها ب. وفي هذه الحالة، 

مليون دولار أمريكي اقتراض في المنشأة أ سيتم الاعتراف  300ي/ اليورو على الدولار الأمريك
 في البيانات المالية الموحدة للمنشأة د وفقا  لما يلي: بدلا  من ذلك به 
 احتياطي  في التغير في سعر الصرف الفوري بين الجنية الاسترليني/ الدولار الأمريكي

 التحويل من العملة الأجنبية فيما يتعلق بالمنشأة المسيطر عليها ج؛
  اليورو،  الجنيه الاسترليني، مترجما  إلىالين الياباني/  بين التغير في سعر الصرف الفوري

 الفائض أو العجز؛ في
 /قوق ح التغير في سعر الصرف الفوري بين الين الياباني/ اليورو مباشرة في صافي الأصول

  الملكية.
 

مليون دولار أمريكي في  300المنشأة المسيطرة د لا يمكنها تخصيص الاقتراض الخارجي بمبلغ  .21 ب
عليها أ على أنه تحوط لخطر سعر الصرف الفوري لكل من اليورو/ الدولار  المسيطرالمنشأة 

استخدام أداة  ويمكنة. دالأمريكي والجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي في بياناتها المالية الموح
تحوط واحدة للتحوط لنفس الخطر المخصص مرة واحدة فقط. ولا يمكن للمنشأة المسيطر عليها 
ب أن تطبق محاسبة التحوط في بياناتها المالية الموحدة لأن أداة التحوط محتفظ بها خارج 

 ا ج. سيطر عليهالمسيطر عليها ب والمنشأة الم الاقتصادية التي تتكون من المنشأةالمنشأة 
 

 (؟ 11ب-10أين يمكن في المنشأة الاقتصادية الاحتفاظ بأداة التحوط )الفقرات ب
، فإن إجمالي التغيير في القيمة فيما يتعلق بمخاطر العملة 20الفقرة بفي إليه أشير وفقا  لما   .22 ب

مليون دولار أمريكي في المنشأة المسيطر عليها أ  300الخارجي بمبلغ  للاقتراضالأجنبية 
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الفائض أو العجز )خطر سعر الصرف الفوري الدولار الأمريكي/ الين  كل من سيسجل في
الياباني( ومباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية )خطر سعر الصرف الفوري اليورو/ الين 

يدرج كلا و وحدة للمنشأة المسيطرة د في غياب محاسبة التحوط. الياباني( في البيانات المالية الم
لأن التغير في قيمة كل من  19المبلغين لأغراض تقييم فعالية التحوط المخصص في الفقرة ب

أداة التحوط والبند المتحوط له تحسب من خلال الرجوع لليورو العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة 
طريقة و عملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها ج، وفقا  لوثائق التحوط. د مقابل الدولار الأمريكي ال

 التوحيد )بمعنى الطريقة المباشرة أو طريقة الخطوة بخطوة( لا تؤثر على تقييم فعالية التحوط. 
 

 (13و ب 12المبالغ المعترف بها في الفائض أو العجز عد التصرف في عملية أجنبية )الفقرتين ب
المنشأة المسيطر عليها ج، فإن المبالغ التي يتم الاعتراف في الفائض أو العجز  عند التصرف في .23 ب

في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د عند التحويل من احتياطي العملة الأجنبية الخاص 
 بها )احتياطي التحويل من العملة الأجنبية( هي: 

مليون دولار أمريكي الخاص بالمنشأة المسيطر  300فيما يتعلق بمبلغ الاقتراض الخارجي  (أ)
تحديده، بمعنى  41عليها أ، المبلغ الذي يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إجمالي التغيير في القيمة فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف التي تم الاعتراف بها مباشرة 
 ل/ حقوق الملكية على أنها النسبة الفعالة من التحوط؛ في صافي الأصو 

مليون دولار أمريكي صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج،  300فيما يتعلق بمبلغ  (ب)
يطرة د نشأة المسمفإذا كانت الالمبلغ المحدد من خلال طريقة التوحيد التي تتبعها المنشأة. 

ص بها اي التحويل من العملة الأجنبية الخاحتياطفسيتم تحديد تستخدم الطريقة المباشرة، 
فيما يتعلق بالمنشأة المسيطر عليها ج مباشرة من خلال سعر الصرف بين اليورو/ الدولار 

ة بخطوة، فإن احتياطي التحويل المنشأة المسيطرة د طريقة الخطو  وإذا استخدمتالأمريكي. 
لال حدد من خالمسيطر عليها ج سيُ  من العملة الأجنبية الخاص بها فيما يتعلق بالمنشأة

احتياطي التحويل من العملة الأجنبية المعترف به من قبل المنشأة المسيطر عليها ب لتعكس 
سعر الصرف بين الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي، مترجما  إلى العملة الوظيفية للمنشأة 

ستخدام ا يتطلبولا رليني. المسيطرة د باستخدام سعر الصرف بين اليورو/ الجنيه الاست
دون  ولا يحول ،المنشأة المسيطرة د لطريقة الخطوة بخطوة للتوحيد في الفترات السابقة

لمبلغ احتياطي التحويل من العملة الأجنبية الذي سيتم الاعتراف به في الفائض  ،تحديدها
المنشأة المسيطر عليها ج ليصبح المبلغ الذي كانت ستعترف في  تصرفهاأو العجز في حال 

 لسياستها المحاسبية. وذلك وفقا  الطريقة المباشرة،  دائما  ما تستخدمبه إذا كانت 
 

    (11، وب9، وب7التحوط لأكثر من عملية أجنبية )الفقرات ب
التي يمكن  رلمخاطاإن المسيطرة د، فتشرح الأمثلة التالية أنه في البيانات المالية الموحدة للمنشأة  .24 ب

المخاطر بين عملتها الوظيفية )اليورو( والعملات الوظيفية للمنشأتين المسيطر  التحوط لها هي دائما  
 تيلافإن الحد الأدنى من المبالغ وبغض النظر عن كيفية تخصيص التحوطات، عليهما ب و ج. 

احتياطي التحويل من العملة الأجنبية في  في اي سيتم إدراجهيمكن أن تكون تحوطات فعالة الت
 300 وحوط لكلا العمليتين الأجنبيتين هالبيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د عندما يكون الت

مليون جنيه استرليني لخطر اليورو/  341مليون دولار أمريكي لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي و
ر الصرف سعفي القيمة الناتجة عن التغيرات في معدلات  الجنيه الاسترليني. والتغيرات الأخرى 
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في الفائض أوالعجز الموحد للمنشأة المسيطرة د. وبالطبع، فسيصبح من  للعملات الأجنبية فتدرج
مليون دولار أمريكي فقط للتغيرات في سعر  300الممكن بالنسبة للمنشأة المسيطرة د أن تخصص 

 تمليون جنيه استرليتي فقط للتغيرا 500/ الجنيه الاسترليني أو الصرف الفوري بين الدولار الأمريكي
 في سعر الصرف الفوري بين الجنيه الاسترليني/ اليورو. 

 
    تحتفظ المنشأة د بأدوات تحوط للدولار الأ ريكي والجنيه الاسترليني  عا  

 سعر صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بصافي لمخاطرقد ترغب المنشأة المسيطرة د في التحوط  .25 ب
 بافتراضو المسيطر عليها ج.  ةفي المنشأة المسيطر عليها ب وأيضا  فيما يتعلق بالمنشأ استثمارها

مقومة بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني أن المنشأة المسيطرة د تحتفظ بأدوات تحوط ملائمة 
ها ب المسيطر علي حوطات لصافي استثمارها في المنشأةوالتي يمكنها أن تخصصها على أنها ت

بها في  د أن تقوم ةالتخصيصات التي يمكن للمنشأة المسيطر تشمل والمنشأة المسيطر عليها ج. و 
 ، ولكنها لا تقتصر، على ما يلي: بياناتها المالية الموحدة

مليون  300مليون دولار أمريكي مخصصة على أنها تحوط لمبلغ  300بمبلغ أداة تحوط  (أ)
ط إن الخطر المتحو صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج حيث من دولار أمريكي 

ة ر )اليورو/ الدولار الأمريكي( بين المنشأة المسيطبين  الفوري  صرفالالتعرض لسعر  له هو
استرليني أداة تحوط مليون جنيه  341د والمنشأة المسيطر عليها ج وإلى ما يصل إلى 

ستثمار في المنشأة الاصافي من مليون جنيه استرليني  341مبلغ وط لمخصصة كتح
سعر الصرف الفوري بين )اليورو/ و التعرض لالمسيطر عليها ب حيث يكون الخطر ه

 الجنيه الاسترليني( بين المنشأة المسيطرة د والمنشأة المسيطر عليها ب. 
مليون  300مبلغ تحوط ل خصصة على أنهامليون دولار أمريكي م 300أداة تحوط بمبلغ  (ب)

ط إن الخطر المتحو  صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج حيثمن دولار أمريكي 
)الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي( بين  بين لسعر الصرف الفوري له هو التعرض 

مليون جنيه  500 وإلى ما يصل إلىالمنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج 
مليون جنيه استرليني من  500استرليني أداة تحوط مخصصة كتحوط لمبلغ  استرليني

صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها ب حيث يكون الخطر هو التعرض لسعر 
الصرف الفوري بين )اليورو/ الجنيه الاسترليني( بين المنشأة المسيطرة د والمنشأة المسيطر 

 عليها ب.  
 

خطر اليورو/ الدولار الأمريكي من صافي استثمار المنشأة المسيطرة د في المنشأة المسيطر عليها  .26 ب
ج هو خطر مختلف عن خطر اليورو/ الجنيه الاسترليني من صافي استثمار المنشأة المسيطرة د 

ومن )أ(، 25في الحالة التي ورد وصفها في الفقرة بفي المنشأة المسيطر عليها ب. ومع ذلك، 
خلال تخصيصها لأداة التحوط بالدولار الأمريكي التي تحتفظ بها، تكون المنشأة المسيطرة د قد 
تحوطت بالكامل لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي من صافي استثمارها في المنشأة المسيطر عليها 

ا كتحوط هلاسترليني التي تحتفظ بج. وإذا خصصت المنشأة المسيطرة د أيضا  أداة تحوط للجنيه ا
 159لغ فإن مبصافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ب،   مليون جنيه استرليني 500مبلغ ل

يني من صافي الاستثمار المذكور، والذي ما يعادل الجنيه الاسترليني من صافي مليون جنيه استرل
ين بالنسبة له مرتاستثمارها بالدولار الأمريكي في المنشأة المسيطرعليها ج، سيكون قد تم التحوط 

  لخطر الجنيه الاسترليني/ اليورو في البيانات المالية الموحدة للمنشأة د. 
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ب)ب(، إذا خصصت المنشأة المسيطرة د الخطر المتحوط 25وصفها في الفقرة  الواردوفي الحالة  .27 ب
بين  )الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي(بين له على أنه التعرض للسعر الفوري لصرف العملة 

لدولار الجنيه الاسترليني/ االمنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج، يدرج فقط جزء 
احتياطي  مليون دولار أمريكي في 300الأمريكي من التغير في قيمة أداة التحوط الخاصة بها بمبلغ 

باقي أما  .عليها ج بالمنشأة المسيطر المسيطرة د فيما يتعلق للمنشأة التحويل من العملة الأجنبية
مليون جنيه استرليني( فيدرج في  159على  اليوروالتغيير )ما يعادل التغير في الجنيه الاسترليني/ 

. ولأن تخصيص خطر 20الفائض أو العجز الموحد للمنشأة المسيطرة د، وفقا  لما ورد في الفقرة ب
لجنيه الاسترليني بين المنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج لا الدولار الأمريكي/ ا

 500يشمل خطر الجنيه الاسترليني/ اليورو، تستطيع المنشأة د أيضا  أن تخصص ما يصل إلى 
مليون جنيه استرليني من صافي استثمارها في المنشأة المسيطر عليها ب حيث يكون الخطر هو 

)الجنيه الاسترليني/ اليورو( بين المنشأة المسيطرة د والمنشأة  بين الفوري التعرض لسعر الصرف 
 المسيطر عليها ب. 

 
    المنشأة ب تحتفظ بأداة تحوط بالدولار الأ ريكي

مليون دولار أمريكي من الديون الخارجية،  300أن المنشأة المسيطر عليها ب تحتفظ بمبلغ  بفرض .28 ب
إلى المنشأة المسيطرة د من خلال دين داخلي بين المنشأتين مقوم بالجنيه  متحصلاتها حولتوالتي 

مليون جنيه استرليني، لا يتغير  159اتها قد ارتفعوا بمبلغ إلتزام. ولأن كلا  من أصولها و الاسترليني
صافي أصول المنشأة المسيطر عليها ب. ويمكن للمنشأة المسيطر عليها ب أن تخصص الدين 

نه تحوط لخطر الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي لصافي استثمارها في المنشأة الخارجي على أ
ويمكن للمنشأة المسيطرة د أن تحتفظ بتخصيص المسيطر عليها ج في بياناتها المالية الموحدة. 

مليون دولار صافي  300لغ المنشأة المسيطر عليها ب لتك الأداة للتحوط على أنه تحوط لمب
المنشأة المسيطر عليها ج لخطر الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي )انظر الفقرة  ا فياستثماره

( ويمكن للمنشأة المسيطرة د أن تخصص أداة تحوط الجنيه الاسترليني التي تحتفظ بها على 9ب
مليون جنيه استرليني في المنشأة المسيطر عليها  500أنها تحوط لإجمالي صافي استثماراتها بمبلغ 

والتحوط الأول، الذي خصص من قبل المنشأة المسيطر عليها ب، سيتم تقييمه من خلال الرجوع ب. 
للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها ب )الجنيه الاسترليني( والتحوط الثاني، المخصص من قبل 

اليورو(. )المنشأة المسيطرة د، فسيتم تقييمه من خلال الرجوع للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة د 
وفي تلك الحالة، يكون قد تم فقط التحوط لخطر الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي من صافي 
استثمار المنشأة المسيطرة د في المنشأة المسيطر عليها ج وذلك في البيانات المالية الموحدة للمنشأة 

خاطر اليورو/ الدولار المسيطرة د من خلال أداة التحوط بالدولار الأمريكي، وليس لإجمالي م
الأمريكي. وبالتالي، يمكن التحوط لإجمالي خطر اليورو/ الجنيه الاسترليني من صافي استثمار 

مليون جنيه استرليني في المنشأة المسيطر عليها ب وذلك في  500المنشأة المسيطرة د بمبلغ 
 البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د.

 
مليون جنيه استرليني  159ومع ذلك، ينبغي أيضا  مراعاة المحاسبة عن الدين المستحق بمبلغ  .29 ب

الخاص بالمنشأة المسيطرة د لصالح المنشأة المسيطر عليها ب. وإذا لم يتم اعتبار الدين مستحق 
يلبي  صافي استثمارها في المنشأة المسيطرة ب لأنه لا منالدفع الخاص بالمنشأة المسيطرة د جزءا  

الفرق في سعر فإن ، 4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18المتطلبات الواردة في الفقرة 
مع ترجمتها سيدرج في الفائض أو العجز المج دعن الناتجبين الجنيه الاسترليني/ اليورو  الصرف
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ستحق للمنشأة المسيطر مليون جنيه استرليني الم 159للمنشأة المسيطرة د. وإذا تم اعتبار أن مبلغ 
كون ار المذكور سيعليها ب هو جزء من صافي استثمار المنشأة المسيطرة د، فإن صافي الاستثم

ليون جنيه استرليني والمبلغ الذي يمكن للمنشأة المسيطرة د تخصيصه على أنه م 341فقط بمبلغ 
 341يه استرليني إلى مليون جن 500لخطر الجنيه الاسترليني/ اليورو سيخفض من بند متحوط له 

 مليون جنيه استرليني وفقا  لذلك. 
 

إذا عكست المنشأة المسيطرة د علاقة التحوط المخصصة من قبل المنشأة المسيطر عليها ب،  .30 ب
المحتفظ مليون دولار أمريكي اقتراض خارجي  300مبلغ أن تخصص يمكن للمنشأة المسيطرة د 

مليون دولار أمريكي صافي  300المسيطر عليها ب على أنه تحوط لمبلغ  المنشأةبه من قبل 
استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي وتخصص أداه التحوط 

مليون  341لى لما يصل إنها تحوط فقط ى أبالجنيه الاسترليني التي تحتفظ بها في حد ذاتها عل
لاستثمار في المنشأة المسيطر عليها ب. وفي هذه الحالة، ستحسب جنيه استرليني من صافي ا

فعالية التحوطين من خلال الرجوع للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة د )اليورو(. وبالتالي، فإن 
لخارجي الاقتراض ا ما يخصالدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني في قيمة كلا  من التغير في

فيما / اليورو الجنيه الاسترليني قيمة شأة المسيطر عليها ب والتغيير فيالمحتفظ به من قبل المن
الدين مستحق الدفع الخاص بالمنشأة المسيطرة د لصالح المنشأة المسيطر عليها ب )ما  يخص

يساوي إجمالي الدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني( سيدرج في احتياطي التحويل من العملة 
المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د. ولأن المنشأة المسيطرة د قد تحوطت الأجنبية في البيانات 

بالكامل لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي من صافي استثمارها في المنشأة المسيطر عليها ج، 
مليون جنيه استرليني لخطر اليورو/ الجنيه  341مبلغ  لما يصل إلىفيمكنها التحوط فقط 

 مارها في المنشأة المسيطر عليها ب. الاسترليني من صافي استث
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 الملحق ج
 ات المالية بأدوات حقوق الملكيةلتاا الملحق ج: إطفاء ال 

 .41 هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
    قد ة 

مالي مما ينتج عنه أن يقوم المدين بإطفاء  إلتزامقد يعيد الدائن والمدين التفاوض في شروط  .1 ج
 لدائن. في بعض الأحيانصالح اكليا  أو جزئيا  من خلال إصدار أدوات حقوق ملكية ل لتزامالإ

 عقود مبادلة أدوات الملكية".نظير تتم الإشارة إلى هذه المعاملات على أنها "دين 

 النطاق
 اتلتزاملإايتناول هذا الملحق المحاسبة التي تقوم بها المنشأة عند إعادة التفاوض بشأن شروط  .2 ج

طفاء لإوذلك وينتج عن ذلك إصدار المنشأة لأدوات حقوق ملكية لصالح دائن للمنشأة  ةالمالي
 ات المالية أو جزء منها. ولا يتناول الملحق المحاسبة التي يجريها الدائن. لتزامجميع الإ

 
 لا تطبق المنشأة هذا الملحق على المعاملات التي تقع في الظروف التالية:  .3 ج

و حالي مباشر أ الدائن هو أيضا  مساهم مباشر أو غير مباشر ويعمل بصفته مساهم (أ)
 غير مباشر.

الدائن والمنشأة مسيطر عليهما من قبل نفس الطرف أو الأطراف قبل المعاملة وبعدها  (ب)
 وجوهر المعاملة يشمل توزيع حقوق ملكية من قبل المنشأة، أو مساهمة إليها.  

لية للشروط الأص فقا  و المالي من خلال إصدار أسهم حقوق ملكية  لتزامإطفاء الإيتم ج.  (ج)
 المالي.  لتزامللإ

 
 ذا الملحق الموضوعات التالية: يتناول ه .4 ج

ت التزامهل تم إصدار أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة بغرض إطفاء جميع الإ (أ)
من معيار المحاسبة الدولي في  37دفع مقابل" وفقا  للفقرة نظير المالية أو جزء منها "

 ؟ 41القطاع العام 
 زاملتالصادرة لإطفاء هذا الإكيف يجب أن تقيس المنشأة أوليا  أدوات حقوق الملكية  (ب)

 المالي؟ 
ت التزامج. كيف يجب أن تحاسب المنشأة عن أي اختلافات بين المبلغ المسجل للإ (ج)

 المالية المطفأ ومبلغ القياس الأولي لأدوات حقوق الملكية التي تم إصدارها؟ 
 

 إجماع الآراء
مالية ات اللتزامميع الإإصدار أدوات حقوق ملكية خاصة بالمنشأة لصالح دائن بغرض إطفاء ج .5 ج

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  37أو جزء منها هو عبارة عن مقابل يدفع وفقا  للفقرة 
مالي( من بيان المركز المالي الخاص  إلتزامالمالي )أو جزء من  لتزام. تزيل المنشأة الإ41العام 

 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  35بها، فقط، إذا تم إطفاؤه وفقا  للفقرة 
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لصالح دائن بغرض إطفاء جميع  صدرتعند الاعتراف الأولي بأدوات حقوق الملكية التي  .6 ج

ات المالية أو جزء منها، تقيسها المنشأة بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الصادرة، لتزامالإ
 قياس القيمة العادلة بموثوقية.  كان من غير الممكنإلا إذا 

 
يتم س ،قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الصادرة بموثوقية كان من غير الممكنإذا  .7 ج

د قياس المالي المطفأ. وعن لتزامبحيث تعكس القيمة العادلة للإ عندها قياس أدوات حقوق الملكية
المالي المطفأ الذي يشمل خاصية طلب )مثل ودائع الطلب( لا تطبق  لتزامالقيمة العادلة للإ

 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  68الفقرة 
 

ة ما إذا كان جزء من المقابل المدفوع قييم المنشأالمالي، تُ  لتزامإذا تم فقط إطفاء جزء من الإ .8 ج
التي لا تزال معلقة. وإذا كان جزء من المقابل المدفوع لا يتعلق  لتزاميتعلق بتعديل شروط الإ
 لتزام، توزع المنشأة المقابل المتبقي بين الجزء من الإلتزامتبقي من الإمبتعديل شروط الجزء ال

لعوامل جميع ا بالحسبان المنشأة وتأخذالذي ما يزال معلقا .  لتزامالذي تم إطفاؤه والجزء من الإ
 والظروف الهامة المتعلقة بالمعاملة عند القيام بهذا التوزيع. 

 
( الذي تم المالي لتزامالمالي )أو جزء من الإ لتزامويتم الاعتراف بالفرق بين المبلغ المسجل للإ .9 ج

من معيار المحاسبة الدولي في  37فقا  للفقرة و  العجز إطفاؤه، والمقابل المدفوع، في الفائض أو
. ويتم الاعتراف أوليا  بأدوات حقوق الملكية الصادرة وقياسها في تاريخ إطفاء 41القطاع العام 

 المالي(.  لتزامالمالي )أو جزء من الإ لتزامالإ
 

. والمبلغ الموزع 8المالي، يتم توزيع المقابل وفقا  للفقرة ج لتزامعندما يتم فقط إطفاء جزء من الإ .10 ج
دلت بشكل المتبقي قد عُ  لتزامالمتبقي سيشكل جزءا  من تقييم ما إذا كانت شروط هذا الإ لتزامللإ

المتبقي بشكل جوهري، تحاسب المنشأة عن التعديل على أنه  لتزامجوهري. وإذا تم تعديل الإ
من معيار  36الجديد وفقا  لمتطلبات الفقرة  لتزامالاعتراف بالإيتم الأصلي و  لتزامإطفاء للإ

 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

على أنها بنود  10وج 9المعترف بهما وفقا  للفقرات ج ئرأو الخسا الأرباحتفصح المنشأة عن  .11 ج
 ستقلة في الفائض أو العجز أو في الإيضاحات. مسطر 
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 ملحق دال
 تعديلات على  عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

 " البيانات الماليةعرض "  1تعديلات على  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ل. 153ج و125ب و125أ و125الفقرات  وأضيفت 138و 102و 101و 82و 79و 7الفقرات  عُدلت

 وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف. 
..... 

 تعريفات
..... 

 

ة المتبقية في أصول المنشأة ( هي الحصNet assets/equity) صافي الأصول/ حقوق الملكية.   7
 اتها.إلتاا قتطاع كافة بعد ا

مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية هي رأس المال المساهم، والفائض أو العجز المتراكم، 
 والاحتياطيات، والحصص غير المسيطرة. وتشمل أنواع الاحتياطيات ما يلي: 

 "،17)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إعادة التقييم التغيرات في فائض  (أ)
الأصول  " 31، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "الممتلكات والمصانع والمعدات

 (؛ "غير الملموسة
 39قياس خطط المنفعة المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إعادات (ب)

 (؛ "منافع الموظفين "
ار لعمليات الأجنبية )انظر معيعن ترجمة البيانات المالية ل ئر الناشئةأو الخسا الأرباحج.  (ج)

  (؛"أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية "4المحاسبة الدولي في القطاع العام 
من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة  الأرباح أو الخسائر (د)

سبة الدولي في من معيار المحا 106من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
  ."الأدوات المالية " 41القطاع العام 

من الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي  الأرباح أو الخسائر (ه)
 ؛ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 الأرباحو  ،من أدوات التحوط لتحوط التدفقات النقدية الأرباح والخسائرالنسبة الفعالة من  (و)
من أدوات التحوط التي تستخدم للتحوط للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية  ئروالخسا

 106التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
من معيار  155-113نظر الفقرات )ا 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (؛ 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ات معينة مخصصة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، مقدار لتزامبالنسبة لإ (ز)

 108الفقرة  )انظر لتزاممخاطر إئتمان الإالتغيير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغيرات في 
 (؛41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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التغيرات في قيمة القيمة الزمنية لعقود الخيار عند فصل القيمة الأصلية والقيمة الزمنية  (ح)
لعقود الخيار وتخصيص التغيرات في القيمة الأصلية فقط على أنها أداة تحوط )انظر 

 (؛ 41ة الدولي في القطاع العام من معيار المحاسب 155-113الفقرات 
التغيرات في قيمة العناصر الآجلة للعقود الآجلة عند فصل العنصر الآجل والعنصر الفوري  (ط)

والتغيرات  أداة التحوط، اللعقد الآجل وتخصيص فقط التغيرات في العنصر الفوري على أنه
ة المالية صيص هذه الأدا عند استثنائها من تخ ةالمالي للأداة في قيمة الفرق في سعر العملة 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  155-113على أنها أداة تحوط )انظر الفقرات 
 (. 41العام 

... 
 بيان المركا المالي

... 
 الأصول المتداولة

... 
)مثل الضرائب المستحقة والرسوم المستحقة على المستخدمين  أصولا   تشمل الأصول المتداولة . 79

أو  ستثمار المستحق( التي إما تتحققمية المستحقة والمخزون وإيراد الاوالغرامات والرسوم التنظي
تستهلك أو تباع كجزء من الدورة التشغيلية العادية حتى حينما لا يتوقع أن تتحقق خلال إثني 

وتشمل الأصول المتداولة أيضا  الأصول التي يُحتفظ بها بشكلٍ ير. عشر شهرا  بعد تاريخ التقر 
الأصول  التي تلبي متطلبات تعريفرئيسي لغرض المتاجرة )تشمل الأمثلة بعض الأصول المالية 

 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام للمتاجرة وفقا   المصنفة على أنها بها بها المحتفظ
والجزء  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   "( الإعتراف والقياس الأدوات المالية:" 

 المتداول من الأصول المالية غير المتداولة. 
... 
 ات المتداولةلتزامالإ

... 
تحق من دورة التشغيل العادية، إلا أنها تس ات المتداولة الأخرى على أنها جزءلتزامتم تسوية الإلا ت . 82

سي لغرض بشكل أسا الاحتفاظ بهاتم إذا التسوية خلال إثني عشرة شهرا  بعد تاريخ التقرير أو 
لبي التي ت المصنفة على أنها ات المتداولةلتزامالإبعض تشمل المتاجرة، والأمثلة على ذلك 

اع العام معيار المحاسبة الدولي في القطوفقا  ل المحتفظ بها للمتاجرةات لتزامالإ متطلبات تعريف
الحسابات المكشوفة والجزء المتداول من و  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29
ات المالية غير المتداولة وأرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة مستحقة الدفع، وضرائب لتزامالإ

ى ات المالية التي تقدم التمويل عللتزامعتبر الإخرى. وتالدائنة غير التجارية الأ الدخل، والذمم
من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية  ا  أساس طويل الأجل )أي أنها ليست جزء

ات غير لتزامإمن تاريخ التقرير  ا  شهر  اثني عشرستحق تسويتها خلال منشأة( والتي لا تالعادية لل
 .86و 85الفقرتين وفقا  متداولة، 
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  بيان الأداء المالي
... 

يرادات يمكن أن تحقق تعريفي الإ ا  تتناول معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام بنود . 101
ها من الفائض أو العجز. استثناؤ أو المصاريف الواردين في هذا المعيار، لكن عادة ما يتم 

(، و)أ( 17وتشمل الأمثلة فائض إعادة التقييم )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
البيانات المالية لعملية أجنبية )أنظر معيار المحاسبة  ترجمةأرباح وخسائر محددة تنشأ من 

قياس الأصول المالية  خسائر محددة من إعادةأو (، و)ب( أرباح 4الدولي في القطاع العام 
يمكن ) تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكيةالتي  لبيعلالمتوفرة 

 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإيجاد الإرشادات حول قياس الأصول المالية في 
 (. 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 عرض في صدر بيان الأداء الماليالمعلومات التي ست

 . كحد أدنى، يشمل صدر بيان الأداء المالي بنود سطر تعرض المبالغ التالية عن الفترة: 102
  ع العرض المنفصل لما يلي:اليراد،       (أ)

 اليراد  ن الفائدة المحسوب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  (1)
الناتجة عن إلغاء الاعتراف بالأصول المالية التي تم قياسها  ئروالخسا الأربح (2)

 بالتكلفة المطفأة؛ 
 تكاليف التمويل     (ب)

خسائر الانخفاض )وتمشل عكس خسائر الانخفاض أو  كاسب الانخفاض( التي تم  )ب أ( 
 ؛41 ن  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93-73تحديدها وفقا  للفقرات 

الحصة  ن الفائض أو العجا للمنشآت الا يلة والمشاريع المشتركة التي تتم المحاسبة  (ج)
 عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ 

إذا تمت إعادة تصنيف أصل  الي بحيث يخرج  ن فئة الأصول التي يتم قياسها بتكلفة   )ج أ(
 رئأو خسا أرباحبالقيمة العادلة  ن خلال الفائض أو العجا، أي  ليتم قياسهالطفاء 

عن الاختلاف بين التكلفة المطفأة السابقة للأصل المالي وقيمته العادلة في  ةناتج
تاريخ إعادة التصنيف )وفقا  للتعريف الوارد في  عيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 (: 41العام 
 الي بحيث يخرج  ن فئة الأصول التي يتم قياسها  إذا تمت إعادة تصنيف أصل  ()ج ب

بالقيمة العادلة  لتم قياسهبالقيمة العادلة  ن خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 تراكمة تم الاعتراف بها سابقا  في  ئرأو خسا أرباح ن خلال الفائض أو العجا، أي 
 و العجا.  التي أعيد تصنيفها إلى الفائض أو صافي الأصول/ حقوق الملكية 
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عند التصرف بالأصول أو تسوية  ا ا قبل الضريبة المعترف به ئرأو خسا أرباح  (د)
 إلى العمليات المتوقفة؛ و التي تعاى ات لتاا ال 

 الفائض أو العجا؛ (ه)
 ... 

 بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية
 ... 

الأخرى ما إذا كان سيتم إعادة تصنيف المبالغ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحدد   أ125
المعترف بها مسبقا  في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو العجز وتوقيت إعادة 

إلى عمليات إعادة التصنيف المذكورة على أنها تعديلات  في هذا المعيار التصنيف. ويشار
العلاقة من صافي الأصول/ حقوق ويدرج تعديل إعادةالتصنيف مع المكون ذي إعادة تصنيف. 

د يكون قد تم قالملكية في الفترة التي يتم فيها إعادة تصنيف التعديل إلى الفائض أو العجز. 
الاعتراف بتلك المبالغ في صافي الأصول/ حقوق الملكية على أنها مكاسب غير محققة في 

حقوق  من صافي الأصول/ الفترات السابقة أو الحالية. ينبغي خصم هذه المكاسب غير المحققة
الملكية في الفترة التي يتم فيها إعادة تصنيف المكاسب المحققة إلى الفائض أو العجز لتجنب 

 إدراجها في بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية مرتين. 
تعديلات إعادة التصنيف الناتجة على سبيل المثال، عند التصرف في عملية أجنبية )انظر  ب 125

( وعندما تؤثر بعض التحوطات المتنبأ بها على 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 افيم 41)د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 140الفائض أو العجز )انظر الفقرة 

 يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية(.
وفقا  لمعيار  المعترف به التقييملا تنشأ تعديلات إعادة التصنيف من التغيرات في فائض إعادة   ج125

أو عند  31أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لعام اإعادة قياس خطط المنافع المحددة المعترف بها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

يتم الاعتراف بتلك المكونات في صافي الأصول/ حقوق الملكية ولا يتم إعادة تصنيفها . 39
ويمكن نقل التغيرات في فائض إعادة التقييم إلى إلى الفائض أو العجز في الفترات اللاحقة. 

عتراف الأصل أو عند إلغاء الا استهلاكالفائض أو العجز المتراكم في الفترات اللاحقة عندما يتم 
أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع  17به )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، لا تنشأ تعديلات إعادة 41(. ووفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31العام 
 رنصعالتصنيف إذا كان تحوط لتدفقات نقدية أو المحاسبة عن القيمة الزمنية لعقد خيار )أو ال

م إزالتها عنه مبالغ تت قد نتجالآجل لعقد آجل أو الفرق في سعر صرف عملة أجنبية لأداة مالية( 
من احتياطي التحويل من العملة الأجنبية أو مكون منفصل من صافي الأصول/ حقوق الملكية، 

. وتحول امتز إلعلى التوالي، ويدرج مباشرة في التكلفة الأولية أو المبلغ المسجل الآخر لأصل أو 
 ات. لتزامهذه المبالغ مباشرة للأصول أو الإ
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... 
 الإفصاح عن السياسات المحاسبية 

... 
تثناء الإدارة أحكاما  مهنية متنوعة، باسلسياسات المحاسبية للمنشأة، تصدر وفي عملية تطبيق ا . 138

تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المبالغ المعترف بها في 
 تحديد ما يلي:عند البيانات المالية. على سبيل المثال، تصدر الإدارة أحكاما  

  فيما إذا كانت الأصول عبارة عن عقارات استثمارية؛ 
 انت إتفاقيات تقديم السلع و/أو الخدمات التي تنطوي على استخدام الأصول فيما إذا ك

 المحددة عبارة عن عقود إيجار؛
 ي عبارة عن ترتيبات تمويلية ولا تؤدهي في جوهرها إذا كانت مبيعات معينة للسلع  ما

 وبالتالي إلى نشوء الإيرادات؛ 
 أن  شير إلىوالمنشآت الأخرى ي لمعدة للتقاريرإذا كان جوهر العلاقة بين المنشأة ا ما

  وهذه المنشآت الأخرى تخضع لسيطرة المنشأة المعدة للتقارير؛ 
 خ معينة، ظهور للأصل المالي تؤدي إلى، في تواري ما إذا كانت الشروط التعاقدية

هي عبارة عن مجرد مدفوعات خاصة فقط بأصل المبلغ والفائدة عن  تدفقات نقدية
 المبلغ الأصلي القائم. 

...   
 تاريخ النفاذ

... 
ج 125ب و125أ و125وأضيفت الفقرات  138و 102و 101و 82و 79و 7عدلت الفقرات  ل153 

. وتطبق 2018، الصادر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يناير  1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة تبدأ أو بعد ذلك. يشجع  2022
 41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير 1قبل 

 في نفس الوقت. 
... 

 " آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي "4تعديلات على  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص د. 71وأضيفت الفقرة  61و 31و 5و 4و 3عدلت الفقرات 
 المحذوف.

... 
 النطاق

... 
يجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن  . 3

  -يلي: على  اتطبق هذا المعيار 
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   2170 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في  حاسبة المعا لات والأرصدة بالعملات الأجنبية، باستثناء  عا لات وأرصدة المشتقات  (أ)
 "الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام  عيار التي تندرج ضمن نطاق 

 "؛ " الأدوات المالية: العتراف والقياس 29 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
البيانات المالية للعمليات الأجنبية التي تشملها البيانات المالية للمنشأة وذلك في ترجمة  (ب)

 عن طريق التوحيد أو طريقة حقوق الملكية؛ و
 في تحويل نتائج المنشأة و ركاها المالي إلى عملة عرض  عينة. (ج)

 
 29القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  طبقي . 4

على عديد من مشتقات العملة الأجنبية وهي بالتالي مستثناة من نطاق هذا المعيار. إلا أن 
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مشتقات العملة الأجنبية التي لا تندرج ضمن نطاق

ية المدمجة في )مثل بعض مشتقات العملة الأجنب 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
طبق هذا المعيار عندما تحول يبالإضافة إلى ذلك،  عقود أخرى( تندرج ضمن نطاق هذا المعيار.

 المنشأة المبالغ المتعلقة بالمشتقات من عملتها الوظيفية إلى عملة العرض الخاصة بها. 
 

طبق هذا المعيار على محاسبة التحوط لبنود العملة الأجنبية، بما في ذلك تحوط صافي يلا  . 5
معيار  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الاستثمار في عملية أجنبية. في حين يطبق 

 على محاسبة التحوط. 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 
 أسعار الصرف عتراف بفروق لا

، فإن هذا المعيار لا يتطرق إلى محاسبة التحوط فيما يخص بنود العملة 5كما أُشير في الفقرة  . 31
الأجنبية. ويمكن إيجاد الإرشادات المتعلقة بجوانب أخرى في محاسبة التحوط، بما في ذلك 

 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستخدام محاسبة التحوط، الموجودة فيامعايير 
 . 29ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا

 الفصاح
... 

 تفصح المنشأة عما يلي: . 61
 تنتج عن الأدوات الصرف المعترف بها في الفائض أو العجا  ا عدا تلك التي  بلغ فروق  (أ)

سبة لمعيار المحاالمالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  ن خلال الفائض أو العجا وفقا  
 ؛ و29 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الدولي في القطاع العام 

 ،صافي الأصول/ حقوق الملكية في  كون  نفصل  نالصرف المصنفة  صافي فروق  (ب)
 . الصرف  ا بين بداية الفترة ونهايتها و طابقة لمبلغ فروق 

... 
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 تاريخ النفاذ
، 41بموجب  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  61و 31و 5و 4و 3دلت الفقرات ع   د. 71

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية 2018الذي صدر في أغسطس 
أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا  2022يناير  1التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق  2022يناير  1قبل  طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة
 في نفس الوقت. 41 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 "اليراد  ن المعا لات التبادلية " 9تعديلات على  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المحذوف.وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص د. 41وأضيفت الفقرة  10دلت الفقرة عُ 
... 

 النطاق
... 
 لا يتعامل هذا المعيار مع الإيرادات التي تنتج عن: . 10

 (؛ وعقود الإيجار"" 13إتفاقيات الإيجار )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
جب ستثمارات التي تتم محاسبتها بمو الناتجة عن الاتوزيعات الأرباح أو التوزيعات المماثلة  (ب)

ستثمارات في " الا 36حقوق الملكية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  طريقة
 (؛ و المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"

الأرباح الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات )التي تم تناولها في معيار المحاسبة  (ج)
 .("والمعداتالممتلكات والمصانع  " 17الدولي في القطاع العام

ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية  التي تتعامل مع التي تقع عقود التأمين  (د)
 عقود التأمين؛

عيار مانظر  ات المالية أو التصرف فيها )لتزامالتغيرات في القيمة العادلة للأصول والإ (ه)
 اتالإطلاع على الإرشادن يمك " الأدوات المالية "  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وقياسها لأصول الماليةباعتراف بالا ةالخاص
 ؛"عتراف والقياس" الأدوات المالية: الا 29

 التغييرات في قيمة الأصول  المتداولة الأخرى؛ (و)
، وعن التغيرات في القيمة العادلة للأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الأوليعتراف الا (ز)

 (؛"الزراعة" 27الزراعي )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (؛ 27الاعتراف الأولي بالمحصول الزراعي )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ح)
 .ستخراج خامات المعادنا (ط)
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... 
 النفاذتاريخ 

... 
، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10دلت الفقرة د. عُ 41

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ 2018
ى تلك التعديلات عل أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة 2022يناير  1في 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير  1فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41

...      
 إرشادات التنفيذ 

 ولكنها ليست جزءا  منه. 9ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 تقديم الخد ات 
 الخدمات الماليةرسوم 
يعتمد الاعتراف بإيراد رسوم الخدمة المالية على )أ( الأغراض التي يتم تقييم الرسوم من أجلها   12تطبيق

)ب( وأساس المحاسبة لأية أداة مالية ذات علاقة، ومن الممكن أن لا يدل وصف رسوم الخدمات 
د عالمالية على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمة، ولذلك من الضروري التمييز بين الرسوم التي ت

جزءا  مكملا  للمردود الفعلي للأداة المالية، والرسوم المكتسبة أثناء تقديم الخدمة والرسوم الناتجة 
 عن تطبيق عمل هام. 

 الرسوم التي تعد جاءا  لا يتجاأ  ن سعر الفائدة الفعلي لأداة  الية 
يتم  عندماتعامل هذه الرسوم عموما  على أنها تعديل على سعر الفائدة الفعلي، إلا أنه 

قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الفائض 
 . بالأداة  الأولي الاعتراف عند إيراد أنها على بالرسوم يُعترف أو العجز،

 اليم أصل استملاك أو بإنشاء يتعلق فيما المنشأة تقبضها التي الإنشاء رسوم (1)
 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقا   يصُنف الذي الأصل باستثناء

 العادلة بالقيمة" مالي أصل أنه على 29 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 "العجز أو الفائض خلال من
 يالمال الوضع تقييم مثل معينة أنشطة عن تعويضا   الرسوم هذه تتضمن قد

 مانالض والضمانات الرهنية وترتيبات الضمانات وتسجيل وتقييم للمقترض،
. ملاتالمعا وإقفال الوثائق ومعالجتها وإعداد الأداة، شروط والتفاوض بشأن الأخرى،

 ويتم .الناتجة المالية بالأداة  الارتباط تحقيق من يتجزأ لا جزءا   الرسوم هذه وتعد  
ها الوارد وفقا  لتعريف) العلاقة ذات المعاملة تكاليف إلى بالإضافة الرسوم هذه تأجيل

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في 
 . الفعلي الفائدة سعر على كتعديل بها والاعتراف( 29 العام
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ق معيار نطاالقرض خارج  إلزاامالزي تقبضها المنشاة لإنشاء قرض عندما يكون  لزاامالإرسوم  (2)
 .29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 المحاسبة الدولي في القطاع العام

طاق نالقرض ضمن  إلزاامإذا كان من المحزمل أن تدخل المنشأة في ترتيب إقراض محدد ولم يكن 
، يعزبر 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

هذه  لالأداة المالية ويزم تأجي اسزملاكللمشاركة المسزمرة في  ا  المقبوض تعويض لزاامالإرسم 
محاسبة معيار الوفقا  لزعريفها الوارد في الرسوم بالإضافة إلى تكاليف المعاملة ذات العلاقة )

بها  عزرا والإ (29في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الدولي في القطاع العام 
أي  علىالمنشأة  تحصلدون أن  الارتباطكزعديل على سعر الفائدة الفعلي. وإذا انزهى أجل 

نطاق من ات القرض الزي تندرج ضإلزاامزم محاسبة وتقرض، يُعزر  بالرسوم كإيراد عند الانزهاء. 
 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مشزقات وتقاس بالقيمة العادلة. باعزبارها 

 المالية المقاسة بالزكلفة المطفأة اتاملزا الإالمقبوضة عند إصدار  الإنشاءرسوم  (3)

المالي  لزااملإاالمالي. عندما لا يُصنف  لزاامالإب الارتباطلا يزجاأ من تحقيق  تعدّ هذه الرسوم جاءا  
"بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا"، يزم دمج رسوم إصدار القرض المقبوضة، بالإضافة 

ولي في معيار المحاسبة الد في الوارد زعريفهال وفقا  إلى تكاليف المعاملة ذات العلاقة المزكبدة )
 لزاامللإ الأوليفي المبلغ المسجل  (،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 

المالي ويُعزر  بها على أنها تعديل على سعر الفائدة الفعلي. وتميا المنشأة الرسوم والزكاليف 
تكاليف المعاملة و  الإنشاءالمالي عن رسوم  لزاامللإالزي تعزبر جاءا  أساسيا  من سعر الفائدة الفعلي 

 . سزثمارالإإدارة المزعلقة بحق تقديم الخدمات مثل خدمات 

 االرسوم المكتسبة عند تقديم  الخدمات  (ب)

 نظير خدمة الدين الرسوم المفروضة  (1)
 دمة.على أنها إيراد عند تقديم الخ خدمة الدينالمنشأة ل تفرضهابالرسوم الزي  عزرا يزم الإ 

نطاق معيار المحاسبة الدولي القرض خارج  إلزاامإنشاء قرض عندما يكون ب لزاامالإرسوم  (2)
 .29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41في القطاع العام
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ر نطاق معياالقرض خارج  إلزاامإذا كان من غير المحزمل إبرام ترتيب إقراض محدد وكان 
، يُعزر  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

م محاسبة . ويزلزاامالإإيراد على أساس النسبة الامنية خلال فزرة على أنها  لزاامالإبرسوم 
 41نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات القرض الزي تندرج ضمن إلزاام

 مشزقات وتقاس بالقيمة العادلة. باعزبارها  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  سزثمارالإرسوم إدارة   (3)
 . ات كإيراد عند تقديم الخدماتسزثمار الإبالرسوم الزي تُفرض مقابل إدارة  عزرا الإيزم 

على أنها  رسزثماالإويُعزر  بالزكاليف الزراكمية الزي تُنسب مباشرة إلى ضمان عقد إدارة 
إذا كان من الممكن تحديدها بشكل منفصل وقياسها على نحو موثوق وإذا كان من  أصل

معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  سزردادها. وكما فياالمحزمل 
، فإن الزكلفة الزراكمية هي الزكلفة الزي يزم تكبدها في حال لم 29الدولي في القطاع العام 

 حق المنشأة الزعاقدي في الانزفاع صل. ويمثل الأسزثمارالإان عقد إدارة تقم المنشأة بضم
إذا المنشأة بالإيراد ذي العلاقة. و  إعزرا ، ويزم إطفائه عند سزثمارالإمن تقديم خدمات إدارة 

ها على سزردادا، فإنها يمكن أن تقيّم إمكانية سزثمارالإكان لدى المنشأة محفظة عقود لإدارة 
 .أساس المحفظة

المالية وتقديم  دواتتزضمن بعض عقود الخدمات المالية إنشاء واحدة أو أكثر من الأ 
الزي الأجل  ةشهري طويلالدخار الاد و . ومن الأمثلة على ذلك عقسزثمارالإخدمات إدارة 

ين ب الجهة المقدمة للعقدميا وترتبط بإدارة مجموعة من الأوراق المالية لحقوق الملكية. ت
تكاليف ضمان حق تقديم خدمات إدارة و تكاليف المعاملة المزعلقة بإنشاء الأداة المالية 

 . سزثمارالإ

 عمل هام،  تطبيقاالرسوم المكتسبة من  (ج)

 يراد عندما يزم إكمال العمل الهام، كما هو موضح في الأمثلة أدناه. يعزر  بالرسوم على أنها إ
 عمولة على تخصيص الأسهم لعميل معين (1)

 يُعزر  بالعمولة كإيراد عندما يزم تخصيص الأسهم.       
 رسوم الإصدار لزرتيب قرض معين بين المقزرض والمسزثمر (2)

 يُعزر  بالرسوم كإيراد عند ترتيب إصدار القرض.        
 رسوم منح القروض الكبيرة (3)
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رسوم القروض الكبيرة الزي تقبضها المنشأة الزي ترتب لقرض معين ولا تحزفظ بأي جاء 
منه لنفسها )أو تحزفظ بجاء معين بنفس سعر الفائدة الفعلي لمخاطر مشابهة للمشاركين 
الآخرين( هي عبارة عن تعويض لخدمة ترتيب القروض الكبيرة. ويُعزر  بهذه الرسوم 

 ل منح القروض الكبيرة.إيراد عند إكماباعزبارها 
 ... 

 " المخزون  " 21تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 طب النص المحذو . . وضع خط تحت النص الجديد وشُ هـ51الفقرة وأضيفت  2دلت الفقرة عُ 

 ... 
 النطاق

... 
عرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن تطبّق تو  تُعدعلى المنشاة التي  . 2

 -:بإستثناءهذا المعيار على محاسبة المخزون، 

العمل قيد الإنجاز الناتج بموجب عقود الإنشاء، بما في ذلك عقود الخدمة ذات العلاقة  
 (؛ "عقود الإنشاء" 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمباشرة )

المالية:  دوات"الأ 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمالية ) دواتالأ 
ومعيار  المالية دوات، الأ41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام العرض" 

 ؛والقياس" عترا الإالمالية:  دوات"الأ 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 نظرأبالنشاط الزراعي والإنتاج الزراعي في وقت الحصاد )الأصول البيولوجية المتعلقة  
 (؛ و"الزراعة" 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

اشرة سمي مبا مقابل نظيرأو  مقابلدون  تقديمهاالعمل قيد الإنجاز للخدمات التي سيتم  
 من مستلمي هذه الخدمة. 

 
 تاريخ النفاذ

، الذي صدر في أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بموجب  2دلت الفقرة عُ  هـ. 51
. تطبق المنشأة هذه الزعديلات على البيانات المالية السنوية الزي تزناول الفزرات الزي تبدأ 2018

أو بعد ذلك. يُشجع الزطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك الزعديلات على  2022يناير  1في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2220يناير  1فزرة قبل 

 في نفس الوقت. 41
... 
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 "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير "14تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 طب النص المحذو . ع خط تحت النص الجديد وشُ و. وض  23وأضيفت الفقرة  11دلت الفقرة عُ 

... 
 تعديل الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير

... 
فيما يلي أمثلة عن الوقائع المعدلة بعد تاريخ إعداد الزقرير الزي تزطلب من المنشأة أن تعدّل المبالغ  . 11

 المعزر  بها في بياناتها المالية أو أن تعزر  ببنود لم تعزر  بها في السابق:

 إلزاام صلا  أصادرة بعد تاريخ إعداد الزقرير لقضية قضائية تؤكد على أن المنشأة عليها تسوية  (أ)
تعدل المنشأة أي مخصص معزر  به سابقا  فيما يزعلق بقضية . قائم في تاريخ إعداد الزقرير

ات لزاامالإو " المخصصات،  19المحكمة هذه وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمحزمل ا لزاامأو أنها تعزر  بمخصص جديد. ولا تفصح المنشأة عن الإ المحزملة " والأصول

من معيار المحاسبة الدولي  24فقط لأن الزسوية تقدم أدلة إضافية قد يُنظر فيها وفقا  للفقرة 
 .19في القطاع العام 

خفضت نا تؤكد على أن قيمة أحد الأصول قدمعلومات بعد تاريخ إعداد الزقرير  الحصول على (ب)
نخفاض معزر  به سابقا  خاص بذلك الزقرير، أو أن مبلغ الخسارة من اعند تاريخ إعداد 

 يحزاج إلى تعديل. فعلى سبيل المثال: صلالأ

نخفض المدين كان م إفلاس أحد المدينين بعد تاريخ إعداد الزقرير غالبا  ما يؤكد على أن (1)
 هناك خسارة موجودة قبل تاريخ إعداد الزقرير في حساب يا في نهاية فزرة الزقريرإئزمان

 و ؛في حساب الذمم المدينة المسجلةذمم مدينة وأن المنشأة بحاجة إلى تعديل القيمة 

مخاون بعد تاريخ إعداد الزقرير قد يكون دليلا  على صافي قيمزها القابلة للزحقق البيع  (2)
 عند تاريخ إعداد الزقرير؛ 

لزي تم شراؤها بعد تاريخ إعداد الزقرير أو عائدات الأصول المباعة قبل تحديد تكلفة الأصول ا (ج)
 تاريخ إعداد الزقرير؛

 قرير معمحصل خلال فزرة الزقيمة الإيراد ال بالزشارك فيإتخاذ قرار بعد تاريخ إعداد الزقرير  (د)
 تفاقية مشاركة إيرادات سارية خلال فزرة الزقرير؛  حكومة أخرى بموجب ا

بزحديد دفعات مكافآت الأداء الزي سزعطى لفريق العمل  بعد تاريخ إعداد الزقريرتخاذ قرار ا )هـ( 
سزدلالي قائم عند تاريخ إعداد الزقرير لدفع هذه اقانوني أو  إلزاامإذا كان لدى المنشأة أي 

 قبل ذلك الزاريخ؛ ووقعت  لأحداثالدفعات نزيجة 
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 تُظهر أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.حزيال أو أخطاء اكزشا  عمليات ا  )و(
... 

 تاريخ النفاذ
، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  11دلت الفقرة عُ و. 32

. تطبق المنشأة هذه الزعديلات على البيانات المالية السنوية الزي تزناول الفزرات الزي تبدأ 2018
عد ذلك. يُشجع الزطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك الزعديلات على أو ب 2022يناير  1في 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير  1فزرة قبل 
 في نفس الوقت. 41

... 
ات والأصول لتزامالمخصصات، والإ  " 19تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " المحتملة
 ح. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذو .111وأضيفت الفقرة  4دلت الفقرة عُ 

 ... 
 النطاق

معيار المالية )بما في ذلك الضمانات( الواقعة ضمن نطاق  دوات. لا يطبق هذا المعيار على الأ4
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، "المالية دواتالأ " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . والقياس" عزرا المالية: الإ دوات"الأ 29
... 

 تاريخ النفاذ
... 

، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4دلت الفقرة عُ ح. 111
ات الزي تبدأ تزناول الفزر . تطبق المنشأة هذه الزعديلات على البيانات المالية السنوية الزي 2018

أو بعد ذلك. يُشجع الزطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك الزعديلات على  2022يناير  1في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير  1فزرة قبل 

 في نفس الوقت. 41
 ... 

 التنفيذإرشادات 
 ولكنها ليست جاءا  منه. 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ترافق هذه الإرشادات 

... 
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 ضمان مفرد
... 

 
لشركة عاملة في القطاع  معينة ، ضمانات قروض2004. تمنح حكومة محلية ما خلال عام 14تطبيق

الخاص تقدم الخدمات العامة مقابل رسوم، وكان وضع الشركة المالي في ذلك الوقت سليما . 
تقدمت الشركة  2005يونيو  30، تدهور الوضع المالي للشركة وفي 2005وخلال عام 

 بطلب حماية من دائنيها. 
بة عليه في معيار المحاس يلبي هذا العقد مزطلبات تعريف عقد الضمان المالي المنصوص

الحالة الزي يخزار فيها المُصدر معاملة تلك العقود  بإسزثناء، 29الدولي في القطاع العام 
على أنها عقود تأمين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي أو المحلي ذو الصلة بعقود الزأمين. وفيما 

الدولي  في معيار المحاسبةيلي مثال على سياسة المحاسبة الزي تمزثل للمزطلبات المذكورة 
 .  29حول عقود الضمان المالي الواقعة ضمن نطاق المعيار  29في القطاع العام 

 التحليل
  2004ديسمبر  31)أ( في 

إن الحدث الملام هو منح الضمان الذي يؤدي إلى  -الحالي نزيجة لحدث ملام سابق لزاامالإ
 القانوني. إلزاامنشوء 

من  -المنافع الاقزصادية أو الإمكانيات الخدمية في السداد الذي يمثل الزدفق الصادر للموارد
 .2004ديسمبر  31غير المحزمل حدوث تدفق صادر للمنافع في 

 النتيجة 
 بالضمان بالقيمة العادلة. عزرا يزم الإ

 التحليل
 2005ديسمبر  31)ب( في 

الضمان الذي يؤدي إلى  الحدث الملام هو منحو  - الحالي نزيجة لحدث ملام سابق لزاامالإ
 القانوني. لزاامنشوء الإ

الزدفق الصادر للموارد المزمثلة في المنافع الاقزصادية أو الإمكانيات الخدمية المزمثلة في 
، من المحزمل أن يكون الزدفق الصادر للموارد المزمثلة في 2005ديسمبر  31في  - السداد

 .لزاامطلوبا  لسداد الإالمنافع الاقزصادية أو الإمكانيات الخدمية م
 النتيجة

( 109و 31و 22الفقرات  أنظر) لزااميُقاس الضمان لاحقا  بالأعلى من )أ( أفضل تقدير للإ
و)ب( المبلغ المعزر  به ألوليا  مطروحا  منه، حيث يكون مناسبا ، الإطفاء المزراكم وفقا  لمعيار 

 . المعاملات الزبادلية""الإيراد من  9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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... 
 "انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد " 21تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طب النص المحذو . ط. وضع خط تحت النص الجديد وشُ 82فت الفقرة وأضي 9و 2عدلت الفقرتان 
... 

 النطاق
ار ستحقاق المحاسبي هذا المعيالمالية بموجب أساس الاعرض البيانات تو  تعدتطبق المنشأة التي  . 2

 ما يلي: بإستثناءالأصول غير المولدة للنقد،  انخفاض المحاسبة عن عند
 (؛"المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)

 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرعن عقود الإنشاء ) الناشئةالأصول  (ب)
 (؛ "عقود الإنشاء"

 دواتالأ، 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصول المالية المشمولة في نطاق  (ج)
  ؛والقياس" عترا الإالمالية:  دوات"الأ 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المالية

 معيار المحاسبة أنظرستخدام نموذج القيمة العادلة )اتقاس بية التي ستثمار العقارات الإ (د)
 (؛ية"ستثمار العقارات الإ " 16الدولي في القطاع العام 

 [تم إلغائها ] (ه)
 [تم إلغائها ] (و)
نخفاض القيمة فيما يتعلق بها في معيار لا الأصول الأخرى التي ترد المتطلبات المحاسبية    (ز) 

 العام.محاسبة دولي آخر في القطاع 
... 

لا يطبق هذا المعيار على الأصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  . 9
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . في حين يزناول المالية: العرض" دواتالأ " 28العام 

 موضوع انخفاض قيمة هذه الأصول. 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
... 
 ات في:سزثمار . الإ13

 35المنشآت المسيطر عليها، وفقا  لزعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 ؛"البيانات المالية الموحدة "

 36المنشآت الاميلة، وفقا  لزعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 ؛ وات في المنشآت الاميلة والمشاريع المشزركة"سزثمار "الإ

 37الزرتيبات المشزركة، وفقا  لزعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)
 ."الزرتيبات المشزركة"

 
معيار المحاسبة  41نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هي أصول مالية مسزثناه من 

ات على أنها أصول مولدة للنقد، فإنه يزم سزثمار . وعند تصنيف تلك الإ29في القطاع العام  الدولي
. وعندما تكون هذه الأصول هي أصول غير مولدة للنقد، 26تناولها ضمن معيار المحاسبة الدولي 

 يزم تناولها من خلال هذا المعيار. 
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... 
 تاريخ النفاذ

... 
، الذي صدر 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  13و 9و 2 الفقراتدلت عُ  ط. 82

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2018في أغسطس 
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2022يناير  1الفترات التي تبدأ في 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2022ناير ي 1تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41الدولي في القطاع العام 

... 
)الضرائب  الإيراد من المعاملات التبادلية" 23تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "والتحويلات(
طب النص النص الجديد وشُ و. وضع خط تحت 124أ وأضيفت الفقرة 105و 43دلت الفقرتان عُ 

 .المحذو 
... 

 الأولي عترا قياس الأصول عند الإ
... 
 ية"سزثمار "العقارات الإ 16و "المخاون" 12بالزوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   .43

، يزم قياس الأصول المسزملكة من "المالية دواتالأ " 41" و"الممزلكات والمصانع والمعدات 17و
 خلال معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة كما في تاريخ الاسزملاك.

... 
 القروض الميسرة 

أ.  القروض الميسرة هي القروض الزي تحصل عليها المنشأة بأقل من أسعار السوق. ويعزبر جاء 105
معيار لالقرض واجب الزسديد بالإضافة إلى دفعات الفائدة هي معاملة تبادلية وتزم محاسبزها وفقا  

 دوات"الأ 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وتبحث المنشأة فيما إذا كان أي فرق بين سعر المعاملة )عوائد  .والقياس" عزرا الإالمالية: 

اع المحاسبة الدولي في القط معيار أنظرالأولي ) عزرا الإالقرض( والقيمة العادلة للقرض عند 
( هو إيراد غير تبادلي ينبغي محاسبزه 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41العام 

 وفقا  لهذا المعيار. 
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... 
 تاريخ النفاذ

، الذي صدر 41أ بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 105و 43عُدلت الفقرتان  و. 124
تطبق المنشأة هذه الزعديلات على البيانات المالية السنوية الزي تزناول . 2018في أغسطس 

أو بعد ذلك. يُشجع الزطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2022يناير  1الفزرات الزي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2022يناير  1تلك الزعديلات على فزرة قبل 

 في نفس الوقت. 14الدولي في القطاع العام 
... 

 التنفيذإرشادات 
 ولكنها ليست جاءا  منه 23ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 ب(150أ ولغاية 105القروض الميسرة )الفقرات 

 

مليون وحدة عملة على أنها تمويل من وكالة تنمية مزعددة الأطرا  وذلك  6. منشأة تحصل على 54تنفيذ
 مدارس على مدار خمس سنوات. ويمنح الزمويل وفقا  للشروط الزالية:  10لزبني 

 1  .مليون وحدة عملة من الزمويل لن ترد، شريطة أن يزم بناء المدارس 
  مليون وحدة عملة من الزمويل وفقا  لما يلي:  5سيزم سداد 

  .السنة الأولى: لن يسدد أي رأس مال 
  من رأس المال.  %10السنة الثانية: يسدد 
  من رأس المال.  %20السنة الثالثة: يسدد 
  من رأس المال.  %30السنة الرابعة: يسدد 
  من رأس المال.  %40السنة الخامسة: يسدد 

 بفرض أن الفائدة تدفع سنويا  على سنويا  على مدار مدة القرض %5بمعدل  تفرض فائدة(
 . %10أنها مزأخرات(. سعر الفائدة السائد في السوق للقروض المماثلة هو 

  حدود عدم إتمام بناء المدارس، يجب إعادة الزمويل للمزبرع )بافزراض أن المزبرع وفي
 بة بإرجاع أي أموال غير منفقة(.لديه نظام مزابعة فعال ولديه تاريخ بالمطال

 "تبني المنشأة المدارس الزالية على مدار مدة القرض 
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 مدرسة 1السنة الأولى: تكمل 
 مدارس 3السنة الثانية: تكمل 
 مدارس 5السنة الثالثة: تكمل 
 مدارس 10السنة الرابعة: تكمل 

 

 تحليل
مليون وحدة عملة )ملحوظة: سزأخذ  5وقرض بمبلغ  ،مليون وحدة عملة 1حصلت المنشأة فعليا  على منحه بمبلغ 

مليون وحدة عملة هو مساهمة من المالكين أم إيراد؛ افزرض لأغراض  1المنشأة بالحسبان ما إذا كان جوهر مبلغ 
 784.550وقد حصلت المنشأة أيضا  على منحة إضافية بمبلغ مليون وحدة عملة هو إيراد(.  1هذا المثال أن مبلغ 

مليون وحدة عملة والقيمة الامنية للزدفقات النقدية الزعاقدية  5)وهو الفرق بين عوائد القرض بمبلغ  وحدة عملة
 . (%10السوق وهو في  السائدسعر الفائدة للقرض، والمخصومة باسزخدام 

 

مليون وحدة عملة وفقا  لهذا المعيار، أما  784.550مليون وحدة عملة +  1وتزم المحاسبة عن المنحة بمبلغ 
 41العام  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاعالقرض وما يزعلق به بالفوائد الزعاقدية والمدفوعات الرأسمالية، وفقا  

  . 29المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 
 

  الأولي، تعزر  المنشأة بما يلي: عزرا ند الإ. ع1

  وحدة عملة 6.000.000 البنك  مدين

 مليون وحدة 4.215.450  القرض دائن 

 مليون وحدة عملة 1.784.550  إلزاام دائن 

  : تعزر  المنشأة بما يلي:1. السنة 2

  وحدة عملة 178.455 إلزاام  مدين

  178.455  تبادليةإيراد من معاملة غير  دائن 
 وحدة عملة

 وحدة عملة( 1.784.550 ×من المدارس الزي بنيت  1/10)
 هذا إن في هذا المثال حيثدة ورأس المال ومسزحقات الفائدة قيود الدفزر للدفعات المسددة من الفائلم تُعكس )ملحوظة: 

عن القروض الميسرة. وأدرجت أمثلة شاملة في الأمثلة الزوضيحية المرفقة  بالإيراد الناشيء عزرا المثال يهد  لشرح الإ
 (.29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 : تعزر  المنشأة بما يلي )بافزراض أن المنشأة سزقيس لاحقا  القرض الميسر بزكلفة الإطفاء(2. السنة 3

  وحدة عملة  356.910 إلزاام  مدين

 356.910  إيراد من معاملة غير تبادلة دائن 
 وحدة عملة

 وحدة عملة تم الإعزرا  بها بالفعل  178.455 –وحدة عملة  1.784.550× مدارس بنيت  3/10
 

  : تعزر  المنشأة بما يلي3. السنة 4

   356.910 إلزاام  مدين
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 وحدة عملة

 وحدة عملة 356.910  معاملة غير تبادليةإيراد من  دائن 

 وحدة عملة تم الإعزرا  بها بالفعل( 535.365 –وحدة عملة  784.550× مدارس بنيت  5/10)
 

  : تعزر  المنشأة بما يلي4. السنة 5

  وحدة عملة 892.275 إلزاام  مدين

 وحدة عملة  892.275  إيراد من معاملة غير تبادلية دائن 

 وحدة عملة( 892.275 –وحدة عملة  1.784.550جميع المدارس، )تم بناء 
 الأولي  عزرا نح القرض الميسر دون شروط، تعزر  المنشأة بما يلي عند الإإذا مُ 

  وحدة عملة6.000.000 بنك  دائن

 وحدة عملة 4.215.450  قرض مدين 

 1.784.550  إيراد من معاملة غير تبادلية مدين 
 وحدة عملة

 

 41و 23الزفاعل بين مزطلبات القياس الواردة في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
 معلومات أساسية

. في 20×8يناير  1لصالح منشأة القطاع العام أ بزاريخ  ×تبرع شخص ما بأسهم من أسهم الشركة المدرجة   .55تنفيذ
، 20×8ديسمبر 31وحدة عملة. في  1.000.000هي  ×ذلك الزاريخ، كانت القيمة العادلة للأسهم في المنشأة 

وحدة عملة. وكجاء من الزرتيب، تكبدت المنشأة أ رسوم النقل  900.000كانت القيمة العادلة للأسهم هي 
 وحدة عملة.  10.000لكي تنقل الأسهم بإسمها. هذه الزكاليف كانت تساوي 

 
، 20×9بنية تحزية للاتصالات وما يزعلق بها من خدمات للجمهور العام. خلال عام  ×تقدم المنشأة المدرجة  . 56تنفيذ

ظهرت تكنولوجيا جديدة في صناعة الاتصالات، مما أدى إلى تقادم في البنية الزحزية والمعدات الزي تسزخدمها 
رة الانخفاض وكانت قيمة خسا×. أدى ذلك إلى حدوث انخفاض دائم في قيمة المنشأة المدرجة  ×.المنشأة 
ات في الأسهم بالقيمة سزثمار وحدة عملة. تقيس المنشأة أ الإ 700.000هي  20×9ديسمبر  31كما في 

العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية في حالة عدم الاحزفاظ بالأسهم للزداول. وبافزراض أن 
بالمنشأة في  فزرة إعداد الزقارير الخاصةحالي عن الزبرع، وتنزهي  إلزاامالزرتيب هو ترتيب تعاقدي، لا ينشأ 

 .20×8ديسمبر  31
 

 تحليل
بحصول المنشأة أ على الأسهم باعزبارها تبرعات، تسزخدم المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 57تنفيذ

لزعزر  أوليا  بالأسهم المسزملكة وما يزعلق بها من إيرادات غير تبادلية. ومع ذلك، ولأن المنشأة أ قد  23
طاع في معياري المحاسبة الدوليين في الق  مالي، فإنها تدرس مزطلبات القياس الأولي الواردة أصلاسزملكت 

 . 41و  23العام 
 

على قياس الأصول المسزملكة باعزبارها جاء من معاملات  23. ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 58تنفيذ
ا  بالقيمة على أن الأصول المالية تقاس أولي 41الإيرادات غير الزبادلية بالقيمة العادلة، في حين ينص المعيار 
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العادلة، بناء  على تصنيفها، وعلى أن تكاليف المعاملات قد تدرج أو لا تدرج.  ولأن المنشأة تزبع سياسة قياس 
ات بالقيمة العادلة للأسهم من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية، تضا  تكاليف النقل بمبلغ سزثمار الإ

 وحدة عملة وذلك عند القياس الأولي.    001.000.0وحدة عملة لقيمة الأسهم الزي تساوي  10.000
 

بالأسهم. وتقيس  عزرا القياس اللاحق وإلغاء الإ 41. يزناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 59تنفيذ
ات في الأسهم بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية مما يعني أن سزثمار المنشأة الإ

بأي تغيرات لاحقة في القيمة العادلة في صافي الأصول/  عزرا العادلة مع الإالأسهم تقاس بالقيمة 
 بالزوزيعات في الفائض أو العجا.   عزرا حقوق الملكية، وكذلك يزم الإ

 

 وتكون القيود الدفزرية عند الاسزملاك الأولي وفي تواريخ إعداد الزقارير وفقا  لما يلي:
 

 الزبرعات. اسزملاك الأسهم من خلال 1
  وحدة عملة 1.010.000 ×في المنشأة  سزثمارالإ  مدين
 وحدة عملة 1.000.000  إيراد غير تبادلي دائن 
 وحدة عملة  10.000  البنك )تكاليف النقل المدفوعة( دائن 

     

 20×8ديسمبر  31. القياس اللاحق في 2
صافي الأصول/ حقوق الملكية )تعديل القيمة   مدين

 (سزثمارالعادلة للإ
 - وحدة عملة  110.000

 وحدة عملة 110.000 - ×في المنشأة  إسزثمار دائن 
     

 20×9ديسمبر  31. القياس اللاحق في 3
خسارة انخفاض )صافي الأصول/ حقوق   مدين

 الملكية(
 - وحدة عملة  700.000

 وحدة عملة  700.000 - ×في المنشأة  إسزثمار دائن 
 

... 
 "الأصول المولدة للنقد قيمة انخفاض " 26تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طب النص المحذو . ك. وضع خط تحت النص الجديد وشُ 126وأضيفت الفقرة  12و 9و 2دلت الفقرات عُ 
... 

 النطاق
... 

عد وتعرض البيانات المالية بموجب أسأأأأأاس الاسأأأأأتحقاق المحاسأأأأأبي تطبيق هذا على المنشأأأأأأة التي تُ  .2
 ما يلي: بإستثناءالمعيار في محاسبة انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد، 

 (؛"المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)
 عقود" 11معيار المحاسأأأأأبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصأأأأأول الناشأأأأأئة عن عقود البناء ) (ب)

 "(؛البناء
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 دواتالأ " 41معيار المحاسأأأأبة الدولي في القطاع العام  الأصأأأأول المالية التي هي ضأأأأمن نطاق (ج)
 (؛"والقياس عترا الإ المالية: دوات"الأ 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ."المالية

 .... (د)
... 

لا يطبق هذا المعيار على أي أصـــول مالية تدخل ضـــمن نطاق معيار المحاســـبة الدولي في القطاع العام  . 9
معيار المحاســـبة ، ويزم الزعامل مع انخفاض قيمة هذه الأصـــول من خلال المالية: العرض" دوات" الأ 28

 .29المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار  41الدولي في القطاع العام 
... 
 ات في:سزثمار . الإ12

 35يطر عليها وفقا  لزعريفها الوارد في معيار المحاســـــــــبة الدولي في القطاع العام ســـــــــالمنشـــــــــآت الم (أ)
 ؛"البيانات المالية الموحدة "

ات ســـزثمار "الإ 36المنشـــآت الاميلة وفقا  لزعريفها الوارد في معيار المحاســـبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 المشاريع المشزركة؛ وفي المنشآت الاميلة و

" الزرتيبات  37معيار المحاســبة الدولي في القطاع العام وفقا  لزعريفها الوارد في المشــاريع المشــزركة  (ج)
 .المشزركة"

معيار المحاســــبة الدولي  41معيار المحاســــبة الدولي في القطاع العام هي أصــــول مالية مســــزثناه من نطاق 
ات لها طبيعة الأصول المولدة للنقد فإنه يزم تناولها بموجب سزثمار الإ، وحيث تكون هذه 29في القطاع العام 

هذا المعيار، وحيث تكون لهذه الأصــــــــــــول طبيعة الأصــــــــــــول المولدة للنقد فإنه يزم تناولها بموجب معيار 
 .21المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ

، الذي صأأأأأأدر في 41المحاسأأأأأأبة الدولي في القطاع العام بموجب معيار  12و 9و 2دلت الفقرات عُ ك. 126
. تطبق المنشأأأأة هذه التعديلات على البيانات المالية السأأأأنوية التي تتناول الفترات 2018أغسأأأطس 

أو بعد ذلك. يُشأأأجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأأأأة تلك التعديلات  2022يناير  1التي تبدأ في 
صح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام فإن 2022يناير  1على فترة قبل  ها تف

 في نفس الوقت. 41
... 

 "المالية: العرض دواتالأ " 28تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 63 زطبيق، وألغيت فقرة ال55و 2زطبيقوفقرة ال 48و 47و 36و 28و 14و 10و 9و 4و 3و 2دلت الفقرات عُ 

و. وضـــع خط تحت النص الجديد 63ه و63د و63ج و63ب و63أ و63 زطبيقو وفقرات ال60وأضـــيفت الفقرة 
 النص المحذو .  وشُطب

 

 الهد  
ة في ات الماليلزااموالقياس للأصول المالية والإ عزرا تكمل المبادئ الواردة في هذا المعيار مبادئ الإ. 2

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المالية، دواتالأ، 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
والإفصاح عن معلومات عنها في معيار المحاسبة الدولي في " والقياس عزرا المالية: الإ دوات"الأ  29

 . المالية: الإفصاحات" دوات"الأ  30القطاع العام 
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... 
 النطاق

... 
عرض البيانات المالية بموجب مبدأ الاستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار تو  تعدالمنشأة التي على  . 3

 ما يلي: بإستثناءالمالية،  دواتعلى كافة أنواع الأ
المشاريع المشتركة التي  وأالزميلة  المنشآتالحصص في المنشآت المسيطر عليها أو  (أ)

" البيانات المالية  35بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تتم المحاسبة عنها
 " البيانات المالية المنفصلة " 34أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الموحدة "

" الحصص في المنشآت الزميلة والمشاريع  36أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، في بعض الحالات يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومع ذلك. المشتركة"

أو معيار المحاسبة الدولي في  35أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   34
لمنشأة أن تحاسب عن الحصص في المنشآت المسيطر أو يتطلب من ا 36القطاع العام 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  عليها والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بموجب
. في هذه الحالات، تطبق المنشآت 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41العام 

هذا المعيار على جميع المشتقات في حصص  أيضا   طبق المنشآتوتمتطلبات هذا المعيار. 
 الزميلة أو المشاريع المشتركة.  المنشآتالمنشآت المسيطر عليها أو 

طبق عليها معيار موجب خطط منافع الموظفين، التي يالموظفين ب اتإلتزامو قوق ح (ب)
 ". "منافع الموظفين 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طبق هذا المعيار على:عقود التامين. ولكن، يات الناشئة عن لتزامالإ  (ج)
لقطاع في امعيار المحاسبة الدولي  قتضىاالمشتقات المتضمنة في عقود التأمين إذا  (1)

تم محاسبتها من المنشأة أن ت 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41العام 
 بشكل منفصل. 

معيار المحاسبة الدولي في  عقود الضمان المالي إذا قامت الجهة المصدرة بتطبيق (2)
بالعقود  عترا عند الإ 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 

وقياسها، إلا أنه يجب عليها تطبيق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة 
التي تتناول عقود التأمين إذا إختارت الجهة المصدرة تطبيق ذلك المعيار عند 

 بها وقياسها. عترا الإ
 

عقود ( أعلاه، يمكن أن تطبق المنشأة هذا المعيار على 2( و)1بالإضافة إلى البندين )
 التأمين التي تتضمن نقل المخاطر المالية.

 

المالية التي تدخل ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة  دواتالأ (د)
صدرة ختيارية. وتعفى المنشأة المُ اشتراك االتي تتناول عقود التأمين لأنها تشتمل على ميزة 

هذا المعيار على " من 60-49 تطبيقالفقرات و" 37-13من تطبيق الفقرات دواتلهذه الأ
 حقوق الملكية. ولكن، أدواتات المالية و لتزامهذه الميزات فيما يتعلق بالتمييز بين الإ 

ا طبق هذهذا المعيار. وعلاوة  على ذلك، يلجميع المتطلبات الأخرى ل دواتتخضع هذه الأ
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حاسبة الدولي في معيار الم أنظر) دواتالمعيار على المشتقات المتضمنة في هذه الأ
 (. 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 

بق طلات الدفع على أساس الأسهم التي تات بموجب معاملتزامالمالية والعقود والإ  دواتالأ (ه)
عليها معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول معاملات الدفع على 

 :بإستثناءأساس الأسهم، 
 طبق عليها هذا المعيار؛ أومن هذا المعيار التي ي 6-4العقود ضمن نطاق الفقرات  
من هذا المعيار، والتي ستطبق على أسهم الخزينة المشتراة أو  39و 38الفقرتان  

المباعة أو الصادرة أو الملغاة فيما يتعلق بخطط خيارات الأسهم للموظفين وخطط 
 يع ترتيبات الدفع على أساس الأسهم الأخرى.شراء الأسهم للموظفين وجم

 

يطبق هذا المعيار على عقود بيع وشراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة مالية  . 4
العقود التي  بإستثناءمالية،  أدواتالمالية، كما لو أن العقود هي  دواتأخرى، أو من خلال تبادل الأ

أبرمت ولا يزال يحتفظ بها بغرض استلام أو توريد بند غير مالي وفقا  لمتطلبات الشراء أو البيع أو 
ومع ذلك، يطبق هذا المعيار على العقود التي تخصصها المنشأة الاستخدام التي تتوقعها المنشأة. 

من معيار المحاسبة  6وفقا  للفقرة على أنه قد تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز 
  .41الدولي في القطاع العام 

... 
 تعريفات

... 
 . تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا  للمعاني المحددة لها:9

... 
 يكون: إلتزام( هو أي Financial liability) المالي لتزامالإ 

 تعاقدي: إلتزام (أ)

 مالي آخر لمشروع آخر؛ أو أصلتسليم نقد أو  

ات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير لتزامتبادل الأصول أو الإ  
 منصفة للمنشأة.

 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة وهو: أدواتالعقد الذي من الممكن أن أو ستتم تسويته في  (ب)

قوق ح أدواتغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو سو  تلتزم باستلام عدد متغير من  
 الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو 

تبادل مبلغ نقدي ثابت أو  بخلا مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى  
 فإن ،الغرضالملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا  أدواتمالي آخر مقابل عدد ثابت من  أصل

حقوق الملكية الخاصة  أدواتحقوق أو خيارات أو ضمانات استملاك عدد ثابث من 
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بالمنشأة نظير مبلغ ثابت بأي عملة هي حقوق ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو 
الخيارات أو الضمانات بشكل تناسبي لجميع مالكيها الحاليين الذين يملكون نفس الفئة 

 حقوق  أدوات نفإ وأيضا  لهذا السبب، ة الخاصة للمنشأةالملكية غير المشتق أدواتمن 
 تأدوامالية مطروحة للتداول مصنفة على أنها  أدواتلمنشأة لا تشمل الملكية الخاصة با

ا  بتسليم حصة إلتزامتفرض على المنشأة  أدواتأو  16و 15حقوق ملكية وفقا  للفقرتين 
تناسبية من صافي أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط عند التصفية والتي يتم تصنيفها 

تكون عبارة عن عقود  أدواتأو  18و 17حقوق ملكية وفقا  للفقرتين  أدواتعلى أنها 
 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. دواتستلام أو تسليم مستقبلي لأا

 
إن  المالي على أنها أداة حقوق ملكية لتزامالتي تستوفي تعريف الإ ستثناء، يتم تصنيف الأداة وكا

 17أو الفقرتين  16و  15كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين 
 .18و
 

 10الفقرة أو  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9لفقرة تم تعريف الشروط الزالية في ا . 10
، وتسزخدم في "والقياس عزرا المالية: الإ دواتالأ " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من 

 تلك المعايير.  ذلكهذا المعيار بالمعنى المحدد في 
 ؛المالي لزاامالمالي أو الإ صلالزكلفة المطفأة للأ 
  المزاحة للبيع؛الأصول المالية 
 ؛عزرا إلغاء الإ 
 المشزقة؛ 
 الفعالة: طريقة الفائدة 
 عقد الضمان المالي؛ 
 الفائض أو العجا؛المالي بالقيمة العادلة من خلال  لزاامالمالي أو الإ صلالأ 
 ؛ارتباط الملام 
  ؛تنبؤيةمعاملة 
 ؛فاعلية الزحوط 
  ؛له حوطزمبند 
 ؛أداة الزحوط 
 ات؛سزثمار الإسزحقاقات محزفظ به لا 
 ؛القروض والذمم المدينة 
 محزفظ به للزداول؛ 
 ؛الشراء بالطريقة العادية البيع أو 
 تكاليف المعاملة. 
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... 
لزحديد إذا ما كانت الأداة المالية تعزبر  9عندما تطبق المنشأة المُصدرة الزعريفات الواردة في الفقرة  . 14

ا  ماليا ، تكون الأداة أداة حقوق ملكية إذا، وفقط إذا، تحقق الشرطان إلزاامأداة حقوق ملكية أكثر منها 
 )أ( و)ب( أدناه. 

 ا  تعاقديا :إلزااملا تشمل الأداة  (أ)
 مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو  أصللزوريد نقد أو  
ات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من الممكن لزااملزبادل الأصول المالية أو الإ 

 ألا تكون في صالح المنشأة المُصدرة. 
حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المُصدرة فإنها  أدواتإذا كانت يمكن أو سززم تسوية الأداة في  (ب)

 تكون:
 دواتأا  تعاقديا  للمنشأة المُصدرة بأن تورد عددا  مزغيرا  من إلزاامغير مشزقة ولا تشمل  

 حقوق الملكية الخاصة بها؛ أو 

مشزقة ويزم تسويزها فقط من خلال مبادلة المنشأة المُصدرة لمبلغ ثابت من النقد أو  
، الغرضحقوق الملكية الخاصة بها. ولهذا  أدواتمالي آخر مقابل عدد ثابت من  أصل

حقوق الملكية  أدواتفإن حقوق أو خيارات أو ضمانات استملاك عدد ثابث من 
الخاصة بالمنشأة نظير مبلغ ثابت بأي عملة هي حقوق ملكية إذا عرضت المنشأة 
الحقوق أو الخيارات أو الضمانات بشكل تناسبي لجميع مالكيها الحاليين الذين 

ذا وأيضا  له، الملكية غير المشتقة الخاصة للمنشأة أدواتيملكون نفس الفئة من 
 واتدحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المُصدرة لا تشزمل على الأ أدواتفإن  السبب

أو  16و 15الزي تمزلك جميع المياات وتسزوفي الشروط الواردة في الفقرتين 
الزي تكون عبارة عن عقود اسزلام وتسليم مسزقبلي  دواتأو الأ 18و 17الفقرتين

 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. أدواتب

الزعاقدي بما في ذلك الناتج عن أداة مالية مشزقة، والذي من الممكن  لزااملا يعزبر الإ
حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المُصدرة في  دواتأو سينزج عنه اسزلام أو توريد لأ

ناء، وكاسزثالمسزقبل، ولكن دون أن يحقق الشروط )أ( و)ب( أعلاه، أداة حقوق ملكية. 
اة حقوق المالي على أنها أد لزاامتعريف الإيزم تصنيف الأداة الزي تسزوفي مزطلبات 

 15ملكية إذا كانت تمزلك جميع المياات وتسزوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين 
 .18و 17أو الفقرتين  16و
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... 
تعهدا  إن العقد الذي يشمل ف، 18و 17 أو الفقرتين  16و 15الظرو  الواردة في الفقرتين  بإسزثناء .28

 مالي آخر يؤدي إلى نشوء أصلحقوق الملكية الخاصة بها مقابل نقد أو  أدواتلمنشأة بشراء ا على
و أسزرداد )مثلا ، للقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء الآجل، لقيمة الحالية لمبلغ الاعن امالي  إلزاام

قوق هو أداة ح العقد نفسه كانسزرداد آخر(. وهذه هي الحال حزى لو اسعر ممارسة الخيار، أو مبلغ 
حقوق الملكية الخاصة  أدواتالمنشأة بموجب عقد آجل لشراء  تعهدعلى ذلك،  ومن الأمثلةملكية. 

معيار موجب ب  بالقيمة الحالية لمبلغ الاسزرداد المالي أوليا   لزاامبالإ عزرا يزم الإو  وعندمابها نقدا . 
 سزرداد(قيمزه العادلة )القيمة الحالية لمبلغ الا، يزم إعادة تصنيف 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معيار ل المالي وفقا   لزااميزم قياس الإ ولاحقا ،من صافي الأصول/حقوق الملكية. ويعاد تصنيفه 
وإذا انزهت مدة  .29 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الملكية.  صافي الأصول/حقوق  إلىالمالي  لزاامتصنيف المبلغ المسجل للإالعقد دون توريد، يزم إعادة 
ي للقيمة مال إلزاامحقوق الملكية الخاصة بها إلى نشوء  أدواتالمنشأة الزعاقدي بشراء  إلزااميؤدي 

سزرداد بالشراء مشروطا  بممارسة الطر  المقابل لحق الا لزاامسزرداد حزى لو كان الإالحالية لمبلغ الا
شأة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة للمن أدواتالذي يمنح للطر  المقابل حق بيع  مثلا ، خيار البيع)

 (.نظير سعر ثابت
... 
 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يزناول  . 36

 الزي تثبت الحصص دواتحقوق الملكية هي تلك الأ أدواتات المالية. فلزاامقياس الأصول والإ
مسجل اتها. ولذلك، عندما يزم توزيع المبلغ الأولي الإلزاامالمزبقية في أصول المنشأة بعد اقزطاع جميع 

لأداة مالية مركبة على عناصرها، فإنه يزم تخصيص المبلغ المزبقي على أنه عنصر صافي أصول/ 
ة من القيمة العادلة للأداة بأكملها. وتدرج قيم لزاامغ المحدد لمكون الإحقوق الملكية بعد اقزطاع المبل

ما لم  ملزااالإأي مياات مشزقة )مثل خيار الشراء( المزضمنة في الأداة المالية المركبة في عنصر 
تشكل جاءا  من عنصر صافي الأصول/ حقوق الملكية )مثل خيار تحويل حقوق الملكية(. يكون 

 زرا عصافي الأصول/حقوق الملكية عند الإوعناصر  لزااملمسجلة المخصصة للإمجموع المبالغ ا
 عزرا . ولا ينشأ أي ربح أو خسارة من الإبأكلمهاالأولي مساويا  دائما  للقيمة العادلة الزي تعود للأداة 

 بشكل منفصل. دواتبشكل أولي بعناصر الأ
... 
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 (64و، و63 –أ 63 تطبيقأيضا  فقرات ال أنظر) مالي إلتزاممالي و  أصلالتقاص بين 
ندما فقط عمالي وإظهار صافي المبلغ في بيان المركز المالي  إلتزامو  أصلمقاصة بين إجراء  يتم   .47

 :تقوم المنشأة بما يلي
 بين المبالغ المعتر  بها؛ و مقاصةا  لإجراء للإنفاذ قانونحق قابل  لديها (أ)
ي نفس ات فلتزامالإ  ويةعلى أساس صافي المبلغ أو تحقيق الأصول وتس التسويةإما  تعتزم (ب)

 الوقت.
 

 صلالأ بمقاصة، لا تقوم المنشأة عترا مالي غير مؤهل لإلغاء الإ أصلنقل عن محاسبة العند 
معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) به المرتبط لتزامالمنقول والإ 
 (.38 33 الفقرة ،29القطاع العام الدولي في 

 
ات المالية على أساس صافي عندما يعكس ذلك لزااميزطلب هذا المعيار عرض الأصول المالية والإ . 48

ثر. وعندما أداتين ماليزين منفصلزين أو أك تسويةالزدفقات النقدية المسزقبلية المزوقعة للمشروع من 
ة فعلية القيام بذلك فإن لها من ناحي وتنوي سزلام أو دفع مبلغ صافي منفرد االحق في  للمنشأةيكون 
ات لزااما  منفردا  فقط. في ظرو  أخرى يزم عرض الأصول المالية والإإلزاامأو   ماليا  منفردا  أصلا  

فصح تتعهدات المنشأة. المالية بشكل منفصل عن بعضهما بما يزناسب مع خواصهما كمصادر أو 
ه من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 17-ب17المعلومات المطلوبة في الفقرتين  المنشأة عن

أ من معيار المحاسبة 17المالية المعزر  بها الزي تقع في نطاق الفقرة  دواتبالنسبة للأ 30العام 
  .30الدولي في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ 

... 
وأضيفت  55 و2 زطبيقوفقرة ال 48و 47و 36و 28و 14و 10و 9و 4و 3و 2دلت الفقرات عُ  و. 60

و بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 63ه و63د و63و ج63و ب63أ و63 زطبيقفقرات ال
. تطبق المنشأة هذه الزعديلات على البيانات المالية 2018، الذي صدر في أغسطس 41العام 

أو بعد ذلك. يُشجع الزطبيق المبكر. إذا  0222يناير  1السنوية الزي تزناول الفزرات الزي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار  2022يناير  1طبقت المنشأة تلك الزعديلات على فزرة قبل 

 في نفس الوقت. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 إرشادات التطبيق
 .28العام ذا الملحق هو جاء لا يزجاأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع ه

... 
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صول بالأ عزرا المالية أو قياسها. المزطلبات حول الإ دواتبالأ عزرا لا يزناول هذا المعيار الإ . 2تطبيق
معيار  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات المالية وقياسها موضحة في لزاامالمالية والإ

 .29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 
 (37-33)الفقرات  المالية المركبة دواتالأ

 

 دواتالأ 33المركبة غير المشزقة. لا تزناول الفقرة  دواتالأ فقط على مصدري  33. تطبق الفقرة 55تطبيق
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . يزناول دواتالمركبة من وجهة نظر حاملي هذه الأ

الأصول المالية من منظور  فصلتصنيف وقياس   29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المالية المركبة الزي تزضمن  دواتالمشزقات المزضمنة من منظور مالكي الأ دواتحاملي تلك الأ

 حقوق الملكية. أدواتخصائص الدَين و 
... 

 (55-47ات المالية )الفقرات لزااممقاصة الأصول المالية والإ
 

اليا  لمقاصة ح للنفاذالمالي، يجب أن تملك المنشأة حقا  قانونيا  قابلا   لزاامالمالي والإ صللمقاصة الأ. 63تطبيق
المبالغ المعزر  بها. وقد يكون للمنشأة حقا  مشروطا  لمقاصة المبالغ المعزر  بها، مثل ترتيبات 

الرئيسية أو بعض أشكال الدين بدون حق الرجوع، ولكن تنفذ مثل هذه الحقوق فقط عند  المعاوضة
وع بعض الأحداث المسزقبلية، وعادة  ما تكون تعثر الطر  المقابل في السداد. وبالزالي، فإن مثل وق

 هذا الزرتيب لا يلبي شروط المقاصة.
 

المعيار الذي يفيد "بوجود حق قانوني حالي قابل للنفاذ للمنشأة يمُكّنها من مقاصة المبالغ المعزر  بها )الفقرة 
 )أ((  47

يكون حق المقاصة مزاحا  في الوقت الراهن أو قد يكون مشروطا  بوقوع حدث مسزقبلي )على أ. قد 63تطبيق
لأحداث فقط في حال وقوع بعض ا زطبيقسبيل المثال، تجوز المطالبة بالحق أو قد يكون قابلا  لل

 المسزقبلية، مثل تعثر أو إعسار أو إفلاس أحد الأطرا  المقابلة(. وحزى إذا لم يكن حق المقاصة
ي ه قانونيا  في ظل المسار الطبيعي للعمليات، أو فتطبيقمشروطا  بحدث مسزقبلي، فقد لا يمكن 

 حالة تعثر أو إعسار أو إفلاس أحد الأطرا  المقابلة أو جميع تلك الأطرا .
 

ب )أ(، يجب أن يكون لدى المنشأة في الوقت الراهن حقا  واج47ب. لزلبية المعيار الوارد في الفقرة 63تطبيق
 النفاذ في المقاصة. يعني ذلك أن حق المقاصة:

 يجب ألا يكون مشروطا  بحدث مسزقبلي؛ و (أ)
 يجب أن يكون قابلا  للنفاذ بموجب القانون في جميع الحالات الزالية:  (ب)

 المسار الطبيعي للعمليات؛  (1)
 حالة الزعثر؛  (2)
 حالة إعسار المنشأة وجميع الأطرا  المقابلة أو إفلاسها.   (3)
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قد تزنوع طبيعة ومدى حق المقاصة من دائرة اخزصاص لأخرى، بما في ذلك أي شروط مزعلقة  ج. 63تطبيق
بالممارسة وما إذا كانت سزسزمر في حالة الزعثر أو الإعسار أو الإفلاس. وبالزالي، لا يمكن 
افزراض أن حق المقاصة هو حق مكفول بصورة تلقائية خارج السياق الطبيعي للعمليات. على 

ال، قد تحظر قوانين الإعسار أو الإفلاس في دائرة اخزصاص ما، أو قد تمنع، حق سبيل المث
 المقاصة في حالة الإفلاس أو الإعسار في ظل ظرو  معينة. 

 
لابد من مراعاة القوانين المعمول بها فيما يخص العلاقات بين الأطرا  )على سبيل المثال،  د. 63تطبيق

الأحكام الزعاقدية، أو القوانين الحاكمة لعقد ما، أو قوانين الزعثر أو الإعسار أو الإفلاس المعمول 
مسار ال بها بالنسبة للأطرا ( وذلك للزأكيد على ما إذا كان حق المقاصة قابلا  للإنفاذ في

الطبيعي للعمليات، في حالة تعثر المنشأة وجميع الأطرا  المقابلة أو إعسارها أو إفلاسها )وفقا  
 ب )ب((.63 زطبيقاللما هو محدد في فقرة 

 
وتسوي  صلالمعيار الذي يفيد بأن المنشأة "تعزام إما تحقيق الزسوية على أساس الصافي، أو أنها سزحقق الأ

 )ب((47ت" )الفقرة في نفس الوق لزاامالإ
 

)ب( لابد أن تعزام المنشأة إما أن تجري الزسوية 47لزلبية مزطلبات المعيار الواردة في الفقرة  هـ. 63تطبيق
في نفس الوقت. ورغم أن المنشأة قد  لزااموتسوي الإ صلعلى أساس الصافي أو أن تحقق الأ

يكون لها حق في الزسوية على أساس الصافي، إلا أنه قد يكون بإمكانها الاسزمرار في تحقيق 
 بصورة منفصلة.  لزااموتسوية الإ صلالأ

 
ة يإذا كانت المنشأة قادرة على تسوية المبالغ بأسلوب يؤدي إلى أن تكون النزيجة، في الواقع، مساو  و. 63تطبيق

للزسوية على أساس الصافي، فعلى المنشأة تلبية مزطلبات معيار الزسوية على أساس الصافي 
)ب(. ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت آلية الزسوية الإجمالية تحزوي على ممياات 47الواردة في الفقرة 

عالج زوالسيولة أو تؤدي إلى وقوع مخاطر محدودة، وأن هذه الآلية س ئزمانتقضي على مخاطر الإ
المسزحقات والمدفوعات في عملية أو دورة أو تسوية واحدة. على سبيل المثال، يلبي نظام الزسوية 
الإجمالية الذي يزسم بجميع الخصائص الزالية معيار الزسوية على أساس الصافي الوارد في 

 )ب(:47الفقرة 
ة الامنية النقط ات المالية الزي تصلح للمقاصة في نفسلزاامتُسلم الأصول المالية والإ (أ)

 للمعالجة؛ 
ات المالية للمعالجة، تلزام الأطرا  بزلبية تعهد لزاامبمجرد تسليم الأصول المالية والإ (ب)

 الزسوية؛ 
ات ااملزلا يوجد احزمال لحدوث تغيير في الزدفقات النقدية الناتجة عن الأصول والإ  (ج)

 الفقرة )د( أدناه(؛  أنظر –بمجرد تسليمها للمعالجة )إلا إذا فشلت المعالجة 
ات المضمونة بأوراق مالية من خلال نقل الأوراق المالية أو لزاامتزم تسوية الأصول والإ (د)

بنظام مماثل )على سبيل المثال، الزسليم مقابل الدفع(، فإذا فشل نقل الأوراق المالية، 
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زفشل ية سفإن معالجة المسزحقات أو المدفوعات ذات العلاقة الزي تضمنها الأوراق المال
 أيضا  )والعكس صحيح(؛   

أي معاملات فاشلة، وفقا  لما هو محدد في الفقرة )د(، سيعاد إدخالها للمعالجة حزى تزم  (ه)
 تسويزها؛

تنفذ المعالجة من خلال نفس مؤسسة الزسوية )على سبيل المثال، بنك تسوية، أو بنك  (و)
 مركاي أو جهة مركاية لإيداع الأوراق المالية(؛ و

ي يومي يقدم مبالغ سحب على المكشو  كافية لزمكين معالجة إئزمانل وجود تسهي (ز)
المدفوعات في تاريخ الزسوية بالنسبة لكل طر  من الأطرا ، ويكون من المحقق 

 ي اليومي سيحقق المطلوب عند الحاجة. ئزمانافزراضيا  أن الزسهيل الإ
... 

 لزقرأ وفقا  لما يلي:  21بوالفقرة  19في الملحق ب عدلت الفقرة ب
... 

 المماثلة دواتوالأحصص الأعضاء في المنشآت التعاونية  –الملحق ب 
... 

 النظام الإداري قبل تعديل 
نية ات مالية. وتقيس المنشأة الزعاو إلزاامتعزبر حصص الأعضاء الزي تايد عن حظر الاسزرداد هي  . 19ب

 الأولي. ولأن هذه الأسهم قابلة للاسزرداد عند الطلب، عزرا المالي بالقيمة العادلة عند الإ لزاامهذا الإ
من معيار  52حسبما تقزضي الفقرة ات المالية لزاامالمنشأة الزعاونية القيمة العادلة لهذه الإ تقيس تحدد

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  68وفقا  للفقرة  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المالي الذي يزضمن خاصية الطلب )مثل  لزاامتنص على ما يلي: "أن القيمة العادلة للإ والزي 41

وديعة تحت الطلب( لا تقل عن المبلغ واجب الدفع عند الطلب...". وعليه، تصنف المنشأة الزعاونية 
 ات مالية.إلزاامسزرداد على أنها أعلى مبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام الا

... 
 النظام الإداري تعديل بعد 

كحد أقصى  %25بعد الزغير في نظامها الإداري، يمكن أن يُطلب الآن من المنشأة الزعاونية إسزرداد  . 21ب
 1وحدة عملة لكل منها. وعليه وفي  20سهم كحد أقصى بقيمة  50.000من أسهمها المزداولة أو 

أعلى ات مالية كونه إلزااموحدة عملة ك 1.000.000، تصنف المنشأة الزعاونية مبلغ 3×20يناير 
من معيار المحاسبة الدولي  68للفقرة  سزرداد، وفقامبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام الا

لذلك فإنه في تاريخ  .28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  52للفقرة  41في القطاع العام 
لكية إلى وحدة عملة من صافي الأصول/حقوق الم 200.000قامت بنقل مبلغ  3×20يناير  1

حقوق ملكية. وفي هذا المثال،  أدواتوحدة عملة لزصنفها ك 2.000.000ات المالية، تاركة لزاامالإ
 لا تعزر  المنشأة بالربح أو الخسارة من النقل. 
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 ستنتاجلإأسس ا 
 ولكنها ليست جاءا  منه 28لاسزنزاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذه الأسس لترافق 

... 
 النطاق

عقود الضمان  بإسزثناءجميع عقود الزأمين من نطاقه،  32يسزثني معيار المحاسبة الدولي  . 5سزنزاجإ
 دواتالأ " 9المعيار الدولي لإعداد الزقارير المالية المالي الزي تطبق فيها المنشأة المُصدرة 

بهذه  عزرا في الإ والقياس" عزرا المالية: الإ دواتالأ " 39معيار المحاسبة الدولي " المالية
جميع عقود  28العقود وقياسها. كما يسزثني نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ما يلي:  بإسزثناءالزأمين 
  مالية ما لم تخزر المنشأة معاملة هذه العقود  أدواتتعامل عقود الضمان المالي على أنها

اسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الزي يزناول عقود على أنها عقود تأمين وفقا  لمعيار المح
 الزأمين؛ و

  يمكن معاملة العقود الزي هي عبارة عن عقود تأمين لكنها تنطوي على نقل مخاطر مالية
ومعيار المحاسبة  28مالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أدواتعلى أنها 

ومعيار المحاسبة  30لمحاسبة الدولي في القطاع العام ومعيار ا 29الدولي في القطاع العام 
 .41الدولي في القطاع العام 

... 
 أمثلة توضيحية 

 ولكنها ليست جاءا  منه 28ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 41 القطاع العامومعيار المحاسبة الدولي في  32-13توضح الأمثلة الزالية تطبيق الفقرات  . 1مثال
حقوق الملكية  أدواتعلى  على المحاسبة عن العقود 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الخاصة بالمنشأة. في هذه الأمثلة، يُعبّر عن المبالغ النقدية "بوحدات العملة".
... 

سزلام أن الزسوية سززم بزوريد مبلغ نقدي ثابت وا بإسزثناءبفرض نفس الحقائق الواردة في )أ(  .5مثال
عدد ثابت من أسهم المنشأة )أ(. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعلاه، فإن سعر كل سهم 

وحدة عملة. وتبعا  لذلك، يكون على المنشأة  104سزدفعه المنشأة )أ( في السنة الواحدة ثابت عند 
(  1.000× وحدة عملة  104النقد إلى المنشأة )ب( ) وحدة عملة من 104.000)أ( تعهدا  بدفع 

من أسهم المنشأة )أ( المزداولة إلى المنشأة )أ( في سنة  1000وعلى المنشأة )ب( تعهد بزوريد 
 واحدة. وتسجل المنشأة )أ( قيود دفزر اليومية الزالية:
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 20×2فبراير  1
  وحدة عملة 100.000 صافي الأصول/حقوق الملكية مدين

 وحدة عملة 100.000  إلزاام دائن
 

وحدة عملة  100.000وحدة عملة في سنة واحدة بقيمزها الحالية  104.000لزسجيل الزعهد بزوريد 
معيار  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرمخصومة باسزخدام سعر الفائدة الملائم )

 (.115 82 زطبيق، فقرة ال29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 20×2ديسمبر  31
  وحدة عملة 3.660 مصرو  الفائدة مدين

 وحدة عملة 3.660  إلزاام دائن
 
 لمبلغ اسزرداد الأسهم.  لزااموفقا  لطريقة الفائدة الفعلية على الإ مسزحقة الفائدة لزصبح

 
  20×3يناير  31

  وحدة عملة 340 مصرو  الفائدة مدين
 عملةوحدة  340  إلزاام دائن

 

 لمبلغ اسزرداد الأسهم. لزااموفقا  لطريقة الفائدة الفعلية على الإ مسزحقة الفائدة لزصبح
 

من أسهم المنشأة  1.000وحدة عملة نقدا  إلى المنشأة )ب( وتورد المنشأة )ب(  104.000تورد المنشأة )أ( 
 )أ( إلى المنشأة )أ(. 

 
  وحدة عملة104.000  إلزاام مدين

 وحدة عملة 104.000  النقد دائن
 

 باسزرداد أسهم المنشأة )أ( مقابل النقد.  لزااملزسجيل تسوية الإ
... 

 والقياس عترا المالية: الإ دواتالأ، 29تعديلات على معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 113و 112و 111و 109و 108و 107و 102و 101و 99و 98و 80و 10و 9و 2دلت الفقرات عُ 

 زطبيقفقرات الو  88و 79-11و 6و 5و 4و 3و 1الفقرات  ، وألغيت161و 157و 128 زطبيقوفقرات ال
 أ.156 زطبيقح وفقرة ال12وأضيفت الفقرات  129و 1-126

 

 الهد  
ات المالية وقياسها وبعض لزاامبالأصول المالية والإ عزرا هد  هذا المعيار هو وضع قواعد للإ 1

 المالية واردة في دواتغير المالية. ومزطلبات عرض معلومات عن الأالعقود لبيع وشراء الأصول 
. أما مزطلبات الإفصاح عن المالية: العرض" دوات" الأ 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 دوات"الأ، 30المالية فقد وردت في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  دواتالبيانات حول الأ
 .فصاحات"المالية: الا
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 النطاق
التي تقع في نطاق  المالية دواتالأ أنواع هذا المعيار على جميع منشآتاليجب أن تطبق كافة  2

 :بإستثناء، "المالية دواتالأ " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط؛  41يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)

تلك الحصص في المنشآت المسيطر عليها والمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي 
" البيانات المالية  34يتم محاسبتها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، " البيانات المالية الموحدة " 35، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنفصلة "
في المنشآت الزميلة  اتستثمار " الإ 36ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. لكن في بعض الحالات، يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع والمشاريع المشتركة "
أو يجيز للمنشأة محاسبة حصة معينة في المنشأة المسيطر  36أو  35أو  34العام 

و المشروع المشترك وفقا  لبعض أو جميع متطلبات هذا المعيار. عليها أو المنشأة الزميلة أ
هذا المعيار على المشتقات في حصة معينة في المنشأة  ينبغي أن تطبق المنشآت أيضا  

المسيطر عليها أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ما لم تستوفي المشتقة تعريف 
 .28الدولي في القطاع العام أداة حق الملكية للمنشأة في معيار المحاسبة 

 .المالية هي جزء من علاقة التحوط التي تتأهل لمحاسبة التحوط وفقا  لهذا المعيار دواتالأ  (ب)
ات بموجب عقود الإيجار التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في لتزامالحقوق والإ 

 ، ومع ذلك:"عقود الإيجار"، 13القطاع العام 
لعقود الإيجار المعتر  بها من قبل مؤجر خاضعة لإلغاء تعتبر الذمم المدينة  (1)

، 39-17الفقرات  أنظروانخفاض قيمة المخصصات في هذا المعيار ) عترا الإ
 (؛ 126-117و، 67-51 تطبيقال، والملحق أ فقرات 72، 68، 67

تخضع المبالغ مستحقة الدفع للتأجير التمويلي التي يعتر  بها المستأجر لأحكام  (2)
 -72 تطبيقالفقرات "و  44-41الفقرات  أنظرالمعيار ) في هذا عترا إلغاء الإ

 " من الملحق أ(؛ و80
في هذا  المدمجةتخضع المشتقات المدمجة في عقود الإيجار لأحكام المشتقات  (3)

" من الملحق 46تطبيق  -40 تطبيقفقرات ال، و 15 -11الفقرات  أنظرالمعيار )
 أ(.

طبق عليها معيار خطط منافع الموظفين، التي يموجب ات أصحاب العمل بإلتزامأصول و  (ج)
 ؛"منافع الموظفين"،  39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

حقوق الملكية في  أدواتعنى بتعريف التي تُ  المنشأةالمالية الصادرة من قبل  دواتالأ (د)
)بما في ذلك الخيارات والضمانات( أو التي  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 17أو الفقرتين  16أو  15حقوق ملكية وفقا  للفقرتين  أدواتيتعين تصنيفها على أنها 
 أدواتحاملي ، على ومع ذلك. 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18أو 
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الاستثناء  يلبي شروط، ما عدا ما دواتق هذا المعيار على تلك الأتطبيق الملكية حقو
 في الفقرة )أ( أعلاه.  الواردة 

 ات الناشئة بموجب:لتزاموالإ الحقوق  )هأ(   
الناشئة بموجب عقد تأمين يلبي  اتهإلتزامحقوق المصدر و  بإستثناء، عقد تأمين (   1)

 ، أو 10تعريف عقود الضمان المالية في الفقرة 
الذي يتعامل  العلاقةذو عقد يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي الوطني  (   2)

 . لأنه يحتوي على ميزة المشاركة الاختياريةمع عقود التأمين 
 

د م تكن المشتقة نفسها عقفي عقد التأمين إذا ل المدمجةطبق هذا المعيار على المشتقة ي
من الملحق أ من هذا المعيار(. " 46 -40 تطبيقالفقرات "و  15-11الفقرات  أنظرتأمين )

تطبق معيار المحاسبة تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود الضمانات المالية ولكنها 
لمستخدم تطبيق ن إذا اختار االذي يتعامل مع عقود التأمي ذو العلاقةأو الوطني  الدولي

يمكن ( الوارد أعلاه، 1) الفقرة بها وقياسها. على الرغم من عترا ذلك المعيار في الإ
لمنشأة أن تطبق هذا المعيار على عقود التأمين الأخرى التي تحتوي على عملية نقل ل

 المخاطرة المالية.
 

أية عقود آجلة بين المستملك والبائع لشراء أو بيع المنشأة المستملكة التي ستؤدي إلى  )و( 
في تاريخ استملاك مستقبلي. يتعين أن لا تتجاوز فترة  اندماج أعمال في القطاع العام

للحصول على أية مصادقات مطلوبة  العقد الآجل الفترة المعقولة بشكل طبيعي الضرورية
 لإكمال المعاملة.

. وعلى الجهة المصدرة 4الفقرة  ات القروض المبينة فيإلتزام بإستثناءات القروض إلتزام ز( )
"المخصصات،  19ات القروض تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لتزاملإ 

نطاق هذا  ات القروض التي ليست ضمنإلتزامعلى  ات والأصول المحتملة"لتزاموالإ 
لهذا المعيار  عترا ات القروض خاضعة لأحكام عدم الإإلتزامالمعيار، غير أن جميع 

 الملحق أ(. من  80-51 تطبيقفقرات الو  44-17الفقرات  أنظر)
بق طت الدفع على أساس الأسهم التي يات بموجب معاملالتزامالمالية والعقود والإ  دواتالأ )ح(  

 بإستثناءعليها المعيار الدولي أو الوطني الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم، 
طبق عليها هذا من هذا المعيار، التي ي 6 -4رات العقود التي تندرج ضمن نطاق الفق

  المعيار.
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 لتزامإ  الذي يطلب منها إجراؤه لتسوية الحقوق في الدفعات لتعويض المنشأة عن المصرو  (ط)
، أو الذي اعترفت 19 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتعتبر به كمخصص حسب 

 .19 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن أجله في فترة أبكر بمخصص حسب 
ات الناشئة عن معاملات الإيرادات غير لتزامالأولي للحقوق والإ والقياس  الأولي عترا الإ (ي)

"الإيرادات من ، 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ليها ، التي ينطبق عالتبادلية
 .)الضرائب والتحويلات(المعاملات غير التبادلية 

طبق عليها معيار امتياز تقديم الخدمات التي يات الخاضعة لترتيبات لتزاملإ الحقوق وا (ك)
غير أن . المانح "" ترتيب امتياز تقديم الخدمات:  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المالي تخضع لأحكام  لتزاملإ ات المالية المعتر  بها من قبل المانح بموجب نموذج التزاملإ ا
 80-72 تطبيقوفقرات ال 44 – 41الفقرات  أنظرالواردة في هذا المعيار ) عترا لإإلغاء ا

 الملحق أ(.من 
 

 ات القروض التالية هي ضمن نطاق هذا المعيار:إلتزامإن   3
ض الفائات مالية بالقيمة العادلة من خلال إلتزامالمنشأة أنها  ات القروض التي تحددإلتزام 

ات القروض إلتزام، والمنشأة التي لها ممارسة سابقة ببيع الأصول الناجمة من أو العجز
ات إلتزامالخاصة بها بعد وقت قصير من إنشائها عليها تطبيق هذا المعيار على جميع 

 بها في نفس الفئة. القروض الخاصة 
ات القروض التي يمكن تسوية قيمتها الصافية نقدا  أو بتسليم أو إصدار أداة مالية إلتزام 

 قرض أنه تمت تسوية قيمته إلتزامات القروض هذه هي مشتقات، ولا يعتبر إلتزامأخرى، و 
ع و الصافية لمجرد أنه تم دفع القرض في أقساط )على سبيل المثال قرض بناء عقاري مدف

 بالأقساط بالتوافق مع التقدم في البناء(. 
)د( القياس  49ات بتقديم قرض بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق، وتحدد الفقرة لتزامالإ  

 ات القروض هذه. إلتزاممن  الناشئةات لتزاماللاحق للإ 
 

هذا المعيار على تلك العقود لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي النقد أو  يُطبق . 4
 بإستثناءمالية،  أدواتالمالية، كما لو أن العقود هي  دواتأداة مالية أخرى، أو من خلال تبادل الأ

متطلبات ل ستلام أو تسليم بند غير مالي وفقا  رامها ولا يزال يُحتفظ بها بهد  االعقود التي تم إب
 الشراء أو البيع أو الاستخدام المتوقعة الخاصة بالمنشأة.

 
هناك عدة طرق يمكن من خلالها تسوية عقد لبيع أو شراء بند غير مالي بصافي النقد أو أداة مالية  . 5

 مالية. وتزضمن هذه الطرق ما يلي:ال دواتأخرى أو من خلال تبادل الأ
الأطرا  أن يقوم بزسويزه بصافي النقد أو أداة مالية أخرى عندما تسمح شروط العقد لأي من  (أ)

 المالية؛ دواتأو من خلال تبادل الأ
 دواتعندما لا تكون القدرة على الزسوية بصافي النقد أو أداة مالية أخرى أو من خلال تبادل الأ (ب)

المالية، منصوص عليها بشكل صريح في شروط العقد، لكن لدى المنشأة ممارسة في تسوية 
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المالية )سواء  مع  دواتعقود مشابهة بصافي النقد أو أداة مالية أخرى أو من خلال تبادل الأ
 الطر  المقابل، من خلال إبرام عقود المعادلة أو من خلال بيع العقد قبل ممارسزه أو انزهائه(؛ 

 لصلةاذات سزلام البنود افي للعقود المشابهة، ممارسة بالنسبة عندما يكون لدى المنشأة،  (ج)
في يرة الأمد زقلبات قصالمن  ربحتوليد  لغرضقصيرة بعد الزسليم  زمنية وبيعها خلال فزرة

 أو هامش أرباح الزاجر؛ و الأسعار
 إلى نقد. همن السهل تحويل موضوع العقدعندما يكون البند غير المالي  (د)
د غير المالي البن تسليمسزلام أو )ب( أو )ج( بهد  االبند لا يزم إبرام العقد الذي ينطبق عليه  (ه)

 هو يندرج، وبالزالي فالمنشأةب المزوقعة الخاصةوفقا  لمزطلبات الشراء أو البيع أو الاسزخدام 
زحديد ما إذا ل 4ضمن نطاق هذا المعيار. ويزم تقييم العقود الأخرى الزي تنطبق عليها الفقرة 

زطلبات بند غير المالي وفقا  لمال تسليمسزلام أو حزفظ بها بهد  اكانت قد أبرمت ولا ياال يُ 
من ض تندرج بالزاليإذا كانت وما المنشأة، ب المزوقعة الخاصةالشراء أو البيع أو الاسزخدام 

 نطاق هذا المعيار. 
 

الخيار المكزوب لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويزه بصافي النقد أو أداة مالية أخرى، أو من  . 6
يمكن إبرام  )أ( أو )د( يندرج ضمن نطاق هذا المعيار. ولا5المالية وفقا  للفقرة  دواتخلال تبادل الأ

سزلام أو تسليم البند غير المالي وفقا  لمزطلبات الشراء أو البيع أو الاسزخدام مثل هذا العقد بهد  ا
 المزوقعة الخاصة بالمنشأة.

... 
 تعريفات

ومعيار المحاسبة الدولي  28 المحاسبة الدولي في القطاع العامتسزخدم المصطلحات الزالية في معيار  . 9
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  9وفق المعاني المحددة لها في الفقرة  41في القطاع العام 

ويعر  المعياران المصطلحات . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9والفقرة  28 العام
 الزالية:

 المالي؛  لزاامالمالي أو الإ صللمطفأة للأالزكلفة ا 
 ؛ عزرا إلغاء الإ 
  المشزقة؛ 
  طريقة الفائدة الفعلية؛ 
 سعر الفائدة الفعلي؛ 
 ؛أداة حقوق الملكية 
 المالي؛ صلالأ 
  ؛ةالمالي الأداة 
 المالي؛ لزاامالإ 
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 الارتباط الملام؛ 
 المعاملة الزنبؤية؛ 

 

 تطبيق هذه الزعريفات. إرشادات عنالمعياران  ويقدم
 

 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها: . 10
 

 تعريف المشتقة
الفقرات  أنظر( هو أداة مالية أو عقود أخرى تقع في نطاق هذا المعيار )Derivative) المشتقة

 ( مع الخصائص الثلاثة التالية: 2-6
و مالية، أو سعر سلعة، أ أداةتتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر  (أ)

أو تغيرات  إئتمانأو مؤشر  إئتمانسعر الصر  الأجنبي، أو مؤشر الأسعار، أو تقييم 
دد ر غير محمماثلة، أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة المتغير غير المالي يكون المتغي

 ؛ "(الأساسحيان "د )يسمى في بعض الأبطر  معين في العق
أولي أقل مما قد يطلب لأنواع أخرى من  إستثمارأولي أو صافي  إستثمارلا تتطلب صافي  (ب)

 استجابة مماثلة على التغيرات في عوامل السوق؛ و لها العقود التي يتوقع أن يكون 
 تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. (ج)
 

 المالية: دواتتعريفات أربع فئات من الأ
 

 Financial) ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجزلتزامالمالية أو الإ  الأصول
asset or financial liability at fair value through surplus or deficit ) هي

 من الظرو  التالية.  أيات المالية التي تلائم لتزاملأصول المالية أو الإ ا
ى ات المالية عللتزاملأصول المالية أو الإ . تصنف اأنها محتفظ بها للمتاجرةتصنف على  (أ)

 :أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا كان
ستقبل في الم ا أو إعادة شراؤهابيعه لغرض رئيسيبشكل  اتكبدهأو  استملاكهايتم  (1)

 القريب؛
ية محددة  أدواتمن محفظة  ا  جزءتكون الأولي  عترا عند الإ (2)  معا  تم إدارتها يمال

   ؛ أوجلعلى نمط فعلي حديث لجني الأرباح قصيرة الأ دليل بشأنها والتي يوجد
عقود ضأأمانة مالية أو أداة تحوط  هيالتي  ةالمشأأتق بإسأأتثناء) عبارة عن مشأأتقة (3)

  (.محددة وفعالة
الأولي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو  عترا يتم تحديدها من قبل المنشأة عند الإ (ب)

، أو إذا 13العجز. ويمكن للمنشأة استخدام هذا التخصيص فقط عندما تسمح به الفقرة 
  -كان إجراء ذلك سينتج معلومات أكثر ملائمة لأنه إما:
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ه )المشار إلي عترا يلغي أو يقلل إلى حد كبير من عدم الاتساق في القياس أو الإ (1)
أحيانا "بأعدم التوافق المحاسبي"( الذي كان خلافا  لذلك سينجم عن قياس الأصول 

 بمكاسبها وخسائرها على أسس مختلفة؛ أو عترا ات أو الإلتزامأو الإ 
ات المالية أو كليهما وتقييم أدائها لتزامتتم إدارة مجموعة من الأصول المالية أو الإ  (2)

، إستثمارستراتيجية حسب إدارة مخاطرة موثقة أو ا ،على أساس القيمة العادلة
موظفي  إلىعلى هذا الأساس  ومات حول المجموعة داخليا  بناء  المعل تقديمويتم 

طاع معيار المحاسبة الدولي في الق وفقا  لتعريفهم الوارد فيإدارة المنشأة الرئيسين )
، على سبيل المثال مجلس إدارة " إفصاحات عن الأطرا  ذات العلاقة"، 20 العام

 . التنفيذيالمنشأة ومديرها 
 

أن  4 تطبيق، وفقرة ال13-11، تتطلب الفقرات 30 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي 
ات المالية التي خصصتها بالقيمة العادلة من لتزامتقدم المنشأة إفصاحات عن الأصول المالية والإ 

أهل حسب التي تت دواتبما في ذلك كيفية تلبية هذه الشروط، وبالنسبة للأخلال الفائض أو العجز، 
أو  الفائض( أعلاه يشمل ذلك الإفصاح وصفا  لكيف أن التحديد بالقيمة العادلة من خلال 2) الفقرة

 . ستثمارستراتيجية الإاالعجز يتفق مع إدارة المخاطر الموثقة للمنشأة أو 
 

تي سوق نشط والمعلن في حقوق الملكية التي ليس لها سعر  أدواتات في ستثمار الإلا تخصص 
 114و 113 تطبيقوفقرتي ال)ج( 48الفقرة  أنظرلا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق )

 . الفائض أو العجزالملحق أ(، على أنها بالقيمة العادلة من خلال من 
 

لملحق أ التي من ا 115- 101 تطبيقوفقرات ال 52و 51و 50تجدر الإشارة إلى أن الفقرات 
 او  طبق بشكل مس، تمالي إلتزاممالي أو  صلحددت متطلبات تحديد مقياس موثوق للقيمة العادلة لأ

 أو خلا  ذلك، أو التي يتم الإفصاح بالتخصيصعلى جميع البنود المقاسة بالقيمة العادلة، سواء  
 عن قيمتها العادلة. 

 
لة مع دفعات ثابتة أو قاب غير مشتقة هي أصول مالية ستحقاقات المحتفظ بها حتى الاستثمار الإ

ستحقاق حتفاظ بها حتى الانية إيجابية وقدرة على الا والتي لدى المنشأةستحقاق ثابت اللتحديد أو 
 :بإستثناء(، 38-29تطبيقال فقراتأ  الملحق أنظر)

 الفائض أوبالقيمة العادلة من خلال  الأولي عترا الإ عندالمنشأة  تخصصهاتلك التي  (أ)
 ؛العجز

 لبيع؛ ول متاحةالمنشأة على أنها  تحددهاتلك التي  (ب)
 تعريف القروض والذمم المدينة.متطلبات  تلبيتلك التي  (ج)
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 إذا قامت ستحقاقبها حتى تاريخ الا المنشأة أي أصول مالية على أنها محتفظ تصنفلا 
المنشأة، خلال السنة المالية الحالية أو السنتين الماليتين السابقتين، ببيع أو إعادة تصنيف 

مبلغ اق )ستحقستحقاق قبل تاريخ الاالمحتفظ بها حتى تاريخ الا اتستثمار الإ كبير منمبلغ 
 بإستثناءق( استحقات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستثمار لمبلغ الإجمالي للإبا كبير فيما يتعلق

 التصنيف التي:أو إعادة عمليات البيع 
ستحقاق أو تاريخ استدعاء الأصول المالية )مثلا ، أقل تاريخ الا منتكون قريبة جدا   (أ)

ق لتغيرات في سعر فائدة السول لا يكون بحيث  ستحقاق(قبل تاريخ الا أشهرمن ثلاثة 
 المالي؛  صلعلى القيمة العادلة للأ هامأثر 

شكل المالي ب صلي الخاص بالأصلتقوم المنشأة بتحصيل كامل المبلغ الأ تحدث بعد أن (ب)
 جوهري من خلال الدفعات أو الدفعات المسبقة المجدولة؛ أو 

إلى حدث مستقل خارج عن سيطرة المنشأة، وغير متكرر ولم يكن من الممكن أن  تُعزى  (ج)
 تتوقعه المنشأة على نحو معقول.

هي الأصول المالية غير المشتقة مع  ( and receivablesLoans) القروض والذمم المدينة
 : بإستثناءدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد التي لم تعلن في سوق نشط، 

تلك التي تهد  المنشأة لبيعها مباشرة أو على المدى القصير، والتي ستصنف على  (أ)
قيمة ي بالالأول عترا وتلك التي تخصصها المنشأة عند الإأنها محتفظ بها للمتاجرة، 

  ؛العادلة من الفائض أو العجز
 لبيع؛ أو متاحة لالأولي على أنها  عترا المنشأة عند الإ تخصصهاتلك التي  (ب)
لأولية، ا اتهإستثمار تلك التي لا يمكن أن يستعيد المالك مقابلها بشكل جوهري جميع  (ج)

 تاحةمي، التي يتم تصنيفها على أنها ئتمانغير تلك التي يكون سببها تدهور الوضع الإ 
 لبيع. ل

 

الأصأول التي ليسأت قروض أو ذمم مدينة )على سأبيل  مجموعة منتم شأراؤها في يالتي  الحصأة
 قرضا  أو ذمة مدينة.لا تعتبر ( مماثلق دومشترك أو صن إستثمارق وفي صند حصةالمثال، 

 

لأصول اهي تلك ( financial assetssale -for-Available)  للبيع المتاحةالمالية  الأصول
 ا  أ( قروض: )التي لا تصنف على أنهامتاحة للبيع أو  على أنها تُخصصالمالية غير المشتقة التي 

 القيمة العادلةبمالية  ستحقاق، أو )ج( أ صولا  ات محتفظ بها حتى الاإستثمار مدينة، )ب(  ا  وذمم
 الفائض أو العجز.من خلال 

 

 الماليتعريف عقد الضمان 
( هو عقد يتطلب أن تقوم الجهة Financial guarantee contract) عقد الضأأأأأأأأمان المالي

بدها لأن مدينا  محددا  لم يقم المصأأأدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسأأأارة التي يتك
 .دينية أو المعدلة لأداة صلحسب الأحكام الأ الاستحقاقالدفع عند ب
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 والقياس عترا تعريفات خاصة بالإ
 Amortized cost of a financial asset or)ات مالية إلتزامالتكلفة المطفأة لأصول مالية أو 

financial liability را عتات المالية بمقداره عند الإلتزام( هي المبلغ الذي قيست به الأصول أو الإ 
استخدام ب مضافا  إلى ذلك أو مخصوما  منه الإطفاء التراكمي ،التسديدات الرئيسية مطروحا  منه الأولي

فيض منه كذلك أي تخ ، مطروحا  ستحقاقومبلغ الا الأوليلأي فرق بين ذلك المبلغ سعر الفائدة الفعلي 
 )مباشرة أو من خلال استعمال حساب مخصص( خاص بانخفاض القيمة أو عدم إمكانية التحصيل. 

 
 التركمي أسأأأأأأألوب لحسأأأأأأأاب الإطفاء هي )Effective interest method) طريقة الفائدة الفعلية

إيراد  وتوزيعات المالية( لتزام) أو مجموعة من الأصأأأأأأأول المالية أو الإ  مالي  إلتزامأو  مالي صأأأأأأأللأ
هو السأأأأعر الذي يخصأأأأم  الفعليعلى الفترات المناسأأأأبة. وسأأأأعر الفائدة الفائدة صأأأأرو  أو م الفائدة

، أو العمر المتوقع للأداة الماليةالمسأأتلمة المسأأتقبلية خلال  المبالغبالضأأبط تدفق الدفعات النقدية أو 
عند و ات المالية. لتزامللأصأأول المالية أو الإ  مسأأجللى صأأافي المبلغ الحسأأب الاقتضأأاء، فترة أقصأأر إ

نقدية مع النظر في جميع الشأأأأروط التعاقدية حسأأأأاب سأأأأعر الفائدة الفعلي، تقدر المنشأأأأأة التدفقات ال
للأداة المالية )على سأبيل المثال، المدفوعات، الاسأتدعاء وغير ذلك من الخيارات( ولكنها لا تنظر في 

يشمل ذلك الحساب كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين و  ية المستقبلية.ئتمانالخسائر الإ 
معيار المحاسأأأأأأبة الدولي في القطاع  أنظرمكملا  لسأأأأأأعر الفائدة الفعلي )والتي تعد جزءا  أطرا  العقد 

وتكاليف المعاملة وجميع العلاوات والخصومات الأخرى. ، "الإيرادات من المعاملات التبادلية"(، 9العام 
 المأأاليأأة دواتالأمن فتراض بأأأنأأه يمكن تقأأدير التأأدفقأأات النقأأديأأة والعمر المتوقع لمجموعأأة وهنأأاك ا

الحالات النادرة التي يكون فيها من غير الممكن تقدير التدفقات  تلكفي  غير أنه. بموثوقيةالمشابهة 
، تسأأتخدم المنشأأأة بموثوقيةالمالية(  دواتالأمن العمر المتوقع للأداة المالية )أو مجموعة أو النقدية 

 ة(. المالي دواتالأمن اة المالية )أو مجموعة التدفقات النقدية التعاقدية خلال كامل المدة التعاقدية للأد
 

من بيان المركز  ات مالية معتر  بها سابقا  إلتزاماستبعاد أصول و ( Derecognition) عترا إلغاء الإ
 .للمنشأةالمالي 

 
( عبارة عن شراء أو Regular way purchase or sale) الطريقة المعتادة في الشراء أو البيع

ضمن إطار زمني محدد عموما  وفق نظام  صلمالي بموجب عقد تنص شروطه على تسليم الأ أصلبيع 
 عر  في السوق المعني.أو 

 
 لأص( هي التكاليف المتزايدة التي تُعزى مباشرة إلى شراء Transaction costs) ةتكاليف المعامل

الملحق )أ((. والتكلفة  " من26 تطبيقفقرة ال أنظرمالي أو إصداره أو التصر  به ) إلتزامأو مالي 
ة أو الأداة المالي باستملاكتكبدها في حال لم تقم المنشأة  يمكن عدمالمتزايدة هي التكلفة التي كان 

 إصدارها أو التصر  بها.
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 تعريفات مرتبطة بمحاسبة التحوط
اتفاقية ملزمة لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد  (Firm commitment) الارتباط الملزم

 في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.
 

 . لكن متوقعة ملزمةهي معاملة مستقبلية غير  (Forecast transaction) تنبؤيةمعاملة 
لتغير في من أخطار ا للتحوطأو ) ةمخصص ةهي مشتق(  Hedging instrument) أداة التحوط

ات المالية غير المشتقة التي يتوقع أن تعادل لتزام( للأصول أو الإ الصر  الأجنبي فقطسعر 
(offset قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند )
تقدم مزيدا  من الملحق أ من  130-127 تطبيقفقرات الو  86-81)الفقرات  خصصمله حوط تم

 تعريف أداة التحوط(. عن التفاصيل
 

أو عملية مستقبلية  ارتباط ملزمأو  إلتزام أو أصلهو إما ( Hedged item)له  حوطتالبند الم
تغيرات لمخاطرة ال المنشأةأجنبية: )أ( تعرض في عملية  إستثمارمتوقعة أو عمليات متوقعة لصافي 

في القيمة العادلة أو لتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية )ب( لأغراض محاسبة التحوط 
تقدم الملحق أ من  141-131 تطبيقفقرات الو  94-87على أنها محوطة )الفقرات  خُصصت

 (.تحوط لهاتعريف البنود المعن  مزيدا  من التفاصيل
 

هي درجة لتغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  ( effectivenessHedge) فاعلية التحوط
 نظرأالمالية ) دواتالتي تعادل بالقيمة العادلة أو التدفق النقدي للأو عزى لمخاطرة تحوط تُ التي 

 .من الملحق أ( 156-145 تطبيقفقرات ال
 

ا المعيار في هذ الأخرى  القطاع العامرفة في معايير المحاسبة الدولية في عّ المُ  المصطلحاتتستخدم 
تي ال ةفعرّ المصطلحات المُ  قائمةبنفس المعاني الواردة في تلك المعايير، وتتم إعادة إنتاجها في 

 بشكل منفصل. تنشر
 

 المشتقات المدمجة
 [تم إلغائها ] 11-79

 

 التحوط
تختر، على أنها سياساتها ولم  41إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .80

 نظرأالمحاسبية، أن تستمر في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في هذا المعيار )
(، فإنها تطبق متطلبات محاسبة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  177الفقرة 

. 41العام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  155-113التحوط الواردة في الفقرات 
ية ة من محفظة أصول مالبلنسومع ذلك، بالنسبة لتحوط القيمة العادلة لتعرض سعر الفائدة 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  115ات مالية، فيمكن للمنشأة، وفقا  للفقرة إلتزامأو 
بات ، أن تطبق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في هذا المعيار بدلا  من المتطل41العام 

وفي تلك الحالة، على المنشأة . 41الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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أيضا  أن تطبق المتطلبات الخاصة بمحاسبة التحوط عن القيمة العادلة للتحوط لمحفظة ضد 
إذا كانت  .(175-157 تطبيقوفقرات ال 100و 91الفقرتين  أنظر) مخاطر سعر الفائدة

 هو مبين في الفقراتوفقا  لما  متحوط لهبين أداة تحوط وبند  مخصصة هناك علاقة تحوط
المكسب أو الخسارة عن محاسبة الفإن من الملحق أ،  144-412 تطبيقفقرات الو  95-98
 .113-99لفقرات ل تتم وفقا   له تحوطمال والبندالتحوط  أدواتفي 

... 
المحزفظ به حزى تاريخ الاسزحقاق لا يمكن أن  سزثماربعكس القروض والذمم المدينة، فإن الإ . 88

له فيما يزعلق بمخاطر سعر الفائدة أو مخاطر السداد لأن تخصيص  ا  مزحوط ا  يكون بند
حزى  سزثمارعلى أنه محزفظ به حزى تاريخ الاسزحقاق يقزضي نية الاحزفاظ بالإ سزثمارالإ

 سزثماردلة أو الزدفقات النقدية لهذا الإتاريخ الاسزحقاق بدون النظر إلى الزغيرات في القيمة العا
فظ به حزى المحز سزثمارالزي تُعاى إلى الزغيرات في أسعار الفائدة. إلا أنه يمكن أن يكون الإ

فيما يزعلق بالمخاطر من الزغيرات في أسعار صر  العملة  له حوطا  زتاريخ الاسزحقاق بندا  م
  .ئزمانالأجنبية ومخاطر الإ

... 
فقط في حال تلبية جميع  113-99تزأهل علاقة تحوط لمحاسبة الزحوط بموجب الفقرات   .98

 الشروط الزالية: 
علاقة التحوط وهد  ل تخصيص وتوثيق رسميهناك  يكون  ند بدء التحوطع (أ)

للقيام بالتحوط، ويجب أن تشمل تلك الوثائق تحديد  المنشأة واستراتيجية إدارة مخاطر
ة يوكيف المتحوط لها المخاطر وطبيعأة تحوط لهالعمليأة المأداة التحوط والبند أو ا

فاعلية أداة التحوط في معادلة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ل تقييم المنشأة
تحوط لما عزى للمخاطرأو التدفقات النقدية للعملية المحوطة التي تُ  المتحوط لهللبند 

 .لها
( في تحقيق 156-145 تطبيقال فقرات أنظريتوقع أن يكون التحوط فعالا  جدا  ) (ب)

طة خاطرة المحو عزى للمتغيرات معادلة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تُ 
 لعلاقة التحوط المعينة أصلا  الموثقة  وذلك بما يتفق مع استراتيجية إدارة المخاطر

 تلك. 
ضوع ها التي هي مو بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي يجب أن تكون العملية المتنبأ ب (ج)

للتغيرات في التدفقات النقدية  التحوط محتملة إلى حد كبير، ويجب أن تقدم تعرضا  
 التي يمكنها في النهاية أن تؤثر على الفائض أو العجز. 

يمكن قياس فاعلية التحوط بشكل موثوق به، أي يمكن قياس القيمة العادلة أو  (د)
عزى للخطر المتحوط له والقيمة العادلة لأداة التي ت له حوطتالتدفقات النقدية للبند الم

 لإرشادات تحديد 151-139 تطبيقوفقرات ال 51و 50 الفقرتين أنظر) التحوط
 القيمة العادلة(. 

لال فترة خ شديد الفعاليةتم تقييم التحوط على أساس مستمر وتحديده فعليا  أنه كان ي (ه)
 التي تم بشأنها تخصيص التحوط. تقديم التقارير المالية 
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 تحوطات القيمة العادلة
خلال فترة تقديم التقارير المالية،  98إذا لبى تحوط قيمة عادلة الشروط الواردة في الفقرة  . 99

 فإنه يجب المحاسبة عنه وفقا  لما يلي: 
بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أداة التحوط  ضمن الفائض أو العجز عترا يتم الإ (أ)

بالقيمة العادلة )لأداة تحوط مشتقة( أو عنصر العملة الأجنبية في مبلغها المسجل 
)لأداة تحوط غير  4الذي تم قياسه وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 و ؛مشتقة(
يجب أن  لها حوطتالم مخاطرله التي تعزى للحوط تالربح أو الخسارة من البند الم (ب)

بها في الفائض أو العجز.  عترا الإيتم و له حوط تتعدل المبلغ المسجل للبند الم
طبق يبمقدار التكلفة. له حوط توينطبق ذلك حتى ولو تم خلافا  لذلك قياس بند م

 في الفائض أو العجز المتحوط لهامخاطر لعزى لبالربح أو الخسارة التي تُ  عترا الإ
تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  للبيع متاحمالي  أصلله  حوطتالبند الم إذا كان

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  41صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
 . 41العام 

... 
ر  بالتغيرات المعت عترا عزى إلى بند متحوط له، يتم الإإذا تم تحوط لمخاطر معينة فقط تُ .  101

بها في القيمة العادلة للبند المتحوط له وغير المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها وفقا  لما هو 
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  101 64موضح في الفقرة 

 
 التالية:في الحالات  99عن محاسبة التحوط المحددة في الفقرة  مستقبلا  تتوقف المنشأة   . 102

نتهاء مدة أداة التحوط أو بيعها، أو إنهاؤها أو ممارستها )لهذا الغرض، لا يعتبر ا (أ)
إذا كان هذا التجديد  فسخا  أو  تجديد أو استبدال أداة تحوط بأداة تحوط أخرى إنتهاء  

علاوة على ذلك، ولهذا  (أو الإنهاء جزءا  من إستراتيجية التحوط الموثقة للمنشأة
  أداة التحوط في الحالات التالية: فسخالغرض، لا يتم إنهاء أو 

نتيجة للقوانين واللوائح أو سن قوانين أو لوائح، يوافق أطرا  أداة التحوط  (1)
 ي ليصبحصلعلى أن يحل طر  تصفية مقابل أو أكثر محل الطر  المقابل الأ

هو الطر  المقابل الجديد لكل طر  من الأطرا . لهذا الغرض، يكون الطر  
المقابل الذي يقوم بالتصفية طرفا  مقابلا  رئيسيا  أو منشأة أو منشآت )يطلق 
عليه في بعض الأحيان "منظمة التصفية" أو "وكالة التصفية"(، على سبيل 

في منظمة تصفية أو عميل ما المثال، جهة تقوم بالتصفية باعتبارها عضوا  
لدى العضو في منظمة التصفية، والذين يعملون باعتبارهم الطر  المقابل 
وذلك لتفعيل التصفية من قبل طر  مقابل رئيسي. ومع ذلك، عندما يستبدل 
أطرا  أداة التحوط أطرافهم المقابلة الرئيسية بآخرين، لا تطبق هذه الفقرة إلا 

الأطرا  عملية التصفية مع نفس الطر  المقابل إذا فعّل كل طر  من تلك 
 الرئيسي.  
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تغيرات أخرى، إن وجدت، في أداة التحوط قاصرة على التغيرات الضرورية  (2)
هذه التغيرات قاصرة على التغيرات  لتفعيل هذا الاستبدال للطر  المقابل.

المتسقة مع الشروط التي ستكون متوقعة إذا تمت تصفية أداة التحوط في 
اس مع الطر  المقابل. تشمل هذه التغيرات تلك التغيرات التي تطرأ على الأس

متطلبات الضمان، وحقوق مقاصة رصيد المستحقات والمدفوعات، والرسوم 
 المفروضة.  

 ؛ أو98في الفقرة الواردة ل لمحاسبة التحوط لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأه  (ب)
 من قبل المنشأة. التخصيصإبطال   (ج)

... 
 الزدفقات النقدية تحوطات

... 
 يلي: وفقا  لمانقدي تزم محاسبة تحوط تدفق  . بشكل أكثر تحديدا ،107

له  حوطزيزم تعديل المكون المنفصل لصافي الأصول/ حقوق الملكية المرتبط بالبند الم (أ)
 يلي )بالمبالغ المطلقة(:بالأقل مما 

 ؛ والزحوطالمكسب أو الخسارة المزراكمة من أداة الزحوط من بداية  (1)
لية للبند لزدفقات النقدية المسزقبلالقيمة العادلة )القيمة الحالية( الزغير الزراكمي في  (2)

 من بداية الزحوط؛ له حوطزالم
)الزي هي ليست تحوطا   مخصصأي مكسب أو خسارة مزبقية من أداة الزحوط أو عنصر  (ب)

 فعالا ( يعزر  بها في الفائض أو العجا؛ و
الموثقة لزحوط خاص بعلاقة معينة من تقييم فعالية  سزراتيجية إدارة المخاطرا إذا اسزثنت (ج)

الزحوط المكون المعين للمكسب أو الخسارة أو الزدفقات النقدية ذات العلاقة لأداة تحوط 
)أ((، فإن ذلك المكون  98والفقرة  84، 83الفقرات   أنظرمن تقييم فاعلية الزحوط )

من معيار المحاسبة  101 64 به بموجب الفقرة عزرا يزم الإ المسزثنى للمكسب أو الخسارة
 (.41الدولي في القطاع العام 
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م إعادة تالمالي، ت لتزامالمالي أو الإ  صلبالأ عترا إذا نتج لاحقا  عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها الإ . 108
بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق  عترا تصنيف الأرباح أو الخسائر ذات العلاقة التي تم الإ

إلى فائض أو عجز في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات  106الملكية وفقا  للفقرة 
ات )مثل الفتر  على أنها تعديل إعادة تصنيف ،النقدية المتوقعة المحوطة على الفائض أو العجز

 فائدة(. لكن إذا كانت المنشأة تتوقع أنه لن يتمبدخل الفائدة أو مصرو  ال عترا التي يتم فيها الإ
استرداد كامل أو جزء من الخسارة المعتر  بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في 
واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية، فإنه يتعين عليها إعادة تصنيف المبلغ الذي يتوقع عدم 

 . يل إعادة تصنيفتعدعلى أنه  عجزالفائض أو الاسترداده إلى 
 

و غير مالي، أ إلتزامغير مالي أو  أصلب عترا إذا نتج لاحقا  عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها الإ . 109
ه ينطبق علي ارتباطا  ملزما  غير مالي  إلتزامغير مالي أو  صلإذا أصبحت المعاملة المتنبأ بها لأ

 يلي: وفقا  لماالمنشأة إما البند )أ( أو )ب(  تطبقمحاسبة تحوط القيمة العادلة، 
 بها مباشرة في صافي عترا تم الإالتي  ذات العلاقةتصنيف الأرباح أو الخسائر  تعيد (أ)

إلى الفائض أو العجز في نفس الفترة أو الفترات  106الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
، زتم تحمله على الفائض أو العجيالذي  لتزامالذي يتم شراؤه أو الإ  صلفيها الأ يؤثرالتي 

ستهلاك   الاو بمصر  عترا تم فيها الإي)مثل الفترات التي  على أنها تعديل إعادة تصنيف
أو جزء من  كامل استردادإذا كانت المنشأة تتوقع أنه لن يتم  لكنكنفقات(.  المخزون أو 

فترة أو أكثر من  المعتر  بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في ةالخسار 
من  ردادهاستإعادة تصنيف المبلغ المتوقع عدم  فإنه يتعين عليهاالفترات المستقبلية، 

 .تعديل إعادة تصنيفالعجز على أنه صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو 
 بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق  عترا الأرباح والخسائر ذات العلاقة التي تم الإ تلغي (ب)

و أ صلفي التكلفة الأولية أو المبلغ المسجل الآخر للأ وتدرجها، 106الملكية وفقا  للفقرة 
 . لتزامالإ 

... 
، يتم 109و 108تلك التي تغطيها الفقرة  بإستثناءبالنسبة لكافة تحوطات التدفقات النقدية  . 111

بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في الفائض أو   عترابالمبالغ التي تم الإ عترا الإ
ة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقع أنها تعديل تصنيفالعجز على 

 المتحوط لها على الفائض أو العجز )مثال ذلك عندما يحدث بيع متنبأ به(.
 

-106إيقا  محاسبة التحوط المحددة في الفقرات  نشأةعلى الم ،في أي من الظرو  التالية . 112
111: 

لهذا الغرض، فإن تجديد أو نتهاء فترة أداة التحوط أو بيعها، أو إنهاؤها أو ممارستها )ا (أ)
استبدال أداة تحوط بأداة تحوط أخرى لا يعتبر إنتهاء لفترة التحوط أو استبدالها إذا كان 

لحالة وفي هذه ا (،للمنشأةتراتيجية التحوط الموثقة ذلك التجديد أو الاستبدال جزءا  من إس
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افي بها مباشرة في ص فإن المكسب أو الخسارة التراكمية لأداة التحوط التي تبقى معترفا  
)أ(( يجب أن 106الفقرة  أنظر) الأصول/ حقوق الملكية من الفترة عندما كان التحوط فعالا  

بها بشكل منفصل في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى أن تحدث العملية  تبقى معترفا  
ولأغراض هذه أو ، 111و 109و 108طبق الفقرات ت عندما تحدث العملية،و المتنبأ بها. 

الفقرة الفرعية، لا يعتبر استبدال أو تمديد أداة تحوط بأداة تحوط أخرى على أنه انتهاء 
يد أو الاستبدال جزءا  من استراتيجية التحوط الموثقة صلاحية أو فسخ إذا كان هذا التمد

التي تتبعها المنشأة. علاوة على ذلك، ولأغراض هذه الفقرة الفرعية، لا يتم إنهاء صلاحية 
    أداة التحوط ولا يتم فسخها في الحالات التالية:

لى ع نتيجة للقوانين واللوائح أو لسن قوانين أو لوائح ، يوافق أطرا  أداة التحوط (1)
ي صلأن واحد أو أكثر من الأطرا  المقابلة التي تقوم بالتصفية سيستبدل الطر  الأ

الخاص به ليصبح هو الطر  المقابل الآخر لكل طر  من الأطرا . لهذا الغرض، 
يكون الطر  المقابل الذي يقوم بالتصفية طرفا  مقابلا  رئيسيا  أو منشأة أو منشآت 

منظمة التصفية" أو "وكالة التصفية"(، على سبيل )يطلق عليه في بعض الأحيان "
المثال، جهة تقوم بالتصفية باعتبارها عضوا  في منظمة تصفية أو عميل ما لدى 
العضو في منظمة التصفية، والذين يعملون باعتبارهم الطر  المقابل وذلك لتفعيل 

وط التحالتصفية من قبل طر  مقابل رئيسي. ومع ذلك، عندما يستبدل أطرا  أداة 
أطرافهم المقابلة الرئيسية بآخرين مختلفين، لا تطبق هذه الفقرة إلا إذا فعّل كل طر  

 من تلك الأطرا  التصفية مع نفس الطر  المقابل الرئيسي.  

تغيرات أخرى، إن وجدت، في أداة التحوط قاصرة على التغيرات الضرورية لتفعيل هذا  (2)
قاصرة على التغيرات المتسقة مع الشروط  هذه التغيراتالاستبدال للطر  المقابل. 

التي ستكون متوقعة إذا تمت تصفية أداة التحوط في الأساس مع الطر  المقابل. 
تشمل هذه التغيرات تلك التغيرات التي تطرأ على متطلبات الضمان، وحقوق مقاصة 

 أرصدة المستحقات والمدفوعات، والرسوم المفروضة.

، 98في الفقرة الواردة ل لمحاسبة التحوط لتأهالتحوط لم يعد يلبي مقاييس ا (ب)
 ففي هذه الحالة فإن المكسب أو الخسارة في أداة التحوط التي تبقى معترفا  

بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية من الفترة عندما كان التحوط 
بها بشكل منفصل في صافي  )أ(( يجب أن تبقى معترفا  106الفقرة  أنظر) فعالا  

عندما تحدث و ل/ حقوق الملكية إلى أن تحدث العملية المتنبأ بها. الأصو
 .111أو  109أو ، 108طبق الفقرات ت العملية،

أي ب  عترايتم الإالعملية المتنبأ بها لم يعد يتوقع حدوثها، وفي هذه الحالة  (ج)
ها ب عترا الإتم يكون قد  ،المالية دواتمكسب أو خسارة متراكمة على الأ
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 تعديل إعادة تصنيفعلى أنها  ،ي الأصول/ حقوق الملكيةمباشرة في صاف
 عترا الإ يتم)أ((  106الفقرة  أنظر) فعالا  التحوط  التي كان فيهاالفترة  من

أ ليات المتنبالعم. على أنها تعديل إعادة تصنيف بها في الفائض أو العجز
)ج(( قد يتوقع أن تحدث  98الفقرة  أنظرلن تحدث ) بها التي على الأرجح

 رغم ذلك. 
. وبالنسبة لتحوطات المعاملة المتنبأ بها، فإن التخصيصتلغي المنشأة  (د)

اشرة بها مب عترا الأرباح أو الخسائر التراكمية من أداة التحوط التي يستمر الإ
في صافي الأصول/ حقوق الملكية من الفترة التي كان التحوط فيها فعالا  

)أ(( تبقى معترفا  بها بشكل منفصل في صافي الأصول/ 106الفقرة  أنظر)
حقوق الملكية حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها أو لا يعود من المتوقع حدوثها. 

أو إذا  .111أو  109أو ، 108وعندما تحدث المعاملة، يتم تطبيق الفقرة 
الخسائر بالأرباح أو  عترا لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة، يتم الإ

بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في  عترا التراكمية التي تم الإ
 .تعديل إعادة تصنيفعلى أنها  الفائض أو العجز

 
  سزثمارتحوطات صافي الإ

ة، بما في ذلك البنود المالية التي تتم في مؤسسة أجنبي إستثماريجب محاسبة تحوطات صافي  . 113
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) إستثمارجزء من صافي المحاسبة عنها على أنها 

 (  بشكل مماثل لتحوطات التدفقات النقدية:4
 نظرأالجزء من الربح أو الخسارة في أداة التحوط المحدد على أنه تحوط فعال )ب عترا يتم الإ (أ)

(  مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية من خلال بيان التغيرات في صافي 98رة الفق
 (؛ و1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصول/ حقوق الملكية )

 بالجزء غير الفعال في الفائض والعجز. عترا الإ يتم (ب)
 

من التحوط الذي تم  الفعالء بالربح أو الخسارة على أداة التحوط المرتبطة بالجز  عترا يتم الإ
ديل إعادة تععلى أنه  به مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في الفائض أو العجز عترا الإ

حول فترة التصر   4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  57-56وفقا  للفقرات  تصنيف
 بالعمليات الأجنبية. 

 ... 
 تاريخ النفاذ

 112و 111و 109و 108و 107و 102و 101و 99و 98و 80و 10و 9و 2الفقرات دلت عُ  ح. 125
 3و 1أ وألغيت الفقرات 156 زطبيق، وأضيفت فقرة ال161و 157و 128 زطبيقوفقرات ال 113و
بموجب معيار المحاسبة الدولي   129و 126-1 زطبيقوفقرات ال 88، و79-11و 6و 5و 4و

. تطبق المنشأة هذه الزعديلات على البيانات 2018، الذي صدر في أغسطس 41في القطاع العام 
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أو بعد ذلك. يُشجع الزطبيق المبكر.  2022يناير  1المالية السنوية الزي تزناول الفزرات الزي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار  2022يناير  1فزرة قبل إذا طبقت المنشأة تلك الزعديلات على 

 في نفس الوقت. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 تطبيقإرشادات ال
 .29هذا الملحق هو جاء لا يزجاأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 

 [تم إلغائها  ] 126-1الزطبيق
 

 (82و 81مؤهلة )الفقرتان  أدوات
... 

كلفة المطفأة بالز والمسجل المحزفظ به سزثمارالإ المالي الذي تم قياسه صلالأيمكن تخصيص  128تطبيق
 على أنه أداة تحوط في تحوط لمخاطر العملة الأجنبية.

 
في أداة حقوق ملكية غير مســعرة والذي لا يزم تســجيله بالقيمة العادلة لأنه لا يمكن  ســزثمارالإ 129تطبيق

قياس قيمزه العادلة بموثوقية أو المشــــــزقة المرتبطة بأداة حقوق ملكية غير مســــــعرة والزي يجب 
 أنظرتســـــــــــــويزها من خلال تســـــــــــــليم هذه الأداة لا يمكن تحديد أي منهما على أنه أداة تحوط )

 (.49ج( و)48الفقرتين 
 

 (89-87البنود المؤهلة )الفقرات 
... 

إذا تأهل تحوط معاملة مزوقعة ضـــــمن المنشـــــأة الاقزصـــــادية لمحاســـــبة الزحوط فإن أي ربح أو   134تطبيق
)أ( سـززم إعادة  106لفقرة وفقا  لخسـارة معزر  بها مباشـرة في صـافي الأصـول/ حقوق الملكية 

زرات الزي في نفس الفزرة أو الف تعديل إعادة تصـنيفتصـنيفها إلى الفائض أو العجا على أنها 
 تؤثر بها مخاطر العملة الأجنبية للمعاملة المزحوط لها على الفائض أو العجا الموحد.

... 
 تقييم فعالية التحوط

... 
ي بطر  تخليص وإدخال صــــــــللزجنب الشــــــــكوك، ســــــــزظهر آثار اســــــــزبدال الطر  المقابل الأ أ156تطبيق

( في قياس أداة 2)أ()112( و2)أ()102الزغيرات ذات العلاقة وفقا  لما ورد وصـفه في الفقرات 
 الزحوط وبالزالي في تقييم فعالية الزحوط وقياس فعالية الزحوط. 
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 القيمة العادلة للتحوط المحاسبي لمحفظة تحوط خطر سعر الفائدة
القيمة العادلة لمخاطر ســــعر الفائدة المرتبطة بمحفظة من الأصــــول المالية أو بالنســــبة لزحوط    157تطبيق

ي البنود ف ات المالية، تلبي المنشأة مزطلبات هذا المعيار إذا الزامت بالإجراءات المبينةلزاامالإ
 أدناه.  175 -158 زطبيق)ط( والفقرات ال -)أ(  

البنود الزي ترغــب من حفظــة مفيهــا  مخــاطرالتحــدد المنشــــــــــــــأة كجاء من عمليــة إدارة  (أ)
مخاطر ســـــــــــــعر فائدتها. ويمكن أن تزألف المحفظة من أصـــــــــــــول فقط، أو لزحوط الب

لى عات. ويمكن أن تحدد المنشـــأة محفظزين أو أكثر )إلزاامأو أصـــول و  ،ات فقطإلزاام
، ة(منفصـــــل محفظة فيلبيع ل المزاحةالمنشـــــأة أصـــــولها  تجمعيمكن أن  ســـــبيل المثال،

 وفي هذه الحالة تطبق الإرشادات أدناه على كل محفظة بشكل منفصل. 
تحلل المنشـــــــــــــأة المحفظة إلى فزرات زمنية لإعادة الزســـــــــــــعير بناءا  على تواريخ إعادة   (ب)

الزحليــل إلى فزرات زمنيــة لإعــادة  أداءالزعــاقــديــة. ويمكن  وليسالزســـــــــــــعير المزوقعــة، 
أن  النقدية إلى الفزرات الامنية المزوقع الزســـــــعير بطرق مخزلفة تشـــــــمل جدولة الزدفقات

قع حدوث زو يُ إلى أن إلى جميع الفزرات الامنية ية صــلفيها، أو جدولة المبالغ الأ تحدث
 إعادة الزسعير. 

 وتخصــــــــــصوعلى أســــــــــاس هذا الزحليل، تقرر المنشــــــــــأة المبلغ الذي ترغب بزحوطه.  (ج)
لكن ليس مبلغ صــافي( من ات )و لزااممبلغ من الأصــول أو الإ له حوطزالمنشــأة كبند م

ذا . ويحدد هله حوطزالمحفظة المحددة يســــــــــاوي المبلغ الذي ترغب بزحديده على أنه م
 زطبيقال قرةفل المبلغ أيضــــــا  قياس النســــــبة المموية المســــــزخدمة في اخزبار الفاعلية وفقا  

 )ب(". 169
المنشــــأة مخاطر ســــعر الفائدة الزي تحوطها. ويمكن أن تكون هذه المخاطر  تخصــــص (د)

، مثل ســـــــــعر له حوطزحصـــــــــة من مخاطر ســـــــــعر الفائدة في كل من  بنود المركا الم
 اسي )مثلا  سعر فائدة المبادلة(.الفائدة الأس

 زحوط لكل فزرة زمنية لإعادة الزسعير. ال أدواتمن المنشأة واحدة أو أكثر  تخصص (ه)
داية ( أعلاه، تُقيَم المنشأة في البه) -في البنود )ج( الزخصيصات الزي تمتخدام سزاب (و)

وفي الفزرات اللاحقــة مــا إذا كــان من المزوقع أن يكون الزحوط عــالي الفــاعليــة خلال 
 الفزرة الزي تم تحديد الزحوط لها. 

و ه)كما  له حوطزتقيس المنشـــــــــــــأة بشـــــــــــــكل دوري الزغير في القيمة العادلة للبند الم (ز)
في  محدد مثلما هو) زحوط لهاإلى المخاطر الم عاى الذي يُ في البند )ج((  مخصـــــــــص

البند )د((، على أساس تواريخ إعادة الزسعير المزوقعة والمحددة في )ب(. وشريطة أن 
ام طريقة ســـــــــــــزخدايزم تحديد الزحوط فعليا  على أنه كان ذو فاعلية عالية عند تقييمه ب

الفاعلية، تعزر  المنشـــــــــــــأة بالزغير في القيمة العادلة للبند المنشـــــــــــــأة الموثقة في تقييم 
على أنه ربح أو خســــارة في حســــاب الفائض أو العجا في واحد من بندي  له حوطزالم
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. ولا يحزاج هذا الزغير 100الســـــــــــــطر في بيان المركا المالي كما هو مبين في الفقرة 
 المنفردة.  اتااملزلأن يزم تخصيصه إلى الأصول أو الإ في القيمة العادلة

ي ف مخصــصــة( الزحوط )كما هي أدواتتقيس المنشــأة الزغير في القيمة العادلة لأداة ) (ح)
 عزرا )هـ(( وتعزر  به على أنه ربح أو خسارة في حساب الفائض أو العجا. ويزم الإ

 في بيان المركا المالي.  إلزاامأو  أصل( الزحوط على أنها أدواتبالقيمة العادلة لأداة )
بأي انعدام فاعلية في حســـــــــــــاب الفائض أو العجا على أنها الفرق بين  عزرا الإ يزم (ط)

الزغير في القيمة العادلة المشـــــــار إليه في )ز( وذلك المشـــــــار إليه في )ح( )يزم قياس 
كما هو الحال في معايير المحاســـــــبة الدولية  الماديةســـــــزخدام نفس اعزبارات االفاعلية ب

 في القطاع العام الأخرى(. 
  ... 

المنشـــــــــأة في فزرة زمنية  قدرت)ج(، إذا 157 زطبيقال فقرةفي  الزخصـــــــــيص المبينوكمثال على  161تطبيق
ات بسعر ثابت إلزااموحدة عملة و  100زسعير أن لديها أصولا  بسعر ثابت بقيمة العادة لإمعينة 
وحدة عملة، فإنها  20قيمة بالمركا صـــــــــــــافي  كامللزحوط تأن وحدة عملة وقررت  80بقيمة 

ل على و حصــة من الأصــ تخصــيصوحدة عملة )يزم  20مبلغ أصــولا  ب له حوطزبند مك تخصــص
فرة، ات المؤهلة المزو لزاامأي مبلغ من الأصول أو الإ بزخصيصأنها المعيار الذي يسمح لمنشأة 

ويُعبَر عن  وحدة عملة(. 100وحدة عملة و 20مثل، في هذا المثال أي مبلغ من الأصــــول بين 
 أو أو البــاونــد،اليورو، أو "مبلغ من العملــة" )مثلا  مبلغ من الــدولارات،  أنــهعلى  الزخصـــــــــــــيص

ت( الزاامجميع الأصــــــول )أو الإ وجوب أن تكون  وهذا يســــــززبعأصــــــول مفردة. ك وليسالراندات( 
 أعلاه:لأصول في المثال لوحدة عملة  100قيمة  كامل أي -المبلغ المحوط الزي سُحب منها 

 ؛ وحوط لهالزالذي يزم بنودا  تزغير قيمزها العادلة اسزجابة للزغيرات في سعر الفائدة  (أ)
 اتخصـــــيصـــــهلو تم لمحاســـــبة تحوط القيمة العادلة كان من الممكن أن تكون مؤهلة بنودا   (ب)

معيار المحاســـبة الدولي ولأن  المعيارمن  52ولأن الفقرة بشـــكل منفرد.  محوطةعلى أنها 
المالي الذي له  لزاامللإالقيمة العادلة  أن على وجه الخصوصحدد ي 41العام في القطاع 
طلب )مثل الودائع تحت الطلب وبعض أنواع الودائع الامنية( ليســــــــــت أقل من خاصــــــــــية 

عند الطلب، المخصـــــــــــــوم من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه دفع  مســـــــــــــزحق الدفعالمبلغ 
لمحاســــــــــبة تحوط القيمة العادلة لأي فزرة زمنية  هذا البند مؤهلا   لا يمكن أن يكون المبلغ، 

 لمركاا يكون فزرة يمكن فيها للمالك أن يطالب بالدفع. وفي المثال أعلاه،  أقصـــــــــــــر تلي
حوط زمن البند الم ا  ات جاءلزاامهذه الإ لذلك لا تشـكلهو مبلغ من الأصـول.  له حوطزالم

لى أنه ع تخصيصهزم يالذي  صلمبلغ الأ لزحديد، ولكن المنشأة تسزخدمها له المخصص
، اتلزاامالإمن هو مبلغ  بالزحوط لهالذي ترغب المنشـــــــــــــأة  المركا. وإذا كان له حوطزم

ات ذات الســـــعر لزااممن الإ له المخصـــــصحوط زيجب ســـــحب المبلغ الذي يمثل البند الم
نية في فزرة زم تســـــــــــديدهاطلب من المنشـــــــــــأة ات الزي يمكن أن يُ لزاامالإ وليس منالثابت 

 فقرةل النســــــبة المموية المســــــزخدم في تقييم فاعلية الزحوط وفقا   مقياس، ويزم حســــــاب كرةمب
الأخرى. على ســـبيل المثال،  اتلزاامهذه الإعلى أنها النســـبة المموية ل ")ب(169 زطبيقال
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ذات ات لزاامإنفزرض أن المنشأة تقدر أنه في فزرة زمنية معينة لإعادة الزسعير كان لديها 
 ،وحدة عملة للودائع تحت الطلب 40 تشمل ما قيمزهوحدة عملة،  100 بقيمةسعر ثابت 

ســـــعر ذات وحدة عملة لأصـــــول  70ات بدون خاصـــــية الطلب، ولزااموحدة عملة لإ 60و
وحدة عملة، فإنها  30قيمة المركا بصـــــــافي كامل لحوط زإذا قررت المنشـــــــأة أن تو ثابت. 

ــة 30ات بقيمــة إلزاامــ تحــدد كبنــد محوط ــة/ ) 30) %50أو  وحــدة عمل  100وحــدة عمل
خاصـــــــــــــية  الزي لا تنطوي علىات لزاام( من الإ%50وحدة عملة( =  40 –وحدة عملة 

 الطلب. 
... 

من معيار المحاســــــــبة الدولية في  110و 109 زطبيقتم إلغاء الملحق ب. وأدرجت الإرشــــــــادات في فقرات ال
 .41 القطاع العام

... 
 المدمجةالملحق ب: إعادة تقييم المشتقات 

 [تم إلغائها  ] 7ب -1ب
... 

  التنفيذإرشادات 
 ولكنها ليست جاءا  منه.  29ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 [تم إلغائها  ] ز-الأقسام أ
... 

 أمثلة توضيحية
 جاءا  منه.ولكنها ليست  29ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 [تم إلغائها  ] 50-32 الأمثلة
... 

 المالية: الإفصاح دواتالأ، 30تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 45و 43و 41و 37و 36و 35و 34و 24و 18و 14و 13و 12و 11و 8و 5و 4و 3و 2دلت الفقرات عُ 

ــاوين 29و 24و 10و 9و 5و 1 زطبيقوفقرات ال  27و 26و 20و 17و 16، وألغيــت بعض الفقرات والعن
ب 17أ و17ج و15ب و15أ و15ب و14أ و14أ و13أ و5وأضــــــــيفت بعض الفقرات والعناوين  44و 28و
ب 27أ و27ج و26ب و26أ و26د و25ج و25ب و25أ و25أ و24أ و20و و17و ه17د و17ج و17و
ب 42أ و42أ و39أ و37ز و28و و28ه و28د و28ج و28ب و28أ و28و و27و ه27د و27ج و27و
ب 49أ و49ن و42م و42و ل42ك و42ي و42ط و42ح و42ز و42و و42ه و42د و42ج و42و
  49ع و49س و49ن و49م و49ل و49ك و49ي و49ط و49ح و49ز و49ه و49د و49ج و49و
 32و 31ي و8ط و8ح و8ز و8و و8ه و8د و8ج و8ب و8أ و8 زطبيقو وفقرات ال52ق و49ص و49و
 49و 48و 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33أ و32و
 . 55و 54و 53و 52و 51و 50و
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 الهد 
... 

اسها ات المالية وقيلزاامبالأصول المالية والإ عزرا تُكمّل المبادئ الواردة في هذا المعيار مبادئ الإ  .2
ومعيار المحاسبة  المالية: العرض" دوات"الأ 28وعرضها في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 دوات"الأ 29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام . المالية دواتالأ، 41الدولي في القطاع العام 
 .والقياس" عزرا المالية: الإ

... 
 النطاق

 :بإستثناءالمالية،  دواتالمنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأعلى جميع  . 3
الحصص في المنشآت المسيطر عليها أو المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تتم  

البيانات المالية  " 34العام  في القطاعالمحاسبة عنها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 
أو "  البيانات المالية الموحدة " 35العام في القطاعأو معيار المحاسبة الدولي   ،"المنفصلة

الحصص في المنشآت الزميلة والمشاريع "  36العام  في القطاعمعيار المحاسبة الدولي 
 34العام  في القطاع. غير أنه في بعض الحالات يسمح معيار المحاسبة الدولي "المشتركة

 37العام  في القطاعأو معيار المحاسبة الدولي  35ولي للقطاع العام أو معيار المحاسبة الد
للمنشأة أن تحاسب عن الحصة في منشأة مسيطر عليها أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام باستخدام 
وفي هذه الحالات على المنشآت تطبيق متطلبات المعيار، وعلى المنشآت كذلك  29العام 

تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة بالحصص في المنشآت المسيطر عليها أو 
المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة إلا إذا كان المشتق يلبي تعريف أداة حقوق الملكية 

 .28العام  في القطاعولي في معيار المحاسبة الد
ات أصحاب العمل الناتجة عن خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها معيار إلتزامحقوق و  

 ."منافع الموظفين " 39العام  في القطاعالمحاسبة الدولي 
 ات الناشئة بموجب عقود التأمين. غير أن هذا المعيار يطبق على:لتزامالحقوق والإ  

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المشتقات المدمجة في عقود التأمين إذا طلب  (1)
من المنشأة معالجتها محاسبيا  بشكل  29العام  في القطاعمعيار المحاسبة الدولي  41

 منفصل؛ و
معيار المحاسبة الجهة المصدرة لعقود الضمانات المالية إذا طبقت الجهة المصدرة  (2)

 عترا عند الإ 29العام  في القطاعمعيار المحاسبة الدولي  41ع العام الدولي في القطا
بالعقود وقياسها، إلا أنه يجب عليها تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو المحلي الذي 

 ترا عيتعامل مع عقود التأمين إذا اختارت الجهة المصدرة تطبيق تلك المعايير عند الإ
 بها وقياسها.

أعلاه، يمكن أن تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود التأمين  2و 1إضافة إلى ما ورد في
 التي تتضمن نقل المخاطر المالية. 
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ليها طبق عات الدفع على أساس الأسهم التي يبموجب عملي والتعهداتالمالية والعقود  دواتالأ 
من العقود ض بإستثناءالمعيار الدولي أو المحلي الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم  

من معيار  6-4الفقرات  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  8-6الفقرات  نطاق
 ، التي ينطبق عليها ذلك المعيار. 29العام  في القطاعالمحاسبة الدولي 

أو  16أو 15حقوق الملكية وفقا  للفقرتين  أدواتالمطلوب تصنيفها على أنها  دواتالأ )هأ( 
 .28العام  في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي  18و 17الفقرتين 

... 
ة المعزر  المالي دواتالمالية المعزر  بها وغير المعزر  بها، وتشمل الأ دواتيطبق هذا المعيار على الأ . 4

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات المالية الزي هي ضمن نطاق لزاامبها الأصول المالية والإ
 دواتالمالية غير المعزر  بها بعض الأ دوات، وتشمل الأ29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  41

معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية الزي هي برغم أنها خارج نطاق 
 فإنها ضمن نطاق هذا المعيار )مثل بعض ارتباطات القروض(. 29الدولي للقطاع العام

... 
 معيار المحاســـــــــبةيطبق هذا المعيار على عقود لشـــــــــراء أو بيع بند غير مالي الزي تقع ضـــــــــمن نطاق  . 5

معيار من  8-6الفقرات  أنظر) 29معيار المحاســــــبة الدولي للقطاع العام  41الدولي في القطاع العام 
 (.29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
ن على حقوق المسزحقات 42 –أ 42الواردة في الفقرات  ئزمانتطبق مزطلبات الإفصاح عن مخاطر الإ أ. 5

 9الزي تنزج عن المعاملات الزبادلية الزي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
والزي تؤدي  23والمعاملات غير الزبادلية الزي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة  3بمكاسب أو خسائر الانخفاض وفقا  للفقرة  عزرا غرض الإمالية ل أدواتإلى ظهور 
ات المالية في هذه الفقرات سزشمل لزاام. أي إشارة إلى الأصول المالية أو الإ41الدولي في القطاع العام 

 تلك الحقوق إلا إذا حُدد غير ذلك. 
... 

 تعريفات
... 
 المعيار وفقا  للمعاني المخصصة لها:تستخدم المصطلحات التالية في هذا  . 8

( هي مخاطر أن يتسأأأأأأأبب احد أطرا  الأداة المالية بخسأأأأأأأارة مالية Credit risk) ئتمانمخاطر الإ 
 ات.لتزامللطر  الآخر من خلال الإخفاق في الوفاء بالإ 

بناء  على مخاطر التعثر  ئتمان: هي عبارة عن تصنيف لمخاطر الإ ئتماندرجات تصنيف مخاطر الإ 
 التي تحدث في الأداة المالية.

( هي مخأأاطر أن تتأأذبأأذب القيمأأة العأأادلأأة أو التأأدفقأأات النقأأديأة Currency risk) مخأأاطر العملأأة
 المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصر  الأجنبي.
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( هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات Interest rate risk) مخاطر سأأأأأأأأأعر الفائدة
 النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة السوقية. 

( هي مخاطر أن تواجه المنشأأأأأأأة صأأأأأأعوبة في تلبية التعهدات Liquidity risk) مخاطر السأأأأأأيولة
 مالي آخر.  أصلليم النقد أو ات المالية التي يتم تسويتها من خلال تسلتزامالمصاحبة للإ 

ات المالية، عدا الذمم التجارية الدائنة لتزام( هي الإ Loans payable) القروض مسأأأأأأأأأتحقة الدفع
 عتيادية.لاا ئتمانقصيرة الأجل على بنود الإ 

( هي مخأاطر أن تتأذبأذب القيمأة العأادلأة أو التأدفقأات النقأديأة Market risk) مخأاطر السأأأأأأأأأوق 
المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من 

 المخاطر وهي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى. 
مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات  ( هيOther price risk) مخاطر الأسأأأأأعار الأخرى 

النقدية المسأأأتقبلية لأداة مالية بسأأأبب التغيرات في أسأأأعار السأأأوق )بخلا  تلك الناجمة عن مخاطر 
سأأأعر الفائدة أو مخاطر العملة(، سأأأواء  كانت تلك التغييرات ناتجة عن عوامل خاصأأأة بالأداة المالية 

المالية المماثلة المتداولة في  دواتو عوامل تؤثر على كافة الأالمنفردة أو بالجهة المصأأأأأأأأأدرة لها، أ
 السوق. 
عند إخفاق الطر  المقابل في تقديم الدفعات عند استحقاقها  منقضي الاستحقاق المالي صليكون الأ
 تعاقديا. 

يار العام في هذا المع في القطاعفة في معايير المحاسأأبة الدولية الأخرى عرّ تسأأتخدم المصأأطلحات المُ 
فة رّ عوتم إعادة إصأأأدارها في قائمة المصأأأطلحات المُ  ،بنفس المعني المخصأأأص لها في تلك المعايير

 بشكل منفصل. 
... 

 المالية للمركز المالي والأداء المالي دواتأهمية الأ
... 

 بيان المركز المالي
 ات الماليةلزاامفمات الأصول المالية والإ

...  
عيار ميجب الإفصـــــــــــــاح عن المبالغ المســـــــــــــجلة لكل فمة من الفمات الزالية وفقا  لزعريفها الوارد في  . 11

، وذلك إما في بيان 29معيار المحاســبة الدولي للقطاع العام  41المحاســبة الدولي في القطاع العام 
 المركا المالي أو في الإيضاحات:

من خلال الفائض أو العجا، مبنية بشكل  الزي تم قياسهاالأصول المالية بالقيمة العادلة  
من معيار  152وفقا  للفقرة الأولي أو لاحقا   عزرا عند الإ المخصصة( تلك 1منفصل )

 قا  وف للزداولتلك المصنفة على أنها محزفظ بها ( 2، و)41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الزي تقاس بالقيمة العادلة إجباريا  الأصول المالية ؛ 29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ل

   ؛41من خلال الفائض أو العجا وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
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 ات المحزفظ بها حزى تاريخ الاسزحقاق؛سزثمار الإ 
 القروض والذمم المدينة؛ 
 الأصول المالية المزاحة للبيع؛ 
( 1أو العجا، مع البيان بشكل منفصل ) ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائضلزاامالإ 

من معيار المحاسبة  152لاحقا  وفقا  للفقرة  الأولي، أو عزرا تلك المخصصة أنها كذلك عند الإ
ات املزا ات المالية الزي تلبي مزطلبات تعريف الإلزاامالإ (2)، و41الدولي في القطاع العام 

)ب( تلك ، أو 41سبة الدولي في القطاع العام وفقا  لمعيار المحا للزداولالمالية المحزفظ بها 
 ؛ و29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام وفقا  ل للزداولالمصنفة على أنها محزفظ بها 

 المالية الزي تم قياسها بالزكلفة المطفأة. الأصول اتلزاامالإ 
 ات المالية الزي تقاس بالزكلفة المطفأة؛ ولزاامالإ 
تقاس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية، مع الأصول المالية الزي  

( للأصول المالية الزي تقاس بالقيمة العادلة من خلال صافي 1الزوضيح بشكل منفصل )
؛ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

لأولي ا عزرا ة المخصصة على أنها كذلك عند الإحقوق الملكي أدواتات في سزثمار (. الإ2و)
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106وفقا  للفقرة 

 
 ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجالزاامالأصول المالية أو الإ

يمة بالق اقد تم قياسه  ماليا  )أو مجموعة من الأصول المالية( على أنهأصلا  إذا خصصت المنشأة  .12
 أخرى بالقيمة العادلة من حالاتالعادلة من خلال الفائض أو العجا والزي كان سيزم قياسها في 

المنشأة قرضا  أو ذمة مدينة )أو مجموعة  خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية أو الزكلفة المطفأة
 فإن عليها الإفصاح عما يلي: ابالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العج قروض أو ذمما  مدينة(

 ظرأن) المالي أو مجموعة الأصول المالية صلفيما يخص الأ ئزمانالإ لمخاطرأقصى تعرض  
في نهاية فزرة  للقرض أو الذمة المدينة )أو مجموعة القروض أو الذمم المدينة()أ((  43الفقرة 

 إعداد الزقارير.
مماثلة  أدواتذات علاقة أو  إئزمانأية مشزقات  عن طريق ئزمانمخاطر الإ تفاديمقدار  

 .)ب((43الفقرة  أنظر) ئزمانالإ للزعرض الأقصى لمخاطر
أو ) للقرض أو الذمة المدينةمقدار الزغير خلال الفزرة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة  

يُعاى الذي  المالي )أو مجموعة الأصول المالية( صلللأ مجموعة القروض أو الذمم المدينة(
 المالي المحدد إما:  صلللأ ئزمانالإ للزغيرات في مخاطر

ق الزي و للزغيرات في ظرو  الس يُعاى مقدار الزغير في القيمة العادلة الذي لا على أنه  (1)
 السوق؛ أو  تزسبب في نشوء مخاطر
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في القيمة  مقدار الزغير عدلا  باسزخدام أسلوب بديل تعزقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر  (2)
 .صلللأ ئزمانللزغيرات في مخاطرة الإ يُعاى العادلة الذي 

ي السوق الزغيرات ف نشوء مخاطر تؤدي إلىتشمل الزغيرات في ظرو  السوق الزي 
( أو سعر سلعة أو سعر الصر  الأجنبي أو مؤشر الأسعار القياسية) سعر الفائدة

 .الملحوظة
لة مماث أدواتذات علاقة أو  إئزمانعادلة الذي حدث لأية مشزقات مقدار الزغير في القيمة ال 

 .المالي صلالأالقرض أو الذمة المالية  تخصيصخلال الفزرة وبشكل تراكمي منذ أن تم 
 

من معيار  46وفقا  للفقرة ا ماليا  بقيمزه العادلة من خلال الفائض أو العجا إلزاامإذا خصصت المنشأة  . 13
وكان مطلوبا  منها أن تعرض آثار الزغيرات في المخاطر  41في القطاع العام المحاسبة الدولي 

من معيار  108الفقرة  أنظرالمالي في صافي الأصول/ حقوق الملكية ) لزاامية لذلك الإئزمانالإ
 تفصح هافإن 29المحاسبة الدولي للقطاع العام  من معيار(  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عما يلي:
للزغيرات  عاى يُ المالي الذي  لزاامبشكل تراكمي في القيمة العادلة للإو  خلال الفزرةمقدار الزغير  

من معيار المحاسبة  243-236 زطبيقفقرات ال أنظر) لزااملذلك الإ ئزمانفي مخاطرة الإ
للحصول على إرشادات عن تحديد آثار الزغيرات في المخاطر  41الدولي في القطاع العام 

 لذي تم تحديده إما:ا (لزاامية للإانئزمالإ
لزي تزسبب السوق ا للزغيرات في ظرو  تُعاى كمقدار الزغير في قيمزه العادلة الزي لا  (1)

 (؛ أو 4الملحق أ والفقرة تطبيق  أنظرالسوق ) في نشوء مخاطر
في قيمزه  مقدار الزغير عدلا  باسزخدام أسلوب بديل تعزقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر  (2)

 .لزاامللإ يةئزمانالإ لزغيرات في المخاطرل يُعاى العادلة الذي 
تشمل الزغيرات في ظرو  السوق الزي تزسبب في نشوء مخاطرة السوق الزغيرات في 

المالية لمنشأة أخرى أو أسعار السلع أو مؤشر  دواتسعر الفائدة الأساسي أو سعر الأ
ت في تشمل الزغيرا ،الأسعار، وبالنسبة للعقود الزي تشمل خاصية الوحدات المرتبطة

الداخلي أو الخارجي المزعلق  سزثمارظرو  السوق تلك الزغيرات في أداء صندوق الإ
 بذلك.

ه عند طلب من المنشأة تعاقديا  دفعالمالي والمبلغ الذي سيُ  لزاامالفرق بين المبلغ المسجل للإ 
 .لزاامسزحقاق لصاحب الإالا

أي تحويلات للمكاسب أو الخسائر الزراكمية بداخل نطاق صافي الأصول/ حقوق الملكية  
 خلال الفزرة بما في ذلك سبب هذه الزحويلات. 

خلال الفزرة، المبلغ )إن وجد( المعروض في صافي الأصول/  إلزاامب عزرا إذا تم إلغاء الإ  
 .عزرا حقوق الملكية الذي تحقق عند إلغاء الإ
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ا  ماليا  بما يعادل القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقا  للفقرة إلزاامإذا خصصت المنشأة  أ. 13
لوبا  منها أن تعرض جميع الزغيرات وكان مط 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  46

في الفائض  (لزاامللإ ئزمان)بما في ذلك آثار الزغيرات في مخاطر الإ لزاامفي القيمة العادلة لهذا الإ
(، فإنها 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  109و 108الفقرتان  أنظرأو العجا )

 تفصح عما يلي:

يُعاى  المالي الذي لزاامبصورة تراكمية، في القيمة العادلة للإمقدار الزغيير، خلال الفزرة و  (أ)
من  243-236 زطبيقفقرات ال أنظر) لزاامالمزلعقة بهذا الإ ئزمانللزغيرات في مخاطر الإ

للحصول على إرشادات عن تحديد آثار الزغيرات  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (؛ و لزاامالمزعلقة بالإ ئزمانفي خسائر الإ

ند المالي والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقديا  أن تدفعه ع لزاامالفرق بين المبلغ المسجل للإ (ب)
 الاسزحاق لحامل الزعهد. 

 
 عما يلي:  أيضا  . تفصح المنشأة 14

)أ(  13ووالفقرة )ج(  12للأساليب المسزخدمة للامزثال للمزطلبات الواردة في الفقرة  وصفا  دقيقا   
، بما في ذلك شرحا  41)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 108أ )أ( والفقرة 13و

 لسبب ملائمة الطريقة المسزخدمة.
 في بيان المركا المالي أو في الإيضاحاتإذا كانت المنشأة تعزقد أن الإفصاح الذي قدمزه إما  

)أ( من 108الفقرة أ )أ( أو 13أو الفقرة )أ(  13)ج( أو الفقرة 12للامزثال للمزطلبات في الفقرة 
 صللا يمثل بعدالة الزغير في القيمة العادلة للأ 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ل لهذا ية فإن أسباب الزوصئزمانالمالي الذي يُعاى للزغيرات في مخاطره الإ لزاامالمالي أو الإ
 رة بالاهزمام.الاسزنزاج والعوامل الزي تزأثر بها تكون جدي

وصفا  دقيقا  للطريقة أو الطرق المسزخدمة في تحديد ما إذا كان تقديم آثار الزغيرات في الخسائر  
في صافي الأصول/ حقوق الملكية سيؤدي إلى خلق عدم تطابق محاسبي في  لزاامية للإئزمانالإ

الدولي في القطاع من معيار المحاسبة  109و 108الفقرتان  أنظرالفائض أو العجا أو زيادته )
ي ف لزاامية للإئزمان(. وإذا طُلب من المنشأة عرض آثار الزغيرات في الخسائر الإ41العام 

(، فيجب 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  109الفقرة  أنظرالفائض أو العجا )
من  229 طبيقزالأن يشمل الإفصاح وصفا  دقيقا  للعلاقة الاقزصادية الزي ورد وصفها في فقرة 

 .  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 يةالأصول/ حقوق الملكصة بالقيمة العادلة من خلال صافي حقوق الملكية المخص أدواتات في سزثمار الإ
حقوق الملكية بحيث يزم قياسها بالقيمة العادلة من خلال  أدواتات في إسزثمار إذا خصصت المنشأة  أ. 14

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  106صافي الأصول/ حقوق الملكية، وفقا  لما تسمح به الفقرة 
 ، فإنها تفصح عما يلي:  41العام 
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حقوق الملكية الزي خصصت بحيث يزم قياسها بالقيمة  أدواتات في سزثمار ماهية الإ (أ)
 لة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية.العاد

 أسباب اسزخدام هذا العرض البديل.  (ب)
 ات في نهاية فزرة إعداد الزقارير.سزثمار من تلك الإ إسزثمارالقيمة العادلة لكل  (ج)
الزوزيعات المعزر  بها خلال الفزرة، مع الزوضيح المنفصل للزوزيعات المزعلقة  (د)

بها خلال فزرة إعداد الزقارير وتلك المزعلقة  عزرا ات الزي تم إلغاء الإسزثمار بالإ
 ات المحزفظ بها في نهاية فزرة إعداد الزقارير. سزثمار بالإ

أي تحويلات للمكاسب أو الخسائر الزراكمية بداخل صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال   (ه)
 الفزرة بما في ذلك الأسباب الزي أدت إلى حدوث تلك الزحويلات. 

 
 حقوق الملكية الزي تم قياسها بالقيمة العادلة من أدواتت في سزثمار بالإ عزرا المنشأة الإب. إذا ألغت 14

 خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال فزرة إعداد الزقارير، فإنها تفصح عما يلي: 
 ات. سزثمار أسباب الزصر  في الإ (أ)
 . عزرا ات في تاريخ إلغاء الإسزثمار القيمة العادلة للإ (ب)
 المكاسب الزراكمية عند الزصر . الخسائر أو (ج)

 
 إعادة الزصنيف

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  63-60مالي )وفقا  للفقرات  أصلإذا أعادت المنشأة تصنيف  . 15
 ( على أنه تم قياسه: 29العام 

 بمقدار الزكلفة أو الزكلفة المطفأة وليس بمقدار القيمة العادلة؛ أو  
 وليس بمقدار الزكلفة أو الزكلفة المطفأة. بمقدار القيمة العادلة 

 فإنها تفصح عن المبلغ الذي أعيد تصنيفه ضمن أو خارج كل فمة، وسبب إعادة الزصنيف.
 

تفصح المنشأة عما إذا كانت في فزرة إعداد الزقارير الحالية أو السابقة، قد أعادت تصنيف أي أصول  أ. 15
. ولكل حدث من تلك الأحداث 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  54مالية وفقا  للفقرة 

 تفصح المنشأة عما يلي: 
 تاريخ إعادة الزصنيف.  (أ)
 لإدارة ووصف نوعي لآثاره على البيانات المالية للمنشأة. تفسير مفصل للزغير في نموذج ا (ب)
 المبلغ المعاد تصنيفه من وإلى كل فمة.  (ج)

 
صح المنشأة ، تفعزرا لكل فزرة من فزرات إعداد الزقارير الزالية لإعادة الزصنيف وحزى إلغاء الإ ب. 15

زم الفائض أو العجا ليعن الأصول المعاد تصنيفها والزي خرجت من القيمة العادلة من خلال فمة 
 54قياسها بالزكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 :  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 سعر الفائدة الفعلي المحدد في تاريخ إعادة الزصنيف؛ و (أ)
 إيرادات الفائدة المعزر  بها.  (ب)
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إذا قامت المنشأة منذ آخر تاريخ لإعداد الزقارير بإعادة تصنيف الأصول المالية بحيث تخرج من  ج. 15
القيمة العادلة من خلال فمة صافي الأصول/ حقوق الملكية ليزم قياسها بالزكلفة المطفأة، أو خارج 

ة العادلة من قيمالقيمة العادلة من خلال فمة الفائض أو العجا ليزم قياسها بالزكلفة المطفأة أو ال
 خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية، فإنها تفصح عما يلي: 

 في نهاية فزرة إعداد الزقارير؛ والقيمة العادلة للأصول المالية  (أ)
عجا بها في الفائض أو ال عزرا الخسائر أو المكاسب بالقيمة العادلة الزي كان سيزم الإ (ب)

 داد الزقارير لو لم تزم إعادة تصنيفالأصول/ حقوق الملكية خلال فزرة إع أو في صافي
 الأصول المالية. 

 
في حال قامت المنشأة بإعادة تصنيف أحد الأصول المالية خارج القيمة العادلة من خلال فمة  . 16

 29العام  في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي  57أو الفقرة  55الفائض أو العجا وفقا  للفقرة 
، فعليها 29العام  في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي  58أو خارج فمة المزاح للبيع وفقا  للفقرة 

 -الإفصاح عن:
 القيمة المعاد تصنيفها من وإلى كل فمة؛ (أ)
القيم المسجلة والقيم العادلة لجميع الأصول المالية الزي أعيد تصنيفها في فزرات إعداد  (ب)

 ؛عزرا والسابقة، لكل فزرة من فزرات إعداد الزقارير المالية حزى إلغاء الإالزقارير الحالية 
الحالة النادرة والحقائق والظرو  الزي تشير إلى ندرة الحالة، في حال أعيد تصنيف أحد  (ج)

 ؛ 29من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  55الأصول المالية وفقا  للفقرة 
المالي المعزر  به في الفائض أو  صلة الناشمة عن الأالقيمة العادلة للربح أو الخسار  (د)

زرة إعداد وفعداد الزقارير العجا أو في صافي الأصول/ حقوق الملكية في تلك الفزرة لإ
 المالي؛ صلالزقارير السابقة، بالنسبة لفزرة إعداد الزقارير الزي تم فيها إعادة تصنيف الأ

بها في الفائض أو العجا أو صافي  عزرا مكن الإارة القيمة العادلة الزي يربح أو خس )هـ( 
 زرا عالمالي بينما تم الإ صلنيف الأالأصول/حقوق الملكية في حال لم يزم إعادة تص

بالفائض والعجا والإيراد والمصرو  المعزر  به في الفائض أو العجا، لكل فزرة من 
ر الزي تم ة إعداد الزقاريفزرات إعداد الزقارير الزي تلي إعادة الزصنيف )بما في ذلك فزر 

 المالي؛ و صلبالأ عزرا المالي( حزى إلغاء الإ صلصنيف الأفيها إعادة ت
سعر الفائدة الفعلي والقيم المقدرة للزدفقات النقدية الزي تزوقع المنشأة اسزردادها في تاريخ  (و)

 المالي. صلإعادة تصنيف الأ
  عزرا إلغاء الإ

نقلت الأصول المالية بطريقة بحيث لا يزأهل جاء من الأصول  من الممكن أن تكون المنشأة قد . 17
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  39-17الفقرات  أنظر) عزرا المالية أو جميعها لإلغاء الإ

 هذه الأصول المالية عما يلي: (، وعلى المنشأة الإفصاح لكل فمة من29العام 
 طبيعة الأصول؛ 
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 الملكية الزي تبقى المنشأة معرضة لها؛طبيعة مخاطر ومكافآت  
 عزرا ات المرتبطة بها عندما تسزمر المنشأة في الإلزاامالمبالغ المسجلة للأصول وللإ 

 بكافة الأصول؛ و
ية ومبلغ الأصول الزي تسزمر المنشأة في صلالإفصاح عن المبلغ المسجل للأصول الأ 

 عزرا بذلك عندما تسزمر المنشأة في الإات المرتبطة لزاامبها والمبلغ المسجل للإ عزرا الإ
 بالأصول إلى مدى علاقزها المسزمرة. 

 
 ات الماليةلزااممقاصة الأصول المالية والإ

 

هـ مزطلبات الإفصاح الأخرى الخاصة بهذا 17 –ب 17تكمل الإفصاحات المذكورة في الفقرات  أ. 17
المالية المعزر  بها والزي تمت مقاصزها وفقا   دواتالمعيار وهي الإفصاحات المطلوبة لجميع الأ

تطبق هذه الإفصاحات أيضا  على . 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  47للفقرة 
المالية المعزر  بها والزي تخضع لزرتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثله من  دواتالأ

معيار المحاسبة الدولي من  47قد تمت وفقا  للفقرة ترتيبات، بغض النظر عما إذا كانت المقاصة 
  . 28في القطاع العام 

 
تفصح المنشأة عن المعلومات الزي تُمكّن مسزخدمي البيانات المالية من تقييم الآثار أو الآثار   ب.17

المحزملة لزرتيبات المعاوضة على المركا المالي للمنشأة. يشمل ذلك الآثار أو الآثار المحزملة 
ات المالية ااملزلحقوق المقاصة المزعلقة بالأصول المالية المعزر  بها والخاصة بالمنشأة وكذلك الإ

 أ.   17الزي تقع ضمن نطاق الفقرة 
 

ب، تفصح المنشأة، في نهاية فزرة إعداد الزقارير، عن المعلومات الكمية 17لزلبية أهدا  الفقرة  ج. 17
  بها الزي ات المالية المعزر لزاامالمالية المعزر  بها والإالزالية بشكل منفصل بالنسبة للأصول 

 أ:17تقع ضمن نطاق الفقرة 
 ات المالية المعزر  بها؛ لزااملمبالغ الإجمالية لزلك الأصول المالية والإا (أ)
من معيار المحاسبة الدولي  47المبالغ الزي تمت مقاصزها وفقا  للمعيار الوارد في الفقرة  (ب)

 عند تحديد المبالغ الصافية المعروضة في بيان المركا المالي؛  28في القطاع العام 
 المبالغ الصافية المعروضة في بيان المركا لمالي؛  (ج)
يات فاذ أو ما يماثل ذلك من اتفاقالمبالغ الزي تخضع لزرتيب معاوضة رئيسي قابل للن (د)

 ج)ب(، وتشمل:17والزي لم تكن سزدرج في حالات أخرى في الفقرة 
المالية المعزر  بها والزي لا تلبي بعض معايير المقاصة،  دواتالمبالغ المزعلقة بالأ (1)

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47أو جاء منها، الواردة في الفقرة 
 ؛ و28

 لغ المزعلقة بالضمانات المالية الرهنية )بما في ذلك الضمان النقدي(؛ والمبا (2)
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المبالغ الصافية بعد خصم المبالغ الواردة في الفقرة )د( من المبالغ الواردة في الفقرة )ج(  (ه)
 أعلاه.

 
تُعرض المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة على هيمة جدول، مع توضيح الأصول المالية 

 ات المالية بشكل منفصل، ما لم تكن هناك صيغة عرض أخرى أكثر ملائمة.  لزااموالإ
 

على المبلغ  دواتج)د( بالنسبة لإحدى الأ17يقزصر إجمالي المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة  د. 17
 ج)ج( بالنسبة لزك الأداة.  17الوارد في الفقرة 

 
المقاصة المرتبطة بالأصول المالية المعزر  بها تُدرج المنشأة وصفا  في الإفصاحات عن حقوق  هـ. 17

 ات المالية المعزر  بها الزي تخضع لزرتيبات المعاوضة الرئيسية القابلةلزاامالخاصة بالمنشأة والإ
ج)د(، بما في ذلك طبيعة 17للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات والزي تم الإفصاح عنها وفقا  للفقرة 

 تلك الحقوق. 
 

هـ في أكثر من 17 –ب 17قد تم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  إذا كان و. 17
إيضاح من الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، فعلى المنشأة أن تدرج إشارات مرجعية للربط 

 بين تلك الإيضاحات.  
 

 الضمان الرهني 
  -على المنشأة الإفصاح عما يلي:.  18

ي ات المحزملة، بما فلزاامالإات أو لزاامالمالية المرهونة كضمان للإالمبلغ المسجل للأصول  
)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 34ذلك المبالغ الزي أعيد تصنيفها وفقا  للفقرة 

 ؛ و29)أ( من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  39للفقرة  41
 الأحكام والشروط المزعلقة بزعهدها. 

... 
 

  ئزمانخسائر الإ بدلحساب 
ل وتسجل المنشأة الانخفاض في حساب منفص ئزمانعندما تنخفض قيمة الأصول بسبب خسائر الإ . 20

)على سبيل المثال حساب مخصص يسزخدم لزسجيل الانخفاضات الفردية أو حساب مشابه 
ليها مباشرة فإن ع صللزسجيل انخفاض جماعي للأصول( بدلا  من تخفيض المبلغ المسجل للأ

 الإفصاح عن مطابقة الزغيرات في ذلك الحساب خلال الفزرة لكل فمة من الأصول المالية.
 

لا تُخصم مبالغ تسجيل الأصول المالية الزي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/  أ. 20
بموجب بدل خسارة،  41العام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 41حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

ولا تعرض المنشأة بدل الخسارة بشكل منفصل في بيان المركا المالي باعزباره خصما  من مبلغ 
المالي. ومع ذلك، تفصح المنشأة عن بدل الخسارة في الإيضاحات المرفقة  صلتسجيل الأ

 بالبيانات المالية. 
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... 

 بيان الأداء المالي
 بنود الإيراد أو المصرو  أو المكاسب أو الخسائر 

على المنشأة الإفصاح عن البنود الزالية للإيراد أو المصرو  أو المكاسب أو الخسائر إما في بيان  . 24
 الأداء المالي أو في الإيضاحات.

 صافي مكاسب أو صافي خسائر عن: 
ض القيمة العادلة من خلال الفائب تم قياسهاات المالية الزي لزاامالأصول المالية أو الإ (1)

ات المالية المحددة لزاامأو العجا، مع البيان بشكل منفصل للأصول المالية أو الإ
من معيار المحاسبة الدولي  152لاحقا  وفقا  للفقرة الأولي أو  عزرا أنها كذلك عند الإ

قياسها  الزي يزموتلك المزعلقة بالأصول المالية أو البيانات المالية  41في القطاع العام
إلااميا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

ت الزاامات المالية الزي تلبي مزطلبات تعريف الإلزاام)مثل الإ 41القطاع العام 
(. بالنسبة 41المحزفظ بها للزداول الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا، توضح لزاامللإ
المنشأة بشكل منفصل مبلغ الخسائر أو المكاسب المعزر  بها في صافي الأصول/ 

زفظ المصنفة على أنها مح حقوق الملكية والمبلغ المعزر  به في الفائض أو العجا؛
 ؛29وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  للزداولبها 

للبيع، مع البيان بشكل منفصل مبلغ المكسب أو الخسارة  الأصول المالية المزاحة (2)
المعزر  به مباشرة في صافي الأصول/حقوق الملكية خلال الفزرة والمبلغ الذي تم 

سارة ي ربح أو خبه ف عزرا إعادة تصنيفه من صافي الأصول/حقوق الملكية وتم الإ
 الفزرة؛

 سزحقاق؛ ات المحزفظ بها حزى تاريخ الاسزثمار الإ (3)
 القروض والذمم المدينة؛ و (4)
 ات المالية الزي تم قياسها بالزكلفة المطفأة.لزاامالإ (5)
 الأصول المالية الزي تم قياسها بالزكلفة المطفأة؛ و (6)
حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خلال صافي  أدواتات في سزثمار لإا (7)

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  106الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
 ؛ و41العام

الأصول المالية الزي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق  (8)
 مع الزوضيح، 41في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي  41الملكية وفقا  للفقرة 

بشكل منفصل مبلغ المكاسب أو الخسائر المعزر  بها في صافي الأصول/ حقوق 
صول/ من صافي الأ عزرا الملكية خلال الفزرة والمبلغ المعاد تصنيفه عند إلغاء الإ

 حقوق الملكية المزراكم إلى الفائض أو العجا عن الفزرة. 
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فائدة أسلوب ال الي مصرو  الفائدة )الزي تم احزسابها باسزخدامإجمالي إيراد الفائدة وإجم 
م الزي تم قياسها بالزكلفة المطفأة أو الزي تات المالية لزاام( للأصول المالية أو الإالفعلي

من معيار  41قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
ات املزا )مع توضيح تلك المبالغ بشكل منفصل(؛ أو الإ 41لعام المحاسبة الدولي في القطاع ا

بالقيمة  ليست مقدرةالمالية الزي لم يزم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا؛ 
 العادلة من خلال الفائض أو العجا؛

الناتجة ( عليالفالمبالغ الزي تدخل في تحديد سعر الفائدة  بإسزثناءإيراد ومصرو  الرسوم )  
 عن:

ات المالية الزي ليست بالقيمة العادلة من خلال الفائض لزاامالأصول المالية أو الإ (1)
 أو العجا؛ و

ها ثمار إسزية الأخرى الزي ينجم عنها الاحزفاظ بالأصول أو ئزمانوالأنشطة الإ ئزمانالإ (2)
 ات وخطط منافع الزقاعد والمؤسسات الأخرى؛ئزماننيابة عن الأفراد والإ

لفقرة  فقا  و إيراد الفائدة المسزحق من الأصول المالية الزي انخفضت قيمزها المسزحق  
 ؛ و29من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  126 زطبيقال

 مالي. أصلمبلغ أية خسارة في انخفاض القيمة لكل فمة )هـ(   
 

 عزرا المالي، الناتجة عن إلغاء الإتفصح المنشأة عن تحليل للمكاسب أو الخسائر، في بيان المركا  أ. 24
بالأصول المالية الزي تم قياسها بالزكلفة المطفأة، مع الزوضيح المنفصل للمكاسب والخسائر الناتجة 

ول بزلك الأص عزرا بزلك الأصول المالية. يشمل الإفصاح أسباب إلغاء الإ عزرا عن إلغاء الإ
 المالية.

... 
 محاسبة الزحوط

و بالنسبة لمخاطر الزعرض الزي 28 –ب 25تطبق المنشأة مزطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  أ. 25
تزحوط لها المنشأة والزي تخزار فيما يزعلق بها تطبيق محاسبة الزحوط. تقدم الإفصاحات بموجب 

 محاسبة الزحوط معلومات عما يلي: 
 ي إدارة المخاطر؛ اسزراتيجية إدارة المخاطر في المنشأة وكيفية تطبيقها ف (1)
كيفية تأثير أعمال الزحوط الزي تقوم بها المنشأة على مبالغ وتوقيت وعدم الزيقن فيما   (2)

 يزعلق بالزدفقات النقدية المسزقبلية؛ و
لزحوط على بيان المركا المالي للمنشأة، وبيان الأداء المالي وبيان تلك المحاسبة لأثر  (3)

 الملكية.الزغيرات في صافي الأصول/ حقوق 
 

تعرض المنشأة الإفصاحات المطلوبة في إيضاح منفصل أو في قسم منفصل في بياناتها المالية.  ب. 25
ومع ذلك، لا تحزاج المنشأة أن تعرض معلومات مادوجة تكون معروضة بالفعل في مكان آخر، 
 شريطة أن يزم إدراج المعلومات من خلال الإشارات المرجعية من البيانات المالية للبيانات الأخرى،

مثل تعليقات الإدارة أو تقارير المخاطر والزي تكون مزاحة لمسزخدمي البيانات المالية بنفس 
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المصطلحات الواردة في البيانات المالية وفي نفس الوقت. ولا تكزمل البيانات المالية إلا بوجود 
 المعلومات المدرجة من خلال الإشارات المرجعية.  

 
و من المنشأة أن تفصل المعلومات المفصح عنها وفقا  لفمة المخاطر، 82-أ26عندما تزطلب الفقرات  ج. 25

تحدد المنشأة كل فمة من فمات المخاطر على أساس الزعرض للمخاطر الذي تقرر المنشأة الزحوط 
له والذي تطبق عليه محاسبة الزحوط. تحدد المنشأة فمات المخاطر بشكل مزسق بالنسبة لجميع 

 إفصاحات محاسبة الزحوط. 
 

أ، فإن المنشأة تحدد )إلا إذا طُلب غير ذلك أدناه( كم الزفاصيل 25لزلبية الأهدا  الواردة في الفقرة  د.25
الزي سزفصح عنها، ومدى تأكيدها على الجوانب المخزلفة من مزطلبات الإفصاح، والمسزوى الملائم 

يزمكنوا لمايد من الزفسيرات ل من الزفصيل أو الزجميع، وما إذا كان مسزخدمي البيانات المالية بحاجة
من تقييم المعلومات الكمية المفصح عنها، على أن تسزخدم المنشأة نفس مسزوى الزجميع أو الزفصيل 

 الذي تسزخدمه لجميع مزطلبات الإفصاح عن المعلومات ذات العلاقة الواردة في هذا المعيار.  
 

 نوع من الزحوط المبين في معيار المحاسبة الدوليعلى المنشأة الإفصاح عما يلي بشكل منفصل لكل  . 26
)مثلا ، تحوطات القيمة العادلة وتحوطات الزدفق النقدي وتحوطات صافي  29في القطاع العام 

 ات في العمليات الأجنبية(:سزثمار الإ
 وصف لكل نوع من الزحوط؛ 
داد هاية فزرة إعتحوط وقيمزها العادلة في ن أدواتالمالية المحددة على أنها  دواتوصف للأ 

 الزقارير؛ و
 طبيعة المخاطر الزي يزم تحوطها. 

 
 اسزراتيجية إدارة المخاطر 

تشرح المنشأة اسزراتيجيزها في إدارة المخاطر بالنسبة لكل فمة من فمات المخاطر والزعرض للمخاطر   .أ26
زخدمي الشرح مسالزي تقرر الزحوط لها والزي سزطبق عليها محاسبة الزحوط. لابد أن يُمكّن هذا 

 البيانات المالية من تقييم ما يلي )على سبيل المثال(:
 كيفية ظهور كل خطر من المخاطر.  (أ)
كيفية إدارة المنشأة لكل خطر من المخاطر؛ ويشمل ذلك ما إذا كانت المنشأة تزحوط لعنصر  (ب)

ة ما بالكامل بالنسبة لجميع المخاطر أم أنها تزحوط لمكون من مكونات المخاطر )أو عد
 مكونات( مزعلقة بعنصر ما وسبب ذلك.

 مدى الزعرض للمخاطر الذي تديره المنشأة.  (ج)
 

أ، يجب أن تشمل المعلومات )ولكنها لا تقزصر على( وصف 26لزلبية المزطلبات الواردة في الفقرة  ب. 26
 لما يلي: 
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 الزحوط المسزخدمة )وكيفية اسزخدامها( للزحوط للزعرض للمخاطر؛  أدوات (أ)
كيفية تحديد المنشأة للعلاقة الاقزصادية بين البند المزحوط له وأداة الزحوط بغرض   (ب)

 تقييم فعالية الزحوط؛ و
 كيفية تحديد المنشأة لنسبة الزحوط وماهية مصادر عدم فعالية الزحوط.  (ج)

 
 128رة الفق أنظرعندما تخصص المنشأة عنصر معين من عناصر المخاطر باعزباره بند تحوط ) ج. 26

( فإنها تقدم، إضافة للإفصاحات المطلوبة بموجب 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ب، معلومات نوعية أو كمية عما يلي: 26أ و26الفقرتان 

كيفية تحديد المنشأة لمكون المخاطر المخصص باعزباره بند تحوط )ويشمل ذلك وصفا   (أ)
 طر والعنصر بأكمله(؛ ولطبيعة العلاقة بين مكون المخا

كيفية ارتباط مكون المخاطر بالعنصر بالكامل )على سبيل المثال، مكون المخاطر  (ب)
من الزغيرات في القيمة  %80المخصص الذي تم تغطيزه تاريخيا  في المزوسط بنسبة 

 العادلة للعنصر بأكمله(.
 

 مقدار وتوقيت وعدم الزيقن المزلعق بالزدفقات النقدية المسزقبلية
 

 بالنسبة لزحوطات الزدفق النقدي على المنشأة الإفصاح عما يلي:  . 27
الفزرات عندما يزوقع حدوث الزدفقات النقدية وعندما يزوقع أن تؤثر على الفائض أو  (أ)

 العجا؛
وصف لأية معاملات مزوقعة اسزخدمت محاسبة تحوط لها في السابق، ولكن لم يعد  (ب)

 يزوقع حدوثها؛
 به في صافي الأصول/حقوق الملكية خلال الفزرة؛ عزرا المبلغ الذي تم الإ (ج)

 فائض أو عجا إلىالمبلغ الذي تم إعادة تصنيفه من صافي الأصول/حقوق الملكية  (د)
 الفزرة، مع بيان المبلغ الذي أدخل في كل بند رئيسي في بيان الأداء المالي؛ و

ولية رة وأدخل في الزكلفة الأالمبلغ الذي نقل من صافي الأصول/حقوق الملكية خلال الفز)هـ(  
غير مالي آخر كان امزلاكه أو تحمل  إلزاامغير مالي أو  صلأو مبلغ مسجل آخر لأ

 تكلفزه معاملة مزوقعة محوطة محزملة إلى حد كبير.
 

ج، تفصح المنشأة من خلال فمة المخاطر عن المعلومات 27ما لم يزم الإعفاء بموجب الفقرة  أ. 27
ية تأثيرها الزحوط وكيف أدواتالكمية الزي تسمح لمسزخدمي البيانات المالية بزقييم شروط وأحكام 

 على مبالغ وتوقيت وعدم الزيقن المزعلق بالزدفقات النقدية المسزقبلية للمنشأة. 
 

 أ، تقدم المنشأة تفصيلا  وذلك للإفصاح عما يلي: 27لبية المزطلبات الواردة في الفقرة ب. لز27
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 سمي لأداة الزحوط؛ ومجمع لزوضيح الزوقيت والمبلغ الا ملف (أ)
إذا كان ذلك ممكنا ، مزوسط السعر أو المعدل )على سبيل المثال الأسعار الثابزة أو  (ب)

 الزحوط.الأسعار المسزقبلية وما إلى ذلك( لأداة 
 

في المواقف الزي تعيد فيها المنشأة بشكل مزكرر علاقات الزحوط )بمعنى أنها توقف تلك العلاقات  ج. 27
ومن ثم تبدأها من جديد( بسبب الزغير المزكرر لأداة الزحوط وبند الزحوط )بمعنى أن المنشأة 

دارة ذلك المسزخدمة لإ تسزخدم عملية ديناميكية لا يحدث فيها ثبات لدرجة الزعرض وأداة الزحوط
)ب( من معيار المحاسبة الدولي 317 زطبيقوفقا  للمثال الموضح في فقرة ال–الزعرض لفزرة طويلة 

 ( فإن المنشأة: 41في القطاع العام 
 ب.27أ و27تُعفى من تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  (أ)
 وتفصح عن: (ب)

معلومات عن ماهية اسزراتيجية إدارة المخاطر النهائية فيما يزعلق بزلك العلاقات  (1)
 الزحوطية؛ 

وصف لكيفية تطبيق المنشأة لاسزراتيجيزها في إدارة المخاطر من خلال اسزخدام  (2)
 محاسبة الزحوط وتخصيص العلاقات الزحوطية الخاصة المذكورة؛ و

قات الزحوطية كجاء من العملية مؤشر على مدى تكرار توقف ومن ثم بدء العلا (3)
 الزي تقوم بها المنشأة فيما يزعلق بزلك العلاقات الزحوطية.  

 
تفصح المنشأة من خلال فمة المخاطر عن وصف لمصادر عدم فعالية الزحوط الزي من المزوقع  د. 27

 أن تؤثر على علاقة الزحوط خلال فزرة الزحوط. 
 

ر عدم فعالية علاقات الزحوط، تفصح المنشأة عن تلك إذا ظهرت مصادر أخرى من مصاد هـ. 27
 المصادر باسزخدام فمة المخاطر وتشرح عدم فعالية الزحوط الناجمة عن ذلك. 

 
بالنسبة للزحوط للزدفقات النقدية، تفصح المنشأة عن وصف لأي معاملات تنبؤية اسزُخدمت بشأنها  و. 27

 ير المزوقع أن تحدث مجددا .محاسبة الزحوط في الفزرات السابقة، ولكن من غ
 

 آثار محاسبة الزحوط على المركا والأداء المالي
 

 . على المنشأة الإفصاح بشكل منفصل عما يلي:28
 تحوطات القيمة العادلة المكاسب أو الخسائر: (أ)

 في أداة الزحوط؛ و (1)
 في البند المحوط الذي ينسب للمخاطرة المحوطة. (2)

 أو العجا الزي تنجم من تحوطات الزدفق النقدي؛ و عدم الفاعلية المعزر  بها في الفائض (ب)
ات زثمار سعدم الفاعلية المعزر  بها في الفائض أو العجا الزي تنجم من تحوطات صافي الإ (ج)

 في العمليات الأجنبية.
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 دواتأتفصح المنشأة، على شكل جدول، عن المبالغ الزالية المزعلقة بالعناصر المخصصة باعزبارها  أ. 28
تحوط وذلك بشكل منفصل من خلال فمة المخاطر لكل نوع من أنواع الزحوط )الزحوط للقيمة العادلة، 

 في العمليات الأجنبية(: سزثماروتحوط للزدفقات النقدية أو الزحوط لصافي الإ

 ات المالية(؛ لزاامالزحوط )الأصول المالية بشكل منفصل عن الإ دواتالمبلغ المسجل لأ (أ)

 بيان المركا المالي الذي يشمل أداة الزحوط؛عنصر السطر في  (ب)

عالية الزحوط بعدم ف عزرا الزغير في القيمة العادلة لأداة الزحوط المسزخدمة باعزبارها أساس الإ (ج)
 عن الفزرة؛

 الزحوط.  دواتسمية )بما في ذلك الكميات مثل الطن أو المزر المكعب( لأالمبالغ الا (د)
 

جدول، عن المبالغ الزالية المزعلقة ببنود الزحوط بشكل منفصل باسزخدام تفصح المنشأة، على هيمة  ب. 28
 فمة المخاطر لكل نوع من أنوع الزحوط وفقا  لما يلي:

 بالنسبة لزحوطات القيمة العادلة:  (أ)

المبلغ المسجل للبند المزحوط له المعزر  به في بيان المركا المالي )مع عرض الأصول  (1)
 ات(؛لزاامبشكل منفصل عن الإ

المبلغ الزراكمي لزعديلات الزحوط للقيمة العادلة للبند المزحوط له المدرج في المبلغ  (2)
المسجل للبند المزحوط له المعزر  به في بيان المركا المالي )مع عرض الأصول 

 ات(؛  لزاامبشكل منفصل عن الإ

 عنصر السطر في بيان المركا المالي الذي يشمل البند المزحوط له؛  (3)

مة البند المزحوط له المسزخدم كأساس لعدم فعالية الزحوط المعزر  بها الزغير في قي (4)
 عن الفزرة؛ 

المبلغ الزراكمي لزعديلات الزحوط للقيمة العادلة المزبقي في بيان المركا المالي لأي بند  (5)
مزحوط له والذي تم الزوقف عن تعديله بالنسبة للزحوط للمكاسب أو الخسائر وفقا  للفقرة 

 .   41ر المحاسبة الدولي في القطاع العام من معيا 139

 ية:في العمليات الأجنب سزثماربالنسبة للزحوط للزدفقات النقدية والزحوط لصافي الإ (ب)

حوط عن بعدم فعالية الز عزرا الزغير في قيمة البند المزحوط له المسزخدمة كأساس للإ (1)
الفزرة )الزحوط للزدفقات النقدية، الزغير في القيمة المسزخدمة لزحديد عدم فعالية الزحوط 

 (؛41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 140المعزر  بها وفقا  للفقرة 

نسبة لالأرصدة في احزياطي الزدفقات النقدية واحزياطي تحويل العملات الأجنبية با (2)
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)أ( من معيار 142و 140للزحوطات المسزمرة الزي تزم محاسبزها وفقا  للفقرتين 
 ؛ و41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الأرصدة المزبقية في احزياطي الزحوط للزدفقات النقدية واحزياطي تحويل العملات  (3)
 وط. الأجنبية من أي علاقات تحوطية والزي لم تعد تطبق بشأنها محاسبة الزح

 
تفصح المنشأة، على هيمة جدول، عن المبالغ الزالية بشكل منفصل باسزخدام فمة المخاطر بالنسبة   ج.28

 لأنواع الزحوط وفقا  لما يلي: 
 بالنسبة لزحوطات القيمة العادلة:  (أ)

أداة ب بمعنى الفرق بين مكاسب الزحوط وخسائر الزحوط المزلعقة -عدم فعالية الزحوط  (1)
المعزر  بها في الفائض أو العجا )أو صافي الأصول/  –الزحوط والبند المزحوط له 

حقوق الملكية بالنسبة للزحوطات لأداة حقوق ملكية الزي تكون المنشأة قد اخزارت أن 
تعرض بشأنها الزغيرات في القيمة العادلة في صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 (؛ و41محاسبة الدولي في القطاع العام من معيار ال 106

 عنصر السطر في بيان الأداء المالي الذي يشمل عدم فعالية الزحوط المعزر  بها. (2)

 : في عملية أجنبية سزثماربالنسبة لزحوطات الزدفقات النقدية والزحوط لصافي الإ (ب)

ي بها في صاف عزرا مكاسب وخسائر الزحوط عن فزرة إعداد الزقارير الزي تم الإ (1)
 الأصول/ حقوق الملكية؛ 

 عدم فعالية الزحوط المعزر  بها في الفائض أو العجا؛  (2)

 عنصر السطر في بيان الأداء المالي الذي يشمل عدم فعالية الزحوط المعزر  بها؛ (3)

المبلغ المعاد تصنيفه من احزياطي الزحوط للزدفقات النقدية أو احزياطي تحويل العملات  (4)
يار مع أنظرلفائض أو العجا باعزباره تعديل في إعادة الزصنيف )الأجنبية إلى ا

( )للزمييا بين المبالغ الزي اسزخدمت بشأنها محاسبة 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الزحوط فيما سبق، ولكن الزي لا يزوقع بشأنها وجود تدفقات نقدية مسزقبلية، وبين المبالغ 

 حوط له قد أثر على الفائض أو العجا(؛  الزي تم تحويلها لأن البند المز

معيار  أنظرعنصر السطر في بيان المركا المالي الذي يشمل تعديل إعادة الزصنيف ) (5)
 (؛ و1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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بالنسبة للزحوط لصافي المراكا، مكاسب أو خسائر الزحوط المعزر  بها في سطر  (6)
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  149الفقرة  رأنظمنفصل في بيان الأداء المالي )

 (. 41العام 
 

ج عن 27عندما لا يعبر حجم العلاقات الزحوطية الزي يطبق عليها الإعفاء المذكور في الفقرة  د. 28
الأحجام الطبيعية خلال الفزرة )بمعنى أن الحجم في تواريخ إعداد الزقارير لا يعكس الحجم خلال 

عبر عن تالفزرة( تفصح المنشأة عن تلك الحقيقة وعن الأسباب الزي أدت لاعزقادها بأن الأحجام لا 
 الحقيقة.   

 
تقدم المنشأة مطابقة لكل مكون من مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية وتحليلا  لصافي  ه. 28

، بحيث تؤدي المطابقة 1الأصول/ حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والزحليل معا  إلى:

( 1ج )ب()28الزمييا، على أقل تقدير، بين المبالغ المزعلقة بالإفصاحات الواردة في الفقرة  (أ)
( من معيار المحاسبة 3( و)1)د()140( والمبالغ الزي تمت محاسبزها وفقا  للفقرة 4و)ب()

 ؛ 41الدولي في القطاع العام 
زحوط لبنود تسزخدم في ال الزمييا بين المبالغ المزلعقة بالقيمة الامنية لعقود الخيار الزي (ب)

الزحوط المزعلقة بالمعاملات والمبالغ المزعلقة بالقيمة الامنية لعقود الخيار الزي تسزخدم في 
الزحوط لبنود الزحوط للفزرة الامنية وذلك عندما تجري المنشأة محاسبة القيمة الامنية لعقد 

 ؛ و 41ع العام من معيار المحاسبة الدولي في القطا 144الخيار وفقا  للفقرة 
الزمميا بين البنود المزعلقة بالعناصر الآجلة في العقود الآجلة وأساس الفرق في سعر  (ج)

المالية الزي تسزخدم للزحوط لبنود الزحوط للعناصر المزعلقة بالمعاملات،  دواتالصر  للأ
 دواتوالمبالغ المزعلقة بالبنود الآجلة للعقود الآجلة وأساس الفرق في سعر الصر  للأ

المالية الزي تسزخدم للزحوط لبنود الزحوط للعناصر المزعلقة بالفزرة الامنية عندما تُجري 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  145المنشأة محاسبة تلك المبالغ وفقا  للفقرة 

41  . 
 

زخدام فمة المخاطر. هـ بشكل منفصل باس28تفصح المنشأة عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  و. 28
 يمكن تقديم هذا الزفصيل باسزخدام المخاطر في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

 
 الفائض أو العجاي وفقا  للقياس بالقيمة العادلة من خلال إئزمانخيار تخصيص تعرض 

لال مة العادلة من خإذا خصصت المنشأة أداة مالية، أو نسبة منها، باعزبار أنه قد تم قياسها بالقي ز. 28
فصح تلك الأداة المالية فإنها ت إئزمانيا  لإدارة مخاطر إئزمانالفائض أو العجا لأنها تسزخدم مشزقا  

 عما يلي:
ية المال دواتالأ إئزمانية الزي اسزخدمت في إدارة مخاطر ئزمانبالنسبة للمشزقات الإ (أ)

المخصصة باعزبار أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقا  للفقرة 
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، تفصح المنشأة عن المطابقة بين 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  152
 كل مبلغ من المبالغ الاسمية والقيمة العادلة في بداية الفزرة ونهايزها؛ 

ئر المعزر  بها في الفائض أو العجا عند تخصيص الأداة المالية، أو المكاسب أو الخسا (ب)
نسبة منها، على اعزبار أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقا  

 ؛ و41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  152للفقرة 
يمة العادلة من خلال الفائض أو عند الزوقف عن قياس الأداة المالية، أو نسبة منها، بالق (ج)

العجا، تفصح المنشأة عن القيمة العادلة للأداة المالية والزي أصبحت هي القيمة المسجلة 
والمبالغ الاسمية  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  155الجديدة وفقا  للفقرة 

ارنة وفقا  يها تقديم معلومات مقالحالات الزي يزم ف بإسزثناءالمبالغ المزعلقة بذلك ) أصلأو 
، حيث لا تكون المنشأة بحاجة للاسزمرار في 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تقديم ذلك الإفصاح في الفزرات اللاحقة(. 

... 
فقرات  أنظر) تقييم تقنيةإذا كان سوق الأداة المالية ليس نشطا ، تحدد المنشأة قيمزها العادلة باسزخدام  . 34

 112 تطبيق –106 تطبيق 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  154-149 زطبيقال
، وبرغم ذلك فإن أفضل دليل على القيمة العادلة (29العام  في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي 

ذا سزلامه(، إلا إذي قدم أو تم االللمقابل  يمة العادلةالق الأولي هو سعر المعاملة )أي عزرا عند الإ
فقرة  41في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 151 زطبيقفقرة ال تم تلبية الشروط المبينة في

ويزبع ذلك أنه يمكن أن يوجد فرق  29العام  في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي  108 زطبيقال
الزقييم،  قنيةتالأولي والمبلغ الذي سيحدد في ذلك الزاريخ باسزخدام  عزرا بين القيمة العادلة عند الإ

 عما يلي حسب فمة الأداة المالية:وإذا وجد مثل هذا الفرق فإن على المنشأة الإفصاح 
بهذا الفرق في الفائض أو العجا لزعكس تغيرا  في العوامل )بما  عزرا سياسزها المحاسبية للإ (أ)

 بيقزطفقرة ال أنظرعزبار عند تحديد سعر )ين أخذه في الافي ذلك الوقت( على المشارك
من معيار  109 زطبيقالفقرة  41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 117

 (؛ و29 في القطاع العام المحاسبة الدولي
به في الفائض أو العجا في بداية ونهاية الفزرة ومطابقة  عزرا إجمالي الفرق الذي سيزم الإ (ب)

 للزغييرات في رصيد هذا الفرق.
 

 عن القيمة العادلة: طلب الإفصاحاتلا تُ . 35
للقيمة العادلة، على سبيل المثال  هو عبارة عن تقريب معقولعندما يكون المبلغ المسجل  (أ)

 المالية مثل الذمم المدينة والدائنة الزجارية قصيرة الأجل؛ دواتللأ
قات في سوق نشط، أو مشز معلنحقوق الملكية الزي ليس لها سعر سوق  أدواتفي  سزثمارلإ (ب)

في لدولي معيار المحاسبة ال وفقا  حقوق الملكية هذه الزي تم قياسها بالزكلفة  أدواتمرتبطة ب
 ؛ أو بموثوقيةلأن قيمزها العادلة لا يمكن قياسها  29العام  القطاع

مكن صية لا يإذا كانت القيمة العادلة لهذه الخا اخزياريةلعقد يحزوي على خاصية مشاركة  (ج)
 قياسها بشكل موثوق.
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دة )ج( على المنشأة الإفصاح عن المعلومات لمساع)ب( و 35المبينة في الفقرة  الحالة الحالاتفي  . 36
تخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروقات الممكنة بين المبلغ مسزخدمي البيانات المالية في ا

 وقيمزها العادلة، بما في ذلك: ات الماليةلزاامالأصول المالية أو الإ العقود المسجل لهذه
مزها لأنه لا يمكن قياس قي دواتحقيقة أنه لم يزم الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة لهذه الأ (أ)

 العادلة بشكل موثوق به؛
ل قياس القيمة العادلة بشك المالية ومبلغها المسجل وإيضاح أسباب عدم إمكانية دواتوصف للأ (ب)

 ؛موثوق 
 ؛دواتمعلومات حول سوق الأ (ج)

 المالية وكيفية ذلك؛ و دواتمعلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوي الزصر  بالأ (د)
شكل بالمالية الزي لم يمكن في السابق قياس قيمزها العادلة  دواتبالأ عزرا الإ لغاءتم إإذا  )هـ(  

 ومبلغ عزرا ومبلغها المسجل في وقت إلغاء الإ ،بهذه الحقيقة عزرا ، يجب الإموثوق 
 المكسب أو الخسارة المعزر  به.

 
 القروض الميسرة 

 

تمنح المنشآت القروض بشروط ميسرة بأقل من شروط السوق. ومن الأمثلة على القروض بشروط  . 37
ميسرة الزي تمنحها المنشآت القروض للدول النامية والماارع الصغيرة والقروض الطلابية الممنوحة للطلبة 

لنسبة مزدني. باالمؤهلين لدخول الجامعات أو الكليات وقروض الإسكان المنوحة للعائلات ذات الدخل ال
من معيار المحاسبة  40قياسها بالزكلفة المطفأة وفقا  للفقرة والزي تم  للقروض الممنوحة بشروط ميسرة

 ، يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:41الدولي في القطاع العام 
 مطابقة بين القيم المسجلة الافززاحية والخزامية للقروض بما فيها: (أ)

 القيمة الاسمية للقروض الجديدة الممنوحة خلال الفزرة؛  (1)
 الأولي؛  عزرا تعديل القيمة العادلة عند الإ (2)
 القروض المسددة خلال الفزرة؛ و (3)
 خسائر انخفاض القيمة المعزر  بها؛ و (4)
 أي زيادة خلال الفزرة في المبلغ المخصوم الناجم عن مرور الوقت؛ و (5)
 الزغييرات الأخرى.  (6)

 ة للقروض في نهاية الفزرة. القيمة الاسمي (ب)
 غايات وشروط الأنواع المخزلفة من القروض؛ بما في ذلك طبيعة الزيسير؛ (ج)
 افزراضات الزقييم. (د)

 
من معيار  43أو الفقرة  41بالنسبة للقروض الميسرة الزي تم قياسها بالقيمة العادلة وفقا  للفقرة  أ. 37

 المنشأة عما يلي:، تفصح 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 مطابقة بين المبالغ المسجلة الافززاحية والخزامية للقروض، بما في ذلك: (أ)

 القيمة الاسمية للقروض الجديدة الزي منحت خلال الفزرة؛  (1)
 الأولي؛  عزرا تعديل القيمة العادلة عند الإ (2)
 القروض المسددة خلال الفزرة؛ (3)
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 الأولي(؛ و عزرا عن الإتعديل القيمة العادلة خلال الفزرة )بشكل منفصل  (4)

 الزغيرات الأخرى. (5)

 القيمة الاسمية للقروض في نهاية الفزرة؛  (ب)

شروط الأنواع المخزلفة من القروض والغرض منها، بما في ذلك طبيعة الامزياز أو الزيسير  (ج)
 الممنوح؛ و

 افزراضات الزقييم. (د)
... 

 المالية دواتطبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأ
... 
الإفصاحات النوعية في سياق الإفصاحات الكمية يُمكّن المسزخدمين من الربط بين الإفصاحات  تقديم أ. 39

المالية.  دواتذات العلاقة ومن ثم تكوين صورة كاملة عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأ
 فالزفاعل بين الإفصاحات الكمية والإفصاحات النوعية يساهم في الإفصاح عن المعلومات بطريقة

 تُمكّن المسزخدمين من تقييم تعرض المنشأة للمخاطر بصورة أفضل. 
... 

 الإفصاحات الكمية
 المالية، تفصح المنشأة عما يلي: دواتالناجمة عن الأ المخاطر . لكل نوع من أنواع41

ملخص للبيانات الكمية حول تعرضها لزلك المخاطر في نهاية فزرة إعداد الزقرير، ويجب أن  (أ)
الإفصاح بناء  على المعلومات المزوفرة داخليا  لموظفي الإدارة الرئيسيين للمنشأة )وفقا  يكون هذا 

الإفصاحات عن الأطرا   " 20للزعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الجهة الإدارية أو المدير الزنفيذي."(، على سبيل ذات العلاقة

ما لم تكن لبند )أ(، ل وفقا   إلى المدى الذي لم يرد 49-43 الإفصاحات الزي تزطلبها الفقرات (ب)
 1من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  47 -45الفقرات  أنظر) ماديا  غير هامة  المخاطر

 (.الماديةللإطلاع على مناقشة حول 

البند )أ( و  لبندلإفصاحات الزي تمت وفقا  لمن خلال  إذا لم تكن ظاهرة  حالات تركيا المخاطر (ج)
 )ب(.
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... 
 يةئزمانالمخاطر الإ

  النطاق والأهدا 
المالية الزي تُطبق  دواتن على الأ42-و42تطبق المنشأة مزطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  أ. 42

 ، ومع ذلك: 41عليها مزطلبات الإنخفاض الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المحاسبة الدولي  معياربالنسبة للمسزحقات الزي تنزج عن المعاملات الزبادلية الزي تقع في نطاق  (أ)

والمعاملات غير الزبادلية الزي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في  9في القطاع العام 
ي)أ( على تلك المسزحقات أو 42ومسزحقات الإيجار، تطبق الفقرة  23القطاع العام 

مل العمر ية المزوقعة لكائزمانبالخسائر الإ عزرا ات الإيجارية والزي يزم بشأنها الإالمسزحق
، وذلك إذا تم تعديل 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  87ي وفقا  للفقرة ئزمانالإ

 ؛ ويوم ا 30هذه الأصول المالية في حين تجاوز تاريخ اسزحقاقها أكثر من 
 )ب( على مسزحقات الإيجار.ك 42لا تطبق الفقرة  (ب)

 
ن سزُمكّن مسزخدمي البيانات المالية من 42-و42ية وفقا  للفقرات ئزمان. الإفصاحات عن المخاطر الإب42

يق ية على مبالغ وتوقيت وعدم الزيقن حيال الزدفقات النقدية المسزقبلية. ولزحقئزمانفهم أثر المخاطر الإ
 ية ما يلي: ئزمانالإهذا الهد ، تقدم الإفصاحات عن المخاطر 

ية الزي تقوم بها المنشأة وكيفية ارتباطها ئزمانمعلومات عن ممارسات إدارة المخاطر الإ (أ)
ية المزوقعة وقياسها، بما في ذلك الطرق والافزراضات والمعلومات ئزمانبالخسائر الإ عزرا بالإ

 ية المزوقعة. ئزمانالمسزخدمة لقياس الخسائر الإ
تسمح لمسزخدمي البيانات المالية بزقييم المبالغ الواردة في البيانات معلومات كمية ونوعية  (ب)

ية المزوقعة، بما في ذلك الزغيرات في مبالغ الخسائر ئزمانالمالية والناتجة عن الخسائر الإ
 ية المزوقعة وأسباب تلك الزغيرات؛ وئزمانالإ

صول ة في الأأصلية المزئزماني للمنشأة )بمعنى المخاطر الإئزمانالمعلومات عن الزعرض الإ (ج)
 ية. ئزمان( بما في ذلك الزركاات الهامة للمخاطر الإئزمانات بزوسيع الإلزاامالمالية للمنشأة والإ

 
لا تحزاج المنشأة لإدراج معلومات مادوجة عرضت بالفعل في مكان آخر، شريطة أن تدمج المعلومات  ج. 42

البيانات الأخرى، مثل تعليقات الإدارة أو تقرير  من خلال إرشارات مرجعية من البيانات المالية إلى
المخاطر المزاح لمسزخدمي البيانات المالية بنفس مصطلحات البيانات المالية وفي نفس الوقت. لا 

 تكزمل البيانات المالية بدون المعلومات المدرجة من خلال الإشارات المرجعية. 
 

نظر المنشأة )ما لم يذكر خلا  ذلك( في كم الزفاصيل الزي ب، ت42لزلبية الأهدا  الواردة في الفقرة  د. 42
سزفصح عنها، وعن مقدار الزأكيد الذي سزضعه على الجوانب المخزلفة من مزطلبات الإفصاح، 
والمسزوى الملائم من الزفصيل أو الزجميع، وما إذا كان مسزخدمي البيانات المالية بحاجة لزفسيرات 

 لعومات الكمية المفصح عنها.  إضافية ليزمكنوا من تقييم الم
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ن غير كافية لزلبية الأهدا  الواردة في الفقرة 42-و42إذا كانت الإفصاحات المقدمة بموجب الفقرات  هـ. 42
 ب، تفصح المنشأة عن المعلومات الإضافية اللازمة لزلبية تلك الأهدا .  42

 
 يةئزمانممارسات إدارة المخاطر الإ

 

الخسائر ب عزرا ية الخاصة بها وكيفية ارتباطها بالإئزمانممارسات إدارة المخاطر الإتوضح المنشأة  و. 42
ية المزوقعة وقياسها. ولزلبية هذا الهد  تفصح المنشأة عن المعلومات الزي تمكن مسزخدمي ئزمانالإ

 البيانات المالية من فهم وتقييم ما يلي:   

ير المالية قد تاايدت بشكل كب دواتية للأئزمانكيفية تحديد المنشأة لإذا ما كانت المخاطر الإ (أ)
 الأولي، بما في ذلك إذا كانت الحالات الزالية قد حدثت وكيفية حدوثها:  عزرا منذ الإ

من معيار  82ية منخفضة وفقا  للفقرة إئزمانالمالية مخاطر  دواتتم اعزبار أن للأ (1)
المالية الزي تنطبق  دوات، بما في ذلك فمات الأ41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عليها؛ و

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  83تم دحض الافزراض الوارد في الفقرة   (2)
الأولي في حال تأخرت  عزرا منذ الإ ئزمان، بوجود زيادات كبيرة في مخاطر الإ41

 يوما  عن موعد اسزحقاقها؛   30الأصول المالية لأكثر من 

 للزعثر بما في ذلك أسباب اخزيار تلك الزعريفات؛ تعريفات المنشأة  (ب)

 ؛ية المزوقعة على أساس جماعيئزمانإذا كان قد تم قياس الخسائر الإ دواتكيفية تصنيف الأ (ج)

 يا ؛إئزمانكيفية تحديد المنشأة أن الأصول المالية هي أصول مالية تم خفضها  (د)

ات لزي تفيد بعدم وجود توقعسياسة الشطب الزي تزبعها المنشأة، بما في ذلك المؤشرات ا (ه)
منطقية للاسزرداد ومعلومات عن السياسة المزبعة بشأن الأصول المالية الزي شطبت ولكنها 

 ما تاال خاضعة لأعمال الإنفاذ؛ و

 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  84كيفية تطبيق المزطلبات الواردة في الفقرة  (و)
 قدية للأصول المالية، بما في ذلك كيفية قيام المنشأة بما يلي: لزعديل الزدفقات النقدية الزعا

ية للأصول المالية الزي عدلت عند قياس بدل ئزمانتحديد ما إذا كانت المخاطر الإ (1)
تحسنت  ي قدئزمانية المزوقعة لكامل العمر الإئزمانالخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإ

ية ئزمانم قياسه بمبلغ يساوي الخسارة الإللدرجة الزي تسمح بعكس بدل الخسارة بحيث يز
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  77المزوقعة لإثنى عشر شهرا  وفقا  للفقرة 

 ؛ و 41

رصد مدى إعادة قياس بدل الخسارة لاحقا  في الأصول المالية الزي تسزوفي المعيار  (2)
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ي مانئزالمزوقعة لكامل العمر الإية ئزمان( بمبلغ يساوي الخسارة الإ1الوارد في الفقرة )
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  75وفقا  للفقرة 

 
توضح المنشأة المدخلات والافزراضات وتقنيات الزقدير المسزخدمة لزطبيق المزطلبات الواردة في  ز. 42

الغرض تفصح المنشأة عما . ولهذا 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93-73الفقرات 
 يلي:

 أساس المدخلات والافزراضات وتقنيات الزقدير المسزخدمة في:  (أ)
  ي؛ئزمانية المزوقعة لإثني عشر شهرا  ولكامل العمر الإئزمانقياس الخسائر الإ (1)
 عزرا المالية قد زادت بشكل كبير منذ الإ دواتية للأئزمانتحديد ما إذا كانت المخاطر الإ (2)

 الأولي؛ و
 يا . إئزمان منخفضمالي  أصلالمالي هو  صلتحديد ما إذا كان الأ  (3)

ة، بما في ية المزوقعئزمانكيفية دمج المعلومات ذات النظرة المسزقبلية في تحديد الخسائر الإ (ب)
 ذلك اسزخدام معلومات الاقزصاد الكلي؛ و  

اد الزقارير إعد الزغيرات في تقنيات الزقدير أو الافزراضات الأساسية الزي تمت خلال فزرة (ج)
 وأسباب تلك الزغيرات. 

 

 ية المزوقعةئزمانالمعلومات الكمية والنوعية عن المبالغ الناتجة عن الخسائر الإ
 

المالية،  دواتلزفسير الزغيرات في بدل الخسارة وأسباب تلك الزغيرات، تقدم المنشأة، وفقا  لفمات الأ ح. 42
مطابقة من الرصيد الافززاحي وحزى الرصيد الخزامي لبدل الخسارة، على هيمة جدول، موضحة  بشكل 

 منفصل الزغيرات الزي وقعت خلال الفزرة في كل  مما يلي: 
 را ؛ية المزوقعة لإثني عشر شهئزمانبدل الخسارة الذي تم قياسه بمبلغ يساوي الخسائر الإ (أ)
ي ئزمانية المزوقعة لكامل العمر الإئزمانقياسه بمبلغ يساوي الخسائر الإبدل الخسارة الذي تم   (ب)

 بالنسبة لما يلي: 
الأولي  عزرا بشكل كبير منذ الإ ئزمانالمالية الزي زادت بالنسبة لها مخاطر الإ دواتلأ (1)

 يا ؛ إئزمان منخفضةولكنها ليست أصول مالية 
ضة قرير )ولكن ليست أصول مالية مخفيا  في تاريخ الزإئزمان المنخفضةالأصول المالية  (2)

 يا  تم شراؤها أو إنشاؤها(؛ وإئزمان
المسزحقات الزي نزجت عن المعاملات الزبادلية الزي تقع في نطاق معيار المحاسبة  (3)

أو المعاملات غير الزبادلية الزي تقع ضمن نطاق معيار  9الدولي في القطاع العام 
مسزحقات الإيجار الزي تم من أجلها قياس  أو 23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  87بدلات خسارة وفقا  للفقرة 
قة، يا  الزي تم شراؤها أو إنشاؤها، إضافة للمطابإئزمانبالنسبة الأصول المالية المنخفضة  (4)
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 ر المخصومة عندية المزوقعة غيئزمانإجمالي مبلغ الخسائر الإ تفصح المنشأة عن 
 ير. بها أوليا  خلال فزرة إعداد الزقار  عزرا الأولي بالأصول المالية الزي تم الإ عزرا الإ

 

ح، 42لزمكين مسزخدمي البيانات المالية من فهم الزغيرات في بدل الخسارة المفصح عنه وفقا  للفقرة  ط. 42
المالية  دواتالمبالغ المسجلة الإجمالية للأتقدم المنشأة تفسيرا  لكيفية مساهمة الزغيرات الكبرى في 

 دواتخلال الفزرة في الزغيرات في بدل الخسارة. وتقدم تلك المعلومات بصورة منفصلة بالنسبة للأ
)ج( وتدرج المعلومات الكمية -ح )أ(24المالية الزي تعرض بدل الخسارة وفقا  لما هو مدرج في الفقرة 

ية الزي المال دواتة على الزغيرات في إجمالي المبالغ المسجلة للأوالنوعية ذات العلاقة. وتقدم أمثل
 ساهمت في الزغيرات في بدل الخسارة الذي يشمل:

 المالية الزي نشأت أو اسزملكت خلال فزرة إعداد الزقارير؛  دواتالزغيرات الناتجة عن الأ (أ)

بزلك  را عزإلغاء الإتعديل الزدفقات النقدية الزعاقدية للأصول المالية الزي لا ينزج عنها  (ب)
 ؛41الأصول المالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

( بها )بما في ذلك ما تم شطبه عزرا المالية الزي تم إلغاء الإ دواتالزغيرات الناتجة عن الأ (ج)
 خلال فزرة إعداد الزقارير؛ و

ية المزوقعة مانئزيساوي الخسائر الإ الزغيرات الناتجة عما إذا كان قد تم قياس بدل الخسارة بمبلغ (د)
 ي.ئزمانأو لكامل العمر الإ

 
لزمكين مسزخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة وتأثير الزعديلات على الزدفقات النقدية الزعاقدية  ي. 42

س وتأثير تلك الزعديلات على قيا عزرا فيما يخص الأصول المالية الزي لم ينزج عنها إلغاء الإ
 ية المزوقعة، تفصح المنشأة عما يلي: ئزمانالإالخسائر 

الزكلفة المطفأة قبل الزعديل وصافي المكسب أو الخسارة الناتج عن الزعديلات بالنسبة للأصول  (أ)
المالية الزي تم من أجلها تعديل الزدفقات النقدية المسزقبلية خلال فزرة إعداد الزقارير مع وجود 

ي؛ ئزمانية المزوقعة لكامل العمر الإئزمانيساوي الخسارة الإبدل خسارة خاص بها تم قياسه بمبلغ 
 و

إجمالي مبلغ الزسجيل في نهاية فزرة إعداد الزقارير للأصول المالية الزي تم تعديلها منذ  (ب)
قعة لكامل ية المزو ئزمانالأولي في وقت قياس بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإ عزرا الإ

أجله تغيير مخصص بدل خلال فزرة إعداد الزقارير لمبلغ يساوي  ي والذي تم منئزمانالعمر الإ
 ية المزوقعة لإثني عشر شهرا .  ئزمانالخسائر الإ

 
ة على المبالغ يئزمانلزمكين مسزخدمي البيانات المالية من فهم أثر الضمان وغير ذلك من الزعاياات الإ ك. 42

 :  المالية عما يلي دواتشأة وفقا  لفمة الأية المزوقعة، تفصح المنئزمانالناتجة عن الخسائر الإ
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رة إعداد بنهاية فز ئزمانالمبلغ الذي يعرض بأفضل صورة أقصى قدر من الزعرض لمخاطر الإ (أ)
ل ية )مثئزمانالزقارير دون حساب أية ضمانات محزفظ بها أو غير ذلك من الزعاياات الإ

عام حاسبة الدولي في القطاع الترتيبات المعاوضة الزي لا تصلح للمقاصة وفقا  لمعيار الم
28 .) 

 ية، بما في ذلك:  ئزمانوصف سردي للضمان المحزفظ به وغير ذلك من الزعاياات الإ (ب)
 وصف لطبيعة وجودة الضمان المحزفظ به؛  (1)
أو  ي نزيجة للزدهورئزمانتفسير لأي تغيرات هامة في جودة الضمان أو الزعايا الإ (2)

 تزبعها المنشأة خلال فزرة إعداد الزقارير؛ والزغير في سياسات الضمان الزي 
المالية الزي لم تعزر  المنشأة فيما يخصها ببدل خسارة نزيجة  دواتمعلومات عن الأ (3)

 .الرهني للضمان
المحزفظ به كورقة مالية وغير ذلك من الزعاياات  الرهني المعلومات الكمية عن الضمان (ج)

ية ئزمانلمدى قدرة الضمان وغيره من الزعاياات الإية )على سبيل المثال، القياس الكمي ئزمانالإ
 لزقارير. يا  في تاريخ إعداد اإئزمان( للأصول المالية الزي تم خفضها ئزمانعلى تفادي مخاطر الإ

 
تفصح المنشأة عن المبلغ الزعاقدي المسزحق على الأصول المالية الزي تم شطبها خلال فزرة إعداد  ل. 42

 خاضعة للأعمال واجبة النفاذ.  الزقارير والزي ما تاال
 

 ئزمانالزعرض لمخاطر الإ
ية ئزمانالإ ي وفهم تركاات المخاطرئزمانلزمكين مسزخدمي البيانات المالية من تقييم تعرض المنشأة الإ م. 42

 ، عن إجمالي المبالغ المسجلةئزمانالكبرى، تفصح المنشأة، باسزخدام درجات تصنيف مخاطر الإ
ي. تقدم بالقروض وعقود الضمان المال لزاامية المزعلقة بالإئزمانالزعرض للمخاطر الإللأصول المالية و 

 المالية الزي:   دواتتلك المعلومات بشكل منفصل بالنسبة للأ
 هرا ؛ ية المزوقعة لإثني عشر شئزمانيزم بشأنها قياس بدل خسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإ (أ)
ي ئزمانلإية المزوقعة لكامل العمر ائزمانيزم بشأنها قياس بدل خسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإ  (ب)

 وهي:
 عزرا ية بشكل كبير منذ الإئزمانالمالية الزي زادت فيما يزعلق بها المخاطر الإ دواتالأ (1)

 يا ؛إئزمانالأولي ولكنها ليست أصول مالية تم خفضها 
يا  في تاريخ إعداد الزقارير )ولكن الزي لم يزم شراؤها إئزمان المخفضةالأصول المالية  (2)

 يا (؛ وإئزمانأو إنشاؤها باعزبارها مخفضة 
المسزحقات الزي تنزج من المعاملات الزبادلية الزي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة   (3)

أو المعاملات غير الزبادلية الزي تقع في نطاق معيار  9الدولي في القطاع العام 
أو مسزحقات الإيجار الزي يزم بشأنها قياس  23لدولي في القطاع العام المحاسبة ا

 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  87بدلات الخسارة وفقا  للفقرة 
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 الزي تم شراؤها أو إنشاؤها.  يا  إئزمان خفضةالمالأصول المالية  (ج)
 

ي الزبادلية الزي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولبالنسبة للمسزحقات الزي تنزج من المعاملات  ن. 42
أو المعاملات غير الزبادلية الزي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في  9في القطاع العام 

من معيار المحاسبة  87أو المسزحقات الإيجارية الزي تطبق المنشأة بشأنها الفقرة  23القطاع العام 
م على مصفوفة 42قد تعزمد المعلومات الزي قدمت وفقا  للفقرة  ،41الدولي في القطاع العام 

 (. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  199 زطبيقفقرة ال أنظرمخصصات )
...  
المالية الزي تقع ضمن نطاق هذا المعيار، ولكن الزي لا تطبق عليها مزطلبات  دواتبالنسبة لجميع الأ . 43

، تفصح المنشأة باسزخدام فمة 41ي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإنخفاض الواردة ف
 الأداة المالية عما يلي: 

في  ئزمانالمبلغ الذي يعطي الزمثيل الأفضل لأقصى قدر من تعرض المنشأة لمخاطر الإ (أ)
ية ئزمانإنهاية فزرة إعداد الزقارير دون حساب أي ضمانات رهنية محزفظ بها أو أي تعاياات 

)مثل ترتيبات المعاوضة الزي لا تصلح لإجراء المقاصة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 
المالية الزي تمثل مبالغها  دواتهذا الإفصاح ليس مطلوبا  بالنسبة للأ(؛ 28القطاع العام 

 ؛  ئزمانالمسجلة بأفضل صورة الدرجة القصوى من الزعرض لمخاطر الإ
ها على وصف للضمانات الرهنية المحزفظ ب  المفصح عنها في الفقرة )أ(،فيما يزعلق بالمبالغ  (ب)

وآثارها المالية )مثل القياس الكمي لمدى ية الأخرى، ئزمانهيمة أوراق مالية والزعاياات الإ
زعلق بالمبلغ ( فيما يئزمانية لمخاطر الإئزمانالضمانات الرهنية وغيرها من الزعاياات الإ تفادي

د تم ية )سواء  كان قئزمانصورة الدرجة القصوى من الزعرض للمخاطر الإ الذي يمثل بأفضل
 الإفصاح وفقا  للفقرة )أ( أو أنها تم العرض بالمبلغ المسجل للأداة المالية(؛

للأصول المالية الزي لم تنقضي فزرة اسزحقاقها ولم تنخفض  ئزمانمعلومات حول نوعية الإ (ج)
 قيمزها؛ و

المالية الزي خلافا  لذلك سزنقضي فزرة اسزحقاقها أو تنخفض قيمزها، المبلغ المسجل للأصول  (د)
 والزي أعيد الزفاوض بشأن شروطها.

 
 الأصول المالية التي انقضى استحقاقها أو انخفضت قيمتها

 المالي:   صلتفصح المنشأة عما يلي حسب فمة الأ . 44
ارير ولكن نهاية فزرة إعداد الزقتحليل لعمر الأصول المالية الزي انقضى تاريخ اسزحقاقها في  (أ)

 لم تنخفض قيمزها؛
تحليل للأصول المالية الزي حددت فرديا  أنها انخفضت قيمزها كما في فزرة تقديم الزقرير، بما  (ب)

 في ذلك العوامل الزي أخذتها المنشأة في الاعزبار عند تحديد أنها انخفضت قيمزها؛ و
الأخرى  ةيئزمانالإ والزعايااتالزي  تحزفظ بها المنشأة كضمان  للضمانات الرهنيةوصف  (ج)

الإفصاح  م، يزبالنسبة للمبالغ الزي تم الإفصاح عنها في )أ( و )ب(، وإذا لم يكن ذلك عمليا  
 عن تقدير لقيمزها العادلة.
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 ية الأخرى ئتمانالضمانات الرهنية والتعزيزات الإ 
 الضمانات الحصول على ملكيةعندما تحصل المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خلال فزرة  . 45

ثال ية الأخرى )على سبيل المئزمانالرهنية الزي تحزفظ بها كضمان أو اللجوء إلى الزعاياات الإ
نسبة البفي المعايير الأخرى، تفصح المنشأة  عزرا الضمانات(، وكانت هذه الأصول تلبي مقاييس الإ

 :للأصول المحزفظ بها في تاريخ الزقرير
 ومبلغها المسجل؛ و الزي تم الحصول عليهاطبيعة الأصول  (أ)

عندما لا تكون الأصول قابلة للزحويل بسهولة للنقد، تفصح عن سياساتها الخاصة بالزصر   (ب)
 بهذه الأصول أو باسزخدامها في عملياتها.

... 
 نقل الأصول المالية

ح المزعلقة بنقل الأصول المالية مزطلبات الإفصاح 49-ب49الإفصاح الواردة في الفقرات تكمل مزطلبات  أ. 49
ح في إيضاح 49-ب49الأخرى لهذا المعيار. تعرض المنشأة الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات 

لة الزي و واحد في بياناتها المالية. تقدم المنشأة الإفصاحات المطلوبة بالنسبة لجميع الأصول المالية المنق
بها وتفصح كذلك أي علاقة مسزمرة بالأصول المنقولة، إذا كانت هذه العلاقة قائمة  عزرا لم يزم إلغاء الإ

في تاريخ الزقرير، بغض النظر عن توقيت إتمام معاملة النقل المعنية. ولأغراض تطبيق مزطلبات الإفصاح 
لا مالية أو جاء منها )الأصول المالية المنقولة( إالواردة في تلك الفقرات، لا تنقل المنشأة جميع أصولها ال

 في إحدى الحالات الزالية:
 المالي؛ أو  صلإذا كانت سزنقل الحقوق الزعاقدية لزحصل على تدفقات نقدية من الأ (أ)
المالي،  صلإذا كانت سزحزفظ بالحقوق الزعاقدية للحصول على الزدفقات النقدية لذلك الأ (ب)

  عاقدي لدفع الزدفقات النقدية لمزلقي واحد أو أكثر في ترتيب ما.ت إلزاامولكنها تفزرض وجود 
 

 ب. تفصح المنشأة عن المعلومات الزي تمكن مسزخدمي بياناتها المالية من: 49
زعلق بها بالكامل وما ي عزرا فهم العلاقة بين الأصول المالية المنقولة الزي لم يزم إلغاء الإ (أ)

 ات؛ وإلزاامبها من 
العلاقة المسزمرة والمخاطر المزعلقة بها فيما يخص الأصول الزي تم إلغاء تقييم طبيعة  (ب)

 بها.  عزرا الإ
 

 ح، يكون للمنشأة علاقة مسزمرة مزعلقة49-هـ49ج. لأغراض تطبيق مزطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات 49 
ة أو حقوق تعاقديبالأصول المالية المنقولة إذا كانت المنشأة تحزفظ، كجاء من عملية النقل، بأي 

ة في الأصول المالية المنقولة أو أنها تحصل على أي حقوق تعاقدية جديدة أو تعهدات أصلتعهدات مز
-هـ49مزعلقة بالأصول المالية المنقولة. ولأغراض تطبيق مزطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات 

 ح، لا يشكل ما يلي علاقة مسزمرة:  49
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يادية المزعلقة بالنقل الاحزيالي والمفاهيم المنطقية وحسن النوايا الإقرارات والضمانات الاعز (أ)
 والزعامل العادل الزي قد تؤدي إلى إبطال النقل نزيجة لإجراء قانوني؛  

المالي والزي  صلالعقود الآجلة أو عقود الخيار وغير ذلك من العقود لإعادة اسزملاك الأ (ب)
 المالي المنقول؛ أو صللقيمة العادلة للأيكون سعر العقد )أو سعر الممارسة( فيها هو ا

الزرتيبات الزي تحزفظ المنشأة بموجبها بالحقوق الزعاقدية الزي تمكنها من الحصول على  (ج)
لنقدية تعاقدي لدفع الزدفقات ا إلزاامالمالي ولكنها تفزرض وجود  صلتدفقات نقدية من الأ

)ج( من معيار المحاسبة -)أ(16 لمنشأة واحدة أو أكثر وتلبية الشروط الواردة في الفقرات
 .41الدولي في القطاع العام 

 
 بها بالكامل عترا الأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الإ

ميع بج عزرا قد يكون لدى المنشأة أصول مالية منقولة بطريقة تؤدي إلى عدم صلاحية إلغاء الإ د. 49
ب)أ(، تفصح المنشأة 49الأصول المالية المنقولة أو جاء منها. ولزلبية الأهدا  الموضحة في الفقرة 

عما يلي في كل تاريخ من تواريخ الزقرير بالنسبة لكل فمة من فمات الأصول المالية المنقولة الزي لم 
 بها بالكامل:  عزرا يزم إلغاء الإ

 طبيعة الأصول المنقولة.  (أ)

 المخاطر والمكاسب المزصلة بالملكية الزي تزعرض لها المنشأة.طبيعة  (ب)

القيود  ات، بما في ذلكإلزااموصف لطبيعة العلاقة بين الأصول المنقولة وما يزعلق بها من  (ج)
 الناتجة عن النقل عند اسزخدام المنشأة المعدة للزقارير للأصول المنقولة.

ات ذات العلاقة له/ لهم حق لزاامالمقابلة( للإعندما يكون الطر  المقابل )أو الأطرا   (د)
الرجوع فقط للأصول المنقولة، تفصح المنشأة عن جدول زمني يوضح القيمة العادلة للأصول 

ات المزلعقة بها والموقف الصافي )الفرق بين القيمة العادلة لزاامالمنقولة، والقيمة العادلة للإ
 (.اتإلزاامللأصول المالية وما يزعلق بها من 

بجميع الأصول المالية، فإنها تفصح عن المبالغ المسجلة  عزرا عندما تسزمر المنشأة في الإ (ه)
 ات. إلزاامللأصول المنقولة وما يزعلق بها من 
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رة الفق أنظربالأصول في حدود العلاقة المسزمرة ) عزرا عندما تسزمر المنشأة في الإ (و)
(، تفصح المنشأة 41في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي  27( والفقرة 2)ج()17

ية قبل النقل، وعن مبالغ تسجيل الأصول الزي صلعن إجمالي المبالغ المسجلة للأصول الأ
 ات. إلزاامبها، والمبالغ المسجلة لما يزعلق بها من  عزرا تسزمر المنشأة في الإ

 
 بها بالكامل عترا الأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الإ

بالأصول المالية  عزرا ب)ب(، عندما تلغي المنشأة الإ49لزلبية المزطلبات الموضحة في الفقرة هـ. 49
( 41( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1)ج()17)أ( و17الفقرة  أنظرالمنقولة بالكامل )

أنواع  نمع اسزمرار علاقزها بزلك الأصول، تفصح المنشأة، على أقل تقدير، بالنسبة لكل نوع م
 العلاقات المسزمرة وفي كل تاريخ من تواريخ الزقرير عما يلي: 

أة بها في بيان المركا المالي للمنش عزرا ات الزي تم الإلزاامالمبلغ المسجل للأصول والإ (أ)
طر بها، وعناصر الس عزرا وتعرض العلاقة المسزمرة للمنشأة بالأصول الزي تم إلغاء الإ

 ات.لزاامبالمبالغ المسجلة لزلك الأصول والإ عزرا الزي تم فيها الإ
ات الزي تمثل العلاقة المسزمرة للمنشأة بالأصول الزي تم لزاامالقيمة العادلة للأصول والإ (ب)

 بها. عزرا إلغاء الإ
المبلغ الذي يمثل بأفضل صورة أقصى درجة من تعرض المنشأة للخسائر الناجمة عن   (ج)

ح بها، والمعلومات الزي توض عزرا لزي تم إلغاء الإعلاقزها المسزمرة بالأصول المالية ا
 كيفية تحديد الدرجة القصوى من الزعرض للخسارة.

الزدفقات النقدية غير المخصومة الزي قد تكون أو الزي سزكون مطلوبة لإعادة شراء الأصول  (د)
الغ ببها )مثل السعر الثابت في اتفاقية عقد خيار( أو الم عزرا المالية الزي تم إلغاء الإ

الدائنة الأخرى المسزحقة للمنقول إليه فيما يزعلق بالأصول المنقولة. وإذا كان الزدفق النقدي 
الصادر مزغيرا  فيجب أن يعزمد المبلغ المفصح عنه على الشروط الموجودة في كل تاريخ 

 من تواريخ الزقرير.  
لب أو الزي قد تُطتحليل لآجال الاسزحقاق للزدفقات النقدية غير المخصومة المطلوبة   (ه)

بها أو غير ذلك من المبالغ الدائنة  عزرا لإعادة شراء الأصول المالية الزي تم إلغاء الإ
المسزحقة للمنقول إليه فيما يزعلق بالأصول المالية المنقولة، مع توضيح الآجال الزعاقدية 

 المسزحقة المزبقية فيما يزعلق بالعلاقة المسزمرة.   
-المعلومات النوعية الزي توضح وتدعم الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرات )أ( (و)

 )هـ(. 
 

معين إذا كان لدى  أصلهـ فيما يزعلق ب49قد تجمع المنشأة المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  و. 49
وتدرجها  بها،  عزراالمنشأة أكثر من نوع من العلاقات المسزمرة بالأصول المالية الزي تم إلغاء الإ

 في الزقارير تحت نوع العلاقة المسزمرة.
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 علاوة على ذلك، تفصح المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع العلاقات المسزمرة عما يلي: ز. 49
 بها في تاريخ نقل الأصول. عزرا المكسب أو الخسارة الزي تم الإ (أ)
اء، بشكل تراكمي على حدٍ سو الإيرادات والمصاريف المعزر  بها، في فزرة إعداد الزقارير و  (ب)

مثل تغيرات بها ) عزرا والناتجة عن العلاقة المسزمرة للمنشأة بالأصول المالية الزي تم إلغاء الإ
 المشزقة(. دواتالقيمة العادلة في الأ

قرير ( في تاريخ الزعزرا إذا كان إجمالي مبلغ العوائد من أعمال النقل )الذي يصلح لإلغاء الإ  (ج)
ساوي على فزرة إعداد الزقارير )على سبيل المثال إذا كانت النسبة الجوهرية غير موزع بالز

 لإجمالي مبلغ أعمال النقل سزقع في آخر أيام فزرة إعداد الزقارير(: 
موعد حدوث أكبر أعمال النقل بداخل فزرة إعداد الزقارير )على سبيل المثال، الأيام  (1)

 الزقارير(الخمسة الأخيرة قبل نهاية فزرة إعداد 
ه ب عزرا المبلغ )على سبيل المثال، المكاسب والخسائر ذات العلاقة( الذي تم الإ (2)

 جراء أعمال النقل في هذا الجاء من فزرة إعداد الزقارير، و
 المبلغ الإجمالي للعوائد من أعمال النقل في ذلك الجاء من فزرة إعداد الزقارير. (3)
تقدم المنشأة تلك المعلومات عن كل فزرة يزم فيها عرض بيان صافي الأصول/ حقوق  (4)

 الملكية. 
 

 معلومات تكميلية
تفصح المنشأة عن أي معلومات إضافية تراها ضرورية لزلبية أهدا  الإفصاح الواردة في الفقرة  هـ. 49

 ب.49
 

 41التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في فزرة إعداد الزقارير الزي تشمل تاريخ الزطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ط. 49

، تفصح المنشأة عن المعلومات الزالية بالنسبة لكل فمة من فمات الأصول المالية والالزامات 41
 المالية كما في تاريخ الزطبيق الأولي: 

المسجل المحدد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ية والمبلغ صلالأ عزرا فمة الإ (أ)
)إذا كان المنهج  41أو وفقا  لإصدار سابق من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29

يشمل أكثر من  41الذي اخزارته المنشأة لزطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ؛ المخزلفة(تاريخ للزطبيق الأولي للمزطلبات 

 ؛41فمة القياس الجديدة والمبلغ المسجل المحدد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
ات مالية في بيان المركا المالي والزي كان قد تم تخصيصها إلزااممبلغ أي أصول مالية و  (ج)

عد ا لم تمسبقا  على أنه قد تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا ولكنه
مخصصة لذلك، مع الزمييا بين مزطلبات إعادة الزصنيف وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

 وبين ما تخزار المنشأة إعادة تصنيفه في تاريخ الزطبيق الأولي.  41القطاع العام 
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في فزرة إعداد الزقارير الزي تشمل تاريخ الزطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ي. 49
 ، تفصح المنشأة عن المعلومات النوعية الزي تمكن المسزخدمين من فهم ما يلي: 41

كيفية تطبيق المنشأة لمزطلبات الزصنيف الورادة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
على الأصول المالية الزي تغير تصنيفها نزيجة لزطبيق معيار المحاسبة الدولي في  41

 . 41القطاع العام 
اس ات المالية وفقا  للقيلزاامأسباب أي تخصيص أو إلغاء تخصيص للأصول المالية أو الإ (ب)

 بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا في تاريخ الزطبيق الأولي. 
 

عداد الزقارير الزي تطبق فيها المنشأة للمرة الأولى مزطلبات الزصنيف والقياس الخاصة في فزرة إ  ك. 49
)بمعنى عندما تنزقل المنشأة  41بالأصول المالية والواردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

صول بالنسبة للأ 41إلى تطبيق المعيار  29من تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
س لهذا المعيار بموجب 49-ل49المالية(، فإن المنشأة تعرض الإفصاحات الموضحة في الفقرات 

 .41 من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 173مزلطبات الفقرة 
 

ات ملزااك، تفصح المنشأة عن الزغيرات في تصنيف الأصول المالية والإ49وفقا  لمزطلبات الفقرة  ل. 49
، مع توضيح ما 41المالية كما في تاريخ الزطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يلي بشكل منفصل: 
الزغيرات في المبالغ المسجلة على أساس فمات قياسها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  (أ)

ق عند الانزقال لزطبي)بمعنى أنها غير ناتجة عن الزغير في سمة القياس  29القطاع العام 
 (؛ و41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الزغيرات في المبالغ المسجلة الناتجة عن الزغيير في سمة القياس عند الانزقال لزطبيق معيار  (ب)
 .41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

طبق فيه ر الذي تيجب ألا يزم تقديم الإفصاحات بموجب هذه الفقرة بعد تاريخ إعداد الزقاري (ج)
المنشأة للمرة الأولى مزطلبات الزصنيف والقياس المزعلقة بالأصول المالية الواردة في معيار 

 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ات المالية الزالية الزي تمت إعادة لزاامك، تفصح المنشأة عن الأصول والإ49وفقا  لمزطلبات الفقرة  م. 49
 قياسها بالزكلفة المطفأة، وفي حالة الأصول المالية، الزي تمت إعادة تصنيفها إلى تصنيفها بحيث يزم

خارج القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا بحيث يزم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي 
ح ، تفص41الأصول/ حقوق الملكية، نزيجة للانزقال لزطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المنشأة عن:
 ة إعداد الزقارير؛ ونهاية فزر ات المالية في لزاامالقيمة العادلة للأصول المالية أو الإ (أ)
بها في الفائض أو العجر أو في  عزرا مكاسب وخسائر القيمة العادلة الزي كان سيزم الإ  (ب)

ل و صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال فزرة إعداد الزقارير لو لم تزم إعادة تصنيف الأص
 ات المالية. لزاامالمالية أو الإ
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يجب ألا يزم تقديم الإفصاحات المطلوبة في هذه الفقرة بعد تاريخ الزقرير الذي تطبق فيه المنشأة 
 . 41مزطلبات تصنيف وقياس الأصول المالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
المنشأة عن المعلومات الزالية فيما يخص الأصول المالية ك، تفصح 49عندما تزطلب الفقرة  ن. 49

ات المالية الزي تمت إعادة تصنيفها خارج  فمة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا لزااموالإ
 :41نزيجة للانزقال إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 و ؛سعر الفائدة الفعلي المحدد في تاريخ الزطبيق الأولي (أ)
 إيراد أو مصرو  الفائدة المعزر  بهما. (ب)
لغ المالي باعزبارها إجمالي المب لزاامالمالي أو الإ صلإذا تعاملت المنشأة مع القيمة العادلة للأ (ج)

من معيار المحاسبة الدولي في  168الفقرة  أنظرالأولي ) عزرا المسجل الجديد في نهاية الإ
لواردة في هذه الفقرة لكل فزرة إعداد تقارير حزى (، يزم تقديم الإفصاحات ا41القطاع العام 

. وبخلا  ذلك، لا تكون هناك حاجة لزقديم الإفصاحات الواردة في هذه الفقرة عزرا إلغاء الإ
بعد تاريخ إعداد الزقرير الذي تطبق فيه المنشأة مزطلبات تصنيف وقياس الأصول المالية 

 . 41العام الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 

ن، فإن تلك الإفصاحات، 49-ك49س. عندما تعرض المنشأة الإفصاحات الموضحة في الفقرات 49
 من هذا المعيار، يجب أن تسمح بالمطابقة بين:  29والإفصاحات في الفقرة 

 ؛ و41و 29فمات القياس المعروضة وفقا  لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  (أ)
 ؛ فمة الأداة المالية  (ب)

 
 في تاريخ الزطبيق الأولي. كما

 
، يُطلب 41من معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  93-73في تاريخ الزطبيق الأولي للفقرات  ع. 49

من المنشأة أن تفصح عن المعلومات الزي تسمح بمطابقة بدلات الإنخفاض النهائية وفقا  لمعيار 
قطاع العام والمخصصات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في ال 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المزلعقة بالبدلات الافززاحية للخسارة الزي يزم تحديدها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  19
. بالنسبة للأصول المالية، يقدم هذا الإفصاح وفقا  لفمات قياس الأصول المالية ذات العلاقة 41العام 

، وتوضح بصورة منفصلة أثر الزغيرات 41و 29وفقا  لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
 في فمة القياس الخاصة ببدل الخسارة في ذلك الزاريخ. 

 
في فزرة إعداد الزقارير الزي تشمل تاريخ الزطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   . 49

قارير جها في الز، لا يُطلب من المنشأة أن تفصح عن مبالغ عناصر السطر الزي كان سيزم إدرا41
وفقا  لمزطلبات القياس والزصنيف )والزي تشمل المزطلبات المزعلقة بقياس تكلفة الإطفاء للأصول 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  93-73و 72-69المالية والانخفاض الواردة في الفقرات 
 ( الواردة في: 41العام 
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 عن الفزرات السابقة؛ و 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 عن الفزرة الحالية.  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)

 
، وإذا كان ذلك غير عملي، )وفقا  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  161ص. وفقا  للفقرة 49

الزطبيق الأولي لمعيار ( في تاريخ 3للزعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يمكن للمنشأة أن تقييم عنصر معدل للقيمة الامنية للنقود وفقا   41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

اعزمادا  على الحقائق  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  70-68 زطبيقلفقرات ال
ة تُقيم المنشأة خصائص الزدفقات الماليالمالي،  صلالأولي بالأ عزرا والظرو  الزي وجدت عند الإ

المالي  صلالأولي بالأ عزرا المالي وفقا  للحقائق والظرو  الزي كانت قائمة عند الإ صلالزعاقدية للأ
من  70-68  يقزطبدون النظر للمزطلبات المزلعقة بزعديل عنصر القيمة الامنية للنقود في فقرات ال

. وتفصح المنشأة عن المبالغ المسجلة في تاريخ الزقرير 41عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
المزلعقة بالأصول المالية الزي تم تقييم خصائص تدفقاتها النقدية الزعاقدية اعزمادا  على الحقائق 

المالي دون النظر في المزطلبات المزعلقة  صلالأولي بالأ عزرا والظرو  الزي كانت قائمة عند الإ
من معيار المحاسبة الدولي  70-68 زطبيقيمة الامنية للنقود الوارد في فقرات البزعديل عنصر الق
 بزلك الأصول المالية.  عزرا وحزى إلغاء الإ 41في القطاع العام 

 
، إذا كان من غير العملي أن تقيم 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  162وفقا  للفقرة  ق. 49

 عزرا ( في تاريخ الإ3الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  للمنشأة )وفقا  للزعريف
)ج( من معيار 74 زطبيقالأولي ما إذا كانت القيمة العادلة لمياة الدفع المسبق غير هامة وفقا  لفقرة ال

بناء  على الحقائق والظرو  الزي كانت قائمة في تاريخ  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المالي  صلالمالي، تقيم المنشأة خصائص الزدفقات النقدية المسزقبلية للأ صلالأولي بالأ عزرا الإ

ن النظر المالي دو  صلالأولي بالأ عزرا بناء  على الحقائق والظرو  الزي كانت قائمة في تاريخ الإ
المحاسبة )ج( من معيار 74زطبيقفي الاسزثناء الخاص بممياات الدفع المسبق الوارد في فقرة ال

. وتفصح المنشأة في تاريخ الزقرير عن مبلغ تسجيل الأصول المالية الزي 41الدولي في القطاع العام 
تم تقييم خصائص تدفقاتها النقدية المسزقبلية الزعاقدية بناء  على الحقائق والظرو  الزي كانت قائمة 

بق ء الخاص بممياات الدفع المسالمالي دون النظر في الاسزثنا صلالأولي بالأ عزرا في تاريخ الإ
حزى يزم إلغاء  41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 74زطبيقالوارد في فقرة ال

 بزلك الأصول المالية.  عزرا الإ
... 

 تاريخ النفاذ والانتقال
... 

 37و 36و 35و 34و 24و 18و 14و 13و 12و 11و 8و 5و 4و 3و 2عُدلت الفقرات  و. 52
 26و 20و 17و 16، وألغيت الفقرات 29و 24و 10و 9و 5 تطبيقوفقرات ال 45و 43و 41و
ج 15ب و15أ و15ب و14أ و14أ و13أ و5وأضيفت عدة فقرات وعناوين  44و 28و 27و
ب 26أ و26د و25ج و25ب و25أ و24أ و20و و17هأ و17د و17ج و17ب و17أ و17و
و 28هأ و28د و28ج و28ب و28أ و28و و27هأ و27د و27ج و27ب و27أ و27ج و26و
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ي 42ط و42ح و42ز و42و و42هأ و42د و42ج و42ب و42أ و42أ و39أ و37ز و28و
ط 49ح و49ز و49و و49هأ و49د و49ج و49ب و49أ و49ن و42م و42ل و42ك و42و
د 52ج و52ق و49ص و49  و49ع و49س و49ن و49م و49ل و49ك و49ي و49و

 33أ و32و 32و 31ي و8ط و8و ح8ز و8و و8هأ و8د و8ج و8ب و8أ و8 تطبيقوفقرات ال
 49و 48و 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وذلك بموجب  55و 54و 53و 52و 51و 50و

تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي . 2018الصادر في أغسطس 
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2022يناير  1الفترات بداية من تتناول 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2022يناير  1التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 
 في نفس الوقت.  41الدولي في القطاع العام 

... 
 تطبيقإرشادات ال

 30من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام هذا الملحق هو جاء لا يزجاأ 
... 

 (9المالية ومستوى الإفصاح )الفقرة  دواتفئات الأ
المالية في فمات تناسب طبيعة المعلومات الزي  دواتأن تقوم المنشأة بزصنيف الأ 9تزطلب الفقرة  . 1تطبيق

الفقرة  المالية، والفمات المبينة في دواتتم الإفصاح عنها والزي تأخذ في الإعزبار خصائص هذه الأ
دولي معيار المحاسبة الالمالية المحددة في  دواتتحددها المنشأة، ولذلك فهي مزمياة عن فمات الأ 9

 دوات)الذي يحدد كيفية قياس الأ 29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  41في القطاع العام 
 بالزغيرات في القيمة العادلة(. عزرا المالية وأين يزم الإ

... 
 المالية للمركز المالي والأداء المالي دواتأهمية الأ

 ( 14و 13ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا )الفقرتان لزاامالإ
)أ( 13مالي بقيمزه العادلة من خلال الفائض أو العجا فإن الفقرة  إلزاامإذا قامت المنشأة بزحديد  . 4تطبيق

ات في لزغير ل يُعاى المالي الذي  لزاامتزطلب منها الإفصاح عن مبلغ الزغير في القيمة العادلة للإ
)أ( للمنشأة تحديد هذا المبلغ على أنه مبلغ الزغير في 13، وتسمح الفقرة لزاامللإ ئزمانالإ مخاطر
 رالسوق الزي تزسبب في نشوء مخاط ظرو  للزغيرات في يُعاى الذي لا  لزاامالعادلة للإالقيمة 

سعر  ما هي الزغيرات في لزاامالسوق، وإذا كانت الزغيرات الوحيدة ذات العلاقة في ظرو  السوق لإ
 يلي: وفقا  لما( تمت ملاحظزه فإنه يمكن تقدير هذا المبلغ أساسيفائدة )

السوق  في بداية الفزرة باسزخدام سعر لزاامبحساب معدل العائد الداخلي للإ أولا ، تقوم المنشأة (أ)
ة، وتخصم من في بداية الفزر  لزااموالزدفقات النقدية الزعاقدية للإ لزاامالذي تمت ملاحظزه للإ

معدل العائد هذا سعر فائدة )الأساسي( الذي تمت ملاحظزه في بداية الفزرة للوصول إلى 
 ة لمعدل العائد الداخلي.مكون خاص بالإدار 
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باسزخدام  ااملزالإببعد ذلك تقوم المنشأة بحساب القيمة الحالية للزدفقات النقدية المرتبطة  (ب)
( سعر 1) لمجموع في نهاية الفزرة وسعر خصم مساوٍ  لزاامالزدفقات النقدية الزعاقدية للإ

( المكون الخاص بالأداة لمعدل 2الفائدة )الأساسي( الذي تمت ملاحظزه  في نهاية الفزرة )
 العائد الداخلي كما هو محدد في البند )أ(.

في نهاية الفزرة والمبلغ المحدد في البند)ب( هو  لزاامللإ الملحوظالفرق بين سعر السوق  (ج)
لزغيرات في سعر الفائدة )الأساسي( الذي تمت ل يُعاى الزغير في القيمة العادلة الذي لا 

 ملاحظزه، وهذا هو المبلغ الذي سيزم الإفصاح عنه.
 

 اطربخلا  الزغيرات في مخ الناشمة عن عوامليفزرض هذا المثال أن الزغيرات في القيمة العادلة 
أو الزغيرات في أسعار الفائدة، ليست هامة، وإذا كانت الأداة في المثال تحزوي على  للأداة  ئزمانالإ

لغ الذي سيزم عند تحديد المب المدمجة ةفإنه يزم اسزثناء الزغير في القيمة العادلة للمشزق مدمجة ةمشزق
 )أ(.13لفقرة ل وفقا  الإفصاح عنه 

 
 (25السياسات المحاسبية )الفقرة -الإفصاحات الأخرى 
 

الإفصاح عن أساس )أو أسس( القياس المسزخدمة في إعداد البيانات المالية  25زطلب الفقرة . ت5تطبيق
والسياسات المحاسبية الأخرى المسزخدمة المناسبة لفهم البيانات المالية، وبالنسبة للبيانات المالية 

 مكن أن يشمل هذا الإفصاح ما يلي:من الم
 بالقيمة العادلة من خلال الفائض المخصصةات المالية لزااملإل للأصول المالية أوبالنسبة  (أ)

 أو العجا:
ات المالية الزي حددتها المنشأة بالقيمة العادلة من لزاامالإ الأصول المالية أوطبيعة  (1)

 خلال الفائض أو العجا؛
لأولي؛ ا عزرا ات المالية عند الإلزااملإل للأصول المالية أو الزخصيصمقاييس هذا  (2)

 و
معيار المحاسبة  من 14أو  13أو  10 46 الفقرةكيفية تحقيق المنشأة الشروط في  (3)

لمثل هذا  29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  41الدولي في القطاع العام 
 صل( لزعريف الأ1حسب الفقرة )ب( ) المخصصة دواتوبالنسبة للأ، الزخصيص

المالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا في معيار  لزاامالمالي أو الإ
للظرو  الزي سرديا  يشمل هذا الإفصاح وصفا   29المحاسبة الدولي للقطاع العام 

الذي كان خلافا  لذلك سينشأ،  عزرا تساق في القياس أو الإبحالة عدم الا تحيط
 لزاامالمالي أو الإ لص( لزعريف الأ2حسب الفقرة ب) المخصصة دواتوبالنسبة للأ

المالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا في معيار المحاسبة الدولي للقطاع 
 تفاق الزحديد بالقيمة العادلة من خلال اح وصفا  لكيفية ايشمل هذا الإفص 29العام 
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بالنسبة للأصول المالية المخصصة على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو  (ب)
 العجا: 

طبيعة الأصول المالية الزي خصصزها المنشأة على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من  (1)
 خلال الفائض أو العجا؛ و

بة الدولي في من معيار المحاس 44كيفية تلبية المنشأة للمعيار الوارد في الفقرة  (2)
 بالنسبة لذلك الزخصيص.  41القطاع العام 

 للبيع. مزاحةمقاييس تحديد الأصول المالية على أنها  (ج)
حزساب المشزريات والمبيعات بالطرق العادية للأصول المالية في تاريخ المزاجرة ما إذا تم ا (د)

 41القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  من 40 11 الفقرة أنظرأو في تاريخ الزسوية )
 . (29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

نخفضت ابلغ المسجل للأصول المالية الزي عندما يزم اسزخدام حساب مخصص لزخفيض الم (ه)
 :ئزمانقيمزها بمقدار خسائر الإ

مقاييس تحدد مزى تم بشكل مباشر تخفيض المبلغ المسجل للأصول المالية الزي  (1)
 يادة المبلغ بشكل مباشر(ز لشطب  حالة عكس الزخفيضانخفضت قيمزها )أو في 

 اسزخدام حساب المخصص؛ وومن ثم 
مقاييس شطب المبالغ الزي تم تحميلها على حساب المخصص مقابل المبلغ المسجل  (2)

 (.20الفقرة  أنظرالمالي الذي انخفضت قيمزه ) صلللأ
)أ((، على  24الفقرة  أنظرة )كيفية تحديد صافي مكاسب أو صافي خسائر كل فمة أداة مالي )هـ( 

سبيل المثال ما إذا كان صافي المكاسب أو صافي الخسائر في البنود بالقيمة العادلة من 
 خلال الفائض أو العجا يشمل دخل الفائدة أو الإيراد من أرباح الأسهم أو الزوزيعات المشابهة.

 حدوث خسارة نزيجة المقاييس الزي تسزخدمها المنشاة لزحديد وجود أدلة موضوعية على 
 )هـ((.  24الفقرة  أنظرانخفاض القيمة )

الفقرة  نظرأالسياسة المحاسبية للأصول المالية الخاضعة للشروط الزي أعيد الزفاوض بشأنها ) 
)د(( عندما يكون قد تم إعادة الزفاوض بشأن أحكام الأصول المالية الزي سزكون خلافا  43

 .ت قيمزهاسزحقاقها أو انخفضالذلك قد إنقضى 
تحديد  لا يمكن عندماالمالية الصادرة من خلال معاملة غير تبادلية،  الضماناتبالنسبة لعقود  

العام  اعفي القطبمخصص معين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  عزرا أي قيمة عادلة ويزم الإ
 "، الإفصاح عن الظرو  الزيات المحزملة والأصول المحزملةلزاامالمخصصات، الإ" 19

 بالمخصص. عزرا نجم عنها الإ
 

كذلك أن تفصح المنشآت في ملخص  1من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 137تزطلب الفقرة 
رات الزي تلك الزي تزضمن الزقدي بإسزثناءالسياسات المحاسبية الهامة أو الإيضاحات الأخرى عن الأحكام 
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 المحاسبية للمنشأة والزي لها أكبر الأثر على المبالغ المعزر أجرتها الإدارة في عملية تطبيق السياسات 
 بها في البيانات المالية.

... 
 

 ز(42 –و 42)الفقرات  ئزمانممارسات إدارة مخاطر الإ
 دواتو)ب( الإفصاح عن معلومات عن كيفية تعريف المنشأة للزعثر بالنسبة للأ42تزطلب الفقرة  أ. 8تطبيق

من معيار المحاسبة الدولي في  81المالية المخزلفة وأسباب اخزيار تلك الزعريفات. وفقا  للفقرة 
عمر ية المزوقعة للئزمانبالخسائر الإ عزرا ، يعزمد تحديد ما إذا كان ينبغي الإ41القطاع العام 

علومات شمل المالأولي. قد ت عزرا ي الكامل على زيادة مخاطر الزعثر الزي وقعت منذ الإئزمانالإ
عن تعريفات المنشأة للزعثر الزي سزساعد مسزخدمي البيانات المالية على فهم كيفية تطبيق المنشأة 

ما  41ية المزوقعة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ئزمانلمزطلبات الخسائر الإ
 يلي:

 ريف الزعثر؛ العوامل النوعية والكمية الزي أخذت بعين الاعزبار عند تع (أ)
 المالية؛ و دواتما إذا كان قد تم تطبيق تعريفات مخزلفة على أنواع مخزلفة من الأ (ب)
الافزراضات حول نسبة الزعافي )بمعنى عدد الأصول المالية الزي عادت إلى وضعية  (ج)

 المالي.  صلالأداء( بعد حدوث الزعثر في الأ
 

لمساعدة مسزخدمي البيانات المالية على تقييم سياسات إعادة الهيكلة والزعديل الزي تزبعها المنشأة،   ب.8تطبيق
الإفصاح عن معلومات عن كيفية مزابعة المنشأة لحدود القياس اللاحق ( 1و)و()42تزطلب الفقرة 

ية ئزمانر الإئالخسا لبدلات الخسارة للأصول المالية الزي تم الإفصاح عنها مسبقا  بمبلغ يساوي 
. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  75ي وفقا  للفقرة ئزمانالمزوقعة لكامل العمر الإ

أما المعلومات الكمية الزي سزساعد المسزخدمين على فهم الايادة اللاحقة في الأصول المالية 
ة عيار الوارد في الفقر المعدلة فقد تشمل معلومات عن الأصول المالية المعدلة الزي تلبي الم

ية ئزمان( والزي انعكست فيما يزعلق بها بدلات الخسارة لزقاس بمبلغ يساوي الخسائر الإ1و)و()42
 ي )معدل الزدهور(. ئزمانالمزوقعة لكامل العمر الإ

 
ز)أ( الإفصاح عن معلومات عن أساس المدخلات والافزراضات وتقنيات الزقدير 42ج. تزطلب الفقرة 8تطبيق 

. 41مسزخدمة لزطبيق مزطلبات الانخفاض الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ال
حديد قدر ية المزوقعة أو تئزمانوتشمل افزراضات المنشأة ومدخلاتها المسزخدمة لقياس الخسائر الإ

ن مالأولي تشمل المعلومات الزي تم الحصول عليها  عزرا منذ الإ ئزمانالايادة في مخاطر الإ
المالية  دواتالمعلومات الزاريخية الداخلية أو تقارير الزصنيف والافزراضات عن العمر المزوقع للأ

 وتوقيت بيع الضمانات الرهنية.
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 ح(42الزغيرات في مخصص الخسارة )الفقرة 

ح، يُطلب من المنشأة أن توضح أسباب الزغيرات في بدلات الخسارة خلال الفزرة، 42وفقا  للفقرة  د. 8تطبيق
إضافة إلى المطابقة بين الرصيد الافززاحي والخزامي لبدل الخسارة، وقد يكون من اللازم تقديم 

لخسارة اتفسير سردي لزلك الزغيرات. قد يشمل الزفسير السردي تحليلا  لأسباب الزغيرات في بدل 
 خلال الفزرة، بما في ذلك: 

 تكوين المحفظة؛  (أ)
 المالية الزي تم شراؤها أو إنشاؤها؛ و دواتحجم الأ (ب)
 ية المزوقعة. ئزمانشدة الخسائر الإ (ج)

 
مخصص.  ببدل الخسارة باعزباره عزرا ات القروض وعقود الضمانات المالية يزم الإلزاامبالنسبة لإ هـ. 8تطبيق

تفصح المنشأة عن المعلومات عن الزغيرات في بدل الخسارة للأصول المالية بصورة منفصلة عن 
ات بالقروض وعقود الضمانات المالية. ومع ذلك، إذا تكونت الأداة المالية من قرض )أي لزاامالإ

انت المنشأة غير قادرة على بقرض( وك إلزاامغير مسحوب )بمعنى  إلزااممالي( ومكون  أصل
كون بالقرض بشكل منفصل عن م لزاامية المزوقعة فيما يخص مكون الإئزمانتحديد الخسائر الإ

في حدود المالي. و  صلبمكون القرض مع بدل الخسارة بالنسبة للأ عزرا الأصول المالية، يزم الإ
 عزرا لإالمالي، يزم ا صلمسجلة للأية المزوقعة المجمعة لإجمالي المبالغ الئزمانتجاوز الخسائر الإ

 ية المزوقعة باعزبارها مخصص.  ئزمانبالخسائر الإ
 

 ك(42الضمانات الرهنية )الفقرة 
ك الإفصاح عن معلومات تمكن مسزخدمي البيانات المالية من فهم أثر الضمانات 42تزطلب الفقرة  و. 8تطبيق

يُطلب من  ية المزوقعة. ولائزمانللخسائر الإ ية على المبلغ المزوقعئزمانوغيرها من الزعاياات الإ
ية مانئزالمنشأة أن تفصح عن معلومات عن القيمة العادلة للضمان وغير ذلك من الزعاياات الإ

ولا يُطلب منها أن تقوم بقياس كمي للقيمة الدقيقة للضمان الذي تضمنزه حسابات الخسائر 
 عثر(.ية المزوقعة )بمعنى الخسارة في حالة الزئزمانالإ

 
لمزوقعة ية ائزمانوأثره على مبالغ الخسائر الإ الرهني يمكن أن يشمل الوصف السردي للضمان ز.8تطبيق

 معلومات عما يلي:  
ية ئزمانالمحزفظ بها على هيمة أوراق مالية والزعاياات الإ الرهني الأنواع الرئيسية للضمان (أ)

الخطابات الزي تعد ضمانات، والمشزقات ية: ئزمانالأخرى )ومن الأمثلة على الزعاياات الإ
ية، وترتيبات المعاوضة الزي لا تصلح لإجراء المقاصة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي ئزمانالإ

 (؛28في القطاع العام 
يما يخص ية وأهميزها فئزمانالمحزفظ بها وغير ذلك من الزعاياات الإ الرهنية حجم الضمانات (ب)

 بدل الخسارة.
 ية؛ئزمانالإ وغيره من الزعاياات الرهني يات المزبعة في تقييم وإدارة الضمانالسياسات والعمل (ج)
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ية ئزمانوغيره من الزعاياات الإ االرهني الأنواع الرئيسية من الأطرا  المقابلة في الضمان (د)
 ية؛ و ئزمانوجدارتها لإ

 ة.يئزمانوغيره من الزعاياات الإ الرهني معلومات عن تركاات المخاطر داخل الضمان (ه)
 

 ن(42-م42ية )الفقرات ئزمانالزعرض للمخاطر الإ
ية وأهمية تركاات ئزمانم الإفصاح عن معلومات عن تعرض المنشأة للمخاطر الإ42تزطلب الفقرة  ح. 8تطبيق

لأطرا  ية عندما تزواجد ائزمانية في تاريخ الزقرير. وتنشأ تركاات المخاطر الإئزمانالمخاطر الإ
الجغرافية أو عند اشزراكها في نفس أنواع الأعمال وعندما تكون لها نفس المقابلة في نفس المواقع 

الخصائص الاقزصادية الزي تؤدي إلى تأثر قدرتها على تلبية الزعهدات الزعاقدية بنفس القدر جرّاء 
الزغير في الظرو  الاقزصادية أو غيرها من الظرو . تقدم المنشأة معلومات تمكن مسزخدمي 

ة مالي دواتالمالية أو محافظ الأ دواتمن فهم ما إذا كانت هناك مجموعات من الأ البيانات المالية
المالية مثل  دواتذات خصائص معينة قد تؤثر على مجموعة كبيرة من تلك المجموعة من الأ

القيمة،  -تركا مخاطر معينة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، الزجميعات وفقا  لنسبة القرض 
 افية والمخاطر المزعلقة بالصناعة وتركاات المخاطر المزلعقة بنوع المُصدر. والمخاطر الجغر 

 
م يجب 42ي المسزخدمة في الإفصاح عن المعلومات وفقا  للفقرة ئزمانعدد درجات الزصنيف الإ ط. 8تطبيق

أن يكون مزسقا  مع عدد تقارير المنشأة الزي تصل إلى موظفي الإدارة الرئيسيين لأغراض إدارة 
ية. إذا كانت المعلومات عن المسزحقات السابقة هي المعلومات الوحيدة المزاحة ئزمانالمخاطر الإ

ية ئزمانوالمزعلقة بالمقزرض وكانت المنشأة تسزخدم تلك المعلومات لزقييم ما إذا كانت المخاطر الإ
لدولي في القطاع من معيار المحاسبة ا 82الأولي وفقا  للفقرة  عزرا قد تاايدت بشكل مؤثر منذ الإ

، تقدم المنشأة تحليلا  باسزخدام حالات تجاوز تاريخ الاسزحقاق فيما يزعلق بزلك الأصول 41العام 
 المالية.  

 
ية المزوقعة على أساس جماعي، فقد لا تزمكن ئزمانإذا كانت المنشأة قد قامت بقياس الخسائر الإ ي. 8تطبيق

من الأصول المالية على حدى أو قد لا تزمكن  أصلمن تخصيص المبالغ المسجلة الإجمالية لكل 
ية عن الزعهدات بالقروض وعقود الضمانات المالية ئزمانمن تخصيص الزعرض للمخاطر الإ

كامل العمر ية المزوقعة لئزمانبالخسائر الإ عزرا ي الزي تم بشأنها الإئزمانلدرجات الزصنيف الإ
 دواتم على تلك الأ42طلبات الواردة في الفقرة ي. وفي تلك الحالة تطبق المنشأة المزئزمانالإ

إجمالي  ي، وتفصح بشكل منفصل عنإئزمانالمالية الزي يمكن تخصيصها مباشرة لدرجة تصنيف 
ل العمر ية المزوقعة لكامئزمانالمالية الزي تم بشأنها قياس الخسائر الإ دواتالمبالغ المسجلة للأ

 ي على أساس جماعي.  ئزمانالإ
 

 )أ((  43الحد الأقصى للزعرض للمخاطرة  )الفقرة  
)أ( الإفصاح عن المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل الحد الأقصى 43 ك)أ( و42تزطلب الفقرة  . 9تطبيق

المالي فإنه يكون عادة إجمالي المبلغ  صل، و بالنسبة للأئزمانلزعرض المنشأة لمخاطر الإ
 المسجل مطروحا  منه ما يلي:
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 ؛ و28مقاصزها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أي مبالغ تمت  (أ)
 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملمعزر  بها وفقا   خسائر انخفاضأي بدل خسارة  (ب)

 .29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ل 41
 

، ئزمانوالحد الأقصى للزعرض لمخاطر الإ إئزمانتشمل الأنشطة الزي تزسبب في نشوء مخاطر  . 10تطبيق
 ولكنها لا تقزصر على ما يلي:

حالات للعملاء وعمل إيداعات لدى منشآت أخرى، وفي هذه ال وذمم مدينةمنح قروض  (أ)
 هو المبلغ المسجل للأصول المالية ذات العلاقة. ئزمانالإ الحد الأقصى للزعرض لمخاطر

الدخول في عقود مشزقات )على سبيل المثال عقود صر  أجنبية ومقايضات أسعار فائدة  (ب)
ة فإن الحد الأقصى الناجم بالقيمة العادل صل( وعندما يزم قياس الأإئزمانومشزقات 

 في نهاية فزرة إعداد الزقارير سيساوي المبلغ المسجل. ئزمانالإ للزعرض لمخاطر
الحد  هو ئزمانحالة الحد الأقصى للزعرض لمخاطرة الإمالية، ففي هذه ال ضماناتمنح   (ج)

كبر والذي قد يكون أ الضمانالأقصى للمبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تدفعه إذا طلب دفع 
 .إلزاامعلى أنه بكثير من المبلغ المعزر  به 

زجابة  سللإلغاء فقط ابقرض على مدى عمر الزسهيل أو قابل  تعهد غير قابل للإلغاء (د)
و بإدارة أ القرض نقدا   تعهدجوهري، وإذا لم تسزطع الجهة المصدرة تسوية  سيءلزغير 

ويعود  بكامله، لزاامهو مبلغ الإ ئزمانالإ ى فإن الحد الأقصى للزعرض لمخاطرمالية أخر 
غير مسحوب يمكن السحب منه في ير المؤكد إذا كان مبلغ أي جاء ذلك لأنه من غ

 .زاامإلعلى أنه كبير من المبلغ المعزر  به المسزقبل، وقد يكون هذا أكبر إلى حد 
... 

  مخاطر سعر الفائدة 
المالية الزي تحزسب عليها الفائدة المعزر  بها في بيان المركا  دواتسعر الفائدة للأ تنشأ مخاطر. 24تطبيق

 الصادرة( ولبعض أو المسزملكة الدين أدوات القروض والذمم المدينة والمالي )على سبيل المثال 
 ت القروض(.اإلزاامالمالية غير المعزر  بها في بيان المركا المالي )على سبيل المثال بعض  دواتالأ

... 
 مخاطر أسعار أخرى 

... 
تم  الزي دوات)أ( حساسية الفائض أو العجا )الزي تنشأ على سبيل المثال من الأ 47. وفقا  للفقرة 29تطبيق

وانخفاضات  قيمة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا  المصنفةقياسها 
( يزم الإفصاح عنها بشكل منفصل عن حساسية صافي الأصول/ حقوق الملكية )الزي المزاحة للبيع

مة العادلة تعرض تغيرات القيوالزي  حقوق الملكية أدوات ات فيسزثمار من الإتنشأ على سبيل المثال 
 (.المصنفة على أنها مزاحة للبيعبها في صافي الأصول/ حقوق الملكية  المزعلقة
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... 
 ح(49 -ج49)الفقرات  عترا إلغاء الإ

 ج( 49العلاقة المسزمرة )الفقرة 
يزم تقييم العلاقة المسزمرة بالأصول المالية المنقولة لأغراض مزطلبات الإفصاح الواردة في  . 31تطبيق

ح على مسزوى المنشأة المعدة للزقارير. على سبيل المثال، إذا نقلت منشأة 49 -هـ 49الفقرات 
 ماليا  إلى طر  آخر ليست له علاقة بها، وكان للمنشأة المسيطرة علاقة أصلا  مسيطر عليها 
في تقييم  صل، لا تدرج المنشأة المسيطر عليها علاقة المنشأة المسيطرة بالأصلمسزمرة بهذا الأ

المنقول في بياناتها المالية المنفردة )عندما تكون المنشأة  صلما إذا كان لها علاقة مسزمرة بالأ
ها المسزمرة لاقزالمسيطر عليها هي المنشأة المعدة للزقارير(. ومع ذلك، تدرج المنشأة المسيطرة  ع

المالي المنقول )أو علاقة منشأة أخرى من المنشآت الأعضاء في المجموعة( الذي نقلزه  صلبالأ
اتها المنقول في بيان صلالمنشأة المسيطرة عليها لزحديد ما إذا كان لها علاقة مسزمرة في الأ
 المالية الموحدة )عندما تكون المنشأة المعدة للزقارير هي المجموعة(. 

 
المالي المنقول، كجاء من النقل، إذا كانت لا تحزفظ  صللا يكون للمنشأة علاقة مسزمرة بالأ . 32تطبيق

المالي المنقول ولا تسزملك أي حقوق تعاقدية  صلة في الأأصلبأي حقوق تعاقدية أو تعهدات مز
صول ة بالأالمالي المنقول.  ولا يكون للمنشأة علاقة مسزمر  صلجديدة أو تعهدات مزعلقة بالأ

 المالي المنقول وإذا كانت لا صلالمالية المنقولة ما لم تكن لها حصة في الأداء المسزقبلي للأ
ول المالي المنق صلتزحمل أي مسؤولية، تحت أي ظرو ، عن سداد مدفوعات فيما يزعلق بالأ

المالي  لصفي المسزقبل. ولا يشمل مصطلح "المدفوعات" في هذا السياق الزدفقات النقدية للأ
 المنقول الزي تُحصلها المنشأة والزي يُطلب منها تحويلها للمنقول إليه.   

 
ظير المالي المنقول ن صل ماليا ، قد تحزفظ المنشأة بحق خدمة هذا الأأصلا  عندما تنقل المنشأة  أ. 32تطبيق

لإرشادات ل رسوم تكون مدرجة، على سبيل المثال، في عقد خدمة. تُقيم المنشأة عقد الخدمة وفقا  
لزقرر ما إذا كان للمنشأة علاقة مسزمرة نزيجة لعقد الخدمة  32 زطبيقد وال49الواردة في الفقرات 

وذلك لأغراض مزطلبات الإفصاح. على سبيل المثال، سيكون لمقدم الخدمة علاقة مسزمرة 
بالغ م المالي المنقول لأغرض مزطلبات الإفصاح إذا كانت رسوم الخدمات معزمدة على صلبالأ

. وعلى المالي المنقول صلالزدفقات النقدية أو توقيزها وهي الزدفقات النقدية المحصلة من الأ
نفس المنوال، يكون لمقدم الخدمة علاقة مسزمرة لأغراض مزطلبات الإفصاح إذا لم يكن سيزم 

يكون  ،المالي المنقول عن الأداء. في تلك الأمثلة صلدفع رسوم ثابزة بالكامل جراء توقف الأ
المالي المنقول. لا يعزمد هذا الزقييم على ما  صللمقدم الخدمة حصة في الأداء المسزقبلي للأ

إذا كان من المزوقع أن تعوض الرسوم الزي سيزم الحصول عليها المنشأة بشكل كاٍ  عن أداء 
 الخدمة. 
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المالي المنقول من المخصصات الزعاقدية في اتفاقية النقل  صلقد تنشأ العلاقة المسزمرة بالأ . 33تطبيق
 أو من اتفاقية منفصلة مع المنقول إليه أو مع طر  آخر دخل في علاقة بعملية النقل.  

 
 د(49بها بالكامل )الفقرة  عزرا الأصول المالية المنقولة الزي لم يزم إلغاء الإ

عندما تكون الأصول المالية بأكملها أو عندما يكون جاءا  د تقديم إفصاحات 49تزطلب الفقرة  . 34تطبيق
. هذه الإفصاحات مطلوبة في كل تاريخ من تواريخ الزقرير عزرا منها غير صالح لإلغاء الإ

 بالأصول المالية المنقولة، بغض النظر عن توقيت النقل.  عزرا الزي تسزمر فيها المنشأة بالإ
 

 هـ(49 -هـ 49 أنواع العلاقات المسزمرة )الفقرات
ح تقديم إفصاحات نوعية وكمية عن كل نوع من أنواع العلاقات 49-هـ49تزطلب الفقرات  . 35تطبيق

لمسزمرة بها. تُجمع المنشأة علاقاتها ا عزرا المسزمرة في الأصول المالية المنقولة الزي تم إلغاء الإ
سزمرة جمع المنشأة علاقاتها المفي أنواع تمثل تعرُّض المنشأة للمخاطر. على سبيل المثال، قد ت

المالية )مثل الضمانات أو عقود خيار الشراء( أو من خلال نوع النقل )مثل  دواتوفقا  لأنواع الأ
 عوملة المسزحقات، والزوريق، وإقراض الأوراق المالية(. 

 
هـ 49فقرة قولة )التحليل آجال الاسزحقاق للزدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المن

 )هـ((
 

هـ )هـ( من المنشأة أن تفصح عن تحليل لآجال الاسزحقاق للزدفقات النقدية 49تزطلب الفقرة  . 36تطبيق
لك بها أو لغير ذ عزرا الصادرة غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المالية الزي تم إلغاء الإ

 عزرا من المبالغ الدائنة المسزحقة للمنقول إليه فيما يخص الأصول المالية الزي تم إلغاء الإ
بها، مع توضيح الآجال الزعاقدية المزبقية جراء العلاقة المسزمرة للمنشأة مع الأصول المالية. 

النقدية  د الآجلة(، والزدفقاتيميا هذا الزحليل بين الزدفقات النقدية المطلوب دفعها )مثل العقو 
الزي قد يطلب من المنشأة دفعها )مثل عقود خيار بيع الأوراق المالية( والزدفقات النقدية الزي قد 

 تخزار المنشأة أن تدفعها )مثل عقود خيار شراء الأورق المالية(.    
 

ند إعداد فزرات الامنية الثابزة عيمكن للمنشأة أن تسزعين بحكمها المهني لزحدد العدد الملائم لل . 37تطبيق
هـ )هـ(. على سبيل المثال، قد تحدد المنشأة 49تحليل آجال الاسزحقاق المطلوب بموجب الفقرة 

 أن الفزرات الامنية الثابزة الزالية ملائمة:
 ليس أكثر من شهر واحد؛  (أ)
 أكثر من شهر واحد وبما لا يزجاوز ثلاثة أشهر؛ (ب)
 من ثلاثة أشهر وبما لا يزجاوز سزة أشهر؛  (ج)
 من سزة أشهر وبما لا يزجاوز سنة واحدة؛ (د)
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 من سنة واحدة وبما لا يزجاوز ثلاث سنوات؛   (ه)
 من ثلاث سنوات وبما لا يزجاوز خمس سنوات؛ و (و)
 أكثر من خمس سنوات.  (ز)

 
إذا كانت هناك مجموعة من آجال الاسزحقاق المحزملة، تدرج الزدفقات النقدية على أساس أقرب  . 38تطبيق

 موعد يمكن أن يطلب من المنشأة فيه أو يسمح لها بالدفع.   
 

 هـ )و((49المعلومات النوعية )الفقرة 
المالية الزي تم إلغاء هـ )و( وصفا  للأصول 49تشمل المعلومات النوعية المطلوبة بموجب الفقرة  . 39تطبيق

بها وطبيعة العلاقة المسزمرة المحزفظ بها بعد نقل تلك الأصول والغرض منها. وتشمل  عزرا الإ
 أيضا  وصفا  للمخاطر الزي تزعرض لها المنشأة والزي تشمل:

ة في علاقزها المسزمرة بالأصول الزي تم أصلوصفا  لكيفية إدارة المنشأة للمخاطر المز (أ)
 بها.  ا عزر إلغاء الإ

ما إذا كان مطلوبا  من المنشأة أن تزحمل خسائر أمام أطرا  أخرى، وتصنيف مبالغ  (ب)
الخسائر الزي تحملزها الأطرا  الزي لحصصها تصنيف منخفض مقارنة بحصص المنشأة 

 (.  صل)بمعنى العلاقة المسزمرة بالأ صلفي الأ

 المالي صللإعادة شراء الأوصفا  لأي مسببات مزعلقة بزعهدات تقديم دعم مالي أو  (ج)
 المنقول.  

 
 ز )أ((49)الفقرة  عزرا المكسب أو الخسارة عند إلغاء الإ

 فيما عزرا ز)أ( من المنشأة أن تفصح عن المكاسب أو الخسائر عند إلغاء الإ49تزطلب الفقرة  . 40تطبيق
مكاسب إذا كانت اليزعلق بالأصول المالية الزي للمنشأة علاقة مسزمرة بها. تفصح المنشأة عما 

قد نشأت بسبب القيم العادلة لمكونات الأصول الزي سبق  عزرا أو الخسائر عند إلغاء الإ
به والحصص الزي احزفظت بها  عزرا الذي تم إلغاء الإ صلبها )الحصص في الأ عزرا الإ

كامل.  به مسبقا  بشكل عزرا الذي تم الإ صلالمنشأة( الزي كانت مخزلفة عن القيمة العادلة للأ
وفي تلك الحالة، تفصح المنشأة أيضا  عما إذا كانت قياسات القيمة العادلة قد تضمنت مدخلات 

 . 32هامة لم تكن معزمدة على بيانات السوق الزي تمكن ملاحظزها، وفقا  للوصف الوارد في الفقرة 
 

 ح(49معلومات تكميلية )الفقرة 
ز قد لا تكون كافية لزلبية أهدا  الإفصاح الواردة 49-د49بموجب الفقرات  الإفصاحات المطلوبة . 41تطبيق

ب. وإذا كان الوضع كذلك، تفصح المنشأة عن أي معلومات إضافية لازمة لزلبية 49في الفقرة 
مزطلبات الإفصاح. وتقرر المنشأة، في ضوء ظروفها، مقدار المعلومات الإضافية اللازمة لزلبية 

اتية للمسزخدمين ومدى الزأكيد على الجوانب المخزلفة للمعلومات الإضافية. المزطلبات المعلوم
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ومن الضروري أن يزم تحقيق الزوازن بين تحميل البيانات المالية بكثير من الزفاصيل الإضافية 
والزي قد لا تساعد مسزخدمي البيانات المالية وبين إخفاء المعلومات جراء إجراء قدر كبير من 

 الزجميع.
...     

 و(17 –أ 17ات المالية )الفقرات لتزاممقاصة الأصول المالية والإ 
 أ(17النطاق )الفقرة 

ة المالي دواته ـهي إفصاحات مطلوبة بالنسبة لجميع الأ17-ب17الإفصاحات الواردة في الفقرات  . 42تطبيق
. 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47المعزر  بها الزي تمت مقاصزها وفقا  للفقرة 

-ب17المالية في نطاق مزطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  دواتعلاوة على ذلك، تقع الأ
 دواته ـإذا كانت تخضع لزرتيب معاوضة قابل للنفاذ أو ما يماثله من الاتفاقيات الزي تزناول الأ17

 المالية وفقا   دواتالمالية والمعاملات المماثلة، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء مقاصة للأ
 .  28ر المحاسبة الدولي في القطاع العام من معيا 47للفقرة 

 
اتفاقيات تصفية مشزقات،  42 زطبيقأ وال17تشمل الاتفاقيات المماثلة المشار إليها في الفقرات  . 43تطبيق

واتفاقيات إعادة الشراء الأساسية العالمية، واتفاقيات إقراض الأوراق المالية الرئيسية العالمية، وأية 
المالية المماثلة والمعاملات المشار إليها في فقرة  دواتمانات المالية.  الأحقوق ذات علاقة بالض

تشمل مشزقات، واتفاقيات إعادة شراء وبيع، واتفاقيات عمليات عكس البيع وإعادة  31 زطبيقال
المالية  دواتشراء، واتفاقيات اقزراض الأوراق المالية، واتفاقيات الإقراض. وتشمل الأمثلة على الأ

أ القروض وودائع العملاء في نفس المؤسسة )ما لم تزم مقاصها 17لا تقع داخل نطاق الفقرة الزي 
 المالية الزي تخضع فقط لاتفاقيات الضمان الرهني.    دواتفي بيان المركا المالي(، والأ

 
بها في  المعزر ات المالية لزاامالإفصاح عن المعلومات الكمية بالنسبة للأصول المالية المعزر  بها والإ

 ج(17أ )الفقرة 17نطاق الفقرة 
ج لمزطلبات قياس مخزلفة )على سبيل 17المالية المفصح عنها وفقا  للفقرة  دواتقد تخضع الأ . 44تطبيق

المثال، قد تقاس مدفوعات مسزحقة مزعلقة باتفاقية إعادة شراء بالزكلفة المطفأة، في حين تقاس 
بمبالغها المعزر  بها وتصف أية اخزلافات  دواترج المنشأة الأالمشزقات بالقيمة العادلة(. وتد

 قياس ناتجة في الإفصاحات ذات العلاقة. 
 

أ 17ات المعزر  بها في نطاق الفقرة لزاامالإفصاح عن المبالغ الإجمالية للأصول المالية المعزر  بها والإ
 ج)أ((17)الفقرة 
المالية المعزر  بها والموضحة وفقا  للفقرة  دواتج)أ( بالأ17الفقرة تزعلق المبالغ المطلوبة بموجب  . 45تطبيق

ج)أ( 17. وأما المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47
 المالية المعزر  بها الزي تخضع لزرتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ دواتفهي أيضا  مزعلقة بالأ

من اتفاقيات بغض النظر عما إذا كانت تلبي معيار المقاصة. ومع ذلك، لا تزعلق أو ما يماثله 
ج)أ( بأي مبالغ معزر  بها نزيجة لاتفاقيات الضمان الزي 17الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 
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. 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47لا تلبي معيار المقاصة الموضح في الفقرة 
 ج)د(. 17ذلك، يُطلب الإفصاح عن تلك المبالغ وفقا  للفقرة  وبدلا  من

 
من معيار المحاسبة الدولي في  47الإفصاح عن المبالغ الزي تمت مقاصزها وفقا  للمعيار الوارد في الفقرة 

 ج)ب((17)الفقرة  28القطاع العام 
 

 47تمت مقاصزها وفقا  للفقرة ج)ب( من المنشآت أن تفصح عن المبالغ الزي 17تزطلب الفقرة  . 46تطبيق
وذلك عند تحديد صافي المبالغ المعروضة في  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات المالية ااملزبيان المركا المالي. يزم أيضا  الإفصاح عن مبالغ الأصول المالية المعزر  بها والإ
ات لزاامالإفي إفصاحات الأصول المالية و  المعزر  بها الزي تخضع للمقاصة وفقا  لنفس الزرتيبات

المالية على حدٍ سواء. ومع ذلك، تقزصر المبالغ المفصح عنها )على هيمة جدول على سبيل 
مشزق  صلأالمثال( على المبالغ الزي تخضع للمقاصة. على سبيل المثال، قد يكون لدى المنشأة 

من معيار المحاسبة  47الوراد في الفقرة  مشزق معزر  به يلبيان معيار المقاصة إلزااممعزر  به و 
المشزق أكبر من المبلغ الإجمالي  صل. فإذا كان إجمالي مبلغ الأ28الدولي في القطاع العام 

فقا  المشزق )و  صلالمالي إجمالي مبلغ الأ صلالمشزق، سيشمل جدول الإفصاح عن الأ لزاامللإ
ج)ب((. ومع ذلك ورغم أن جدول 17المشزق )وفقا  للفقرة  لزاامج)أ( وإجمالي مبلغ الإ17للفقرة 

ج)أ(، إلا أنه 17المالي )وفقا  للفقرة  لزاامالمالي سيشمل إجمالي مبلغ الإ صلالإفصاح عن الأ
 المشزق(.  لزاام)ب( وهو المبلغ المساوي لمبلغ الإ17المشزق )وفقا  للفقرة  صلسيشمل مبلغ الأ

 
 ج )ج((17عروضة في بيان المركا المالي )الفقرة الإفصاح عن صافي المبالغ الم

 

تلبي مزطلبات نطاق هذه الإفصاحات )وفقا  لما هو موضح في الفقرة  أدواتإذا كان لدى المنشأة  . 47تطبيق
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  47أ(، ولكنها لا تلبي معيار المقاصة الوارد في الفقرة 17

ج)ج( سزساوي المبالغ المطلوب 17وب الإفصاح عنها بموجب الفقرة ، المبالغ المطل28العام 
 ج)أ(.17الإفصاح عنها بموجب الفقرة 

 
ج)ج( مع عناصر السطر الفردية 17تنبغي مطابقة المبالغ المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة  . 48تطبيق

المعروضة في بيان المركا المالي. على سبيل المثال، إذا حددت المنشأة أن تفصيل أو تجميع 
مبالغ عناصر السطر يقدم معلومات أكثر أهمية، فعليها أن تطابق المبالغ المجمعة أو المفصلة 

)ج( مع مبالغ عناصر السطر المفردة المعروضة في بيان المركا 17لمفصح عنها بموجب الفقرة ا
 المالي. 
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الإفصاح عن المبالغ الزي تخضع لزرتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثله من اتفاقيات بخلا   
 ج)د((17ج)ب( )الفقرة 17المزضمن في الفقرة 

 

ج)د( من المنشآت أن تفصح عن المبالغ الزي تخضع لزرتيب معاوضة رئيسي 17تزطلب الفقرة  . 49تطبيق
ج)ب(. تشير الفقرة 17قابل للنفاذ أو ما يماثله من الاتفاقيات بخلا  ما تزضمنه الفقرة 

المالية المعزر  بها الزي لا تلبي جميع أو بعض  دوات( إلى المبالغ المزعلقة بالأ1ج)د()17
)على  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47في الفقرة  معايير المقاصة الواردة

)ب( من معيار 47سبيل المثال، الحقوق الحالية للمقاصة الزي لا تلبي المعيار الوارد في الفقرة 
، أو الحقوق المشروطة للمقاصة القابلة للنفاذ والممارسة 28المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ثر، أو فقط في حالة إعسار أو إفلاس أي من الأطرا  المقابلة(. فقط في حالة الزع
 

( للمبالغ المزعلقة بالضمان المالي، بما في ذلك الضمان النقدي، المسزحق 2ج )د()17تشير الفقرة   .50تطبيق
م الزعهد المالية الزي ت دواتوالمزعهد به على حدٍ سواء. تفصح المنشأة عن القيمة العادلة لزلك الأ

( بالضمان 2ج)د()17ا أو اسزلامها كضمان. ينبغي أن تزعلق المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة به
الفعلي المسزلم أو المزعهد به وليس بأي مدفوعات أو مسزحقات معزر  بها لإعادة أو الحصول 

 مرة أخرى.  الرهني على هذا الضمان
 

 د(17الفقرة ج)د( )17المحددات على المبالغ المفصح عنها في الفقرة 
ج)د(، ينبغي أن تأخذ المنشأة بعين الاعزبار آثار المغالاة 17عند الإفصاح عن المبالغ وفقا  للفقرة  . 51تطبيق

المالية. ولزحقيق ذلك، على المنشأة أن تخصم أولا  المبالغ المفصح  دواتفي الضمان باسزخدام الأ
ج)ج(. ومن ثم تقصر 17وفقا  للفقرة  ( من المبالغ المفصح عنها1ج)د()17عنها وفقا  للفقرة 

ج)ج( 17( على المبالغ المزبقية بموجب الفقرة 2ج)د()17المنشأة المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة 
المالية ذات العلاقة. ومع ذلك، إذا كان من الممكن إنفاذ حقوق الضمان على  دواتبالنسبة للأ

المالية، يمكن إدراج تلك الحقوق في الإفصاحات الزي يزم تقديمها بموجب الفقرة  دواتجميع الأ
 د. 17

 
وصف حقوق المقاصة الخاضعة لزرتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات )الفقرة 

 هـ(17
ج)د(، 17ح عنها وفقا  للفقرة تصف المنشأة أنواع حقوق المقاصة وما يماثلها من ترتيبات المفص . 52تطبيق

بما في ذلك طبيعة تلك الحقوق. على سبيل المثال، تصف المنشأة حقوقها المشروطة. وبالنسبة 
الزي تخضع لحقوق المقاصة غير المشروطة بوقوع أحداث المسزقبلية ولكنها لا تلبي  دواتللأ

، تصف 28ي القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي ف 47باقي المعايير الواردة في الفقرة 
المنشأة سبب/ أسباب عدم تلبية المعيار. بالنسبة لأي ضمان مالي مسزلم أو مزعهد به، تصف 

 المنشأة شروط اتفاقية الضمان )على سبيل المثال، عندما تكون الضمانات مقيدة(. 
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 الإفصاح وفقا  لنوع الأداة المالية أو وفقا  للطر  المقابل
)هـ( وفقا  لنوع الأداة  –ج)أ( 17يمكن تصنيف الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  . 53تطبيق

المالية أو المعاملة )على سبيل المثال، المشزقات، واتفاقيات إعادة الشراء وعمليات عكس إعادة 
 الشراء أو اقزراض الأوراق المالية واتفاقيات إقراض الأوراق المالية(. 

 
ج)أ( 17من ذلك، يمكن أن تصنف المنشأة الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  وبدلا   . 54تطبيق

)هـ(  –ج)ج( 17)ج( وفقا  لنوع الأداة المالية، والإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  –
وفقا  للطر  المقابل. إذا قدمت المنشأة المعلومات المطلوبة وفقا  للطر  المقابل، لا يُطلب من 

نشأة أن تحدد الأطرا  المقابلة بالاسم. ومع ذلك، تحديد الأطرا  المقابلة )الطر  أ والطر  الم
ب والطر  ج وما إلى ذلك( سيظل مزسقا  من سنة لأخرى عن السنوات المعروضة للحفاظ 
على قابلية المقارنة. يُنظر في الإفصاحات النوعية بحيث يصبح من الممكن تقديم معلومات 

ج)ج( 17واع الأطرا  المقابلة. وعند تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة إضافية عن أن
)هـ( وفقا  للأطرا  المقابلة، يزم الإفصاح بشكل منفصل عن المبالغ الزي تعد هامة بصورة  –

فردية من حيث إجمالي مبالغ الأطرا  المقابلة، أما المبالغ المزبقية الخاصة بالأطرا  المقابلة 
 ثرة بشكل فردي، فيزم تجمعيها في عنصر سطر واحد.  وغير المؤ 

 
 حالات أخرى 

هـ هي الحد الأدنى من المزطلبات. 17-ج17الإفصاحات المعينة المطلوبة بموجب الفقرات  . 55تطبيق
)نوعية(  ب قد تحزاج المنشأة أن تكملها بإفصاحات17ولزلبية المزطلبات الواردة في الفقرة 

إضافية، وذلك وفقا  لشروط ترتيبات المقاصة الرئيسية وما يزعلق بها من اتفاقيات، بما في 
 ذلك طبيعة حقوق المقاصة، وأثرها أو أثرها المحزمل على المركا المالي للمنشأة.

 
... 

 إرشادات التنفيذ
 جاءا  منه تليس ولكنها 30ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 المادية

إلى أنه لا توجد حاجة لزلبية مطلب الإفصاح  1يشير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 3تنفيذ
الذي يرد في معيار من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إذا كانت المعلومات غير هامة 

 يلي: وفقا  لماالمادية  1ماديا ، ويعر  معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

رات المزخذة ييؤثر فرديا  أو جماعيا  على القرارات أو الزقد ماديا  إذا كانبنود ما  تحريفحذ  أو يعزبر 
عليه  الذي يحكم الزحريفعلى حجم وطبيعة الحذ  أو  الماديةعلى البيانات المالية، وتعزمد  بناء  

 عاملا  محددا . في ظل الظرو  المحيطة، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كلاهما معا  
 أيضا  هذا الزعريف وفقا  لما يلي: 1العام  في القطاعيوضح معيار المحاسبة الدولي . 4تنفيذ 

 



 الأدوات المالية

   2264 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الزعريف كما يلي: 1.    يشرح معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 4تنفيذ
 

الي بالزلمسزخدمين، و الزحريف من الممكن أن يؤثر على قرارات احذ  أو التقييم ما إذا كان 
مين المسزخدمين. ويفزرض أن يكون لدى المسزخد هؤلاءخصائص  دراسةفإنه يزطلب  ماديا ،يصبح 

سبية ورغبة في دراسة المعلومات باجزهاد قزصادية والمحاوالأنشطة الا معرفة معقولة بالقطاع العام
ل من و عزبار كيف يمكن أن يزوقع بشكل معقعلى ذلك يأخذ الزقييم في الا معقول، وبناء  

 .هاوتقييم القرارات تخاذلهم هذه الصفات أن يزأثروا عند ا المسزخدمين الذين
... 

 1(5و 4 تطبيقال فقرات ،36– 10المالية للمركز والأداء المالي )الفقرات  دواتأهمية الأ
 (4زطبيق وفقرة ال(، 1)أ( )13ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا )الفقرتان لزاامالإ

من الملحق أ لهذا  4زطبيق الفقرة الذي يمكن أن تؤديه المنشأة وفقا  ليوضح المثال الزالي الحساب   .7تنفيذ
 المعيار.

 
حدة و  150.0002سمية مقدارها سنوات بقيمة ا 10مدته  تصدر المنشأة سندا   20×1يناير  1في  . 8تنفيذ

يزفق مع أسعار السوق للسندات ذات الخصائص ، وهذا %8ثابت مقداره  عملة وسعر قسيمة سنوي 
 المماثلة.

 
على أنه سعر الفائدة  (LIBOR)تسزخدم المنشأة سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن الليبور  . 9تنفيذ

، وفي %5سعر الليبور  ، وفي تاريخ إنشاء السند يبلغ)الأساسي( الأساسي لها الذي تمت ملاحظزه
 نهاية السنة الأولى:

 .%4.75نخفض سعر الليبور إلى ا 
 3 %7.6وحدة عملة، وهذا يزفق مع سعر فائدة مقداره  153811القيمة العادلة للسند هي  

 
ي ف غيرات في أسعار الفائدة تنزج من انزقال موازٍ تفزرض المنشأة منحنى عائد أفقي، وكافة الز . 10تنفيذ

 هي الزغيرات الوحيدة ذات العلاقة في ظرو  السوق. منحنى العائد، والزغيرات في سعر الليبور
 

  

                                                          

 
 .  30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4، فقرة الزطبيق الأدوات المالية "ألغى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "   1
 ي هذه الإرشادات، تم تسمية المبالغ النقدية  "بوحدات العملة"ف . 2
والزي في ظل عدم وجود تغيرات ذات علاقة في ظرو    %0.15وحركة مقدارها  %4.75إلى  %5من  عكس هذا تحولا  لسعر اليبور . 3

 السوق يفزرض أنها تعكس الزغيرات في مخاطرة الإئزمان للأداة.
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لسوق الزي ا عاى للزغيرات في ظرو تقرر المنشأة مبلغ الزغير في القيمة العادلة للسند الذي لا يُ  . 11تنفيذ
 يلي:تزسبب في نشوء مخاطر سوق وفقا  لما 

 

 )أ(4زطبيقالفقرة 
، تقوم المنشأة بحساب معدل العائد الداخلي أولا  
لذي سزخدام سعر السوق افي بدء الفزرة با لزاامللإ

في  لزااموالزدفقات النقدية للإ لزاامتمت ملاحظزه للإ
 بدء الفزرة.

 

تخصم المنشأة من معدل العائد هذا سعر الفائدة 
)الأساسي( الذي تمت ملاحظزه في بدء الفزرة، 
وذلك للوصول إلى مكون محدد للأداة لمعدل العائد 

 .الداخلي

سنوات وقسيمة مقدارها  10دء فزرة سند عمره في ب
 .%8معدل الفائدة الداخلي للسند هو  8%

 

نظرا  لأن سعر الفائدة )الأساسي( الذي تمت 
فإن مكون الأداة  %5ملاحظزه )سعر ليبور( هو

 .%3المحدد لمعدل الفائدة الداخلي هو 

 )ب(4الفقرة تطبيق 
بعد ذلك تحسب المنشأة القيمة الحالية للزدفقات 

النقدية  سزخدام الزدفقاتبا لزاامالإبالنقدية المرتبطة 
مبلغ ل في نهاية الفزرة وسعر خصم مساوٍ  لزاامللإ

( سعر الفائدة )الأساسي( الذي تمت ملاحظزه 1)
( مكون الأداة المحدد لمعدل 2في نهاية الفزرة. )

ق زطبيالقرة حدد حسب فالداخلي كما هو مالعائد 
 )أ(.4

 يالزدفقات النقدية الزعاقدية للأداة في نهاية الفزرة ه
 كما يلي:

  : ( لكل سنة أوحدة عملة ) 00120.0الفائدة
 .10-2بداية من السنة 

 وحدة عملة في  150.000ي: صلالمبلغ الأ
 السنة العاشرة.

بذلك يكون سعر الخصم الذي سيسزخدم لحساب 
 %4.75، وهو %7.75القيمة الحالية للسند هو 

سعر الليبور في نهاية الفزرة مضافا  إليه مكون الأداة 
 .%3المحدد البالغ 

 

وحدة عملة  152.367يعطي هذا قيمة حالية مقدارها 
 )ب(

 )ج( 4زطبيق الفقرة 
 لزاامملاحظزه للإالفرق بين سعر السوق الذي تمت 

فقرة فزرة والمبلغ المحدد حسب في نهاية ال
)ب( هو الزغير في القيمة العادلة الذي 4زطبيقال

عاى للزغيرات في سعر الفائدة )الأساسي( الذي لا يُ 
تمت ملاحظزه، وهذا هو المبلغ الذي سيزم 

 الإفصاح عنه.

 153.811في نهاية الفزرة هو  لزاامسعر السوق للإ
 )ج( وحدة عملة

 

وحدة  1.444بذلك تقوم المنشأة بالإفصاح عن مبلغ 
وحدة  152.367–وحدة عملة  153.811عملة وهو 

عملة حيث أن الايادة في القيمة العادلة للسند الزي لا 
عاى للزغيرات في ظرو  السوق هي الزي تزسبب في تُ 

 نشوء مخاطرة السوق.
 وحدة عملة  12.000= %8×وحدة عملة  150.000 (أ)

–( 0.0775+1×)عملة وحدة 150.000[ +0.0775(/9-(0.0775+1)-1×)وحدة عملة 12.000القيمة الحالية =])ب( 
9 

 9-(0.076+1× )وحدة عملة 150.000[+9/0،076-(0.076+1)-1×)وحدة عملة  12.000)ج( سعر السوق=]
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... 
 (34-31القيمة العادلة )الفقرات 

إفصاحات عن مسزوى هيكل القيمة العادلة الذي  30القطاع العام يزطلب معيار المحاسبة الدولي في  . 14تنفيذ
يغة صات المقاسة في بيان المركا المالي. وتكون لزاامتصنف فيه قياسات القيمة العادلة للأصول والإ

الجدول هي المطلوبة إلا إذا كانت هناك صيغة أخرى أكثر ملائمة. ويمكن أن تفصح المنشأة عما 
)أ(. )الإفصاح عن المعلومات المقارنة مطلوب ولكنه غير 33بالفقرة  لزااملإيلي بالنسبة للأصول ل

 مشمول في المثال الزالي(. 
 

 الأصول المقاسة بالقيمة العادلة
قيأأاس القيمأأة العأأادلأأة في نهأأايأأة فترة إعأأداد التقأأارير  

 باستخدام:
  الوصف

 
31 

ديسمبر 
2×20 

المستوى 
1 

المستوى 
2 

المستوى 
3 

مليون 
وحدة 
 عملة

مليون 
وحدة 
 عملة

مليون 
وحدة 
 عملة

الأصول المالية بالقيمة العادلة 
 من خلال الفائض أو العجا

    

 5 55 40 100 الأوراق المالية الزجارية 
 2 20 17 39 المشزقات الزجارية

 الأصول المالية المزاحة للبيع
 الأصول المالية بالقيمة العادلة

من خلال صافي 
 الملكية الأصول/حقوق 

    

 5 40 30 75 ات حقوق الملكية إسزثمار 
 12 115 87 214 الإجمالي 

 
 ات، يمكن عرض جدول مشابه. لزاامملاحظة: بالنسبة للإ

 

مطابقة الأرصدة الافززاحية لزلك الأصول  30. يزطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 15تنفيذ
فيه  بالقيمة العادلة بناء  على تقنية الزقييم الذي لا تسزند المركا الماليفي بيان ات المقاسة لزااموالإ

صيغة الجدول هي المطلوبة إلا وتكون (. 3أية مدخلات هامة إلى بيانات السوق الملحوظة )المسزوى 
 لزاامإذا كانت هناك صيغة أخرى أكثر ملائمة. ويمكن أن تفصح المنشأة عما يلي بالنسبة للأصول للإ

 )ب(. )الإفصاح عن المعلومات المقارنة مطلوب ولكنه غير مشمول في المثال الزالي(. 33رة بالفق
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 3سة بالقيمة العادلة في المستوى الأصول المقا
 قياس القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير 

 

الأصول المالية المتاحة 
 للبيع

الأصول المالية بالقيمة 
صافي العادلة من خلال 

     الأصول/حقوق الملكية

 

الأوراق 
المالية 
  التجارية

 
المشتقات 

  التجارية

 
ات إستثمار 

  حقوق الملكية

 
 

 الإجمالي

 

 مليون 
وحدة 
 عملة

 مليون  
وحدة 
 عملة

 مليون  
 وحدة عملة

 مليون  
وحدة 
 عملة

 15  4  5  6 الرصيد الافززاحي
        إجمالي الأرباح أو الخسائر 

 (4)  -  (2(  (2) العجافي الفائض أو 
 (1)  (1)  -  - في صافي الأصول/حقوق الملكية

 5  2  2  1 عمليات الشراء
 -  -  -  - عمليات الإصدار 

 (1)  -  (1(  - عمليات الزسوية
 (2)  -  (2)  - 3خارج المسزوى  النقلعمليات 

 12  5  2  5 الرصيد الخزامي 
 للفزرة المشمولةإجمالي الأرباح أو الخسائر 

في الفائض أو العجا للأصول المحزفظ بها 
 في نهاية فزرة إعداد الزقارير

(1)  (1)  -  (12) 

 
 ات، يمكن عرض جدول مشابهلزاامملاحظة: بالنسبة للإ

  تعرض الأرباح أو الخسائر المشمولة في الفائض أو العجا للفزرة )أعلاه( في الإيراد كما يلي:
 الإيراد  

 (4)  إجمالي الأرباح أو الخسائر للفزرة المشمولة في الفائض أو العجا للفزرة
إجمالي الأرباح أو الخسائر للفزرة المشمولة في الفائض أو العجا للأصول المحزفظ بها في نهاية فزرة 

 إعداد الزقارير.
(2) 

  
  ات، يمكن عرض جدول مشابهلزاامملاحظة: بالنسبة للإ

 
  



 الأدوات المالية

   2268 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يق المالية غير المزداولة في سوق نشط وفقا  لفقرة الزطب دواتالأولي بالأ عزرا تُحدد القيمة العادلة عند الإ. 16تنفيذ
معيار المحاسبة الدولي للقطاع  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  108تطبيق  151

الأولي أسلوب تقييم يزضمن بيانات لم يزم  عزرا ، غير أنه عندما تسزخدم المنشأة بعد الإ29العام 
الأولي  عزرا فقد يكون هناك فرق بين سعر المعاملة عند الإ قابلة للملاحظةالحصول عليها من أسواق 

بالفرق  عزرا ، وفي هذه الحالات يزم الإتلك الزقنية للزقييمسزخدام الأولي با عزرا والمبلغ المحدد عند الإ
معيار ل 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقا  لفزرات اللاحقة في الفائض أو العجا في ا

يعكس الزغيرات في  عزرا والسياسة المحاسبية للمنشأة، وهذا الإ 29 المحاسبة الدولي للقطاع العام
فقرة  نظرأعزبار عند تحديد سعر)الوقت( الزي يجب على المشاركين أخذها في الا العوامل )بما في ذلك

معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من 108زطبيق الفقرة  151طبيق الز
إفصاحات في هذه الحالات، ويمكن للمنشاة الإفصاح عما  33(، وتزطلب الفقرة 29الدولي للقطاع العام 

 :34لفقرة با لزاامللإيلي 
 

 معلومات أساسية
 

مليون وحدة عملة أصولا  مالية غير مزداولة في سوق  15تشزري المنشأة مقابل  20×1يناير  1في 
 نشط، وللمنشأة فقط فمة واحدة من هذه الأصول المالية.

 

 الأولي. عزرا ة عملة هو القيمة العادلة عند الإمليون وحد 15سعر المعاملة البالغ 
 

 هذه شملة، وتالمالي لقيمة العادلة للأصولتقييم لزحديد ا تقنيةالمنشاة  ، تطبقالأولي عزرا بعد الإ
 تمت ملاحظزها. الزي سواقالأتلك البيانات من  بخلا لزقييم مزغيرات ل الزقنية

 

مليون وحدة عملة، وهو  14الزقييم مبلغ مقداره  تقنيةعن نفس  سينزجالأولي كان  عزرا عند الإ
 مليون وحدة عملة. 1يخزلف عن القيمة العادلة بمقدار 

 

 .20×1مليون وحدة عملة في يناير  5ارها للمنشأة فروقات قائمة مقد
 

 تطبيق المتطلبات
 ما يلي: 20×2المنشأة لعام  يشمل إفصاح

 

 السياسات المحاسبية
لة في سوق المالية غير المزداو  دواتلزحديد القيمة العادلة للأ ةالزقييم الزالي تقنيةتسزخدم المنشأة 

 عزرا روقات بين القيمة العادلة عند الإغير مشمول في هذا المثال[. قد تنشأ ف الزقنيةنشط: ]وصف 
في معيار المحاسبة الدولي  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأولي )الزي بموجب 

 قنيةتسزخدام الأولي با عزرا المعاملة( والمبلغ المحدد عند الإهي بشكل عام سعر  29العام  القطاع
 الزقييم، وأية فروقات هي ]وصف للسياسة المحاسبية للمنشأة[.

 

 البيانات الماليةب المرفقةفي الإيضاحات  
 

 دواتللأ الزقييم( لقياس القيمة العادلة تقنيةتسزخدم المنشأة )إسم × كما تمت مناقشزه في الإيضاح 
ع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاوفقا  المالية الزالية  غير المزداولة في سوق نشط، غير أنه 

هي بشكل عام ، تكون القيمة العادلة لأداة عند إنشائها 29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  41
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 قنيةتخزلف سعر المعاملة عن المبلغ الذي تم تحديده عند إنشاء الأداة بإسزخدام سعر المعاملة، وإذا ا
 الزقييم فإن هذا الفرق هو )وصف للسياسة المحاسبية للمنشأة(، 

 وفقا  لما يلي:هي  الفائض أو العجابها في  عزرا الفروقات الزي لا زال سيزم الإ
 1×ديسمبر 31 2× ديسمبر 31 
 بالملايين/ وحدة عملة  بالملايين/ وحدة عملة  

 الرصيد في بداية السنة
 المعاملات الجديدة 

المبالغ المعزر  بها في 
الفائض أو العجا خلال 

 السنة
 الايادات الأخرى 

 الانخفاضات الأخرى 
 الرصيد في نهاية السنة  

5.3 
- 
(0.7) 
 
- 
(0.1) 
 

4.5 

5.0 
1.0 

(0.8) 
 

0.2 
(0.1) 
 

5.3  
 

 )ج(( 43)الفقرة  ئزمانجودة الإ
لأصول المالية الزي لها ا إئزمانجودة )ج( أن تفصح المنشأة عن معلومات حول  43تزطلب الفقرة  . 25تنفيذ

أن تفصح  ةسزحقاقها ولم تنخفض قيمزها، وبإجراء ذلك يمكن للمنشأاوالزي لم ينقضي  إئزمانمخاطرة 
 عن المعلومات الزالية:

 خارجي أو داخلي؛ إئزمانسزخدام نظام تصنيف با ئزمانالإ تحليل للزعرض لمخاطر 
 ؛المقابلطبيعة الطر   
 ؛ والمقابلالمعلومات الزاريخية حول معدلات عدم الوفاء للطر   
 .ئزمانالإ جودةأية معلومات أخرى تسزخدم لزقييم  

 
 لإفصاحيمكن للمنشأة ا ئزمانالإ جودة. عندما تنظر المنشأة في الزصنيفات الخارجية عند إدارة ومزابعة 26تنفيذ

 عما يلي:
 خارجي؛ إئزمانلكل درجة  ئزمانالإ مبالغ الزعرض لمخاطر 
 سزخدمزه الوكالات؛الزصنيف الذي ا 
 المصنفة وغير المصنفة؛ و ئزمانالإ مبلغ الزعرض لمخاطر 
 العلاقة بين الزصنيفات الداخلية والخارجية. 

 
يمكن  فإنه ئزمانالإ جودةالداخلية عند إدارة ومزابعة  ئزمانعندما تنظر المنشأة في تصنيفات الإ . 27تنفيذ

 يلي: عماللمنشأة الإفصاح عن معلومات 
 الداخلية؛ ئزمانعمليات تقييم الإ 
 داخلية؛ و إئزمانلكل فمة  ئزمانالإ مبالغ الزعرض لمخاطر 
 العلاقة بين الزصنيفات الداخلية والخارجية. 
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 (44نخفضت قيمزها )الفقرة ا سزحقاقها أواالأصول المالية الزي إما إنقضى 
 

لى ا ، فعتعاقدي حال اسزحقاقهادفعة  المقابلالطر   يسددالمالي عندما لا  صلسزحقاق الأاينقضي  . 28تنفيذ
تفاقية إقراض تزطلب دفع فائدة كل شهر، وفي اليوم الأول من الشهر سبيل المثال تدخل المنشأة في ا

ي أن الطر  سزحقاق لا يعننقضاء الاه، واسزحقاقانقضى فائدة يكون القرض قد االزالي إذا لم تدفع ال
لن يدفع أبدا ، إلا أن ذلك قد يزسبب في إجراءات مخزلفة مثل إعادة الزفاوض أو فرض تنفيذ  المقابل

 مواثيق أو إجراءات قانونية. 
 

قضى نت على أنها قد اعندما تزم إعادة الزفاوض بشأن أحكام وشروط الأصول المالية الزي صنف . 29تنفيذ
المالي  صلتفاقية الزعاقدية الجديدة تنطبق عند تحديد ما إذا كان الأا فإن شروط وأحكام الاهسزحقاقا

 سزحقاقه منقضيا .الا زال 
 

)أ( تحليلا  حسب الفمة لعمر الأصول المالية الزي انقضى اسزحقاقها ولكن لم تنخفض 44تزطلب الفقرة  . 30تنفيذ
ل لزحديد العدد المناسب من الفزرات الامنية، فعلى سبيقيمزها، وعلى المنشأة إسزخدام حكمها المهني 

 المثال من الممكن أن تحدد المنشأة أن الفزرات الامنية الزالية مناسبة:
 ما لا يايد عن ثلاثة شهور؛ 
 أكثر من ثلاثة شهور وما لا يايد عن سزة شهور؛ 
 أكثر من سزة شهور وما لا يايد عن سنة واحدة؛ و 
 أكثر من سنة واحدة. 

 
أن  الممكن نخفضت قيمزها حسب الفمة، ومنب( تحليلا  للأصول المالية الزي ا)44تزطلب الفقرة  . 31تنفيذ

 يشمل الزحليل ما يلي:
 نخفاض القيمة؛لغ المسجل قبل خصم أية خسارة في االمب 
 نخفاض القيمة ذات علاقة؛ ومبلغ أية خسارة في ا 
 ل عليها.الأخرى الزي تم الحصو  يةئزمانياات الإوالزعا  الرهني الطبيعة والقيمة العادلة للضمان 

 
 (30-19وفقرات التطبيق  49-47مخاطر السوق )الفقرات 

... 
 )أ(: 47يوضح المثال الزالي تطبيق مطلب الإفصاح في الفقرة  . 36تنفيذ
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 مخاطر سعر الفائدة
نقاط أساس مع بقاء جميع  10إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك الزاريخ أقل بمقدار  20×2ديسمبر  31في 

مليون  2.4– 20×1مليون وحدة عملة ) 1.7المزغيرات الأخرى ثابزة فإن الفائض للسنة سيكون أعلى بمقدار 
 الإيراد نوكاقزراضات المزغيرة، ي نزيجة لمصرو  فائدة أقل على الاوحدة عملة( وذلك ناجم بشكل رئيس

بشكل رئيسي  ناتجةمليون وحدة عملة(،  3.2– 20×1مليون وحدة عملة ) 2.8أعلى بمقدار الآخر سيصبح 
، ولو كانت للبيع مزاحةلايادة في القيمة العادلة للأصول المالية ذات السعر الثابت المصنفة على أنها عن ا

 يصبحكان سفإن الفائض  ،نقاط أساس مع بقاء جميع المزغيرات الأخرى ثابزة 10أسعار الفائدة أعلى بمقدار 
مصرو   عنبشكل رئيسي  ناتجمليون وحدة عملة( وذلك  2.1 – 20×1مليون وحدة عملة ) 1.5أقل بمقدار 

مليون  3.4– 20×1مليون وحدة عملة ) 3.0أقل بمقدار  سيصبح الإيراد وكانقزراضات، فائدة أعلى على الا
لفائدة انخفاض في القيمة العادلة للأصول المالية ذات سعر لة(، وذلك ناجم بشكل رئيسي عن الاوحدة عم

دة من الايادات سعر الفائنخفاضات في أكثر حساسية للا . إن الفائضللبيع مزاحةالثابت المصنفة على أنها 
 20×1من عام  20×2، والحساسية أقل في عام أقصىقزراضات الزي لها أسعار فائدة ذات حد بسبب الا

(. ×لإيضاح ا أنظرالقائمة الذي حدث عندما أصبح دين المنشأة مسزحقا  ) قزراضاتبسبب الزخفيض في الا
 )أ(

 

 سعر صر  العملات الأجنبية مخاطر
عزبار جميع ا مقابل الدولار الأمريكي مع  %10لو أن وحدة العملة ضعفت بمقدار  20×2ديسمبر  31في 

مليون  6.4 – 20×1يون وحدة عملة )مل 2.8المزغيرات الأخرى ثابزة فإن الفائض للسنة سيكون أقل بمقدار 
مليون وحدة عملة(،  1.1 – 20×1مليون وحدة عملة ) 1.2وحدة عملة(، وسيكون الإيراد أعلى بمقدار 
مقابل الدولار الأمريكي مع بقاء جميع المزغيرات الأخرى  %10وبالعكس لو أن وحدة العملة تعازت بمقدار 

مليون وحدة عملة(، وسيكون  6.4 – 20×1مليون وحدة عملة ) 2.8ثابزة فإن الفائض سيكون أعلى بمقدار 
مليون وحدة عملة(، وتعاى حساسية سعر صر   1.1– 20×1مليون وحدة عملة ) 1.2الإيراد أقل بمقدار 

 المقومإلى تخفيض في الدين  20×1بالمقارنة مع عام  20×2في عام  للفائضالعملات الأجنبية الأقل 
سزخدام المزاايد لزحوطات بسبب الا 20×1من عام  20×2في عام راد أكثر حساسية بالعملات الأجنبية، والإي

 مشزريات العملات الأجنبية الزي يقابلها تخفيض الدين بالعملات الأجنبية. 
 

 ات.لزاامسزحقاق للإاالإفصاح عن تحليل  46 )أ( تزطلب الفقرة
... 

 هأ(49د و49)الفقرات  عترا الإ إلغاء
 هـ.49د و49الأمثلة الزالية بعض طرق تلبية مزطلبات الإفصاحات الكمية الواردة في الفقرات تشرح  . 41تنفيذ

 
 41. توضح الأمثلة الزالية كيفية تلبية المنشأة الزي طبقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42فيذنت

 هـ.49د و49لمزطلبات الإفصاح الكمية الواردة في الفقرتين 
 
 بها بالكامل عزرا المالية المنقولة الزي لم يزم إلغاء الإلأصول ا 
 

 د)د( و)هـ(49شرح تطبيق الفقرة  
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الأصول المالية بالقيمة  
العادلة من خلال الفائض أو 

 العجز 

الأصول المالية بالتكلفة 
 المطفأة

الأصول المالية بالقيمة 
العادلة من خلال صافي 
 الأصول/ حقوق الملكية

 مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  

أصول مزداولة  
 تجاريا  

القروض  الرهونات المشزقات
 الاسزهلاكية

 ات حقوق الملكيةإسزثمار 

 × × × × × المبلغ المسجل للأصول

ت الزاامالمبلغ المسجل للإ
 ذات العلاقة

)×( )×( )×( )×( )×( 

 اتلتزامبالنسبة لتلك الإ 
تستخدم فقط فيما التي 

 يتعلق بالأصول المنقولة:

     

 × × × × × القيمة العادلة للأصول

 اتلزاامالقيمة العادلة للإ
 ذات العلاقة

)×( )×( )×( )×( )×( 

 × × × × × صافي المركا
 

 بها بالكامل عترا الأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الإ
 )د( –هأ)أ( 49شرح تطبيق الفقرات 

التدفقات النقدية  
الصادرة لإعادة شراء 

الأصول المنقولة 
)التي تم إلغاء 

 بها( عترا الإ

 مبلغ تسجيل العلاقة المستمرة 
 في بيان المركز المالي

 القيمة العادلة للعلاقة
 المستمرة 

درجة التعرض 
 القصوى للخسارة

 عملةمليون وحدة  مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة  

الأصول المالية   
بالقيمة العادلة 

من خلال 
الفائض أو 

 العجز

الأصول المالية 
بالقيمة العادلة 

من خلال صافي 
الأصول/ حقوق 

 الملكية

ات المالية لتزامالإ 
بالقيمة العادلة من 
خلال الفائض أو 

 العجز

  اتلتزامالإ  الأصول 

بيع عقود خيار 
 الأوراق المالية

)×(ْ   )×(  )×( × 

شراء عقود خيار 
  الأوراق المالية

)×(ْ ×   ×  × 

 × )×( × )×(   )×( إقراض الأوراق المالية

 × )×( × )×(  ×  إجمالي

 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2273 

 هأ )هأ(49شرح تطبيق الفقرة 
 الزدفقات النقدية غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المالية

 اسزحقاق العلاقة المسزمرة )مليون وحدة عملة( 

أقل من  إجمالي المسزمرةنوع العلاقة 
 شهر واحد

1-3 
 شهور

3-6 
 شهور

 1-شهور6
 سنة

1-3 
 سنوات

3-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

   × × × ×  × بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

عقود خيار شراء الأوراق 
 المالية

×   × × ×  × 

      × × × إقراض الأوراق المالية
 

كيفية تلبية المنشأة الزي لم تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . الأمثلة الزالية تشرح 43تنفيذ
 هـ49د و49لمزطلبات الإفصاحات الكمية الواردة في الفقرات  41

 
 

 بها بالكامل عزرا الأصول المالية المنقولة الزي لم يزم إلغاء الإ
 

 د)د( و)هـ(49شرح تطبيق الفقرة 
 

العادلة من الأصول المالية بالقيمة  
 خلال الفائض أو العجا

الأصول المالية  القروض والمسزحقات
 المزاحة للبيع

 بالمليون وحدة عملة بالمليون وحدة عملة بالمليون وحدة عملة 

الأوراق المالية  
 المزداولة

القروض  الرهونات المشزقات
 الاسزهلاكية

إسزثمارات حقوق 
 الملكية

 × × × × × المبلغ المسجل للأصول

 )×( )×( )×( )×( )×( المبلغ المسجل للإلزاامات ذات العلاقة

بالنسبة للإلزاامات الزي تسزخدم فقط في 
 الأصول المنقولة

     

 × × × × × القيمة العادلة للأصول 

 )×( )×( )×( )×( )×( القيمة العادلة للإلزاامات ذات العلاقة

 × × × × × صافي المركا

 
 



 الأدوات المالية

   2274 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بها بالكامل عزرا المنقولة الزي تم إلغاء الإالأصول المالية 
 )د( –هـ )أ( 49شرح تطبيق الفقرة 

التدفقات النقدية الصادرة  
لإعادة شراء الأصول 

المالية المنقولة )التي ألغي 
 الإعترا  بها(

المبالغ المسجلة للعلاقات المستمرة في 
 بيان المركز المالي

القيمة العادلة للعلاقة 
 المستمرة

الدرجة القصوى 
 للتعرض للخسارة

 مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة 

المحتفظ   نوع العلاقة المستمرة
 بها للتداول

الأصول 
المالية 
المتاحة 

 للبيع

الإلتزامات المالية 
بالقيمة العادلة من 
خلال الفائض أو 

 العجز

  الإلتزامات الأصول 

 )×( )×(  )×(   )×( بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

عقود خيار شراء الأوراق 
 المالية

)×( ×   ×  × 

 × )×( × )×( ×  )×( إقراض الأوراق المالية

 × )×( × )×( × ×  الإجمالي

 
 هـ )ه(49شرح تطبيق الفقرة 

 التدفقات النقدية غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المنقولة
 المستمرة )مليون وحدة عملة(استحقاق العلاقة 

أقل من  إجمالي نوع العلاقة المسزمرة
 شهر واحد

1-3 
 شهور

3-6 
 شهور

 1-شهور6
 سنة

1-3 
 سنوات

3-5 
 سنوات

 أكثر من خمس سنوات

   × × × ×  × بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

 ×  × × ×   × عقود خيار شراء الأوراق المالية

      × × × إقراض الأوراق المالية

... 
 (.55-42و وفقرات التطبيق 17-أ17الإفصاحات )الفقرات 

تشرح الأمثلة الزالية الطرق الزي قد تقدم المنشأة من خلالها الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب . 44تنفيذ
ج. ومع ذلك، لا يزناول ذلك الشرح جميع الطرق الممكنة لزطبيق مزطلبات الإفصاح وفقا  17الفقرة 

 ه.17 –ب 17موضح في الفقرات لما هو 



 الأدوات المالية

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2275 

  
 خلفية 

دخلت المنشأة في معاملات تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثله من اتفاقيات مع 
ها ات المالية المعترف بلتاامالأطراف المقابلة التالية. تملك المنشأة ما يلي من الأصول المالية والإ

 أ. 17والناتجة عن تلك المعاملات التي تلبي نطاق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة 
 

 الطرف المقابل أ: 
 80مشتق )قيمته العادلة  إلتااممليون وحدة عملة( و  100تمتلك المنشأة أصلًا مشتقاً )قيمته العادلة 

من معيار  47ي يلبي معيار المقاصة الوارد في الفقرة مليون وحدة عملة( مع الطرف المقابل أ الذ
في مقابل إجمالي  لتاام. وبالتالي، تمت مقاصة إجمالي مشتق الإ28المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مليون وحدة عملة في بيان  20الأصل المشتق، مما نتج عنه عرض صافي الأصل المشتق بمبلغ 
استلام الضمان المالي من الطرف المقابل أ نظير نسبة من صافي المركا المالي للمنشأة. تم أيضاً 

مليون وحدة عملة معيار  10مليون وحدة عملة(. لا يلبي الضمان المالي بمبلغ  10الأصل المشتق )
، ولكن يمكن مقاصته 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47المقاصة الوارد في الفقرة 

يب المشتق في حالة التعثر والإعسار أو الإفلاس، وفقاً لترت لتاامل المشتق والإمقابل صافي مبلغ الأص
 الضمان الرهني المتعلق بذلك.  

 
 الطرف المقابل ب: 

 80مشتقاً )قيمته العادلة  اً إلتااممليون وحدة عملة( و  100تمتلك المنشأة أصلًا مشتقاً )قيمته العادلة 
من معيار  47مليون وحدة عملة( مع الطرف المقابل ب والذي لا يلبي معيار المقاصة الوارد في الفقرة 

، ولكن للمنشأة حق المقاصة في حالة التعثر أو الإعسار أو 28المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مليون وحدة عملة( والمبلغ الإجمالي  100شتق )الإفلاس. وبالتالي يعرض المبلغ الإجمالي للأصل الم

مليون وحدة عملة( بشكل منفصل في بيان المركا المالي للمنشأة. تم أيضاً استلام  80المشتق ) لتاامللإ
مليون وحدة  20المشتق ) لتاامضمان مالي من الطرف المقابل ب عن صافي مبلغ الأصل المشتق والإ

من  47مليون وحدة عملة معيار المقاصة الوارد في الفقرة  20يمة عملة(. لا يلبي الضمان النقدي بق
، ولكن يمكن إجراء المقاصة في مقابل صافي مبلغ الأصل 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المشتق في حالة التعثر أو الإعسار أو الإفلاس، وفقاً لترتيب الضمان الرهني  لتاامالمشتق والإ
 المصاحب. 

 
 الطرف المقابل ج: 

أبرمت المنشأة اتفاقية بيع وإعادة شراء مع الطرف المقابل ج والتي تمت معاملتها محاسبياً باعتبارها 
ضمان اقتراض. المبلغ المسجل للأصول المالية )السندات( التي استخدمت باعتبارها ضمان والتي 

مليون وحدة عملة.  85مة العادلة هي مليون وحدة عملة والقي 79رحلتها المنشأة لصالح المعاملة هو 
 مليون وحدة عملة.  80المبلغ المسجل لضمان الاقتراض )إعادة الشراء مستحق الدفع( هو 
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   2276 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أبرمت المنشأة اتفاقية عكس عملية بيع وإعادة شراء مع الطرف المقابل ج والتي تمت معاملتها محاسبياً 
م سندات( التي اُستلمت باعتبارها ضمان )والتي لم يتكضمان إقراض. القيمة العادلة للأصول المالية )ال

مليون وحدة عملة. المبلغ المسجل للإقراض المضمون  105الاعتراف بها في بيان المركا المالي( هي 
 مليون وحدة عملة.  90)إعادة شراء معكوسة في الرصيد المدين( هو 

 
د حق المقاصة فقط في حالة التعثر تخضع المعاملات لاتفاقية إعادة شراء عالمية رئيسية مع وجو 

من معيار المحاسبة الدولي  47والإعسار أو الإفلاس وبالتالي لا تلبي معيار المقاصة الوراد في الفقرة 
. وبالتالي، يُعرض الرصيد الدائن والرصيد المدين لإعادة الشراء بشكل منفصل 28في القطاع العام 

 في بيان المركا المالي للمنشأة.        
  

 )ه( وفقاً لنوع الأداة المالية –ج )أ( 17شرح تطيبق الفقرات 
 الأصول المالية التي تخضع للمقاصة، أو لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات

 
       مليون وحدة عملة

ديسمبر  31كما في 
××20 

 )هـ(= )د( )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ(
 )د(-)ج(

المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم     
 مقاصتها في بيان المركا المالي

 

إجمالي مبالغ  
الأصول المالية 

 المعترف بها

إجمالي مبالغ 
ات المالية لتاامال 

المعترف بها التي تمت 
مقاصتها في بيان 

 المركا المالي

إجمالي مبالغ 
الأصول المالية التي 
تم عرضها في بيان 

 المركا المالي

 (2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية

( 2)د()
الضمان 
المالي 
 المستلم

 صافي المبلغ

       الوصف

 10 (30) (80) 120 (80) 200 المشتقات

إعادة الشراء 
المعكوسة، اقتراض 
الأوراق المالية وما 
 يماثلها من اتفاقيات

90 - 90 (90) - - 

الأدوات المالية 
 الأخرى 

- - - - - - 

 10 (30) (170) 210 (80) 290 الإجمالي
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 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2277 

 ات المالية التي تخضع للمقاصة، ولترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقياتلتاامالإ
 

       مليون وحدة عملة

 )هـ(= )د( )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 
 )د(-)ج(

 المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم    
مقاصتها في بيان المركا 

 المالي

 

إجمالي مبالغ  
ات لتاامال 

المالية 
 المعترف بها

إجمالي مبالغ الأصول 
المالية المعترف بها 

التي تمت مقاصتها في 
 بيان المركا المالي

ت التاامصافي مبالغ ال 
المالية التي تم عرضها 
 في بيان المركا المالي

 (2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية

( 2)د()
الضمان 
المالي 
 المستلم

 صافي المبلغ

       الوصف

 - - (80) 80 (80) 160 المشتقات

إعادة الشراء، إقراض الأوراق 
المالية وما يماثلها من 

 اتفاقيات

80 - 80 (80) - - 

 - - - - - - الأدوات المالية الأخرى 

 - - (160) 160 (80) 240 الإجمالي

 
 )ه( وفقاً للطرف المقابل –ج)ج( 17)ج( وفقاً لنوع الأداة المالية والفقرات  –ج)أ( 17شرح تطبيق الفقرات 

 الأصول المالية التي تخضع لترتيبات مقاصة وترتيبات معاوضة رئيسية قابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات
  



 الأدوات المالية

   2278 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
    مليون وحدة عملة

 )ب( –)ج(=)أ(  )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 

إجمالي مبالغ الأصول  
 المالية المعترف بها 

ات المالية لتاامإجمالي مبالغ ال 
المعترف بها والتي تمت مقاصتها في 

 بيان المركا المالي

صافي مبالغ الأصول المالية التي تم 
 عرضها في بيان المركا المالي

    الوصف

 120 (80) 200 المشتقات

عمليات إعادة الشراء المعكوسة، 
اقتراض الأوراق المالية وما 

 يماثلها من اتفاقيات

90 - 90 

 - - - الأدوات المالية الأخرى 

 210 (80) 290 إجمالي

 
 صافي الأصول المالية التي تخضع لترتيبات معاوضة رئيسية قابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات

 
     مليون وحدة عملة

 )د(-)هـ(=)ج( )د( )ج(  20××ديسمبر  31كما في 

المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم   
 مقاصتها في بيان المركا المالي

 

صافي مبالغ الأصول المالية التي تم  
 عرضها في بيان المركا المالي

( 2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية

( الضمان 2)د()
 المالي المستلم

 صافي المبلغ

 10 (10) - 20 الطرف المقابل أ

 - (20) (80) 100 المقابل بالطرف 

 - - (90) 90 الطرف المقابل ج

 - - - - غير ذلك

 10 (30) (170) 210 إجمالي

 
  



 الأدوات المالية

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2279 

 ات المالية التي تخضع للمقاصة ولترتيبات معاوضة رئيسية قابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقياتلتاامالإ
 

    مليون وحدة عملة

 )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 

ات لتاامإجمالي مبالغ ال  
 المالية المعترف بها

إجمالي مبالغ الأصول المالية 
المعترف بها التي تمت مقاصتها 

 في بيان المركا المالي

ات المالية لتاامصافي مبالغ ال 
التي تم عرضها في بيان المركا 

 المالي

    الوصف

 80 (80) 160 المشتقات

الأوراق  إعادة الشراء، إوقراض
 المالية وما يماثلها من افاقيات

80 - 80 

 - - - غير ذلك من الأدوات المالية

 160 (80) 240 الإجمالي
 

ات المالية التي تخضع للمقاصة ولترتيبات معاوضة رئيسية قابلة للنفاذ وما يماثلها من لتاامصافي الإ
 اتفاقيات

 

     مليون وحدة عملة

 )د(-)هـ(=)ج( )د( )ج( 20××ديسمبر  31كما في 

المبالغ ذات العلاقة التي تمت   
 مقاصتها في بيان المركا المالي

 

ات المالية لتاامصافي مبالغ ال  
التي تم عرضها في بيان المركا 

 المالي

( 2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية

( الضمان 2)د()
 المالي المستلم

 صافي المبلغ

 - - - - الطرف المقابل أ

 - - (80) 80 المقابل بالطرف 

 - - (80) 80 الطرف المقابل ج

 - - - - غير ذلك

 - - (160) 160 إجمالي

... 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29الانتقال من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 س(49-ك49)الفقرات  41
الممكنة لتلبية متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات الشرح التالي هو مثال على أحد الطرق  . 45تنفيذ

في تاريخ التطبيق الأولي  30س من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 49-ك49
. إلا أن هذا الشرح لا يتناول جميع الطرق 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عيار.الممكنة لتطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في هذا الم



 الأدوات المالية

   2280 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركا المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (3(=)4) (3(+)2(+)1(=)4) (3) (2) (1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1 ) 

إعادة 
 التصنيف

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجا المتراكم في 

(، 2)2022يناير  1
(3) 

القيمة العادلة من خلال 
 الفائض أو العجا

     

      إضافات:

من المتاح للبيع )المعيار 
29) 

  )ج(   )أ(

من التكلفة المطفأة )المعيار 
إعادة التصنيف  –( 29

 المطلوبة

     )ب(

من التكلفة المطفأة )المعيار 
خيار القيمة العادلة  –( 29

يناير  1الذي تم اختياره في 
2022 

     

      تطرح:

إلى التكلفة المطفأة )المعيار 
41) 

     

إلى القيمة العادلة من خلال 
صافي الأصول/ حقوق 

أدوات الدين  –الملكية 
 (41)المعيار 

     

خلال إلى القيمة العادلة من 
صافي الأصول/ حقوق 

أدوات حقوق  –الملكية 
 (41الملكية )معيار 

     

إجمالي التغيير في القيمة 
العادلة من خلال الفائض 

 أو العجا
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 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2281 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركا المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (3(=)4) (3(+)2(+)1(=)4) (3) (2) (1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1 ) 

إعادة 
 التصنيف

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجا المتراكم في 

(، 2)2022يناير  1
(3) 

القيمة العادلة من خلال 
صافي الأصول/ حقوق 

 الملكية

     

      أدوات الدين: –الإضافات 

من المتاح للبيع )المعيار 
29) 

  )ز(   

من التكلفة المطفأة )المعيار 
29) 

  )ح(   

من القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )المعيار 

إعاد التصنيف  –( 29
المطلوبة بناءً على معيار 

 إعادة التصنيف

  )ط(   

القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )خيار 

القيمة العادلة وفقاً للمعيار 
 معيار خيار القيمة –( 29

العادلة الذي لم تتم تلبيته 
 2022يناير  1في 

     

القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )المعيار 

إلغاء خيار القيمة  –( 29
يناير  1العادلة اختيارياً في 

2022 

  )ك(   

إضافات: أدوات حقوق 
 الملكية
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 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركا المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (3(=)4) (3(+)2(+)1(=)4) (3) (2) (1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1 ) 

إعادة 
 التصنيف

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجا المتراكم في 

(، 2)2022يناير  1
(3) 

من المتاح للبيع )المعيار 
29) 

     

خلال من القيمة العادلة من 
الفائض أو العجا )خيار 

القيمة العادلة بموجب 
القيمة  –( 29المعيار 

العادلة من خلال صافي 
الأصول/ حقوق الملكية 

 1التي تم اختيارها في 
 2022يناير 

     

      (29من التكلفة )المعيار 

أدوات الدين  –الطرح 
 وحقوق الملكية

     

 (29المتاح للبيع )المعيار 
إلى القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )المعيار 

إعادة التصنيف  –( 41
المطلوبة وفقاً لمعيار إعادة 

 التصنيف

  )د(   

( 29المتاح للبيع )المعيار 
إلى القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )المعيار 

 القيمة العادلة –( 41

     

الخيار الذي تم اختياره في 
 2022 يناير 1

     

( 29المتاح للبيع )المعيار 
إلى التكلفة المطفأة )المعيار 

  )هـ(   
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 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركا المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (3(=)4) (3(+)2(+)1(=)4) (3) (2) (1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1 ) 

إعادة 
 التصنيف

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجا المتراكم في 

(، 2)2022يناير  1
(3) 

41) 

إجمالي التغيير في القيمة 
العادلة من خلال صافي 
 الأصول/ حقوق الملكية

     

      التكلفة المطفأة

      إضافات:

من المتاح للبيع )المعيار 
29) 

  )و(   

من القيمة العادلة من خلال 
)المعيار  الفائض أو العجا

إعادة التصنيف  –( 29
 المطلوبة

     

من القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )خيار 

القيمة العادلة بموجب 
معيار  –( 29المعيار 

خيار القيمة العادلة الذي لم 
يناير  1تتم تلبيته في 

2022 

     

من القيمة العادلة من خلال 
)المعيار الفائض أو العجر 

خيار القيمة العادلة  –( 29
يناير  1الذي تم إلغاؤه في 

 اختيارياً  2022

     

      يطرح:

  )ط(   إلى القيمة العادلة من خلال 
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 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركا المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (3(=)4) (3(+)2(+)1(=)4) (3) (2) (1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1 ) 

إعادة 
 التصنيف

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجا المتراكم في 

(، 2)2022يناير  1
(3) 

صافي الأصول/ حقوق 
 (41الملكية )المعيار 

إلى القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا )المعيار 

إعادة التصنيف  –( 41
على معيار المطلوبة بناءً 

 إعادة التصنيف

     

إلى القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجا)المعيار 

خيار القيمة العادلة  –( 41
يناير  1الذي تم اختياره في 

2022 

     

إجمالي التغيرات في التكلفة 
     المطفأة 

 

إجمالي أرصدة الأصول 
 المالية

وإعادة التصنيف وإعادة 
يناير  1 القياس في

2022 (1) 

الإجمالي 
(2 = )

)( (3) (4(=)1(+)2(+)3) 

 

مع مكونات العقد الأصلي  29تشمل أثر إعادة تصنيف الأدوات المختلطة التي تم تشعيبها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .1
، و)ب( والتي لها مشتقات متضمنة ذات علاقة 2021ديسمبر  31في × لـ )أ(، والتي لها مشتقات متضمنة ذات علاقة بقيمة عادلة بمبلغ 

 .2021ديسمبر  31في  Yبمبلغ بقيمة عادلة 
تشمل )ج( و)د( و)ه( و)و(، وهي المبالغ التي أعيد تصنيفها من صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو العجا المتراكم في تاريخ  .2

 التطبيق الأولي.
م إلى صافي الأصول/ حقوق تشمل )ز( و)ح( و)ط( و)ي( و)ك( و)ل(، وهي المبالغ التي أعيد تصنيفها من الفائض أو العجا المتراك .3

 الملكية في تاريخ التطبيق الأولي. 
... 
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 "متياز تقديم الخدمات: المانحاترتيبات  " 32تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
د. وضع خط تحت 36وأضيفت الفقرة  53و 52و 45و 37وفقرات التطبيق  29و 20دلت الفقرات عُ 

 النص المحذوف.النص الجديد وشطب 
... 

 (46-37فقرات التطبيق  أنظرالمالي ) لتاامنموذج ال 
... 
ومتطلبات إلغاء  "الأدوات المالية: العرض" 28يُطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 20

"الأدوات المالية: الاعتراف  29الاعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ومتطلبات  "الأدوات المالية: الإفصاحات" 30ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "والقياس

، على "الأدوات المالية " 41إلغاء الاعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
باستثناء الحالات التي ينص فيها هذا المعيار على  14المالي المعترف به بموجب الفقرة  لتاامالإ

 متطلبات وإرشادات معينة.
... 
 (54– 51فقرات التطبيق  أنظر) الأخرى  ات والأصول المحتملةلتاامات والتعهدات وال لتاامال 
... 

 والأصول المحتملة الأخرى الناتجة عنات لتاامات والتعهدات وال لتاامعلى المانح محاسبة ال  . 29
"المخصصات،  19متياز تقديم الخدمات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ترتيب ا

 30و 29و 28ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ات والأصول المحتملة"لتاامال و 
  .41و

... 
 تارريخ النفاذ

... 
بموجب معيار المحاسبة   53و 52و 45و 37وفقرات التطبيق  29و 20دلت الفقرات ع   د.36

. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41الدولي في القطاع العام 
أو بعد ذلك.  2022يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

فإنها  2022يناير  1تلك التعديلات على فترة قبل  ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة
 في نفس الوقت. 41تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 إرشادات التطبيق

 .32الملحق هو جاء لا يتجاأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا
... 
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 الاعتراف بالالتامات وقياسها
اً غير مشروط لتسديد مجموعة من الدفعات المحددة مسبقاً إلتاامعندما يكون على المانح  . 37تطبيق

 معيارمالي كما هو معرّف في  إلتاامهو عبارة عن  لتاامإلى المشغّل، حينها يكون الإ
. ويترتب 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، ملتااغير مشروط في حال كان لديه خيار محدود، إن وجد، لتجنب الإ إلتاامعلى المانح 
 والذي ينتج عادةً عن وجوب إنفاذ الترتيب الملام مع المشغّل بموجب القانون.  

... 
ق مع في ترتيب امتياز تقديم الخدمات بشكل متس لتاامتُعرض مصاريف التمويل المتعلقة بالإ . 45تطبيق

 30و 29و 28لأخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مصاريف التمويل ا
 . 41و

... 
قد تحقق بعض الضمانات التي يقدمها المانح مفهوم عقد الضمان المالي. ويحدد المانح ما  . 52تطبيق

 متياز تقديم الخدمات تحققاإذا كانت تلك الضمانات التي يقدمها المانح كجاء من ترتيب 
 30و 29و 28مفهوم عقد الضمان المالي وتطبّق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

في محاسبة الضمان. ويمكن أن يختار المانح تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو  41و
ن. ميالوطني ذي الصلة والذي يتناول عقود التأمين، عندما يكون ذلك الضمان هو عقد تأ

" لمايد من 9– 3تطبيق وفقرات ال 28بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس أنظر
 الإرشادات. 

 
ات التي لا تحقق المتطلبات الواردة في معياري المحاسبة لتاامتتم محاسبة الضمانات والإ . 53تطبيق

فيما يتعلق بعقود الضمان المالي أو التي لا تكون  41و 29و 28الدوليين في القطاع العام 
 . 19عبارة عن عقود تأمين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 ستنتاجس الاأس

 ولكنها ليست جاءاً منه. 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس الإ
... 

 ات الماليةلتاامنموذج ال 
تُبرم ترتيبات امتياز تقديم الخدمات من خلال ترتيب ملام قد يتضمن عقوداً أو ترتيبات  . 26إستنتاج

مجلس  وخلصات مشابهة لأطرافها كما لو كانت على شكل عقد. إلتاامو  مشابهة تمنح حقوقاً 
أنه في حال وجود ترتيبات مشابهة تمنح نفس  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

ات لأي من الأطراف كما لو كانت على شكل عقد، حينها ينبغي تطبيق لتاامالحقوق والإ
ومعيار المحاسبة  "الأدوات المالية: العرض" 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ومعيار المحاسبة الدولي  "الاعتراف والقياسالأدوات المالية:  " 29الدولي في القطاع العام 
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع ، " الأدوات المالية: الإفصاحات " 30في القطاع العام 

 على نحو مشابه لتلك الترتيبات.  "الأدوات المالية " 41العام 
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 التنفيذ إرشادات
 جاءاً منه. تليس اولكنه 32ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 امتيازات الخدماتالطار المحاسبي لترتيبات 

يلخّص الرسم البياني أدناه محاسبة ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات المنصوص عليها في معيار  . 2تنفيذ
 . 32المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

   
  

 

 

 خارج نطاق المعيار

هل تم بناء أو صياغة أو استملاك أصل امتياز 
 آخرتقديم الخدمات من قبل المشغلّ من طرف 

لغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات، أم هل 
ئم للمشغلّ بحيث يصبح هذا الأصل هو أصل قا

 من ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟ ا  جزءالأصل 

 لا

 لا

 نعم

 لا
 نعم

 نعم

 ضمن نطاق المعيار
  يعترف المانح بأصل امتياز تقديم الخدمات أو يعيد تصنيف جزء من الممتلكات والمصانع

 والمعدات، أو أصل غير ملموس أو أصل مؤجر على أنه أصل امتياز تقديم الخدمات.

 يحاسب المانح عن أصل امتياز تقديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات أو أصل
 حسب الاقتضاء. 31أو المعيار  17غير ملموس وفقا  للمعيار 

 26والمعيار  21عليه في المعيار يتبّع المانح اختبار الانخفاض وفقا  لما هو منصوص. 

 يعترف المانح بالالتزامات ذات الصلة المساوي لقيمة أصل امتياز تقديم الخدمات )معيار
 (41و 30، و29، و28، و9المحاسبة الدولي في القطاع العام 

.يعترف المانح بالإيرادات والمصاريف ذات الصلة بأصل امتياز تقديم الخدمات 

 يتبّع المانح متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار والمتطلبات ذات العلاقة الواردة في
 المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 29و 28، أو 19يحاسب المانح عن الضمانات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .30و

هو أصل قائم هل أصل امتياز تقديم الخدمات 
للمانح بحيث يعُطى المشغلّ امكانية الوصول 

 بغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات.

  

 لا

 نعم 

 
هل يسيطر المانح، من خلال الملكية، على الحق 

من الحصص المتبقية أي  مثلالانتفاعي أو غير ذلك 
الهامة في أصل امتياز تقديم الخدمات في نهاية 

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟    

أو هل يُستخدم أصل امتياز تقديم الخدمات في 
 ؟عمره الإنتاجيالترتيب على مدى 

 علىهل يسيطر المانح أو ينظّم الخدمات 
مع أصل امتياز تقديم الخدمات  تقديمها المشغل

 وإلى من وبأي سعر؟ 
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تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  " 33تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى

 122و 121و 120و 119و 118و 117و 116و 115و 114و 113و 72و 64و 36دلت الفقرات عُ 
د 122ج و122ب و122أ و122د و119ج و119ب و119أ و119أ و114وأضيفت الفقرات  124و
 د. وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف. 154و

... 
 اتلتاامالاعتراف و/أو قياس الأصول و/أو الإ

ت بموجب التاامتعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأصول و/أو ال  . في حال لم36
التالية  اتلتاامأساسها المحاسبي السابق، فإنه لا ي طلب منها أن تعترف و/أو تقيس الأصول و/أو ال 

اريخ تبني التي تلي تفيما يخص فترات إعداد التقارير التي تبدأ في تاريخ معين خلال السنوات الثلاث 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:

 (؛" المخاون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخاون ) (أ)
العقارات "  16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرية )ستثمار العقارات ال (ب)

 (؛يةستثمار ال
"  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالممتلكات والمصانع والمعدات ) (ج)

 "(؛الممتلكات والمصانع والمعدات
معيار المحاسبة الدولي  أنظرخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين طويلة الأجل الأخرى ) (د)

 "(؛منافع الموظفين" 39في القطاع العام 
 27دولي في القطاع العام اسبة المعيار المح أنظرالأصول البيولوجية والمنتجات الاراعية ) (ه)

 (؛الاراعة
الأصول غير "  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصول غير الملموسة ) (و)

 "(؛الملموسة
المالي أو  لتاامات ذات العلاقة، سواء بموجب نموذج ال لتاامأصول امتياز الخدمات وال  (ز)

ترتيبات "  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرنموذج منح الحق للمشغل )
 "(؛ وامتياز الخدمات: المانح

معيار ، "الأدوات المالية "41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأدوات المالية ) (ح)
 (."الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 ات لتاامالتكلفة المفترضة لقياس الأصول و/أو ال استخدام 

ات املتا . يمكن أن تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قياس الأصول و/أو ال 64
أن تستخدم ات، و لتاامالتالية بقيمتها العادلة حين لا تتوفر معلومات تكلفة موثوق بها عن الأصول وال 

 على أنها تكلفة مفترضة لما يلي:تلك القيمة العادلة 
 (؛12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخاون ) (أ)
ستخدام اية، إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ستثمار العقارات ال (ب)

 ؛16نموذج التكلفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 (؛17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظروالمعدات )الممتلكات والمصانع  (ج)
ار معي أنظرالأصول غير الملموسة المولّدة داخلياً )باستثناء الأصول غير الملموسة،  (د)

 ( التي تلبي:31المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ستثناء ا)ب 31عتراف ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام معايير الا (1)

 عيار القياس الموثوق(؛ وم
)بما  31معايير إعادة التقييم ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (2)

 في ذلك وجود سوق نشط(؛
معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأدوات المالية ) (ه)

 (؛ أو29الدولي في القطاع العام 
 (.32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرأصول امتياز الخدمات ) (و)

... 
ات في المنشآت المسيطر عليها، والمشاريع المشتركة والمنشآت الاميلة ستثمار استخدام التكلفة المفترضة للإ

 (34)معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ليها أو في منشأة مسيطر ع ستثمار. عندما تقيس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ال72

مشروع مشترك أو شركة زميلة بسعر التكلفة ضمن بياناتها المالية المنفصلة، فإنها يمكن أن تختار 
بالغ بأحد الم ستثماربدءاً من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قياس ذلك ال

 المالي:  التالية في بيانها الافتتاحي المنفصل للمركا
 التكلفة؛ أو (أ)
ادلة )التي هي قيمته الع ستثمارالتكلفة المفترضة. ينبغي أن تكون التكلفة المفترضة لهذا ال (ب)

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ت حدد وفقاً  
العام للمرة الأولى وذلك في ( في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 29العام 

 البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.
... 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "الأدوات المالية"  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس " 29
 الالدولية في القطاع العام أو خلال فترة الانتق صيص الأدوات المالية في تاريخ تبني معايير المحاسبةتخ

أنه  مالي على إلتاامالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أصل مالي أو  تخصص. يمكن أن 113
واردة ال التخصيصمالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا ويلبي معايير  إلتاامأصل مالي أو 

، وفقاً 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة في
تفصح المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عن القيمة العادلة للأصول و . 114للفقرة 

 جل.وعن تصنيفها ومبلغها المس التخصيصضمن كل فئة في تاريخ  ت خصصات المالية التي لتااموال 
 

 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . يسمح 114
ير )شريطة أن يستوفي معاي متاح للبيعمالي  بتخصيص أصل مالي عند الاعتراف الأولي على أنه أصل

الفائض أو العجا. مالي بالقيمة العادلة من خلال  إلتاامأو تخصيص أداة مالية كأصل مالي أو معينة( 
  وعلى الرغم من هذا المطلب، ت طبق استثناءات معينة في الحالات التالية:
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ي سمح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتخصيص فئة التاحة للبيع في تاريخ  (أ)
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

مالي  لتاامإي سمح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتخصيص أي أصل مالي أو  (ب)
بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا، في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

)ب( 46و )أ( أ46و 44المعايير الواردة في الفقرات  لتاامالعام، شريطة أن يلبي الأصل أو ال 
من معيار  13( أو 2)ب()10( أو 1)ب()10 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في ذلك التاريخ. 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
في أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق  اً إستثمار يمكن للمنشأة أن تخصص  أ. 114

على أساس الحقائق والظروف  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106الملكية وفقاً للفقرة 
 التي كانت قائمة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 
 ات الماليةلتاامية والإإلغاء الاعتراف بالأصول المال

، على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تطبق 116. بإستثناء ما تسمح به الفقرة 115
معيار المحاسبة الدولي  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام متطلبات إلغاء الاعتراف الواردة في 

بأثر مستقبلي فيما يخص المعاملات التي تحدث في أو بعد تاريخ تبني معايير  29في القطاع العام 
تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  عندماالمحاسبة الدولية في القطاع العام، أو 

مة و/أو لمقدمن العفاءات بعدم الاعتراف بالأدوات المالية، في التاريخ الذي ينتهي فيه أجل العفاءات ا
الذي يتم فيه الاعتراف بالأدوات المالية )أيهما أقرب(. على سبيل المثال، إذا ألغت المنشأة التي تتبنى 

 ات مالية غير مشتقة بموجبإلتاامالمعايير الدولية للمرة الأولى الاعتراف بأصول مالية غير مشتقة أو 
تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع أساسها المحاسبي السابق نتيجة معاملة وقعت قبل تاريخ 

 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات وفقاً لتاامالعام، لا تعترف المنشأة بتلك الأصول وال 
عتراف بها نتيجة معاملة أو حدث ، إلا إذا كانت مؤهلة للا29 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 لاحق.
 
، يمكن أن تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 115ورد في الفقرة  وعلى الرغم مما. 116

معيار المحاسبة الدولي  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عتراف الواردة فيمتطلبات إلغاء الا
المعلومات  بأثر رجعي من التاريخ الذي تختاره المنشأة، شريطة الحصول على 29في القطاع العام 

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  اللازمة لتطبيق
عتراف بها نتيجة المعاملات السابقة في ات المالية التي تم إلغاء الالتاامعلى الأصول المالية وال  29

 .أوليوقت محاسبة هذه المعاملات بشكل 
 

 محاسبة التحوط
على  ،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بموجب .117

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من العفاء الذي يوفر فترة  عندماالعام، أو 

عتراف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي إعفاء إنتقالية لمدة ثلاث سنوات لعدم الا
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ها لصلة و/أو قياسعتراف بالأدوات المالية ذات اينتهي فيه أجل العفاء المقدم و/أو الذي يتم فيه الا
 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(، القيام بما يلي:

 قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة؛ و (أ)
استبعاد جميع الخسائر والأرباح المؤجلة الناتجة عن المشتقات التي تم البلاغ عنها بموجب  (ب)

 ات.إلتااملو كانت عبارة عن أصول أو أساسها المحاسبي السابق كما 
 

علاقة  فتتاحي للمركا الماليتعكس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في بيانها الالا  . 118
 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تحوط من النوع الذي ليس مؤهلا لمحاسبة التحوط وفقاً 

 عندمامن علاقات التحوط  )على سبيل المثال، كثير 29القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي في
البند المحوط هو  يكون  عندماأو خيار مكتوب، أو  نقدية مستقلة بذاتها أداةتكون أداة التحوط هي 

 خصصت(. ومع ذلك، إذا تحوط تدفق نقدي لخطر آخر بخلاف خطر العملة الأجنبيةفي  مركا صافي
لمعايير الدولية للمرة الأولى مركا صافي كبند محوط وفقاً لأساسها المحاسبي المنشأة التي تتبنى ا

على أنه بند متحوط له وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع تخصص السابق، فإنها يمكن أن 
أو مركا صافي إذا كان ذلك يلبي المتطلبات الواردة في ، ضمن ذلك المركا الصافي اً فردي اً بند العام

وفقاً لمعايير المحاسبة  له حوطتكبند م 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  146فقرة ال
ذلك في موعد لا يتجاوز تاريخ تبني معايير المحاسبة ب تقوم، شريطة أن الدولية في القطاع العام

نوات نتقالية لمدة ثلاث ساتستفيد من العفاء الذي يوفر فترة إعفاء  عندماالدولية في القطاع العام أو 
عتراف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي ينتهي فيه أجل العفاء المقدم، لعدم الا

عتراف بالأدوات المالية ذات الصلة و/أو قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية و/أو الذي يتم فيه الا
 في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(.

 
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية خصصت  إذا. 119

تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من العفاء الذي  عندمافي القطاع العام، أو 
ف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في عترايوفر فترة إعفاء إنتقالية لمدة ثلاث سنوات لعدم الا

لة عتراف بالأدوات المالية ذات الصالتاريخ الذي ينتهي فيه أجل العفاء المقدم، و/أو الذي يتم فيه الا
و/أو قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(، معاملة معينة 

بة معيار المحاس التحوط لا يستوفي شروط محاسبة التحوط الواردة فيهذا كان تحوط لكن على أنها 
، فإنه يتعين على المنشأة 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي  136و 135 التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تطبق الفقرتين
من أجل وقف  29 المحاسبة الدولي في القطاع العام من معيار 112و 102 41القطاع العام في 

المعاملات التي يتم إبرامها قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  أمامحاسبة التحوط. 
فر فترة ء الذي يو تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من العفا عندماالعام، أو 

عتراف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي إعفاء إنتقالية لمدة ثلاث سنوات لعدم الا
عتراف بالأدوات المالية ذات الصلة و/أو نتقالي، و/أو الذي يتم فيه الاينتهي فيه أجل العفاء الا 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام قياسها وفقاً 
 عمليات تحوط.بأثر رجعي على أنها  تخصيصهالا يمكن ف)أيهما أقرب(،  29

 



 الأدوات المالية

   2292 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تصنيف الأدوات المالية وقياسها
أو الشروط الواردة في  40تُقيّم المنشأة ما إذا كان الأصل المالي يلبي الشروط الواردة في الفقرة  أ. 119

على أساس الحقائق والظروف القائمة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الفقرة 
 في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 

 70-68ي أن يتم تقييم بند معدل للقيمة الامنية للنقود وفقاً لفقرات التطبيق ملير العب. إذا كان من غ119
على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

قدية نالانتقال لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تُقيّم المنشأة خصائص التدفقات ال
التعاقدية للأصل المالي على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تطبيق المعايير. دون النظر 

من  70-68في المتطلبات المتعلقة بتعديلات بند القيمة الامنية للنقود الواردة في فقرات التطبيق 
ي 49نشأة أيضاً الفقرة . )وفي تلك الحالة، تطبق الم41معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

من  161ولكن تقُرأ الإشارات المرجعية إلى الفقرة  30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على أنها تعني هذه الفقرة والإشارات إلى "الاعتراف  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عام".(عايير المحاسبة الدولية في القطاع الالأولي بالأصل المالي" على أنها تعني "في تاريخ تطبيق م
 

ج. إذا كان من غير العملي تقييم ما إذا كانت القيمة العادلة لمياة الدفع المسبق غير مؤثرة وفقاً لفقرة 119
على أساس الحقائق والظروف  41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 74 التطبيق

التدفقات  م المنشأة خصائصالقائمة في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تُقيّ 
 النقدية المستقبلية للأصل المالي على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تطبيق معايير

 لتطبيقاالمحاسبة الدولية في القطاع العام دون النظر في استثناء ممياات الدفع المسبق الوارد في فقرة 
ك 49. )في هذه الحالة، تطبق المنشأة الفقرة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  74

 41من المعيار  162فقرة ولكن تقُرأ الإشارات إلى ال 30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على أنها هذه الفقرة والإشارات إلى "الاعتراف الأولي بالأصل المالي" على أنها "تاريخ تطبيق معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام".(
 

د. إذا كان من غير العملي بالنسبة للمنشأة )وفقاً لما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 119
( أن تطبق بأثر رجعي طريقة الفائدة الفعلية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 3ام الع

 المالي في تاريخ تطبيق المعايير هي إجمالي لتاام، تكون القيمة العادلة للأصل المالي أو الإ41العام 
ي تاريخ المالي ف لتاامالإالمبلغ المسجل الجديد لذلك الأصل المالي أو التكلفة المطفأة الجديدة لذلك 

 تطبيق المعايير. 
 

 الأصول الماليةقيمة  إنخفاض
قبلي من القيمة بأثر مست إنخفاض. تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى متطلبات 120

تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلا فيما يتعلق بتلك الأصول المالية التي 
التي تسمح بفترة إعفاء انتقالية  42و 38و 36تستفيد فيها من العفاءات الواردة في الفقرات 

م قياسها. وعندما تعتمد المنشأة التي لمدة ثلاث سنوات لعدم الاعتراف بالأدوات المالية و/أو عد
تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فترة العفاء الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات، فإنها تطبق 

القيمة عند انتهاء أجل العفاء المقدم، و/أو عند الاعتراف بالأدوات المالية ذات  إنخفاضأحكام 
لمعيار المحاسبة الدولي  41سبة الدولي في القطاع العام لمعيار المحاالصلة و/أو قياسها وفقاً 

 )أيهما أقرب(. 29في القطاع العام 
... 
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أثر مستقبلي. القيمة ب إنخفاضر الدولية للمرة الأولى متطلبات تطبق المنشأة التي تتبنى المعايي . 122
معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وهذا يعني أنه في تاريخ تبني 

، عندما ينتهي أجل الإعفاءات المقدمة، و/أو عند الاعتراف بالأدوات 29الدولي في القطاع العام 
المالية ذات الصلة و/أو قياسها، يُشترط على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن 

ية. وينبغي الاعتراف بأي خسارة قيمة الأداة المال إنخفاضتقيّم ما إذا كان هناك أي مؤشر على 
القيمة ضمن الفائض أو العجا الافتتاحي المتراكم في تاريخ تبني معايير المحاسبة  نخفاضلإ

الدولية في القطاع العام، أو ضمن الفائض أو العجا الافتتاحي المتراكم في فترة إعداد التقارير 
فيها الاعتراف بالأدوات المالية ذات  التي ينتهي فيها أجل الإعفاءات المقدمة، و/أو التي يتم

 الصلة و/أو قياسها )أيهما أقرب(.
 

، وعند انتهاء صلاحية الإعفاء 41في تاريخ تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ. 122
الذي يتم بموجبه منح فترة السماح، و/أو عندما يتم الاعتراف بالأدوات المالية ذات العلاقة و/أو 

تاحة م قياسها، تستخدم المنشاة التي تطبق المعايير للمرة الأولى معلومات منطقية وداعمة تكون 
دون بذل تكاليف أو جهود غير ضرورية لتحديد مخاطر الإئتمان في تاريخ الاعتراف الأولي 

ات الديون وعقود الضمانات المالية في التاريخ الذي تصبح لتاامبالأدوات المالية. )أو بالنسبة لإ
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  78لا رجعة فيه وفقاً للفقرة  إلتاامفيه المنشأة طرفاً في 

( وتقارن ذلك بالمخاطر الإئتمانية في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 41العام 
 (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  351-350 التطبيقأيضاً فقرات  أنظرالعام )

 

د ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الإئتمان منذ الاعتراف الأولي، يمكن أن ب. عند تحدي122 
 تطبق المنشأة ما يلي: 

من معيار المحاسبة الدولي  182-179 التطبيقوفقرات  82المتطلبات الواردة في الفقرة  (أ)
 ؛ و41في القطاع العام 

حاسبة الدولي في القطاع من معيار الم 83الافتراض القابل للدحض الوارد في الفقرة   (ب)
بالنسبة للمدفوعات التعاقدية التي مر على استحقاقها أكثر من ثلاثين يوماً إذا  41العام 

من خلال تحديد الايادات الكبرى في مخاطر  نخفاضكانت المنشأة ستطبق متطلبات الإ
  خرة.الإئتمان منذ الاعتراف الأولي بتلك الأدوات المالية على أساس المعلومات المتأ

 

ج. إذا كان تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الإئتمان، في تاريخ تطبيق معايير 122
المحاسبة الدولية في القطاع العام، منذ الاعتراف الأولي بالأداة المالية سيتطلب بذل جهود 

المتوقعة لكامل  ة، تعترف المنشأة ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانيمبررةوتكاليف غير 
خ التقرير حتى يتم إلغاء الاعتراف بتلك الأداة المالية )ما يالعمر الإئتماني في كل تاريخ من توار 

لم يكن للأداة المالية مخاطر إئتمانية متدنية في تاريخ التقرير، وهي الحالة التي تطبق فيها الفقرة 
 )أ((.  ب122

 

 المشتقات المدمجة
هـ. تُقيّم المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى ما إذا كان من المطلوب أن يتم فصل المشتق 122

المدمج عن العقد الأصلي ويتم التعامل معه محاسبياً كمشتق على أساس الشروط القائمة في 



 الأدوات المالية

   2294 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأمر ا التاريخ الذي أصبح فيه المشتق جاءاً من العقد وتاريخ إعادة التقييم أيهما أبعد، وهو
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  109المطلوب بموجب فقرة التطبيق 

 
 " الأدوات المالية: الفصاحات "  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
ينبغي أن تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المتطلبات الواردة في معيار . 124

بأثر مستقبلي من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية  30المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدواتفي القطاع العام، أو عندما ينتهي أجل العفاءات المقدمة، و/أو عندما يتم الاعتراف ب

لمعيار  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية ذات الصلة و/أو قياسها وفقاً 
 )أيهما أقرب(. 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ

... 
 120و 119و 118و 117و 116و 115و 114و 113و 72و 64و 36د. ع دلت الفقرات 154

أ 122د و119ج و119ب و119أ و119أ و114الفقرات وأضيفت  124و 122و 121و
، الذي صدر في 41د بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 122ب و122و

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2018أغسطس 
لمبكر. إذا طبقت المنشأة أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق ا 2022يناير  1الفترات التي تبدأ في 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2022يناير  1تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41الدولي في القطاع العام 

... 
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 ستنتاجأسس ال
 .ولكنها ليست جاءاً منه 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس الإ

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  " الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 
 " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"  29العام 
معيار  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأحكام الانتقالية الحالية الواردة في  تقدملا  . 61إستنتاج

أي إعفاء للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
للاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها. ولأن عديد من منشآت القطاع العام سوف تحتاج إلى بعض 
الوقت لتحديد وتصنيف أدواتها المالية بشكل مناسب، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

توفير فترة إعفاء انتقالية للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى القطاع العام على ضرورة 
للاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها. وقد تم منح فترة الإعفاء الانتقالية لمدة ثلاث سنوات تماشياً 

 مع فترة الإعفاء المقدم للاعتراف بالبنود الأخرى و/أو قياسها.
... 

الحال مع الأصول غير النقدية، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وكما هو . 63إستنتاج
ي ات النقدية و/أو قياسها، ألتاامعلى ضرورة تطبيق نفس المبدأ على الاعتراف بالأصول و/أو الإ

بموجب  ةإلى الحد الذي تعترف فيه المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأدوات المالي
أساسها المحاسبي السابق، ووافق المجلس على منح فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات لقياس وتصنيف 
الأدوات المالية بعد تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. خلال هذه الفترة الانتقالية، 

بيق ى وضع نماذج موثوقة لتطستكون المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قادرة عل
معيار المحاسبة الدولي في القطاع  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المبادئ الواردة في 

. وسيُسمح أيضاً بتطبيق السياسات المحاسبية لقياس الأدوات المالية التي تختلف عن 29العام 
معيار المحاسبة الدولي في  41ع العام معيار المحاسبة الدولية في القطافي الواردة المتطلبات 

 خلال الفترة الانتقالية. 29القطاع العام 
... 

 ات في المنشآت المسيطر عليها أو المشاريع المشتركة أو المشآت الاميلةستثمار التكلفة المفترضة للإ
الدولية  التي تتبنى المعاييرأقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً بأن المنشأة  . 85إستنتاج

في منشأة مسيطر عليها أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة  ستثمارللمرة الأولى قد تختار قياس الإ
بسعر التكلفة في بياناتها المالية المنفصلة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أو بالتكلفة  6محاسبة الدولي في القطاع العام إما بسعر التكلفة كما هو محدد وفقاً لمعيار ال
طاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القالمفترضة. ويتم تحديد التكلفة المفترضة كقيمة عادلة وفقاً 

عتراف الأدوات المالية: الا " 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "الأدوات المالية " 41
 ." والقياس

... 
 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

 "عتراف والقياسالأدوات المالية: الا" 
 لصخالقيمة بأثر رجعي،  إنخفاض. وحيث أنه من غير الممكن في معظم الأحوال تطبيق مبادئ 111إستنتاج

ات المالية قيمة الأدو  إنخفاضمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ينبغي تطبيق 



 الأدوات المالية

   2296 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بأثر مستقبلي. وينسجم هذا الإعفاء مع الإعفاء المنصوص عليه للأصول غير المولدة للنقد 
 .26و 21والأصول المولدة للنقد وفقاً لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

... 
 شادات التنفيذإر 

 ولكنها ليست جاءاً منه.  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الإرشاداتترافق هذه 
... 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ،"الأدوات المالية "41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " الأدوات المالية:  الاعتراف والقياس" 29

 الاعتراف
المالية )بما في  اتلتاامتعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بجميع الأصول والإ . 67تنفيذ

لمعيار  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ذلك جميع المشتقات( المؤهلة للاعتراف وفقاً 
لمعيار لإلغاء الاعتراف وفقاً والتي لم تصبح مؤهلة بعد  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، باستثناء 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ات المالية غير المشتقة التي تم إلغاء الاعتراف بها وفقاً لتاامالأصول المالية غير المشتقة والإ

 محاسبة الدولية في القطاع العام، أو عندمالأساسها المحاسبي السابق قبل تاريخ تبني معايير ال
تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف 
بالأدوات المالية، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف بالأدوات 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعمول به )أيهما أقرب(، والتي  المالية و/أو قياسها وفقاً 
من المعيار الدولي  116لا تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق الفقرة 

 (.33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  116و 115الفقرتين  أنظرعليها ) 33
 

من  116على سبيل المثال، المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي لا تطبق الفقرة  . 68تنفيذ
لا تعترف بالأصول المنقولة في عملية التوريق أو  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة الدولية محاسبالنقل أو غيرها من معاملات إلغاء الاعتراف التي وقعت قبل تاريخ تبني معايير ال
في القطاع العام إذا كانت تلك المعاملات مؤهلة لإلغاء الاعتراف وفقاً لأساسها المحاسبي السابق. 
ومع ذلك، إذا استخدمت المنشأة نفس ترتيب التوريق أو ترتيب آخر لإلغاء الاعتراف في عمليات 

تفيد القطاع العام، أو عندما تسالنقل الأخرى بعد تاريخ الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في 
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف 
بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف 

ار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعمول به )أيهما بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعي
أقرب(، تكون عمليات النقل الأخرى هذه مؤهلة لإلغاء الاعتراف فقط إذا كانت تستوفي معايير إلغاء 

معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الاعتراف المنصوص عليها في 
 .29الدولي في القطاع العام 

 
 مشتقات المدمجةال

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . عندما يتطلب 69تنفيذ
، الأصليد عن العق المدمجةمن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فصل المشتقة  29
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ير الذي تستوفي فيه الأداة للمرة الأولى معايتعكس المبالغ المسجلة الأولية للمكونات في التاريخ 
معيار المحاسبة الدولي في  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عتراف الواردة في الا

 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الظروف السائدة في ذلك التاريخ ) 29القطاع العام 
(. وإذا لم يكن باستطاعة المنشأة التي 49الفقرة  ،92معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأصليالعقد و  المدمجةتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تحديد المبالغ المسجلة الأولية للمشتقة 
يار معبشكل موثوق، فإنها تقيس العقد بمجمله بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا )

 (.52، الفقرة  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41عام المحاسبة الدولي في القطاع ال
 القياس

في إعداد بيانها الافتتاحي للمركا المالي، تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  . 70تنفيذ
معيار المحاسبة الدولي في القطاع  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعايير الواردة في 

 ات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة وتلك التي تقاسلتااملتحديد تلك الأصول المالية والإ 29العام 
 .المطفأةبالتكلفة 

 
تعديل المبلغ المسجل للأدوات المالية في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 أو خلال الفترة الانتقاليةالاستحقاق 
أنه  المالي على لتاامينبغي أن تعامل المنشأة التعديل على المبلغ المسجل للأصل المالي أو الإ . 71تنفيذ

تعديل يجب الإعتراف به في الرصيد الافتتاحي للفائض أو العجا المتراكم في تاريخ تبني معايير 
ولى تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأالمحاسبة الدولية في القطاع العام، أو عندما 

من الإعفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي 
فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة 

عيار ملقطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، وفقط إلى الحد الذي تنتج فيه من تبني الدولي في ا
. ولأن جميع 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المشتقات، باستثناء تلك التي هي عقود ضمان مالي أو التي تم تخصيصها وأدوات التحوط المحددة 
ة، تُصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة، يتم الاعتراف بالفروق بين المبلغ المسجل السابق والفعال

)الذي قد يكون بقيمة صفر( والقيمة العادلة للمشتقات على أنها تعديل على رصيد الفائض أو 
لعام امعيار المحاسبة الدولي في القطاع العجا المتراكم في بداية السنة المالية التي طُبّق خلالها 

تستفيد المنشأة التي تتبنى  عندمابصورة أولية، أو  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف بالأدوات المالية و/أو 

لمالية الاعتراف بالأدوات ا قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه
 و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعمول به )أيهما أقرب(.

 

 محاسبة التحوط
... 

جل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، وفقاً لأساسها المحاسبي يمكن أن تؤ  . 74تنفيذ
السابق، الأرباح والخسائر المؤجلة في تحوط التدفق النقدي لمعاملة تنبؤية. وإذا استفادت 

نشأة يد المتستف عندما، أو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمنشأة، في تاريخ تبني 
عتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي من الا اء الذي يوفر إعفاءً من الإعف
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يار عتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعتنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الا
 عالمعمول به )أيهما أقرب(، لا يكون هناك احتمال كبير لوقو المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عتراف بالأرباح أو الخسائر المؤجلة، لكنها من المتوقع أن تحدث، ويتم الاالمعاملة التنبؤية
كاملةً في صافي الأصول/حقوق الملكية. إن أي أرباح أو خسائر صافية متراكمة تم إعادة 

لي في لمعيار المحاسبة الدو  تصنيفها إلى صافي الأصول/حقوق الملكية عند التطبيق الأولي
تستفيد المنشأة التي  عندماأو  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41ع العام القطا

الأدوات عتراف بمن الا لى من الإعفاءات التي توفر إعفاءً تتبنى المعايير الدولية للمرة الأو 
المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإعتراف 
بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما 

لى إ أقرب(، تبقى في صافي الأصول/حقوق الملكية إلى أن )أ( تؤدي المعاملة التنبؤية لاحقاً 
 غير مالي، أو )ب( تؤثر المعاملة التنبؤية على الفائض إلتاامعتراف بأصل غير مالي أو الا

ولا يعد من المتوقع حدوث المعاملة التنبؤية، وفي  أو العجا، أو )ج( تتغير الظروف لاحقاً 
هذه الحالة يتم إعادة تصنيف أي أرباح أو خسائر تراكمية صافية ذات علاقة من صافي 
الأصول/حقوق الملكية إلى الفائض أو العجا. وإذا كان لا ياال يُحتفظ بأداة التحوط، لكن 

 41ام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العكتحوط للتدفقات النقدية وفقاً  مؤهلاً التحوط ليس 
، لا تعد محاسبة التحوط مناسبة بدءاً من تاريخ 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لمعايير تستفيد المنشأة التي تتبنى ا عندماتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو 
ها، عتراف بالأدوات المالية و/أو قياسمن الا لى من الإعفاءات التي توفر إعفاءً دولية للمرة الأو ال

/أو عتراف بالأدوات المالية ومن التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الا
 )أيهما أقرب(. المعمول بهقياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 ستحقاق للمرة الأولى "لية في القطاع العام على أساس الا" تبني معايير المحاسبة الدو  33نتقالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ملخص العفاءات والأحكام الا 
 .الاستحقاقنتقالية الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى على أساس الا. يلخص المخطط أدناه الإعفاءات والأحكام 91تنفيذ

 

معيار المحاسبة الدولي في 
 القطاع العام

 نتقالي المقدمالعفاء الا 

 نعم لا 
التكلفة   

 المفترضة
إعفاء انتقالي 

سنوات  3مدته 
 لاعترافل

نتقالي عفاء اإ
سنوات  3مدته 

 لقياسل

إعفاء انتقالي مدته 
 لاعترافلسنوات  3

 و/أو القياس

 3نتقالي مدته إعفاء ا
 لإفصاحلسنوات 

ستبعاد المعاملات ا
والأرصدة واليرادات 

 والمصاريف 

 أخرى 

معيار المحاسبة الدولي في 
عرض البيانات " 1القطاع العام 

 ".المالية

     √ 
إلى الحد الذي يتم فيه 
تبني فترة الإعفاء 

 سنوات. 3لمدة 

  .من المحبذ عرض معلومات مقارنة 

معيار المحاسبة الدولي في 
بيان التدفق " 2القطاع العام 

 ".النقدي

√        

معيار المحاسبة الدولي في 
" السياسات  3القطاع العام 

المحاسبية، التغيرات في 
 التقديرات المحاسبية والأخطاء .

 
√ 

       

معيار المحاسبة الدولي في 
" آثار التغيرات  4القطاع العام 

 .في أسعار الصرف الأجنبي "

         لمتطلبات التحويل  من الامتثالإعفاء
 التراكمي.

معيار المحاسبة الدولي في 
" تكاليف  5القطاع العام 

 ." الاقتراض

  √  
عند اختيار 

البديل 
المسموح به 

كسياسة 
 محاسبية.

      المحبذ تطبيق المعالجة القياسية من
 بأثر رجعي.

  يجب تطبيق المعالجة المسموح بها
 بأثر رجعي.
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معيار المحاسبة الدولي في 
 القطاع العام

نتقالي المقدمالعفاء الا   

 نعم لا 
التكلفة   

 المفترضة
إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 
 لاعترافل

إعفاء إنتقالي 
 3مدته 

سنوات 
 لقياسل

 3إنتقالي مدته إعفاء 
 و/أو لاعترافسنوات ل
 القياس

إعفاء إنتقالي 
سنوات  3مدته 

 لإفصاحل

ستبعاد المعاملات ا
والأرصدة واليرادات 

 والمصاريف 

 أخرى 

معيار المحاسبة الدولي في 
" البيانات  6 القطاع العام

 المالية الموحدة والمنفصلة ".
 

)معيار المحاسبة الدولي في 
البيانات  " 35 القطاع العام

 (.المالية الموحدة "
 

 √   √ 
تصنيف وتحديد 

الحصص في 
المنشآت الأخرى 

 بشكل مناسب.

 √   الأحكام عندما تتبنى المنشأة المسيطرة و/أو
الخاضعة للسيطرة معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام في أوقات مختلفة.
 يؤدي لعدم إعداد البيانات المالية على أنها  إعفاء

 . بيانات مالية موحدة
  لتبني ية في تاريخ اإستثمار )التقييم في حال منشأة

 والقياس بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ(.
 

معيار المحاسبة الدولي في 
 اتستثمار الإ"  7 القطاع العام

 الاميلة . المنشآتفي 
 

)معيار المحاسبة الدولي في 
 اتستثمار الإ"  36 القطاع العام

 الاميلة والمشاريع المنشآتفي 
 (.المشتركة "

 √   √ 
تصنيف وتحديد 

الحصص في 
المنشآت الأخرى 

 بشكل مناسب.

 √   أةوالمنشالأحكام عندما تتبنى المنشأة المسيطرة 
الاميلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 في أوقات مختلفة.
 في الشركة  ستثمارإعفاء يؤدي لعدم إدراج الإ

 الاميلة ضمن البيانات المالية الموحدة.
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معيار المحاسبة الدولي في 
 القطاع العام

 نتقالي المقدمالعفاء الا 

 نعم لا 
التكلفة   

 المفترضة
نتقالي إعفاء ا

سنوات  3مدته 
 للاعتراف

 نتقاليإعفاء ا
 3مدته 

سنوات 
 للقياس

إعفاء إنتقالي 
سنوات  3مدته 

و/أو  للاعتراف
 القياس

إعفاء إنتقالي 
سنوات  3مدته 

 للإفصاح

ستبعاد المعاملات ا
والأرصدة 
واليرادات 

 والمصاريف 

 أخرى 

معيار المحاسبة الدولي في 
" الحصص في  8 القطاع العام

 المشاريع المشتركة ".
)معيار المحاسبة الدولي في 

"  36 القطاع العام
 المنشآتفي  اتستثمار الإ

 .الاميلة والمشاريع المشتركة "(

 √   √ 
تصنيف وتحديد 

الحصص في 
المنشآت الأخرى 

 بشكل مناسب.

 √   الأحكام عندما تتبنى المنشأة
الاميلة  والمنشأةالمسيطرة 

والمنشآت الخاضعة لسيطرة 
مشتركة معايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام في أوقات 
 مختلفة.

  الحصص لعدم إدراج يؤدي إعفاء
في المشاريع المشتركة ضمن 

 البيانات المالية الموحدة.
)معيار المحاسبة الدولي في 

" الترتيبات  37القطاع العام 
 (.المشتركة "

        ي ف ستثمارالأحكام بشأن قياس الإ
المشروع المشترك الذي تمت 

د سخدام التوحيمحاسبته سابقاً با
 التناسبي.
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معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 العام
 نتقالي المقدمالعفاء الا 

 نعم لا 
سنوات  3نتقالي مدته إعفاء ا التكلفة المفترضة  

 للاعتراف
 3إعفاء إنتقالي مدته 

 للقياسسنوات 
سنوات  3إعفاء إنتقالي مدته 

 و/أو القياس للاعتراف
 إعفاء إنتقالي

 3مدته 
من سنوات 

 للإفصاح

ستبعاد ا
المعاملات 
والأرصدة 
واليرادات 

 والمصاريف 

 أخرى 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
" الإيرادات من المعاملات  9العام 

 التبادلية ".

 
√ 

   √ 
رة إلى الحد الذي يتم فيه تبني فت

سنوات  3الإعفاء لمدة 
 .اتلتاامالإللأصول و/أو 

 

   

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
التقارير المالية في "  10العام 

 قتصاديات ذات التضخم المرتفغ ".الا
 

 
 

        أحكام
حول 

التضخم 
 المرتفع.

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 " عقود الإنشاء ". 11العام 

√        

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 " المخاون ". 12العام 

 √ √ 
المخاون غير المعترف به بموجب 

 أساس المحاسبة السابق.

√ 
المخاون المعترف به 

بموجب أساس المحاسبة 
 السابق.

    

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 " عقود الإيجار ". 13العام 

 √ 
الأصول و/أو 

المؤجرة  اتلتاامالإ
غير المعترف بها 

بموجب أساس 
  المحاسبة السابق.

√ 
المؤجرة  اتلتاامالإالأصول و/أو 

المعترف بها بموجب أساس 
 المحاسبة السابق.
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عيار المحاسبة الدولي م

 في القطاع العام
 العفاء النتقالي المقدم

 نعم لا 
التكلفة   

 المفترضة
 3إعفاء إنتقالي مدته 

 عترافسنوات للا
 3إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس
 إعفاء إنتقالي

سنوات  3مدته 
عتراف و/أو للا

 القياس

إعفاء إنتقالي 
 3مدته 

سنوات 
 للإفصاح

ستبعاد المعاملات ا
والأرصدة 
واليرادات 

 والمصاريف 

 أخرى 

معيار المحاسبة الدولي 
"  14في القطاع العام 

الأحداث بعد تاريخ إعداد 
 .التقارير "

 
√ 

       

معيار المحاسبة الدولي 
"  16في القطاع العام 

 .ية "ستثمار العقارات الإ

 √ √ 
 يةستثمار لعقارات الإا

غير المعترف بها 
بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 
ة يستثمار العقارات الإ

المعترف بها بموجب 
أساس المحاسبة 

 السابق.

    

معيار المحاسبة الدولي 
"  17في القطاع العام 

الممتلكات والمصانع 
 .والمعدات "

 √ √ 
والمصانع الممتلكات 

والمعدات غير المعترف 
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 
الممتلكات والمصانع 

والمعدات المعترف 
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

    

معيار المحاسبة الدولي 
"  18في القطاع العام 

إعداد التقارير حول 
 .القطاعات "

√ 
لا يُقدم تقرير حول القطاعات إلى 
الحد الذي يتم فيه تبني مدة إعفاء 

 لثلاث سنوات 
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نتقالي المقدمالعفاء الا  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العامم  
 نعم لا 
التكلفة   

 المفترضة
 3إعفاء انتقالي مدته 

 عترافسنوات للا
 3إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس
إعفاء 

إنتقالي 
 3مدته 

سنوات 
عتراف للا

و/أو 
 القياس

نتقالي إعفاء ا
سنوات  3مدته 

 للإفصاح

ستبعاد ا
المعاملات 
والأرصدة 
واليرادات 
والمصاري 

 ف 

 أخرى 

"  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحتملة " اتلتااموالإالمخصصات، الأصول 

  √ 
 المتعلقة اتلتاامالإفقط 

المعترف بالأصول غير 
بها بموجب أساس 

المحاسبة السابق التي 
سيتم إدراجها في التقدير 

الأولي لتكلفة تفكيك/إزالة 
 البند/استعادة الموقع.

√ 
المتعلقة  اتلتاامالإفقط 

المعترف بها بالأصول 
بموجب أساس المحاسبة 

السابق التي سيتم إدراجها 
في التقدير الأولي لتكلفة 

 ةتفكيك/إزالة البند/استعاد
 الموقع.

    

"  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة ".

     √   

 إنخفاض"  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قيمة الأصول غير المولدة للنقد ".

         التطبيق بأثر
 مستقبلي.

الإفصاح "  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عن معلومات حول القطاع الحكومي العام ".

√ 
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" الإيرادات  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 من المعاملات غير التبادلية ."

  √ 
جميع الإيرادات غير 

المعترف غير  التبادلية
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 
جميع الإيرادات غير 

بها  المعترف التبادلية
بموجب أساس المحاسبة 

 السابق.

√ 
إلى الحد 

 الذي يتم فيه
تبني فترة 

الإعفاء لمدة 
سنوات  3

للأصول 
و/أو 

 .اتلتاامالإ

   

" عرض  24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 معلومات الموازنة في البيانات المالية "

√ 
 

       

منافع "  25معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .الموظفين "

منافع  " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )
 (" الموظفين

  √ 
خطط المنافع المحددة 
ومنافع الموظفين الأخرى 

غير  طويلة الأجل
المعترف بها بموجب 

 أساس المحاسبة السابق.

√ 
خطط المنافع المحددة 
ومنافع الموظفين الأخرى 

المعترف بها  طويلة الأجل
بموجب أساس المحاسبة 

 السابق.

     أحكام حول كيفية
 اتلتاامالإتحديد 

 .ةالأولي
  أحكام بعدم فصل

الأرباح والخسائر 
الإكتوارية 
 المتراكمة.

  الإفصاح بأثر
مستقبلي حول 

 تعديلات الخبرة.

 إنخفاض"  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .قيمة الأصول المولدة للنقد "

  √       التطبيق بأثر
 مستقبلي.

"  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .الاراعة "

  √ 
الأنشطة البيولوجية 

 المعترفغير  والاراعية
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 
الأنشطة البيولوجية 

المعترف بها  والاراعية
بموجب أساس المحاسبة 

 السابق.
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"  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية: العرض ".

         أحكام حول عدم
 فصل مكون 

 اتلتاامالإ
وصافي. 

الأصول/حقوق 
الملكية في 

 ظروف محددة
"  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .عتراف والقياس "دوات المالية: الاالأ
 √ 

 
√ 

غير  للأدوات المالية
المعترف بها بموجب 

أساس المحاسبة 
 السابق.

√ 
المعترف  للأدوات المالية

بها بموجب أساس 
 المحاسبة السابق.

     أحكام حول
االإلغ/التخصيص

 ء
/محاسالاعتراف

 بة التحوط.
  تطبيق مبادئ

بأثر  نخفاضالإ
 .مستقبلي

"  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .الإفصاح "الأدوات المالية: 

         عدم وجود
معلومات مقارنة 

حول طبيعة 
ونطاق 

  المخاطر.
"  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأصول غير الملموسة ".
 √ 

الأصول 
غير 

الملموسة 
ستثناء با

الأصول 

√ 
الأصول غير الملموسة 

المعترف بها غير 
بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 
الأصول غير الملموسة 

المعترف بها بموجب 
 أساس المحاسبة السابق.

     للاعترافأحكام 
بالأصول غير 

الملموسة المولدة 
والمقيدة  داخلياً 

مسبقا على أنها 
 مصاريف.
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المولدة 
 داخلياً.

" ترتيبات  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 امتياز الخدمات: المانح ".

 √ 
أصل 

امتياز 
 الخدمات.

√ 
أصل امتياز الخدمات 

ذو العلاقة  لتااموالإ
المعترف بهما غير 

بموجب أساس 
 المحاسبة السابق.

√ 
أصل امتياز الخدمات 

ذو العلاقة  لتااموالإ
المعترف بهما بموجب 

 أساس المحاسبة السابق.

     أحكام حول كيفية
 املتا بالإ الاعتراف

 ذي العلاقة.

الأدوات " 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 "المالية

 √ 
للأدوات 

المالية غير 
المعترف 
بها وفقاً 
للأساس 

المحاسبي 
 السابق

√ 
للأدوات المالية 

المعترف بها وفقاً 
للأساس المحاسبي 

 السابق

√ 
 

     الأحكام المتعلقة
بالتخصيص/إلغا

ء 
الاعترف/محاسبة 

 التحوط
  تطبيق مبادئ

بأثر  نخفاضالإ
 مستقبلي.  

 
...
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 ملحق
قها عند تبني معايير ن تختار تطبيالتمييا بين العفاءات والأحكام الانتقالية التي يتوجب على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيقها و/أو يمكن أ

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق
 

العفاءات أو الأحكام النتقالية التي  الأحكام الانتقاليةالعفاءات أو 
 ينبغي تطبيقها

 نتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهاالعفاءات أو الأحكام الا 

 تؤثر على العرض العادل وعلى لا 
في  ليةمتثال لمعايير المحاسبة الدو الا

 ستحقاق.القطاع العام على أساس الا

العادل وعلى  تؤثر على العرض لا
 لية فيمتثال لمعايير المحاسبة الدو الا

 ستحقاق.القطاع العام على أساس الا

تؤثر على العرض العادل وعلى 
ي لية فمتثال لمعايير المحاسبة الدو الا

 ستحقاق.القطاع العام على أساس الا
 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .عرض المعلومات المقارنة 
 

 √  

 4المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 
 .فروقات التحويل التراكمية في تاريخ تبني المعايير 

 

  
√ 

 
 

 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .المعالجة البديلة المسموح بها والاستفادة من فترة الإعفاء 
  المعالجة البديلة المسموح بها في تاريخ التبنيتبني- 

 رجعي.التطبيق بأثر 
  يق بأثر التطب -في تاريخ التبنيتبني المعالجة القياسية

 رجعي للتكاليف المتكبدة قبل وبعد تاريخ التبني.

 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

)معيار المحاسبة  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (35الدولي في القطاع العام 

 

 
 
 

 √ 
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  يطرة للسإعفاء للاعتراف بالحصص في المنشأة الخاضعة

 و/أو قياسها.
  اختيار عدم استبعاد الأرصدة والمعاملات والإيرادات

 والمصاريف بين المنشآت.

√ 
 

 √ 
 

  تصبح المنشأة الخاضعة للسيطرة هي منشأة تتبنى
المعايير الدولية للمرة الأولى قبل أو بعد منشأتها 

 المسيطرة.
  عدم عرض البيانات المالية كبيانات مالية موحدة إذا تم

اس عتراف و/أو القيي فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات للاتبن
 ستبعاد.و/أو الا

  ية في تاريخ التبني إستثمار تقييم ما إذا كانت منشأةا
 وتحديد القيمة العادلة في ذلك التاريخ(.

√  
√ 
 
 

 
 
√ 

)معيار المحاسبة  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (36الدولي في القطاع العام 

 الاميلة و/أو  المنشآتعتراف بالحصص في إعفاء للا
  قياسها.

  شآتالمنستبعاد الحصص في فائض أو عجا ااختيار عدم 
 الاميلة.

  الاميلة هي منشأة تتبنى المعايير الدولية  المنشأةتصبح
 للمرة الأولى قبل أو بعد منشأتها المسيطرة.

 الاميلة في البيانات  المنشآتفي  ستثمارعدم عرض الإ
 فترة إعفاء لمدة ثلاث سنواتي المالية الموحدة إذا تم تبن

 ستبعاد.عتراف و/أو القياس و/أو الاللا

 
 
 
 
 
√ 

  
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
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)معيار المحاسبة  8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (36الدولي في القطاع العام 
 المشترك و/أو عتراف بالحصص في المشروع إعفاء للا

 قياسه.
  ستبعاد الأرصدة والمعاملات مع المنشآت ااختيار عدم

 الخاضعة لسيطرة مشتركة. 
  ًة تتبنى المعايير الدولي يصبح المشروع المشترك منشأة

 . للمرة الأولى قبل أو بعد منشأتها المسيطرة
  عدم عرض الحصص في المشروع المشترك في البيانات

ي فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات تبنالمالية الموحدة إذا تم 
 ستبعاد.عتراف و/أو القياس و/أو الاللا

 
 
 
 
√ 

  
√ 
√ 
 
 
 
√ 

 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المشترك الذي تم محاسبتهفي المشروع  ستثمارقياس الإ 

 سخدام التوحيد التناسبيمسبقا با

 
√ 

  

 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 فترة  يعتراف بالإيرادات المتعلقة بتبنإعفاء لقياس و/أو الا

عتراف بالأدوات المالية و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا
 قياسها.

   
√ 

 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قتصاد ذو التضخم المرتفع خاضع تحديد ما إذا كان الا

 لتضخم حاد في تاريخ التبني. 

 
√ 

  

  إذا كان تاريخ التبني في أو  اتلتااموالإقياس الأصول
 المعايرة. بعد تاريخ

√   
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 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عتراف بالأصول و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا

 . قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول

   
√ 
 

 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 د و وأصول عق اتإلتاامبعتراف عدم قياس و/أو عدم الا

تراف عمويلي إذا تم تبني فترة إعفاء للاالإيجار الت
 بالأصول و/أو قياسها.

  تصنيف عقد الإيجار بناءً على الظروف السائدة عند
لية في القطاع العام على تبني معايير المحاسبة الدو 

 ستحقاق.أساس الا

 
 
 
 
√ 

  
 
√ 

 16الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة
 عتراف بالأصول و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا

 قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول.

   
√ 

 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عتراف بالأصول و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا

 قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول.

   
√ 
 

 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  عدم إعداد تقرير حول القطاعات خلال ثلاث سنوات

 من تاريخ التبني.

  
√ 

 
 

    19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
√ 
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 ر المتعلق بالتقدي لتاامعدم قياس وعدم الاعتراف بالإ
الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند إذا تم تبني الإعفاء 

 للاعتراف بالأصول و/أو قياسها. 
 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عدم الإفصاح عن علاقات ومعاملات الأطراف ذات
 .العلاقة وعن المعلومات حول موظفي الإدارة العليا

   
√ 

 21المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 
 خ ي في تاريبأثر مستقبل نخفاضتطبيق أحكام الإ

عتراف بالأصول عندما يتم تطبيق التبني أو عند الا
 فترة الإعفاء.

 
√ 

  

)معيار  25 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (39المحسبة الدولي في القطاع العام 

 عتراف بالأصول و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا
 قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول

 .اتلتاامالإو/أو 
  الأولي لخطط المنافع المحددة ومنافع  لتاامالإتحديد

الموظفين. الأخرى طويلة الأجل في تاريخ التبني أو 
 عند انتهاء فترة الإعفاء.

 بالايادة/النقصان في تاريخ التبني أو عند  الاعتراف
تاحي فتترة الإعفاء ضمن الفائض/العجا الاانتهاء ف

 المتراكم. 

 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

  
 
√ 
 

  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
√ 
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  بأثر مستقبلي في تاريخ  نخفاضالإتطبيق أحكام
عتراف بالأصول عندما يتم تطبيق لاالتبني أو عند ا

 الإعفاء.فترة 
 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عتراف بالأصول و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا
  قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول.

 

   
√ 
 

 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
  إلتااممكون  تتضمنحدد ما إذا كانت الأداة المالية 

 ومكون صافي أصول/حقوق ملكية في تاريخ التبني.
  تاامإلعدم فصل الأداة المالية المركية إن لم يكن يوجد 

 في تاريخ التبني.

 
 
√ 
 
√ 

  

 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 عتراف ء لمدة ثلاث سنوات لقياس و/أو الاإعفا

وتغيير السياسة المحاسبية  اتلتاامالإبالأصول و/أو 
 .اتلتاامالإلقياس الأصول و/أو 

 التخصيص
 المالي بالقيمة  لتاامالإالأصل المالي أو  تخصيص

 العادلة من خلال الفائض أو العجا في تاريخ التبني.
 نخفاضالإ
  بأثر مستقبلي في تاريخ  نخفاضالإتطبيق أحكام

 التبني. 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 

√ 
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 29 الدولي في القطاع العاممعيار المحاسبة 
 الاعترافإلغاء 

 خ عتراف بأثر مستقبلي في تاريتطبيق أحكام إلغاء الا
  التبني.

 عتراف بأثر رجعي إذا توفرت اء الاتطبيق أحكام إلغ
 معلومات في تاريخ المحاسبة الأولية.

 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 

 محاسبة التحوط
 قياس المشتقات بالقيمة العادلة . 
 الأرباح والخسائر المؤجلة.ستبعاد كافة ا 
  توضيح فقط التحوطات المؤهلة لمحاسبة التحوط في

 تاريخ التبني.
  التحوط في حال لم يتم استيفاء شروط  معاملةوقف

 محاسبة التحوط في تاريخ التبني.
 

 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

  

 30 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
  عدم الإفصاح عن معلومات حول طبيعة ونطاق

  المخاطر.

  
√ 

 
 

 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 عتراف ء لمدة ثلاث سنوات لقياس و/أو الاإعفا

بالأصول وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول 
. 
 عتراف بكافة الأصول غير الملموسة المولّدة الا

 داخلياً.

 
 
 
 
√ 

  
√ 
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 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عتراف ء لمدة ثلاث سنوات لقياس و/أو الاإعفا

وتغيير السياسة المحاسبية  اتلتاامالإبالأصول و/أو 
 .اتلتاامالإلقياس الأصول و/أو 

  المالي أو  لتاامالإإما وفقاً لنموذج  لتاامالإقياس
نموذج منح الحق للمشغل في تاريخ التبني أو عند 

 الإعفاء. الإعتراف بالأصل إذا تم تطبيق فترة

 
 
 
 
 
√ 
 

  
 
√ 
 

  √  .اتاملتا الإتطبيق التكلفة المفترضة على الأصول و/أو 
تطبيق التكلفة المفترضة على الأصول التي تُستملك في 

 معاملة غير تبادلية.
 √  

 ات في المنشآتستثمار استخدام التكلفة المفترضة للإ
والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة  مسيطر عليهالا

 الاميلة. والمنشآت

 √  

   √ نتقالية.الاإعداد المطابقات خلال الفترة 
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

للاعتراف و/أو قياس الأصول و/أو إعفاء ثلاث سنوات 
ات وتغيير السياسية المحاسبية لقياس الأصول لتاامالإ

 ات.لتاامو/أو الإ
 التخصيص

المالي بالقيمة العادلة من  لتاامتخصيص الأصل أو الإ
 خلال الفائض أو العجا في تاريخ تبني المعايير.

 نخفاضالإ

 
 

 
 
 
√ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
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  بأثر مستقبلي في تاريخ التبني نخفاضتطبيق أحكام الإ
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إلغاء الاعتراف
تطبيق أحكام إلغاء الاعتراف بأثر مستقبلي في تاريخ تبني 

 المعايير
أحكام إلغاء الاعتراف بأثر رجعي إذا أتيحت  تطبيق
 ت كما في تاريخ المحاسبة الأوليةمعلوما

√  
 
√ 
√ 
 

 محاسبة التحوط 
 قياس المشتقات بالقيمة العادلة 

 استبعاد جميع الخسائر والمكاسب المؤجلة 
عكس التحوطات التي تتأهل لمحاسبة التحوط في لفقط 

 المعاييرتاريخ تبني 
اسبة محشروط التوقف عن معاملة التحوط إذا لم تتم تلبية 

 التحوط في تاريخ تبني المعايير 

 
√ 

 
√ 
√ 
√ 

 

  

... 
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 "البيانات المالية المنفصلة  " 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ضع خط تحت النص ب. وُ 32الفقرة وأضيفت  30و 26و 22و 15و 14و 13و 12و 6دلت الفقرات عُ 

 طب النص المحذوف. الجديد وشُ 
... 

 تعريفات 
...   
 . ت ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة أدناه:6

هي البيانات المالية  (Consolidated financial statements) البيانات المالية الموحدة
حقوق الملكية واليرادات  ات وصافي الأصول/لتاامفيها الأصول وال للمنشأة الاقتصادية التي ت عرض 

منشأة  لى أنها تخصع المسيطر عليهاوالمصاريف والتدفقات النقدية للمنشأة المسيطرة ومنشآتها 
 اقتصادية واحدة.

 

هي تلك البيانات التي  ) (Separate financial statements البيانات المالية المنفصلة
نشأة، والتي يمكن أن تختار فيها المنشأة، مع مراعاة المتطلبات الواردة في هذا المعيار، تعرضها الم

اتها في المنشآت المسيطر عليها والمشاريع المشتركة والمنشآت الاميلة إما بسعر إستثمار محاسبة 
لمعيار المحاسبة  ،"الأدوات المالية " 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التكلفة، وفقاً 

أو باستخدام طريقة حقوق  "" الأدوات المالية: الاعتراف والقياس  29الدولي في القطاع العام 
ات في ستثمار ال " 36الملكية كما هي موضحة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ."المنشآت الاميلة والمشاريع المشتركة
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ضمن هذا ت ستخدم المصطلحات المعرّفة في 
ة والمنشورة فعرّ المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات الم  

البيانات " 35بشكل منفصل. ت عرّف المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المنشآتات في ستثمار ال " 36"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية الموحدة

الترتيبات  " 37"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الاميلة والمشاريع المشتركة
أة المنشو ، المنشأة المسيطرة، المنشأة المسيطر عليهاالسيطرة، و الاميلة،  المنشأة": المشتركة

لمشتركة، العملية او السيطرة المشتركة، و ية، ستثمار المنشأة الو طريقة حقوق الملكية، و قتصادية، الا
 التأثير الهام. و المشارك في مشروع مشترك، و المشروع المشترك، و 

... 
 إعداد البيانات المالية المنفصلة 

... 
ماثلة في ات المستثمار بمحاسبة ال. عندما تعّد المنشأة البيانات المالية المنفصلة، ينبغي أن تقوم 12

 والمشاريع المشتركة والمنشآت الاميلة إما: المسيطر عليهاالمنشآت 
 بسعر التكلفة؛ أو (أ)
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً  (ب)

 أو ؛29العام 
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اع معيار المحاسبة الدولي في القط باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقاً لوصفها الوارد في (ج)
 .36العام 

 
، أن تقيس 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من 24. إذا اختارت المنشأة، وفقاً للفقرة 13

الاميلة أو المشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو  المنشآتاتها في إستثمار 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  41ي في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولالعجا وفقاً 

الية ات بنفس الطريقة في بياناتها المستثمار ، فإنها يجب أيضا أن تقوم بمحاسبة تلك ال29العام 
 المنفصلة.

 
من معيار المحاسبة الدولي في  56المنشأة المسيطرة، وفقاً للفقرة من المطلوب من . إذا كان 14

بالقيمة العادلة من خلال  المسيطر عليهاها في المنشأة إستثمار ، أن تقيس 35القطاع العام 
لمعيار المحاسبة الدولي  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الفائض أو العجا وفقاً 

بنفس الطريقة في  ستثمارها يجب أيضا أن تقوم بمحاسبة ذلك ال، فإن29في القطاع العام 
بياناتها المالية المنفصلة. وإذا كان يتوجب على المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة 

ات إستثمار ، أن تقيس 35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58ية، وفقاً للفقرة إستثمار 
يار لمعالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً ب المسيطر عليهاية ستثمار المنشأة ال

وأن توحد  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إنها ، فالمسيطر عليهاية ستثمار ات واليرادات والمصاريف الأخرى  للمنشأة اللتاامال الأصول و 

نفس ب المسيطر عليهاية ستثمار في المنشأة ال ستثماروم بمحاسبة ذلك اليجب أيضا أن تق
 الطريقة في بياناتها المالية المنفصلة.

 
ية، أو عندما تصبح عبارة عن منشأة إستثمار . عندما تتوقف المنشأة المسيطرة عن كونها منشأة 15

من التاريخ الذي حدث فيه التغيير في  بدءً ية، فإنها يجب أن تقوم بمحاسبة التغيير إستثمار 
 الوضع، على النحو التالي:

في  ستثمارية، يجب أن تحاسب المنشأة الإستثمار عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة  (أ)
ستملاك الا. ويكون تاريخ تغيير الوضع هو تاريخ 12وفقاً للفقرة  المسيطر عليهاالمنشأة 

تملاك سشأة الخاضعة للسيطرة في تاريخ الاعادلة للمنالمفترض. وينبغي أن تمثل القيمة ال
 .12وفقاً للفقرة  ستثمارالمفترض العوض النقدي المفترض المنقول عند محاسبة ال

 في المنشأة ستثمارية، ينبغي أن تحاسب الإستثمار عندما تصبح المنشأة هي منشأة  (ب)
لمعيار المحاسبة الدولي  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً  المسيطر عليها

عتراف . وينبغي الا29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41في القطاع العام 
غيير وقيمتها العادلة في تاريخ ت المسيطر عليهابالفرق بين المبلغ المسجل السابق للمنشأة 

عامل المبلغ التراكمي وي  ح أو خسارة ضمن الفائض أو العجا. ربعلى أنه وضع المستثمر 
وبشكل مباشر ضمن صافي الأصول/ حقوق الملكية  لأي ربح أو خسارة معترف بها سابقاً 

بتلك  ية قد تصرفتستثمار كما لو أن المنشأة ال المسيطر عليهافيما يتعلق بتلك المنشآت 
 .في تاريخ تغيير الوضع المسيطر عليهاالمنشآت 
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... 
 الفصاح

... 
من  56ية، وفقاً للفقرة إستثمار طلب من المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة . عندما ي  22

ات الخاصة بالمنشأة ستثمار ، أن تقيس ال35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمحاسبة لمعيار اية الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً ستثمار ال

وأن توحد الأصول  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الدولي في القطاع العام 
ية الخاضعة للسيطرة، فإنها يجب ستثمار ات واليرادات والمصاريف الأخرى للمنشأة اللتااموال 

ية ستثمار فصح عن تلك الحقيقة. وتعرض المنشأة أيضاً الفصاحات المتعلقة بالمنشآت الأن ت
الفصاح عن الحصص في المنشآت "  38التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ".الأخرى 
... 

 الأحكام الانتقالية 
... 
بة ية أي تعديلات على المحاسستثمار الفي تاريخ التطبيق الأولي، لا ينبغي أن تجري المنشأة  . 26

السابقة للحصص في المنشأة المسيطر عليها التي اختارت مسبقاً قياسها بالقيمة العادلة من 
لمعيار المحاسبة  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام خلال الفائض أو العجا وفقاً 

 . 12ة ، كما هو مسموح به في الفقر 29الدولي في القطاع العام 
... 
ية ستثمار إفي تاريخ التطبيق الأولي، يتعين على المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة  . 30

، أن تقيس 35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  56لكن يتوجب عليها، وفقاً للفقرة 
بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا  المسيطر عليهاية ستثمار ات المنشأة الإستثمار 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً 
يطر المسية ستثمار ات واليرادات والمصاريف الأخرى للمنشأة اللتاامال وأن توحد الأصول و  29

ها في إستثمار في محاسبة  29-24دة في الفقرات نتقالية الوار ، أن تستخدم الأحكام الا عليها
 ضمن بياناتها المالية المنفصلة. المسيطر عليهاية ستثمار المنشأة ال

... 
 تاريخ النفاذ 

بموجب معيار المحاسبة الدولي في  30و 26و 22و 15و 14و 13و 12و 6دلت الفقرات ب. ع  32
المنشأة هذه التعديلات على البيانات . تطبق 2018، الذي صدر في أغسطس 41القطاع العام 

أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق  2022يناير  1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك  2022يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 نفس الوقت.في  41وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 ستنتاجال أساس
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 ولكنها ليست جاءاً منه. 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترفق أسس الإ
... 

 استخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المنفصلة
أن تقيس للمنشأة، في بياناتها المالية المنفصلة،  6أجاز معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 3إستنتاج

 الاميلة: منشآتوالات في المنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكلٍ مشترك ستثمار الإ
 باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ (أ)
 بسعر التكلفة؛ أو (ب)
لمعيار المحاسبة   41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام باعتبارها أداة مالية وفقاً  (ج)

 .29الدولي في القطاع العام 
... 

قة حقوق ستخدام طرياستمرار في السماح بقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الا . 6إستنتاج
 الملكية في البيانات المالية المنفصلة للأسباب التالية:

 ات في القطاع العام.ستثمار لملكية هي طريقة راسخة لمحاسبة بعض الإطريقة حقوق ا (أ)
مكن ات من قبل منشآت القطاع العام، يستثمار وفي كثير من الحالات التي يُحتفظ فيها بالإ

أن توفر طريقة حقوق الملكية معلومات موثوقة ومفيدة، وربما بتكلفة أقل من طريقة التكلفة 
بشكل  ةيستثمار ما تُستخدم المنشآت الإ وفي القطاع العام، غالباً أو طريقة القيمة العادلة. 

للأغراض  الاحتفاظغرض وليس ب"كأدوات" للمساعدة في تقديم الخدمات،  أكبر
ية، كما هو الحال عموماً في القطاع الخاص. لذلك، تعتبر طريقة حقوق الملكية، ستثمار الإ

 مستخدمين في القطاع العام، حيثفي بعض الظروف، أكثر ملاءمة لتلبية احتياجات ال
مع  تثمارسنها تسمح للبيانات المالية بوصف التقلبات في حقوق الملكية الخاصة بالإإ

 م.، بطريقة متدنية التكاليف وسهلة الفهستثمارمرور الوقت ووصف التقلبات في أداء الإ
، حيث ياً سبعلى الرغم من أن تطبيق طريقة التكلفة في كثير من الأحيان هو أمر واضح ن (ب)

ستخدام طريقة التكلفة قد يؤدي إلى اات لبعض الوقت، إلا أن ستثمار حتفاظ بالإم الايت
 معلومات قديمة وأقل ملائمة، وفي هذه الحالة، لن تلبي احتياجات المستخدمين.

ة ات التي لا توجد أسواق نشطستثمار من المرجح في القطاع العام وجود نسبة كبيرة من الإ (ج)
يمكن ملاحظة قيمها العادلة بسهولة. على الرغم من أن الإرشادات الواردة لها والتي لا 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
ر ات، إلا أن مجلس معاييستثمار ستخدامها لاستخلاص قيمة معينة لمثل هذه الإايمكن  29

العام اعتبر أن هذا المنهج يؤدي عموماً إلى معلومات لا  المحاسبة الدولية في القطاع
 تمثل الظروف الأساسية بصورة صادقة.

... 
 يةستثمار البيانات المالية المنفصلة للمنشآت ال

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 35وضع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عند . 8إستنتاج
ية والاشتراط على المنشأة المسيطرة التي هي ستثمار القطاع العام استحداث مفهوم المنشآت الإ

ل اتها في معظم المنشآت المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلاإستثمار ية أن تقيس إستثمار منشأة 
لمعيار المحاسبة الدولي في  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الفائض أو العجا وفقاً 
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وتبعاً لذلك، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الاشتراط  .29القطاع العام 
في المنشآت المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلال  اتهاإستثمار ية قياس ستثمار على المنشأة الإ

الفائض أو العجا في بياناتها المالية المنفصلة. كما قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
ها ية التي تعّد البيانات المالية المنفصلة على أنها بياناتستثمار القطاع العام أيضاً بأن المنشأة الإ

ضا أن تقدم الإفصاحات المطلوبة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع المالية الوحيدة، يجب أي
 بشأن حصصها في المنشآت المسيطر عليها. 38العام 

 

قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً أن يطلب من المنشأة المسيطرة  . 9إستنتاج
ية الموحدة ية عرض البيانات المالإستثمار ية التي هي ليست نفسها منشأة ستثمار على المنشأة الإ

لال ية الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خستثمار ات المنشأة الإإستثمار ( تقيس فيها 1التي )
لمعيار المحاسبة الدولي  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الفائض أو العجا وفقاً 

ات والإيرادات والمصاريف الأخرى لتاام( توحد فيها الأصول والإ2و) 29في القطاع العام 
ية المسيطر عليها. وتبعاً لذلك، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ستثمار للمنشأة الإ

ا في المنشأة هإستثمار ية أن تقيس ستثمار القطاع العام الاشتراط على المنشأة المسيطرة غير الإ
 ليها بنفس الطريقة في بياناتها المالية المنفصلة.ية المسيطر عستثمار الإ

... 
 ، البيانات المالية المنفصلة35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ضع خط تحت ه. وُ 79وأضيفت الفقرة  105وفقرة التطبيق  58و 56أ و55و 52و 45و 22دلت الفقرات عُ 
 طب النص المحذوف.النص الجديد وشُ 

... 
 السيطرة 

... 
تسيطر اثنان أو أكثر من المنشآت بشكلٍ جماعي على منشأة أخرى عندما يتوجب عليها العمل  . 22

معاً لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. في مثل هذه الحالات، ولأنه لا يوجد منشأة واحدة يمكنها توجيه 
شأة من الأنشطة دون تعاون المنشآت الأخرى، لا تسيطر أي منشأة على المنشأة الأخرى. تقوم كل

بمحاسبة حصتها في المنشأة الأخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الصلة، 
، أو معايير المحاسبة الدولية في القطاع 37أو  36مثل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الأدوات المالية:  ،28لعام العام التي تتناول الأدوات المالية )معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا
ومعيار  "الأدوات المالية: الإفصاحات"   30و الأدوات المالية: الاعتراف والقياس  29و العرض،

 (."الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 حقوق التصويت المحتملة
… 
لى الحصص في المنشآت ع 41 29ولا  28. لا يُطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 45

التي يتم توحيدها. وعندما تمنح الأدوات التي تشتمل على حقوق تصويت محتملة  المسيطر عليها
بشكل أساسي وفي الوقت الحالي حق الحصول على المنافع المرتبطة بحصة الملكية في المنشأة 

عام لدوليين في القطاع ال، فإن الأدوات لا تخضع لمتطلبات معياري المحاسبة االمسيطر عليها
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في جميع الحالات الأخرى، تتم محاسبة الأدوات التي تشتمل على حقوق . 41و 29و 28
 28وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المسيطر عليهاتصويت محتملة في المنشأة 

 .41طاع العام ومعيار المحاسبة الدولي في الق 29ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 فقدان السيطرة
 إذا فقدت المنشأة المسيطرة سيطرتها على المنشأة المسيطر عليها، فإن المنشأة المسيطرة:. 52

ات المنشأة المسيطر عليها السابقة من البيان الموحد إلتاامتلغي الاعتراف بأصول و  (أ)
 للمركا المالي.

محتفظ به في المنشأة المسيطر عليها السابقة بالقيمة العادلة عند  إستثمارتعترف بأي  (ب)
فقدان السيطرة وتقوم بمحاسبته لاحقاً ومحاسبة أي مبالغ مستحقة من أو إلى المنشأة 
المسيطر عليها السابقة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الصلة. 

مة العادلة عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي وفقاً تعتبر تلك القيمة العادلة بأنها القي
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في منشأة زميلة أو مشروع مشترك،  ستثمارأو التكلفة عند الاعتراف الأولي بال 29
 حسب الاقتضاء؛ و

، بفقدان السيطرة التي ت عاى للحصة المسيطرة السابقة تعترف بالربح أو الخسارة المرتبطة (ج)
 أ. 55-54وفقاً لما هو محدد في الفقرات 

... 
أ. إذا فقدت المنشأة المسيطرة السيطرة على منشأة مسيطر عليها لا تضم عملية، وفقاً للتعريف 55

، نتيجة لمعاملة متعلقة بمنشأة زميلة أو 40الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
بح أو ر مشروع مشترك تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية، تحدد المنشأة المسيطرة ال

ويتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن المعاملة فقط في . 55-54الخسارة وفقاً للفقرتين 
الفائض أو العجا وفي حدود حصص المستثمرين غير ذات العلاقة بالمنشأة الاميلة أو المشروع 

المنشأة  في ستثمارالجاء المتبقي من الربح في مقابل المبلغ المسجل للإ شطبويتم المشترك. 
ي ف إستثمارالاميلة أو المشروع المشترك. وعلاوة على ذلك، إذا احتفظت المنشأة المسيطرة ب

المنشأة المسيطر عليها سابقاً وأصبحت المنشأة المسيطر عليها سابقاً منشأة زميلة أو مشروعاً 
من الربح  اءمشتركاً تتم محاسبته من خلال طريقة حقوق الملكية، تعترف المنشأة المسيطرة بالج

المحتفظ به في هذه المنشأة  ستثمارأو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس بالقيمة العادلة للإ
المسيطر عليها سابقاً فقط في الفائض أو العجا الخاص بها في حدود حصص المستثمرين غير 

تبقي لجاء الما شطبويتم ذات العلاقة في المنشأة الاميلة الجديدة أو المشروع المشترك الجديد. 
المحتفظ به في المنشأة المسيطر عليها  ستثمارمن هذا الربح في مقابل المبلغ المسجل للإ

 ستثمارفي منشأة مسيطر عليها سابقاً وهو ال إستثمارسابقاً. إذا احتفظت المنشأة المسيطرة ب
معيار المحاسبة  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الذي تتم المحاسبة عنه حالياً وفقاً 

فإن الجاء من الربح أو الخسارة الناتج عن إعادة القياس بالقيمة ، 29الدولي في القطاع العام 
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المحتفظ به في المنشأة المسيطر عليها سابقاً سيعترف به بالكامل في الفائض  ستثمارالعادلة للإ
       أو العجا الخاص بالمنشأة المسيطرة.

 
 ية: مطلب القيمة العادلة ستثمار المنشآت ال

المسيطر عليها أو ية منشآتها ستثمار توحد المنشأة ال لا، 57ستثناء ما هو مبين في الفقرة اب . 56
عندما تحصل على السيطرة على منشأة  40تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في المنشأة  ستثمارمن ذلك، أن تقيس ال ية، بدلاً ستثمار . بل يجب على المنشأة الأخرى 
لمعيار المحاسبة الدولي في بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً  المسيطر عليها

 .29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 
... 
ية إستثمار  نفسها منشأةية التي هي ليست ستثمار يتعين على المنشأة المسيطرة على المنشأة ال . 58

ية ستثمار ات المنشأة الإستثمار ( تقيس فيها 1أن تعرض البيانات المالية الموحدة التي )
لمعيار المحاسبة الدولي في  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً  المسيطر عليها

( توحد فيها الأصول 2و) 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 
فقرات وفقاً لل المسيطر عليهاية ستثمار واليرادات والمصاريف الأخرى للمنشأة ال اتلتااموال 
 من هذا المعيار. 38-55

... 
 تاريخ النفاذ

... 
بموجب معيار المحاسبة  105وفقرة التطبيق  58و 56أ و55و 52و 45و 22ع دلت الفقرات  هـ. 79

. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41العام الدولي في القطاع 
أو بعد ذلك.  2022يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

فإنها  2022يناير  1ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام  تفصح عن ذلك وتطبق معيار

... 
 إرشادات التطبيق

 . 35هذا الملحق هو جاء لا يتجاأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 قياس القيمة العادلة
... 

 ية:ستثمار )أ("، فإن المنشأة الإ104. من أجل تلبية المطلب المنصوص عليه في فقرة التطبيق105تطبيق
ية باستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار إستثمار تختار محاسبة أي عقارات  (أ)

 .ية "ستثمار " العقارات الإ 16المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تختار الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  (ب)

 منشآت الاميلة والمشاريع المشتركة؛ واتها في الإستثمار فيما يخص  36العام 
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لمحاسبة معيار اتقيس أصولها المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في   (ج)
 .29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الدولي في القطاع العام 

... 
 ستنتاجال أساس

 ولكنها ليست جاءاً منه.  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس الإ
... 

نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في نوع المعلومات التي سيجد  . 29إستنتاج
ر المجلس ية الخاضعة للسيطرة. واعتبستثمار المستخدمون أنها أكثر فائدة والتي تتناول المنشأة الإ

لمطبقة ات استثمار أن المستخدمين سيجدوا أنه من المفيد أكثر إذا تم توسيع نطاق محاسبة الإ
طرة. ية المسيطر عليها لتشمل البيانات المالية للمنشأة المسيستثمار في البيانات المالية للمنشأة الإ

ب أن ية مسيطر عليها يجإستثمار ي تضم منشأة لذلك اقترح المجلس بأن المنشأة المسيطرة الت
ة يستثمار ات المنشأة الإإستثمار ( تقيس فيها 1يُطلب منها عرض البيانات المالية الموحدة التي )

في  لمعيار المحاسبة الدوليالخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً 
( توحد فيها الأصول 2و ) 29ي في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدول  41القطاع العام 

ية المسيطر عليها وفقاً لسياسات ستثمار ات الأخرى وإيرادات ومصاريف المنشأة الإلتااموالإ
محاسبة التوحيد المعتادة التي يتطلبها المعيار. واعتبر المجلس أن مقترحاته تعكس حقيقة أن 

ية نفسها على أساس القيمة العادلة. بل تدير ستثمار المنشأة المسيطرة لا تدير المنشأة الإ
ية على أساس القيمة العادلة. ويتسق هذا المنهج أيضاً مع محاسبة ستثمار ات المنشأة الإإستثمار 

 اتها في المنشآت الأخرى.ستثمار ية لإستثمار المنشأة الإ
... 

المنشآت الاميلة والمشاريع ات في ستثمار ال " 36تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "المشتركة

ضع د. وُ 51ج و44ب و44أ و44وأضيفت الفقرات  45و 44و 43و 26و 25و 24و 20دلت الفقرات عُ 
 النص المحذوف. خط تحت النص الجديد وشُطب

... 
 طريقة حقوق الملكية

... 
معيار المحاسبة  ،طالأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لا يُطبق  . 20

على الحصص في المنشآت  "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس " 29الدولي في القطاع العام 
الاميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية. عندما تمنح 
الأدوات التي تشتمل على حقوق تصويت محتملة في الوقت الحالي فرصة الحصول على المنافع 

معيار لات لا تخضع المرتبطة بحصة ملكية في المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك، فإن الأدو 
. في جميع 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحالات الأخرى، تتم محاسبة الأدوات التي تشتمل على حقوق تصويت محتملة في المنشأة 
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لمعيار المحاسبة  14لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الاميلة أو المشروع المشترك وفقاً 
 . 29الدولي في القطاع العام 

... 
 تطبيق طريقة حقوق الملكية

... 
شكلٍ غير ب الاحتفاظ بهزميلة أو مشروع مشترك من قبل، أو  منشأةفي  إستثمارب الاحتفاظعند  . 24

 وأمباشر من خلال، منشأة هي عبارة عن مؤسسة ذات رأس مال مخاطر، أو صندوق مشترك 
كن أن ، يمستثمارمنشآت مماثلة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة بالإو ئتمان صندوق إ

دلة من الاميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العا المنشآتات في تلك ستثمار تختار المنشأة قياس الإ
لمعيار المحاسبة  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام خلال الفائض أو العجا وفقاً 

 ية، بحكم تعريفها، هذا الخيار.ستثمار وتتخذ المنشأة الإ .29لي في القطاع العام الدو 
 

اشر عبر بشكلٍ غير مب محتفظ بهزميلة، يكون جاء منه  منشأةفي  اً إستثمار عندما تملك المنشأة  . 25
مؤسسة ذات رأس مال مخاطر، أو صندوق مشترك وصندوق ائتمان ومنشآت مماثلة بما في 

 ستثمار، يمكن أن تختار المنشأة قياس ذلك الجاء من الإستثمارذلك صناديق التأمين المرتبطة بالإ
ولي في ر المحاسبة  الدلمعياالاميلة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً  المنشأةفي 

بغض النظر عما إذا كانت  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 
ئتمان والمنشآت المماثلة المؤسسة ذات رأس المال المخاطر، أو الصندوق المشترك وصندوق الإ

اء من لك الج، تتمتع بتأثير هام على ذستثماربما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة بالإ
. وإذا اتخذت المنشأة ذلك الخيار، فإنها يجب أن تطبق طريقة حقوق الملكية على أي ستثمارالإ

 لالاميلة الذي لا يُحتفظ به من خلال مؤسسة ذات رأس ما المنشأةها في إستثمار جاء متبقي من 
مين ئتمان ومنشآت مماثلة بما في ذلك صناديق التأمخاطر، أو صندوق مشترك وصندوق إ

 حتفظ بهمزميلة، يكون جاء منه  منشأةفي  اً إستثمار . عندما تملك المنشأة ستثمارالمرتبطة بالإ
 ستثمارية، فإنه يجب على المنشأة قياس ذلك الجاء من الإإستثمار بشكلٍ غير مباشر عبر منشأة 

 41عام ال لمعيار المحاسبة الدولي في القطاعبالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً 
 .29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
ستخدام طريقة حقوق الملكيةاوقف   

ها ستثمار إمن التاريخ الذي يتوقف فيه  ستخدام طريقة حقوق الملكية بدءاً اتتوقف المنشأة عن  . 26
 زميلة أو مشروع مشترك على النحو التالي: منشأةفي  إستثمارعن كونه 

اً ها وفقإستثمار  المنشأة عن ، تحاسبمسيطر عليهاهو منشأة  ستثمارإذا أصبح ال (أ)
للبيان الوطني أو الدولي ذي الصلة الذي يتناول عمليات الاندماج في القطاع العام 

 .35ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
سابق مشترك الالاميلة السابقة أو المشروع ال المنشأةإذا كانت الحصة المحتفظ بها في  (ب)

هي أصل مالي، تقيس المنشأة الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة. والقيمة العادلة 
ل بها كأص الأوليعتراف للحصة المحتفظ بها يجب أن تعتبر قيمتها العادلة عند الا
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لمعيار المحاسبة الدولي في  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مالي وفقاً 
 من 114و 113فقرتي التطبيق  بموجبوفي حال م نعت المنشأة  .29 القطاع العام

، من قياس الحصة المحتفظ بها بالقيمة 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
العادلة، فإنه يجب على المنشأة أن تقيس الحصة المحتفظ بها بالمبلغ المسجل 

يجب أن و  اً مشترك اً ة أو مشروعزميل منشأةفي التاريخ الذي لم تعد فيه هي  ستثمارللإ
لي به كأصل ما الأوليعتراف عند الا ستثماري عتبر ذلك المبلغ المسجل هو تكلفة ال

ويجب أن تعترف المنشأة ضمن  .29وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الفائض أو العجا بأي فرق بين:

لأي حصة محتفظ بها  لمسجل(، المبلغ ا)أو، حيث يكون ملائماً القيمة العادلة  (1)
الاميلة أو المشروع المشترك؛  المنشأةوأي عوائد من التصرف بحصة جائية في 

 و
وق ستخدام طريقة حقافي التاريخ الذي تم فيه وقف  ستثمارالمبلغ المسجل للإ (2)

 الملكية.
ستخدام طريقة حقوق الملكية، يجب أن تقوم المنشأة اعندما تتوقف المنشأة عن  (ج)

بشكلٍ مباشر في صافي أصول/ حقوق  جميع المبالغ المعترف بها سابقاً بمحاسبة 
وفق نفس الأساس الذي كان سي طلب  ستثمارملكية المنشأة فيما يتعلق بذلك ال

ات ذات لتاامستخدامه لو كانت الجهة المستثمر فيها قد تصرفت بالأصول أو ال ا
 العلاقة بشكلٍ مباشر.

  نخفاضخسائر ال 
... 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك الاعتراف بعجا المشروع المشترك أو المنشأة الاميلة  . 43

 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ج  44 –_أ 44فقرات ، تُطبق المنشأة 41وفقاً للفقرة 
أي كان هناك  ما إذا ما إذا كان من الضروري لتحديد  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

شركة اتها في الإستثمار صافي  على أن نخفاضللإعتراف بأي خسارة إضافية الا دليل موضوعي
 .انخفضتقد  الاميلة أو المشروع المشترك

 
عيار مالواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  نخفاضمتطلبات الإ أيضاتُطبق المنشأة  . 44

 اضنخفلتحديد ما إذا كان يتم الاعتراف بأي خسارة إضافية للإ 29العام المحاسبة الدولي في القطاع 
طاق نفي المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك التي تقع في  على حصتهاعلى حصصها الأخرى 

ومبلغ  ستثمارجاءاً من صافي الإ التي لا تشكّل  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ك.القيمة تل إنخفاضخسارة 

 
إلا  نخفاضفي منشأة زميلة أو مشروع مشترك ولا يتم تكبد خسائر الإ ستثمارأ. يتم خفض صافي الإ44

قد وقع نتيجة لحدث أو أكثر من الأحداث التي  نخفاضفي حال وجود دليل موضوعي على أن الإ
)"حدث خسارة"( وكان لحدث )أو أحداث( الخسارة  ستثماروقعت بعد الاعتراف الأولي بصافي الإ

ثوقية. قد لا الذي يمكن قياسه بمو  ستثمارأثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من صافي الإ



 الأدوات المالية

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام                 2327 

لتأثير . ولكن قد يكون انخفاضيكون من الممكن تحديد وجود حدث وحيد منفصل باعتباره سبب الإ
. ولا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة للأحداث نخفاضالمجمع لعدة أحداث هو السبب في الإ

في  اضإنخفالمستقبلية، بغض النظر عن احتمالية وقوعها. وتشمل الأدلة الموضوعية على حدوث 
 البيانات الملحوظة التي تلفت انتباه المنشأة لأحداث الخسارة التالية:     ستثمارصافي الإ

 الصعوبات المالية الكبرى التي تواجهها المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك؛  (أ)
انتهاك التعاقد، مثل التعثر أو التأخر في الدفع الذي تقع فيه المنشآت الاميلة أو المشاريع  (ب)

 المشتركة؛ 
تمنح المنشأة، نتيجة لأسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بمواجهة المنشآت الاميلة أو  (ج)

شاريع المشتركة لصعوبات مالية، للمنشآت الاميلة أو المشروعات المشتركة امتيازاً ما الم
 كانت المنشأة لتنمحه لهم في ظروف أخرى. 

إذا كان إفلاس المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك محتملًا أو إذا كانت ستقوم بإعادة  (د)
 تنظيم مالي أو غير ذلك من عمليات إعادة التنظيم؛ أو 

جراء الصعوبات المالية التي تواجهها المنشأة  ستثمارفاء السوق النشط لصافي الإاخت  (ه)
 الاميلة أو المشروع المشترك. 

 

ب. اختفاء السوق النشط نتيجة لعدم تداول حقوق الملكية أو الأدوات المالية الخاصة بالمنشأة الاميلة أو 44
. فتخفيض التصنيف الإئتماني للمنشأة الاميلة أو نخفاضالمشروع المشترك ليس دليلًا على الإ

، رغم أن نخفاضالقيمة العادلة لهما، ليس في حد ذاته دليلًا على الإ إنخفاضالمشروع المشترك أو 
 عندما يُنظر إليه في ضوء المعلومات الأخرى المتاحة.   نخفاضذلك قد يكون دليلًا على الإ

 

صافي  إنخفاضأ، تشمل الأدلة الموضوعية على 44ة في الفقرة ج. إضافة إلى أنواع الأحداث الوارد44
في أدوات حقوق الملكية للمنشأة الاميلة أو المشروع المشترك معلومات عن التغيرات  ستثمارالإ

الكبرى ذات الآثار السلبية التي حدثت في البيئة التقنية أو في السوق أو البيئة الاقتصادية أو 
في  ستثمارالمنشأة الاميلة أو المشروع المشترك، وتشير إلى أن تكلفة الإ القانونية التي تعمل فيها

ما في  تثمارسالكبير أو المستمر في القيمة العادلة لإ نخفاضأدوات حقوق الملكية قد لا تسترد. والإ
 . نخفاضأداة حقوق ملكية لأقل من تكلفتها هو أيضاً دليل موضوعي على الإ

 

إلى أن  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ج44-أ44الفقرات عندما يشير تطبيق  . 45
في المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك قد تنخفض قيمته، تطبق المنشأة معيار المحاسبة  ستثمارالإ

، وربما معيار المحاسبة الدولي "قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض"  26الدولي في القطاع العام 
 ."قيمة الأصول غير المولدة للنقد إنخفاض " 21العام  في القطاع

... 
 تاريخ النفاذ

... 
ج 44ب و44أ و44وأضيفت الفقرات  45و 44و 43و 26و 25و 24و 20د. ع دلت الفقرات 51

. تطبق 2018، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يناير  1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
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 1ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل أو بعد  2022
في  41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير 

 نفس الوقت.
.... 

 اتستنتاجال أساس
 ولكنها ليست جاءاً منه. 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس الإ

... 
 يةستثمار المنشآت ال

بأن يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية  50طلب بعض المجاوبون على مسودة العرض  . 11إستنتاج
ية ومن ار ستثمفي القطاع العام بتوضيح تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت الإ

 ات في المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك التي هيإستثمار قبل المستثمرين الذين يملكون 
 ية. وتبعاً لذلك، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:إستثمار منشأة 

ات في ستثمار ية سوف تختار، بحكم تعريفها، محاسبة الإستثمار أوضح أن المنشأة الإ (أ)
اميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً المنشآت ال

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 و ؛29

اشترط على المنشأة التي تملك حصة في المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك التي هي  (ب)
تطبيق طريقة حقوق الملكية، أن تُبقي على قياس القيمة العادلة  ية، عندإستثمار منشأة 

ية على إستثمار الذي تطبقه تلك المنشأة الاميلة أو المشروع المشترك التي هي منشأة 
 حصصها في المنشآت المسيطر عليها.

... 
 " الترتيبات المشتركة " 37تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ضع خط تحت النص د. وُ 42أ وأضيفت الفقرة 33و 11وفقرة التطبيق  41و 30و 28الفقرات دلت عُ 
 طب النص المحذوف. الجديد، وشُ 

... 
 المشاريع المشتركة

... 
. يتعين على الطرف الذي يشارك في مشروع مشترك، لكنه لا يمارس سيطرة مشتركة عليه، أن 28

يقوم بمحاسبة حصصه في الترتيب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تتناول 
، ض"" الأدوات المالية: العر  28الأدوات المالية، وهي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، ومعيار "" الأدوات المالية: الاعتراف والقياس 29ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ومعيار المحاسبة الدولي " الأدوات المالية: الفصاحات"،  30المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إلّا إذا كان له تأثير هام على المشروع المشترك، وفي  ،"الأدوات المالية " 41في القطاع العام 
 .36هذه الحالة يجب أن يقوم بمحاسبة حصصه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 البيانات المالية المنفصلة
... 
 يمارس الطرف الذي يشارك في ترتيب مشترك، لكنه لافي بياناته المالية المنفصلة، يجب على  . 30

 سيطرة مشتركة عليه، أن يحاسب حصصه في:
 ؛ و26العملية المشتركة وفقاً للفقرة  (أ)
لمعيار المحاسبة  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المشروع المشترك وفقاً  (ب)

على المشروع  ، إلا إذا كان لدى المنشأة تأثيراً هاماً هاماً 29الدولي في القطاع العام 
من معيار المحاسبة الدولي في  12المشترك، وفي هذه الحالة يجب أن يطبق الفقرة 

 .34القطاع العام 
... 

 الأحكام الانتقالية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة
... 
بيانات ال  " 6من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58يتعين على المنشأة، وفقاً للفقرة  . 41

التي كانت تقوم سابقاً ضمن بياناتها المالية المنفصلة بمحاسبة "، المالية الموحدة والمنفصلة
لفة باستخدام طريقة حقوق الملكية، بسعر التك إستثمارحصصها في العملية المشتركة باعتبارها 

في القطاع  لمعيار المحاسبة الدولي 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أو وفقاً 
 أن: 29العام 

ي ات فيما يتعلق بحصصها فلتااموأن تعترف بالأصول وال  ستثمارتلغي الاعتراف بال (أ)
 .39-37العملية المشتركة بالمبالغ المحددة وفقاً للفقرات 

ت التاامالذي تم إلغاء الاعتراف به، وبين الأصول وال  ستثمارتقدم مطابقة بين ال (ب)
فرق متبقي يتم تعديله في الفائض أو العجا المتراكم، في  المعترف بها، إلى جانب أي
 بداية الفترة السابقة مباشرةً.

... 
 تاريخ النفاذ

... 
أ بموجب معيار المحاسبة الدولي في 33و 11وفقرة التطبيق  41و 30و 28ع دلت الفقرات  د. 42

على البيانات  . تطبق المنشأة هذه التعديلات2018، الذي صدر في أغسطس 41القطاع العام 
أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق  2022يناير  1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

فإنها تفصح عن ذلك  2022يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 دات التطبيقإرشا
 ولكنه ليس جاءاً منه. 37يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 (18-12السيطرة المشتركة )الفقرات 

... 
الترتيبات  " 37عندما يكون الترتيب خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 11تطبيق

، تقوم المنشأة بمحاسبة حصتها في الترتيب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في المشتركة "
، أو معيار 35القطاع العام ذات الصلة، مثل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات في الشركات الاميلة والمشاريع المشتركة ستثمار " الإ 36المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المحاسبة  ،"الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  ، أو"

 ." عتراف والقياس" الأدوات المالية: الا 29الدولي في القطاع العام 
 

 (28-23مشترك )الفقرات البيانات المالية لأطراف ترتيب 
 محاسبة عمليات الاستملاك للحصص في العمليات المشتركة

عندما تستملك منشأة حصة في عملية مشتركة والتي تشكل فيها أعمال العملية المشتركة  أ. 33تطبيق
، فإنها تطبق، 40عملية، وفقاً لتعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، جميع مبادئ محاسبة الاستملاك الواردة في معيار 23في حدود حصتها وفقاً للفقرة 
، وفي المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع 40في القطاع العام المحاسبة الدولي 

العام، التي لا تتعارض مع الإرشادات الواردة في هذا المعيار وتفصح عن المعلومات 
المطلوبة بموجب تلك المعايير والمتعلقة بالاستملاك. ومبادئ محاسبة الاستملاك التي لا 

 هذا المعيار تشمل ولكنها لا تقتصر على:  تتعارض مع الإرشادات الواردة في
ات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة، بخلاف البنود التي ورد لتاامقياس الأصول والإ (أ)

وغيره من معايير  40بشأنها استثناءً في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 

ة بالاستملاك على أنها مصاريف في الفترات التي يتم بالتكاليف المتعلقالاعتراف  (ب)
فيها تكبد التكاليف والحصول على الخدمات، باستثناء أن تكاليف إصدار أوراق 
الدين أو حقوق الملكية يتم الاعتراف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .41و 29و 28العام 
ي تتجاوز صافي المبالغ في تاريخ الاعتراف بالايادة في المقابل المنقول الت (ج)

تحملها،  ات التي تملتاامالاستملاك للأصول القابلة للتحديد التي تم استملاكها والإ
 إن وجدت، مثل الشهرة؛ و

للوحدة المولدة للنقد التي تم بشأنها تخصيص شهرة سنوياً على  نخفاضاختبار الإ (د)
الأقل، وحيثما يكون هناك مؤشر على أن الوحدة قد تنخفض، وفقاً لما هو مطلوب 

، "الأصول المولدة للنقد إنخفاض " 26في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المتسملكة في عملية استملاك. للشهرةبالنسبة 
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... 
الفصاح عن الحصص في المنشآت  " 38تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "الأخرى 
 طب النص المحذوف.ضع خط تحت النص الجديد وشُ ج. وُ 61وأضيفت الفقرة  4دلت الفقرة عُ 

... 
 النطاق

... 
 لا ي طبق هذا المعيار على ما يلي: . 4

الموظفين الأخرى طويلة الأجل التي ي طبّق عليها خطط منافع ما بعد التوظيف أو منافع  (أ)
 ."منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

البيانات المالية المنفصلة للمنشأة التي ي طبّق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع  (ب)
 . ومع ذلك:"البيانات المالية المنفصلة " 34العام 

ملك حصصاً في المنشآت المنظمة التي لم يتم توحيدها وتقوم إذا كانت المنشأة ت (1)
بإعداد بيانات مالية منفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة، فإنها يجب أن 

عند إعداد تلك البيانات المالية  48-40تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 
 المنفصلة.

المالية التي تقاس فيها جميع منشآتها ية التي تعّد البيانات ستثمار المنشأة ال (2)
من  56المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا وفقاً للفقرة 

ينبغي أن تعرض الفصاحات المتعلقة  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ية التي يتطلبها هذا المعيار.ستثمار بالمنشآت ال

التي تشارك في، لكن ليس لديها سيطرة مشتركة على، الحصة التي تملكها المنشأة  (ج)
الترتيب المشترك ما لم تؤدي تلك الحصة إلى ممارسة تأثير هام على الترتيب أو كانت 

 حصة في منشأة منظمة.
 41وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حصة في منشأة أخرى يتم محاسبتها  (د)

 ".الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ومع ذلك، يجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار:

عندما تكون تلك الحصة هي حصة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك تقاس،  (1)
المنشآت ات في ستثمار ال " 36وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا؛ أوالاميلة والمشاريع المشتركة
 عندما تكون تلك الحصة هي حصة في المنشأة المنظمة التي لم يتم توحيدها. (2)

... 
  



 الأدوات المالية

                 2332  )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تاريخ النفاذ
، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4الفقرة دلت عُ  ج. 61

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ 2018
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على  2022يناير  1في 

عام لفإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا 2022يناير  1فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41

... 
 "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ضع خط أ. وُ 126وأضيفت الفقرة  88وفقرة التطبيق  117و 115و 111و 70و 45و 25دلت الفقرات عُ 
 طب النص المحذوف.تحت النص الجديد وشُ 

... 
 ات في عمليات التوحيد لتاامتخصيص الأصول والإتصنيف أو 

... 
في بعض الحالات، تنص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنواع مختلفة من  . 25

لأمثلة على معين. وتشمل ا إلتاامالمحاسبة وفقاً لكيفية تصنيف المنشأة أو تخصيصها لأصل أو 
ات أو على أساس التخصيص القيام بها المنشأة الناتجة علىالتصنيفات أو التخصيصات التي 

التصنيفات التي تمت سابقاً من قبل عمليات الاندماج، تمشل هذه الأمثلة، ولكنها لا تقتصر، 
 على ما يلي:

ات معينة على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض إلتاامتصنيف أصول أو  (أ)
و على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي أو العجا أو بالتكلفة المطفأة، أ

الأدوات  " 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصول/ حقوق الملكية وفقاً 
الأدوات المالية: الاعتراف  " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، "المالية

  ؛ "والقياس
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تخصيص أداة مشتقة على أنها أداة تحوط وفقاً  (ب)

 ،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ؛41
ة لمعيار المحاسبتقييم ما إذا كان ينبغي فصل مشتقة مدمجة عن العقد الأصلي وفقاً  (ج)

)وهو الأمر  29لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا؛41الدولي في القطاع العام 
 المتعلق بالتصنيف وفقاً لاستخدام هذا المعيار لذلك المصطلح(.

... 
 التكاليف المتعلقة بعمليات التوحيد

... 
المتعلقة بعمليات التوحيد هي التكاليف التي تتكبدها المنشأة الناتجة أو عمليات الاندماج  التكاليف . 45

تشمل هذه التكاليف أتعاب الاستشارات والأتعاب القانونية وأتعاب للتأثير على عمليات التوحيد. 
ف لتسجيل ؛ وأي تكالية العامةيتكاليف الإدار الالتقييم وغيرها من الأتعاب المهنية والاستشارية؛ و 

أو إصدار أوراق الدين أو أوراق حقوق الملكية. وتحاسب المنشأة الناتجة وعمليات الاندماج عن 
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التكاليف المتعلقة بعمليات التوحيد باعتبارها مصاريف في الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف 
ويُعترف بتكاليف إصدار أوراق الدين أو أوراق والحصول على الخدمات، وذلك باستثناء واحد. 

، " عرضالأدوات المالية: ال " 28حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المحاسبة الدولي في  "الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام و 

  .29القطاع العام 
... 

ا في عملية ات التي تم تحملهلتاامتصنيف أو تخصيص الأصول القابلة للتحديد التي تم استملاكها والإ
 استملاك

... 
في بعض الحالات، تنص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنواع مختلفة من  . 70

على مثلة معين. وتشمل الأ إلتاامالمحاسبة وفقاً لكيفية تصنيف المنشأة أو تخصيصها لأصل أو 
التصنيفات أو التخصيصات التي على المنشأة المستملكة القيام بها على أساس الظروف ذات 

 لتي توجد في تاريخ الاستملاك، ولكنها لا تقتصر على ما يلي: العلاقة ا
لفائض خلال ابالقيمة العادلة من  أنه تم قياسهاات معينة على إلتاامتصنيف أصول أو  (أ)

أصل مالي تم قياسه بالقيمة العادلة من  على أنهاأو بالتكلفة المطفأة، أو  أو العجا
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقاً 

   .29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
ام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العتصنيف أداة مشتقة باعتبارها أداة تحوط وفقاً  (ب)

 ؛29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
بة لمعيار المحاستقييم ما إذا كان ينبغي فصل مشتقة مدمجة عن العقد الأصلي وفقاً  (ج)

)وهو الأمر  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ؛41الدولي في القطاع العام 
 المتعلق بالتصنيف وفقاً لاستخدام هذا المعيار لذلك المصطلح(.

... 
 التكاليف المتعلقة بعمليات الاستملاك

التكاليف المتعلقة بالاستملاك هي التكاليف التي يتكبدها المستملك لتفعيل عملية استملاك.  . 111
أتعاب الوساطة، والأتعاب الاستشارية والقانونية والمحاسبية وأتعاب التقييم وتشمل هذه التكاليف 

وغيرها من الأتعاب المهنية والاستشارية؛ والتكاليف الإدارية العامة، وتشمل تكاليف الاحتفاظ 
بأقسام داخلية في عمليات الاستملاك؛ وتكاليف تسجيل وإصدار أوراق الدين أو أوراق حقوق 

ب المستملك عن التكاليف المتعلقة بالاستملاك باعتبارها مصاريف في الفترات الملكية. ويحاس
التي تم فيها تكبد تلك التكاليف والحصول على الخدمات، باستثناء واحد. ويُعترف بتكاليف إصدار 

 . 41و 29و 28أوراق الدين وحقوق الملكية وفقاً لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
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  بة والقياس اللاحقين المحاس
... 
 ات المحتملةلتاامالإ

المحتمل  لتاام، أو إلغاؤه أو انتهاؤه، يقيس المستملك الإلتاامبعد الاعتراف الأولي وحتى تسوية الإ . 115
 المعترف به في عملية استملاك بالأعلى مما يلي: 

 ؛ و19القطاع العام المبلغ الذي سيتم الاعتراف به وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في  (أ)
لمعيار  عترف به وفقاً مالمبلغ المعترف به أولياً مطروحاً منه، إذا أمكن، الإطفاء المتراكم ال (ب)

 . " الإيراد من المعاملات التبادلية " 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

قطاع العام الدولي في اللمعيار المحاسبة لا يطبق هذا المطلب على العقود التي تتم المحاسبة عنها وفقاً 
 . 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ل" الأدوات المالية " 41
... 

 المقابل المحتمل
قد تنتج بعض التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل الذي يعترف به المستملك بعد تاريخ  . 117

ض يخ عن بععليها بعد ذلك التار الاستملاك عن معلومات إضافية يكون المستملك قد حصل 
قياس  ترةف انت قائمة في تاريخ الاستملاك. وهذه التغيرات هي تعديلاتالحقائق والظروف التي ك

فإن التغيرات الناتجة عن الأحداث بعد تاريخ الاستملاك، . ومع ذلك، 106-102وفقاً للفقرات 
 مرحلة معينة في تاريخ انجازمثل تحقيق هدف مكاسب، أو الوصول إلى سعر معين للحصة أو 

بحث وتطوير، ليست تعديلات فترة قياس. يحاسب المستملك عن التغيرات في القيمة العادلة 
 للمقابل المحتمل التي ليست تعديلات فترة قياس وفقاً لما يلي: 

لا تتم إعادة قياس مقابل محتمل تم تصنيفه على أنه مكون من مكونات صافي  (أ)
وتتم المحاسبة عن تسويته اللاحقة ضمن صافي الأصول/حقوق الأصول/حقوق الملكية 

 الملكية. 
 مقابل محتمل آخر يكون:   (ب)

معيار المحاسبة الدولي  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نطاق  ضمن (1)
فسيتم قياسه بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير، ويتم الاعتراف  ،29في القطاع العام 

ي في لمعيار المحاسبة الدولبالتغيرات في القيمة العادلة في الفائض أو العجا وفقاً 
 . 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام 

معيار المحاسبة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نطاق  ضمنليس  (2)
فيتم قياسه بالقيمة العادلة في كل تاريخ من تواريخ ، 29الدولي في القطاع العام 

 التقرير، ويتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الفائض أو العجا. 
... 
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 تاريخ النفاذ
... 

معيار المحاسبة بموجب  88وفقرة التنفيذ  117و 115و 111و 70و 45و 25عُدلت الفقرات  أ. 126
. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41الدولي في القطاع العام 

أو بعد ذلك.  2022يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
فإنها  2220يناير  1يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 إرشادات التطبيق
 .40هذا الملحق هو جاء لا يتجاأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
ة في عملية مستملكلأصول معينة قابلة للتحديد والحصص غير المسيطرة في عملية قياس القيمة العادلة 

 (73-72الفقرتين  أنظراستملاك )
 

 الأصول التي لها تدفقات نقدية غير مؤكدة )بدلات التقييم(
... 

لا يعترف المستملك ببدلات تقييم منفصلة كما في تاريخ الاستملاك بالنسبة للأصول المستملكة  .88تطبيق
في عملية استملاك التي يتم قياسها في تاريخ استملاكها بالقيم العادلة لأن تأثير التشكك في 

المعيار  لأن هذاو التدفقات النقدية المستقبلية يدرج في قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال، 
الدولي للمحاسبة الدولية في القطاع العام يتطلب من المستملك قياس الذمم المدينة للمستملك، 
بما في ذلك القروض، بقيمها العادلة في تاريخ الاستملاك للمحاسبة عن عملية استملاك، لا 

قابل  ريعترف المستملك ببدل تقييم منفصل للتدفقات النقدية للترتيب الملام الذي يعتبر غي
  بدل خسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة.   للتحصيل في ذلك التاريخ أو 
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 اتستنتاجالأساس 
 ولكنها ليست جاءاً منه. 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس الإ

 مقدمة
 بالحسبان امالع  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع التي يأخذها عتباراتالا ستنتاجتلخص أسس الإ. 1إستنتاج

. وحيث إن الأدوات المالية، 41للوصول إلى النتائج الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، الصادر عن مجلس الأدوات المالية، 9هذا المعيار معتمد على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

ي إلا المجالات التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدول ستنتاجالمحاسبة الدولية، لا توضح أسس الإمعايير 
 .9عن المتطلبات الأساسية الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  41في القطاع العام 

 

الإصدار الأخير من المعيار الدولي لإعداد ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2014 / تموزيوليو. في 2إستنتاج
ع ومحاسبة التحوط لمشرو  نخفاض، الذي يجمع بين مراحل التصنيف والقياس، ومراحل الإ9التقارير المالية 

 ،2016 عام . وفيالأدوات المالية، 39مجلس معايير المحاسبة الدولية لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 
بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العمل على مشروع لتحديث معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام التي تناولت محاسبة الأدوات المالية في جاء من برنامج التجارب التابع للمجلس 

 ر المالية.لمعايير الدولية لإعداد التقاريوالذي يهدف للمقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وا
على المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد  41ويعتمد نص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

آت القطاع العام ولتعكس متطلبات المعايير دلت حسب الاقتضاء لتلائم منش، والتي عُ 9التقارير المالية 
محل  للمحاسبة في القطاع العامالجديد ة في القطاع العام. يحل هذا المعيار الدولي الأخرى للمحاسبة الدولي

، مع منح المنشآت خيار الانتقال للاستمرار في تطبيق 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .29متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

يقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بوجود جوانب أخرى للأدوات المالية، طالما أنها ترتبط  . 3إستنتاج
. وقد اضطلع مجلس معايير 9بالقطاع العام، والتي لم يتناولها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 اترادلقطاع العام، والإيبا الخاصةالمالية الأدوات ة عن ية في القطاع العام بمشاريع منفصلالمحاسبة الدول
 وذلك لتناول:  والمصاريف غير التبادلية

 بعض المعاملات التي تقوم بها السلطات النقدية؛ و (أ)
فس الآثار بهة، ولها نالذمم الدائنة والمدينة التي تنشأ عن الترتيبات التي، في جوهرها، تكون مشا (ب)

 للأدوات المالية ولكنها غير تعاقدية بطبيعتها.  الاقتصادية
 

عند تطوير هذا المعيار، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الاحتفاظ بالنص  . 4إستنتاج
طالما كان متسقاً مع المعايير الحالية للمحاسبة الدولية في  9الحالي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

فيذ لموضوعات محددة خاصة بالقطاع تقديم أمثلة وإرشادات تن ووافق المجلس كذلك علىالقطاع العام، 
لتي االعام. وبشكل خاص، لاحظ المجلس فائدة إرشادات التنفيذ عن القروض الميسرة والضمانات المالية 

واستمرار  29من خلال المعاملات غير التبادلية والواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تصدر
ويرى المجلس أنه من . 41ار المحاسبة الدولي في القطاع العام لمثل تلك الإرشادات في معي الحاجة

ي، في تطبيق المبادئ الواردة في هذا المعيار. وبالتال المعنية دعم الدوائرلضروري تقديم مادة غير إلاامية لا
المجلس عملية صارمة لتطوير الأمثلة الإضافية التالية الخاصة بالقطاع العام وذلك للمساعدة على  اتبع

 تطبيق هذا المعيار: 
 21و 20ال المث أنظرتوقيت تقييم التصنيف )الأمثلة المتعلقة بالقروض الميسرة، بما في ذلك  (أ)

 (؛ 2فقرة التنفيذ أنظر( وأثر امتيازات السداد المحتمل )1وإرشادات التنفيذ الفقرة 
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امل التي في ذلك العو الأمثلة المتعلقة بقياس أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة، بما  (ب)
. 2وه  4. 2وإرشادات التنفيذ  26-23الأمثلة  أنظرينبغي النظر فيها عند تحديد القيمة العادلة )

 (؛ 3وإرشادات التنفيذ الفقرة  28و 27المثالين  أنظر( والمحاسبة عنها بمكون غير تبادلي )ه 5
مثال ال أنظرخصائص استرداد )الأمثلة المتعلقة بالمحاسبة عن أدوات حقوق الملكية التي لها  (ج)

 (؛31
 أنظري )للأصل المال ة الفعلية عند حساب تكلفة الإطفاءالأمثلة المتعلقة بتطبيق طريقة الفائد (د)

 (.1وإرشادات التنفيذ ه 32المثال 
 

ي فوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً على استخدام الإيراد بدلًا من الدخل  . 5إستنتاج
، ليستق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع " الأدوات المالية " 9المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

، الذي يستخدم الإيراد للتعبير عن الدخل في معايير المحاسبة "عرض البيانات المالية " 1العام 
ارها عض البنود التي تم الاعتراف بها باعتبوبالتالي، بالدولية/المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 

هي المبالغ الصافية. ووفقاً لما ورد في  1إيرادات أو مصاريف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
، لا تشمل معايير المحاسبة الدولية 1المصاحبة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجأسس الإ

لدخل. ومصطلح الدخل أوسع نطاقاً من مصطلح الإيراد، حيث يشمل المكاسب في القطاع العام تعريفاً ل
 إضافة إلى الإيراد. 

 
 النطاق

عتراف الا تناولم يراد التعاقدية غير التبادلية. تمعاملات الإعن ات لتاام. يمكن أن تنشــــــأ الأصــــــول والإ6تنتاجســــــإ
عن معاملات الإيراد غير التبادلية في معيار المحاســـــبة  الناتجةات لتاامللأصــــــول والإ الأوليوالقياس 

 يقدملا  ."الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضــــــــــــرائب والتحويلات( " 23الدولي في القطاع العام 
عتراف اللاحق المتطلبات والإرشــــــاد للقياس أو إلغاء الا 23معيار المحاســــــبة الدولي في القطاع العام 

ار عتبات. أخذ مجلس معايير المحاســـــــــــــبة الدولية في القطاع العام بعين الاااملتلهذه الأصـــــــــــــول والإ
ات التي لتاامللأصــــــــــول والإ 23التفاعل بين هذا المعيار ومعيار المحاســــــــــبة الدولي في القطاع العام 

 ية.ات الماللتاامتنشأ من معاملات الإيراد غير التبادلية التي تلبي تعريف الأصول المالية والإ
 

وافق مجلس معايير المحاســــــبة الدولية في القطاع العام على أنه أينما تم اعتبار أصــــــل مســــــتملك من . 7إســــــتنتاج
 خلال معاملة غير تبادلية أصلًا مالياً، فإن المنشأة: 

  ؛ و23تعترف أولياً بالأصل باستخدام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  وتأخذ بعين  23المحاســـــــــبة الدولي في القطاع العام تقيس أولياً الأصـــــــــل باســـــــــتخدام معيار

الاعتبار المتطلبات الواردة في هذا المعيار لتحديد المعالجة الملائمة لأي تكاليف معاملات 
 يتم تكبدها لاستملاك أصل.

 
لا ينص على متطلبــات القيــاس أو إلغــاء  23لأن معيــار المحــاســـــــــــــبــة الــدولي في القطــاع العــام 

للأصــــول المســــتملكة في معاملة غير تبادلية، فإنه يتم تطبيق هذا المعيار على الاعتراف اللاحق 
 تلك الأصول إذا كانت أصولًا مالية.
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ولي يتم الاعتراف الأ ات، وافق مجلس معايير المحاســـــــــــبة الدولية في القطاع العام على أنلتاامبالنســـــــــــبة للإ . 8إستنتاج
ات الناتجة عن الشـروط المفروضـة عند نقل الموارد وفقاً لمعيار المحاسـبة الدولي في لتااملإل والقياس الأولي

لبي ات لا تلتااملمعيار الدولي للمحاسـبة في القطاع العام، حيث إن هذه الإذلك اباسـتخدام  23القطاع العام 
عام دولي في القطاع المعيار المحاســـــــبة ال أنظرالمالي عند الاعتراف الأولي ) لتاامعادة متطلبات تعريف الإ

 مالي، تُقيّم المنشأة إذا كان يتعين إلتاامهو  لتاامأن الإ إلى (. بعد الاعتراف الأولي، إذا أشارت الظروف28
المالي  لتااموالإ 23المعترف به وفقاً لمعيار المحاســــــــــــــــبة الدولي في القطاع العام  لتاامإلغاء الاعتراف بالإ

 المعترف به وفقاً لهذا المعيار.
 
ي تنشــــأ ات الأخرى التلتااميتم الاعتراف بالإ الدولية في القطاع العام على أن وافق مجلس معايير المحاســــبة . 9إستنتاج

تخدام ســــــن الموارد التي تعتمد على تقييد امن معاملات الإيرادات غير التبادلية، على ســــــبيل المثال، العائد م
 المالي. لتاامتلبي تعريف الإأصل، وقياسها وفقاً لهذا المعيار إذا كانت 

 

 القياس الأولي
تفاعل بين معيار المحاســــــــــــــــبة الدولي في  بوجودأقر مجلس معايير المحاســــــــــــــــبة الدولية في القطاع العام  . 10إستنتاج

وهذا المعيار بالنســــــبة للأصــــــول التي يتم اســــــتملاكها من خلال معاملة غير تبادلية والتي  23القطاع العام
أن يتم قياس  23تعريف الأصــــــــل المالي. يتطلب معيار المحاســــــــبة الدولي في القطاع العام  تلبي أيضــــــــاً 

بالقيمة العادلة. يتطلب هذا المعيار أن  أولياً الأصـــــــول التي يتم اســـــــتملاكها من خلال معاملة غير تبادلية 
الأصـــل  إذا لم يتم قياس بالقيمة العادلة، مضـــافاً إليها تكاليف المعاملات، أولياً يتم قياس الأصـــول المالية 

بير، باستثناء بشكل ك متناسقتينلاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجا. تعتبر طريقتي القياس 
 معالجة تكاليف المعاملة.

 
أنه ســــــــــيكون من غير الملائم أن يتم قياس ص مجلس معايير المحاســــــــــبة الدولية في القطاع العام إلى خلُ  . 11إستنتاج

لناتجة عن معاملة غير تبادلية بشــكل مختلف عن تلك الناتجة عن معاملات تبادلية. وبناءً على لأصــول ا
ذلك، وافق مجلس معايير المحاســـــــــــــــبة الدولية في القطاع العام على أنه يتعين قياس الأصـــــــــــــــول التي يتم 

ار لواردة في معياســــــــــــــــتملاكها من خلال معاملة غير تبادلية أولياً بالقيمة العادلة باســــــــــــــــتخدام المتطلبات ا
، لكن يتعين أن يؤخذ هذا المعيار بعين الاعتبار عندما يتم تكبد 23المحاســــــــــــــــبة الدولي في القطاع العام 

 تكاليف المعاملات لاستملاك أصل.
 

 أدوات حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات غير التبادلية
أدوات حقوق الملكية في ظل توقعات محدودة في القطاع العام، يتم في بعض الأحيان الحصـــــــــــــــول على  . 12إستنتاج

ا. ودرس تقديم خدمة مق تقديم تمويل لمنشــــأة قطاع أخرى بهدف للغاية للتدفقات النقدية، وتلك إحدى طر 
مشــــابهة لإرشــــادات الشــــادات ر مجلس معايير المحاســــبة الدولية في القطاع العام الحاجة إلى مايد من الإ

 تم اســتملاكها بغير شــروط الســوق. ووافق المجلسيوق الملكية التي القروض الميســرة بالنســبة لأدوات حق
على أن هناك اختلافات أساسية بين الجوهر الاقتصادي لتلك الترتيبات مقارنة بالقروض الميسرة. ووافق 

وهذا المعيار  23المجلس أيضـاً على أن الإرشـادات الواردة في معيار المحاسـبة الدولي في القطاع العام 
 . لمايد من الإيضاح ات إضافيةبشكل كافٍ الاعتراف والقياس بتلك المعاملات، وأدرج إرشادتتناول 

 
 بيع التدفقات المستقبلية الناتجة عن حق سيادي

في القطاع العام، قد تتطلب خطط التوريق بيع تدفقات مســـــــــتقبلية ناتجة عن حق ســـــــــيادي، مثل حق  . 13إستنتاج
فرض الضـــرائب. ووافق مجلس معايير المحاســـبة الدولية في القطاع العام على أنه ســـيكون من المفيد 
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. 33ق يات مـاليـة ووافق على إدراج فقرة التطبإلتاامـالإقرار بـأن هـذه المعـاملات قـد تؤدي إلى ظهور 
وأشــار المجلس إلى أن الإيراد من مثل هذه المعاملات تنبغي محاســبته وفقاً لمعيار الإيرادات الملائم. 
ونظر المجلس فيما إذا كانت هناك حاجة لمايد من إرشـــــــــــادات التطبيق لتناول تلك الســـــــــــيناريوهات. 

أدوات مالية ناتجة  إرشـــــــادات كافية في المعيار لتناول المحاســـــــبة عن أي ص المجلس إلى وجودوخلُ 
 عن تلك المعاملات. 

 
 نخفاضال 

أشــار مجلس معايير المحاســبة الدولية في القطاع العام أنه بالنســبة لكثير من منشــآت القطاع العام، قد  . 14إستنتاج
المالي الهام الوحيد المحتفظ به. علاوة على ذلك، قد لا تكون منشـــــــــآت  هي الأص تكون الذمم المدينة

القطاع العام قادرة على اختيار الأطراف المقابلة التي ســــــــــتتعامل معها نتيجة لطبيعة الخدمات المقدمة 
والقوانين واللوائح التي تتطلب تقديم الخدمات لجميع متلقي الخدمات )على ســــــــــــبيل المثال، عندما تقدم 

وفي مثل تلك السيناريوهات، قد لا تتاح معلومات افق العامة خدمات المياه أو الطاقة الكهرومائية(. المر 
ؤية تنب عن المخاطر الإئتمانية على مســـــــــتوى كل طرف من الأطراف المقابلة أو معلومات مســـــــــتقبلية/

م أو بالقطاع العافيما إذا كانت التعديلات المتعلقة  دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. ونظر المجلس
الإرشادات الإضافية ينبغي أن تدرج في المعيار، وخلص المجلس إلى أن المنهج المبسط للذمم المدينة 
إلى جانب الوســـائل العلمية المتاحة لتحديد الخســـائر الإئتمانية المتوقعة يقدم الحلول الملائمة للتحديات 

اريخية لبيانات التبدمج ابأن المعيار يســـــــمح  العملية في ظل تلك الســـــــيناريوهات. وأقر المجلس أيضـــــــاً 
والنمــاذج الحــاليــة في تقــدير الخســــــــــــــائر الإئتمــانيــة المتوقعــة في ظــل تلــك الظروف مع النظر في أي 

 تعديلات عند الحاجة لعكس الظروف الحالية والمتنبأ بها، وفقاً لما ينص عليه هذا المعيار. 
 

 طريقة الفائدة الفعلية
مجلس معايير المحاســــــــــــبة الدولية في القطاع العام فيما يتعلق  لدىعن قلقها  المعنية الدوائر أعربت . 15إستنتاج

ات المالية )الســــــــندات( بالتكلفة المطفأة باســــــــتخدام طريقة الفائدة الفعلية. لتااممنافع قياس الإ بتكاليف/
صومات عند الإصدار إذا كانت تكاليف المعاملات وأي علاوات أو خمن أنه وكانت هذه الدوائر قلقة، 

و مطابقة نتائج مشــابهة أ يســفر عنغير هامة، فإن قياس تكلفة الإطفاء باســتخدام معدل الفائدة الفعلي 
 لاستخدام طريقة القسط الثابت. ومع ذلك، فإن تكاليف تطبيق طريقة الفائدة الفعلية كانت أعلى. 

 
من معيار المحاســــبة الدولي  10العام إلى أن الفقرة أشــــار مجلس معايير المحاســــبة الدولية في القطاع . 16إســــتنتاج

اول تلك ، تتن" في التقديرات المحاســبية والأخطاء الســياســات المحاســبية، التغيرات " 3في القطاع العام 
 على ما يلي:  3من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10المخاوف. حيث تنص الفقرة 

 
معايير  ص مجلسفي القطاع العام على السـياسـات المحاسـبية التي خلُ  " تنص معايير المحاسـبة الدولية

المحـاســــــــــــبـة الـدوليـة في القطـاع العـام إلى أنهـا تؤدي إلى بيـانـات مـاليـة تحتوي على معلومـات موثوقـة 
وملائمة حول المعاملات والأحداث الأخرى والظروف التي تنطبق عليها تلك الســــــــــياســــــــــات. وليس من 

تعاد بمادي. إلا أنه من غير الملائم الاســـياســـات عندما يكون أثر تطبيقها غير الضـــروري تطبيق تلك ال
تحقيق بها، ل لتااملعام، أو عدم تصــــويب حالات عدم الإعن تبني معايير المحاســــبة الدولية في القطاع ا

 عرض معين للمركا المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية".
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 لمحاســـبة الدولية في القطاع العام بالحســـبان أنه في الحالات التي لا تختلفس معايير امجل وأخذ . 17إستنتاج
مســــتخدمة  بصــــورة مادية عن تقنيةفيها التكلفة المطفأة المحســــوبة باســــتخدام طريقة الفائدة الفعلية 

محاســــبة المناهج بديلة. وأشــــار المجلس أيضــــاً إلى أن معيار فإن المعايير تســــمح بالفعل ب، حالياً 
يشـــــــــمل أحكاماً مشـــــــــابهة فيما يتعلق بالإفصـــــــــاحات. وبالتالي، خلص  1الدولي في القطاع العام 

ة اســـــــــــــتخدام طريقة الفائدة الفعلي المنفعة لعدم رر من ناحية التكلفة/المجلس إلى أنه لا يوجد مب
 . 41الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 السبائك الذهبية

لا تلبي السبائك الذهبية متطلبات تعريف الأدوات المالية الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير  . 18إستنتاج
. وبالنظر في مقترحات مجلس معايير المحاســـــــــــــبة الدولية في القطاع العام الواردة في 9المالية 

، نظر باحتياطي الذهبوالمتعلق  الأدوات المالية الخاصـــــــــــــة بالقطاع العامب الخاصمشـــــــــــــروعه 
من  اً نطاق المجلس فيما إذا كان ذلك ملائماً. وأشــار المجلس إلى أن للســبائك الذهبية معنى أوســع

، وبالنســــبة للمنشــــآت بخلاف الســــلطات النقدية، فإن الإرشــــادات ملائمة. وبالتالي احتياطي الذهب
ي هذا الشـــأن عند وضـــع . وســـيعيد المجلس النظر ف1وافق المجلس على إدراج إرشـــادات تنفيذ ب

 .خاصة بالقطاع العامالأدوات المالية الاللمسات النهائية على مشروع 
 
 الانتقال 
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى إمكانية إعادة تصنيف بعض معاملات  . 19إستنتاج

. ونظر المجلس فيما إذا كانت 41القطاع العام بموجب معيار المحاســبة الدولي في القطاع العام 
 بعض الأحكام الانتقالية ســـتكون مطلوبة فيما يخص إعادات التصـــنيف المذكورة. وأشـــار المجلس

العامة والخاصــــــــة قد أدرجت في المعيار الدولي لإعداد التقارير  أحكام الســــــــماح الانتقاليةإلى أن 
. ويشـــمل ذلك أحكاماً معينة 41وتم تبنيها في معيار المحاســـبة الدولي في القطاع العام  9المالية 

قديم وب ته ليس من المطلمن تقديم معلومات مقارنة. وبالتالي خلص المجلس إلى أن اً تقدم ســــــماح
 السماح.من  اً مايد

 
 الذمم المدينة قصيرة الأجل المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً 

عمر الأداة  لكامل، تدرج المنشـــــــــأة الخســـــــــائر الإئتمانية المتوقعة 86-85. وفقاً لمتطلبات الفقرتين 20إســـــــــتنتاج
نشــــأة طلب من المعند الشــــراء أو الإنشــــاء. ويُ  المالية في القياس الأولي للأداة المنخفضــــة إئتمانياً 

أيضــاً أن تدرج خســائر إئتمانية متوقعة أولية في التدفقات النقدية المقدرة عند حســاب ســعر الفائدة 
 الفعلي المعدل إئتمانياً.

 
طاع لقمنشآت ا طلب منه عادة ما يُ أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن . 21إستنتاج

ية ، بغض النظر عما إذا كانت تلك مع أطراف أخرى لتقديم خدمات أســـــــــــــاســـــــــــــتتعامل  العام أن
 من كثير وجودويعني ذلك الأطراف تســـــــــــــتطيع الدفع نظير الخدمات التي تم الحصـــــــــــــول عليها. 

تملة التداعيات المحتشـــــــكك في قابلية التحصـــــــيل عند بدء المعاملة.  التي تنطوي علىلمعاملات ا
متطلبات المعاملات المشــتراة أو المنشــأة على أنها منخفضــة إئتمانياً يمكن بالتالي أن يكون تقديم ل

 لها تأثير واسع النطاق على منشآت القطاع العام. 
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بالنظر للتداعيات المحتملة، نظر المجلس في أثر إدراج الخســــــــائر الإئتمانية في القياس الأولي للذمم  . 22إستنتاج
الاعتراف بالإيراد المتعلق ببيع الســــــلع والخدمات. وبشــــــكل خاص، ناقإ المجلس ما إذا المدينة وعند 

إعداد التقارير المالية بالنســـــبة لمنشـــــآت القطاع العام ب متعلقة كان هذا المبدأ يخلق متطلبات مضـــــنية
 مدينة تنشأ على أنها منخفضة إئتمانياً. تتعامل في ذمم  أن  منها التي من المطلوب

 
منخفضــــة ال الذمممجلس معايير المحاســــبة الدولية في القطاع العام أن تكاليف تطبيق متطلبات  ورأى . 23إستنتاج

لعام. منشـــــآت القطاع ا التي ســـــتعود علىالأجل ســـــتتجاوز المنفعة  ةإئتمانياً على الذمم المدينة قصـــــير 
 جل قد أنشـئت منخفضـة إئتمانياً أم أنهانه بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة قصـيرة الأوذلك لأ

يتعين على المنشــــــــأة حســــــــاب الخســــــــائر الإئتمانية المتوقعة. ولأن الذمم ف، يةئتمانجيدة من الناحية الإ
لمدينة قصــيرة الأجل تكون مســتحقة في فترات لا تتجاوز اثني عشــر شــهراً، تكون الخســائر الإئتمانية ا

ر الإئتماني متســاوية. وبالتالي، فإن منافع المعلومات التي تقدم المتوقة لاثني عشــر شــهراً ولكامل العم
من خلال تطبيق متطلبات الأدوات المنشـــــأة على أنها منخفضـــــة إئتمانياً الواردة في معيار المحاســـــبة 

ليســـت مبررة بتكلفة تحديد الذمم المدينة قصـــيرة الأجل المنشـــأة على أنها  41الدولي في القطاع العام 
نياً في محفظة الذمم المدينة قصــــــيرة الأجل التي تنشــــــأ عن المعاملات الروتينية كبيرة منخفضــــــة إئتما

 الحجم المكملة للعمليات اليومية للمنشأة.
 

نتيجة لذلك، وافق مجلس معايير المحاســـــبة الدولية في القطاع العام على أن مبادئ الأدوات المنشـــــأة  . 24إستنتاج
ق على الذمم المدينة قصــــيرة الأجل. وأشــــار طبّ إئتمانياً لا ينبغي أن تُ نها منخفضــــة ترة على أأو المشــــ

 ، بناءً على أســــس التكلفة/9المجلس إلى أنه يدعم عدم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 الماايا المفاهيمية للمبدأ.  حولالمنفعة، بدلًا من عدم التوافق 

 
 ناتجة عن المعاملات غير التبادليةتحليل جوهر أدوات حقوق الملكية ال

أشـــــارت الدوائر المعنية إلى أنه قد يصـــــعب تحديد الحالات التي تنشـــــأ فيها أدوات حقوق الملكية عن  . 25إستنتاج
 طالبت بمايد من الإرشادات. معاملات غير تبالدلية و 

 
أن المتطلبات الحالية الموجودة في  بالحســــبان مجلس معايير المحاســــبة الدولية في القطاع العام وأخذ . 26إستنتاج

ف عرّ تتناول تلك المسـائل بالفعل بصـورة ملائمة. يُ  23و 28معيار المحاسـبة الدولي في القطاع العام 
حقوق الملكية ويشــــرح كيفية تحديد ما إذا كانت  واتأدا 28معيار المحاســــبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاســــــــبة الدولي في  28اة حقوق ملكية. أما الفقرة مالي أم أنها أد إلتاامالأدة المالية هي 
لى عفتشــــمل أمثلة  ،" الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضــــرائب والتحويلات( " 23القطاع العام 

 ( لدعم الدوائر4لمســاهمات من الملاك. ومع ذلك وافق المجلس على وضــع إرشــادات تنفيذ )الفقرة زا
 في تحليل جوهر الأدوات المالية الناشئة عن المعاملات غير التبادلية.  المعنية

 
  تخصيص البنود المتحوط لها في البيانات المالية الموحدة

أقر مجلس معايير المحاســــــبة الدولية في القطاع العام بوجود تفاعل بين معيار المحاســــــبة الدولي في  . 27إستنتاج
عند تحديد ماهية الأدوات التي يمكن تخصــــــــــــيصــــــــــــها على أنها بنود وهذا المعيار  35القطاع العام 

مة أو اطات الملا ات والارتبلتاامتخصيص الأصول والإمتحوط لها. وبشكل عام، يسمح هذا المعيار ب
المعاملات المحتمل وقوعها بشــــــكل كبير مع طرف خارج عن المنشــــــأة المعدة للتقارير على أنها بنود 

والقيود التي تســــــــمح فقط بالأدوات التي تم التعامل عليها مع  التحوط.متحوط لها لأغراض محاســــــــبة 
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أطراف خارجية عن المنشـــــأة المعدة للتقارير هي قيود ضـــــرورية حيث إن المعاملات ضـــــمن المنشـــــأة 
 . 35حذف وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الموحدة تُ 

 
، لا توحـد 58و 56، الفقرتين 35الــدولي في القطــاع العــام ومع ذلــك، وفقــاً لمعيــار المحــاســـــــــــــبــة  . 28إستنتاج

ية منشـــآتها المســـيطر عليها، وتعرض المنشـــأة المســـيطرة على منشـــأة اقتصـــادية ســـتثمار المنشـــأة الإ
مة العادلة مسـيطر عليها بالقيات المنشـأة الاقتصـادية الإسـتثمار البيانات المالية الموحدة التي تقيس 

 لال الفائض أو العجا.من خ
  
ص مجلس معايير المحاســـــبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ســـــيكون من غير الملائم أن يتم خلُ  . 29إستنتاج

ة ات تلك المنشـــأة الاقتصـــاديإســـتثمار تخصـــيص المعاملات بين منشـــأة اقتصـــادية مســـيطر عليها و 
أنها بنود متحوط لها. وبالتالي، قرر المجلس أنه  للتخصــــــيص علىالمســــــيطر عليها غير المؤهلة 

يمكن تطبيق محاســــــبة التحوط على المعاملات بين المنشــــــآت في نفس المنشــــــأة الاقتصــــــادية في 
البيانات المالية الموحدة للمنشــــأة الاقتصــــادية أو البيانات الموحدة للمنشــــأة المســــيطرة على منشــــأة 

 اقتصادية. 
 

 ئق محددة متعلقة بدوائر الاختصاصأمثلة توضيحية مع أنماط حقا
اقترح بعض المجاوبين أن الأمثلة التوضــــيحية ســــتكون مفيدة بصــــورة أكبر إذا شــــملت خصــــائص  . 30إستنتاج

امة إلى أن الأمثلة التوضــيحية الع المعنية معينة متعلقة بدوائر الاختصــاص. وأشــارت تلك الدوائر
 ستكون أكثر فائدة إذا تم شرح الخصائص المشتركة بين بعض دوائر الاختصاص. 

 
خلال المشــروع، وضــع مجلس معايير المحاســبة الدولية في القطاع العام الأمثلة التوضــيحية بناءً  . 31إستنتاج

ختصـــــــــــــاص. ونتج عن ذلك أمثلة معقدة على أنماط الحقائق التي اقترحتها كل دائرة من دوائر الا
لشـــــــرح تطبيق المبادئ المتعددة. فعندما لا تعكس حقيقة متعلقة بإحدى الدوائر خصـــــــائص المثال 

منشــأة قادرة ال يكن ذلك مفيداً إلا إذا كانت ، ولمتفســير تطبيق أي مبدأ فردي يصــعبالتوضــيحي، 
ص د إليها الأدوات المالية. وخلُ على فهم كيفية تفاعل المبادئ المحاســـــــــــــبية التي تســـــــــــــتن بالفعل

 المجلس إلى أن هذه الأمثلة غير مفيدة بالنسبة لمعظم المنشآت. 
 
ــدوليــة في القطــاع العــام أن كــل مثــال من الأمثلــة  . 32إستنتاج ــالي، قرر مجلس معــايير المحــاســـــــــــــبــة ال ــالت وب

. ســــيقدم ذلك إرشــــادات مفيدة لمجموعة أوســــع من ينبغي أن يشــــرح تطبيق مبدأً واحدالتوضــــيحية 
المنشــآت وســيســاعد على فهم المفاهيم الأســاســية. وفي حال كان لدى منشــأة ما نمط حقائق أكثر 
تطوراً، فيمكن تجميع الأمثلة التوضـــــــــــــيحية الفردية وفقاً للضـــــــــــــرورة وذلك لتحديد التطبيق الملائم 

 للمبادئ. 
 

   9التقارير المالية  الاتساق مع المعيار الدولي لعداد
عمليته لمراجعة وتعديل ، طبق المجلس 41عند وضـــــع معيار المحاســـــبة الدولي في القطاع العام . 33إســـــتنتاج

على المعيار الدولي لإعداد التقارير  دخلت تعديلاتٍ . أُ وثائق مجلس معايير المحاســـــــــــــبة الدولية
دم عفي الظروف التي تم فيها تحديد المواضـــــــــــــيع الخاصـــــــــــــة بالقطاع العام والتي تبرر  9المالية 

، عملية وضــــــع المعيار. وفي جاء من 9تطبيق ما ورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 مبرراً.  توقف عن التطبيقهذا الناقإ المجلس عدداً من المواضيع وما إذا كان 
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   الذمم المدينة والدائنة قصيرة الأجل   
، اقترح 29. اتساقاً مع إرشادات قياس القيمة العادلة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 34إستنتاج

الســـماح بقياس الذمم المدينة والدائنة قصـــيرة الأجل التي  41معيار المحاســـبة الدولي في القطاع العام 
ار في وضع هذا الخيصم غير مادي. ليس لها سعر فائدة معلن بمبلغ الفاتورة الأصلي إذا كان أثر الخ

. وأشــــــار المجاوبون على 41إرشــــــادات التطبيق الواردة في معيار المحاســــــبة الدولي في القطاع العام 
على اســــــــــــتثناء من قياس القيمة  يحتوي  9لإعداد التقارير المالية  إلى أن المعيار الدولي 41المعيار 

ر )وفقاً لتعريفها الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقاريالعادلة بالنســــــــــــبة لبعض الذمم التجارية المدينة 
. وقرر مجلس 41عدم وجود تصــــــــــــور مماثل في المعيار ب لتصــــــــــــورهموأعربوا عن قلقهم  (15المالية 

ن تمعايير المحاســـبة الدولية في القطاع العام إلقاء الضـــوء على وجود هذا الخيار من خلال نقله إلى مُ 
 9مماثل لمكان الاســـــتثناء الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المعيار ووضـــــعه في مكان 

من معيار المحاســــبة  10وأشــــار المجلس أيضــــاً إلى أن الفقرة والمتعلق بالذمم المدينة قصــــيرة الأجل. 
تسمح بالفعل للمنشآت بعدم تطبيق السياسات المحاسبية المنصوص عليها  3الدولي في القطاع العام 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما يكون تأثير تطبيقها غير مادي. في 
 

. للحفاظ على متطلبات قياس ثابتة، وافق مجلس معايير المحاســــــبة الدولية في القطاع العام على قياس 35إســــــتنتاج
 أنظري )الخصم غير مادالذمم الدائنة والمدينة قصيرة الأجل بالمبالغ الأصلية في الفواتير إذا كان أثر 

 (. 60الفقرة 
 

 منهجيات التقييم المقبولة
من المنشــــــــــآت أن تقيس أدوات حقوق الملكية  41يتطلب معيار المحاســــــــــبة الدولي في القطاع العام  . 36إستنتاج

عن  ةالمعني بالقيمة العادلة. وبالنظر لأهداف الســــياســــة العامة لمنشــــآت القطاع العام، أعربت الدوائر
ن تكون على ات أستثمار قلقها بأن قياس القيمة العادلة قد يكون صعباً حيث إن هناك فرصة كبيرة للإ

 شكل أدوات حقوق ملكية بدون أسعار معلنة. 
 

عـــــن قلقهــــا حـــــول مـــــا إذا كــــان ينبغـــــي تحديـــــد القيمــــة العادلـــــة لتلـــــك  المعنيـــــة . أعربـــــت بعـــــض الــــدوائر37إســــتنتاج
وب تجــــاري مـــــن خــــلال الرجــــوع للتــــدفقات النقديــــة المتوقعــــة بهـــــدف ات بشــــكل منفــــرد بأســــلســــتثمار الإ

ــــذي يمكــــن أن يبــــاع بــــه الإ ــــغ ال ــــة  ســــتثمارتقــــدير المبل ــــة تجاريــــة أم أن قيــــاس القيمــــة العادل فــــي معامل
ـــــذي  ســـــتثمارمثـــــل احتمـــــال الخدمـــــة لإينبغـــــي أن يأخـــــذ عوامـــــل أخـــــرى بالحســـــبان،  حقـــــوق الملكيـــــة ال

 ليس له أسعار معلنة. 
 

في القطاع العام الأمثلة التوضــــيحية  ةهذا الموضــــوع، وضــــع مجلس معايير المحاســــبة الدوليل وبالنظر . 38إستنتاج
تقنيات التقييم المختلفة التي يمكن أن يطبقها القطاع العام عند تحديد القيمة  التي توضــــــــــــح 24-28

ي الأمثلة الواردة فحقوق الملكية الذي ليس له أســــــــعار معلنة. وقائمة تقنيات التقييم  ســــــــتثمارالعادلة لإ
 منهجيات التقييم المتاحة. جميع شاملة ل قائمة ليست

 

لتوضــــــــــيح أن منشــــــــــآت القطاع العام لديها مجموعة كبيرة من تقنيات التقييم المتاحة عند تحديد القيمة  . 39إستنتاج
ة في الدوليالعادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أســــعار معلنة، وضــــع مجلس معايير المحاســــبة 

لا تنص على اســتخدام تقنية تقييم محددة،  ه4. 2القطاع العام إرشــادات تنفيذ معينة. إرشــادات التنفيذ 
ولكنها على العكس تشجع على الاستعانة بالحكم المهني والنظر في جميع الحقائق والظروف المحيطة 

 باختيار تقنية القياس الملائمة. 
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 افتراضات التقييم
ياس القيمة يقها في قباقترح بعض المجاوبين إضافة إرشادات لتناول ماهية المدخلات التي ينبغي تط . 40إستنتاج

العادلة والافتراضــــات التي ينبغي تطبيقها عند وضــــع تلك المدخلات. وألقى المجاوبون الضــــوء على 
 مدخلات مثل الأســـــــعار الســـــــائدة في الســـــــوق للقروض المماثلةبعض الصـــــــعوبات وتعقيدات تحديد 

 واحتمالية التعثر. 
 

 كون تويقر مجلس معايير المحاســــــــــــبة الدولية في القطاع العام بأن قياس بعض الأدوات المالية قد  . 41إستنتاج
 وأن أحد جوانب تلك الصعوبات متعلق بالمدخلات.  عملية صعبة

 

و ه من إرشادات التقييم ص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن وضع مايداً خلُ  . 42إستنتاج
تطبيق الحكم المهني بــاعتبــاره جــانبــاً هــامــاً لقيــاس القيمــة نظر في أمر يقع خــارج نطــاق المعيــار و 

 العادلة للأدوات المالية. 
 

   القيمة العادلة عند لاعتراف الأولي لا تساوي سعر المعاملة
ص مجلس معايير المحاســــــبة الدولية في القطاع العام إلى أن الاحتفاظ عند وضــــــع هذا المعيار، خلُ  . 43إستنتاج

كان ضــرورياً للحفاظ  29من معيار المحاســبة الدولية في القطاع العام  116-103بفقرات التطبيق 
 إلى هذا القرار لأنه بخلاف المعايير الدولية التوصــــــلعلى منهج متســــــق لتقييم الأدوات المالية. وتم 

إلى   المســــــتخدمين 9ر المالية، والتي يوجه فيها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية لإعداد التقاري
، للحصـــــــول على إرشـــــــادات قياس القيمة العادلة، 13لمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية مراجعة ا

ر عياعن قياس القيمة العادلة للأدوات المالية، فإن هذا الخيار ليس متاحاً حيث لم يتم وضــــــــــــع م
 . 13محاسبة دولي في القطاع العام مكافئ للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 

 الأمثلة الخاصة بالقطاع العام
اقترح بعض المجاوبين أن يضــــع مجلس معايير المحاســــبة الدولية في القطاع العام أمثلة توضــــيحية  . 44إستنتاج

ضــــــــع و نظر المجلس في هذا الطلب ووافق على إضــــــــافية لدعم تطبيق المعيار في الواقع العملي. و 
لعام. بالقطاع ا ةخاصـــــال بالمواضـــــيعأمثلة توضـــــيحية إضـــــافية وإرشـــــادات تنفيذ إلى المدى المتعلق 

 لموجودةاالمجاوبين بوضـــع مايد من الأمثلة التوضـــيحية بالنســـبة للأدوات  مقترحاتورفض المجلس 
ص المجلس إلى أن الإرشـــادات المأخوذة عن أيضـــاً في القطاع الخاص. وبالنســـبة لتلك الأدوات، خلُ 

مخاوف المجاوبين وأن عدم تطبيقها  لمواجهةكانت كافية  9المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 غير مبرر. 

 

ة الأجل في المنشــــــآت الاميلة للحصــــــص طويلنتيجة  41مراجعة معيار المحاســــــبة الدولي في القطاع العام 
وممياات الدفع المسبق مع ( 36)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والمشاريع المشتركة

 ( 41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  التعويض السلبي
العام المراجعات التي تمت على المعيار الدولي . اســتعرض مجلس معايير المحاســبة الدولي في القطاع 45إســتنتاج

ممياات الــدفع ، والتي أدرجــت في التعــديلات بعنوان " الأدوات المــاليــة " 9لإعــداد التقــارير المــاليــة 
(، والتي 9)تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  المســــــــــــبق مع التعويض الســــــــــــلبي

وتوضـــــح أســـــس . 2017تشـــــرين الأول / لية في أكتوبرصـــــدرت عن مجلس معايير المحاســـــبة الدو 
فق واتُ  ،بة الدولية لإدخال تلك التعديلاتالمنطق الذي اســـــتند إليه مجلس معايير المحاســـــ ســـــتنتاجالإ

 على أنه لا يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تبني تلك التعديلات. 
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 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جاءاً منه. 41ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجالتاامال 

من معيار المحاسبة  241وفقاً لفقرة التطبيق  تعملأن المنشأة قد توضح الأمثلة التالية حساب  .1 مثال
 .41الدولية في القطاع العام 

 
 1وحدة عملة 150.000 اسميةسنداً لمدة عشر سنوات بقيمة  ما ، تصدر منشأة20×1يناير  1في  .2 مثال

، وهو المعدل المتسق مع معدلات السوق بالنسبة للسندات %8ومعدل قسيمة سنوي ثابت بنسبة 
 .مشابهةالتي لها خصائص 

  
 لملحوظاعلى أنه معدل فائدتتها  "سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن" تستخدم المنشأة )الليبور( .3 مثال

 . وفي نهاية السنة الأولى: %5)الأساسي(. وفي يوم إنشاء السند، كان الليبور 
 %4.75إلى  انخفض الليبور (أ)
  2.%7.6وحدة عملة وذلك متسقاً مع سعر الفائدة  153.811القيمة العادلة للسند كانت  (ب)

 
وازٍ في م عن تحركتفترض المنشأة منحنى عائد ثابت، وتنتج جميع التغيرات في القيمة العادلة  .4 مثال

 منحنى العائد، والتغيرات في الليبور هي التغيرات الوحيدة الهامة في ظروف السوق. 
 

التي  عاى للتغيرات في ظروف السوق الذي لا يُ تقدر المنشأة مقدار التغير في القيمة العادلة للسند  .5 مثال
 تؤدي إلى ظهور مخاطر سوق وفقاً لما يلي: 

 
 )أ((241)فقرة التطبيق 

أولًا، تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي 
ر في في بداية الفترة باستخدام السع لتاامللإ

والتدفقات  لتااملإل الملحوظ في السوق 
لفترة. ا في بداية لتاامالنقدية التعاقدية للإ

 من هذا المعدل للعائد معدل وتطرح المنشأة 
الفائدة الملحوظ )الأساسي( في بداية الفترة، 

للوصول إلى مكون معدل العائد  وذلك
 .بالأداة  الداخلي الخاص 

له  الذيسنوات  ذي العشر في بداية فترة السند
 داخلي، يكون معدل العائد ال%8بنسبة  قسيمة
 . %8 للسند

و هلأن سعر الفائدة الملحوظ )الأساسي( )اللبيور( 
 مكون العائد الداخلي الخاص بالأداة ، فإن 5%

 .   %3هو 

 

  

                                                          

 

 قومت المبالغ النقدية بوحدات العملة.في هذه الإرشادات   1 
، والذي في عدم وجود تغيرات أخرى هامة في %1.5وهو التحرك بمقدار  %4.75إلى  %5يعكس ذلك تحركاً في الليبور من   2 

 ظروف السوق، من المفترض أن يعكس التغيرات في المخاطر الإئتمانية للأداة. 
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 )ب((241)فقرة التطبيق 
بعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية 

باستخدام  لتاامللتدفقات النقدية المرتبطة بالإ
اية في نه لتاامالتعاقدية للإ التدفقات النقدية

( 1لمجموع ) الفترة ومعدل خصم مساوٍ 
نهاية  معدل الفائدة الملحوظ )الأساسي( في

مكون العائد الداخلي الخاص  (2الفترة و)
بناءً على ما هو محدد في فقرة  بالأداة 

   )أ( 241التطبيق 

لفترة في نهاية االتدفقات النقدية التعاقدية للأداة 
 هي: 

  :سنوياً لكل  )أ(وحدة عملة 12.000الفائدة
 .10-2سنة من السنة 

  :وحدة عملة في  150.000المبلغ الأصلي
 .10السنة 

 
معدل الخصم الذي سيستخدم وبالتالي، فإن 

، وهو %7.75لسند هو ل القيمة الحالية  لحساب
 الذي يساوي  نهاية الفترة معدل الليبور في 

 مكون خاص بالأداة.  %3، إضافة إلى 4.75%
وحدة  152.367يعطي ذلك قيمة عادلة بمبلغ 

 )ب(عملة

 
 )ج((241)فقرة التطبيق 

في  ااملتسعر السوق الملحوظ للإ الفرق بين
الفترة والمبلغ المحدد وفقاً لفقرة   نهاية

التغيير في هو )ب( هو 241التطبيق 
 القيمة العادلة الذي لا يُعاى للتغيرات في 

سعر الفائدة الملحوظ )الأساسي(. وهذا هو 
المبلغ الذي سيعرض في صافي الأصول/ 

  )أ(. 108حقوق الملكية وفقاً للفقرة 

  153.811بنهاية الفترة هو  لتاامسعر السوق للإ
وبالتالي، تعرض المنشأة مبلغ  )ج(وحدة عملة.

في صافي الأصول/ حقوق  وحدة عملة 1.444
 –وحدة عملة 153.811  عبارة عن الملكية، وهو

 الايادة فيعلى أنه مبلغ  وحدة عملة،  152.367
في  للتغيرات القيمة العادلة للسند التي لا تعاى 
 ظروف السوق التي تؤدي إلى نشوء

 مخاطر سوق.
 

 وحدة عملة 12.000=  %8× وحدة عملة  150.000 (أ)
 9-(0.0775+1× ) وحدة عملة 150.000(+9/0.0775-(0.0755+1)-1× )وحدة عملة  12.000الحالية = )القيمة  (ب)
 9-(0.076+ 1× )وحدة عملة  150.000( + 9/0.076-(0.076+1) -1× )وحدة عملة  12.000سعر السوق = ) (ج)

   

 (93-73)الفقرات  نخفاضال 
 الاعتراف الأوليتقييم الايادات الكبيرة في مخاطر الئتمان منذ 

نذ زيادات كبيرة في مخاطر الإئتمان م المحتملة لتقييم ما إذا كان هناك تشرح الأمثلة التالية الطرق  .6 مثال
الاعتراف الأولي. ولتبسيط الشرح، توضح الأمثلة التالية جانباً واحداً فقط من تحليل مخاطر الإئتمان. 

تقييم ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني في ومع ذلك، 
تحليل متعدد العوامل وشامل يأخذ بالحسبان معلومات منطقية وداعمة تكون متاحة دون تكلفة أو 

 والتي تكون متعلقة بالأداة المالية المحددة التي يتم تقييمها.  لا مبرر لهماجهد 
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 الايادات الكبيرة في المخاطر الئتمانية  -1مثال
لشركة ص ا 3هيكل تمويل يشمل قرض إئتمان ممتاز ومضمون ذو شرائح متعددة. لدى الشركة ص .7 مثال

وفي  للشركة ص.من تسهيلات القرض طني للتنمية الذي يقدم شريحة مؤهلة للدعم من البنك الو 
بياً الشركة ص كانت مرتفعة نس أن رافعةرغم و وقت إنشاء القرض من قبل البنك الوطني للتنمية، 

صدرين الآخرين ممن لديهم مخاطر إئتمانية مماثلة، كان من المتوقع أن الشركة ص مقارنة بالمُ 
وعلاوة على ذلك، كان من المتوقع أن  تلبية التعهدات على مدار عمر الأداة.ستكون قادرة على 

دار في الصناعة التي تعمل فيها الشركة ص على متوليد الإيراد من التدفقات النقدية سيكون ثابتاً 
حقيق تفترة التسهيل الممتاز. ومع ذلك، كانت هناك بعض مخاطر الأعمال المتعلقة بالقدرة على 

  . ةالحالي أعمالهافي  الإجماليةهوامإ في النمو 
 

 بالحسبان بنك التنمية الوطني يأخذ، 7لمقابل المحدد في فقرة المثال ل ونتيجةعند الاعتراف الأولي،  .8 مثال
على  نشأم اً الإئتمانية عند الاعتراف الأولي، فإن القرض ليس قرض المخاطرأنه بالرغم من مستوى 

 9منخفض إئتمانياً لأنه لا يلبي متطلبات الأصول المالية المنخفضة إئتمانياً الواردة في الفقرة  أنه
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
أتى و  بعد الاعتراف الأولي، كان للتغيرات في الاقتصاد الكلي أثراً سلبياً على إجمالي حجم المبيعات .9 مثال

في خطة عملها بالنسبة لتوليد الإيراد وتوليد صافي التدفقات  المطلوبأداء الشركة ص أقل من 
لسيولة، ادة اة. ولايورغم أن الإنفاق على المخاون قد تاايد، لم تتحقق المبيعات المتوقعالنقدية. 

 ، وبالتالي زادت من نسبة رافعة السيولة منفصلسحبت الشركة ص من تسهيل إئتماني متجدد 
ئتماني تعهداتها المتعلقة بالتسهيل الإب لتاامعدم الإ. ولذا أصبحت الشركة ص قريبة من الخاصة بها

 المضمون الممتاز مع بنك التنمية الوطني. 
 

ي تاريخ لخاص بالشركة ص فاالوطني تقييماً شاملًا للمخاطر الإئتمانية للقرض  يجري بنك التنمية  .10 مثال
ة المتاحة دون جهد وتكلفة لا جميع المعلومات المنطقية والداعم بالحسبانالتقرير من خلال الأخذ 

لهما وهي المعلومات الهامة لإجراء التقييم في حدود الايادة في المخاطر الإئتمانية منذ  مبرر
 راف الأولي. وقد يشمل ذلك عوامل مثل: الاعت

توقع البنك الوطني للتنمية أن التدهور في بيئة الاقتصاد الكلي قد يستمر في المستقبل القريب،  (أ)
وهو الأمر الذي من المتوقع أن يلقي بمايد من الظلال السلبية على قدرة الشركة ص على توليد 

 التدفقات النقدية والاستفادة منها. 
أقرب لخرق تعهداتها، وهو ما قد يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة القرض أو الشركة ص  (ب)

 تعيين التعهدات.  إعادة
 الأسعار التجارية لسندات الشركة ص قد انخفضت إلى أنتقييم البنك الوطني للتنمية توصل  (ج)

 رقد تاايد ليعكس الايادة في المخاط الجديدةوأن الهامإ الإئتماني على القروض المنشأة 
 

لتي قد تتحقق في حالة التعثر، ولكنه لا يؤثر على وقوع مخاطر التعثر، ولذا لا يؤخذ يؤثر الضمان على القرض على الخسارة ا   3 
من معيار  75بالحسبان عند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي وفقاً لمتطلبات الفقرة 

 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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الإئتمانية، وأن هذه التغيرات غير مفسرة من خلال التغيرات في بيئة السوق )على سبيل المثال، 
مايد من المقارنة بتسعير نظراء الشركة ص في السوق الفائدة الأساسية لم تتغير(. وب أسعار

في سعر سندات الشركة ص والايادة في الهوامإ الإئتمانية على قروضها  نخفاضاتضح أن الإ
 اء عوامل خاصة بالشركة. د وقعت على الأرجح جرّ ق

المعلومات  سأعاد بنك التنمية الوطني تقييم تصنيف مخاطره الداخلية المتعلقة بالقرض على أسا (د)
 عكس الايادة في المخاطر الإئتمانية. المتاحة لدى البنك لي

 
راف الأولي تمانية منذ الاعتالبنك الوطني للتنمية أنه كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئ يقرر .11 مثال

يعترف البنك . وبالتالي، 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  75بالقرض وفقاً للفقرة 
تاز المضمون مالوطني للتنمية بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني على القرض الم

ه مازال  نلقرض إلا أللبنك بعد تصنيف المخاطر الداخلية احتى لو لم يغير الممنوح للشركة ص. و 
وجود تغيير في تصنيف المخاطر بحد ذاته لا  عدم أو وجود – النتيجة بإمكانه أن يصل إلى هذه

 يحدد ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية المتوقعة قد ارتفعت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي. 
 

 المخاطر الئتمانية  عدم وجود زيادة كبيرة في -2مثال
الشركة ج هي الشركة القابضة للمجموعة التي تعمل في صناعة انتاج دورية. وقدمت الحكومة ب  .12 مثال

قرضاً للشركة ج. وفي ذلك الوقت، كانت التوقعات المتعلقة بتلك الصناعة إيجابية، نتيجة للتوقعات 
قطة نخلات متقلبة وبالنظر لأسعار المدبمايد من الايادات في الطلب العالمي. ومع ذلك، كانت 

 محتمل في المبيعات.  إنخفاضفي الدورة، كان من المتوقع حدوت 
 

معظم  استملاك من خلالعلى النمو الخارجي،  ج في الماضي علاوة على ذلك، ركات الشركة .13 مثال
فإن هيكل المجموعة معقد وكان قطاعات ذات علاقة. ونتيجة لذلك، الشركات في الحصص في ال

خاضعاً للتغيير، مما يصعب على المستثمر تحليل الأداء المتوقع للمجموعة والتنبؤ بالنقد الذي 
من  عند مستوى يعتبر مقبول كانت ورغم أن الرافعةسيكون متاحاً على مستوى الشركة القابضة. 

ركة فإن دائنوها معنيين بقدرة الش دائني الشركة ج في الوقت الذي أنشأت فيه الحكومة ب القرض،
الفترة القصيرة المتبقية حتى استحقاق التمويل الحالي. ويوجد  بسببج على إعادة تمويل دينها 

قدرة الشركة ج على الاستمرار في خدمة الفائدة باستخدام التوزيعات التي تحصل  منأيضاً تخوف 
 عليها من الشركات العاملة التابعة لها.

 
وقت إنشاء القرض من قبل الحكومة ب، كانت رافعة الشركة ج متمشية مع المقترضين الآخرين  في .14 مثال

انت ك ممن لديهم نفس المخاطر الإئتمانية واعتمدت على التوقعات عن العمر المتوقع للقرض،
طبق الحكومة ت، مرتفعة. حدوث التعثرالقدرة المتاحة )بمعنى مجال الحركة( على نسبة تغطيتها قبل 

ف ص درجة تصنيالمخاطر الإئتمانية وتخصيب طرق التصنيف الداخلي الخاصة بها لتحديد 
وتعتمد فئات التقييم الداخلي للحكومة ب على المعلومات التاريخية داخلية معينة على قروضها. 

لمدة القروض. وعند الاعتراف الأولي، تحدد والحالية والمستقبلية وتعكس المخاطر الإئتمانية 
ة ية ب أن القرض يخضع لمخاطر إئتمانية ينبغي أن تؤخذ بالحسبان، وأن له عناصر تنبؤ الحكوم

وأن حالات عدم التيقن المحيطة بالشركة ج، بما في ذلك التوقعات غير المؤكدة للشركة لتوليد 
النقد، قد تؤدي إلى التعثر. ومع ذلك، لا تنظر الحكومة ب إلى القرض على أنه منشأ منخفض 
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لأنه لا يلبي متطلبات تعريف الأصول المالية المشتراة أو المستحدثة على أنها منخفضة إئمانياً 
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9إئتمانياً الواردة في الفقرة 

 
لديها  هال التابعة الشركات الخمس الرئيسيةمن  ثلاثة وبعد الاعتراف الأولي، أعلنت الشركة ج أن .15 مثال

كبير في حجم المبيعات جراء التدهور في أحوال السوق ولكن من المتوقع أن تتحسن  إنخفاض
أحجام المبيعات بالتوافق مع الدورة المتوقعة للصناعة في الشهور القادمة. وكانت مبيعات الشركتين 

بعة ركاتها التاش لتنظيمثابتة. وأعلنت الشركة ج أيضاً عن إعادة هيكلة مؤسسية  الأخرتينالتابعتين 
مرونة لإعادة تمويل الدين القائم والقدرة على تشغيل ال إلى زيادةإعادة الهيكلة  ستؤدي  العاملة.

 الشركات التابعة لتدفع التوزيعات للشركة ج. 
 

من معيار  75ورغم التدهور المستمر المتوقع في أحوال السوق، تحدد الحكومة ب، وفقاً للفقرة  .16 مثال
، أنه لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية على 41م المحاسبة الدولي في القطاع العا

 القرض الممنوح للشركة ج منذ الاعتراف الأولي. وتم إثبات ذلك من خلال بعض العوامل مثل: 
الحالية، إلا أن ذلك كان متوقعاً من قبل الحكومة ب عند أحجام المبيعات  إنخفاضرغم  (أ)

من المتوقع أن تتحسن أحجام المبيعات في الشهور الاعتراف الأولي. وعلاوة على ذلك، 
 القادمة.

بالنظر للمرونة المتاايدة لإعادة تمويل الدين الحالي على مستوى الشركات التابعة العاملة  (ب)
يا لة المؤسسية على أنها تعا ركة ج، ترى الحكومة ب إعادة الهيكوزيادة إتاحة التوزيعات للش

القدرة على إعادة تمويل الدين الحالي  حولمستمرة إئتماني. وذلك رغم بعض المخاوف ال
 على مستوى الشركة القابضة.

ج( قسم المخاطر الإئتمانية في الحكومة ب، وهو القسم الذي يتابع الشركة ج، قرر أن  (ج)
  التطورات الأخيرة ليست مؤثرة بشكل كافٍ لتبرر التغيير في تصنيفها الإئتماني الداخلي.

 
عة لكامل تمانية المتوقخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئ الحكومة ب ببدلنتيجة لذلك، لا تعترف  .17 مثال

ي ث من قياسها للخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثنحدّ العمر الإئتماني بالنسبة للقرض. ومع ذلك، تُ 
شهراً وبالنسبة للتوقعات بالخسائر  12عشر شهراً بالنسبة للمخاطر المتاايدة للتعثر التي تقع في 

 نية التي سنشأ في حال حدوث تعثر. الإئتما
 

  كبيرةال ذات الضماناتالأصول المالية  -3مثال
البنك الاراعي المملوك  منتمتلك الشركة ح أرضاً والتي مولتها من خلال قرض لخمس سنوات  .18 مثال

القرض مضمون بضمان من أعلى تصنيف على . %50للدولة وفقاً لنسبة )قرض إلى القيمة( 
البنك الاراعي المملوك للدولة أن القرض منشأ  يعتبرالأرض. عند الاعتراف الأولي بالقرض، لا 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  9على أنه منخفض إئتمانياً وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 
 . 41العام 
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د ركو  حدوث اءالإيرادات وأرباح التشغيل الخاصة بالشركة ح جرّ بعد الاعتراف الأولي، انخفضت  .19 مثال
دوث مايد احتمال ح تشير إلىلتوقعات بايادة اللوائح التنظيمية اقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن ا

من الآثار السلبية على الإيرادات والأرباح التشغيلية. قد تكون تلك الآثار على عمليات الشركة ح 
 كبيرة ومستمرة.

  
لتدفقات االاقتصادية السيئة المتوقعة، من المتوقع أن تنخفض  وللظروفنتيجة لتلك الأحداث الأخيرة  .20 مثال

إلى النقطة التي تحول دون تغطية المدفوعات المجدولة للقرض. ويقدر النقدية الحرة للشركة ح 
ى عدم ؤدي إلمن التدهو في التدفقات النقدية قد ي اً البنك الاراعي المملوك للدولة أن هناك مايد

 تصبح متأخرة عن موعد استحقاقها. سداد الشركة ح لمدفوعات تعاقدية على القرض وبالتالي 
 

ج في القيمة بالنسبة للأرض، مما ينت إنخفاضوأشارت التقييمات الأخيرة لأطراف أخرى إلى وجود  .21 مثال
 . %70عنه نسبة قرض إلى القيمة بمقدار 

 
 المنوح للشركة ح ذو مخاطر إئتمانية منخضة وفقاً للفقرةفي تاريخ التقرير، لا يعتبر أن القرض  .22 مثال

. وبالتالي، يحتاج البنك الاراعي المملوك 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  82
هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي وفقاً  تللدولة إلى تقييم ما إذا كان

، بغض النظر عن قيمة الضمان الذي 41اسبة الدولي في القطاع العام من معيار المح 75للفقرة 
إن و  ويلاحظ أن القرض يخضع لمخاطر إئتمانية معتبرة في تاريخ التقرير لأن التدهور،يحتفظ به. 

كان بسيطاً، في التدفقات النقدية قد يؤدي إلى عدم سداد الشركة ح لدفعة تعاقدية عن القرض. 
بنك أن المخاطر الإئتمانية )بمعنى خطر حدوث تعثر( قد تاايدت بشكل كبير ونتيجة لذلك، يحدد ال

ن ائر إئتمانية متوقعة لكامل العمر الإئتماني عسمنذ الاعتراف الأولي. وبالتالي، يعترف البنك بخ
 القرض الممنوح للشركة ح. 

 
س الخسائر ني، إلا أن قيارغم أنه ينبغي الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتما .23 مثال

عديل )مع التعلى الممتلكات الضمان  اعتماداً علىالإئتمانية المتوقعة سيعكس السداد المتوقع 
من معيار  219بالنسبة لتكاليف الحصول على الضمان وبيعه( وفقاً لمتطلبات فقرة التطبيق 

مانية المتوقعة عن القرض ويتوقع أن تكون الخسائر الإئت 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   قليلة جداً. 

   
 السندات ذات التصنيف المرتفع –ات العامة ستثمار ال -4مثال
 . والدين الوحيد في هيكلتعمل في مجال اللوجستياتمدرجة و الشركة أ هي شركة وطنية كبرى  .24 مثال

هو سند عام لمدة خمس سنوات مع وجود قيد على مايد من الاقتراض  لهذه الشركة رأس المال
المستثمرين.  ىسند تعهد وحيد. تعد الشركة أ تقاريرها بصفة ربع سنوية وتعرضها عل باعتباره

 ستثمارالسند. ويعتبر صندوق الإ هو واحد من عدة مستثمرين في العام الوطني ستثماروصندوق الإ
من معيار المحاسبة  82أن السند له مخاطر إئتمانية منخفضة عند الاعتراف الأولي وفقاً للفقرة 

وذلك لأن مخاطر تعثر السند منخفضة ولأن الشركة أ تعتبر ذات . 41الدولي في القطاع العام 
الأطول ة للأجل بالنسب ستثمارلإاقدرة عالية على تلبية تعهداتها في الأجل القصير. وتوقع صندوق 
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هو أن التغيرات السلبية في الاقتصاد وأحوال العمل قد، ولكن ليس بالضرورة، تحد من قدرة الشركة 
صنيف تراف الأولي كان للسند تأ على الوفاء بتعداتها المتعلقة بالسند. وعلاوة على ذلك، عند الاع

 ي. ر ستثماللتصنيف الإ عالمية خارجيةماني داخلي مرتبط بتصنيفات إئتمانية إئت
 

 تمانية،، فيما يتعلق بالمخاطر الإئستثمارالمخاوف الأساسية لصندوق الإكانت في تاريخ التقرير،  .25 مثال
قدية التدفقات الن إنخفاضالتي أدت إلى و هي الضغوط المستمرة على الحجم الإجمالي للمبيعات 

 التشغيلية للشركة أ. 
 

 العامة ربع السنوية ولا يستطيع الحصول علىعلى المعلومات إلا لا يعتمد  ستثمارولأن صندوق الإ .26 مثال
مانية م التغيرات في المخاطر الإئتيّ نه مستثمر في السندات(، فإنه يُقمعلومات إئتمانية خاصة )لأ

 توقعات الإئتمانية فيالالمتعلقة بالإصدارات والمعلومات العامة، بما في ذلك التحديثات عن 
  لوكالات الإئتمانية.لالإصدارات الصحفية 

 
من معيار  82تبسيط المخاطر الإئتمانية المنخفضة الوارد في الفقرة  ستثماريطبق صندوق الإ .27 مثال

ما إذا  ستثمارلتقرير، يُقيّم صندوق الإ. وبالتالي، في تاريخ ا41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ملة والداعكان السند يعتبر ذو مخاطر إئتمانية منخفضة باستخدام جميع المعلومات المنطقية 

قييم ت ستثمار. وعند إجراء هذا التقييم، يعيد صندوق الإلا مبرر لهماالمتاحة دون تكلفة وجهد 
ية ستثمار التصنيف الإئتماني الداخلي للسند ويستنتج أن السند لم يعد مساوياً لتصنيف الدرجة الإ

 للأسباب التالية: 
 السنةبع ر )مقارنة ب بع سنوي ر  إنخفاضحدوث  عنف آخر تقرير ربع سنوي للشركة أ ش  ك   (أ)

 . %12وفي الأرباح التشغيلية بمقدار  %20في الإيراد بمقدار  السابق(
شركة أ الأرباح من الالمتعلقة بتحذيرات لوكالات الإئتمانية بصورة سلبية مع التفاعلت ا (ب)

لى إ ستثمارالإ درجة من نخفاضووضعت التصنيف الإئتماني تحت المراجعة لاحتمال الإ
ك، في تاريخ التقرير لم يتغير التصنيف الإئتماني ل. ومع ذإستثماردم وجود درجة ع

 الخارجي. 
اً كبيراً، مما أدى إلى ارتفاع العائد عندالاستحقاق. يُقيّم إنخفاضانخفض كذلك سعر السند  (ج)

نتيجة لايادة المخاطر  نخفاضأن أسعار السند قد استمرت في الإ ستثمارصندوق الإ
الإئتمانية للشركة أ. وذلك لأن بيئة السوق لم تتغير )على سبيل المثال، لم تتغير معدلات 

راء لنظالفائدة الأساسية، ولا السيولة وما إلى ذلك( وأوضحت المقارنة مع أسعار سندات ا
يجة نت على الأرجح كان خاصاً بالشركة فقط )وليس، على سبيل المثال، نخفاضأن الإ

للتغيرات في معدلات الفائدة الأساسية التي لا تشير إلى المخاطر الإئتمانية الخاصة 
 بالشركة(.

 
وفي حين أن للشركة أ الآن القدرة على تلبية ارتباطاتها، إلا أن حالة عدم التيقن الكبيرة الناتجة عن  .28 مثال

 عثر التي قد تحدثتعرضها لظروف عمل وظروف اقتصادية سيئة قد أدت إلى زيادة مخاطر الت
أن السند ليس  ستثمار، يقرر صندوق الإ27للسند. ونتيجة للعوامل التي ورد وصفها في فقرة المثال

أن يحدد  مارستثله مخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. ونتيجة لذلك، يحتاج صندوق الإ



 الأدوات المالية

                 2354  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

دد يرة. وعلى أساس تقييمه، يحما إذا كانت زيادة المخاطر الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي كانت كب
أن المخاطر الإئتمانية قد ارتفعت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي وأنه ينبغي  ستثمارصندوق الإ

الاعتراف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني وفقاً للفقرة 
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  75

 
 الئتمانيةالاستجابة للتغيرات في المخاطر  -5مثال
تقدم مؤسسة الإسكان ب رهون عقارية لمواطني البلدة ب لتمويل عقاراتهم السكنية في ثلاث مناطق  .29 مثال

موعة ومجمتسع من معيار القرض إلى القيمة مدى  بناءً على العقاريةالقروض  أنشئتمختلفة. 
رضين المقت طلب منجاء من عملية تطبيق الرهونات العقارية، يُ في و من مجموعات الدخل.  ةكبير 

تقديم معلومات مثل نوع الصناعة التي يعملون فيها ورقم بريد العقار الذي سيستخدم باعتباره ضمان 
 للرهن العقاري.

 
بها وفقاً لدرجات إئتمانية. فالقروض التي لها درجة  معيار القبول الخاصوحددت المؤسسة ب  .30 مثال

ية تعهدات لاء المقترضين قادرين على تلب" تقبل لأنها تعتبر أن هؤ القبولإئتمانية أعلى من "مستوى 
ية تخدم المؤسسة ب الدرجة الإئتمانستإصدار قروض رهون عقارية جديدة،  الدفعات التعاقدية. وعند

 لتحدد مخاطر التعثر التي قد تقع عند الاعتراف الأولي. 
 

بير الظروف الاقتصادية بشكل ك أن تتدهور المتوقعه من في تاريخ التقرير تحدد المؤسسة ب أن .31 مثال
عقارات قيمة ال إنخفاضفي جميع المناطق. حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة علاوة على 

اء التدهور المتوقع في الظروف السكنية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة القرض إلى القيمة. وجرّ 
 رهون العقارية سترتفع. الاقتصادية، تتوقع المؤسسة ب أن معدلات التعثر في محفظة ال

 
 الفرديالتقييم 

ب كل من قروض الرهون العقارية الخاصة بها بصفة شهرية  في المنطقة الأولى، تُقيّم المؤسسة .32 مثال
 تمنح الدرجات الخاصة بها على حالامن خلال عملية تسجيل آلية للسلوكيات. وتعتمد نماذج 

، وعلى مستويات مديونية المقترض، وقياس نسبة القرض إلى والتاريخيةالتأخر في السداد الحالية 
المؤسسة ب قياسات نسبة القرض إلى  وتحدّثالقيمة، وحجم القرض والوقت منذ إنشاء القرض. 

القيمة على أساس دوري من خلال عملية آلية تعيد حساب قيم العقارات باستخدام المبيعات الأخيرة 
والمعلومات المستقبلية المنطقية والداعمة المتاحة دون تكلفة في جميع مناطق العناوين البريدية 

 وجهد لا مبرر لهما. 
 

ة ارتباط قوي بين قيمة العقارات السكنيوجود لدى مؤسسة الإسكان ب بيانات تاريخية تشير إلى  .33 مثال
ومعدلات التعثر بالنسبة للرهون العقارية. وهي، أنه عندما تتناقص قيمة العقار السكني، لا يكون 

دى المقترض الحد الكافي من المحفاات الاقتصادية لجدولة دفعات سداد الرهن العقاري، مما يايد ل
 من مخاطر حدوث تعثر. 
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من خلال أثر قياس نسبة القرض إلى القيمة في نموذج الدرجات السلوكية، تتاايد مخاطر وقوع  .34 مثال
ويمكن  الدرجات السلوكية.يعدل  العقارات السكنية قيمة متوقع في إنخفاضالتعثر نتيجة لحدوث 

 المتوقع في قيمة العقار حتى لو كان قرض الرهن العقاري  نخفاضتعديل الدرجة السلوكية نتيجة للإ
تعهدات السداد عند الاستحقاق )ولأبعد من الاثني عشر شهراً  أقوى واحدة مع دفعة  هو قرض
والرهون العقارية ذات نسب القرض إلى القيمة المرتفعة تكون أكثر حساسية للتغيرات في  التاليين(.

قيمة العقار السكني وتكون المؤسسة ب قادرة على تحديد الايادات الكبرى في المخاطر الإئتمانية 
منذ الاعتراف الأولي لكل مقترض على حدة قبل أن يصبح الرهن العقاري مستحقاً إذا كان هناك 

 دهوراً في الدرجة السلوكية. ت
 

وإذا كانت الايادة في المخاطر الإئتمانية كبيرة، يتم الاعتراف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر  .35 مثال
الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني. وتقيس المؤسسة ب بدل الخسارة من خلال استخدام 

الخسارة في حالة التعثر. وكلما زاد قياس لتقدر شدة الخسارة، بمعنى  القيمةإلى  القرضقياسات 
 جميع العوامل الأخرى.  ثباتالقرض إلى القيمة، زادت الخسائر الإئتمانية المتوقعة مع نسبة 

 
ر المتوقع في أسعا نخفاضتحديث الدرجات السلوكية لتعكس الإ منالمؤسسة ب  تتمكنإذا لم  .36 مثال

ة دون تكلفة وجهد غير مبررين وذلك لإجراء العقارات، فإنها تستخدم معلومات منطقية وداعمة متاح
تقييم جماعي لتحديد القروض التي حققت زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي 

 وتعترف بالخسائر الإئتمانية لكامل العمر الإئتماني بالنسبة لتلك القروض. 
 

 التقييم الجماعي
في المنطقة الثانية والثالثة، لا تمتلك المؤسسة ب قدرة آلية لتحديد الدرجات. وبدلًا من ذلك،  .37 مثال

ولأغراض إدارة المخاطر الإئتمانية، تتابع المؤسسة ب مخاطر التعثر التي تحدث من خلال حالات 
المتوقعة ية نالتأخر عن الدفع عند الاستحقاق. وتعترف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتما

لأكثر من ثلاثين يوماً من استحقاق السداد.  هاسدادلجميع القروض التي حدد أنه تم التأخر عن 
ورغم أن المؤسسة ب تستخدم معلومات عن حالات التأخر عن السداد باعتبارها المعلومات الوحيدة 

لمعلومات وهي االمعلومات المستقبلية الأخرى  بالحسبان أيضاً  فإنها تأخذالمتعلقة بالمقترض، 
عتراف لتقييم ما إذا كان ينبغي الا لا مبرر لهماالمنطقية والداعمة التي تكون متاحة دون تكلفة وجهد 

بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني عن القروض التي لا تتجاوز تاريخ الاستحقاق 
من معيار المحاسبة  76الواردة في الفقرة لتلبية الأهداف  ثلاثين يوماً. وهذا الأمر ضروري  بأكثر من

والخاصة بالاعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع  41الدولي في القطاع العام 
 الايادات الكبيرة في المخاطر الإئتمانية. 

 
 المنطقة الثانية

تشمل المنطقة الثانية مجتمع تعدين يعتمد بشدة على تصدير الفحم وما يتعلق بذلك من منتجات.  .38 مثال
كبير في صادرات الفحم وتتوقع إغلاق عديد من  إنخفاضوتصبح المؤسسة ب على دراية بحدوث 

دد أن مخاطر التعثر التي تقع في المتوقعة في معدل البطالة، حُ  ةمناجم الفحم. ونتيجة للاياد
 ووض الرهون العقارية للمقترضين الذين يعملون في مناجم الفحم قد ارتفعت بشكل كبير، حتى لقر 
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ؤسسة ب وبالتالي تقسم الملم يكن هؤلاء المقترضون قد تجاوزا مواعيد السداد في تاريخ التقرير. 
المعلومات دام رضون )باستختمحفظة الرهون العقارية الخاصة بها وفقاً للصناعة التي يعمل فيها المق

المسجلة كجاء من عملية تطبيق الرهون العقارية( وذلك لتحديد المقترضين الذين يعتمدون على 
ل المصدر الرئيسي للتوظيف )بمعنى، منهج من أسف باعتبار أن هذه المهنة هيعن الفحم  التنقيب

النسبة بلأعلى والذي يتم من خلاله تحديد القروض اعتماداً على الخصائص المشتركة للمخاطر(. 
لتلك الرهون العقارية، تعترف المؤسسة ب ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة 

ي الاعتراف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية لكامل العمر الإئتماني مع استمرارها ف
والرهون  4المتوقعة لاثني عشر شهراً بالنسبة لجميع الرهون العقارية الأخرى في المنطقة الثانية.

العقارية المنشأة حديثاً للمقترضين الذين يعتمدون اقتصادياً على مناجم الفحم في هذا المجتمع، 
خسارة بمبلغ يساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً لأنها  سيكون لها، مع ذلك، بدل

لم تشهد زيادات كبرى في المخاطر الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي. ومع ذلك، قد تشهد بعض تلك 
الإغلاق  اءالرهون العقارية زيادات كبرى في المخاطر الإئتمانية بعد الاعتراف الأولي مباشرة جرّ 

 لمناجم الفحم. المتوقع 
 

 المنطقة الثالثة
ادة في المخاطر يفي المنطقة الثالثة، تتوقع المؤسسة ب أن مخاطر التعثر قد تقع وبالتالي ستحدث ز  .39 مثال

جة للايادة المتوقعة في معدلات الفائدة خلال العمر المتوقع للرهن العقاري. تاريخياً، الإئتمانية، نتي
الايادة في معدلات الفائدة مؤشراً رئيسياً على التعثر المستقبلي في الرهون العقارية في المنطقة  كانت

ؤسسة متحدد الخاصة عندما لا يكون لدى المقرضين معدل فائدة ثابت للرهن العقاري.  –الثالثة 
لى عكس وأنه عمتجانسة، ب أن محفظة معدل الفائدة المتغيرة للرهون العقارية في المنطقة الثالثة 

تحديد محافظ ثانوية معينة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي  لا يمكنالمنطقة الثانية، 
من المتوقع أن تكون قد تاايدت بشكل كبير في المخاطر الإئتمانية. ومع  والتيتمثل المقترضين 

نه يمكن المؤسسة ب أ ذلك، نتيجة للطبيعة المتجانسة للرهون العقارية في المنطقة الثالثة، تحدد
إجراء تقييم لنسبة من المحفظة الشاملة التي قد تاايدت مخاطرها الإئتمانية بشكل كبير منذ الاعتراف 

عتماداً على المعلومات التاريخية، ا . و ("أعلى لأسفل"منهج من  يمكن استخدام هأن الأولي )بمعنى،
نقطة أساس وهو الأمر الذي  200تقدر المؤسسة ب حدوث زيادة في معدلات الفائدة بمقدار 

من محفظة معدل الفائدة المتغير.  %20سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية في 
وبالتالي، ونتيجة للايادة المتوقعة في معدلات الفائدة، تحدد المؤسسة ب أن المخاطر الإئتمانية في 

لتالي، شكل كبير منذ الاعتراف الأولي. وبامن الرهون العقارية في المنطقة الثالثة قد تاايدت ب 20%
من محفظة  %20تعترف المؤسسة ب بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني عن 

                                                          

 
ن العقارية التي حُدد أنها شهدت زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية اعتماداً على التقييم الفردي، مثل التي جاوزت باستثاء الرهو   4

استحقاقها بأكثر من ثلاثين يوماً. سيتم أيضاً الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر لإئتماني بالنسبة لتلك الرهون 
   العقارية.  
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الرهن العقاري ذات المعدل المتغير وبدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني 
      5عشر شهراً لباقي المحفظة.

 
 المخاطر الئتمانية الأولية القصوى بمقارنة  -6مثال
تمتلك وكالة التنمية الاقتصادية محفظتين للقروض التجارية الصغيرة التي لها شروط وأحكام مشابهة  .40 مثال

على نظام  لكل قرض بالنسبة قرارات التمويلل. وتعتمد سياسة الوكالة ولتلك السائدة في المنطقة 
 ث في التاريخ الإئتماني للمقترض، وفي سلوك السداد وغيرالتصنيف الإئتماني الداخلي الذي يبح

)أعلى خطر  10)أدنى خطر إئتماني( إلى  1ذلك من العوامل، ويضع تصنيف إئتماني داخلي من 
تاداد مخاطر وقوع تعثر بشكل كبير بتدهور التصنيف الإئتماني، إئتماني( لكل قرض عند إنشائه. 

أقل من الفرق  2والتصنيف الإئتماني  1التصنيف الإئتماني  لذا على سبيل المثال، فإن الفرق بين
 إلا لتكرار 1. ولم تعرض القروض في المحفظة 3التصنيف الإئتماني و  2التصنيف الإئتماني بين 

لأولي وعند الاعتراف ا ،لية المتشابهةن ذوي التصنيفات الإئتمانية الداخالمقرضين م التعامل مع
على مقياس التصنيف الداخلي. وقررت وكالة التنمية  4أو  3 الدرجاتبنفت جميع القروض صُ 

الاقتصادية أن الحد الأقصى لتصنيف للمخاطر الإئتمانية الأولية عند الاعتراف الأولي الذي ستقبله 
على المقترضين  2. وعرضت القروض في المحفظة 4هو التصنيف الداخلي  1بة للمحفظة بالنس

الصغيرة وتتراوح التصنيفات الإئتمانية الداخلية  للمشروعات الذين استجابوا لإعلان عن قروض
لا تنشئ الوكالة على الإطلاق على مقياس التصنيف الداخلي.  7و 4لهؤلاء المقترضين بين 

 أي أن) 7قروضاً للمشروعات الصغيرة التي يأتي تصنيف مخاطرها الإئتمانية الدخلية أسوأ من 
 (.10-8لها تصنيف داخلي يتراوح بين 

 
لأغراض تقييم ما إذا كانت هناك زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية، تحدد وكالة التنمية  .41 مثال

انية أولية متماثلة. وتقرر أنه نظراً ملها مخاطر إئت 1الاقتصادية أن جميع القروض في المحفظة 
ر في ، فإن التغييالخاصة بها لخطر التعثر الذي تعكسه درجات التصنيف الإئتماني الداخلي

اك كانت هن أنهلن يمثل زيادة كبرى في المخاطر الإئتمانية ولكن  4إلى  3التصنيف الداخلي من 
زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية على أي قرض في هذه المحفظة له تصنيف إئتماني داخلي 

كل قرض ي الأولي لانعرف التصنيف الإئتمقسم التمويل ليس عليه أن ي. ويعني ذلك أن 5أسوأ من 
حدد إذا ين فقط أ وعليهقيّم التغيير في المخاطر الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي. في المحفظة ليُ 

حدد ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالمخاطر عند تاريخ التقرير لي 5ة أسوأ من كانت المخاطر الإئتماني
 . 41يار المحاسبة الدولي في القطاع العام من مع 75الإئتمانية لكامل العمر الإئتماني وفقاً للفقرة 

 
ومع ذلك، فإن تحديد المخاطر الإئتمانية الأولية القصوى المقبولة عند الاعتراف الأولي بالنسبة  .42 مثال

لبي هدف المتطلبات وفقاً لما هو منصوص عليه ، لن ي7عند تصنيف إئتماني داخلي  2للمحفظة 
. وذلك لأن الوكالة الاقتصادية 41القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي في  76في الفقرة 

لمخاطر زيادة ا حدوث تنشأ فقط عند ة لاللتنمية تحدد أن الايادات الكبيرة في المخاطر الإئتماني
                                                          

 

 خناء تلك الرهون العقارية التي يحدد أن لها زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية اعتماداً على التقييم الفردي، مثل التي تجاوزت تاريباستث  5 
 . ريةاالسداد بأكثر من ثلاثين يوماً. سيتم أيضاً الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني بالنسبة لتلك الرهون العق
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                 2358  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

المنشأة عنده أصولًا مالية جديدة )بمعنى،  من الممكن أن تنشئالإئتمانية لأعلى من المستوى الذي 
(. ورغم أن وكالة التنمية الاقتصادية لا تنشئ أبداً 7سوأ من عندما يكون التصنيف الإئتماني أ

فالمخاطر الإئتمانية الأولية للقروض في ، 7قروضاً تجارية لها تصنيف إئتماني داخلي أسوأ من 
ليس لها مخاطر إئتمانية مماثلة بالقدر الكافي عند الاعتراف الأولي لتطبق المنهج  2المحفظة 

يعني ذلك أن وكالة التنمية الاقتصادية لا يمكنها ببساطة أن تقارن . 1المستخدم في المحفظة 
المخاطر الإئتمانية في تاريخ التقرير مع أدنى جودة إئتمانية عند الاعتراف الأولي )على سبيل 

 2المثال، من خلال المقارنة بين التصنيف الداخلي للمخاطر الإئتمانية للقروض في المحفظة 
لتحدد ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية قد ارتفعت  ( وذلك7اطر الإئتمانية والتصنيف الداخلي للمخ

 كان ذاإبشكل كبير نتيجة للجودة الإئتمانية الأولية للقروض في المحفظة. على سبيل المثال، 
لمخاطر الإئتمانية على القرض قد قد تكون ا 4 بدرجةللمخاطر الإئتمانية  اً أولياً تصنيف للقرض

   . 6إلى ف الداخلي للمخاطر الإئتمانية التصني تغيركبير إذا بشكل  تارتفع
                   

 لأطراف المقابلة ل تقييم المخاطر الئتمانية -7مثال 
 1السيناريو

وحدة عملة بشرط تعاقدي  10.000للدولة أ قرضاً بمبلغ  التابع الأساسيةمنح بنك البنية  20×0في  .43 مثال
 1على مقياس من  4سنة للشركة ق عندما كان التصنيف الإئتماني الداخلي للشركة هو  15

بشكل كبير بتدهور  مخاطر التعثرتاداد )أعلى خطر إئتماني(.  10)أدنى خطر إئتماني( إلى 
لتصنيف  2و 1ثال، فإن الفرق بين الدرجات تصنيفات المخاطر الإئتمانية، لذا على سبيل الم

، 20×5. في 3و2المخاطر الإئتمانية أقل من الفرق بين درجات تصنيف المخاطر الإئتمانية 
صدر بنك التنمية الأساسية أ، 6لمخاطر الإئتمانية الداخلية للشركة ق هو تصنيف ا عندما كان

لم تستطع  20×7سنوات. وفي  10دية وحدة عملة بفترة تعاق 5.000قرضاً آخر للشركة ق بمبلغ 
اداتها. اً كبيراً في إير إنخفاضالشركة ق أن تحافظ على عقدها مع عميل رئيسي وبالتالي شهدت 

بشكل  تناقص قدرة الشركة قتلخسارة العقد، س نتيجة هأنبالحسبان بنك التنمية الأساسية  ويأخذ
 . 8الإئتمانية الداخلية إلى كبير على الوفاء بتعهدات الدين ويتغير تصنيف مخاطرها 

 
يُقيّم بنك البنية الأساسية المخاطر الإئتمانية على مستوى الطرف المقابل لأغراض إدارة المخاطر  .44 مثال

بنية م أن بنك المانية ويحدد أن الايادة في المخاطر الإئتمانية للشركة ق كانت كبيرة. ورغتالإئ
نذ الاعتراف م على حدة تقييماً فردياً للتغيرات في المخاطر الإئتمانية لكل قرض الأساسية لم يجر  

تقييم المخاطر الإئتمانية على مستوى الأطراف المقابلة والاعتراف بالخسائر  إلا أنالأولي، 
وفقاً  فاضنخالإئتمانية المتوقعة على جميع القروض الممنوحة للشركة ق، يلبي أهداف متطلبات الإ

. ذلك لأنه، 41ي القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي ف 76و منصوص عليه في الفقرة لما ه
من المخاطر الإئتمانية  أعلى اً قدر ( عندما كان للشركة ق 20×7إنشاء القرض الأخير )في  منذ

المقابل نفس  الطرفتقييم لذا سيحقق القرض، ارتفعت المخاطر الإئتمانية بشكل كبير. و  عند إنشاء
 التغير في المخاطر الإئتمانية لكل قرض على حدة.  تقييمتيجة ن
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 )الملحق د( 41القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في   2359 

 2السيناريو 
سنة  20بفترة تعاقدية  ،وحدة عملة 150.000قرضاً بقيمة  "أ"للدولة  التحتيةبنك البنية منح  .45 مثال

 20×5. خلال 4عندما كان التصنيف الإئتماني الداخلي للشركة  20×0في  "س"للشركة 
تدهورت الأوضاع الاقتصادية وانخفض الطلب على منتجات الشركة س بشكل كبير. ونتيجة 

د كامل من سدا "س"اء انخفاض المبيعات، لن تتمكن الشركة لانخفاض التدفقات النقدية جر  
ماني التصنيف الإئت تقييم التحتية البنية. يعيد بنك لتحتيةا البنيةمدفوعات أقساط القرض لبنك 

 البنيةفي تاريخ التقرير. وأخذ بنك  7 ، ويحدد أن ذلك التصنيف هو"س"الداخلي للشركة 
ر في التصنيف ييبالحسبان التغير في المخاطر الإئتمانية في القرض، وشمل ذلك التغ التحتية

ائر زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية ويعترف بالخس هناك أنه كانت ويقررالإئتماني الداخلي، 
 وحدة عملة.  150.000 الي يبلغ للقرضالإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني 

 
قرضاً آخر  ةالبنية التحتي بنكالإئتماني الداخلي، يمنح ورغم التخفيض الأخير في التصنيف  .46 مثال

سنوات، مع الأخذ  5بفترة تعاقدية  20×6في  "س"وحدة عملة للشركة  50.000لغ ببم
 تمانية الأعلى في ذلك التاريخ. ئبالحسبان المخاطر الإ

 
)التي تم تقييمها على أساس الأطراف المقابلة(  "س"وحقيقة أن المخاطر الإئتمانية للشركة  .47 مثال

ائر الإئتمانية بالخس عترافقد قُي مت سابقاً على أنها قد ارتفعت بشكل كبير، لا تسفر عن الإ
المتوقعة لكامل العمر الإئتماني عن القرض الجديد. وذلك لأن المخاطر الإئتمانية على 

المخاطر  الأولي بالقرض. وإذا قي م البنك فقط عترافالقرض الجديد لم ترتفع بشكل كبير منذ الإ
ل لها ي تم التوصالت الإئتمانية على مستوى طرف مقابل، دون النظر فيما إذا كانت النتيجة

التغيرات في المخاطر الإئتمانية تطبق على جميع الأدوات المالية التي تقدم لنفس  بشأن
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  76الفقرة  الهدف الوارد في المقترض، لن تتم تلبية

 . 41العام 
 
 بالمخاطا الإئرمانية المروقعة وقياسها  عتراا الإ

من معيار  93-73والقياس وفقاً للفقرات  عترافلية تطبيق متطلبات الإتشرح الأمثلة التا .48 مثال
 التفاعل مع متطلبات محاسبة التحوط.  إضافة إلى، 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 قياس الخسائا الإئرمانية المروقعة لاثني عتشا شهااً باسرخدام منهج صايح "احرمال الرعثا" – 8مثال

 1سيناريو 
مليون وحدة  1عشر سنوات بمبلغ على طفاء يسدد بطريقة الإ اً وحيد اً قرض "أ"تنشئ الحكومة  .49 مثال

التوقعات المتعلقة بالأدوات التي لها مخاطر إئتمانية متشابهة  الأخذ بالحسبانعملة. مع 
إضافة إلى )باستخدام معلومات منطقية وداعمة متاحة دون جهد وتكلفة لا مبرر لهما(، 

تقدر فتمانية للمقترض، والتوقعات الاقتصادية للأشهر الاثني عشر التالية، المخاطر الإئ
على مدار الاثني  %0.5الأولي هي  عترافلقرض عند الإاأن احتمالية تعثر  "أ"الحكومة 
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   2360 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أيضاً أن التغيرات في احتمالية التعثر على مدى اثني عشر  "أ" الحكومةعشر شهراً. وتحدد 
شهراً هي تقريب منطقي للتغيرات في احتمالية التعثر لكامل عمر القرض وذلك لتقرر ما إذا 

 الأولي.  عترافكانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ
 

م يكن هناك تغيير في احتمالية ، ل12(قبل ميعاد استحقاق سداد القرضفي تاريخ التقرير ) .50 مثال
أنه لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر  "أ"مة و التعثر لاثني عشر شهراً وقررت الحك

من إجمالي المبلغ  %25أنه ستتم خسارة  "أ"الأولي. تحدد الحكومة  عترافتمانية منذ الإئالإ
تقيس  13(.%25المسجل في حال التعثر في القرض )بمعنى أن الخسارة في حالة التعثر هي 

بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً باستخدام  "أ"الحكومة 
احتمال  الحساب صراحةً  ذلك ويتضمن. %0.5احتمالية تعثر لاثني عشر شهراً بنسبة 

عة كان بدل الخسارة للخسائر الإئتمانية المتوقتعثر. وفي تاريخ التقرير، حدوث لعدم  99.5%
 وحدة عملة(.  1.000.000×  %25×  %0.5وحدة عملة ) 1.250لاثني عشر شهراً هو 

 
 2سيناريو 

لخمس سنوات  واحدةالدفعة من قروض القرض  1000تضم محفظة  "ب"تستملك الحكومة  .51 مثال
 مليون وحدة عملة( بمتوسط 1جمالي أي أن الإوحدة عملة لكل قرض ) 1.000 بمبلغ

 بسبب أن "ب"الحكومة  وتقرر للمحفظة. %0.5بنسبة  اً شهر لاثني عشر  احتمالية تعثر
ن يكون من لأنه التالية، الأشهر الاثني عشر تعهدات دفع كبيرة تتجاوز فقط القروض لها 

ند تحديد ما عبالحسبان  التغيرات في احتمالية التعثر لاثني عشر شهراً  أخذالملائم أن يتم 
الأولي. ولذا تستخدم  عترافإذا كانت هناك زيادات كبرى في المخاطر الإئتمانية منذ الإ

التعثر لكامل عمر القرض لتحدد ما إذا كانت المخاطر  التغيرات في احتمالة "ب"الحكومة 
 الأولي.  عترافالإئتمانية للمحفظة قد ارتفعت بشكل كبير منذ الإ

 
الأولي  عترافلم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ هأن "ب"الحكومة  تقرر .52 مثال

أنه من  "ب"قرر الحكومة . وت%25ارة في حالة التعثر بنسبة وتقدر أن للمحفظة متوسط خس
الملائم قياس بدل الخسارة على أساس جماعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "ب"في تاريخ التقرير. وبالتالي تقيس الحكومة  %0.5احتمالية التعثر عند نسبة  وتبقى. 41
هراً المتوقعة لاثني عشر شعي بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية ابدل الخسارة على أساس جم

ذلك الحساب  ويتضمن لاحتمالية الخسارة لاثني عشر شهراً. %0.5اعتماداً على متوسط 
لعدم التعثر. وفي تاريخ التقرير، كان بدل الخسارة للخسائر  %99.5صراحة على احتمال 

×  %25×  %0.5وحدة عملة ) 1.250الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً هو 
 وحدة عملة(.  1.000.000

     

                                                           
 وبالتالي لتبسيط الشرح تم افتراض أن لا يوجد إطفاء للقرض.  12 

 

  لا يشرح هذا المثال القيمة الزمنية للنقود، لأن الخسارة في حالة التعثر تمثل نسبة مئوية من القيمة الحالية لإجمالي المبلغ المسجل. 13 
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 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2361 

قياس الخسائا الإئرمانية المروقعة لاثني عتشا شهااً باسرخدام منهج معدل الخسارة -9مثال   
وحدة عملة. تقسم  500.000ض دفعة واحدة بإجمالي مبالغ مسجلة قر  2000 "أ"تنشئ الشركة  .53 مثال

( "ص"والمجموعة  "س"محفظتها إلى شرائح وفقاً لمجموعات المقترضين )المجموعة  "أ"الحكومة 
 "س"الأولي. تتكون المجموعة  عترافعلى أساس خصائص مشتركة للمخاطر الإئتمانية عند الإ

وحدة عملة لكل مقترض، ليبلغ إجمالي المبلغ  200قرض بإجمالي مبلغ مسجل  1.000من 
مبلغ  قرض بإجمالي 1.000فتتكون من  "ص"عة وحدة عملة. أما المجمو  200.000المسجل 

وحدة عملة. لا  300.000وحدة عملة لكل مقترض، ليبلغ إجمالي المبلغ المسجل  300مسجل 
توجد تكاليف معاملات ولا يتضمن عقد القرض أي خيارات )على سبيل المثال، الدفع المسبق أو 

 خيارات البيع(، أو علاوات أو خصومات، أو نقاط مدفوعة، أو غير ذلك من الرسوم. 
 

 "س"الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أساس منهج معدل الخسارة للمجموعتين  "أ"تقيس الحكومة  .54 مثال
في عينات من التعثر التاريخي  "أ". ولتحدد معدلات الخسارة الخاصة بها، تنظر الحكومة "ص"و

ي ف "أ"الخسارة لتلك الأنواع من القروض. علاوة على ذلك، تنظر الحكومة  وتجاربالذي مرت به 
الطبيعة المستقبلية، وتحدث معلوماتها التاريخية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية المعلومات ذات 

 إحصائي معبالنسبة لمجتالحالية وكذلك التنبؤات المنطقية والداعمة للأوضاع الاقتصادية. وتاريخياً، 
، نتيجة %0.3 "س"قرض في كل مجموعة، جاءت معدلات الخسارة للمجموعة  1000مكون من 

، نتيجة لحالتي %0.15كانت  "ص"تعثر، ومعدلات الخسارة التاريخية للمجموعة لأربع حالات 
 تعثر. 

عتدد  
العملاء في 
 العينة

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر 
لكل عتميل في 
 حالة الرعثا

إجمالي المبلغ 
المسجل 
المقدر في 
 حالة الرعثا

حالات 
الرعثا 
الراريخية 
 السنوية

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر 

 حالة الرعثا في

القيمة 
الحالية 
للخسارة 
 (أ)الملحوظة

معدل 
 الخسارة

 ج÷و ز= و د×ب ه= د ب×=أ ج ب أ المجموعة

  200 1.000 س
 وحدة عملة

200.000  
 وحدة عملة

4 800  
 وحدة عملة

600  
 وحدة عملة

0.3% 

  300 1.000 ص
 وحدة عملة

300.000  
 وحدة عملة

وحدة  600 2
 عملة

450  
 وحدة عملة

0.15% 

ا المثال، . ومع ذلك، ولأغراض هذالفائدة الفعلي سعرخصم الخسائر الإئتمانية المتوقعة باستخدام  ينبغي)ب( 90لفقرة ل وفقاً )أ( 
 القيمة الحالية للقرض الملحوظ هي قيمة مفترضة.فإن 

 

 حالات التعثر على مدى الأشهر الاثني عشر في زيادةحدوث  "أ"توقع الحكومة تفي تاريخ التقرير،  .55 مثال
خمس حالات تعثر في الأشهر  "أ"التالية مقارنة بالمعدل التاريخي. ونتيجة ذلك، تقدر الحكومة 

. وتقدر أن القيمة "ص"وثلاث حالات في المجموعة  "س"الاثني عشر بالنسبة لقروض المجموعة 
 ظل متسقة مع الخسارة التاريخية لكل عميل. الحالية للمخاطر الإئتمانية الملحوظة لكل عميل ت

 
متوقعة في حالات التعثر لا أن الزيادة ال "أ"على أساس العمر المتوقع للقروض، تحدد الحكومة  .56 مثال

 تنبؤاتها، للمحافظ. وعلى أساسالأولي بالنسبة  عترافيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإتمثل ز 
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   2362 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً على  "أ"تقيس الحكومة 
وحدة عملة على التوالي. يساوي ذلك  675وحدة عملة و 750قرض في كل مجموعة بمبلغ  1000

 للمجموعة ص.  %0.225و "س"للمجموعة  %0.375معدل خسارة في السنة الأولى بنسبة 
  

عتدد  
العملاء في 
 العينة

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر 
لكل عتميل في 
 حالة الرعثا

إجمالي المبلغ المسجل 
 المقدر في حالة الرعثا

حالات 
الرعثا 
 المروقعة

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر 
 في حالة الرعثا

القيمة الحالية 
للخسارة 
 الملحوظة

معدل 
 الخسارة

 ج÷و ز= و د×ب ه= د ب×أ = ج ب أ المجموعة

وحدة  1.000 5 وحدة عملة 200.000 وحدة عملة 200 1.000 س
 عملة

وحدة  750
 عملة

0.375% 

وحدة  675 وحدة عملة 900 3 وحدة عملة 300.000 وحدة عملة 300 1.000 ص
 عملة

0.225% 

 
على التوالي لتقدر الخسائر  %0.225و %0.375معدل خسارة بنسبة  "أ"تستخدم الحكومة  .57 مثال

 التي أنشئت خلال السنة "ص" و"س" القروض الجديدة في المجموعتينة على الإئتمانية المتوقع
 الأولي.  عترافوالتي لم ترتفع مخاطرها الإئتمانية بشكل كبير منذ الإ

 
 الرسهيلات الإئرمانية المرجددة -10مثال
 حتيةتمتجددة لشركات البناء الصغيرة التي تقدم بنية  اً قروض "أ"وكالة التنمية في الدولة تصدر  .58 مثال

هذه القروض المتجددة تمد شركات البناء الصغيرة بالسيولة عندما تكون التدفقات النقدية  عامة.
احد بعدها يكون لوكالة التنمية حق تعاقدي بإلغاء محدودة. للقروض المتجددة فترة إخطار ليوم و 

 وقهاحقلا تنفذ الوكالة سواء(. ومع ذلك،  وبة وغير المسحوبة على حد  حسالقرض )المكونات الم
الإدارة اليومية المعتادة للأدوات وتلغي  لقانون لإلغاء القروض المتجددة ضمنالتعاقدية بموجب ا

 تابعةمفي المخاطر الإئتمانية وتبدأ في  أن هناك زيادةفقط التسهيلات عندما ينمو إلى علمها 
لقروض لإلغاء ا المقترضين على أساس فردي. ولهذا لا تأخذ الوكالة الحقوق التعاقدية بالحسبان

 خسائر الإئتمانية إلى فترة الإخطار التعاقدي.  لالمتجددة للحد من تعرضها ل
   

أن هناك مجموعة واحدة من التدفقات النقدية تعتبر وكالة التنمية لأغراض إدارة المخاطر الإئتمانية،  .59 مثال
في تاريخ  اولا تميز بينه الأرصدة المسحوبة وغير المسحوبة وذلك لتُقي مالتعاقدية من المقترضين 

 . سهيلالتوبالتالي تدار المحفظة وتقاس الخسائر الإئتمانية المتوقعة على مستوى التقرير. 
 

وحدة عملة وكان  60.000ض المتجددة هو و على محفظة القر  القائمفي تاريخ التقرير كان الرصيد  .60 مثال
التنمية العمر المتوقع  وحدة عملة. وتحدد وكالة 40.000التسهيل غير المسحوب المتاح هو 

 ى التسهيلاتعل للمحفظة من خلال تقدير الفترة التي تتوقع أن تتعرض فيها للمخاطر الإئتمانية
 في تاريخ التقرير، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 

الفترة التي تعرضت فيها للمخاطر الإئتمانية في محفظة مماثلة للقروض المتجددة التي تمنح  (أ)
  لشركات البناء؛
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طول الفترة الزمنية بالنسبة لحالات التعثر ذات العلاقة التي من المتوقع أن تحدث فيما  (ب)
 اثلة؛ يخص الأدوات المالية المم

الأحداث السابقة التي أدت إلى اتخاذ إجراءات متعلقة بإدارة المخاطر الإئتمانية جر اء ارتفاع  (ج)
 وبة. الإئتمانية غير المسحأو إلغاء الحدود  المخاطر الإئتمانية للأدوات المالية المماثلة، مثل خفض

 
، تحدد وكالة التنمية أن العمر المتوقع للقرض 60على أساس المعلومات المدرجة في فقرة المثال  .61 مثال

 شهراً.  30المتجدد هو 
 

 عتراففي تاريخ التقرير تُقي م وكالة التنمية التغيير في المخاطر الإئتمانية في المحفظة منذ الإ .62 مثال
أن المخاطر  41من معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  75الأولي وتحدد وفقاً للفقرة 

 من المحفظة، قد ارتفعت بشكل كبير %25الإئتمانية على جزء من تسهيلات القرض التي تمثل 
نه بشأ عترافعلى تلك التسهيلات الإئتمانية الذي ينبغي الإ القائمالأولي. والرصيد  عترافمنذ الإ

 10.000وحدة عملة والتسهيل المتاح غير المسحوب هو  20.000بخسائر إئتمانية متوقعة هو 
 وحدة عملة. 

 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93عند قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة وفقاً للفقرة  .63 مثال

المتوقع  على مدار العمر تأخذ وكالة التنمية بالحسبان توقعاتها بشأن السحوبات المستقبلية، 41
الذي تتوقعه )بمعنى  القائموتقدر الرصيد  195شهراً( وفقاً لفقرة التطبيق  30للمحفظة )وهو 

التعرض عند الخسارة( على المحفظة في حال تعثر المقترضين. وباستخدام نماذج المخاطر 
يجب  ض المتجددة التيالإئتمانية، تحدد الوكالة أن التعثر في حالة التعثر على تسهيلات القرو 

الرصيد المسحوب بمبلغ  أيوحدة عملة ) 25.000 هوبخسائرها الإئتمانية المتوقعة  عترافالإ
وحدة عملة من  5.000بمبلغ  عمليات السحب الإضافيةوحدة عملة مضافاً إليه  20.000

 عترافالارتباطات غير المسحوبة المتاحة(. والتعثر في حالة السداد لتسهيلات القرض التي يتم الإ
وحدة عملة )بمعنى الرصيد  45.000 هوبشأنها بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً 

وحدة عملة من الارتباط غير  5.000وحدة عملة والسحب الإضافي بمبلغ  40.000بمبلغ  القائم
 .المسحوب على مدار الاثني عشر شهراً التالية(

 
لخسائر االتعرض في حالة التعثر والعمر المتوقع اللذان حددتهما وكالة التنمية لقياس يتم استخدام  .64 مثال

 الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني والخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً على
 محفظة قروضها. 

 
 تحديد ن من التسهيل وبالتالي لن تتمك تقيس وكالة التنمية الخسائر الإئتمانية المتوقعة على مستوى  .65 مثال

لإئتمانية الخسائر ان غير المسحوب بشكل منفصل ع الارتباطمكون ل الخسائر الإئتمانية المتوقعة
افة المتوقعة للارتباط غير المدفوع إضوتعترف بالخسائر الإئتمانية على مكون القرض.  المتوقعة

إلى بدل الخسارة لمكون القرض في بيان المركز المالي. وفي حدود تجاوز الخسائر الإئتمانية 
وفقاً على أنها مخصص ) هاعة لإجمالي المبلغ المسجل للأصل المالي، ينبغي عرضجم  المتوقعة المُ 

 (وات المالية: الإفصاحاتالأد، 30لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 تعديل الردفقات النقدية الرعاقدية – 11مثال
قرضاً لخمس سنوات يتطلب سداد مبلغ تعاقدي قائم بالكامل عندالاستحقاق.  "أ"تنشئ الحكومة  .66 مثال

سعر تدفع سنوياً.  %5وحدة عملة بمعدل فائدة  1.000هو للقرض والمبلغ الاسمي التعاقدي 
ببدل خسارة  "أ"(، تعترف الحكومة 1. وفي آخر أول فترة تقرير )الفترة %5الفائدة الفعلي هو 

بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً لأنه لم يكن هناك زيادة كبيرة في 
وحدة  20بدل خسارة بمبلغ رصيد ب عترافيتم الإ الأولي. عترافالمخاطر الإئتمانية منذ الإ

 عملة. 
 

تمانية على القرض قد ئأن المخاطر الإ "أ"الحكومة  تقرر(، 2اللاحقة )الفترة  التقرير فترةفي  .67 مثال
بالخسائر  "أ"الأولي. ونتيجة لتلك الزيادة، تعترف الحكومة  عترافارتفعت بشكل كبير منذ الإ

 وحدة عملة.  30رصيد بدل الخسارة هو الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني للقرض. و 
 

(، بعد فترة صعوبات مالية كبيرة مر بها 3في نهاية الفترة الثالثة لإعداد التقارير )الفترة  .68 مثال
رة التعاقدية مدد الفت. تُ على القرضالتدفقات التعاقدية التعاقدية  "أ"ل الحكومة عد  المقترض، تُ 

ج عن تاريخ التعديل هي ثلاث سنوات. ولا ينتللقرض لسنة بحيث تكون الفترة المتبقية في 
 . "أ"بالقرض من قبل الحكومة  عترافالتعديل إلغاء الإ

 
حساب إجمالي المبلغ المسجل للأصل المالي على  "أ"نتيجة لذلك التعديل، تعيد الحكومة  .69 مثال

صلي لأللتدفقات النقدية التعاقدية المعدلة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي اأنها القيمة الحالية 
عترف ، يُ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  71. ووفقاً للفقرة %5للدين وهو 

بالتعديل  عترافبالفرق بين هذا المبلغ الإجمالي المعاد حسابه والمبلغ المسجل قبل قبل الإ
 300بخسارة التعديل )المحسوبة على أنها  "أ"على أنه تعديل خسارة أو ربح. تعترف الحكومة 

وحدة عملة، وخسارة  700بل إجمالي المبلغ المسجل للقرض، بعد خفضه إلى اوحدة عملة( مق
   وحدة عملة في الفائض أو االعجز.  300تعديل بمبلغ 

 
 أيضاً قياس بدل الخسارة، مع الأخذ بالاعتبار التدفقات النقدية التعاقدية "أ"تعيد الحكومة  .70 مثال

وتُقي م ما إذا كانت ستستمر في قياس بدل الخسارة للقرض بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية 
بين المخاطر الإئتمانية الحالية )مع أخذ  "أ"المتوقعة لكامل العمر الإئتماني. تقارن الحكومة 

صلية غير التدفقات النقدية التعاقدية بالاعتبار( والمخاطر الإئتمانية )على التدفقات النقدية الأ
أن القرض ليس منخفض إئتمانياً في تاريخ  "أ"الحكومة  تقررالأولي.  عترافالمعدلة( عند الإ

مع ذلك ارتفعت المخاطر الإئتمانية بشكل كبير مقارنة بالمخاطر الإئتمانية عند  التقرير ولكن
وتستمر في قياس بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة  ،الأولي عترافالإ

لكامل العمر الإئتماني. ورصيد بدل الخسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر 
 وحدة عملة في تاريخ التقرير.  100الإئتماني هو 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2365 

إجمالي المبلغ  الفراة
 المسجل
في بداية 
 الفراة

الانخفاض 
 )الخسارة(/
 المكسب

 الرعديل
 )الخسارة(/
 المكسب

 إيااد
 الفائدة 

الردفقات 
 النقدية

إجمالي 
المبلغ 
 المسجل 
 لنهاية الفراة

بدل 
 الخسارة

مبلغ خسارة 
الإطفاء لنهاية 

 الفراة

 د إجمالي:  ج ب أ 
 %5×أ

-و=أ+ج+د ه
 ه

 ز-و ح= ز

1 1.000  
 وحدة عملة

(20 ) 
 وحدة عملة

 50  
 وحدة عملة

50  
 وحدة عملة

1.000  
 وحدة عملة

20  
 وحدة عملة

980  
 وحدة عملة

2 1.000  
 وحدة عملة

(10 ) 
 وحدة عملة

 50  
 وحدة عملة

50  
 وحدة عملة

1.000  
 وحدة عملة

30  
 وحدة عملة

970  
 وحدة عملة

3 1.000  
 وحدة عملة

(70 ) 
 وحدة عملة

(300 ) 
 وحدة عملة

50  
 وحدة عملة

50  
 وحدة عملة

700  
 وحدة عملة

100  
 وحدة عملة

600  
 وحدة عملة

    

في جميع الفترات اللاحقة لإعداد التقارير، تُقي م الحكومة أ ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر  .71 مثال
لتدفقات الأولي )بناءً على ا عترافالمخاطر الإئتمانية للقرض عند الإ بين الإئتمانية من خلال المقارنة

النقدية الأصلية غير المعدلة( والمخاطر الإئتمانية في تاريخ التقرير )بناءً على التدفقات النقدية 
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  84المعدلة(، وفقاً للفقرة 

 

اً بالقدر المقترض جيد يكن أداء(، لم 5تعديل القرض )الفترة على عداد تقارير لإ نفترتيمرور بعد  .72 مثال
انت النظرة كمع خطته للعمل مقارنة بالتوقعات في تاريخ التعديل. علاة على ذلك،  ليتوافق المطلوب

المعلومات  ميعجتقييم يشير أكثر إيجابية مقارنة بما كان متصوراً في السابق. و  الأعمال المستقبلية
لى ع الإجمالية  مبرر لهما إلى أن المخاطر الإئتمانيةالمنطقية والداعمة المتاحة دون جهد وتكلفة لا

القرض قد انخفضت وأن مخاطر التعثر التي تقع على مدى العمر المتوقع للقرض قد انخفضت، 
 التصنيف الداخلي للمخاطر الإتمانية في نهاية فترة التقرير.  "أ"ولذا تعدل الحكومة 

 

مانية أن المخاطر الإئت إلى تقييم الموقف وتخلص "أ"للتطورات الإيجابية، تعيد الحكومة  وبالنظر .73 مثال
لأولي. ا عترافللقرض قد انخفضت وأنه لا توجد الآن زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ

مرة أخرى بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة  "أ"ونتيجة لذلك، تعيد الحكومة 
 لاثني عشر شهراً. 

 

 مصفوفة المخصصات – 12مثال
واتير للمنازل وتصدر فازل التي تقع في دائرة اختصاصها، خدمات توصيل المياه للمن "م"تقدم البلدية  .74 مثال

على أساس شهري عن المياه المستهلكة خلال الفترة. يمثل ذلك محفظة من الذمم التجارية المدينة 
المحفظة من عدد كبير من  . تتكون "م"بالنسبة للبلدية  20×1مليون وحدة عملة في  30بمبلغ 

نفت الذمم التجارية المدينة من خلال الخصائص المشتركة المنازل التي لها أرصدة صغيرة قائمة. وصُ 
للمخاطر التي تمثل قدرة المنازل على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية. لا تشمل 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  87لفقرة الذمم التجارية المدينة مكون تمويل كبير. ووفقاً ل
بدل الخسارة لتلك الذمم التجارية المدينة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية  عادة ما يقاس 41العام 

 المتوقعة لكامل العمر الإئتماني. 
 

صفوفة د ممصفوفة مخصصات. تعتم "م"لتحديد الخسائر الإئتمانية المتوقعة للمحفظة، تستخدم البلدية  .75 مثال
المخصصات على معدلات التعثر التاريخية الملحوظة على مدى العمر المتوقع للذمم التجارية المدينة 
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ث معدلات عد  وتُ  ل بموجب التقديرات ذات الطبيعة المستقبلية. وفي كل تاريخ من تواريخ التقرير تُحد 
تم ي تلك الحالة ة المستقبلية. وفل التغيرات في التقديرات ذات الطبيعحل  التعثر التاريخية الملحوظة وتُ 

 أن الشروط الاقتصادية ستتدهور على مدى السنة القادمة.  التنبؤ
 

 على ذلك الأساس، تقدر البلدية م مصفوفة المخصصات الآتية:  .76 مثال
يوماً بعد  30-1 الحالي 

 الاسرحقاق
يوماً  31-60

 بعد الاسرحقاق
يوماً بعد  61-90

 الاسرحقاق
يوماً بعد  90أكثا من 

 الاسرحقاق

 %10.6 %6.6 %3.6 %1.6 %0.3 معدل التعثر
     

مليون وحدة عملة وتقاس باستخدام  30الذمم التجارية المدينة من عدد كبير من المنازل تبلغ  .77 مثال
 مصفوفة مخصصات. 

الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني )إجمالي  إجمالي المبلغ المسجل 
 الخسائر الإئتمانية المتوقعة( معدل× المبلغ المسجل 

 وحدة عملة 45.000 وحدة عملة 15.000.000 الحالية

 وحدة عملة 120.000 وحدة عملة 7.500.000 يوماً بعد الاستحقاق 1-30

 وحدة عملة 144.000 وحدة عملة 4.000.000 يوماً بعد الاستحقاق 31-60

 وحدة عملة 165.000 وحدة عملة 2.500.000 يوماً بعد الاستحقاق 61-90

يوماً بعد  90أكثر من 
 الاستحقاق

 وحدة عملة 106.000 وحدة عملة 1.000.000

 وحدة عتملة 580.000 وحدة عتملة 30.000.000 
  

 أداة الدين الري تقاس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية – 13مثال
ديسمبر  15وحدة عملة في  1.000أداة دين بقيمة عادلة  "أ"صندوق الاستثمار العام يشتري  .78 مثال

دل الأداة لها معويقيس أداة الدين بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية.  20×0
الأولي  عتراف. وعند الإ%5سنوات، وسعر فائدة فعلي  10على فترة تعاقدية  %5فائدة بنسبة 

 منخفض إئتمانياً. على أنه ه أو إنشاؤه تحدد المنشأة أن الأصل لم يتم شراؤ 
 دائن مدين 

القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/  –الأصل المالي 
 حقوق الملكية

  وحدة عملة 1.000

 وحدة عملة 1.000  النقد

 بالقيمة العادلة( التي تم قياسهابأداة الدين  عتراف)للإ
 

وحدة عملة  950)تاريخ التقرير(، انخفضت القيمة العادلة لأداة الدين إلى  20×0ديسمبر  31في  .79 مثال
في  بيرةكتحدد المنشأة أنه لم تكن هناك زيادة نتيجة للتغيرات في معدلات الفائدة في السوق. 

مبلغ يساوي بالأولي وأنه ينبغي قياس الخسائر الإئمانية المتوقعة  عترافمنذ الإ الإئتمانيةالمخاطر 
وحدة عملة. وللتبسيط، لم تذكر قيود  30ئر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً، والتي تبلغ الخسا
 إيرادات الفائدة.  قبض فيما يخص الدفتر
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 دائن مدين 

  وحدة عملة 30 خسارة الانخفاض )الفائض أو العجز(

  وحدة عملة 20 )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 وحدة عملة 50  القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية –المالية الأصول 

 لاثني عشر شهراً والتغيرات الأخرى في القيمة العادلة على أداة الدين( المتوقعةبالخسائر الإئتمانية  عتراف)للإ

وحدة عملة. ويتكون المبلغ من إجمالي التغيرات في  20)أ( الخسارة التراكمية في صافي الأصول/ حقوق الملكية في تاريخ التقرير كانت 
وحدة عملة( تتم مقاصتها من خلال التغيير في مبلغ  950 –وحدة عملة  1.000وحدة عملة )بمعنى،  50القيمة العادلة بقيمة 

 وحدة عملة(.  30بها ) عترافالانخفاض المتراكم الذي يمثل الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً التي تم الإ
 

 وحدة عملة.  30الإفصاحات عن مبلغ الانخفاض التراكمي وهو  تقديميتم  .80 مثال
 

وحدة عملة، وهي القيمة العادلة في  950، تقرر المنشأة أن تبيع أداة الدين نظير 20×1يناير  1في  .81 مثال
 ذلك التاريخ. 

 دائن مدين 

  وحدة عملة 950 النقد

 وحدة عملة 950  صافي الأصول/ حقوق الملكيةالقيمة العادلة من خلال  –الأصل المالي 

  وحدة عملة 20 الخسارة )الفائض أو العجز(

 وحدة عملة 20  صافي الأصول/ حقوق الملكية

بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وتدوير المبالغ المتراكمة في صافي الأصول/  عتراف)لإلغاء الإ
 حقوق الملكية إلى الفائض أو العجز(

   

ئة وف القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكيةب فئة القياس الرفاعتل بين – 14مثال
 عادلة والانخفاضمحاسبة تحوط القيمة الو العملة الأجنبية، 

المحاسبة المتعلقة بأداة الدين المقومة بالعملة الأجنبية، والمقاسه بالقيمة العادلة من  المثاليشرح هذا  .82 مثال
مثال عادلة. يشرح الالقيمة للتحوط محاسبة خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية والمخصصة بعلاقة 

 التفاعل مع محاسبة الانخفاض. 
 

)سند( مقوم بالعملة الأجنبية )وحدات العملة الأجنبية( وكانت قيمته العادلة  تشتري منشأة ما أداة دين .83 مثال
وتصنف السند على أنه تم قياسه بالقيمة العادلة  ،20×0يناير  1وحدة عملة أجنبية في 100.000

تبقي في السند خمس سنوات حتى تاريخ الاستحقاق من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. 
وحدة  100.000على مدى عمرها التعاقدي وفقاً للمبلغ الاسمي التعاقدي  %5 وقسيمة ثابتة بنسبة

. العملة الوظيفية للمنشأة %5 على السند الأولي كان سعر الفائدة الفعلي عترافعملة أجنبية. وعند الإ
من العملة  (1) من العملة الأجنبية أمام وحدة (1) هي عملتها المحلية. وسعر الصرف هو  وحدة

الأولي تحدد المنشأة أن السند لم يتم شراؤه أو لم  عترافعند الإ .20×0يناير  1ية وذلك في الأجنب
حددت الخسائر الإئتمانية المتوقعة  20×0يناير  1إنشاؤه منخفض إئتمانياً. علاوة على ذلك، وكما في 

يناير  1كما في  ة الأجنبيةوتكلفة الإطفاء بالعملوحدة عملة أجنبية.  1.200بمبلغ لاثني عشر شهراً 
وحدة عملة أجنبية مطروحاً منه الخسائر  100.000ساوي إجمالي مبلغه المسجل بمبلغ ت 20×0

 حدة عملة أجنبية(. 1.200 –وحدة عملة أجنبية  100.000الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً )
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 تعرضات المخاطر التالية:  للمنشأة .84 مثال
ن شراء ع ينشأ نتيجةالفائدة بالعملة الأجنبية: التعرض الذي  سعرالقيمة العادلة لمخاطر  (أ)

 ؛ وذات سعر فائدة ثابتأداة 
مخاطر العملة الأجنبية: التعرض للتغيرات في معدلات سعر الصرف التي تقاس بالعملة  (ب)

 المحلية. 
 

 المنشأة لتعرضها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية لإدارة المخاطر:  تتحوط .85 مثال
بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة الثابت )بالعملة الأجنبية( تقرر المنشأة أن تربط بين  (أ)

مقبوضاتها من الفائدة بالعملة الأجنبية ومعدلات الفائدة المتغيرة الحالية بالعملة الأجنبية. 
وبالتالي، ستتخدم المنشأة عقود مبادلة سعر فائدة مقومة بالعملة الأجنبية والتي تدفع 

 فائدة ثابتة وتقبض فائدة متغيرة بالعملة الأجنبية؛ وبموجبها 
ي العملة ير فيبالنسبة لمخاطر سعر الصرف الأجنبي تقرر المنشأة ألا تتحوط ضد أي تغ (ب)

 المحلية ناتج عن التغيرات في سعر صرف العملة. 
 

تحوط قيمة عادلة للسند بالعملة الأجنبية باعتباره البند  14المنشأة علاقة التحوط التالية: تخصص .86 مثال
المتحوط له مع التغيرات في سعر الفائدة الأساسي بالعملة الأجنبية على أنه الخطر المتحوط 

ل معدل فائدة ثابت وتحص تدفع من خلاله مسعر في السوق عقد مبادلة في المنشأة  تدخل. منه
 تتطابقو  تحوط.الوتخصص عقد المبادلة على أنه أداة  ،على معدل فائدة متغير في نفس اليوم

 مدة عقد المبادلة مع مدة البند المتحوط له )خمس سنوات(. 
 

عدم فعالية تحوط في علاقة محاسبة التحوط.  عدم ظهورللتبسيط، في هذا المثال تم افتراض  .87 مثال
للتركيز بصورة أكبر على آليات المحاسبة في موقف  الذي تم وضعهوذلك نتيجة للافتراض 

القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية لأداة مالية بالعملة بقياس اليتطلب 
 عترافتم تخصيصها في علاقة تحوط للقيمة العادلة، وأيضاً للتركيز على الإ قد التيو الأجنبية 

 بمكاسب وخسائر الانخفاض على تلك الأداة. 
 

 :20×0يناير  1بالسند وعقد المبادلة في  عترافدخل المنشأة القيود الدفترية التالية للإتُ  .88 مثال
 مدين 

 عملة محلية
 دائن

 عملة محلية

  100.000 القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/حقوق الملكية –الأصل المالي 
 100.000  النقد

 بالسند بقيمره العادلة( عتراا )للإ

  1.200 الانخفاض )الفائض أو العجز(خسااة 
 1.200  صافي الأصول/ حقوق الملكية

 )أ(بالخسائا الإئرمانية المروقعة لاثني عتشا شهااً( عتراا )للإ

  - عتقد المبادلة
 -  النقد

 بعقد المبادلة بقيمره العادلة( عتراا )للإ

بالخسائا  عتراا ما، عتادة مما يرم إجااء القيود الدفراية للإاسها بالعملة الوظيفية لمنشأة الري يرم قي البنود)أ( في حالة 
 الإئرمانية المروقعة في راايخ الرقايا

 
                                                          

 
من معياا المحاسبة الدولي في  129الفقاة  أنظايُفراض في هذا المثال أنه قد رمت رلبية جميع المعاييا المؤهلة لمحاسبة الرحوط ) 14 

(. والوص  الرالي للرخصيص هو فقط لغاض فهم هذا المثال )بمعنى أنه ليس مثالاً عتلى الشكل الكامل للروثيق 41القطاع العام 
  (.41من معياا المحاسبة الدولي في القطاع العام  129المطلوب وفقاً للفقاة 
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 100.000)تاريخ التقرير(، انخفضت القيمة العادلة للسند من  20×0ديسمبر  31كما في  .89 مثال
وحدة عملة أجنبية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة في السوق.  96.370وحدة عملة أجنبية إلى 

وحدة عملة أجنبية. علاوة على ذلك، وكما  1.837لعقد المبادلة إلى  العادلةارتفعت القيمة 
حددت المنشأة أنه لم يكن هناك تغيير في المخاطر الإئتمانية على  20×0ديسمبر  31في 

في تسجيل بدل الخسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة  واستمرتالأولي  عترافالسند منذ الإ
، فإن 20×0ديسمبر  31وكما في  15وحدة عملة أجنبية. 1.200شهراً بمبلغ لاثني عشر 

 عملة محلية، وهو ما يعكسه الجدول التالي:  1.4عملة أجنبية إلى  1سعر الصرف هو 
 

 20×0ديسمبر  31 20×0يناير  1 

   السند

 96.370 100.000 القيمة العادلة )العملة الأجنبية(

 134.918 100.000 العادلة )العملة المحلية( القيمة

 98.800 98.800 )العملة الأجنبية( المطفأةركلفة ال

 138.320 98.800 )العملة المحلية( المطفأةركلفة ال

   عقد مبادلة سعر فائدة

 1.837 - عتقد مبادلة سعا فائدة )عتملة أجنبية(

 2.572 - عتقد مبادلة سعا فائدة )عتملة محلية(

   بدل الخسارة –الانخفاض 

 1.200 1.200 بدل الخسااة )العملة المحلية(

 1.680 1.200 بدل الخسااة )العملة المحلية(

سعر الصرف )العملة الأجنبية: العملة 
 المحلية(

1:1 1  :1.4 

  

السند هو أصل نقدي. وبالتالي، تعترف المنشأة بالتغيرات الناتجة عن التحركات في سعر  .90 مثال
من معيار المحاسبة  32)أ( والفقرة 27في الفائض أو العجز وفقاً للفقرة  العملاتصرف 

، وتعترف آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، 4الدولي في القطاع العام 
. ولأغراض تطبيق الفقرة 41بالتغيرات الأخرى وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، يتم التعامل مع الأصل باعتباره أصلًا تم قياسه بتكلفة الإطفاء بالعملة 4من المعيار  32
 الأجنبية. 

 

ادلة للسند هي القيمة العكانت ، 20×0ديسمبر  31وفقاً لما هو موضح في الجدول، في  .91 مثال
 تكلفة إطفاء السندأما ( 1.4× وحدة عملة أجنبية  96.370وحدة عملة محلية ) 134.918

 (.1.4× وحدة عملة أجنبية  1.200 – 100.000وحدة عملة محلية ) 138.320 فكانت
 

نبية لتغيرات في أسعار الصرف الأجل نتيجةالمتحقق و المكسب المعترف به في الفائض أو العجز  .92 مثال
عملة وحدة محلية(،  98.800 –وحدة عملة محلية  138.320وحدة عملة محلية ) 39.520هو 
التغير في القيمة العادلة للسند أما بالعملة المحلية.  20×0التغير في تكلفة الإطفاء للسند خلال  أي

يعترف به على أنه تعديل على المبلغ ف وحدة عملة محلية، 34.918بالعملة المحلية، والذي يبلغ 

                                                          

 
 لأغراض التبسيط، يتجاهل هذا المثال أثر الخصم عند حساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة. 15 
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وحدة عملة  3.402المسجل. والفرق بين القيمة العادلة للسند وتكلفة إطفائه بالعملة المحلية هو 
فإن التغيير وحدة عملة محلية(. ومع ذلك،  138.320 –وحدة عملة محلية  134.918محلية )

 20×0ول/ حقوق الملكية خلال الأص في المكاسب أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في صافي
وحدة  1.200وحدة عملة محلية +  3.402وحدة عملة محلية ) 4.602 هونها انخفاض على أ

 عملة محلية(. 
 

وحدة عملة  1.837وحدة عملة محلية على عقد المبادلة ) 2.572 بمبلغ بمكسب عترافيتم الإ .93 مثال
ه لا توجد عدم فعالية تحوط، تتم إعادة ( في الفائض أو العجز، ونتيجة لافتراض أن1.4× أجنبية 

تدوير مبلغ مساوي من صافي الأصول/ حقوق الملكية في نفس الفترة. وللتبسيط، لم يتم تناول 
 رة.بإيراد الفائدة. وتم افتراض أنه تم الحصول على الفائدة المستحقة في الفت عترافالقيود الدفترية للإ

 

   :  20×0ديسمبر  31القيود الدفترية التالية في  المنشأةتسجل  .94 مثال
      

 مدين 
 العملة المحلية

 دائن
 العملة المحلية

القيمة العادلة من خلال صافي  –الأصل المالي 
 الأصول/ حقوق الملكية

34.918  

  4.602 صافي الأصول / حقوق الملكية

 39.520  الفائض أو العجز

الرعديل عتلى مبلغه المسجل المقاس بالقيمة العادلة بالعملة وبمكسب سعا الصا  الأجنبي عتن السند،  عتراا )للإ
 المحلية والرحاك في مبلغ الانخفاض الرااكمي النارج عتن الرغياات في أسعاا صا  العملات الأجنبية(

  2.572 عتقد المبادلة

 2.572  الفائض أو العجز

 بالقيمة العادلة()لإعتادة قياس عتقد المبادلة 

  2.572 الفائض أو العجز

 2.572  صافي الأصول/ حقوق الملكية

 (ط لهالخطا المرحوعتن الرغييا في قيمة العادلة للسند النارج بالرغيا في الفي الفائض أو العجز  عتراا )للإ
 

، لا يتم عرض بدل الخسارة 30أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 20وفقاً للفقرة  .95 مثال
 لكية بشكل منفصل على أنهمن خلال صافي الأصول/ حقوق الم العادلةللأصول المالية بالقيمة 

في المبلغ المسجل للأصل المالي. ومع ذلك، يتم تقديم إفصاحات عن مبلغ الانخفاض  انخفاض
 اكم المعترف به في صافي الأصول/ حقوق الملكية. المتر 

 

وحدة  87.114)تاريخ التقرير(، انخفضت القيمة العادلة للسند إلى  20×1ديسمبر  31كما في  .96 مثال
عملة أجنبية نتيجة لزيادة في أسعار الفائدة في السوق وزيادة في المخاطر الإئتمانية للسند. ارتفعت 

وحدة عملة أجنبية. علاوة  2.092وحدة عملة أجنبية إلى  255 منالقيمة العادلة لعقد المبادلة 
المنشأة أنه كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر  تقرر 20×1ديسمبر  31على ذلك، وكما في 
لإئتمانية ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر ا عترافولذا يتم الإالأولي،  عترافلإالإئتمانية للسند منذ ا

وتقدير الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني كما 16الإئتماني. المتوقعة لكامل العمر
، فإن سعر 20×1ديسمبر  31وكما في  وحدة عملة أجنبية. 700هو  20×1ديسمبر  31في 

 وحدة عملة محلية، وهذا ما يعكسه الجدول التالي:  1.25وحدة عملة أجنبية إلى  1 هو الصرف
                                                           

 للتسهيل تم الافتراض في هذا المثال أن المخاطر الإئتمانية لا تهيمن على علاقة تحوط القيمة العادلة.  16 
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 20×1ديسمبر  31 20×0ديسمبر  31 

   السند

 87.114 96.370 القيمة العادلة )العملة الأجنبية(

 108.893 134.918 القيمة العادلة )العملة المحلية(

 90.300 98.800 الركلفة المطفأة )العملة الأجنبية(

 112.875 138.320 الركلفة المطفأة )العملة المحلية(

   عقد مبادلة سعر الفائدة

 2.092 1.837 سعا الفائدة )العملة الأجنبية(عتقد مبادلة 

 2.615 2.572 عتقد مبادلة سعا الفائدة )العملة المحلية(

 بدل الخسارة  –الانخفاض 

 9.700 1.200 بدل الخسااة )العملة الأجنبية(

 12.125 1.680 بدل الخسااة )العملة المحلية(

 1.25: 1 1.4: 1 سعا الصا  )العملة المحلية: العملة الأجنبية(
    

 هي ، القيمة العادلة للسند20×1ديسمبر  31كما في و وفقاً لما هو موضح في الجدول،  .97 مثال
فأة هي ( وتكلفته المط1.25× وحدة عملة محلية  87.114وحدة عملة محلية ) 108.893
( وحدة عملة أجنبية 9.700 – وحدة عملة أجنبية 100.000 )وحدة عملة محلية ) 112.875

 ×1.25.) 
 

وحدة عملة  9.700تقاس الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني للسند على أنها  .98 مثال
. وبالتالي، فإن خسارة الانخفاض المعترف بها في الفائض 20×1ديسمبر  31أجنبية كما في 

 –وحدة عملة أجنبية  9.700 وحدة عملة محلية )) 10.625أو العجز بالوحدة المحلية هي 
 (.1.25× ة عملة أجنبية وحد 1.200

 

ة لتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبيل نتيجةالخسارة المعترف بها في الفائض أو العجز  .99 مثال
ة وحدة عملة محلي 138.320 –وحدة عملة محلية  112.875وحدة عملة محلية ) 14.820هي 

ر في إجمالي المبلغ المسجل للسند على أساس تكلفة يالتغي وحدة عملة محلية(، وهو 10.625+ 
 الفرق بين القيمة العادلة للسند، معدلًا لخسارة الانخفاض. المحليةبالعملة  20×1الإطفاء خلال 

وحدة عملة محلية  3.982هو  20×1ديسمبر  31وتكلفته المطفأة بالعملة الوظيفية للمنشأة في 
وحدة عملة محلية(. ومع ذلك، فإن التغيير في  112.875 –وحدة عملة محلية  105.893)

على  20×1في صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال  أو الخسارة التراكمية المعترف بهالربح 
وحدة  3.982وحدة عملة محلية ) 11.205أنه انخفاض في صافي الأصول/ حقوق الملكية هو 

 حلية(. وحدة عملة م 10.625وحدة عملة محلية +  3.402 –عملة محلية 
 

وحدة  2.572 –وحدة عملة محلية  2.615وحدة عملة محلية ) 43مكسب بمبلغ ب عترافالإيتم  .100 مثال
ولأنه تم افتراض عدم وجود عدم فاعلية  ،عملة محلية( على عقد المبادلة في الفائض أو العجز

 تم إعادة تدوير مبلغ مساو  من صافي الأصول/ حقوق الملكية في نفس الفترة. تتحوط، 
  



 الأدوات المالية
 

   2372 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 : 20×1ديسمبر  31القيود الدفترية التالية في  المنشأة تُدخل .101 مثال
 مدين 

 محلية وحدة عملة
 دائن
 محلية وحدة عملة

 26.025  القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية –الأصل المالي 

  11.205 صافي الأصول/ حقوق الملكية

  14.820 الفائض أو العجز

الرعديل عتلى مبلغه المسجل المقاس بالقيمة العادلة بوحدات العملة وبمكسب العملة الأجنبية عتلى السند،  عتراا )للإ
 المحلية والرحاك في مبلغ الانخفاض المرااكم النارج عتن الرغياات في معدلات سعا الصا  الأجنبي(

  43 عتقد المبادلة

 43  الفائض أو العجز

 بالقيمة العادلة()لإعتادة قياس عتقد المبادلة 

  43 الفائض أو العجز

 43  صافي الأصول/ حقوق الملكية

 في الفائض أو العجز بالرغيا في القيمة العادلة للسند النارجة عتن الرغيا في الخطا المرحوط له( عتراا )للإ

  10.625 الفائض أو العجز )خسااة الانخفاض(

 10.625  الرااكمي(صافي الأصول/ حقوق الملكية )مبلغ الانخفاض 

 بالخسائا الإئرمانية المروقعة لكامل العما الإئرماني( عتراا )للإ
        

وحدة عملة أجنبية، وهذا المبلغ  87.114، قررت المنشأة بيع السند نظير 20×2يناير  1في  .102 مثال
ان كواختارت أيضاً إغلاق عقد المبادلة بالقيمة العادلة. و  ،التاريخ ذلكهو قيمته العادلة في 

القيود أُدخلت . و 20×1ديسمبر  31سعر صرف العملات الأجنبية هو نفس السعر السائد في 
بالسند وإعادة تصنيف المكاسب والخسائر التي تراكمت في  عترافلإلغاء الإ التالية الدفترية

  وفقاً لما يلي: صافي الأصول/ حقوق الملكية
 

 

 
 

 مدين 
وحدات عملة 

 محلية

 دائن
وحدات عملة 

 محلية

  108.893 النقد

 108.893  القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية –الأصل المالي 

  )أ( 1.367 الخسااة عتند البيع )الفائض أو العجز(

 1.367  صافي الأصول/ حقوق الملكية

 بالسند( عتراا )لإلغاء الإ

 2.615  عتقد المبادلة

  2.615 النقد

 )لإغلاق عتقد المبادلة(
)أ( يركون هذا المبلغ من الرغياات في القيمة العادلة للسند، ومبلغ الانخفاض المرااكم والرغياات في سعا صا  

وحدة  1.200وحدة عتملة محلية +  2.572العملات الأجنبية المعرا  بها في صافي الأصول/ حقوق الملكية )
 11.205 –وحدة عتملة محلية  4.602 –وحدة عتملة محلية  10.625وحدة عتملة محلية +  43عتملة محلية + 

عاد ردوياه عتلى أنه خسااة في الفائض أو هو المبلغ الذي يوحدة عتملة محلية، و 1.367=  -وحدة عتملة محلية 
 العجز(. 
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 تطبيق مرطلبات الانخفاض في تاريخ الرقايا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (100 - 94إعتادة تصنيف الأصول المالية )الفقاات 
يشرح هذا المثال المتطلبات المحاسبية لإعادة تصنيف الأصول المالية بين فئات القياس وفقاً  .103 مثال

. يشرح هذا المثال التفاعل 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  100-94للفقرات 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  93-73بين متطلبات الانخفاض الواردة في الفقرات 

 . 41 العام
 

 إعتادة تصنيف الأصول المالية – 15مثال
 500.000تشتري منشأة ما محفظة من السندات بقيمها العادلة )إجمالي المبلغ المسجل( بمبلغ  .104 مثال

 وحدة عملة. 
 

من معيار المحاسبة الدولي في  54غير المنشأة نموذج الإدارة وذلك لإدارة السندات وفقاً للفقرة تُ  .105 مثال
 490.000. القيمة العادلة لمحفظة السندات في تاريخ إعادة التصنيف هي 41القطاع العام 
 وحدة عملة. 

 

ة لملكيصول/ حقوق اأو بالقيمة العادلة من خلال صافي الأإذا تم قياس المحفظة بالتكلفة المطفأة  .106 مثال
 وهبدل الخسارة المعترف به في تاريخ إعادة التصنيف على الفور قبل إعادة التصنيف، سيكون 

 يتم يالأولي وبالتال عترافوحدة عملة )يعكس زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ 6.000
 قياس الخسائر الإئتمانية لكامل العمر الإئتماني(. 

هل الأداة المالية مشرااة أو منشأة عتلى أنها 

 منخفضة إئرمانيا؟ً

هل يمكن رطبيق المنهج المبسط للذمم الرجااية المدينة 

 والمسرحقات الإيجااية؟

 هل للأداة المالية مخاطا إئرمانية منخفضة في 
 راايخ الرقايا؟

هل كانت هناك زيادة كبياة في المخاطا الإئرمانية منذ 

 الاعتراا  الأولي؟

الاعتراا  بالخسائا الإئرمانية المروقعة لكامل العما 

 الإئرماني

 هل الأداة المالية هي أداة منخفضة إئرمانيا؟

احسب إيااد 
الفائدة عتلى 
إجمالي المبلغ 

 المسجل

عتلى احسب إيااد الفائدة 
 الركلفة المطفأة

اعترا  بالخسائا الإئرمانية 

المروقعة لاثني عتشا شهااً 

 واحسب إيااد الفائدة عتلى

 إجمالي المبلغ المسجل

هل رم رطبيق ربسيط المخاطا 

 الإئرمانية المنخفضة؟

احسب سعا فائدة فعلي معدل 

واعترا  دائماً ببدل  إئرمانياً 

خسااة للرغياات في الخسائا 

الإئرمانية المروقعة لكامل العما 

 الإئرماني

 لا

 لا

 لا

 نعم

 و

 لا نعم

 لا

 لا

 نعم

 نعم

 نعم
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وحدة  4.000المتوقعة لاثني عشر شهراً في تاريخ إعادة التصنيف هي  الإئتمانيةالخسائر  .107 مثال
 عملة. 

 

 بإيراد الفائدة. عترافالقيود الدفترية للإ إدراجلم يتم للتبسيط،  .108 مثال
 

فئة القياس بالركلفة المطفأة إلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال  من: إعتادة الرصنيف 1سيناريو 
  الفائض أو العجز 

لقياس فئة القياس بالتكلفة المطفأة وإلى فئة ا منتصنيف محفظة السندات  "أ"تعيد وزارة المالية  .109 مثال
. وفي تاريخ إعادة التصنيف، تقاس محفظة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز

لغ الفرق بين مب عنبأي مكسب أو خسارة ناتجة  عترافالسندات بالقيمة العادلة. ويتم الإ
التكلفة المطفأة السابقة لمحفظة السندات والقيمة العادلة لمحفظة السندات في الفائض أو 

 العجز عند إعادة التصنيف. 
 دائن مدين 

  وحدة عتملة 490.000 (أصول الفائض أو العجز السندات )القيمة العادلة من خلال

 وحدة عتملة 500.000  المطفأة(السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول الركلفة 

  وحدة عتملة 6.000 بدل الخسااة

  وحدة عتملة 4.000 خسااة إعتادة الرصني  )الفائض أو العجز(
 

 عتراا بإعتادة رصني  السندات من الركلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وإلغاء الإ عتراا للإ)
 (ببدل الخسااة

    

فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وإلى فئة  من: إعتادة الرصنيف 2سيناريو 
 القياس بالركلفة المطفأة  

 فئة القياس بالقيمة العادلة من منتصنيف محفظة السندات  "أ"تعيد وزارة المالية . 110مثال .110 مثال
، تصبح وفي تاريخ إعادة التصنيفخلال الفائض أو العجز وإلى فئة القياس بالتكلفة المطفأة. 

هي إجمالي المبلغ المسجل الجديد ويتم تحديد سعر الفائدة  السنداتالقيمة العادلة لمحفظة 
تطبق متطلبات الانخفاض على السند بداية من الفعلي بناءً على إجمالي المبلغ المسجل. 

خاطر وقعة، تصبح المبالخسائر الإئتمانية المت عترافتاريخ إعادة التصنيف. ولأغراض الإ
الإئتمانية لمحفظة السندات في تاريخ إعادة التصنيف هي المخاطر الإئتمانية التي ستتم 

 التغيرات المستقبلية التي ستطرأ على المخاطر الإئتمانية.ب مقارنتها
 دائن مدين 

  وحدة عتملة 490.000 (الركلفة المطفأةلأصول إجمالي المبلغ المسجل السندات )

 وحدة عتملة 490.000  لقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز(االسندات )أصول 

  وحدة عتملة 4.000 خسااة الانخفاض )الفائض أو العجز(

 وحدة عتملة 4.000  بدل الخسااة
 

بإعادة تصنيف السندات من القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلى التكلفة المطفأة وتشمل بداية  عترافللإ)
 (محاسبة الانخفاض
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فئة القياس بالركلفة المطفأة وإلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال  من: إعتادة الرصنيف 3سيناريو
 صافي الأصول/ حقوق الملكية

 فئة القياس بالتكلفة المطفأة إلى الفئة منتصنيف محفظة السندات  "أ"تعيد وزارة المالية  .111 مثال
القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. وفي تاريخ إعادة التصنيف، 

أي مكسب أو خسارة ناتجين عن ب عترافيتم الإتقاس محفظة السندات بالقيمة العادلة. و 
السابق لمحفظة السندات والقيمة العادلة لمحفظة السندات  الإطفاءاختلاف بين مبلغ تكلفة 

سائر قياس الخ وأسعر الفائدة الفعلي لا يتم تعديل و في صافي الأصول/ حقوق الملكية. 
المخاطر الإئتمانية عند ويستمر استخدام عادة التصنيف. ئتمانية المتوقعة نتيجة لإالإ
صنيف يتم تاريخ إعادة الت وبداية مني لتقييم التغيرات في المخاطر الإئتمانية. الأول عترافالإ

ببدل الخسارة باعتباره تعديلًا على إجمالي المبلغ المسجل للسند ويتم  عترافالتوقف عن الإ
 عنه.تم الإفصاح الذي سيو به على أنه مبلغ انخفاض متراكم،  عترافالإ

 

 

بإعتادة الرصني  من الركلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. ومع ذلك  عتراا )للإ
 لم يرغيا قياس الخسائا الإئرمانية المروقعة(.

القيد  قسيم هذاسيرم رلم يرم إظهاا المبلغ المرعلق بالانخفاض بشكل منفصل. وإذا كان سيرم ذلك، فكان )أ( للربسيط، 
وحدة  10.000صافي الأصول/ حقوق الملكية  /إلى القيدين الراليين: مدينوحدة عتملة(  4.000الدفراي ) دائن/ 

مبلغ الانخفاض وحدة عتملة ) 6.000عتملة )الرغياات في القيمة العادلة( ودائن/ صافي الأصول/ حقوق الملكية 
  . (المرااكم

 

فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  منإعتادة الرصنيف : 4ناريو يس
 إلى فئة القياس بالركلفة المطفأة

تصنيف محفظة السندات من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي  "أ"تعيد وزارة المالية  .112 مثال
لسندات ايعاد تصنيف محفظة  وإلى فئة القياس بالتكلفة المطفأة. الملكيةالأصول/ حقوق 

بالقيمة العادلة. ومع ذلك، في تاريخ إعادة التصنيف، تتم إزالة المكسب أو الخسارة المتراكمين 
المعترف بهما سابقاً في صافي الأصول/ حقوق الملكية من صافي الأصول/ حقوق الملكية 
وتعدل في مقابل القيمة العادلة لمحفظة السندات. ونتيجة لذلك، تقاس محفظة السندات في 

ر الفائدة سعلا يُعد ل تاريخ إعادة التصنيف كما لو كانت دائماً ما تقاس بالتكلفة المطفأة. و 
قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيف. ويستمر استخدام  وأالفعلي 

الأولي لتقييم التغيرات في المخاطر الإئتمانية على  عترافالمخاطر الإئتمانية عند الإ
ببدل الخسارة على أنه تعديل لإجمالي المبلغ المسجل للسند )لتعكس  عتراف. ويتم الإالسندات

 مبلغ تكلفة الإطفاء( من تاريخ إعادة التصنيف. 
 

 دائن مدين 

  وحدة عتملة 490.000 العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية(السندات )القيمة 

 وحدة عتملة 500.000  السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول الركلفة المطفأة(

  وحدة عتملة 6.000 بدل الخسااة

  وحدة عتملة 4.000 )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 
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 دائن مدين 

  وحدة عتملة 490.000 السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول ركلفة الإطفاء(

الأصول/ السندات )أصول القيمة العادلة  من خلال صافي 
 حقوق الملكية(

 وحدة عتملة 490.000 

  وحدة عتملة 10.000 السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول الركلفة المطفأة(

 وحدة عتملة 6.000  بدل الخسااة

 وحدة عتملة 4.000  )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 

ما في ببإعتادة الرصني  من القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى ركلفة الإطفاء  عتراا )للإ
ببدل الخسااة المخصوم لإعتادة رحديد مبلغ ركلفة الإطفاء. ومع ذلك فإن قياس الخسائا الإئرمانية  عتراا الإ ذلك

 المروقعة لم يرغيا(.

وحدة عتملة.  4.000)أ( الخسااة المرااكمة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في راايخ إعتادة الرصني  كانت 
وحدة عتملة  500.000وحدة عتملة )بمعنى  10.000يا في القيمة العادلة بمبلغ يالرغإجمالي ويركون المبلغ من 

وحدة عتملة( في حين  6.000ا  به )بمبلغ الانخفاض المرااكم المعر ررم مقاصرهاوحدة عتملة(  490.000 –
 رم قياس الأصول بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. ي

      

: إعتادة الرصنيف من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلى فئة القياس 5سيناريو
 بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية

تصنيف محفظة السندات من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض  "أ"تعيد وزارة المالية  .113 مثال
مر ويستصافي الأصول/ حقوق الملكية. القيمة العادلة من خلال أو العجز إلى فئة القياس ب

 صبحتض تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، قياس محفظة السندات بالقيمة العادلة. ومع ذلك، ولأغرا
تم يالقيمة العادلة لمحفظة السندات في تاريخ إعادة التصنيف إجمالي المبلغ المسجل الجديد و 

خفاض تطبق متطلبات الانعلى إجمالي المبلغ المسجل الجديد. بناءً سعر الفائدة الفعلي تحديد 
 صبحتبالخسائر الإئتمانية المتوقعة،  عترافبداية من تاريخ إعادة التصنيف. ولأغراض الإ

ة التي نيالمخاطر الإئتماهي  لسندات في تاريخ إعادة التصنيف محفظة االمخاطر الإئتمانية ل
   المخاطر الإئتمانية. التي ستطرأ على التغيرات المستقبلية ب ستتم مقارنتها

 

 دائن مدين 

لقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق السندات )أصول ا
 الملكية(

  وحدة عتملة 490.000

 وحدة عتملة 490.000  القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز(أصول السندات )

  وحدة عتملة 4.000 خسائا الانخفاض )الفائض أو العجز(

 وحدة عتملة 4.000  صافي الأصول/ حقوق الملكية
 

بإعتادة رصني  السندات من القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلى القيمة العادلة من خلال صافي  عتراا للإ)
محاسبة الانخفاض. ورعكس مبالغ صافي الأصول/ حقوق الملكية بدل بدء العمل ب بما في ذلكالأصول/ حقوق الملكية 

 .(وحدة عتملة 4.000رعلق بأغااض الإفصاح( بمبلغ الخسااة في راايخ إعتادة الرصني  )مبلغ الانخفاض المرااكم الم
 

إعتادة الرصنيف من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية : 6سيناريو 
 إلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز

تعيد وزارة المالية أ تصنيف محفظة السندات من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي  .114 مثال
 من خلال الفائض أو العجز. ويستمر بالقيمة العادلة الملكية إلى فئة القياس حقوق / الأصول

يعاد تصنيف المكاسب أو الخسائر قياس محفظة السندات بالقيمة العادلة. ومع ذلك، 
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الأصول/  من صافي بها سابقاً في صافي الأصول/ حقوق الملكية عترافالتي تم الإالمتراكمة 
حاسبة معيار الم أنظرحقوق الملكية إلى الفائض أو العجز باعتباره تعديل إعادة تصنيف )

 (."عرض البيانات المالية " 1الدولي في القطاع العام 
 

 دائن مدين 

  وحدة عتملة 490.000 الفائض أو العجز(السندات )أصول القيمة العادلة من خلال 

االسندات )أصول القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ 
 حقوق الملكية(

 وحدة عتملة 490.000 

  وحدة عتملة 4.000 خسااة إعتادة الرصني  )الفائض أو العجز( 

 وحدة عتملة 4.000  )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 

عادلة لقيمة الإلى امن القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  بإعتادة رصني  السندات  عتراا للإ)
 (من خلال الفائض أو العجز

وحدة عتملة.  4.000)أ( الخسااة المرااكمة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في راايخ إعتادة الرصني  كانت 
وحدة  500.000وحدة عتملة )بمعني  10.000قيمة العادلة بمبلغ يركون ذلك المبلغ من إجمالي الرغييا في ال

وحدة عتملة( في  6.000به ) عتراا ببدل الخسااة الذي رم الإ ررم مقاصرهاوحدة عتملة(  490.000 –عتملة 
 حين رم قياس الأصول بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية.

 

 للرعاض المُجمّعمحاسبة الرحوط 
 . للتعرضات المُجم عةالأمثلة التالية آليات محاسبة التحوط تشرح  .115 مثال
الرحوط المُجمّع لمخاطا سعا البضائع ومخاطا العملة الأجنبية )تحوط الردفقات النقدية/  – 16مثال

 توليفة تحوط الردفقات النقدية(
 

 نمط الحقائق
ي والت) جداً أن تحدثالتي من المحتمل ة يلشراء كهرباء وهي العملالتحوط  "أ"تريد البلدية  .116 مثال

هي عملتها المحلية. يتم  "أ"والعملة الوظيفية للحكومة (. 5في نهاية الفترة  تتممن المتوقع أن 
 التعرضات التالية للمخاطر: "أ"تداول الكهرباء بالعملة الأجنبية. وللحكومة 

التقلبات في  نلنقدية لسعر الشراء، والتي تنتج علبضائع: تقلب التدفقات امخاطر سعر ا (أ)
 الأسعار الفورية للكهرباء بالعملة الأجنبية؛ و

ت في افقات النقدية التي تنتج من التقلبالعملة الأجنبية: تقلب التدرف سعر صمخاطر  (ب)
 الأسعار الفورية لصرف العملات بين العملة المحلية والعملة الأجنبية. 

 

 :ية التالية للتحوط للمخاطرلتعرضها للمخاطر باستخدام الاستراتيج "أ"تتحوط البلدية  .117 مثال
جنبية، وهي العقود المقومة بالعملة الأعقود مستقبلية قياسية للبضائع،  "أ"تستخدم البلدية  (أ)

سعر تلف يخ. و توصيل الكهرباءأربع فترات قبل حوط لمشترياتها من الكهرباء عن للت
تيجة ن القياسيمشترياتها عن السعر بالفعل نظير  "أ"اء الذي تدفعة البلدية الكهرب

يؤدي ذلك إلى 17التوصيل.و الموقع الاختلافات في ترتيبات للاختلافات في نوع الكهرباء، و 
ظهور مخاطر التغيير في العلاقة بين سعري الكهرباء )يشار إليها في بعض الأحيان 

                                                           
تم افتراض أن مخاطر التحوط ليست مخصصة بناءً على مكون مخاطر سعر الكهرباء القياسي. وبالتالي يتم  لأغراض هذا المثال 17 

 التحوط لإجمالي مخاطر سعر الكهرباء.
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على أنها "مخاطر الأساس"(، والتي تؤثر على فعالية علاقة التحوط. ولا تتحوط البلدية 
    من حيث اعتبارات التكلفة/ المنفعة. اً اقتصادي خياراً  ذا الخطر لأن ذلك ليسله "أ"

 . ومع ذلك، يتم التحوطالتي تواجهها الأجنبية العملةأيضاً لمخاطر  "أ"تتحوط البلدية  (ب)
البلدية  عتبرت. التوصيلثلاث فترات فقط قبل  –لمخاطر العملة الأجنبية على أفق مختلف 

المدفوعات المتغيرة لشراء الكهرباء بالعملة  الناتج عنتعرض العملة الأجنبية  أن "أ"
عرض تالبضائع الآجل بالعملة الأجنبية هو الأجنبية والمكسب أو الخسارة في سعر عقد 

 صرفعقد آجل واحد لسعر  "أ"م البلدية تستخدع. وبالتالي، جم  حد مُ اعملة أجنبية و 
متوقعة ات البالعملة الأجنبية من المشتريفقات النقدية للتحوط للتد العملات الأجنبية

 للكهرباء وما يتعلق بها من عقد آجل للبضائع. 
 

" هو الفرق، معبراً عنه فرق الأساس)" 16المعلمات المستخدمة في المثال  التالييوضح الجدول  .118 مثال
 باء(:بالفعل والسعر القياسي للكهر  "أ"كنسبة مؤية، بين سعر الكهرباء الذي تشتريه البلدية 

 

 معلمات – 16مثال 

 5 4 3 2 1 الفترة

سعا الفائدة لفراة الاسرحقاق المربقية 
 )العملة الأجنبية(

0.26% 0.21% 0.16% 0.06% 0.00% 

سعا الفائدة لفراة الاسرحقاق المربقية 
 )العملة المحلية(

1.12% 0.82% 0.46% 0.26% 0.00% 

سعا الآجل )العملة الأجنبية/ ال
 (ميجاوات/ساعتة

1.25 1.01 1.43 1.22 2.15 

 %7.00- %3.40- %6.00- %5.50- %5.00- فاق الأساس

سعا الصا  الأجنبي )الفواي( 
 )العملة الأجنبية/ العملة المحلية(

1.3800 1.3300 1.14100 1.4600 1.4300 

   

 آليات المحاسبة 
  18:على أنهما تحوطات تدفقات نقدية التحوط التاليتينتخصص البلدية أ علاقتي  .119 مثال

 يلتقلب التدفقات النقدية الناجم عن التقلب ف للتحوطعلاقة تحوط لمخاطر أسعار البضائع  (أ)
اره البند المتحوط بتتُعزى للشراء المتنبأ به للكهرباء بالعملة الأجنبية باعوالتي أسعار الكهرباء 

ى الأول"(. لاقة المستو تباره أداة التحوط )"عبالعملة الأجنبية باعله وعقد آجل للبضائع مقوم 
. ونتيجة 5إلى نهاية الفترة  وامتدت 1خصصت علاقة التحوط المذكورة في نهاية الفترة 

سي قياوفقاً له بالفعل والسعر ال "أ"لفرق الأساس بين سعر الكهرباء الذي تشتري البلدية 
ميجاوات/ ساعة من الكهرباء باعتباره أداة  112.500تخصص البلدية أ حجم للكهرباء، 

    19ميجاوات/ ساعة من الكهرباء باعتباره البند المتحوط له. 118.421التحوط وحجم 
                                                          

 

من معيار المحاسبة الدولي في  129الفقرة  أنظريفترض هذا المثال أنه قد تمت تلبية جميع المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط )  18 
(. الوصف التالي للتخصيص هو فقط بغرض فهم هذا المثال )بمعنى، أنه ليس مثالاً على كامل التوثيق الرسمي 41القطاع العام 

 (.41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 129المطلوب وفقاً لللفقرة 
 

اس الحالي في وقت التخصيص هو بالصدفة نفس فرق الأساس المتصور في الرؤية طويلة الأجل في هذا المثال، فرق الأس  19 
( وهو الفرق الذي يحدد حجم المشتريات من الكهرباء الذي تتحوط له بالفعل. إضافة إلى ذلك، يفترض هذا المثال %5-للبلدية أ )

ن مشترياتها المتنبأ بها المحتملة بشكل كبير على أنها أن البلدية أ تخصص أداة التحوط بكاملها وتخصص أعلى قدر ممكن م
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ند الب ع على أنهجم  مخاطر سعر صرف عملة أجنبية بين التعرض المُ لط و علاقة تح (ب)
التحوط )"علاقة من لعملة الأجنبية على أنه أداة سعر صرف ال آجلالمتحوط له وعقد 

إلى نهاية  وتمتد 2خصص علاقة التحوط المذكورة في نهاية الفترة المستوى الثاني"(. تُ 
 خاطر سعرع المخصص على أنه البند المتحوط له مجم  التعرض المُ يمثل . و 5الفترة 

لتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، اعبارة عن أثر  صرف العملة الأجنبية وهي
)بمعنى، وقت  2في نهاية الفترة الآجل لعقد العملة الأجنبية ل صرف نة بسعربالمقار 

تخصيص علاقة تحوط مخاطر سعر صرف العملة الأجنبية(، في التدفقات النقدية 
عة للعملة الأجنبية للبندين المخصصين في علاقة التحوط لمخاطر سعر البضائع، جم  المُ 

جل للبلدية والرؤية طويلة الأعقد الآجل للبضائع. وهي المشتريات المتنبأ بها للكهرباء وال
اء ر الكهرباء الذي تشتريه بالفعل والسعر القياسي للكهربهي أن فرق الأساس بين سع "أ"

الحجم الفعلي لأداة التحوط الذي تدخل فيه فإن . وبالتالي، 1لم يتغير عن نهاية الفترة 
وحدة عملة  140.625)المبلغ الاسمي للعقد الآجل للعملة الأجنبية هو  "أ"البلدية 
التدفقات النقدية المرتبط بأساس الفرق الذي ظل ثابتاً عند  والذي يعكس تعرضأجنبية( 

. رق الأساسفبالتغيرات في  "أ"ع الفعلي للبلدية جم  . ومع ذلك، يتأثر التعرض المُ 5%-
التعرض ، فإن 2خلال الفترة  %5.5-إلى  %5-ن م لتحرك فرق الأساس ونتيجة

 وحدة عملة أجنبية.  140.027هو  2ع الفعلي للبلدية أ في نهاية الفترة جم  المُ 
 

يوضح الجدول التالي القيم العادلة للمشتقات، والتغيرات في أحجام البنود المتحوط لها وحساب  .120 مثال
      20احتياطيات تحوط للتدفقات النقدية وعدم فعالية التحوط:

  

                                                          

 
(. قد تتبع المنشآت الأخرى مناهجاً مختلفة عند تحديد حجم التعرض %5 - %100/)1متحوط لها. ونتج عن ذلك  نسبة تحوط 

الفقرة  أنظرا )هالذي ستتحوط له بالفعل، والذي سينتج عنه علاقة تحوط مختلفة وبالتالي تخصيص أقل من أداة التحوط بأكمل
 (.  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  129

 

في الجدول التالي ولحساب جميع المبالغ )بما في ذلك حساب، لأغراض محاسبية، مبالغ الأصول والالتزامات وصافي الأصول/   20 
حقوق الملكية والفائض أو العجز( جاءت على شكل أرقام موجبة )زائد( وسالبة )ناقص( )على سبيل المثال، مبلغ الفائض أو 

 خسارة(.  العجز الذي هو عبارة عن عدد سالب يمثل
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 الحساب – 16ال مث

 5 4 3 2 1 الفراة

 علاقة تحوط مخاطر سعر البضائع )علاقة المستوى الأول(

 عتقود الشااء الآجلة للكهاباء 

       112.500 ساعتة( الحجم )ميجاوات/

السعا الآجل )العملة الأجنبية/ 
 ميجاوات/ساعتة(

السعا )الآجل( )العملة  1.25
 الأجنبية/ميجاوات/ساعتة(

1.25 1.01 1.43 1.22 2.15 

 101.250 (3.373) 20.219 (26.943) 0 القيمة العادلة )العملة الأجنبية(

 70.804 (2.310) 14.339 (20.258) 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(

 73.114 (16.650) 34.598 (20.258)  الرغيا في القيمة العادلة )العملة المحلية(

 المرحوط لها وبها  مشرايات الكهاباء المرنبأ

 %7.00- %3.40- %6.00- %5.50- %5.00- فاق الأساس %105.26 نسبة الرحوط

)عتملة  السعا)آجل( 118.421 الحجم المرحوط له
 أجنبية/ميجاوات/ساعتة(

1.19 0.95 1.34 1.18 2.00 

 (96.158) 1.063 (18.528) 27.540  0 القيمة الحالية )العملة الأجنبية( 1.1875 سعا آجل ضمني

 (67.243) 728 (13.140) 20.707 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(  

 (67.971) 13.868 (33.847) 20.707  الرغيا في القيمة الحالية )عتملة محلية(

العملة  لمحاسبةا
 المحلية

العملة 
 المحلية

 العملة المحلية العملة المحلية العملة المحلية

 70.804 (2.310) 14.339 (20.258) 0 المشرقة

 67.243 (728) 13.140 (20.258) 0 احرياطي الرحوط للردفقات النقدية

 67.971 (13.868) 33.399 (20.258)  الرغيا في احرياطي الرحوط للردفقات النقدية

 5.143 (2.781) 1.199 0  الفائض أو العجز

 3.561 (1.582) 1.199 0 0 الفائض أو العجز المرااكم

 علاقة تحوط سعر صرف العملات الأجنبية )علاقة المستوى الثاني(

 1.4300 1.4600 1.4100 1.3300 1.3800 الفواي سعا الصا  )العملة الأجنبية/عتملة المحلية(

 1.4300 1.4571 1.4058 1.3220 1.3683 الآجل  

 المحلية(العقد الآجل لسعا الصا  الأجنبي )شااء العملة الأجنبية/ بيع العملة 

  140.625 الحجم )العملة الأجنبية(

 (8.035) (9.840) (6.313) 0  القيمة العادلة )العملة المحلية( 1.3220 2المعدل الآجل في الفراة 

 1.805 (3.528) (6.313)   الرغيا في القيمة العادلة )العملة المحلية(

 مخاطا سعا صا  العملة الأجنبية المرحوط لها

المجمع لسعا الرعاض 
 الصا  الأجنبي

 135.533 142.937 138.932 140.027  الحجم المرحوط له )العملة الأجنبية(

 7.744 10.002 6.237 0  القيمة الحالية )العملة المحلية(

 (2.258) 3.765 6.237   الرغيا في القيمة الحالية )العملة الأجنبية(

العملة   المحاسبة
 المحلية

 العملة المحلية العملة المحلية العملة المحلية

 (8.035) (9.840) (6.313) 0  المشرقة

 (7.744) (9.840) (6.237) 0  احرياطي الرحوط للردفقات النقدية

 2.096 (3.604) (6.237)   الرغيا في احرياطي الرحوط للردفقات النقدية

 (291) 76 (76)   الفائض أو العجز

 (291) 0 (76) 0  الفائض أو العجز المرااكم

 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2381 

 منتحوط تدفقات نقدية لمعاملة  عبارة عن علاقة التحوط لمخاطر أسعار البضائع هي .121 مثال
وتظل مستمرة عندما تبدأ علاقة التحوط  1تبدأ في نهاية الفترة  المحتمل أن تقع بشكل كبير

، بمعنى، استمرار علاقة المستوى الأول على 2لمخاطر سعر الصرف الأجنبي بنهاية الفترة 
 أنها علاقة تحوط منفصلة. 

 

الحجم  الأجنبية )بالعملة الأجنبية(، وهوع لسعر صرف العملات جم  حجم التعرض المُ  .122 مثال
 21إجمالي: خلال علاقة تحوط مخاطر سعر الصرف، هو منالمتحوط له 

حجم مشتريات الكهرباء المتحوط لها مضروباً في السعر الحالي للعقد الآجل )ويمثل  (أ)
 ذلك السعر الفوري المتوقع للمشتريات الفعلية للكهرباء(؛ و

حجم أداة التحوط )المبلغ الاسمي المخصص( مضروباً في الفرق بين المعدل الآجل  (ب)
قدي والمعدل الحالي للعقد الآجل )ويمثل ذلك فرق السعر المتوقع عن التحركات التعا

في السعر القياسي للكهرباء بالعملة الأجنبية الذي تحصل عليه أو تدفعه البلدية أ 
 بموجب العقد الآجل للبضائع(. 

 

عر س علاقة التحوط لمخاطرله في  تحسب القيمة الحالية )بالعملة المحلية( للبند المتحوط .123 مثال
ع( على أنها الحجم المتحوط له )بالعملة جم  صرف العملات الأجنبية )بمعنى، التعرض المُ 

الأجنبية( مضروباً في الفرق بين معدل سعر الصرف الآجل في تاريخ القياس ومعدل سعر 
  22(.2الصرف الآجل في تاريخ تخصيص علاقة التحوط )بمعنى نهاية الفترة 

 

والقيمة العادلة لأداة التحوط، يتم بعد ذلك تحديد بند المتحوط له استخدام القيمة الحالية لل .124 مثال
من معيار المحاسبة  140الفقرة  أنظراحتياطي التحوط للتدفقات النقدية وعدم فعالية التحوط )

 (. 41الدولي في القطاع العام 
 

وبيان المركز المالي لها  "أ"بيان الأداء المالي للبلدية على  ثرالأيوضح الجدول التالي  .125 مثال
علاقتي  لتشير إلى المالية في صدر البيانات 23)ولأغراض الشفافية يتم تفصيل بنود السطر

                                                           
 118.421يُحدد التعرض المجمع لسعر صرف العملات الأجنبية وفقاً لما يلي:  3على سبيل المثال، في نهاية الفترة   21 

عملة أجنبية للسعر المتوقع للشراء الفعلي للكهرباء  159.182عملة أجنبية/ ميجاوات/ساعة =  1.34× ميجاوات/ساعة 
( 20.250)عملة أجنبية/ ميجاوات/ساعة( = ) 1.43 –ملة أجنبية/ميجاوات/ساعة( )ع 1.25× )ميجاوات/ ساعة  112.500و

وحدة عملة أجنبية  138.932وحدة عملة أجنبية( لفرق السعر المتوقع بموجب العقد الآجل للبضائع، والذي يعطي إجمالي يساوي 
 .3حجم التعرض المُجم ع لسعر الصرف الأجنبي في نهاية الفترة  –

   

 3تُحدد القيمة الحالية للبند المتحوط له على أنها حجم التعرض المُجم ع في نهاية الفترة  3بيل المثال، في نهاية الفترة على س 22  
( وسعر 1/1.4058) 3وحدة عملة أجنبية( مضروباً في الفرق بين معدل سعر الصرف الآجل في نهاية الفترة  138.932)

( ومن ثم خصمها باستخدام سعر فائدة )بالعملة المحلية( 1/1.3220: 2الفترة الصرف الآجل ووقت التخصيص )بمعنى نهاية 
)العملة  1.4058/)1× ) 138.932(. والحساب هو: %0.46 – 5لفترة تمتد لفترتين )بمعنى حتى نهاية الفترة  3في نهاية الفترة 

 وحدة عملة محلية.  6.237( = %0.46+1/ ))العملة الأجنبية/ العملة المحلية(( 1.3220/)1 –الأجنبية/ العملة المحلية( 
   

بنود السطر المستخدمة في هذا المثال هي عبارة عن عرض محتمل. ويمكن أيضاً العرض بصورة مختلفة باستخدام بنود سطر   23 
متطلبات  30 مختلفة )بما في ذلك بنود السطر التي تشمل المبالغ الموضحة هنا( )يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

الإفصاحات لمحاسبة التحوط التي تشمل إفصاحات عن عدم فعالية التحوط، والمبلغ المسجل لأدوات التحوط واحتياطي التحوط 
 للتدفقات النقدية(. 
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علاقة التحوط لأسعار البضائع وعلاقة التحوط لأسعار صرف العملات  أيالتحوط، 
  :الأجنبية(

        

المركز المالي )جميع المبالغ  نظرة شاملة على الأثر على بيان الأداء المالي وبيان -16مثال 
 بالعملة المحلية(

 5 4 3 2 1 الفترة

 بيان الأداء المالي

 عتدم فعالية الرحوط

 (5.143) 2.781 (1.199) 0  الرحوط للبضائع 

 291 (76) 76 0  الرحوط لسعا صا  العملات الأجنبية 

 (4.852) 2.705 (1.123) 0 0 الفائض أو العجز

 

 في صافي الأصول/ حقوق الملكيةبيان التغيرات 

 صافي الأصول/ حقوق الملكية

 (67.971) 13.868 (33.399) 20.258  الرحوط للبضائع 

 (2.096) 3.604 6.237 0  الرحوط لسعا صا  العملات الأجنبية 

 (70.067) 17.472 (27.162) 20.258 0 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية

      

 

 الماليبيان المركز 

 70.804 (2.310) 14.339 (20.258) 0 العقد الآجل للبضائع 

العقد الآجل لسعا صا  العملات  
 الأجنبية

 0 (6.313) (9.840) (8.035) 

 62.769 (12.150) 8.027 (20.258) 0 إجمالي صافي الأصول

       

 صافي الأصول/ حقوق الملكية

 صافي الأصول/ حقوق الملكية

 (67.243) 728 (13.140) 20.258 0 للبضلئعالرحوط  

 7.744 9.840 6.237 0  الرحوط لسعا صا  العملات الأجنبية 

  0 20.258 (6.904) 10.568 (59.499) 

 

 الفائض أو العجز المرااكم

 (3.561) 1.582 (1.199) 0 0 الرحوط للبضلئع 

 291 0 76 0  الرحوط لسعا صا  العملات الأجنبية 

  0 0 (1.123) 1.582 (3.270) 

 (62.769) 12.150 (8.027) 20.258 0 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية
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 24إجمالي تكلفة المخزون بعد التحوط هو كما يلي: .126 مثال
 ركلفة المخزون )جميع المبالغ بالعملة المحلية(

 165.582 الأجنبية(السعا النقدي )الفواي بالنسبة لمخاطا سعا البضائع ومخاطا سعا صا  العملات 

 (67.243)  إجمالي احرياطي الرحوط للردفقات النقدية بالنسبة لمخاطا سعا البضائعالمكسب/ الخسااة من 

إجمالي احرياطي الرحوط للردفقات النقدية بالنسبة لمخاطا سعا صا  المكسب/ الخسااة من 
 العملات الأجنبية

7.744 

 106.083 ركلفة المخزون

 
التدفقات النقدية الشاملة من جميع المعاملات )الشراء الفعلي للكهرباء عند السعر  إجمالي .127 مثال

وحدة عملة محلية. ويختلف عن تكلفة التحوط  102.813الفوري وتسوية المشتقتين( هو 
المبلغ الصافي لعدم فعالية التحوط  وحدة عملة محلية، وهو 3.270المعدلة للمخزون بمبلغ 

ثناة من ر نقدي ولكنها مستيالتحوط. عدم فعالية التحوط المذكورة لها تأثعة من علاقتي جم  المُ 
 قياس المخزون. 

 
لقيمة العادلة/ مخاطا العملة الأجنبية )تجميع تحوط اسعا الفائدة و مخاطا ع لجمّ الرحوط المُ  – 17مثال
 الردفقات النقدية(تحوط 

 نمط الحقائق
مقوم بالعملة الأجنبية. مدة الالتزام  المعدل أن تتحوط لالتزام ثابت "ب" الولاية حكومةتريد  .128 مثال

" ب" الولاية حكومة. العملة الوظيفية ل4اية الفترة إلى نه 1هي أربع فترات من بداية الفترة 
 :التالية للمخاطرتعرضات الوللحكومة ب  هي عملتها المحلية،

ملة أجنبية: التغيرات في القيمة عسعر صرف مخاطر سعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر  (أ)
 المعدل التي تُعزى للتغيرات في سعر الفائدة، والمقاسة بالعملة المحلية. ثابت العادلة للالتزام 

ر المخاط بين مبادلةالالتعرض الذي ينجم عن سعر الفائدة للتدفقات النقدية: مخاطر  (ب)
ة العملة الأجنبية المرتبط سعر صرف عة لسعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر تعرضجم  المُ 

معدل بالعملة المحلية وفقاً ال متغير)أ( أعلاه( مع تعرض  أنظرالمعدل ) ثابتبالالتزام 
 ابتةثفيما يخص الالتزامات  "ب" الولاية حكومةجية إدارة المخاطر التي تتبعها لاستراتي

 )أ( أدناه(.129فقرة المثال  أنظرالمعدل المقومة بالعملة الأجنبية )
 

 لتعرضاتها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية لإدارة المخاطر:  "ب"تتحوط الحكومة  .129 مثال
ماتها مبادلة التزامختلفة لعملات  بين سعر فائدة عقود مبادلة "ب" الولاية حكومةتستخدم  (أ)

تعرض ذو معدل متغير بالعملة المحلية. ثابتة المقومة بالعملة الأجنبية بذات المعدلات ال
لالتزاماتها المقومة بالعملة الأجنبية )بما في ذلك الفائدة( لكامل عمر  "ب"تتحوط الحكومة 

 تعملا بينمبادلة سعر فائدة  عقدفي  "ب"تلك الالتزامات. وبالتالي، تدخل الحكومة 
ر وبموجب عقد مبادلة سعمختلفة في نفس وقت إصدارها لالتزام مقوم بالعملة الأجنبية. 

على فائدة ثابتة بالعملة الأجنبية  "ب"عملات مختلفة تحصل الحكومة بين فائدة ال
 لدفع الفائدة على الالتزام( وتدفع فائدة متغيرة بالعملة المحلية.  وتستخدمه)

                                                           
 24  (CFHR .إجمالي احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، بمعنى المبلغ المتراكم في صافي الأصول/ حقوق الملكية لتحوط التدفقات النقدية ) 
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على الالتزام المتحوط له وعلى عقد مبادلة  أن التدفقات االنقدية "ب" الولاية حكومةتعتبر  (ب)
. حليةالمع واحد متغير المعدل بالعملة جم  عملات مختلفة أنها تعرض مُ بين فائدة السعر 

من وقت لآخر، ووفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر التي تتبعها فيما يخص مخاطر سعر و 
أن تثبت مدفوعات الفائدة  "ب" الولاية حكومةالمحلية(، تقرر  الفائدة المتغير )بالعملة

تعرض بع لسعر الفائدة المتغير بالعملة المحلية جم  الخاصة بها وبالتالي تبادل تعرضها المُ 
للحصول على معدل قسيمة  "ب" الولاية حكومةتسعى سعر فائدة ثابت بالعملة المحلية. 

فترة د الآجل للالقسيمة الموح معدل)بمعنى،  سعر ثابتتعرض  باعتباره ثابت ومختلط
 "ب" الولاية حكومةوبالتالي، تستخدم  25في بداية علاقة التحوط(.المتحوط لها الموجودة 

ا التي تحصل بموجبهو عقود مبادلة أسعار الفائدة )المقومة في مجملها بالعملة المحلية( 
ة دطرف الدفع في عقد مبادلة سعر الفائستخدم في دفع الفائدة على على فائدة متغيرة )تُ 

  وتدفع سعر فائدة ثابت.  (عملات مختلفةبين 
     

 : 17الجدول التالي المعلمات المستخدمة في المثال  يوضح .130 مثال
 معلمات – 17مثال 

 0t  4الفراة  3الفراة  2الفراة  1الفراة 

لعملة الأجنبية )العملة المحلية/ صا  االسعا الفواي ل
 العملة الأجنبية(

1.2000 1.0500 1.4200 1.5100 1.3700 

منحنيات سعا الفائدة )عتاض اأسي للمعدلات لكل ابع 
 (سنويفراة عتلى أساس 

 

 )غيا مراح( %0.34 %6.18 %5.02 %2.50 عتملة محلية

 2.75% 5.19% 6.26% 0.49%  

 2.91% 5.47% 6.37% 0.94%  

 3.02% 5.52% 6.56% 1.36%  

 2.98% 5.81% 6.74%   

 3.05% 5.85% 6.93%   

 3.11% 5.91% 7.19%   

 3.15% 6.06% 7.53%   

 3.11% 6.20%    

 3.14% 6.31%    

 3.27% 6.36%    

 3.21% 6.40%    

                                                           
قد تتبع المنشأة استراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر وقد تسعى من خلالها للحصول على تعرض لسعر فائدة ثابت ليس عبارة عن  25 

لية لسلة من الأسعار الآجلة الثابتة بالنسبة لكل فترة من فترات الفائدة. وبالنسبة لتلك الاستراتيجية تقاس فعاسعر وحيد مختلط ولكنه س
التحوط بناءً على الفرق بين المعدلات الآجلة التي كانت قائمة في بداية علاقة التحوط والمعدلات الآجلة التي كانت قائمة في تاريخ 

ائدة رات الفائدة. وبالنسبة لتلك الاستراتيجية فإن سلسلة من العقود الآجلة المقابلة لكل فترة من فترات الفقياس الفعالية لكل فترة من فت
 ستكون أكثر فعالية من عقود مبادلة أسعار الفائدة )التي لها طرف دفع ثابت له معدل ثابت وحيد مختلط(.  
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 معلمات – 17مثال 

 0t  4الفراة  3الفراة  2الفراة  1الفراة 

 3.21%     

 3.25%     

 3.29%     

 3.34%     

 )غيا مراح( %0.70 %2.82 %4.49 %3.74 العملة الأجنبية

 4.04% 4.61% 2.24% 0.79%  

 4.23% 4.63% 2.00% 1.14%  

 4.28% 4.34% 2.18% 1.56%  

 4.20% 4.21% 2.34%   

 4.17% 4.13% 2.53%   

 4.27% 4.07% 2.82%   

 4.14% 4.09% 3.13%   

 4.10% 4.17%    

 4.11% 4.13%    

 4.11% 4.24%    

 4.13% 4.34%    

 4.14%     

 4.06%     

 4.12%     

 4.19%     

 آليات المحاسبة 
 26علاقات التحوط التالية: "ب" الولاية حكومةتخصص   .131 مثال

عر س على أنه تحوط قيمة عادلة، علاقة تحوط لمخاطر سعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر (أ)
 ابتثوم بالعملة الأجنبية )الالتزام المق المعدل ثابتصرف العملة الأجنبية بين الالتزام 

ملات عحوط له وعقد مبادلة سعر الفائدة بين متملة الأجنبية( باعتباره البند البالع المعدل
مختلفة باعتباره أداة التحوط )"علاقة المستوى الأول"(. تم تخصيص علاقة التحوط المذكورة 

 . 4( ومدتها حتى نهاية الفترة 0t في )بمعنى 1في بداية الفترة 
د المتحوط نع باعتباره البجم  وعلى أنه تحوط تدفقات نقدية، علاقة تحوط بين التعرض المُ  (ب)

خصيص تم تعقد مبادلة سعر الفائدة باعتباره أداة التحوط )"علاقة المستوى الثاني"(. و له 
أن تثبت  "ب " الولاية حكومة، عندما تقرر 1في نهاية الفترة علاقة التحوط المذكورة 

                                                          

 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  129الفقرة  أنظرفي هذا المثال، يتم افتراض أنه تمت تلبية جميع معايير التأهل لمحاسبة التحوط )  26 
(. والوصف التالي للتخصيص هو فقط لأغراض فهم هذا المثال )بمعنى أنه ليس مثالًا على التوثيق الرسمي الكامل المطلوب 41العام 

  (. 41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 129ة وفقاً للفقر 
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محلية لة الللمعدل المتغير بالعمع جم  مدفوعات الفائدة الخاصة بها وبالتالي تبادل تعرضها المُ 
ع جم  والتعرض المُ . 4بتعرض معدل ثابت بالعملة المحلية، وفترته حتى نهاية الفترة 

المخصص باعتباره البند المتحوط له يمثل، بالعملة المحلية، التقلب في التدفقات النقدية 
وهو تأثير التغيرات في التدفقات النقدية المجمعة للبندين المخصصين في تحوط القيمة 

أ( ) أنظرالعملة الأجنبية )سعر صرف العادلة لمخاطر سعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر 
)بمعنى، وقت تخصيص علاقة التحوط  1مقارنة بأسعار الفائدة في نهاية الفترة أعلاه(، بال

 ع وعقد مبادلة سعر الفائدة(. جم  بين التعرض المُ 
 

النظرة الشاملة للقيم العادلة للمشتقات، والتغيرات في قيمة البنود المتحوط  27يوضح الجدول التالي .132 مثال
وفي هذا المثال، تظهر عدم فعالية 28ية التحوط.تحوط التدفقات النقدية وفعال احتياطيلها وحساب 

 29التحوط في علاقتي التحوط.
 

 الحسابات – 17مثال 

 0t  4الفراة  3الفراة  2الفراة  1الفراة 

 الالتزام ثابت المعدل بالعملة الأجنبية

 (1.000.000) (1.030.193) (1.031.008) (995.522) (1.000.000) القيمة العادلة )العملة الأجنبية(

 (1.370.000) (1.555.591) (1.464.031) (1.045.289) (1.200.000) القيمة العادلة )العملة المحلية(

 185.591 (91.560) (418.733) 154.702  الرغيا في القيمة العادلة )العملة المحلية(

 

عتقد مبادلة سعا الفائدة بين عتملات مخرلفة 
ية عتملة محل)قبض عتملة أجنبية ثابرة/ دفع 

 مرغياة (

 

 170.000 355.553 264.116 (154.673) 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(

 (185.553) 91.437 418.788 (154.673)  الرغيا في القيمة العادلة )العملة المحلية(

 

عتقد مبادلة سعا الفائدة )قبض مرغيا/ دفع 
 ثابت(

     

 0 (58.767) 18.896 0  القيمة العادلة )العملة المحلية(

 (58797) (77.663) 18.896   الرغيا في القيمة العادلة )العملة المحلية(

 

     التقلب في التدفقات النقدية للتعرض 

                                                          

 
( التدفقات النقدية، CFs" عقد مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة، و)CCIRSالجداول في هذا المثال تستخدم فيها الاختصارات التالية: "  27 

(CFH(التحوط للتدفقات النقدية، و )CFHRاحتياطي التحوط للتدفقات النق )(دية، وFVH(التحوط للقيمة العادلة، و )IRS عقد مبادلة سعر الفائدة )
 ( للقيمة الحالية. PVو)

 

 ي الجدول التالي الخاص بالحسابات، جميع المبالغ )بما في ذلك الحسابات لأغراض المحاسبة عن مبالغ الأصول والالتزامات وحقوق الملكية(ف  28 
أما الأرقام السالبة فتأتي بين قوسين )ناقص( )على سبيل المثال، المبلغ الذي يأتي بين قوسين في احتياطي  تأتي في صيغة الأرقام الموجبة )زائد(،

 التحوط للتدفقات النقدية يمثل خسارة(
 

ثال، أو سبيل الموفي الحالات المشابهة للحالة الواردة في المثال، قد تنتج عدم فعالية التحوط من عوامل مختلفة، من المخاطر الإئتمانية على  29 
ة في عقد نالاختلاف في طريقة الجرد اليومي، أو وفقاً لإذا ما كان مدرجاً في تخصيص أداة التحوط، أو التغيير في تبادل العملات المختلفة المتضم

 مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة )وهو ما يشار إليه بشكل عام على أنه "أساس العملة"(.   



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2387 

 الحسابات – 17مثال 

 0t  4الفراة  3الفراة  2الفراة  1الفراة 

 المُجمّع

 . 58.753 (18.824) 0  القيمة الحالية )العملة المحلية(

 (58.753) 77.577 (18.824)   الرغيا في القيمة الحالية )العملة المحلية(

 

      احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 0 (58.753) 18.824 0  الاصيد )نهاية الفراة( )العملة المحلية(

 58.753 (77.577) 18.824   الرغيا )العملة المحلية(

 
ين وعقد مبادلة سعر الفائدة ببالعملة الأجنبية  المعدل ثابت علاقة التحوط بين الالتزامتبدأ  .133 مثال

وتظل قائمة عندما بداية علاقة التحوط للمستوى الثاني   (0t) 1في بداية الفترة  مختلفةعملات 
باعتبارها علاقة تحوط  تستمر علاقة المستوى الأولعلاقة  أن ، بمعنى،1في نهاية الفترة 

 منفصلة. 
 

 ع وفقاً لما يلي: جم  تحسب تقلبات التدفقات النقدية للتعرض المُ   .134 مثال
، أيع )مً جيتم فيها التحوط للتقلبات في التدفقات النقدية للتعرض المُ  التيفي النقطة الزمنية  (أ)

 (، جميع التدفقات النقدية المتوقعة على الالتزام1بداية علاقة المستوى الثاني في نهاية الفترة 
رة عملات مختلفة على مدى فتسعر الفائدة  بين المعدل بالعملة الأجنبية وعقد مبادلة  ثابت

الثابت المختلط بحيث ( فيخطط لها وتسوى بمعدل القسيمة 4حتى نهاية الفترة  أيالتحوط )
 يمةالقس صفر. يضع هذا الحساب معدل والقيمة الحالية )بالعملة المحلية( ه إجمالي كون ي

)المعدل المرجعي( الذي يستخدم في التواريخ اللاحقة على أنها الفترة المرجعية  المختلط الثابت
دول ع منذ بداية علاقة التحوط. يشرح الججم  التدفقات النقدية للتعرض المُ  لقياس التقلب في

 التالي هذا الحساب: 
 ع )معايرة(جمّ تقلب التدفقات النقدية للتعرض المُ  – 17مثال 

 عجمّ التدفقات النقدية للتعرض المُ في تقلب   

الالتزام بالعملة   
 الأجنبية

طرف عقد مبادلة سعر الفائدة بين 
 (الأجنبيةعملات مختلفة )العملة 

رف عقد مبادلة سعر الفائدة بين ط
 عملات مختلفة )العملة المحلية(

القيمة  معايرة
 الحالية

الردفقات   
 النقدية

القيمة 
 الحالية

اسمي  1.200.000 القيمة الحالية الردفقات النقدية القيمة الحالية الردفقات النقدية
 معدل 5.6963%
  4 الركااا

العملة   
 الأجنبية

العملة 
 الأجنبية

العملة  العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية ة الأجنبيةالعمل
 المحلية

العملة 
 المحلية

         الوقت 

 t0         

الفراة 
1 

t1         

t2         

t3         

t4         

 



 الأدوات المالية
 

   2388 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الفراة 
2 

t5 0 0 0 0 (14.771) (14.591) 17.089 16.881 

t6 (20.426) (17.977) 20.246 19.801 (15.271) (14.896) 17.089 16.669 

t7 0 0 0 0 (16.076) (15.473) 17.089 16.449 

t8 (20.426) (19.543) 20.582 19.692 (16.241) (15.424) 17.089 16.229 

الفراة 
3 

t9 0 0 0 0 (17.060) (15.974) 17.089 16.002 

t10 (20.426) (19.148) 20.358 19.084 (17.182) (15.862) 17.089 15.776 

t11 0 0 0 0 (17.359) (15.797) 17.089 15.551 

t12 (20.426) (18.769) 20.582 18.912 (17.778) (15.942) 17.089 15.324 

الفراة 
4 

t13 0 0 0 0 (18.188) (16.066) 17.089 15.095 

t14 (20.426) (18.391) 20.246 18.229 (18.502) (16.095) 17.089 14.866 

t15 0 0 0 0 (18.464) (15.972) 17.089 14.638 

t16 (1.020.426) (899.695) 1.020.582 899.832 (1.218.767) (1.027.908) 1.217.089 1.026.493 

 1.199.971  (1.200.000)  995.550  (995.522)  إجمالي

الإجمالي 
بالعملة 
 المحلية

 (1.045.298)  1.045.327  (1.200.000)  1.199.971 

القيمة الحالية لجميع الردفقات 
 النقدية )العملة المحلية(

 

 

    

ع الذي م  جالمعدل المرجعي هو نفس المبلغ الاسمي للتعرض المُ  معايرةالمبلغ الاسمي المستخدم ل
 يتطابقوحدة عملة محلية(، والذي  1.200.000يخلق التدفقات النقدية المتقلبة بالعملة المحلية )

عملة طرف المعدل المتغير بالفي عملات مختلفة عقد مبادلة سعر الفائدة بين مع المبلغ الاسمي ل
التكرار من خلال والذي تم تحديده ) %5.6963المحلية. وينتج عن ذلك معدل مرجعي بنسبة 

 بحيث تكون القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية بالإجمالي هي صفر(. 
بالنقطة  المقارنةع من خلال جم  حدد تقلب التدفقات النقدية للتعرض المُ يُ في التواريخ اللاحقة،  (ب)

 لىع المتبقيةجميع التدفقات النقدية تُحد ث ولهذا الغرض، . 1المرجعية المحددة في نهاية الفترة 
ى عملات مختلفة على مدائدة بين المعدل بالعملة الأجنبية وعقد مبادلة سعر الفثابت الالتزام 

( )حسب الاقتضاء( 4الفترة المتبقية في التحوط )بمعنى، من تاريخ قياس الفعالية حتى نهاية الفترة 
الذي كان على المبلغ الاسمي  %5.6963يطبق المعدل المرجعي بنسبة ومن ثم تخصم. وأيضاً، 

وحدة عملة محلية( وذلك لتوليد  1.200.000) 1يستخدم لمعايرة ذلك المعدل في نهاية الفترة 
عد ب مجموعة من التدفقات النقدية على مدى المتبقي من فترة التحوط والتي يتم أيضاً خصمها

ع. ويشرح م  جويمثل إجمالي جميع تلك القيم الحالية التقلب في التدفقات النقدية للتعرض المُ . ذلك
 : 2الجدول التالي ذلك الحساب عن نهاية الفترة 
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 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2389 

 (2ع )في نهاية الفترة جمّ تقلبات التدفقات النقدية للتعرض المُ  – 17مثال 

 التقلب في التدفقات النقدية للتعرض المجمع  

 التزام العملة الأجنبية  

 طرف العملة الأجنبية في 
عقد مبادلة سعر الفائدة بين 

 مختلفةعملات 

 طرف العملة المحلية في 
عقد مبادلة سعر الفائدة بين 

 المعايرة عملات مختلفة
القيمة 
 الحالية

  

التدفقات 
 النقدية

التدفقات  القيمة الحالية
 النقدية

القيمة 
 الحالية

التدفقات 
 النقدية

اسمي  1.200.000 القيمة الحالية
 معدل  حالي %5.6963

  4 تكرارال

 الأجنبيةالعملة  الوقت 
)العملة 
 (الأجنبية

)العملة 
 الأجنبية(

)العملة 
 الأجنبية(

)العملة 
 المحلية(

)العملة 
 المحلية(

)العملة 
 المحلية(

)العملة 
 المحلية(

 0t         

الفراة 
1 

t1         

t2         

t3         

t4         

الفراة 
2 

t5 0 0 0 0 0 0 0 0 

t6 0 0 0 0 0 0 0 0 

t7 0 0 0 0 0 0 0 0 

t8 0 0 0 0 0 0 0 0 

الفراة 
3 

t9 0 0 0 0 (18.120) (17.850) 17.089 16.835 

t10 (20.426) (20.173) 20.358 20.106 (18.360) (17.814) 17.089 16.581 

t11 0 0 0 0 (18.683) (17.850) 17.089 16.327 

t12 (20.426) (19.965) 20.582 20.117 (19.203) (18.058) 17.089 16.070 

الفراة 
4 

t13 0 0 0 0 (19.718) (18.243) 17.089 15.810 

t14 (20.426) (19.726) 20.246 19.553 (20.279) (18.449) 17.089 15.547 

t15 0 0 0 0 (21.014) (18.789) 17.089 15.280 

t16 (1.020.426) (971.144) (1.020.582) 971.292 (1.221.991) (1.072.947) 1.217.089 1.068.643 

 1.181.092  (1.200.000)  1.031.067  (1.031.008)  إجمالي

 1.181.092  (1.200.000)  1.464.116  (1.464.031) الإجمالي بالعملة المحلية

 القيمة الحالية لجميع الردفقات النقدية )العملة المحلية(

 

ع جم  لمُ وسعر الصرف تغيير في تقلبات التدفقات النقدية للتعرض اينتج عن التغيرات في أسعار الفائدة  
 30وحدة عملة محلية. 18.824-والتي لها قيمة حالية بمبلغ  2ونهاية الفترة  1بين نهاية الفترة 

لتحوط حدد فيما بعد احتياطي اباستخدام القيمة العادلة للبند المتحوط له والقيمة العادلة لأداة التحوط، يُ  .135 مثال
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  140الفقرة  أنظرللتدفقات النقدية وعدم فعالية التحوط )

41.) 
                                                           

( على أنه القيمة الحالية لتقلبات التدفقات النقدية 132غ المدرج في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال هذا هو المبل 30 
 .2للتعرض المجمع في نهاية الفترة 



 الأدوات المالية
 

   2390 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

راض )ولأغ "ب" الولاية حكومةالأداء المالي والمركز المالي ل يوضح الجدول التالي الأثر على بيان .136 مثال
علاقتي التحوط، بمعنى  لتشير إلىفي صدر البيانات  31بعض بنود السطر تفصيلالشفافية، تم 

تعرض المعدل بالعملة الأجنبية وتحوط التدفقات النقدية للثابت بالنسبة لتحوط القيمة العادلة للالتزام 
 32ع( :جم  المُ 

 

 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(نظرة شاملة على الآثار على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  – 17مثال 

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 بيان الأداء المالي

 مصاو  الفائدة

 58.827 59.848 50.452 45.958 الرزام العملة الأجنبية 

 (49.439) 14.385 11.941 (12.731) رعديل رحوط القيمة العادلة 

 33.227 62.393 74.233 9.388 

إعتادة رصني  )رحوط الردفقات 
 النقدية(

 5.990 (5.863) 58.982 

 68.370 63.370 68.383 33.227 إجمالي مصاو  الفائدة

  مكاسب/خسائا أخاى

د عقالرغياات في القيمة العادلة ل 
عتملات مبادلة سعا الفائدة بين 

 مخرلفة

154.673 (418.788) (91.437) 185.553 

رحوط القيمة العادلة )الرزام رعديل  
 العملة الأجنبية(

(154.702) 418.733 91.560 (185.591) 

 (19) (54) (72) 0 عتدم فعالية الرحوط 

 (57) 68 (127) (29) إجمالي المكاسب/ الخسائا الأخاى

 68.313 68.438 68.255 33.198 الفائض أو العجز

 بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية

    صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 229 71.713 (12.843) لرحوط الردفقات النقديةالخسائا/ المكاسب الفعالة  

 (58.982) 5.863 (5.990)  إعتادة الرصني 

 (58.753) 77.577 (18.842)  إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية

 بيان المركز المالي

 
سطر  دبنود السطر المستخدمة في هذا المثال هي عبارة عن عرض محتمل. ويمكن أيضاً استخدام عروض مختلفة باستخدام بنو    31 

متطلبات  30مختلفة )بما في ذلك بنود السطر التي تشمل المبالغ الموضحة هنا( )يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإفصاحات لمحاسبة التحوط التي تشمل إفصاحات عن عدم فعالية التحوط، والمبلغ المسجل لأدوات التحوط واحتياطي التحوط 

 للتدفقات النقدية(. 
 

( تختلف عن القيم الواردة في الجدول 132فقرة المثال  أنظرفإن القيم في جدول النظرة الشاملة على الحسابات ) 4بالنسبة للفترة   32 
فإن القيم "الملوثة" )بمعنى أنها تشمل مستحقات الفائدة( تساوي القيم "النظيفة" )أي باستثناء مستحقات  3إلى  1التالي. وللفترات من 

، يستخدم جدول 4ن نهاية الفترة هي تاريخ تسوية جميع أطراف المشتقات والالتزام ذو المعدل الثابت. وفي نهاية الفترة الفائدة( لأ
النظرة الشاملة على الحسابات القيم النظيفة وذلك لحساب التغيرات في القيمة بشكل متسق عبر الوقت. وبالنسبة للجدول التالي يتم 

المبالغ عند الاستحقاق بما في ذلك الفائدة المستحقة على الفور قبل تسوية الأدوات )وذلك لأغراض عرض القيم الملوثة، بمعنى، 
 توضيحية لأنه في الحالات الأخرى ستساوي جميع المبالغ المسجلة بخلاف النقد والفائض أو العجز المتراكم صفراً(.  



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2391 

 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(نظرة شاملة على الآثار على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  – 17مثال 

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

العملة ب الالرزام
 الأجنبية

(1.200.000) (1.045.298) (1.464.031) (1.555.591) (1.397.984) 

عتقد مبادلة سعا 
الفائدة بين 

 عتملات مخرلفة

0 (154.673) 264.116 355.553 194.141 

عتقد مبادلة سعا 
 الفائدة

 0 18.896 (58.767) (13.004) 

 978.641 1.030.160 1.098.390 1.166.773 1.200.000 النقد

 (238.205) (228.645) (82.630) (33.198) 0 صافي الأصول

صافي الأصول/ 
 الملكيةحقوق 

     

صافي الأصول/ 
 حقوق الملكية

 0 (18.824) 58.753 0 

الفائض أو العجز 
 المرااكم

0 33.198 101.454 169.892 238.205 

صافي إجمالي 
الأصول/ حقوق 

 الملكية

0 33.198 82.630 228.645 238.205 

 

 "ب" الولاية حكومةأو العجز يعكس مصروفات الفائدة لإجمالي مصروف الفائدة في الفائض  .137 مثال
 والذي ينتج عن استراتيجيتها في إدارة المخاطر: 

عكس أسعار الفائدة المتغيرة ياسة إدارة المخاطر مصروف فائدة يينتج عن س 1في الفترة  (أ)
فة، بما عملات مختلعقد مبادلة سعر الفائدة بين بالعملة المحلية بعد الأخذ بالحسبان أثر 

الطرف المعدل بالعملة الأجنبية و ثابت على الالتزام  في ذلك الفرق بين التدفقات النقدية
 1عملات مختلفة الذي تمت تسويته خلال الفترة ائدة بين الثابت لعقد مبادلة سعر الف

ج مصروف الفائدة المتغير والذي سينتبالضبط )يعني ذلك أن مصروف الفائدة لا يساوي 
هناك أيضاً بعض من ة(. وحدة عملة محلي 1.200.000بالعملة المحلية عند اقتراض 

المعدل بالعملة  ثابت لالتزامة اقيمتنتج عن الفرق في التغيرات في  عدم فعالية التحوط التي
دة بين وعقد مبادلة سعر الفائ الأجنبية )وفقاً لما هو معروض بتعديل تحوط القيمة الحالية(

 عملات مختلفة. 
ينتج عن استراتيجية إدارة المخاطر مصروف فائدة يعكس، بعد  4إلى  2للفترات من   (ب)

، أسعار 1الأخذ بالحسبان أثر عقد مبادلة سعر الفائدة الذي تم إبرامه في نهاية الفترة 
لمختلط للفترة ا الثابتالفائدة الثابتة بالعملة المحلية )بمعنى، التثبيت في معدل القسيمة 

ومع ذلك، يتأثر  (.1ث فترات وفقاً لبيئة سعر الفائدة في نهاية الفترة التي تمتد لثلا
بعدم فعالية التحوط التي تنتج على علاقة التحوط  "ب" الولاية حكومةمصروف الفائدة ل

يكون مصروف الفائدة أعلى قليلًا من المدفوعات ثابتة المعدل  2الخاصة بها. وفي الفترة 
ادلة سعر الفائدة لأن الدفعات المتغيرة المقبوضة بموجب عقد مب بموجبالتي تم تثبيتها 

عقد مبادلة سعر الفائدة هي أقل من إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن التعرض 
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يكون مصروف الفائدة مساوياً للمعدل المثبت لأن  4والفترة  3في الفترة و  33ع.جم  المُ 
كثر من إجمالي التدفقات النقدية الدفعات المتغيرة المقبوضة بموجب عقد المبادلة هي أ

 34ع.جم  الناتجة من التعرض المُ 
 

الرحوط للردفقات  تجميعالعملة الأجنبية )مخاطا الرحوط المجمع لمخاطا سعا الفائدة و  -18مثال 
 النقدية/ الرحوط للقيمة العادلة(

 نمط الحقائق
أن تتحوط لالتزام متغير المعدل مقوم بالعملة الأجنبية. فترة الالتزام تمتد  "ج" الولاية حكومةتريد  .138 مثال

هي  "ج" الولاية حكومة. والعملة الوظيفية ل4ية الفترة إلى نها 1لأربع فترات من بداية الفترة 
 تعرضات المخاطر التالية:  "ج" الولاية حكومةولالعملة المحلية. 

العملة الأجنبية: التغيرات في التدفقات  ومخاطرة مخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدي (أ)
 النقدية للالتزام متغير المعدل التي تُعزى للتغيرات في سعر الفائدة، مقاسة بالعملة المحلية. 

عة جم  مخاطر سعر الفائدة للقيمة العادلة: التعرض الذي ينجم عن مبادلة المخاطر المُ   (ب)
ر العملة الأجنبية المرتبطة بالالتزام متغي مخاطر تعرضلسعر فائدة التدفقات النقدية ب

ية ج)أ( أعلاه( مع تعرض ذو معدل ثابت بالعملة المحلية وفقاً لاستراتي أنظرالمعدل )
فيما يخص الالتزامات ذات المعدل المتغير  "ج" الولاية حكومةإدارة المخاطر التي تتبعها 
 )أ( أدناه(.139فقرة المثال  أنظرالمقومة بالعملة الأجنبية )

 
 لتعرضاتها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية لإدارة المخاطر:  "ج" الولاية حكومةتتحوط  .139 مثال

زاماتها مبادلة التلفة لعملات مختبين عقود مبادلة سعر فائدة  "ج" الولاية حكومةتستخدم  (أ)
لية. ل ثابت بالعملة المحمعد تعرض ذوتغيرة المقومة بالعملة الأجنبية بالمعدلات الم ذات

لالتزاماتها المقومة بالعملة الأجنبية )بما في ذلك الفائدة( لكامل  "ج" الولاية حكومةتتحوط 
 " في عقد مبادلة سعر فائدة بينج" الولاية حكومةلك الالتزامات. وبالتالي، تدخل عمر ت

عقد  ة. وبموجبجنبيعملات مختلفة في نفس وقت إصدارها للالتزام المقوم بالعملة الأ
العملة على فائدة متغيرة ب "ج" الولاية حكومةمختلفة تحصل عملات مبادلة سعر فائدة بين 

 لدفع الفائدة على الالتزام( وتدفع فائدة ثابتة بالعملة المحلية.  تستخدمهاالأجنبية )
قد مبادلة عط له وعلى أن التدفقات االنقدية على الالتزام المتحو  "ج" الولاية حكومةتعتبر  (ب)

ة ع واحد ثابت المعدل بالعملجم  عملات مختلفة ذو العلاقة أنها تعرض مُ سعر فائدة يبن 
من وقت لآخر، ووفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر التي تتبعها فيما يخص و المحلية. 

 
الفائدة كان أقل من، وبالتالي لم يعوض بالكامل، تغير التدفقات النقدية بمعنى آخر، تغير التدفقات النقدية لعقد مبادلة سعر   33 

المُجم ع بالكامل )في بعض الأحيان يطلق عليه تحوط غير كافي(. في تلك الحالات، لا يساهم تحوط التدفقات النقدية في عدم 
من معيار  140فقرة ال أنظرلاعتراف بعدم فعالية التحوط )فعالية التحوط التي يتم الاعتراف بها في الفائض أو العجز لأنه لا يتم ا

(. عدم فعالية التحوط التي تظهر على تحوط القيمة العادلة تؤثر على الفائض أو العجز في 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 جميع الفترات. 

  

ات ى من، وبالتالي تعوض بأكثر من اللازم، تقلب التدفقبمعنى آخر، تقلب التدفقات النقدية لعقد مبادلة سعر الفائدة كانت أعل  34 
النقدية للتعرض المجمع بأكمله )ويطلق عليه في بعض الأحيان موقف تحوط مبالغ فيه(. وفي تلك الحالات، يساهم تحوط التدفقات 

لمحاسبة الدولي في القطاع من معيار ا 140الفقرة  أنظرالنقدية في عدم فعالية التحوط التي يعترف بها في الفائض أو العجز )
 (. وعدم فعالية التحوط التي تظهر على تحوط القيمة العادلة تؤثر في الواقع على الفائض أو العجز في جميع الفترات. 41العام 
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فوعات أن تربط  مد "جالولاية "حكومة )بالعملة المحلية(، تقرر  مخاطر سعر الفائدة الثابت
عرضها وبالتالي تبادل ت ،الفائدة الخاصة بها بمستويات سعر الفائدة المتغيرة الحالية

ع لسعر الفائدة الثابت بالعملة المحلية بتعرض سعر فائدة متغير بالعملة المحلية. جم  المُ 
ملة العمقومة في مجملها ب" عقود مبادلة أسعار الفائدة )ج" الولاية حكومةولذا تستخدم 

التي تحصل بموجبها على فائدة ثابتة )تستخدم في دفع الفائدة على طرف و المحلية( 
 عملات مختلفة( وتدفع سعر فائدة متغير.  لدفع في عقد مبادلة سعر الفائدة بين ا

     
 : 18يوضح الجدول التالي المعلمات المستخدمة في المثال  .140 مثال

 نظرة شاملة على المعلمات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

السعا الفواي للعملة الأجنبية )العملة 
 المحلية/ العملة الأجنبية(

1.2 1.05 1.42 1.51 1.37 

منحنيات سعا الفائدة )عتاض اأسي 
فراة عتلى أساس ال من للمعدلات لكل ابع

 (سنوي

 

 )غيا مراح( %0.34 %3.88 %1.00 %2.50 عتملة محلية

 2.75% 1.21% 4.12% 0.49%  

 2.91% 1.39% 4.22% 0.94%  

 3.02% 1.58% 5.11% 1.36%  

 2.98% 1.77% 5.39%   

 3.05% 1.93% 5.43%   

 3.11% 2.09% 5.50%   

 3.15% 2.16% 5.64%   

 3.11%  2.22%    

 3.14% 2.28%    

 3.27% 2.30%    

 3.21% 2.31%    

 3.21%     

 3.25%     

 3.29%     

 3.34%     

      

 )غيا مراح( %0.70 %2.82 %4.49 %3.74 العملة الأجنبية

 4.04% 4.61% 2.24% 0.79%  

 4.23% 4.63% 2.00% 1.14%  

 4.28% 4.34% 2.18% 1.56%  

 4.20% 4.21% 2.34%   
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 نظرة شاملة على المعلمات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 4.17% 4.13% 2.53%   

 4.27% 4.07% 2.82%   

 4.14% 4.09% 3.13%   

 4.10% 4.17%    

 4.11% 4.13%    

 4.11% 4.24%    

 4.13% 4.34%    

 4.14%     

 4.06%     

 4.12%     

 4.19%     
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 35علاقات التحوط التالية: "ج" الولاية حكومةتخصص  .141 مثال
اطر ومخ التدفقات النقدية، علاقة تحوط لمخاطر سعر فائدة تدفقات نقديةعلى أنه تحوط  (أ)

ملة بالع رالمتغيالمقوم بالعملة الأجنبية )الالتزام  المعدل متغيرالعملة الأجنبية بين الالتزام 
اعتباره أداة عملات مختلفة بحوط له وعقد مبادلة سعر الفائدة بين متالأجنبية( باعتباره البند ال

 1 بداية الفترة التحوط )"علاقة المستوى الأول"(. تم تخصيص علاقة التحوط المذكورة في
 . 4( ومدتها حتى نهاية الفترة 0t)بمعنى 

ه ع باعتباره البند المتحوط لجم  ، علاقة تحوط بين التعرض المُ قيمة عادلةوعلى أنه تحوط  (ب)
علاقة  صوتخصعقد مبادلة سعر الفائدة باعتباره أداة التحوط )"علاقة المستوى الثاني"(. و 

تربط مدفوعاتها من أن  "ج" الولاية كومةعندما تقرر ح، 1ي نهاية الفترة التحوط المذكورة ف
بالعملة  الثابتدل ع للمعجم  وبالتالي تبادل تعرضها المُ مستويات الفائدة المتغيرة الحالية الفائدة ب

ع جم  . والتعرض المُ 4بالعملة المحلية، وفترته حتى نهاية الفترة  متغيرالمحلية بتعرض معدل 
هو تأثير و  التغير في القيمةالمخصص باعتباره البند المتحوط له يمثل، بالعملة المحلية، 

لمخاطر  لنقديةالتدفقات االتغيرات في التدفقات النقدية المجمعة للبندين المخصصين في تحوط 
لفائدة ا)أ( أعلاه(، بالمقارنة بأسعار  أنظرومخاطر العملة الأجنبية ) التدفقات النقديةسعر فائدة 

ة ع وعقد مبادلجم  )بمعنى، وقت تخصيص علاقة التحوط بين التعرض المُ  1في نهاية الفترة 
 سعر الفائدة(. 

                                                           

من معيار المحاسبة الدولي  129الفقرة  أنظرفي هذا المثال، يتم افتراض أنه تمت تلبية جميع معايير التأهل لمحاسبة التحوط )   35 
(. والوصف التالي للتخصيص هو فقط لأغراض فهم هذا المثال )بمعنى أنه ليس مثالًا على التوثيق الرسمي 41في القطاع العام 

  (. 41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 129الكامل المطلوب وفقاً للفقرة 
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النظرة الشاملة للقيم العادلة للمشتقات، والتغيرات في قيمة البنود المتحوط  36يوضح الجدول التالي .142 مثال
في  ر عدم فعالية التحوطوفي هذا المثال، تظه37لها وحساب احتياطي تحوط التدفقات النقدية.

 38.لافتراض الموضوعا بناءً علىعلاقة واحدة من علاقتي التحوط 
 

 الحسابات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 المعدل بالعملة الأجنبية متغيرالالتزام 

 (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) القيمة العادلة )العملة الأجنبية(

 (1.370.000) (1.510.000) (1.420.000) (1.050.000) (1.200.000) القيمة العادلة )العملة المحلية(

الرغيا في القيمة العادلة )العملة 
 المحلية(

 150.000 (370.000) (90.000) 140.000 

 

  

الحالية للرغياات في الردفقات القيمة 
 )العملة المحلية( النقدية المرغياة

0 192.310 (260.346) (282.979) (170.000) 

)العملة  الحاليةالرغيا في القيمة 
 المحلية(

 192.310 (452.656) (22.633) 112.979 

 

 عتملاتعتقد مبادلة سعا الفائدة بين 
مخرلفة )قبض العملة الأجنبية 

 الرغياة/ دفع عتملة محلية ثابرة(

     

 170.000 282.979 260.346 (192.310) 0 )العملة المحلية(القيمة العادلة 

الرغيا في القيمة العادلة )العملة 
 المحلية(

 (192.310) 452.656 22.633 (112.979) 

 

      احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 (14.103) (28.207) (42.310) 0 0 الاصيد الافرراحي

 140.731 (91.030) (378.220) 153.008  إعتادة رصني  مخاطا العملة الأجنبية

إعتادة رصني  )الردفقات المالية للفراة 
 الحالية(

 (8.656) (18.410) 2.939 21.431 

 

 (135.141) 20.724 (479.286) (186.662) مكاسب/خسائا الرحوط الفعال 

 
( التدفقات النقدية، CFs" عقد مبادلة سعر الفائدة لعملات مختلفة، و)CCIRSال تستخدم الاختصارات التالية: "الجداول في هذا المث  36 

(CFH(التحوط للتدفقات النقدية، و )CFHR(لاحتياطي التحوط للتدفقات النقدية، و )FVH(التحوط للقيمة العادلة، و )IRS عقد )
 ( للقيمة الحالية. PVمبادلة سعر الفائدة و)

 

في الجدول التالي الخاص بالحسابات، جميع المبالغ )بما في ذلك الحسابات لأغراض المحاسبة عن مبالغ الأصول والالتزامات   37 
وحقوق الملكية( تأتي في صيغة الأرقام الموجبة )زائد(، أما الأرقام السالبة فتأتي بين قوسين )ناقص( )على سبيل المثال، المبلغ 

 ن في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية يمثل خسارة(الذي يأتي بين قوسي
 

وفي الحالات المشابهة للحالة الواردة في المثال، قد تنتج عدم فعالية التحوط من عوامل مختلفة، من المخاطر الإئتمانية على سبيل   38 
ما كان مدرجاً في تخصيص أداة التحوط، التغيير في تبادل العملات  المثال، أو الاختلافات في طريقة الجرد اليومي، أو وفقاً لإذا

 المختلفة المتضمنة في عقد مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة )وهو ما يشار إليه بشكل عام على أنه "أساس العملة"(.   
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 الحسابات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 للردفقات النقدية

 (27.021) 67.367 (82.656) 0  إعتادة رصني  مخاطا سعا الفائدة

عتقد مبادلة سعا الفائدة بين إطفاء 
 عتملات مخرلفة

 0 14.103 14.103 14.103 

      

 0 (14.103) (28.207) (42.103)  اصيد الإقفال

      

عتقد مبادلة سعا الفائدة )قبض ثابت/ 
 دفع مرغيا(

     

 (42.310) (15.289) (82.656) 0  القيمة العادلة )العملة المحلية(

 (27.021) 67.367 (82.656)   القيمة العادلةالرغيا في 

      

التغير في القيمة الحالية للتعرض 
 عجمّ المُ 

     

 (1.200.000) (1.227.021) (1.159.654) (1.242.310)  القيمة الحالية )العملة المحلية(

الرغيا في القيمة الحالية )العملة 
 المحلية( 

  82.656 (67.367) 27.021 

 

ة بين وعقد مبادلة سعر الفائدالمعدل بالعملة الأجنبية متغير  بين الالتزام التحوطتبدأ علاقة  .143 مثال
بداية علاقة التحوط للمستوى الثاني  وتظل قائمة عند  (0t) 1عملات مختلفة في بداية الفترة 

مع و  اعتبارها علاقة تحوط منفصلة.بتستمر أي أن علاقة المستوى الأول ، 1في نهاية الفترة 
ذلك، فإن محاسبة التحوط لعلاقة المستوى الأول تتأثر ببداية محاسبة التحوط لعلاقة المستوى 

. ويؤثر تحوط القيمة العادلة لعلاقة المستوى الثاني على توقيت إعادة 1الثاني في نهاية الفترة 
ة المستوى قالتصنيف إلى الفائض أو العجز للمبالغ من احتياطي التحوط للتدفقات النقدية لعلا

 الأول: 
وتدرج مخاطر سعر الفائدة للقيمة العادلة لتي يتم التحوط لها من خلال تحوط القيمة  (أ)

 به في صافي الأصول/ حقوق الملكية نتيجة لتحوط عترافالعادلة في المبلغ الذي يتم الإ
قد عالقيمة العادلة لعلاقة التحوط من المستوى الأول )بمعنى، المكسب أو الخسارة من 

ويعني ذلك أنه 39دد أنه تحوط فعال(.عملات مختلفة والذي حُ مبادلة سعر الفائدة بين 
فإن الجزء من مكاسب أو خسائر تحوط التدفقات النقدية الفعال الذي  1من نهاية الفترة 

يمثل مخاطر سعر فائدة القيمة العادلة )بالعملة المحلية(، والذي يعترف به في صافي 
الأصول/ حقوق الملكية في خطوة أولى، ينقل على الفور في الخطوة الثانية )في نفس 

ت عديلاتعوض تمن احتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى الفائض أو العجز. الفترة( 
سارة على عقد مبادلة سعر الفائدة المعترف بها في التصنيف المذكورة المكسب أو الخ

                                                           
دى إلى قد مبادلة سعر فائدة لعملات مختلفة أونتيجة للتحوط لتعرضها لمخاطر سعر فائدة التدفقات النقدية من خلال الدخول في ع  39 

تغيير مخاطر سعر فائدة التدفقات النقدية للالتزام بالعملة الأجنبية متغير المعدل إلى تعرض ثابت )بالعملة المحلية(. افترضت 
 (.139فقرة المثال  أنظرحكومة الولاية "ج" في الواقع تعرضاً لمخاطر سعر فائدة القيمة العادلة )
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ع باعتباره البند المتحوط جم  وفي سياق المحاسبة عن التعرض المُ 40الفائض أو العجز.
و المكافئ لتعديل تحوط القيمة العادلة لأنه على له، يكون هذا التعديل في التصنيف ه

دين ثابتة المعدل )بالعملة المحلية( بالتكلفة  تعد أدواتي ا التالمتحوط له البنودعكس 
لكن يتم و فيما يتعلق بالمخاطر المتحوط لها  عجم  عرض المُ تالمطفأة، يعاد بالفعل قياس ال

ق بيالأصول/ حقوق الملكية نتيجة لتطبالمكسب أو الخسارة الناتجين في صافي  عترافالإ
حاسبة وبالتالي فإن تطبيق معلاقة المستوى الأول. محاسبة تحوط التدفقات النقدية على 

 ي إلىتؤدع هو البند المتحوط له لا جم  تحوط القيمة العادلة مع اعتبار أن التعرض المُ 
ن ؤثر عندما يتم قياس المكسب أو الخسارة ما تتغيير في قياس البند المتحوط له ولكنه

التحوط )بمعنى، إعادة التصنيف من احتياطي التحوط للقيمة العادلة إلى الفائض أو 
 العجز(. 

وحدة عملة(  42.310) 1يتم إطفاء المبلغ في احتياطي التدفقات النقدية في نهاية الفترة  (ب)
ى لعلاقة المستوى الأول )أي عل على مدى العمر المتبقي في احتياطي التدفقات النقدية

        41(.4إلى  2الفترات من 
 

 وفقاً لما يلي:  عجم  في قيمة التعرض المُ  التغيرات تحسب .144 مثال
)بمعنى، بداية  عجم  لتعرض المُ ا للتغير في قيمةفي النقطة الزمنية التي يتم فيها التحوط  (أ)

(، جميع التدفقات النقدية المتوقعة على الالتزام 1علاقة المستوى الثاني في نهاية الفترة 
دى عملات مختلفة على ممبادلة سعر الفائدة بين المعدل بالعملة الأجنبية وعقد  متغير

عة المجم القيمة الحالية وتُحسب( فيخطط لها 4فترة التحوط )بمعنى حتى نهاية الفترة 
لاحقة يخ توار ستخدم في القيمة الحالية التي ت. يضع هذا الحساب لمحلية()بالعملة ا لها

نذ بداية ع مجم  للتعرض المُ  مة الحاليةيالتغير في القالمرجعية لقياس  النقطةعلى أنها 
 علاقة التحوط. يشرح الجدول التالي هذا الحساب: 

 

 )نقطة البداية(ع جمّ القيمة الحالية للتعرض المُ  – 18 مثال

 عجمّ القيمة الحالية للتعرض المُ   

 الالتزام بالعملة الأجنبية  

 عقد مبادلة سعر الفائدة
العملة طرف عملات مختلفة )بين 

 المحلية(

 عقد مبادلة سعر الفائدة
لعملة بين عملات مختلفة )طرف ا

 الأجنبية(

 القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية  

 العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية العملة الأجنبية العملة الأجنبية العملة الأجنبية  

       الوقت 

 t0       

       t1 1الفراة 

 
( هذا التعديل لإعادة التصنيف هو بند السطر "إعادة تصنيف 142فقرة المثال  أنظرفي جدول النظرة الشاملة على الحسابات )  40 

تتم إعادة تصنيف المكسب  2مخاطر سعر العملة" في مطابقة احتياطي تحوط التدفقات النقدية )على سبيل المثال، في نهاية الفترة 
حول كيفية  144فقرة المثال  أنظر –حتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى الفائض أو العجز وحدة عملة من ا 82.656بمبلغ 

 حساب المبلغ(.
  

 14.103( ينتج عن هذا الإطفاء تعديل إعادة تصنيف دوري بمبلغ 142فقرة المثال  أنظرفي جدول النظرة الشاملة على الحسابات )  41 
 وحدة عملة المدرج في بند السطر "إطفاء احتياطي التحوط للتدفقات النقدية" في مطابقة احتياطي التحوط للتدفقات النقدية.  
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 )نقطة البداية(ع جمّ القيمة الحالية للتعرض المُ  – 18 مثال

 عجمّ القيمة الحالية للتعرض المُ   

 الالتزام بالعملة الأجنبية  

 عقد مبادلة سعر الفائدة
العملة طرف عملات مختلفة )بين 

 المحلية(

 عقد مبادلة سعر الفائدة
لعملة بين عملات مختلفة )طرف ا

 الأجنبية(

 القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية  

 العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية العملة الأجنبية العملة الأجنبية العملة الأجنبية  

t2       

t3       

t4       

 2الفراة 

t5 (11.039) (10.918) 11.039 10.918 (9.117) (9.094) 

t6 (11.331) (11.082) 11.331 11.082 (9.117) (9.067) 

t7 (11.375) (11.000) 11.375 11.000 (9.117) (9.035) 

t8 (10.689) (10.227) 10.689 10.227 (9.117) (9.000) 

 3الفراة 

t9 (10.375) (9.824) 10.375 9.824 (9.117) (8.961) 

t10 (10.164) (9.528) 10.164 9.528 (9.117) (8.918) 

t11 (10.028) (9.307) 10.028 9.307 (9.117) (8.872) 

t12 (10.072) (9.255) 10.072 9.255 (9.117) (8.825) 

 4الفراة 

t13 (10.256) (9.328) 10.256 9.328 (9.117) (8.776) 

t14 (10.159) (9.147) 10.159 9.147 (9.117) (8.727) 

t15 (10.426) (9.290) 10.426 9.290 (9.117) (8.678) 

t16 (1.010.670) (891.093) 1.010.670 891.093 (1.209.117) (1.144.358) 

 (1.242.310)  1.000.000  (1.000.000)  إجمالي 

الإجمالي بالعملة 
 (1.242.310)  1.050.000  (1.050.000)  المحلية

ع )العملة جم  للرعاض المُ القيمة الحالية 
 المحلية(

 

 

 
د مبادلة سعر المعدل وعقالقيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة عن التزام العملة الأجنبية متغير 

وحدة عملة  1.242.310-هي  1عملات مختلفة على مدى فترة التحوط في نهاية الفترة الفائدة بين 
 42محلية.

 1ة الفترة بنفس طريقة التحديد في نهاي عجم  للتعرض المُ حدد القيمة الحالية تُ في التواريخ اللاحقة،  (ب)
متوقعة على الو  المتبقية ولهذا الغرض، جميع التدفقات النقدية ما تبقى من فترة التحوط.ولكن ل  

على مدى  عملات مختلفةوعقد مبادلة سعر الفائدة بين بالعملة الأجنبية  المتغيرالالتزام ذو المعدل 
 

(. وبالتالي، 142المثال  أنظرنتيجة للافتراض الموضوع ) في هذا المثال لا تظهر عدم فعالية التحوط على أي من علاقتي التحوط  42 
تتساوى القيم المطلقة لالتزام العملة الأجنبية ذو المعدل المتغير والطرف المقوم بالعملة الأجنبية لعقد مبادلة سعر الفائدة لعملات 

بالتالي تكون هذه القيم المطلقة متساوية و مختلفة )ولكن بعلامات عكسية(. وفي الحالات التي تظهر فيها عدم فعالية التحوط، لن 
 فإن المبلغ الصافي المتبقي سيؤثر على القيمة الحالية للتعرض المجمع.     

(1.242.310)  
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( تُحد ث )حسب 4الفترة المتبقية في التحوط )بمعنى، من تاريخ قياس الفعالية حتى نهاية الفترة 
ويشرح ع. م  جويمثل إجمالي تلك القيم الحالية القيمة الحالية للتعرض المُ  الاقتضاء( ومن ثم تخصم.

 : 2الجدول التالي ذلك الحساب عن نهاية الفترة 
 (2ع )في نهاية الفترة جمّ القيمة الحالية للتعرض المُ  – 18مثال

 عجمّ القيمة الحالية للتعرض المُ   

عملات عقد مبادلة سعر الفائدة بين  الالتزام بالعملة الأجنبية  
 مختلفة

 طرف العملة المحلية

عملات عقد مبادلة سعر الفائدة بين 
 مختلفة

 طرف العملة الأجنبية

 القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية  

 العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية العملة الأجنبية العملة الأجنبية العملة الأجنبية  

       الوقت 

 0t       

       1t 1الفراة 

2t       

3t       

4t       

 5t 0 0 0 0 0 0 2الفراة 

6t 0 0 0 0 0 0 

7t 0 0 0 0 0 0 

8t 0 0 0 0 0 0 

 9t (6.969) (6.921) 6.969 6.921 (9.117) (9.030) 3الفراة 

10t (5.544) (5.475) 5.544 5.475 (9.117) (8.939) 

11t (4.971) (4.885) 4.971 4.885 (9.117) (8.847) 

12t (5.401) (5.280) 5.401 5.280 (9.117) (8.738) 

 13t (5.796) (5.632) 5.796 5.632 (9.117) (8.624) 4الفراة 

14t (6.277) (6.062) 6.277 6.062 (9.117) (8.511) 

15t (6.975) (6.689) 6.975 6.689 (9.117) (8.397) 

16t (1.007.725) (959.056) 1.007.725 956.056 (1.209.117) (1.098.568) 

 (1.159.654)  1.000.0000  (1.000.0000)  إجمالي 

 (1.159.654)  1.420.000  (1.420.000) الإجمالي بالعملة المحلية

ع )العملة المحلية(   القيمة الحالية للرعاض المُجم 

ع بين نهاية م  جالمُ للتعرض القيمة الحالية إلى أن تكون  التغيرات في أسعار الفائدة وسعر الصرف تؤدي 
ير في القيمة الحالية للتعرض المجمع بين نهاية الفترة يوحدة عملة محلية. والتغ 1.159.654- 2الفترة 

 43.وحدة عملة محلية 82.656هو مكسب بقيمة  2ونهاية الفترة  1

                                                           
( على أنه القيمة الحالية لتقلبات التدفقات 142فقرة المثال  أنظرهذا هو المبلغ المدرج في جدول "نظرة شاملة على الحسابات" ) 43 

 .2النقدية للتعرض المُجم ع في نهاية الفترة 

(1.159.654

) 
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القيمة العادلة ع( و جم  )بمعنى، التعرض المُ  التغير في القيمة العادلة للبند المتحوط له باستخدام .145 مثال
تحديد إعادة التصنيف ذات  ئدة(، يتم بعد ذلك، عقد مبادلة سعر الفابمعنى)لأداة التحوط، 

 العلاقة من احتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى الفائض أو العجز )تعديلات إعادة التصنيف(. 
 

 "ج" الولاية حكومةلبيان المركز المالي يوضح الجدول التالي الأثر على بيان الأداء المالي و  .146 مثال
علاقتي التحوط، ل وفقاً في صدر البيانات  44، تم تفصيل بعض بنود السطرالشفافية)ولأغراض 

القيمة  المعدل بالعملة الأجنبية وتحوط متغيرللالتزام  التدفقات النقديةبمعنى بالنسبة لتحوط 
 45ع( :جم  للتعرض المُ  العادلة

 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(الأداء المالي وبيان المركز المالي نظرة شاملة على الأثر على بيان  -18مثال

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 بيان الأداء المالي

      مصاو  الفائدة

 15.035 33.527 54.876 45.122  الالرزام بالعملة الأجنبية 

 (26.781) 16.517 (20.478) 0  رعديل رحوط القيمة العادلة 

   45.122 34.398 50.045 (11.746) 

 21.431 2.939 (18.410) (8.656)  إعتادات الرصني  )رحوط الردفقات النقدية(

   36.466 15.989 52.983 9.685 

 14.103 14.103 14.103 0  انخفاض احرياطي الرحوط للردفقات النقدية

 23.788 67.087 30.092 36.466  إجمالي مصاو  الفائدة

 

      مكاسب/ خسائا أخاى

 27.021 (67.367) 82.656 0  عتقد مبادلة سعا الفائدة 

 (140.000) 90.000 370.000 (150.000)  المكسب/ الخسااة بالعملة الأجنبية )الالرزام( 

 (731) 1.030 8.220 (3.008)  المكسب/ الخسااة بالعملة الأجنبية )الفائدة( 

 140.731 (91.030) (378.220) 153.008  مخاطا العملة الأجنبيةإعتادة رصني   

 (27.021) 67.367 (82.656) 0  إعتادة رصني  سعا الفائدة 

 0 0 0 0  إجمالي المكاسب/ الخسائا الأخاى

 23.788 67.087 30.092 36.466  الفائض أو العجز

 

 
بنود السطر المستخدمة في هذا المثال هي عبارة عن عرض محتمل. ويمكن أيضاً استخدام عروض مختلفة باستخدام بنود سطر مختلفة   44 

متطلبات الإفصاحات  30بالغ الموضحة هنا( )يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )بما في ذلك بنود السطر التي تشمل الم
 لمحاسبة التحوط التي تشمل إفصاحات عن عدم فعالية التحوط، والمبلغ المسجل لأدوات التحوط واحتياطي التحوط للتدفقات النقدية(. 

 

( تختلف عن القيم الواردة في الجدول التالي. 142فإن القيم في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال  4بالنسبة للفترة  45 
ات قفإن القيم "الملوثة" )بمعنى أنها تشمل مستحقات الفائدة( تساوي القيم "النظيفة" )بمعنى التي لا تشمل مستح 3إلى  1وبالنسبة للفترات من 

يستخدم جدول   4الفائدة( لأن نهاية الفترة هي تاريخ التسوية لجميع أطراف المشتقة والالتزام ثابت المعدل بالعملة الأجنبية. وفي نهاية الفترة 
لقيم االنظرة الشاملة على الحسابات قيمة نظيفة وذلك لحساب تغيرات القيمة بشكل متسق على مدى الوقت. وبالنسبة للجدول التالي تعرض 

 ى الملوثة، أي المبالغ المستحقة التي تشمل الفائدة المستحقة مباشرة قبل تسوية الأدوات )هذا لأغراض توضيحية حيث إنه في الحالات الأخر 
 فإن جميع المبالغ المسجلة بخلاف النقد والفائض أو العجز المتراكم ستساوي صفراً(.  
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 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(الأداء المالي وبيان المركز المالي نظرة شاملة على الأثر على بيان  -18مثال

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 بيان التغير في صافي الأصول/ حقوق الملكية

      حقوق الملكية صافي الأصول/

 135.141 (20.724) (479.286) 186.662  المكاسب/الخسائا الفعالة 

 (21.431) (2.939) 18.410 8.656  إعتادة الرصني  )الردفقات الندقية للفراة الحالية( 

 (140.731) 91.030 378.220 (153.008)  إعتادة رصني  مخاطا سعا العملة 

 27.021 (67.367) 82.656 0  الفائدةإعتادة رصني  مخاطا سعا  

 (14.103) (14.103) (14.103) 0  احرياطي الرحوط للردفقات النقدية إطفاء 

 (14.103) (14.103) (14.103) 42.310  إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية

      

 

  بيان المركز المالي

 (1.375.306) (1.510.000) (1.420.000) (1.050.000) (1.200.000) الرزام العملة الأجنبية

 166.190 282.979 260.979 (192.310) 0 عتملات مخرلفةعتقد مبادلة سعا الفائدة بين 

 (37.392) (15.289) (82.656) 0  عتقد مبادلة سعا الفائدة

 1.089.076 1.094.562 1.147.545 1.163.534 1.200.000 النقد

 (157.433) (147.748) (94.765) (78.776) 0 صافي الأصول

    

 0 14.103 28.207 42.310 0 صافي الأصول/ حقوق الملكية

 157.433 133.645 66.558 36.466 0 العجز أو الفائض المرااكم

 157.433 147.748 94.765 78.776 0 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية

       

 

 "ج" الولاية حكومةمصروفات الفائدة ل أو العجز يعكسمصروف الفائدة في الفائض  إجمالي .147 مثال
 دارة المخاطر: لإوالذي ينتج عن استراتيجيتها 

عكس أسعار الفائدة استراتيجية إدارة المخاطر مصروف فائدة يينتج عن  1في الفترة  (أ)
ملات ععقد مبادلة سعر الفائدة بين بالعملة المحلية بعد الأخذ بالحسبان أثر  الثابتة

 .مختلفة
خول الدعقد مبادلة سعر الفائدة الذي تم ، وبعد الأخذ بالحسبان أثر 4إلى  2للفترات من  (ب)

مصروف فائدة يتغير  إلى ظهور استراتيجية إدارة المخاطر تؤدي ، 1في نهاية الفترة  فيه
كل  سعر الفائدة المتغير السائد في )بمعنى،مع معدلات الفائدة المتغيرة بالعملة المحلية 

غير مبلغ سعر الفائدة المتلا يساوي  مصروف الفائدة  إجمالي مبلغفإن ع ذلك، فترة(. وم
نتيجة لإطفاء المبلغ الذي كان في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية لعلاقة المستوى 

                                                             1.46الأول في نهاية الفترة 

 
 ء مصروفاً له تأثير مماثل لتأثير الانتشار على سعر الفائدة المتغير.)ب(. يصبح ذلك الإطفا143فقرة المثال  أنظر 46 
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   2402 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 العمليات الأجنبية )الملحق ب(
بتعديل  فيما يتعلقمن الملحق ب  15وب 14وب 13وب 12هذا المثال تطبيق الفقرات ب يشرح .148 مثال

 إعادة التصنيف عند التصرف في عملية أجنبية. 
 

 الرصا  في عتملية أجنبية – 19مثال
 معلومات أساسية

وأن المنشأة المسيطرة  16يفترض هذا المثال هيكل المنشأة الاقتصادية الموضح في الفقرة ب .149 مثال
للتحوط لمخاطر  "أ"بالدولار الأمريكي في المنشأة المسيطر عليها  اقتراضاً تستخدم  "د"

بيانات وذلك في ال "ج"اليورو/الدولار الأمريكي لصافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها 
. ة بخطوةالتوحيد خطو  طريقة "د". تستخدم المنشأة المسيطرة "د"المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة 

أن التحوط كان فعالًا بالكامل وأن التغير المتراكم بالكامل للدولار الأمريكي/ اليورو  ويُفترض
مليون يورو  24هو  "ج"في قيمة أداة التحوط قبل التصرف في المنشأة المسيطر عليها 

)مكسب(. يتمشى ذلك تماماً مع تناقص قيمة صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها 
 )اليورو(.  "د"يتم القياس في مقابل العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة  ، عندما"ج"
 

إذا تم استخدام الطريقة المباشرة في التوحيد، فإن تناقص قيمة صافي استثمار المنشأة المسيطرة  .150 مثال
مليون يورو سينعكس بالكامل في احتياطي ترجمة  24في المنشأة المسيطر عليها ج بمبلغ  "د"

 وذلك في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة "ج"المسيطر عليها  للمنشأةالعملة الأجنبية 
 سينعكس ذلك" طريقة الخطوة بخطوة، د"المنشأة المسيطرة  ونتيجة لاستخدام. ومع ذلك، "د"

مليون يورر  24بمبلغ  "ج"نخفاض في قيمة صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها الا
مسيطر فيما يتعلق بالمنشأة ال "ب"في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية للمنشأة المسيطر عليها 

شأة فيما يتعلق بالمن "د"وفي احتياطي ترجمة العملة الأجنبية للمنشأة المسيطرة  "ج"عليها 
 ."ب"المسيطر عليها 

 
إجمالي المبلغ المعترف به في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية فيما يتعلق بالمنشأتين المسيطر  .151 مثال

إن وبافتراض استخدام الطريقة المباشرة للتوحيد، فلا يتأثر بطريقة التوحيد.  "ج" و "ب"عليهما 
لية في البيانات الما "ج" و "ب"ا مالمسيطر عليه نطي ترجمة العملة الأجنبية للمنشأتياحتيا

مليون يورو خسارة على التوالي؛  24ليون يورو مكسب وم 62" هو د"الموحدة للمنشأة المسيطرة 
مليون  11مليون يورو مكسب و 49باستخدام طريقة التوحيد خطوة بخطوة فإن المبالغ هي و 

 يورو خسارة على التوالي. 
 

 إعادة التصنيف
ي ، يتطلب معيار المحاسبة الدول"ج"عندما يتم التصرف في استثمار المنشأة المسيطر عليها  .152 مثال

مليون يورو على أداة  24أن تتم إعادة تصنيف إجمالي المكسب بمبلغ  41في القطاع العام 
. وباستخدام طريقة الخطوة بخطوة، فإن المبلغ الذي سيتم إعادة التحوط في الفائض أو العجز

 "ج"لى الفائض أو العجز فيما يتعلق بصافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها تصنيفه إ
أن تعدل احتياطي ترجمة العملة  "د"مليون يورو خسارة. ويمكن للمنشأة المسيطرة  11سيكون 

مليون يورو وذلك للتوافق  13بمبلغ  "ج" و "ب"الأجنبية لكل من المنشأتين المسيطر عليهما 
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 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2403 

ع إذا كما لو كان الوضعاد تصنيفها فيما يخص أداة التحوط وصافي الاستثمار ممع المبالغ ال
تم استخدام الطريقة المباشرة في التوحيد، إذا كانت تلك هي السياسة المحاسبية المتبعة.  ما

 والمنشأة التي لم تتحوط لصافي استثماراتها يمكنها أن تقوم بنفس إعادة التصنيف. 
 

  (126-118الرطبيق القاوض الميساة )فقاات 
 الفائدة( )امرياز ةميسا الض و قا الالحصول عتلى  – 20مثال
عملة من وكالة دولية مليون وحدة  5تحصل سلطة محلية على تمويل من خلال قرض بقيمة  .153 مثال

سنوات. وتنص الاتفاقية على أن يتم  5عيادات رعاية صحية على مدى  لبناء للتنمية وذلك
 سداد القرض على مدى خمس سنوات وفقاً لما يلي: 

 : بدون تسديد أصل المبلغ. 1السنة 
 من أصل المبلغ.  %10: 2السنة 
 من أصل المبلغ.  %20: 3السنة 
 من أصل المبلغ.  %30: 4السنة 
 من أصل المبلغ.  %40: 5السنة 

 
سنوياً على الرصيد القائم للقرض. وسعر الفائدة  %5دفع الفائدة سنوياً كمتأخرات، وعند مستوى تُ 

 . %10المتعلق بالسوق لمعاملة مماثلة هو 
 

يسدد  وهو القرض الذيمليون وحدة عملة،  5المحلية على قرض ميسر بمبلغ  السلطةحصلت  .154 مثال
ائد الفرق بين عو ب عترافيتم الإق. و من سعر الفائدة الحالي في السو  %5بسعر فائدة أقل من 

القرض والقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية من حيث شروط الاتفاقية، المخصومة باستخدام 
 .23سعر الفائدة السائد في السوق، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 والقيود الدفترية للمحاسبة عن القرض الميسر هي كما يلي:  .155 مثال

 

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي: عترافعند الإ. 1

   5.000.000 البنك  مدين

  4.215.450  أدناه( 2القرض )ارجع للجدول  دائن 

  784.550  الالتزام على الإيرادات غير التبادلية دائن 

 بالحصول على القرض بالقمية العادلة عترافالإ
إما بالالتزام أو الإيراد للحصة  عترافبالحسبان عند الإ 23 يؤخذ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 عترافالقيود الدفترية للإمن ذلك المعيار  54فقرة التنفيذ توضح شروط السوق من القرض. و المقومة بغير 
 خارج شروط السوق للقرض والتي تعتبر إيراد غير تبادلي. الحصة المقومة قياس و 
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 بما يلي:: رعرا  المنشأة 1. السنة 2

   421.545 أدناه( 3الفائدة )ااجع للجدول   مدين

  421.545  القاض دائن 

 (%10×  4.215.450بالفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية ) عتراا الإ

   250.000 أدناه( 1القاض )ااجع إلى الجدول   مدين

  250.000  البنك دائن 

 (%5× مليون وحدة عتملة  5بالفائدة المدفوعتة عتلى الاصيد القائم ) عتراا الإ
  

 : رعرا  المنشأة بما يلي:2. السنة 3

   438.700 الفائدة  مدين

  438.700  القاض دائن 

 (%10× وحدة عتملة  4.386.995بالفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعالة ) عتراا الإ

   750.000 القاض  مدين

  750.000  البنك دائن 

 عتملة( وحدة 500.000+  %5× مليون وحدة عتملة  5بالفائدة والمبلغ الأصلي المسدد عتلى الاصيد القائم ) عتراا الإ
 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:3. السنة 4

   407.569 الفائدة  مدين

  407.569  القاض دائن 

 (%10× وحدة عتملة  4.075.695)بالفائدة باسرخدام طاقة الفائدة الفعلية  عتراا الإ

   1.225.000 القاض  مدين

  1.225.000  البنك دائن 

 ة عتملة(دمليون وح 1+  %5× مليون وحدة عتملة  4.5عتلى الاصيد القائم ) المسدد وأصل المبلغبالفائدة  عتراا الإ
 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:4. السنة 5

   325.827 الفائدة  مدين

  325.827  القاض دائن 

 (%10×  3.258.264قة الفائدة الفعلية )يبالفائدة باسرخدام طا عتراا الإ

   1.675.000 القاض  مدين

  1.675.000  البنك دائن 

 مليون وحدة عتملة( 1.5+  %5× ليون وحدة عتملة م 3.5عتلى الاصيد القائم ) المسدد وأصل المبلغبالفائدة  عتراا الإ
 

 المنشأة بما يلي:: رعرا  5. السنة 6

   190.909 الفائدة  مدين

  190.909  القاض دائن 

 (%10× وحدة عتملة محلية  1.909.091بالفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية ) عتراا الإ

   2.100.000 القاض  مدين

  2.100.000  البنك دائن 

 وحدة عتملة( مليون 2+  %5× مليون وحدة عتملة  2بالفائدة وأصل المبلغ المسدد عتلى الاصيد القائم ) عتراا الإ
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 الحسابات
 (%5: جدول الإطفاء )باسرخدام الدفعات المسددة الرعاقدية بسعا فائدة 1جدول

  

 0السنة  
 وحدة عملة

 1السنة 
 وحدة عملة

 2السنة 
 وحدة عملة

 3 السنة
 وحدة عملة

 4 السنة
 وحدة عملة

 5 السنة
 وحدة عملة

 أصل
 المبلغ

5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.500.000 3.500.000 2.000.000 

 100.000 175.000 225.000 250.000 250.000  - الفائدة

 (2.100.000) (1.675.000) (1.225.000) (750.000) (250.000)  - المدفوعتات

 - 2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 الرصيد
 

 (%10: خصم الردفقات النقدية الرعاقدية )وفقاً لسعا السوق 2جدول 
 1السنة  

 وحدة عملة
 2السنة 

 وحدة عملة
 3السنة 

 وحدة عملة
 4السنة 

 وحدة عملة
 5السنة 

 وحدة عملة

 - 2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 أصل المبلغاصيد 

 100.000 175.000 225.000 250.000 250.000 الفائدة المسرحقة

 إجمالي المدفوعتات
 والفائدة( أصل المبلغ)

250.000 750.000 1.225.000 1.675.000 2.100.000 

 1.303.935 1.114.048 920.360 619.835 227.272 القيمة الحالية للمدفوعتات

      

إجمالي القيمة الحالية 
 للمدفوعتات

    4.215.450 

      

 5.000.000 المقبوضة العائدات

 4.215.450 الأولي( عتراا مطاوحاً منها: القيمة الحالية للردفقات النقدية الصاداة )القيمة العادلة للقاض عتند الإ

 784.550 إيااد غيا ربادلي به عتلى أنه عتراا وم بغيا شاوط السوق من القاض والذي يرم الإالجزء المق

  

 القاض والفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعالية: حساب رصيد 3جدول
 1السنة  

 وحدة عملة
 2السنة 

 وحدة عملة
 3السنة 

 وحدة عملة
 4السنة 

 وحدة عملة
 5السنة 

 وحدة عملة

 1.909.091 3.258.264 4.075.695 4.386.995 4.215.450 أصل المبلغ

 10.909 325.827 407.569 438.700 421.454 الفائدة المسرحقة

 (100.000) (175.000) (225.000) (250.000) (250.000) مدفوعتات الفائدة

 (2.000.000) (1.500.000) (1.000.000) (500.000)  - مدفوعتات المبلغ الأصلي 

 - 1.909.091 3.258.264 4.075.695 4.386.995 الرصيد
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 47)امرياز أصل المبلغ( ةض الميسا و سداد القا  – 21مثال 
التعليم قروضاً بفائدة منخفضة للطلبة المؤهلين مع إمكانية السداد المتأخر لتعزيز تتيح وزارة  .156 مثال

 .التعليم بعد المرحلة الثانوية
 

مليون وحدة عملة لمجموعة مختلفة من الطلاب في بداية السنة المالية،  250الوزراة مبلغ  قدمت .157 مثال
 وفقاً للشروط والأحكام التالية: 

 أصل المبلغ وفقاً لما يلي: يُسدد 
 من أصل المبلغ.  مبالغ: عدم سداد أي 3إلى 1السنة 
 من أصل المبلغ.  %30: سداد 4السنة 
 من أصل المبلغ.  %30: سداد 5السنة 
 من أصل المبلغ. %30: سداد 6السنة

 
قائم في نهاية وهو رصيد مليون وحدة عملة(  250من  %10المبلغ )أصل من  المتبقيالرصيد 

 سيتم التنازل عنه. و  6السنة 
 

على الرصيد القائم من القرض، وتدفع سنوياً كمتأخرات. وبافتراض  %11تحسب الفائدة عند 
 . %11.5أن سعر الفائدة في السوق لقرض مماثل هو 

 
 : الركلفة المطفأة 1سيناريو

. 44 -39بعد تقييم جوهر القرض الميسر، تصنف وزارة التعليم الأصل المالي وفقاً للفقرات  .158 مثال
ا صنف وزارة التعليم الأصول المالية على أنه تم قياسهتُ وبناءً على الحقائق الواردة في المثال، 

 بالتكلفة المطفأة. 
 

مطفأة وفقاً قياسها بالتكلفة الجمعة للمحاسبة عن القروض الميسرة عندما يتم القيود الدفترية المُ  .159 مثال
 لما يلي:

 

 الأولي، رعرا  المنشأة بما يلي: عتراا . عتند الإ1

   236.989.595 القاض  مدين

   13.010.405 المصاو   مدين

  250.000.000  البنك دائن 

 بالدفعة المقدمة من القاض بالقيمة العادلة  عتراا الإ
 بمصاو  للجزء غيا المقوم بشاوط السوق  عتراا عتند الإ)ب( بالحسبان 125رؤخذ فقاة الرطبيق 

   .من القاض والذي يعربا مصاو  غيا ربادلي

 

 
                                                            

 
 للتبسيط، لا يشمل هذا المثال أي اعتبارات متعلقة بحساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة. 47 
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 : رعرا  المنشأة بما يلي1. السنة 2

   27.253.803 القاض  مدين

  27.253.803  إيااد الفائدة دائن 

 (%11.5×  وحدة عتملة 236.989.595الفائدة المسرحقة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القاض دائن 

                                   %11.5× مليون وحدة عتملة  250مدفوعتات الفائدة بمبلغ 
 

 :: رعرا  المنشأة بما يلي2السنة  .3

   27.081.741 القاض  مدين

  27.081.741  إيااد الفائدة دائن 

 %11.5× وحدة عتملة  235.493.398الفائدة المسرحقة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القاض دائن 

                                   %11.5× مليون وحدة عتملة  250مدفوعتات الفائدة بمبلغ 
 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:3. السنة 4

   26.889.891 القاض  مدين

  26.889.891  إيااد الفائدة دائن 

 (%11.5× وحدة عتملة  233.825.139الفائدة المسرحقة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القاض دائن 

                                  ( %11.5× مليون وحدة عتملة  250) مدفوعتات الفائدة بمبلغ
    

 : رعرا  المنشأة بما يلي:4. السنة 5

   26.675.979 القاض  مدين

  26.675.979  إيااد الفائدة دائن 

 (%11.5× وحدة عتملة  231.965.030الفائدة المسرحقة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

   103.750.000 البنك  مدين

  103.750.000  القاض دائن 

 مليون 75+  %11.5× مليون وحدة عتملة  250بالفائدة وأصل المبلغ المقبوض عتلى الاصيد القائم ) عتراا الإ
                                وحدة عتملة(

 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:5. السنة 6

   17.812.466 القاض  مدين

  17.812.466  إيااد الفائدة دائن 

 (%11.5× وحدة عتملة  154.891.009الفائدة المسرحقة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

   95.125.000 البنك  مدين

  95.125.000  القاض دائن 

                                وحدة عتملة( مليون 75+  %11.5× مليون وحدة عتملة  175بالفائدة وأصل المبلغ المقبوض عتلى الاصيد القائم ) عتراا الإ
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 : رعرا  المنشأة بما يلي:6. السنة 7

   8.921.525 القاض  مدين

  8.921.525  إيااد الفائدة دائن 

 (%11.5× وحدة عتملة  77.578.475الفائدة المسرحقة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

   86.500.000 البنك  مدين

  86.500.000  القاض دائن 

                                وحدة عتملة( مليون 75+  %11.5× مليون وحدة عتملة  100بالفائدة وأصل المبلغ المقبوض عتلى الاصيد القائم ) عتراا الإ
 

 : القيمة العادلة من خلال الفائض/ العجز2سيناريو
، تتيح القروض لوزارة التعليم القدرة 157إضافة إلى المصطلحات الموضحة في فقرة المثال  .160 مثال

على شراء الأداة في أي وقت بمبلغ لا يؤثر بشكل كبير على مدفوعات أصل المبلغ القائم 
وبعد تقييم جوهر القروض الميسرة، تحدد وزارة التعليم تصنيف الأصل المالي وفقاً والفائدة. 
. ولأن خصائص الشراء الواردة في هذا المثال تحول دون كون التدفقات النقدية 44-39للفقرات 

لهذه الأداة هي المدفوعات الوحيدة لأصل المبلغ والفائدة، تخلص وزارة التعليم إلى أن الأصول 
 المالية قد صنفت بالقيمة العادلة من خلال الفائض/ العجز. 

 

عة للمحاسبة عن القروض الميسرة عند تصنيفها بالقيمة  العادلة من خلال جم  القيود الدفترية المُ  .161 مثال
 الفائض/ العجز هي: 

 

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي: عتراف. عند الإ1

   236.989.595 القرض  مدين

   13.010.405 المصروف  مدين

  250.000.000  البنك دائن 
 من القروض بالقيمة العادلة بالمبالغ المقدمة عترافلإا

 بغير شروط السوق من القرض  للجزء المقومبمصروف  عتراف)ب( بالحسبان عند الإ125وتؤخذ فقرة التطبيق 
  اً غير إيرادي.عتبر مصروفوالذي ي

 

   

 : تعترف المنشأة بما يلي1. السنة 2

   27.253.803 القرض  مدين

  27.253.803  إيراد الفائدة دائن 

 %11.5×  236.989.595الفائدة المستحقة بمبلغ 

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القرض دائن 

 %11.5× مليون وحدة عملة  250مدفوعات الفائدة بمبلغ 
 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2409 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:2. السنة 3

   27.081.741 القاض  مدين

  27.081.741  إيااد الفائدة دائن 

  %11.5×  235.493.398الفائدة المسرحقة بمبلغ 

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القاض دائن 

  %11.5× مليون وحدة عتملة  250مدفوعتات الفائدة بمبلغ 

   2.766.221 رعديل القيمة العادلة  مدين

  2.766.221  القاض دائن 

 عتملة(( عتملة( وحدة 28.750.000 – 27.081.741+  235.493.398) - 231.058.91848رعديل القيمة العادلة )
 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:3. السنة 4

   26.571.776 القاض  مدين

  26.571.776  إيااد الفائدة دائن 

 %11.5×  231.058.918رحقات الفائدة مس

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القاض دائن 

 %11.5× مليون وحدة عتملة  250فائدة مدفوعتات 

   2.620.867 رعديل القيمة العادلة  مدين

  2.620.867   دائن 

 عتملة( وحدة 2.750.000 – 26.571.776+  231.058.918 - 47 226.259.827رعديل القيمة العادلة )
 

 : رعرا  المنشأة بما يلي4. السنة 5

   26.019.880 القاض  مدين

  26.019.880  الفائدة  إيااد دائن 

 %11.5×  226.259.827مسرحقات الفائدة بمبلغ 

   103.750.000 البنك  مدين

  103.750.000  القاض دائن 

 مليون وحدة عتملة أصل المبلغ المسدد 75+  %11.5× مليون وحدة عتملة  250مدفوعتات فائدة بمبلغ 

   1.472.217 القاض  مدين

  1.472.217  العادلةرعديل القيمة  دائن 

 وحدة عتملة(  103.750.000 – 26.019.880+  226.259.827) – 150.001.92447رعديل القيمة العادلة )

 
  

                                                          

 
 في هذا المثال للرجوع للقيم العادلة 4جدول  أنظر 48 
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 : رعرا  المنشأة بما يلي:5. السنة 6

   17.250.221 القاض  مدين

  17.250.221  إيااد الفائدة دائن 

 %11.5×  150.001.924مسرحقات الفائدة بمبلغ 

   95.125.000 البنك  مدين

  95.125.000  القاض دائن 

 من أصل المبلغ المسدد مليون وحدة عتملة 75+  %11.5× مليون وحدة عتملة  175مدفوعتات الفائدة بمبلغ 

   3.750.048 القاض  مدين

  3.750.048  رعديل القيمة العادلة دائن 

 ((وحدة عتملة 95.125.000 – 17.250.221+  150.001.924) – 47 193.87775.رعديل القيمة العادلة )
 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:6. السنة 7

   8.725.877 القاض  مدين

  8.725.877  إيااد الفائدة دائن 

 %11.5×  75.877.193مسرحقات الفائدة بمبلغ 

   86.500.000 البنك  مدين

  86.500.000  القاض دائن 

 من أصل المبلغ مليون وحدة عتملة 75+  %11.5× مليون وحدة عتملة  100الفائدة بمبلغ مدفوعتات 

   1.869.930 القاض  مدين

  1.896.930  رعديل القيمة العادلة دائن 

 وحدة عتملة(( 86.500.000 – 8.725.877+  75.877.193) – 47 0رعديل القيمة العادلة )
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 الحسابات
 فائدة( %11.5)باسرخدام دفعات السداد الرعاقدية عتند : جدول الإطفاء 1جدول

 0السنة  
ألف وحدة 

 عملة

 1السنة 
ألف وحدة 

 عملة

 2السنة 
ألف وحدة 

 عملة

 3السنة 
ألف وحدة 

 عملة

 4السنة 
ألف وحدة 

 عملة

 5السنة 
ألف وحدة 

 عملة

 6السنة 
ألف وحدة 

 عملة

 100.000 175.000 250.000 250.000 250.0000 250.000 250.000 أصل المبلغ

 11.500 20.125 28.750 28.750 28.750 28.750  - الفائدة

 (86.500) (95.125) (103.750) (28.750) (28.750) (28.750) - المدفوعتات

 25.000 100.000 175.000 250.000 250.000 250.000 250.000 الرصيد

 
 (%11.5لسعا الفائدة السائد في السوق : خصم الردفقات النقدية الرعاقدية )وفقاً 2جدول

 1السنة  
 وحدة عملة

 2السنة 
 وحدة عملة

 3السنة 
 وحدة عملة

 4السنة 
 وحدة عملة 

 5السنة 
 وحدة عملة

 6السنة 
 وحدة عملة

 

  25.000.000 100.000.000 175.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 المبلغ أصل اصيد

  11.500.000 20.125.000 28.750.000 28.750.000 28.750.000 28.750.000 مسرحقات الفائدة

 إجمالي المقبوضات
 )أصل المبلغ والفائدة(

28.750.000 28.750.000 28.750.000 103.750.000 95.125.000 86.500.000  

القيمة الحالية للردفقات 
 النقدية

25.784.753 23.125.339 20.740.215 67.125.670 55.197.618 45.016.000  

 236.989.595 إجمالي القيمة الحالية للردفقات النقدية

 250.000.000 المدفوعتة العائدات

 236.989.595 الأولي( عتراا مطاوحاً منها: القيمة الحالية للردفقات النقدية الواادة )القيمة الحالية للقاض عتند الإ

 13.010.405 بغيا شاوط السوق والري يعرا  بها عتلى أنها مصاو  الجزء من القاض المقوم

 
 حساب رصيد القاض والفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية: 3جدول

 1السنة  
 وحدة عملة

 2السنة 
 وحدة عملة

 3السنة 
 وحدة عملة

 4السنة 
 وحدة عملة 

 5السنة 
 وحدة عملة

 6السنة 
 وحدة عملة

 77.578.475 154.891.009 231.965.030 233.825.139 235.493.398 236.989.595 أصل المبلغ

 8.921.525 17.812.466 26.675.979 26.889.891 27.081.741 27.253.803 مسرحقات الفائدة

 (11.500.000) (20.125.000) (28.750.000) (28.750.000) (28.750.000) (28.750.000) الفائدة

مقبوضات المبلغ 
 الأصلي

-  -  -  (75.000.000) (75.000.000) (75.000.0000) 

 . 77.578.475 154.891.009 231.965.030 233.825.139 235.493.398 الرصيد
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 : القيمة العادلة للقاض4جدول 
 1السنة  

 وحدة عملة
 2السنة 

 وحدة عملة
 3السنة 

 وحدة عملة
 4السنة 

 وحدة عملة 
 5السنة 

 وحدة عملة
 6السنة 

 عملة وحدة

 75.877.193 150.001.924 226.259.827 231.058.918 235.493.398 236.989.595 القيمة العادلة

سعا الفائدة في 
 السوق

 )بداية السنة(

11.5% 11.5% 12% 13% 14% 14% 

سعا الفائدة في 
 السوق

 )نهاية السنة(

11.5% 12% 13% 14% 14% 14% 

مسرحقات الفائدة 
(11.5%) 

27.253.803 27.081.741 26.571.776 26.019.880 17.250.221 8.725.877 

 (11.500.000) (20.125.000) (28.750.000) (28.750.000) (28.750.000) (28.750.000) الفائدة

مقبوضات أصل 
 المبلغ

- - - (75.000.000) (75.000.000) (75.000.000) 

 1.896.930 3.750.048 1.472.217 (2.620.867) (2.766.221) . رعديل القيمة العادلة

 - 75.877.193 150.001.924 226.259.827 231.058.918 235.493.398 الرصيد

 
 القاض(ب الرعهد) ةض الميسا و سداد القا  – 22مثال
لقمح، تتيح وزارة الزراعة قروضاً بفائدة منخفضة للمزارعين ة كل موسم من مواسم زراعة اقبل بداي .162 مثال

رعون القروض عندما يطلبها المزا تتاح هذهوذلك لتعزيز زراعة القمح في دائرة الاختصاص.  المؤهلين
 في أي وقت خلال موسم الزراعة ويجب أن تسدد قبل الموسم الزراعي اللاحق. 

 
. وفي نهاية 20×1اية موسم الحصاد في وحدة عملة لمزارعين مختلفين في بدمليون  100تتيح الوزارة  .163 مثال

 مليون وحدة عملة بالكامل وفقاً للشروط والأحكام التالية:  100موسم الحصاد وزعت الوزارة مبلغ 
 سداد أصل المبلغ قبل موسم الحصاد التالي.  -
لا تضاف فائدة على الرصيد القائم للقرض. ويتم افتراض أن معدل الفائدة في السوق للقروض  -

 . %1.5المماثلة هو 
 

 القرض، لم تكن هناك إشارة إلى أن الأدوات منخفضة إئتمانياً.  تعهداتعند إنشاء 
 
 بالقاض الرعهد: عتدم تحديد أي خسائا إئرمانية مروقعة خلال فراة 1سيناريو

بأقل من سعر الفائدة السائد في السوق، تتم المحاسبة  تعهدت بإصدار قروضوزارة الزراعة قد حيث إن  .164 مثال
حاسبة عة للمجم  . وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية المُ 57)د( والفقرة  45عن تلك الارتباطات وفقاً للفقرة 

 القرض: تعهداتالأولية عن 
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 الأولي، رعرا  المنشأة بما يلي:  عتراا . عتند الإ1

   1.477.833 المصاو   مدين

 الرعهدم االرز دائن 
 القاضب

 1.477.833  

عادلة القاض أولياً بالقيمة ال رعهداترقاس  في السوق ض بأقل من سعا الفائدة وبإصداا القا بالرعهدات عتراا الإ
 .57وفقاً للفقاة 

 
، التعهدم ألا تغير رسو  اختارت ن وزارة الزراعةلأ وذلك. التعهدمن القيود خلال فترة  مزيدطلب وجود لا يُ  .165 مثال

ة القرض، وبالتالي لم تحدد الوزار  بتعهداتبها فيما يتعلق  عترافمما أدى إلى عدم وجود إيرادات للإ
 خسائر إئتمانية خلال فترة الارتباط. 

 
صنف وزارة تالقرض، يتم تقييم جوهر القرض الميسر.  بتعهدات الوفاء، وبعد الميسرةعند منح القروض  .166 مثال

. وبناءً على الحقائق الواردة في هذا المثال، تصنف 44 – 39الزراعة الأصول المالية وفقاً للفقرات 
 وزارة الزراعة الأصول المالية على أنه تم قياسها بتكلفة الإطفاء. 

 
 عة للمحاسبة عن القروض الميسرة: جم  للقيود الدفترية المُ  توضيحوفيما يلي  .167 مثال

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 بدفعات سداد القاض وفقاً لما يلي:  عتراا برم الإ. 4

   100.000.000 النقد  مدين

  100.000.000  القاض دائن 

 مليون وحدة عتملة 100المبلغ الأصلي بمبلغ  سداد ل وزااة الزااعتة مدفوعتاتحص  رُ 

 
  

 . عتند الإعتراا  الأولي، رعرا  المنشأة بما يلي:2

   98.522.167 القاض  مدين

الرزام الرعهد   مدين
 بالقاض

1.477.833   

  100.000.000  النقد دائن 

 برقديم القاوض بالقيمة العادلةالإعتراا  
)ب( بالحسبان عتند الإعتراا  بمصاو  للجزء المقوم بغيا شاوط السوق من القاض 125رؤخذ فقاة الرطبيق 

والذي يعربا مصاو  غيا ربادلي. إلا أنه قد رم الإعتراا  سابقاً بمصاو  عتلى أنه جزء من الرعهد بالقاض، ولا 
 يطُلب إداج مصاو  إضافي.

 . يعرا  بالفائدة وفقاً لما يلي3

   1.477.833 القاض  مدين

إيااد  دائن 
 الفائدة

 1.477.833  

 ( %1.5× وحدة عتملة  98.522.167مسرحقات الفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )
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 القاضب الرعهد: دليل الانخفاض الإئرماني المحدد خلال فراة 2سيناريو 
بإصدار قروض بأقل من أسعار فائدة السوق، تتم المحاسبة عن هذه  قد تعهدتحيث إن وزارة الزراعة  .168 مثال

 هداتللمحاسبة عن التع الأولية. وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية 57)د( و45وفقاً للفقرتين  التعهدات
 القرض: ب

 الأولي، رعرا  المنشأة بما يلي:  عتراا . عتند الإ1

   1.477.833 مصاو   مدين

  1.477.833  بالقاض الرعهدالرزام  دائن 

اة القاض أولياً بالقيمة العادلة وفقاً للفق رعهداترقاس  القاوض بأقل من أسعاا الفائدة في السوقإصداا  برعهدات عتراا الإ
57. 

 

لحالي محصول القمح للموسم ا ه من التوقع أن يكون القرض، لاحظت وزارة الزراعة أنب التعهدخلال فترة  .169 مثال
أقل مما هو متنبأ به في البداية. وباستخدام أحدث المعلومات المتاحة، تقوم وزارة الزراعة بالتقديرات 

 التالية: 
 ؛ %5لمحفظة القروض احتمال تعثر لكامل العمر بنسبة  -
 .، وتحدث عند سداد أصل المبلغ%35الخسارة في حالة التعثر هي  -

 

 بالانخفاض وفقاً لما يلي عتراا . يرم الإ2

   1.724.137 مصاو  الانخفاض  مدين

   1.477.833 بالقاض الرعهدالرزام   مدين

  3.201.970  بدل الخسااة دائن 

 مليون وحدة عتملة 1.724بمصاو  انخفاض بمبلغ  عتراا الإ
 100الردفقات النقدية المسرحقة )مليون وحدة عتملة، والذي يحسب من خلال ضاب مبلغ  1.724مصاو  الانخفاض هو 

(، وبالخصم وفقاً لسعا الفائدة الفعلي لسنة %35( وفي الخسااة في حالة الرعثا )%5مليون وحدة عتملة( في احرمال الرعثا )
 .(%1.5واحدة )

 

القرض، يتم تقييم جوهر القرض الميسر. تصنف وزارة  بتعهدات الوفاءوعند منح القروض الميسرة، و  .170 مثال
. وبناءً على الحقائق الواردة في المثال، تصنف وزارة 44-39الزراعة الأصول المالية وفقاً للفقرات 

 الزراعة الأصول المالية على أنه تم قياسها بتكلفة الإطفاء. 
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 القروض الميسرة: ة للمحاسبة عن جمع  وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية المُ  .171 مثال

 الأولي، رعرا  المنشأة بما يلي: عتراا . عتند الإ3

   96.798.030 القاض  مدين

   3.201.970 بدل الخسااة  مدين

  100.000.000  نقد دائن 

 برقديم القاوض بالقيمة العادلة عتراا الإ
المقوم بغيا شاوط السوق من القاض الميسا المنشأ  للجزءبمصاو   عتراا )ب( بالحسبان عتند الإ125رؤخذ فقاة الرطبيق 

صاو  م إدااجسابقاً بمصاو  عتلى أنه جزء من اارباط القاض، ولا يطلب  عتراا رم الإ إلا أنه قدعتلى أنه منخفض إئرمانياً. 
  إضافي.

 
 بالفائدة وفقاً لما يلي: عتراا يرم الإ. 4

   1.451.970 القاض  مدين

  1.451.970  إيااد الفائدة دائن 

  (%1.5× وحدة عتملة  96.798.030مسرحقات الفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية )

 ومن المتوقع أن تكون . التعهدكان المحصول أقوى من المتوقع خلال فترة قبل استحقاق القرض،  .172 مثال
 وحدة عملة.  500.000 الخسائر الإئتمانية على رصيد المبلغ الأصلي

  

 بمكسب الانخفاض وفقاً لما يلي: عتراا يرم الإ. 5

   1.250.000 القاض  مدين

  1.250.000  مكسب الانخفاض دائن 

 مليون وحدة عتملة 1.25بمكسب الانخفاض بمبلغ  عتراا الإ
 500.000بإجمالي الخسائا الإئرمانية المروقعة بمبلغ  عتراا مليون وحدة عتملة وذلك للإ 1.25يطلب رخفيض مبلغ 

  وحدة عتملة(. 1.451.970 –وحدة عتملة  96.798.030 –وحدة عتملة  99.500.000وحدة عتملة )

 
 بدفعات سداد القاض وفقاً لما يلي: عتراا يرم الإ. 6

   99.500.000 النقد  مدين

  99.500.000  القاض دائن 

 مليون وحدة عتملة   99.5 بمبلغل وزااة الزااعتة دفعات سداد أصل المبلغ حص  رُ 
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 الحسابات
 فائدة( %1.5: جدول الإطفاء )باسرخدام دفعات السداد الرعاقدية عتند 1جدول

 1السنة  0السنة  

 100.000.000 100.000.000 أصل المبلغ

  -  - الفائدة

 100.000.000  - المدفوعتات

  100.000.000 الاصيد

 
 (%1.5: خصم الردفقات النقدية الرعاقدية )وفقاً لسعا الفائدة في السوق 2جدول

  1السنة       
 وحدة عتملة

 

  100.000.000      رصيد أصل المبلغ

  -      الفائدة مستحقة الدفع

  100.000.000      إجمالي المدفوعات )أصل المبلغ والفائدة(

  98.522.167      القيمة الحالية للمدفوعات

 98.522.167 إجمالي القيمة الحالية للمدفوعات

 100.000.000 عائدات مدفوعة

 عترافمطروحاً منه: القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة )القيمة العادلة للقرض عند الإ
 الأولي(

98.522.167 

 1.477.833 مصروف الجزء المقوم بغير شروط السوق من القرض اليي سيعترف به على أنه

 
 : حساب رصيد القاض والفائدة باسرخدام طايقة الفائدة الفعلية3جدول

 

 1السنة  
 وحدة عملة

 98.522.167 أصل المبلغ

 1.477.833 الفوائد المستحقة

  - الفائدة

 100.000.000 أصل المبلغ مدفوعات

 - الاصيد
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 (136 - 131الضمان المالي )فقاات الرطبيق 
 عتقد الضمان المالي المقدم نظيا مقابل اسمي – 23مثال

تبرم الحكومة  20×1يناير  1. في "أ"للمركبات في دائرة الاختصاص  هي مُصن ع كبير "ج"المنشأة  .173 مثال
 "ب")المحتفظة بالعقد( وذلك لتعويض المنشأة  "ب")المُصد ر( عقد ضمان مالي مع المنشأة  "أ"

مليون وحدة  50سنوات بمبلغ )المدين( في قرض مدته خمس  "ج"عن الآثار المالية لتعثر المنشأة 
 .20×5و 20×3في  لكل منهما مليون وحدة عملة 25سدد على قسطين متساويين بمبلغ عملة ي

الأولي، تقيس  عتراف. وعند الإ"أ"وحدة عملة للحكومة  5.000مقابل اسمي بمبلغ  "ج"تقدم المنشأة 
أن القيمة  "أ"مة العادلة. وبتطبيق تقنية تقييم، تحدد الحكومة عقد الضمان المالي بالقي "أ"الحكومة 

 وحدة عملة.  5.000.000العادلة لعقد الضمان المالي هي 
 

وبعد تقييم  "ج"، وبعد مراجعة المركز المالي والأداء المالي للمنشأة 20×1ديسمبر  31في  .174 مثال
أنه لم  "أ"تقرر الحكومة بات، تي تشمل توجهات صناعة المركالمعلومات ذات النظرة المستقبلية ال

س الأولي. وبتطبيق متطلبات القيا عترافتكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ
 عقد الضمان المالي بالقيمة الأعلى مما يلي:  "أ")ج(، تقيس الحكومة 45الواردة في الفقرة 

 مبلغ بدل الخسارة المحسوب وفقاً لهذا المعيار؛ و  (1)
 المبلغ المعترف به أولياً، مطروحاً منه المبلغ التراكمي للإيراد المعترف به.  (2)

 
حسب تبدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً.  "أ"تقيس الحكومة 

مبلغ بدل الخسارة بحيث يكون أقل من المبلغ المعترف به أولياً. وبالتالي فإن الحكومة  "أ"الحكومة 
صاحات بالإف "أ"لا تعترف بالتزام إضافي في بيان المركز المالي الخاص بها. تقوم الحكومة  "أ"

، 30ام عالمتعلقة بالقيمة العادلة والمخاطر الإئتمانية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
، فيما يخص عقد الضمان المالي. وفي بيان الأداء المالي، تعترف الأدوات المالية: الإفصاحات

وحدة عملة فيما يتعلق بالقيمة العادلة الأولية للأداة )إجمالي  1.000.000بإيراد بمبلغ  "أ"الحكومة 
 سنوات(. 5وحدة عملة /  5.000.000المقابل 

 
. ورغم أنها "ج"كان هناك هبوطاً في قطاع صناعة المركبات مما أثر على المنشأة  20×2في  .175 مثال

تسعى للحصول على حماية الإفلاس  "ج"وفت بتعهداتها بسداد مدفوعات الفائدة، إلا أن المنشأة 
تمل التفاوض مع مستملك مح لدفعة الأولى من أصل المبلغ. وتمن المتوقع أن تتعثر في سداد امو 

ة القسط تتحمل مسؤوليأنها سإلى  "د"أشارت المنشأة . "ج"(، والتي ستعيد هيكلة المنشأة "د")المنشأة 
ه كانت أنلية القسط الأول. وتقرر الحكومة ، ولكنها لن تتحمل مسؤو "ب"قرض المنشأة الأخير من 

الأولي بعقد الضمان المالي وتقيس بدل  عترافهناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ
الخسارة المرتبط بعقد الضمان المالي بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر 

 25.5الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني بمبلغ  "أ"الإئتماني. تحسب الحكومة 
مليون وحدة عملة  22.5الذي ارتفع، بمبلغ مليون وحدة عملة وتعترف بمصروف، عن الالتزام 

لأول مليون وحدة عملة عن القسط ا 25غ ، كان للحكومة خسارة متوقعة بمبل"د")بعد بيع المنشأة 
مليون وحدة عملة. ومن  25.5وحدة عملة على القسط الأخير، بإجمالي التزام بمبلغ  500.000و
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مليون وحدة  22.5مليون وحدة عملة بمبلغ  3غ المطلوب زيادة الرصيد الحالي للضمان المالي بمبل
 عملة(. 

 
 وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية عند الاستملاك الأولي وفي تاريخ التقرير:  .176 مثال

 
 

 (68 - 66اعتربارات قياس القيمة العادلة )الفقاات 
تقنيات تقييم مختلفة لتقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار  26-23التوضيحية  ةتعرض الأمثل .177 مثال

معلنة. وعند اختيار تقنية تقييم ملائمة، تتم ممارسة الحكم المهني عند مراعاة المتطلبات الواردة في 
 . 154 – 149فقرات التطبيق 

 
نة )سعا المعاملة المدفوع لأداة شبيهة أو معل ق الملكية الري ليس لها أسعارتقييم أدوات حقو – 24مثال

 مماثلة(
، شركة خاصة، "د"لمنشأة عشر حصص حقوق ملكية من ا ، اشترى صندوق ثروة سيادي20×0في  .178 مثال

عد يُ وحدة عملة.  1.000بمبلغ  "د"من حصص التصويت القائمة للمنشأة  %10 تلك الحصص تمثل
 طلب منه قياس القيمة العادلة لحصة حقوق ملكيته غيرويُ صندوق الثروة السيادي بيانات مالية سنوية 

 )بمعنى تاريخ القياس(.  20×2ديسمبر  31المسيطرة في المنشأة د كما في 
 

  

 . عتند الإعتراا  الأولي، رعرا  المنشأة بما يلي:1

   5.000 البنك  مدين

   4.995.000 المصاو   مدين

  5.000.000  عتقد الضمان المالي دائن 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:1. السنة 2

   1.000.000 عتقد الضمان المالي  مدين

  1.000.000  إيااد دائن 

 وحدة عتملة عتلى  فراة خمس سنوات  5.000.000عرا  بإيااد بمبلغ يُ 

 : رعرا  المنشأة بما يلي:2. السنة 3

   1.000.000 عتقد الضمان المالي  مدين

  1.000.000  إيااد دائن 

 وحدة عتملة عتلى فراة خمس سنوات  5.000.000يرم الإعتراا  بإيااد بمبلغ 

   22.500.000 مصاو   مدين

  22.500.000  عتقد الضمان المالي دائن 

وحدة عتملة ويعرا   3.000.000مليون وحدة عتملة مطاوحاً منه  25.5الخسائا الإئرمانية المروقعة لكامل العما الإئرماني بمبلغ 
 عتلى أنها الرزامبها 
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 رأسمالية حقوق ملكية على تمويل من خلال إصدار "د"، حصلت المنشأة 20×2خلال ديسمبر  .179 مثال
وحدة عملة( لمستثمرين آخرين. وخلص صندوق الثروة السيادي  1.200جديدة )عشرة أسهم بقيمة 

وحدة عملة يمثل  1.200الجديدة المصدرة بمبلغ  يةرأسمالالملكية الإلى أن سعر المعاملة لحقوق 
 القيمة العادلة في تاريخ إصدار تلك الأسهم. 

 
وق حصصاً بنفس الحق "د"الآخرين في المنشأة  ولكل من صندوق الثروة السيادي والمستثمرين .180 مثال

الجديدة للمستثمرين الآخرين وتاريخ القياس، لم  يةرأسمالالملكية الوبين إصدار حقوق والشروط. 
تيجة لذلك، . ون"د"تكن هناك تغيرات كبيرة داخلية أو خارجية في البيئة التي تعمل فيها المنشأة 

وحدة عملة هو المبلغ الأكثر تمثيلًا للقيمة العادلة  1.200يخلص صندوق الثروة السيادي أن 
 في تاريخ القياس.  "د"لحصه حقوق الملكية غير المسيطرة للصندوق في المنشأة 

 
 تحليل

تي مماثلة لأداة حقوق الملكية الفي الآونة الأخيرة باستثمار في أداة قام  عندما يكون المستثمر قد .181 مثال
للتقييم، يمكن أن يعامل سعر المعاملة باعتباره نقطة بداية ليس لها أسعار معلنة والتي تخضع 

معقولة لقياس القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة في تاريخ القياس، إذا 
الأولي. ويتعين على المستثمر، مع  عترافكان سعر المعاملة يمثل القيمة العادلة للأداة عند الإ

تاحة التي تصبح م وعملياتها لمنشأة المستثمر فيهااع المعلومات عن أداء ذلك، أن يستخدم جمي
الأولي وحتى تاريخ القياس، لأنه قد يكون لتلك  عترافبشكل معقول للمستثمر بعد تاريخ الإ

المعلومات أثر على القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة للمنشأة 
 ريخ القياس. ها في تايالمستثمر ف

 
 سعار معلنة )الردفقات النقدية المخصومة(دوات حقوق الملكية الري ليس لها أتقييم أ – 25مثال
 حصة حقوق ملكية "أ"في جزء من مبادرة التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، فإن للحكومة  .182 مثال

شمسية عالية الكفاءة في  اً ، وهي شركة خاصة تنتج ألواح"ر"في المنشأة  %5غير مسيطرة بنسبة 
لحقوق  "ر"القيمة العادلة التي أشارت إليها المنشأة  "أ". تشتق الحكومة "أ"دائرة اختصاص الحكومة 

مليون  240الملكية من خلال طرح القيمة العادلة للدين )والذي يفترض في تلك الحالة أنه يساوي 
ملة وفقاً لما هو موضح في الجدول مليون وحدة ع 1.121.8وحدة عملة( من قيمة المؤسسة وهي 

النقدية  التدفقاتلعدم وجود بنود غير مسيطرة هامة تحتاج للتعديل من  "أ"أدناه. وخلصت الحكومة 
 . "ر"للمنشأة  ةالمتوقع الحرة

 
النقدية  )بمعنى التدفقات ةالمتوقع ية الحرةتدفقات النقدالمن خلال خصم  "ر"سبت قيمة المنشأة وحُ  .183 مثال

قبل خصم مصروف الفائدة وتحركات الدين، باستخدام معدل ضريبة غير و بعد خصم الضرائب 
وشملت حسابات التكلفة . %8.9( مع افتراض أن التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال هي معزز

، وتكلفة %10.9 يةرأسمالحقوق الملكية ال المتوسطة المرجحة لرأس المال المتغيرات التالية: تكلفة
، ونسبة الدين لإجمالي %30 ا، ومعدل ضريبة الدخل المعمول به%5.7رأس المال المقترض 

 . %71.4ونسبة حقوق الملكية لإجمالي رأس المال  %28.6رأس المال 
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 0السنة  
 بالألف

 1السنة 
 بالألف

 2السنة 
 بالألف

 3السنة 
 بالألف

 4السنة 
 بالألف

 5السنة 
 بالألف

 100 100 100 100 100  - 49التدفقات النقدية الحرة

       50القيمة النهائية

طريقة التدفقات النقدية المخصومة 
باستخدام قيمة المؤسسة مطروحاً منها 

 القيمة العادلة للدين

    1.121.8 

 0.6252 0.7107 0.7740 0.8430 0.9182 - 51عوامل الخصم

لحرة االقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
 52والقيمة النهائية

 91.8 84.3 77.4 71.1 797.2 

      1.121.8 قيمة المؤسسة
      (240.0) مطروحاً منها القيمة العادلة للدين

القيمة العادلة المشار إليها لحقوق 
 الملكية

881.8      

      

الخصائص  لها نفس "ر"يفترض هذا المثال أن جميع أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة للمنشأة  .184 مثال
أن القيمة العادلة المشار إليها لحقوق الملكية  "أ"وتمنح حامليها نفس الحقوق. ومع ذلك، تعتبر الحكومة 

 لمراعاة ما يلي: ثرأك وحدة عملة( يجب أن تعدل 881.8التي تم الحصول عليها أعلى من )
  هي حصة حقوق ملكية غير  "ر"في المنشأة  "أ"خصم حصص غير مسيطرة لأن حصة الحكومة

متعلقة بالسيطرة. ولأغراض هذا المثال، تم  منفعةى أن هناك " إلأ"مسيطرة وخلصت الحكومة 
 53مليون وحدة عملة، 8.00افتراض أن خصم الحصة غير المسيطرة هو 

  اض معلنة. ولأغر ليس لها أسعار  "ر"في المنشأة  "أ"خصم لعدم كفاية السيولة، لأن حصة الحكومة
  51مليون وحدة عملة. 4.09هذا المثال، تم افتراض أن خصم عدم كفاية السيولة يبلغ 

 

 وتحركات الدين. تم حساب الضريبة.تمثل التدفقات النقدية الحرة قبل مصروف الفائدة   49 
  

مليون وحدة عملة ستنمو إلى النهاية بمعدل صفر )بمعنى  100حسبت القيمة النهائية بافتراض أن التدفقات النقدية السنوية بمبلغ   50 
 افتراض أن أثر التضخم على التدفقات النقدية المستقبلية من المتوقع أن يعوض من خلال انكماش السوق( 

 

سنوات. هذه المعادلة، مع ذلك، تشير إلى  Ʌ+ التكلفة المتوسطة لرأس المال( 1/)1حسبت عوامل الخصم باستخدام المعادلة التالية:   51 
أنه من المتوقع أن يتم الحصول على التدفقات النقدية في نهاية كل فترة. وفي بعض الأحيان، قد يكون من الأكثر ملائمة افتراض أنه 

لتدفقات النقدية بشكل متساو  تقريباً على مدار العام )اتفاقية الخصم في منتصف العام(. وباستخدام اتفاقية الخصم يتم الحصول على ا
 Ʌ (n+ التكلفة المرجحة المتوسطة لرأس المال( 1/)1" كان سيتم حسابه وفقاً لما يلي: nفي منتصف العام، فإن معامل الخصم للسنة "

– 0.05.) 
 

 مة العادلة من خلال ضرب التدفقات النقدية الحرة والقيمة النهائية في عوامل الخصم المقابلة. حسبت مبالغ القي  52 
العوامل الموضحة أعلاه ليست هي الطريقة الوحيدة الممكنة التي يمكن أن تتطبقها منشآت القطاع العام لقياس القيمة العادلة لحصص   53 

ة لذلك، لا ينبغي اعتبار أن التعديل أعلاه هو قائمة شاملة لجميع التعديلات القابلة حقوق الملكية غير المسيطرة الخاصة بها. ونتيج
للتطبيق. فالتعديلات اللازمة ستعتمد على حقائق وظروف معينة. علاوة على ذلك، فإن مبالغ التعديل الواردة أعلاه غير مدعومة 

 بحسابات تفصيلية. وقد أدرجت لأغراض الشرح ففط. 
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 وحدة عملة هو السعر الأكثر تمثيلًا للقيمة مليون  32" إلى أن مبلغ أ"ونتيجة لذلك، تخلص الحكومة  .185 مثال
في تاريخ القياس، وفقاً لما هو موضح  "ر"العادلة لحصة حقوق الملكية غير المسيطرة في المنشأة 

 أدناه: 
أل  وحدة  

 عتملة

 44.09 (%5× 881.8)بمعنى  %5× القيمة العادلة المشاا إليها لحقوق الملكية 

 (8.00) خصم الحصة غيا المسيطاة

 (4.09) الخصم لعدم كفاية السيولة

 32.00 حصة حقوق الملكية %5العادلة للحصة غير المسيطرة  القيمة

  
 

 تقييم أدوات حقوق الملكية الري ليس لها أسعار معلنة )النمو الثابت في ظل المعلومات المحدودة( – 26مثال
من حصص حقوق الملكية  %10 "ت"هي شركة خاصة. ويمتلك صندوق الاستثمار العام  "س"المنشأة  .186 مثال

ميزانية لسنتين. ومع ذلك، تشاركت إداة  "س". أعدت إدارة المنشأة "س"غير المسيطرة في المنشأة 
من اجتماع مجلس إدارتها السنوي، والذي  اً مواد "ت"مع مدير خطة المعاشات العامة  "س"المنشأة 

 خمس التالية. ناقشت فيه الإدارة الافتراضات لدعم خطة النمو للسنوات ال
 

على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها من اجتماع مجلس الإدارة، استنبط صندوق الاستثمار  .187 مثال
جتماع مجلس تها في اميزانية السنتين بالرجوع للافتراضات الأساسية للنمو التي تمت مناقش "ت" العام

 حسابات للتدفقات النقدية مخصومة. الإدارة وأجرى 
 

 قبلالربح و  ستصل المبيعات، "س"على أساس الميزانية التفصيلية لسنتين التي أعدتها إدارة المنشأة  .188 مثال
يتفهم صندوق . 20×3في  وحدة عملة على التوالي 50عملة و وحدة 200خصم الفائدة والضرائب إلى 

سنوياً  %5نسبة و بعات مزيداً من النمتتوقع أن تحقق المبي "س"أن إدارة المنشأة  "ت" الاستثمار العام
. 20×3مع نفس هوامش الربح قبل الفائدة والضرائب )كنسبة من المبيعات( كما في  20×8حتى عام 

 "س"أن يكون الربح قبل خصم الفائدة والضرائب للمنشأة  "ت" وبالتالي، يتوقع صندوق الاستثمار العام
  54وفقاً لما يلي:

 1السنة  
  بالأل 
 وحدة عتملة

 2السنة 
  بالأل 
 وحدة عتملة

 3السنة 
  بالأل 
 وحدة عتملة

 4السنة 
 بالأل 
 وحدة عتملة

  5السنة 
 بالأل 
 وحدة عتملة

  6السنة 
 بالأل 
 وحدة عتملة

  7السنة 
 بالأل 
 وحدة عتملة

 255 243 232 221 210 200 150 المبيعات

 هامش الابح قبل 
 خصم الفائدة والضاائب

23% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 الربح قبل 
 خصم الفائدة والضرائب

32 50 53 55 58 61 64 

     
تتوقع أن تحقق مرحلة نمو  "س"أيضاً على دراية بأن إدارة المنشأة  "ت"العام  الاستثمارصندوق  .189 مثال

. ولحساب القيمة النهائية،  باستخدام نموذج خصم النمو المستمر، 20×8مستقر بحلول عام 
بناءً على التطلعات طويلة  %2أن معدل النمو النهائي للأجل الطويل هو  "ت"يفترض الصندوق 

 
زانية يلاشتقاق التدفقات النقدية الحرة للمنشأة "س" بحيث تستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة، استخدم صندوق الاستثمار العام "ت" م  54 

 مل. االسنتين للمنشأة "س" وفهمها لأصول المنشأة المستثمر فيها والهياكل الرأسمالية، ومتطلبات إعادة الاستثمار واحتياجات رأس المال الع
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. "س"، والصناعة التي تعمل فيها والاقتصاد في الدولة التي تعمل فيها المنشأة "س"الأجل للمنشأة 
إلى مرحلة النمو المستقر بنهاية الفترة المتوقعة، سيحتاج صندوق  "س" ةوإذا لم تصل المنشأ

 لقيمةاأن يمدد فترة التنبؤ حتى يتم التوصل إلى مرحلة النمو المستقر ويحسب  "ت"م الاستثمار العا
   55النهائية عند تلك النقطة.

 
 عمليات التدقيق والتأكد على هذا التقييم من خلال "ت"وفي النهاية، يجري صندوق الاستثمار العام  .190 مثال

 56ذين تمكن المقارنة معهم.وبين نظرائها ال "س"المقارنة بين المضاعفات الضمنية للمنشأة 
 

 تقييم أداوات حقوق الملكية الري ليس لها أسعار معلنة )صافي الأصول المعدلة( – 27مثال 
، وهي شركة "ف"في المنشأة  %10حصة حقوق ملكية غير مسيطرة بنسبة  "أ" الولاية حكومةل .191 مثال

، وهي منشأة تقدم خدمات كشوف المرتبات "ف"خاصة. لا يوجد مساهم مسيطر على المنشأة 
، وبالتالي رسوم الخدمات، تعتمد على "ف". ومعاملات المنشأة "أ"للمستثمرين بما في ذلك الحكومة 

تثمرين )وهي جميع الحكومات التي تعمل في دائرة جمالي عدد الموظفين في شركات المسإ
هوامش  "ف"جية نمو خاصة بها. للشركة استراتي "ف"(، ونتيجة لذلك، ليس للمنشأة "ز"الاختصاص 

 التي يمكن مقارنتها بها.  العامة ربح محدودة للغاية وليس هناك نظراء من الشركات
 

أن تقيس القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية غير المسيطرة الخاصة بها في  "أ"تحتاج الشركة  .192 مثال
على أحدث  "أ"حصلت الحكومة )بمعنى تاريخ القياس(.  20×1ديسمبر  31كما في  "ف"المنشأة 

 .20×1سبتمبر  30 بتاريخ، "ف"بيانات للمركز المالي للمنشأة 
 

لمنشأة على أحدث بيان للمركز المالي ل "أ"وفيما يلي توضيح للتعديلات التي تمت من قبل الحكومة  .193 مثال
 ف: 
  ف"م استملاكه عندما أنشئت المنشأة تهو مبنى المكتب الذي  "ف"الأصل الأساسي للمنشأة" 

وحدة  2.500متخصص تقييم بمبلغ ب بالاستعانةسنة. تم قياس القيمة العادلة للمبنى  25من 
 وحدة عملة.  1.000عملة في تاريخ القياس. تقارن هذه القيمة بالقيمة الدفترية 

  وحتى تاريخ القياس، تغيرت القيمة العادلة  20×1سبتمبر  30خلال فترة الأشهر الثلاثة من
  وحدة عملة.   600وحدة عملة إلى  500في الشركات العامة من  "ف"منشأة لاستثمارات ال

  تقيس أصولها والتزاماتها المتداولة بالقيمة العادلة. وحجم  "ف" " أن المنشأةأ"تلاحظ الحكومة
ثابت للغاية بحيث يقدر المستثمر أن مبالغ الأصول والالتزامات المتداولة  "ف"عمليات المنشأة 
هو الأكثر تمثيلًا  20×1سبتمبر  30بتاريخ  "ف"يان المركز المالي للمنشأة الموضحة في ب

                                                           
( وبعد هذه 20×8 – 20×2يشرح هذا المثال نموذج من مرحلتين حيث تحدد المرحلة الأولى بعدد محدود )نهائي( من الفترات ) 55 

المرحلة الأولى يفترض المثال فترة من النمو الثابت والتي يحسب صندوق الاستثمار العام فيما يتعلق بها قيمة نهائية للمنشأة "س". 
المستثمر إلى أن وجود نموذج متعدد المراحل وليس نموذج المرحلتين هو الأنسب. والنموذج متعدد  وفي حالات أخرى، قد يخلص

المراحل بشكل عام سيكون له فترة بعد فترة الإسقاط المنفصلة التي يتم فيها خفض النمو على فترة عدد من السنوات قبل فترة النمو 
 الثابت والتي يمكن بشأنها تقدير قيمة نهائية.    

يفترض في هذا المثال أن نتيجة القيمة العادلة كانت ستشمل أي تعديلات لازمة )على سبيل المثال، خصم الفائدة غير المسيطر،   56 
 الخصم لعدم كفاية السيولة، وما إلى ذلك( كان المشاركون في السوق سيدمجونها عند تسعير أدوات حقوق الملكية في تاريخ القياس.
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وحدة عملة المدرج في الذمم التجارية  50لقيمتها العادلة في تاريخ القياس، باستثناء مبلغ 
 .20×1سبتمبر  30والتي ستصبح غير مغطاة بعد  "ف"المدينة للمنشأة 

  أن أ"وعلى أساس الربحية، تقدر الحكومة  "ف"المتبع في المنشأة على أساس نموذج الإدارة "
 ة غير المعترف بها لن تكون مادية. الأصول غير الملموس

  ديسمبر  31لربع السنة المنتهي في  "ف"أن التدفقات النقدية للمنشأة  "أ"لا تتوقع الحكومة
 هي مادية.  20×1

  لصت خ. ونتيجة لذلك، "ف"الأصول من المنشأة  أي حالات بيع كبيرة في "أ"لا تتوقع الحكومة
 . "ف"أنه لا توجد تعديلات ضريبية مادية ينبغي النظر فيها عند تقييم المنشأة  الحكومة "أ"

 

  بيان المركز المالي )العملة المحلية( – "ف"المنشأة 

 المقدرة  التعديلات 20×1سبتمبر  30 
ديسمبر  31
1×20 

    الأصول

    المتداولةالأصول غير 

 3.500 1.500 2.000 الممرلكات والمصانع والمعدات

 600 100 500 الاسرثمااات في أدوات حقوق الملكية

 2.500 1.600 4.100 

    الأصول المرداولة 

 450 (50) 500 الذمم الرجااية المدينة

 500 - 500 النقد والنقد المعادل

 1.000 (50) 950 

 5.050 1.550 3.500 إجمالي الأصول

    صافي الأصول/ حقوق الملكية والالرزامات

 4.050 1.550 2.500 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية

 1.000 0 1.000 الالرزامات المرداولة

 5.050 1.550 3.500 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية والالرزامات

 
ص اء عدم كفاية السيولة، وخصم الحصجر  قبل النظر في أي تعديلات )على سبيل المثال، الخصم  .194 مثال

في  10غير المسيطرة(، القيمة العادلة المشار إليها لحصة حقوق الملكية غير المسيطرة التي تبلغ 
 405وحدة عملة =  4.050×  % 10وحدة عملة ) 405هي  "ف"في المنشأة  "أ"المائة للحكومة 

 40 إلىوحدة عملة(. ولأغراض هذا المثال، تم افتراض أن خصم مبالغ عدم كفاية السيولة يصل 
 وحدة عملة.  80وحدة عملة وأن خصم الحصة غير المسيطرة يصل إلى 
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 إلى أن السعر الأكثر "أ"على أساس الحقائق والظروف التي ورد وصفها أعلاه، تخلص الحكومة  .195 مثال
وحدة  285 هو "ف"في المنشأة  %10تمثيلًا للقيمة العادلة لحصتها غير المسيطرة التي تبلغ 

وحدة  285وحدة عملة =  82 –وحدة عملة  40) –وحدة عملة  405عملة في تاريخ القياس )
   57عملة(.

 
 مكون غيا تبادلي معتقييم أدوات حقوق الملكية الري ليس لها أسعار معلنة  – 28مثال
 20×6يوليو  1من أسهم بنك الاستثمار الدولي في  اً سهم 1.000 "أ"اشترت الحكومة الوطنية  .196 مثال

هي مساهم غير  "أ"ولأن الحكومة الوطنية وحدة عملة للسهم.  5وحدة عملة أو  5.000بمبلغ 
ومة الوطنية ت النقدية. وتعد الحكتحصل على ميزانيات البنك أو التنبؤات بالتدفقا لامسيطر، فإنها 

بيانات مالية سنوية وتقيس القيمة الحالية لحقوق ملكيتها غير المسيطرة في بنك الاستثمار  "أ"
 )بمعنى تاريخ القياس(.  20×6ديسمبر  31الدولي في 

 
وحدة عملة( في يوليو  5.000المبلغ المدفوع لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة ) .197 مثال

هو نقطة بداية منطقية لقياس القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية غير المسيطرة  20×6
ومة الوطنية طلب من الحكفي تاريخ القياس. ومع ذلك، يُ  "ب"للمستثمرين في بنك الاستثمار الدولي 

 لأن تُقي م ما إذا كانت هناك حاجة لقياس المبلغ الذي هناك حاجة لتعديله إذا كان هناك دلي "أ"
على وجود عوامل أخرى تشير إلى أن سعر المعاملة لا يمثل القيمة العادلة في تاريخ القياس. على 

للأسهم  القيمة العادلة يتجاوزفي بعض الحالات قد تنقل منشأة القطاع العام مقابل سبيل المثال، 
املة وفقاً ر المعسع "أ"تعدل الحكومة الوطنية قي. وفي تلك الحالات، المستملكة، لتقديم دعم للمتل

لذلك وتعترف بمصروف للنسبة الامتيازية للمقابل لأن المعاملة تشمل دفعة نظير أداة حقوق الملكية 
 والدعم. 

 
 تقييم أدوات حقوق الملكية الري ليس لها أسعار معلنة والناتجة عتن المعاملات غيا الربادلية – 29مثال 
وحدة عملة لبنك التنمية الوطني  1000، حولت الحكومة الوطنية "أ" مبلغ 20×1يناير  1في  .198 مثال

وحدة عملة. وعند تحويل مبلغ  8سهماً عادياً بقيمة اسمية  100"ب"، وبالتبادل، أصدر البنك "ب" 
ثبت وحدة عملة، وفقاً لما هو م 200وحدة عملة، منحت الحكومة الوطنية "أ" امتيازاً بمبلغ  1000

 في مستندات المعاملة. 
 

                                                           
الأغراض الموضحة أعلاه ليست هي الطريقة الممكنة الوحيدة التي يمكن لمنشأة القطاع العام تطبيقها لقياس القيمة العادلة لحصة  57 

حقوق الملكية غير المسيطرة. ونتيجة لذلك، لا يجب أن يعتبر أن التعديلات السابقة هي قائمة شاملة لجميع التعديلات القابلة 
يلات الضرورية على الحقائق والظروف المحددة. علاوة على ذلك، مبالغ التعديلات المذكورة أعلاة غير مدعمة للتطبيق. وتعتمد التعد

 بحسابات تفصيلية. وقد أدرجت لأغراض توضيحية فقط. 
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عند المحاسبة عن المعاملة، تحدد الحكومة الوطنية "أ" اثنين من المكونات المدمجة في التحويل  .199 مثال
وحدة  200وحدة عملة. المكون الأول هو مصروف غير تبادلي بمبلغ  1000الذي كان بمبلغ 
عند المحاسبة  130-128مة الوطنية "أ" الإرشادات الواردة في فقرات التطبيق كو عملة. تطبق الح

 عن هذا المكون. 
 

سهم اعتيادي في البنك "ب". يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع  100والمكون الثاني هو  .200 مثال
روحاً ا أو مط، عند الاعتراف الأولي، أن تقاس الأدوات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليه41العام 

منها مباشرة التكاليف التي تُعزى للمعاملة، وذلك في حالة الأصول المالية أو الالتزامات المالية 
 لعادلة من خلال الفائض أو العجز. بغير القيمة ا

 
وحيث إن أفضل دليل على القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي هو عادة سعر المعاملة، تحدد  .201 مثال

مستندات  وفقاً لما هو مثبت فيوحدة عملة،  800 هو أن سعر المعاملةالحكومة الوطنية "أ" 
 وحدة عملة/ سهم(.  8القيمة الاسمية بمبلغ × سهم عادي  100المعاملة )

 
وحدة عملة للسهم هو  8إضافة إلى مستندات المعاملة، خلصت الحكومة الوطنية إلى أن مبلغ  .202 مثال

كل في و معاملات شبيهة للبنك "ب" مع حكومات وطنية أخرى. القيمة العادلة لكل سهم بناءً على 
 وحدة عملة.  8المعاملات، أصدر البنك "ب" أسهماً عادية بمبلغ  تلك

 
 تقييم تعهدات الدين: الأسعار المعلنة  – 30مثال 
وحدة عملة وبتصنيف  2أداة دين بقيمة اسمية  ، تصدر حكومة الولاية "ب"20×1يناير  1في  .203 مثال

. %10( وهي اداة متداولة تجارياً بمعدل ثابت لخمس سنوات وقسيمة سنوية -ب ب إئتماني )ب 
 وخصصت حكومة الولاية "ب" هذا الالتزام المالي كما بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 

 
وحدة  929، كانت الأداة متداولة باعتبارها أصل في سوق نشط بمبلغ 20×1ديسمبر 31في  .204 مثال

حقة. تستخدم حكومة الولاية ة الاسمية بعد سداد الفائدة المستوحدة عملة من القيم 100عملة لكل 
"ب" السعر المعلن للأصل في سوق نشط على أنه المدخل الأولي في قياس القيمة العادلة لالتزامها 

 .وحدة عملة( 1.858.000وحدة عملة( =  1000÷ مليون وحدة عملة  2× )وحدة عملة  929)
 

م ي  قذا كان السعر المعلن للأصل في السوق النشط يمثل القيمة العادلة للالتزام، تُ ولتحديد ما إ .205 مثال
ياس ق علىطبقة للأصل يشمل أثر العوامل غير المن حكومة الولاية "ب" ما إذا كان السعر المعلن

 نالقيمة العادلة للالتزام. وتقرر حكومة الولاية "ب" أنه لا توجد تعديلات مطلوبة على السعر المعل
ديسمبر  31أن القيمة العادلة لأداة الدين في  إلى لصت حكومة الولاية "ب"خللأصل. وبالتالي، 

تصنف حكومة الولاية "ب" وتفصح عن قياس القيمة وحدة عملة.  1.858.000هي  20×1
العادلة لأداة الدين الخاصة بها في المستوى الأول من تسلسل القيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة 

    الأدوات المالية: الإفصاح.  ، 30الدولي في القطاع العام 
 

 تقييم تعهدات الدين: تقنية القيمة الحالية – 31مثال 
، تصدر حكومة الولاية "ج" أداة دين بالقيمة الاسمية في اكتتاب خاص بمبلغ 20×1يناير  1في  .206 مثال

 %10( لمدة خمس سنوات وبمعدل ثابت بقسيمة - مليون وحدة عملة بتصنيق )ب ب ب 2
سنوياً. وتخصص حكومة الولاية "ج" هذا الالتزام المالي وفقاً للقيمة العادلة من خلال الفائض 

 أوالعجز. 
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، تستمر حكومة الولاية "ج" في الاحتفاظ بالتصنيف الإئتماني )ب ب 20×1ديسمبر  31في  .207 مثال
ائدة المتاحة، والفروق الإئتمانية للتصنيف ب(. وظروف السوق، بما في ذلك أسعار الف

رت تدهو تاريخ إصدار أداة الدين. ومع ذلك،  ذ( والسيولة، لم تتغير من-الإئتماني )ب ب ب
الفروق الإئتمانية لحكومة الولاية "ج" بخمسين نقطة أساس نتيجة للتغيير في مخاطر عدم 

. وبعد أخذ جميع ظروف السوق بالحسبان، خلصت حكومة الولاية "ج" أنها لو كانت السداد
أو كانت حكومة  %10.5ستصدر الأداة في تاريخ القياس، فكانت الأداة ستحمل سعر فائدة 

 الولاية "ج" ستحصل على أقل من المبلغ الاسمي في العائدات من إصدار الأداة. 
 

العادلة لالتزام حكومة الولاية "ج" باستخدام تقنية القيمة  لأغراض هذا المثال، تحسب القيمة .208 مثال
ن المشاركين في السوق سيستخدمون جميع المدخلات ة. وتخلص حكومة الولاية "ج" إلى أالعادل

التالية عند تقدير السعر الذي يتوقع المشاركون في السوق الحصول عليه لتحمل تعهدات 
 حكومة الولاية "ج":

 تشمل جميع ما يلي: شروط أداة الدين، و  (أ)
 ؛ %10قسيمة بنسبة  (1)
 مليون وحدة عملة؛  2أصل مبلغ   (2)
 مدة أربع سنوات.   (3)

)والذي يشمل خمسين نقطة أساس في حالة مخاطر  %10.5سعر الفائدة في السوق  (ب)
      من تاريخ الإصدار(.  السداد معد

 
عادلة أن القيمة ال إلى على أساس تقنية القيمة العادلة الخاصة بها، خلصت حكومة الولاية "ج" .209 مثال

 وحدة عملة.  1.968.641هي  20×1ديسمبر  31لالتزامها في 
 

الخاصة بها للمخاطر أو  االحاليةلا تدرج المنشأة "ج" أي مدخلات إضافية في تقنية القيمة  .210 مثال
المشاركون في السوق للتعويض عن تحمل الالتزام.  حتاجهاقد ي وهي المدخلات التيالربح 

أن معدل إلى مة الوطنية "ج" هو التزام مالي، تخلص حكومة الولاية "ج" ولأن تعهد الحكو 
 ويضاً عنتعطلبها المشارك في السوق عل المخاطر أو الربحية التي قد يالفائدة يصور بالف

بها  الحالية الخاصةتحمل الالتزام. وعلاوة على ذلك، لا تعدل حكومة الولاية "ج" تقنية القيمة 
 منعها من نقل الالتزام. ي بالنسبة لوجود قيد

 
  (44-39تصنيف الأصول المالية )الفقرات 

 المساهمات الرأسمالية المحتفظ بها بمميزات استرداد – 32مثال
ك ودعمها، تستثمر الحكومة الفيدرالية "ب" وتستمل "أ"لتنمية الدولي لبنك الللمشاركة في أعمال  .211 مثال

ة لتنمية "أ"، بناءً على الحصل الدوليالبنك عدداً ثابتاً من حقوق المساهمات الرأسمالية في 
التناسبية للحكومة "ب" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تكلفة كل حق من حقوق 

اهمة حقوق المس لحكومة "ب" حق بيععطي ل، وتوحدة عملة 1.000المساهمات الرأسمالية هي 
وحدة عملة لكل حق  1.000، أي) الذي تم استثمارهنظير المبلغ الأولي  مرة أخرى  للبنك "أ"
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لتنمية تعهد بمنح توزيعات على حقوق المساهمات الدولي لبنك ال(. ليس على مساهمة رأسمالية
 الرأسمالية.  

      
 . وفقاً لشروط حقوق المساهمات الرأسمالية" التصنيف الملائم للأصل المالي تُقي م الحكومة "ب .212 مثال

 
الحكومة "ب" إلى أن حقوق المساهمات الرأسمالية  عند تحديد تصنيف الأصول المالية، تخلص .213 مثال

متطلبات تعريف أدوات حقوق الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  تستوفيلا 
ونتيجة لذلك، تخلص حكومة الولاية "ب" إلى أن الاختيار 58.الأدوات المالية: العرض، 28العام 

لقياس أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق  43الوارد في الفقرة 
 الملكية ليس متاحاً.   

 
الشروط التعاقدية إلى ظهور التدفقات النقدية، في توارخ  تؤديعلاوة على ذلك، وعندما لا  .214 مثال

 لا يمكن تصنيف حقوق المساهماتغ والفائدة، من أجل مدفوعات أصل المبل ن فقطلتكو محددة، 
الرأسمالية على أنها أداة دين يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال صافي 

أنه من المطلوب تصنيف حقوق إلى الأصول/ حقوق الملكية. وتخلص الحكومة "ب" 
 ة للبيع بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. المساهمات الرأسمالية القابل

 
  (70-69طريقة الفائدة الفعلية )الفقرتين 

 فائدة الفعلي للسند المصدر بخصم مع تكاليف المعاملةسعر القياس  – 33مثال
السند  يعطيوحدة عملة.  500.000ت بقيمة اسمية تصدر حكومة الولاية "أ" سنداً لثلاث سنوا .215 مثال

وكان من  %2. صدر السند بخصم تسدد سنوياً ، مع مدفوعات فائدة %4عائداً ثابتاً بنسبة 
وحدة  12.000المطلوب من حكومة الولاية "أ" أن تدفع للمكتتبين في السند رسوماً تساوي 

 عملة في تاريخ المعاملة. 
 

سعر سعر الفائدة الفعلي. و عند تحديد تكلفة الإطفاء للأداة، يجب أن تحسب حكومة الولاية "أ"  .216 مثال
الذي يخصم بالضبط المدفوعات المستقبلية المقدرة من خلال هو سعر الفائدة الفائدة الفعلي 

 العمر المتوقع للأداة على إجمالي المبلغ المسجل للأداة. 
 

 كون تتمديد أو غير ذلك من خيارات الشراء، للوبافتراض أنه لا توجد توقعات للسداد، أو  .217 مثال
وحدة عملة  20.000فائدة ) مدفوعاتوحدة عملة سنوياً  20.000التدفقات النقدية المستقبلية 

 إضافية وحدة عملة 500.000(، مع مدفوعات أصل المبلغ %4× وحدة عملة  500.000= 
 تدفع عند الاستحقاق. 

 
لتي تقبضها ايُحسب إجمالي المبلغ المسجل للسند في تاريخ المعاملة بناءً على صافي العائدات  .218 مثال

حكومة الولاية "أ". وحيث إن السند قد صدر بخصم، قبل خصم تكاليف المعاملة، تحصل 
 

من المحتمل أن  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18و 17و 16و 15بناءً على الإرشادات الواردة في الفقرات  58
تستوفي حقوق المساهمة الرأسمالية القابلة للبيع متطلبات تصنيفها باعتبارها أداة حقوق ملكية من منظور البنك. ومع ذلك، فإن الأدوات 

لا تلبي متطلبات  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18و 17و 16و 15الأحكام الواردة في الفقرات التي تلبي متطلبات 
 . 28تعريف أداة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 - %100× )وحدة عملة  500.000وحدة عملة ) 490.000حكومة الولاية "أ" على مبلغ 
عند الإصدار هي  التاليةكانت العائدات بالحسبان،  ((. ومع أخذ تكاليف المعاملة2%

 وحدة عملة(.  12.000 –وحدة عملة  490.000) وحدة عملة 478.000
 

   
 

لنقدية ايُحسب سعر الفائدة الفعلي للسند من خلال تحديد السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات  .219 مثال
وحدة عملة سنوياً، بالإضافة إلى مدفوعات أصل المبلغ عند  20.000المقدرة بمبلغ 

وبشكل أساسي، يحدد سعر الفائدة وحدة عملة.  478.000المبلغ الإجمالي  على الاستحقاق،
 "أ".  يةالولا حكومةعلى صافي العائدت التي تقبضها  الفعلي معدل الفائدة المتكبدة بناءً 

 
. وهذا ملائم لأنه قد صُر ح أن العائد على %5.02لمثال، سعر الفائدة الفعلي هو في هذا ا .220 مثال

وحدة عملة. ومع ذلك، في الجوهر، تحصل  500.000على أصل المبلغ  %4السند هو 
دفعات فائدة سنوية  سدادوحدة عملة وتستمر في  478.000"أ" فقط على مبلغ  الولاية حكومة
تكاليف المعاملة والخصم، اختلف  هذا النحو، كلما زادتوحدة عملة. على  20.000بمبلغ 

 سعر الفائدة الفعلي عن المعدل التعاقدي. 
 

 5.02سعر الفائدة الفعلي = 

 ج( -)د = أ + ب  )ج( )ب( )أ( السنة 

 الرصيد الختامي الفائدة/ مدفوعات المبلغ الأصلي مصروف الفائدة الرصيد الافتتاحي 

 481.980 20.000 23.980 478.000 1السنة 

 486.160 20.000 24.180 481.980 2السنة 

 490.549 20.000 24.398 486.160 3السنة 

 495.159 20.000 24.610 490.549 4السنة 

 - 520.000 24.841 495.159 5السنة 

  
 
 
 

 ج( -ب  –)د = أ  )ج( )ب( )أ( السنة

التدفقات  
 النقدية

التدفقات النقدية 
 الصادرة

)تكاليف المعاملات  
 والفائدة(

التدفقات النقدية 
 الصادرة

 )أصل المبلغ( 

 صافي التدفقات النقدية

 478.000 10.000 12.000 500.000 )البداية( 1السنة 

 (20.000) - 20.000 - )النهاية(  1السنة 

 (20.000) - 20.000 - 2السنة 

 (20.000) - 20.000 - 3السنة 

 (20.000) - 20.000 - 4السنة 

 (520.000) 500.000 20.000 - 5السنة 
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 إرشادات التنفيذ
 جدول المحتويات

 الفقرة 
  القسم أ النطاق

 1أ. .......................................ممارسة تسوية الصافي: العقود الآجلة لشراء البضائع
 2أ. ............................................................عقد خيار بيع أصل غير مالي

  قسم "ب" تعريفات
 1ب. ...........................................................تعريف أداة مالية: سبائك الذهب

 2ب. ..............................................تعريف المشتقة: أمثلة على المشتقات وأسسها
تعريف المشتقة: التسوية في تاريخ مستقبلي، وعقد مبادلة أسعار فائدة بالتسوية الصافية أو 

 ............................................................................الإجمالية
 
 3ب.

تعريف المشتقة: عقد مبادلة سعر الفائدة المدفوع مقدماً )التعهد بدفع سعر فائدة ثابت يدفع 
 .....................................................مقدماً عند البداية أو بتاريخ لاحق(

 
 4ب.

 5ب. تعريف المشتقة: عقد مبادلة سعر فائدة للدفع المقدم للفائدة المتغيرة، والحصول على فائدة ثابتة
 6ب. ....................................................تعريف المشتقة: المقاصة بين القروض

 7ب. .................................تعريف المشتقة: عقد الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته
 8ب. .............................تعريف المشتقة: عقد العملة الأجنبية المبني على حجم المبيعات

 9ب. .................................................تعريف المشتقة: العقد الآجل المدفوع مقدماً 
 10ب. .................................................الأولي الصافيتعريف المشتقة: الاستثمار 

تعريف المحتفظ به للمتاجرة: المحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم على جني الأرباح على 
 .......................................................................المدى القصير

 
 11ب.

تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة التي لها سعر ثابت أو سعر متغير معتمد  
 ..........................................................................على السوق 

 
 12ب.

 13ب. .................تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة مع سعر فائدة متناقص 
 14ب. ...................................على حساب إجمالي المبلغ المسجل: الأصل المالي مثال

 15ب. .........مثال على حساب إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين مع مدفوعات متدرجة للفائدة
 16ب. ...............................................عقود التسليم العادية: عدم وجود سوق مستقرة
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 17ب.    ........................................................عقود التسليم العادية: العقود الآجلة
 18ب. ......................هي التي ستطبق؟ المعتادةعقود التسليم العادية: أي من أحكام التسوية 

 19ب. .............................تسليم العادية: شراء الأسهم من خلال عقود خيار الشراءعقود ال
 20ب. الاعتراف وإلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية باستخدام محاسبة تاريخ التداول أو تاريخ التسوية

  المشتقات المدمجة  "ج"القسم 
 1ج. ...............................................المشتقات المدمجة: فصل أداة الدين الأصلية
 2ج. ...............................................المشتقات المدمجة: فصل عقد الخيار المدمج

 3ج. ...................................................المشتقات المدمجة: حوافز حقوق الملكية
 4ج. .......................................................الأدوات المركبةالمشتقات المدمجة: 

 5ج. .............................عملات الأجنبيةأدوات الالمشتقات المدمجة: عقود البيع والشراء ب
 6ج. .................مشتقات المدمجة بالعملة الأجنبية: شرط العملة الأجنبية غير ذي العلاقةال 
 7ج. ..................................مشتقات المدمجة بالعملة الأجنبية: عملة التجارة العالميةال

قارب يسمح للحامل ولكن لا يشترط عليه التسوية بدون استعادة ما المشتقات المدمجة: : يُ 
  ...........................................................كامل استثماره المعترف به

 
 8ج.

  الاعتراف وإلغاء الاعتراف  "د"القسم 
 1د. .........................................................................الاعتراف الأولي

 2د. ...................................................الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالي
  القياس  "ه"القسم 

 1ه.  ...........................................القياس الأولي للأصول المالية والالتزمات المالية
 2ه.  ........................................................................المكسب والخسارة

  القسم "و" حالات أخرى 
 – 2ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ..................................................محاسبة التحوط: بيان التدفق النقدي

 
 1و. 

  القسم "ز" القروض الميسرة ومعاملات حقوق الملكية غير التبادلية
 1ز.   .................تسلسل تقييم "المدفوعات الخاصة بأصل المبلغ والفائدة فقط" للقرض الميسر

 3ز. تقييم المكون غير التبادلي 3ز.
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 4ز. .......................المعاملات غير التبادليةأدوات حقوق الملكية الناتجة عن تحليل جوهر 
العوامل التي تبغي مراعاتها عند تقييم القروض الميسرة والقروض المنشأة على أنها منخفضة 

 .............................................................................إئتمانياً 
 
 5ز.

 6ز.    .........................................القروض الميسرة المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً 
  القسم "ح" طريقة الفائدة الفعلية 

 1ح. .....................................................متطلبات استخدام طريقة الفائدة الفعلية
  هيكلة الدين السيادي القسم "ط" إعادات

 1ط. ..............................................................إعادات هيكلة الدين السيادي
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 إرشادات التنفيذ
 ولكنها ليست جزءاً منه.  41ترافق إرشادات التنفيذ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 : النطاق"أ"القسم 
 ممارسة تسوية الصافي: العقود الآجلة لشراء البضائع 1أ.

تدخل المنشأأأأسة "س   ي" قي عقد ثجل  ابس السأأأأعر لشأأأأراء مليول برميل من النفل وققا  لمتطلبات 
الاستخدام المتوقعة للمنشسة. يسمح العقد للمنشسة "س   ي" بالحصول على تسليم مادي للنفل قي 

أو قبض صأأاقي تسأأوية نقدا ق وققا  للتغير قي القيمة العادلة للنفل. نهاية الا ني عشأأر شأأهرا  أو بدقع 
 العقد باعتباره مشتقة؟ عن محاسبةالهل تتم 

اعتباره ضتتتتترورة أن تتم محاستتتتتبته بتعريف المشتتتتتتقة، إلا أنه ليس بال متطلبات يستتتتتتوفي رغم أن هذا العقد
ستتتتتم يعتمد على ستتتعر النفط، و ولأنه ، أوليستتتتثمار اصتتتافي  لعدم وجودمشتتتتقة. يعتبر العقد أداة مشتتتتقة 

ليم تنوي تستتتوية العقد عن طريق التستتت "س ص ع"تستتتويته بتاريخ مستتتتقبلي. ومع ذلك، إذا كانت المنشتتتأة 
وليس لديها تاريخ لعقود مشابهة من تسوية الصافي بالنقد أو تسليم النفط وتسويته ضمن فترة قصيرة بعد 

لمحاستتتتبة عن تتم اقصتتتتيرة الأمد في الستتتتعر أو هام، البائع، لا  التستتتتليم لغايات توليد الربح من التقلبات
العقد  م المحاسبة عنتت ، ولكن41مشتقة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام العقد باعتباره 

بالقيمة  د تم قياسهقلا رجعة فيه على أنه بشكل  العقد )ما لم تقم المنشأة بتخصيص عقد تنفيذيباعتباره 
 .(41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6ة من خلال الفائض أو العجز وفقاً للفقرة العادل

 خيار بيع أصل غير ماليعقد  2أ.
خيار بيع مع مسأأأأتثمر  عقد قي "س   ي"بناية مكاتب. تدخل المنشأأأأسة  "س   ي"تمتلك المنشأأأأسة 

. القيمة الحالية عملةمليول وحدة  150ببيع البناية للمسأأأأأتثمر مقابل  "س   ي"يسأأأأأمح للمنشأأأأأسة 
يمكن تسوية الخيارق و الخيار خلال خمس سنوات. عقد . ينتهي 59عملةمليول وحدة  175 هي للبناية

يف ". كس   ي"المنشسة  لخيار وققا  لنقدق الصاقي لإذا تمس ممارستهق من خلال التسليم المادي أو 
 الخيار؟ عن عقدالمستثمر كيف يحاسب و  "س   ي"حاسب المنشسة ت

 الممارسة السابقة للتسوية. بالرغمعلى و  "س ص ع"على نية المنشأة  "س ص ع"تعتمد محاسبة المنشأة 
مشتتتقة ه باعتبار  عنه لا تحاستتب "س ص ع"تعريف المشتتتقة، إلا أن المنشتتأة  متطلبات أن العقد يلبي من

الك يارها وكان هنخد عن طريق تستتتتتليم البناية إذا مارستتتتتت المنشتتتتتأة إذا كانت المنشتتتتتأة تنوي تستتتتتوية العق
ظر نا؛ ولكن 41معيار المحاستتبة الدولي في القطاع العام من  5الفقرة ممارستتة ستتابقة بتستتوية الصتتافي )

 (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6أيضاً الفقرة 
اء أو البيع الخيار لتلبية متطلبات الشر  عقد تم الدخول في أنه يستنتجأن ومع ذلك، لا يستطيع المستثمر 

ستتتتتتتخدام المتوقع للمستتتتتتتثمر لأن المستتتتتتتثمر ليس لديه القدرة على طلب التستتتتتتليم )معيار المحاستتتتتبة أو الا
لى ع لنقد. بناءً صتتتافي اب عقد الخيار (. إضتتتافة لذلك، يمكن تستتتوية8، الفقرة 41الدولي في القطاع العام 

قة، بغض النظر عن الممارستتات الستتابو مشتتتقة. المستتتثمر المحاستتبة عن العقد باعتباره  علىذلك، يتعين 
لا يمكن وبالتالي ار، خيالالمستثمر  كتبقد لا تؤثر نية المستثمر على أن تتم التسوية بالتسليم أو بالنقد. 

                                                          

 

 في هذه الإرشادات، تقوم المبلغ النقدية بوحدات العملة.  59 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2433 

افي النقد صتتتتتتتتتبتستتتتتتتتتوية المكتوب الذي يمتلك فيه المالك خيار التستتتتتتتتتوية المادية أو الخيار الأبداً أن يلبي 
لأن كاتب الخيار  41طلب التستتتتتتتتتتتتليم الطبيعي لاعفاء من معيار المحاستتتتتتتتتتتتبة الدولي في القطاع العام م

 ليست لديه القدرة على طلب التسليم.
خيار، وإذا تطلب العقد التستتليم المادي وليس لدى المنشتتأة عقد  وليسومع ذلك، إذا كان العقد عقداً آجلًا 

ارستتتتات ستتتتابقة في تستتتتوية صتتتتافي النقد أو تستتتتليم البناية وبيعها خلال فترة قصتتتتيرة بعد المعدة للتقرير مم
محاستتبة لاستتتعر أو هام، البائع، فإنه لن تتم اح من التقلبات قصتتتيرة الأمد في التستتتليم لغايات توليد الأرب

 .(41ع العام من معيار المحاسبة الدولي في القطا 6)ولكن انظر أيضاً الفقرة  مشتقةعن العقد باعتباره 
 القسم "ب" تعريفات

 تعريف أداة مالية: سبائك الذهب. 1ب.
 هل تعتبر سبائك الذهب أداة مالية )مثل النقد( أم هي من البضائع؟ 

 حق تعاقدي متأصتتل في ستتبائك الذهب ة، لا يوجدعالية الستتيول هي من البضتتائع. رغم أن ستتبائك الذهب
 المالية.للحصول على النقد أو غيره من الأصول 

 تعريف المشتقة: أمثلة على المشتقات وأسسها. 2ب.
 ؟المحُددةما هي أمثلة عقود المشتقات العادية وأسسها 

 المشتقة على النحو التالي: 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يُعر ف 
 :التالية الثلاث الخصائص ولهاضمن نطاق هذا المعيار تقع المشتقة هي أداة مالية أو عقود أخرى 

لعةق ماليةق أو قي سعر س أداةللتغير قي سعر قائدة محددق أو قي سعر  استجابةتتغير قيمتها  (أ)
أو قي سأأعر صأأرف عملة أجنبيةق أو قي مأشأأر أسأأعار أو أسأأعار قائدةق أو أسأأعار أو تصأأنيف 

 من قا  ألا يكول المتغير محددا  باعتباره طر  شأأأأريطة ثخرإئتماني أو مأشأأأأر تصأأأأنيف أو متغير 
 ؛) يطلق عليه أحيانا  تعبير "الأساس"(قي حالة المتغيرات غير المالية  أطراف العقد

الأنواي أقل من المطلوب قي سأأأتثمار أولي صأأأاقي صأأأاقي أولي أو ا سأأأتثمارا يشأأأترط وجودلا  (ب)
  للتغيرات قي عوامل السوق. تستجيب بنفي القدرمن المتوقع أل الأخرى من العقود التي 

 قي تاريخ مستقبلي.  تسويتهاتم ت (ج)
 

 تسوية التسعير ل الرئيسي متغيرال نوي العقد
 ()متغير الأساس

 أسعار الفائدة سعر الفائدة مبادلةعقد 
 العملاتأسعار   )عقد مبادلة سعر الصرف( عملة مبادلةعقد 

 البضائعأسعار   عقد مبادلة بضائع
 أسعار حقوق الملكية  حقوق ملكية عقد مبادلة

 حقوق الملكية في منشأة أخرى()أدوات 
مؤشر الإئتمان أو سعر ، التصنيف الإئتماني إئتمان عقد مبادلة

 الإئتمان
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تعطي القائمة أعلاه أمثلة على العقود التي تكون عادة مؤهلة لاعتبارها مشتقات بموجب معيار المحاسبة 
بأستتتتاس يمكن أن  . هذه القائمة ليستتتتت شتتتتاملة لجميع العقود. كل عقد مرتبط41الدولي في القطاع العام 

. وعلاوة على ذلك، وحتى لو كانت الأداة ينطبق عليها تعريف عقد المشتتتقة، فإنه قد ينطبق يكون مشتتتقة
من معيار المحاستتبة الدولي في  1 التطبيق )أنظر فقرة طقسخاصتتة كأن تكون مثلًا مشتتتقة  أحكامعليها 

 8وفقرة التطبيق  8 -6 الفقراتأو عقد لبيع أو شتراء بند غير مالي مثل الستلع )انظر ( 41القطاع العام 
( أو عقد تتم تستتتتتتويته من خلال الحصتتتتتتص الخاصتتتتتتة 41من معيار المحاستتتتتتبة الدولي في القطاع العام 

وبالتالي، يتعين  (.28من معيار المحاستتتتتتتتتبة الدولي في القطاع العام  29-25بالمنشتتتتتتتتتأة )انظر الفقرات 
الخصتتتتتتتتتائص الأخرى للمشتتتتتتتتتتقات موجودة وما إذا كانت  كانت المنشتتتتتتتتتأة أن تُقي م العقد لتحدد ما إذا على

 الأحكام الخاصة ستطبق. 
 

 تعريف المشتقة: التسوية في تاريخ مستقبلي، وعقد مبادلة أسعار فائدة بالتسوية الصافية أو الإجمالية 3ب.
 

بموجب معيار المحاسبة الدولي  مشتقة أداة مالية هولغرض تحديد ما إذا كال عقد مبادلة أسعار قائدة 
خر لآكل منهما إلى ا الفائدةيدقعال دقعات  الطرقالكال  لوق هل يختلف الأمر 41قي القطاي العام 

 وية تتم على أساس الصاقي؟التس كانس لو بالإجمالي( أو التسوية)
 
 بالصافي أو الإجمالي. ويةتعريف المشتقة على التس لا يعتمد. لا
 

وأسعار المرجعي  لأصللالقيمة العادلة  إجمالي العائد الإجمالي عقد مبادلة
 الفائدة

 مباعخيار سندات خزينة مشترى أو 
 )شراء أو بيع(

 أسعار الفائدة

 أسعار العملات )شراء أو بيع( مباعخيار عملة مشترى أو عقد 
 أسعار السلع )شراء أو بيع( مباعخيار سلعة مشترى أو عقد 

  حقوق الملكية أسعار )شراء أو بيع( مشترى أو مباعأوراق مالية خيار 
 ( ى خر منشأة أ حقوق ملكية)أسعار 

مرتبطة بدين حكومي )عقود  مستقبليةعقود سعر فائدة 
 مستقبلية(خزينة 

 الفائدةأسعار 

 أسعار العملة عملة لل مستقبلية عقود
 البضائعأسعار  مستقبلية للبضائععقود 

عقود سعر فائدة آجلة مرتبطة بدين حكومي )عقود خزية 
 آجلة(

 أسعار الفائدة

 أسعار العملة عقود آجلة للعملة 
 البضائعأسعار  عقود آجلة للبضائع

أسعار حقوق الملكية )أدوات حقوق ملكية لمنشأة  عقود آجلة لحقوق الملكية
 أخرى(
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د ( ويقضي العقس ص ع) مقابلة منشأةة أسعار فائدة مع مبادلفي عقد  "أ ب ج" المنشأة تدخل: الشرح
ستلم مبلغاً متغيراً مبني على سعر الفائدة بين توأن  %8سعر فائدة ثابت يبلغ  "أ ب ج" المنشأةدفع تبأن 

أساس مبلغ  ، وتحدد المبالغ الثابتة والمتغيرة علىسنوية بصفة ربعلثلاثة أشهر ويتغير  )الليبور( البنوك
فع دفتالمبالغ الإسمية.  و"س ص ع" ،"أ ب ج" المنشأتانتبادل ت. ولا وحدة عملة مليون  100اسمي قدره 

 %8الغة على أساس الفرق بين الفائدة الب بصفة ربع سنويةستلم مبالغ نقدية صافية تأو  "أ ب ج" المنشأة
 بالإجمالي. ةالتسوي تتميمكن أن  وعلى الجانب الآخرلثلاثة شهور،  )الليبور( بين البنوكوسعر الفائدة 

الإجمالي بالصافي أو ب تسويةهناك  تتعريف المشتقة بغض النظر عما إذا كان متطلبات هذا العقد يلبي
ولأن  ،ولي صافيأ ستثمارولأنه لا يوجد ا (،الليبورلأن القيمة تتغير تبعاً للتغير في متغير أساسي )وهو 

 في تواريخ مستقبلية. التسوية تقع
 مقدماً  عبدفع سعر فائدة ثابت يدف التعهدمبادلة سعر الفائدة المدفوع مقدماً )عقد تعريف المشتقة:  4ب. 
 أو بتاريخ لاحق( البداية عند
أسعار قائدة على أساس الدقع الثابسق والقبض  مبادلةبموجب عقد  مقدما   تعهداته الطرقينأحد  دقعإذا 

  المتغيرق وذلك بتاريخ إنشاء العقدق قهل يعتبر عقد المبادلة أداة مالية مشتقة؟ 
 نعم. 
ليون وحدة عملة لخمس م 100" في عقد مبادلة أسعار فائدة بمبلغ اسمي س" المنشأة تدخل: الشرح

 ضبطيتم و  فائدة متغير مع الطرف المقابل "ج". حصل على سعرسنوات بحيث تدفع سعر فائدة ثابت وت
 لبنوكالفائدة بين ا على سعرعلى أساس ربع سنوي  عقد المبادلةسعر الفائدة على الجزء المتغير من 

وتدفع سنوياً.  %10فهو  عقد المبادلةشهور. أما سعر الفائدة على الجزء الثابت من  3لمدة  )الليبور(
وحدة  مليون  100) وحدة عملة مليون  50مبلغ ب عقد المبادلةالثابت بموجب  تعهدهامقدماً  "س" المنشأة

لفائدة أسعار ا باستخدام وهو المبلغ الذي يتم خصمه، العقد بدايةسنوات( وذلك عند  5×  % 10×  عملة
 وحدة عملة بصفة ربع سنوية مليون  100استلام دفعات فوائد على مبلغ  ها بحقحتفاظافي السوق، مع 

 .عقد المبادلةلثلاثة شهور وذلك على مدى عمر  )الليبور( اس سعر الفائدة بين البنوكعلى أس
أسعار الفائدة هو أقل كثيراً من القيمة الاسمية التي تحسب  مبادلةفي عقد  الأوليستثمار الصافي الا

 بالمقارنة مع الأنواع اً صافياً بسيط أولياً ستثماراً اعليها الدفعات المتغيرة من الجانب المتغير. ويتطلب العقد 
ثل السندات م ،بشكل مماثل للتغيرات في عوامل السوق  من المتوقع أن تستجيبالأخرى من العقود، التي 

المبادلة النص الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عقد  يحققذات الفائدة المتغيرة. لذلك، 
التي ود من العقأقل مما تتطلبه أنواع أخرى صافي  أوليستثمار اأو  أولي ستثمار صافيا"لا يوجد  41

ليس  "س" المنشأة. ورغم أن "عوامل السوق  الذي يطرأ على يريللتغبنفس القدر  أن تستجيب من المتوقع
 وفقاً قيمة العقد غير تتبتاريخ مستقبلي و  ستكون للعقد  ةالنهائي التسويةفإن  ،لتزام أداء مستقبليا اعليه

 ، وبالتالي فإن العقد يعتبر عقد مشتقة.)الليبور( شر الفائدة بين البنوكللتغيرات في مؤ 
 بعد الاعتراف الأولي؟  مقدما   هل كانس الإجابة ستتس ر إذا تم دقع تعهد سعر الفائدة الثابس

القديم  لمبادلةالعقد  نظر إلى ذلك الأمر باعتباره إنهاءً ترة، سيُ للطرف الثابت خلال الف مقدماً دفع الإذا تم 
 . 41وإنشاءً لأداة جديدة يتم تقييمها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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  بتةللفائدة المتغيرة، والحصول على فائدة ثا المقدم: عقد مبادلة سعر فائدة للدفع تعريف المشتقة 5ب.
ير يقتضي دقع سعر قائدة متغالذي مقدما  و  إذا دقع أحد الأطراف تعهده بموجب عقد مبادلة سعر الفائدة

  عند إنشاء العقد أو لاحقا ق هل يكول عقد المبادلة أداة مالية مشتقة؟  واستلام سعر قائدة  ابس
 يعتبر لا واستلام سعر فائدة ثابتمقدماً الذي يقتضي دفع سعر فائدة متغير  عقد مبادلة سعر الفائدة. لا

طي عمقدماً بعد إنشاء العقد لأنه يمشتقة إذا تم الدفع  يظلعند إنشاء العقد ولا  مقدماً  مشتقة إذا تم الدفع
 ةالنقدي تا( بالمقارنة مع العائد على أداة الدين ذات التدفقثمرست  المُ عائداً على المبلغ المدفوع مقدماً )

د استثمار أولي عدم وجو " وهو المتعلق بالمشتقات الشرطوبالتالي لا يلبي المبلغ المدفوع مسبقاً  .ةالثابت
أخرى من العقود والتي من المتوقع أن  صافي يكوت أقل من المطلوب لأنواع صافي أو استثمار أولي

  يكون لها نفس قدر الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق." 
 100مية يمة اسأسعار فائدة مدفوعة متغيرة ومستلمة ثابتة بقعقد مبادلة في  "سالمنشأة " دخلت: الشرح
عقد المتغير من  ويعاد ضبط الطرف. "ج" الطرف المقابلولمدة خمس سنوات مع  وحدة عملة مليون 

شهور. أما دفعات الفائدة الثابتة  3لمدة  )الليبور( بشكل ربع سنوي على أسعار الفائدة بين البنوك المبادلة
 مليون وحدة عملة 10أي  للمبادلةمن القيمة الاسمية  %10فتحتسب على أساس عقد المبادلة بموجب 

قد عوذلك عند إنشاء  عقد المبادلةالمتغير من  الطرفبموجب  تعهدها مقدماً  "س" تدفع المنشأة. سنوياً 
وياً تة سنفي استلام دفعات فوائد ثاب ابحقه المنشأة حتفظتالسوق، بينما  وبالأسعار الحالية في المبادلة
 . وحدة عملة مليون  100على مبلغ  %10بنسبة 

اط السنوية لها تدفق ثابت من الأقس أداة مالية الناتجة عنتلك  تساوي التدفقات النقدية الواردة بموجب العقد 
وعند  ،لذلك. المبادلةعمر عقد سنوياً خلال  مليون وحدة 10ستلم تسطالما أن المنشأة "س" تعرف أنها 

مؤلفة  خرى أ ستثمار الأولى في العقد مساوياً لأداة ماليةالاينبغي أن يكون  ثبات جميع المتغيرات الأخرى،
دفوعة مقدماً مالفائدة لاالأولي بموجب عقد مبادلة  ستثمارالامن قسط سنوي ثابت. وبالتالي، فإن صافي 

ها نفس مشتقة التي يكون لالغير لعقود المطلوب في استثمار لالمتغيرة ومستلمة ثابتة يكون مساوياً 
عيار التالي الوارد في م الشرط الأداة  لا ينطبق علىلتغير في عوامل السوق. لهذا السبب لستجابة الا

أقل مما  أوليستثمار صافي اأو  أولي ستثمار صافياعدم وجود " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ي من المتوقع أن تكون لها نفس الاستجابة للتغيرات في عوامل التالعقود الأنواع الأخرى من  تتطلبه

م مشتقة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا باعتبارهالعقد  لا تتم المحاسبة عن. لذلك السوق"
منح قرض في الواقع ب تقد قام "س" تكون المنشأةدفعات أسعار فائدة متغيرة  دفع بتعهدات. وبالوفاء 41

 . "ج" للمنشأة
 تعريف المشتقة: المقاصة بين القروض  6ب.

 "ب" المنشسة تمنحق بينما "ب"للمنشسة  قرضا  لمدة خمس سنوات بسعر قائدة  ابس "أ" سةشنمنح المت
قي نفس الوقس قرضا  لخمس سنوات وبمبلغ مما ل بسعر قائدة متغيرق ولا يكول هناك  "أ" سةشنللم

أو  قاصةمبينهما اتفاقية  "أ" و "ب" القرضينق ولأل المنشستينلمبلغ اسمي تعاقدي عند إنشاء تحويل 
 ؟ 41ق قهل هذه تعتبر مشتقة بموجب معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام معاوضة

 ثمار صافيستاولا يوجد  وذلك لاشارة إلى وجود متغير أساسي،نعم. هذا ينطبق عليه تعريف المشتقة )
نفي تستجيب بهو مطلوب لأنواع أخرى من العقود التي من المتوقع أن أو استثمار صافي أولي أقل مما 

 يب عقد مبادلةيساوي ترت للقرضالأثر التعاقدي و مستقبلية(، لتغيرات في عوامل السوق، وتسوية ل القدر
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تقة عندما مش باعتبارها عاملتُ و غير المشتقة  وتُجم ع المعاملاتصافي.  أوليستثمار ابدون سعر فائدة 
 العمليات في جوهرها إلى مشتقة، وأن المؤشرات على ذلك تشمل ما يلي: ديتؤ 
  ؛إحداها الآخرفي مقابلة في نفس الوقت و  تُبرمأنها 
  الطرف المقابل؛لكل منها نفس  
 ؛تتصلان بنفس المخاطرة  
  ل بحيث بشكل منفص المعاملتينلهيكلة  متعلق بالعمل قتصادية ظاهرة أو غرض هامالا توجد حاجة

  .منفردة معاملةمكن تحقيق هذه الحاجة أو الغرض في لا ي
الأداة  ، لأن تعريفمقاصة أو معاوضة " اتفاقيةب" المنشأةو  "أ" المنشأةولا تتغير الإجابة إذا لم يكن لدى 

 . بالصافيتسوية اللا يستلزم  41المشتقة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تعريف المشتقة: عقد الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته 7ب.

داة الأ تسويةتم "أل تق 41من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام بموجب تعريف المشتقة  يتطلب
سته خيار من المتوقع أل لا تتم ممار حتى قي وجود عقد  الشرط تمس تلبية هذاقي تاريخ مستقبلي(. هل 

 ؟ جزي غير م قمثالعلى سبيل ال قلأنه
ستحقاق الخيار بحلول الا عقد انتهاءو ستحقاقه، ا عند ممارسته أو عندالخيار عقد حيث تتم تسوية نعم. 

 .للمقابل حتى ولم لم يكن هناك أي تبادل إضافي التسويةهو نوع من 
 تعريف المشتقة: عقد العملة الأجنبية المبني على حجم المبيعات  8ب.

تبيع المنشسة "س   ي"ق الجنوب أقريقيةق وعملتها الوظيفية هي الراند الجنوب أقريقيق تبيع الكهرباء 
م تلك الكهرباء بالدولار الأمريكي. تبرم  المنشسة "س   ي" عقدا  مع بنك استثماري إلى موزمبيق وتُقو  

ل تحول المنشسة "س   ي" لتحويل الدولارات الأمريكية إلى الراند بسعر صرف  ابس. يتطلب العقد أ
ق 6.00الدولار الأمريكي على أساس حجم مبيعاتها قي موزمبيق مقابل الراند بسعر صرف  ابس قدرة 

 العقد مشتقة؟ هذا  يعتبرقهل 
لا يوجد استثمار و نعم. فالعقد يستند إلى أساسيين متغيرين )سعر صرف العملة الأجنبية وحجم المبيعات(، 

أولي أقل مما هو مطلوب لأنواع أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب صافي أو استثمار صافي 
الدولي في  معيار المحاسبةلا يستثني . و شرط دفعبشكل مماثل للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق، و 

 .من نطاقه المشتقات المبنية على حجم المبيعات 41القطاع العام 
 تعريف المشتقة: العقد الآجل المدفوع مقدماً  9ب. 
منشسة قي عقد ثجل لشراء أسهم مشروي ثخر خلال عام واحد بالسعر الآجلق وتدقع المنشاة  تدخل

 مقدما  عند إنشاء العقد وبالسعر الجاري للأسهم. هل يعتبر هذا العقد الآجل مشتقة؟
أو استثمار صافي أولي أقل مما هو مطلوب  عدم وجد استثمار صافي) شرط يلبي. فالعقد الآجل لا لا

 (لأنواع أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب بشكل مماثل للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق،
 ليعتبر مشتقة.
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خلال سنة  "ت"جل لشراء مليون سهم من الأسهم العادية في عقد آ تدخل المنشأة "س ص ع": الشرح
بينما السعر الآجل لمدة سنة هو  . لكل سهم وحدة عملة 50 في السوق هي ة للسهمواحدة. والقيمة الحالي

دفع مقدماً قيمة العقد الآجل عند إنشاء العقد بمبلغ تأن  أة "س ص ع"شنمن الم ويطلبللسهم الواحد.  55
هو أقل من  وحدة عملة مليون  50بمبلغ في هذا العقد الآجل  الأوليستثمار الا .وحدة عملة مليون  50

الإجمالي  ، بمعنى أنلكل سهموحدة عملة  55جل مليون سهم بسعر آ 1القيمة الاسمية للأساس وهو 
الاستثمار الذي كان سيصبح الصافي يقارب  الأوليستثمار فإن الا ومع ذلك،. وحدة عملة مليون  55

وق لأن أسهم عوامل السفي  للتغيراتتستجيب بشكل مماثل ن يتوقع أالتي نواع أخرى من العقود مطلوباً لأ
بالتالي فإن العقد الآجل و . وحدة عملة 50يمكن شراؤها منذ البداية بنفس السعر  الاعتياديةالمشروع 

 الصافي للأداة المشتقة. الأوليستثمار الا اشتراطالمدفوع مقدماً لا ينطبق عليه 
لمالي نها تلبي معيار التصنيف للأصل اروط تعريف المشتقة بالكامل، إلا أورغم أن هذه الأداة لا تلبي ش

بحيث يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. ولأن الشروط التعاقدية للعقد الآجل لا تشمل 
اشتراطاً على المنشأة "س ص ع" لتحصل على التدفقات النقدية التي هي دفعات خاصة فقط بأصل المبلغ 

 ن يتم قياسها بتكلفة الإطفاء. والفائدة، لا تلبي الأداة شروط أ
 تعريف المشتقة: الاستثمار الأولي الصافي  10ب.

لب وجود تتط المتداولةكثير من الأدوات المشتقة مثل العقود المستقبلية والخيارات المكتوبة المتعامل 
 حسابات هامش. هل حساب الهامش يعتبر جزءا  من الاستثمار الأولي الصاقي؟

الصافي في الأداة المشتقة. فحسابات الهام، هي  الأولي ستثمارليس جزءاً من الاحساب الهام، لا. 
المقاصة ويمكن أن تكون على شكل نقد أو أوراق  لهيئةأو  المقابلةشكل من أشكال الضمانات للجهة 

سائلة، وحسابات الهام، هي أصول مستقلة يتم الصول أو غيرها من الأمالية أو أصول محددة أخرى 
 ل معها بشكل منفصل.التعام
تعريف المحتفظ به للمتاجرة: المحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم على جني الأرباح على المدى  11ب. 

 القصير 
لأصول اه "يتم تصنيف لتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة ينص على أنتعريف الأدوات المالية أو الا 

 لأدواتا منجزءا  من محفظة  س...للمتاجرة إذا كان محتفظ بها لتزامات المالية على أنهاالمالية أو الا 
 لجني الأرباح على حديثدليل على نمل قعلي  عليهاأو التي يتوقر المحددة التي تدار معا   المالية

 قما هو المقصود بالمحفظة لغرض تطبيق هذا التعريف؟ "المدى القصير
، فإن 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بشكل محدد في يُعر فرغم أن مصطلح "المحفظة" لم 

ة لتزامات الماليالسياق الذي استعمل فيه يدل على أن المحفظة هي مجموعة من الأصول المالية أو الا
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9جزء من مجموعة )الفقرة التي يتم التعامل معها باعتبارها 

لى وجود نمط فعلي حديث لجني الأرباح من الأدوات المالية الموجودة في مثل هذه (، وإذا وجد دليل ع41
ممكن كان من الأنها محتفظ بها للمتاجرة حتى لو  على كون مؤهلةتفإن تلك الأدوات المالية  المحفظة،

 الاحتفاظ بأداة مالية منفردة، في حقيقة الأمر، لفترة زمنية أطول. 
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المسجل: أدوات الدين الدائمة التي لها سعر ثابت أو سعر متغير معتمد تعريف إجمالي المبلغ  12ب.
 على السوق 

ليس و قي بعض الأحيال تشتري بعض المنشآت أو تصدر أدوات دين يشترط قياسها بتطلفة الإطفاء 
. . قد يكول سعر الفائدة  ابتا  أو متغيرا  المسجلصدر تعهد فيما يخصها بسداد إجمالي المبلغ لمُ على ا

قهل سيتم إطفاء الفرق بين المبلغ الأولي المدقوي أو المقبوض والصفر )"مبلغ الاستحقاق"( مباشرة 
عند الاعتراف الأولي لأغراض تحديد تكلفة الإطفاء إذا كال سعر الفائدة  ابتا  أو أنه سعر متغير سيحدد 

 وققا  للسوق؟
لغ هناك إطفاء للفرق بين المبلغ الأولي ومبحيث إنه لن يتم سداد إجمالي المبلغ المسجل، فلن يكون لا. 

فائدة ثابتة أو ولأن مدفوعات الالاستحقاق إذا كان سعر الفائدة ثابتاً أو كان سعراً متغيراً يحدد وفقاً للسوق. 
قبلية ، فإن تكلفة الإطفاء )القيمة الحالية لتدفق الدفعات النقدية المستستدفع بشكل دائمالمعتمدة على السوق 

 مة بسعر الفائدة الفعلي( تساوي إجمالي المبلغ المسجل في كل فترة. المخصو 
 تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة مع سعر فائدة متناقص 13ب.

إذا كال السعر المعلن للفائدة على أداة الدين الدائمة سينخفض بمرور الوقسق قهل سيساوي إجمالي 
 المبلغ المسجل المبلغ الاسمي التعاقدي قي كل قترة؟ 

لا. من منظور اقتصادي، فإن جميع المدفوعات التعاقدية أو جزء منها هي مدفوعات سداد لإجمالي المبلغ 
للسنوات العشر الأولى وصفر بالمائة  %16ل، يمكن تحديد سعر الفائدة عند المسجل. على سبيل المثا

يتم إطفاء المبلغ الأولي حتى الصفر على مدى السنوات العشرة في الفترات اللاحقة. وفي تلك الحالة، 
سداد  تالأولى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، طالما أن نسبة من المدفوعات التعاقدية للفائدة تمثل مدفوعا

ويكون إجمالي المبلغ المسجل صفراً بعد السنة العاشرة لأن القيمة الحالية لتدفق إجمالي المبلغ المسجل. 
في النقدية  الدفعات التعاقديةمدفوعات النقد المستقبلية في الفترات اللاحقة هي صفر )لا يوجد مزيد من 

 .(الفترات اللاحقة
 سجل: الأصل الماليعلى حساب إجمالي المبلغ الم مثال 14ب.

كيف يتم حساب إجمالي المبلغ المسجل للأصول المالية التي تم قياسها بتكلفة الإطفاء وققا  لمعيار 
 ؟ 41المحاسبة الدولي قي القطاي العام 

ي الأداة وسعر الفائدة الفعلي المتأصل فيحسب المبلغ الإجمالي المسجل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
مدى العمر  ىقدرة المتعلقة بالأداة المالية علالمعدل الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية المالمالية هو 

 إجمالي المبلغ المسجل عند الاعتراف الأولي. علىالمتوقع للأداة، أو حسب الاقتضاء، على فترة أقصر 
لفائدة ر اتجزأ من سعتشمل الحسابات جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزءاً لا ي

 التي تُعزى مباشرة وجميع العلاوات والخصومات الأخرى. الفعلي، وتكاليف المعاملة
يشرح المثال التالي كيفية حساب إجمالي المبلغ المسجل باستخدم سعر الفائدة الفعلي. تشتري المنشأة "أ" 

وحدة عملة )وتشمل  1.000تبلغ  حتى الاستحقاق بقيمتها العادلة التي متبقية أداة دين مع خمس سنوات
والتي  %4.7وحدة عملة وتحمل فائدة ثابتة  1.250وللأداة قيمة اسمية تعاقدية بمبلغ تكاليف المعاملة(. 

يحدد العقد أيضاً أن للمقترض وحدة عملة سنوياً(.  59=  %4.7× وحدة عملة  1.250تدفع سنوياً )
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توقع تلأداة بالقيمة الاسمية وأنه لن يتم فرض جزاءات على الدفع المقدم. وعند البداية، ل الدفع المقدمخيار 
المنشأة ألا يدفع المقترض مقدماً )وبالتالي تحدد المنشأة أن القيمة العادلة لمميزات الدفع المسبق غير 

 عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي(. هامة
ائدة والخصم الأولي على مدى فترة أداة الدين بمعدل ثابت ويمكن إيضاح أنه لتخصيص مقبوضات الف

يوضح الجدول التالي سنوياً.  %10فينبغي تسجيلها على أنها مستحقات بمعدل على المبلغ المسجل، 
معلومات عن إجمالي المبلغ المسجل، وإيرادات الفائدة والتدفقات النقدية لأداة الدين في كل فترة من فترات 

 التقرير. 

 ج( -)د = أ + ب  )ج( (%10×  ب = أ) )أ( ةالسن

 
إجمالي المبلغ المسجل 

 قي بداية السنة
التدققات  إيراد الفائدة

 النقدية
إجمالي المبلغ المسجل 

 قي نهاية السنة

0×20 1.000 100 59 1.041 

1×20 1.041 104 59 1.086 

2×20 1.086 109 59 1.136 

3×20 1.136 113 59 1.190 

4×20 1.190 119 1.250  +59 - 
 
من  %50ن أ في الوقت الحاليوتتوقع ، تراجع المنشأة تقديرها للتدفقات النقدية. 20×2في أول يوم من  

وفقاً لفقرة  .20×4المتبقية في نهاية  %50ونسبة  20×2ستدفع مقدماً في نهاية  المبلغ الاسمي التعاقدي
، تم تعديل إجمالي المبلغ المسجل لأداة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  161التطبيق 

. وتتم إعادة حساب المبلغ المسجل من خلال خصم المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تقبضه 20×2الدين في 
يؤدي ذلك إلى أن يكون (. %10ي )والسنوات اللاحقة باستخدام سعر الفائدة الفعلي الأصل 20×2في 

وحدة  52وحدة عملة. ويتم تسجيل التعديل بمبلغ  1.138هو  20×2في  إجمالي المبلغ المسجل الجديد
الجدول  يوضح. 20×2وحدة عملة( في الفائض أو العجز في  1.086 –وحدة عملة  1.138عملة )

التي ستتم  وفقاً للتعديلاتالتالي معلومات عن إجمالي المبلغ المسجل، وإيرادات الفائدة والتدفقات النقدية 
 . ير في التقديريخذ بالحسبان التغمع الأ عليها

  



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2441 

   

 ج( -)د = أ + ب  )ج( (%10× )ب = أ  )أ( السنة

إجمالي المبلغ المسجل  
 قي بداية السنة

التدققات  إيراد الفائدة
 النقدية

إجمالي المبلغ المسجل قي نهاية 
 السنة

0×20 1.000 100 59 1.041 

1×20 1.041 104 59 1.086 

2×20 1.086  +52 114 625  +59 568 

3×20 568 57 30 595 

4×20 595 60 625  +30 - 

 
 للفائدةمثال على حساب إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين مع مدفوعات متدرجة  15ب.

قي بعض الأحيال تشتري المنشآت أو تصدر أدوات دين بمعدل محدد مسبقا  للفائدة يزيد أو يتناقص 
إذا تم إصدار أداة دين بفائدة تدريجية بمبلغ تدريجيا  )"قائدة تدريجية"( على مدى قترة أداة الدين. 

وحدة عملةق هل سيساوي إجمالي  1.250ستحقاق يساوي الا عند مبلغ اوحدة عملة وله 1.250
 قي كل قترة من قترات التقرير على مدى قترة أداة الدين؟  1.250المبلغ المسجل 

رغم أنه لا يوجد فرق بين المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، تستخدم المنشأة طريقة الفائدة الفعلية لا. 
 ة الدين لتحقق معدلًا ثابتاً على المبلغ المسجل. لتخصص مدفوعات الفائدة على مدى فترة أدا 

ا معدل فائدة محدد اة لهيشرح المثال التالي كيفية حساب المبلغ المسجل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأد
 أداة الدين )"فائدة متدرجة"(.عمر يد أو ينقص على مدى مسبقاً يز 

وحدة عملة. والمبلغ الاسمي التعاقدي  1.250ر أداة دين بسع "أ"، تصدر المنشأة 20×0يناير  1في 
يحدد سعر الفائدة في . 20×4ديسمبر  31في  وحدة عملة وأداة الدين مستحقة الدفع 1.250للأداة هو 

وحدة  75) 20×0في  %6.0اتفاقية الدين على أنه نسبة من المبلغ الاسمي التعاقدي وفقاً لما يلي: 
في  %12.0وحدة عملة(، و 125) 20×2في  %10(، ووحدة عملة 100) 20×1في  %8عملة(، و

. وفي هذه الحالة، فإن سعر الفائدة وحدة عملة( 205) 20×4في  %16.4وحدة عملة(، و 150) 20×3
يعاد . وبالتالي، %10الاستحقاق هو  حتىالذي يخصم بالضبط تدفق المدفوعات النقدية المستقبلية 

أداة الدين لأغراض تحديد المبلغ الإجمالي المسجل في كل  عمرتخصيص مدفوعات الفائدة على مدى 
 %10في كل فترة، يتم ضرب إجمالي المبلغ المسجل في بداية الفترة في سعر الفائدة الفعلي بنسبة و فترة. 

ويضاف إلى إجمالي المبلغ المسجل. ويتم خصم أي مدفوعات نقدية في الفترة من الرقم الناتج. وبالتالي، 
 ما يلي: المبلغ المسجل في كل فترة وفقاً ل جمالييكون إ
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 ج( -)د = أ + ب  )ج( (%10× )ب = أ  )أ( السنة

إجمالي المبلغ المسجل  
 قي بداية السنة

إجمالي المبلغ المسجل قي  التدققات النقدية إيراد الفائدة
 نهاية السنة

0×20 1.250 125 75 1.300 

1×20 1.300 130 100 1.330 

2×20 1.330 133 125 1.338 

3×20 1.338 134 150 1.322 

4×20 1.322 133  1.250  +205 - 

 : عدم وجود سوق مستقرةالتسليم العاديةعقود  16ب.
قي حال عدم وجود سوق مستقرة لتداول عقد تسليم عادي  هل يمكن أل يكول عقد شراء الأصل المالي

 مثل تلك العقود؟ 
إلى الشروط التي تتطلب تسليم الأصل خلال  41يشير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نعم. 

إطار زمني وضع بشكل عام من خلال اللوائح أو الاتفاق في السوق المعني. ولا يقتصر السوق على 
تي عادة بيئة اليعني ال ولكن السوق . المباشرة المنظمة لتداولاالتداول الرسمي للأوراق المالية أو أسواق 

تداول فيها الأصل المالي. والإطار الزمني المقبول سيكون الفترة المطلوبة عادة بصورة منطقية والتي ما يُ 
 .تحتاجها الأطراف لإكمال المعاملة وإعداد وتنفيذ الوثائق النهائية. 

 على سبيل المثال، يمكن اعتبار أن سوق الإصدار الخاص للأدوات المالية هو سوق.
    عقود التسليم العادية: العقود الآجلة 17ب.

سهم "م" قي شهرين نظير مبلغ الأسهم عادي من تدخل المنشسة "أ ب ج" قي عقد ثجل لشراء مليول 
لمنشسة "أ ب ج" أل تحصل . ويتطلب العقد من امتداول تجاريا  وحدة عملة للسهم. العقد ليس عقدا   10

يتم تداول مليول وحدة عملة نقدا .  10وتدقع للطرف المقابل على الأسهم من خلال تسليم مادي 
سهم قي اليوم. والطريقة العادية للتسليم هي  لا ة  100.000بمتوسل  "م" قي سوق نشل عامسهم الأ

 أيام. هل يعتبر العقد الآجل عقد تسليم عادي؟ 
ليها في اللوائح لطريقة المنصوص عاره مشتقة لأنه لم تتم تسويته وفقاً لبلا. يجب المحاسبة عن العقد باعت
 أو المتفق عليها في سوق معنية.

 ستطبق؟  هي التي المعتادةأحكام التسوية  : أي منعقود التسليم العادية 18ب.
قي أكثر من سوق نشلق وإذا اختلفس أحكام التسوية باختلاف  الأدوات المالية للمنشسة كال يتم تداولإذا 

التي ستطبق عند تقييم ما إذا كال عقد شراء تلك الأدوات المالية هو عقد الأسواقق قما هي الأحكام 
 تسليم عادي؟

 لأحكام التي تطبق هي الأحكام السائدة في السوق التي يقع فيها الشراء بالفعل. ا
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تشتري المنشأة "س ص ع" مليون سهماً من المنشأة "أ ب ج" في سوق أمريكية لتداول الأوراق الشرح: 
على سبيل المثال، من خلال سمسار. تاريخ تسوية العقد هو بعد ست أيام عمل. المتداولون في المالية، 

أسهم حقوق الملكية في سوق التداول الأمريكية عادة ما يقومون بالتسوية في خلال ثلاثة أيام عمل. ولأن 
 . لمعتادةا تداولطريقة الب صةالخا شروط الإعفاءلبي سوى في خلال ست أيام عمل، فهو لا يالتداول يُ 

إذا قامت المنشأة "س ص ع" بنفس المعاملة في سوق تداول أجنبية والتي تتم فيها التسوية ومع ذلك، 
 . شروط الإعفاء الخاصة بطريقة التداول المعتادةالعادية خلال ستة أيام عمل، فإن العقد يلبي 

 راءعقود التسليم العادية: شراء الأسهم من خلال عقود خيار الش 19ب.
سهم من المنشسة "س    100عقد خيار شراء قي سوق عام يسمح لها بشراء تشتري المنشسة "أ" 

وحدة عملة. إذا مارسس المنشسة "أ" عقد  100ي" قي أي وقس خلال الأشهر الثلا ة التالية بسعر 
يوما  لتسوية المعاملة وققا  للوائح أو ما هو متفق عليه قي  14الخيار الخا  بهاق قسيكول أمامها 

يتم تداول أسهم المنشسة "س   ي" قي سوق عام نشل يتطلب حدوث التسوية ار. سوق عقود الخي
 خلال  لا ة أيام. هل شراء الأسهم من خلال ممارسة الخيار يمثل شراء معتاد للأسهم؟ 

تُحكم تسوية عقد الخيار بموجب القوانين أو ما هو متفق عليه في السوق بالنسبة لعقود الخيار، نعم. 
مارسة الخيار لا تتم المحاسبة عنه بعد ذلك باعتباره مشتقة لأن التسوية من خلال تسليم وبالتالي، عند م

 يوماً هي معاملة تسليم عادية.  14الأسهم خلال 
 لتسويةأو تاريخ ا التداولالاعتراف وإلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية باستخدام محاسبة تاريخ  20ب.

قواعد خاصة عن الاعتراف وإلغاء الاعتراف بالأصول  41يشمل معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 
أو تاريخ التسوية. هل تطبق هذه القواعد على المعاملات قي  التداولالمالية باستخدام محاسبة تاريخ 

امات والتز  الودائعلتزامات الأدوات المالية التي تصنف باعتبارها التزامات ماليةق مثل المعاملات قي ا
 التداول؟

أي متطلبات خاصة عن محاسبة تاريخ التداول  41لا. لا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ومحاسبة تاريخ التسوية في حالة المعاملات في الأدوات المالية التي صنفت على أنها التزامات مالية. 

من معيار  35و  10عتراف وإلغاء الاعتراف الواردة في الفقرتين تطبق المتطلبات العامة للاوبالتالي، 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10الفقرة وتنص . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على الاعتراف بالالتزامات المالية في التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة "طرفاً في الأحكام التعاقدية  41
قة أو إذا كان العقد هو عقد مشت بالسدادعادة لا يتم الاعتراف بتلك العقود إلا إذا قام أحد الأطراف للأداة". 

من معيار المحاسبة  35تحدد الفقرة و . 41معفى من نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ليس 
أنه لا يتم إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية إلا عند إطفائها، بمعنى عندما  41الدولي في القطاع العام 

 .هانتهائه أو بالتعهد الوارد في العقد أو إلغائيتم الوفاء 
        لمشتقات المدمجة القسم ج ا

 : فصل أداة الدين الأصليةالمشتقات المدمجة 1ج.
إذ كال من المطلوب قصل مشتقة مدمجة ليسس عقد خيار عن أداة الدين الأصليةق كيف يتم تحديد 
شروط أداة الدين الأصلية والمشتقة المدمجة؟ على سبيل المثالق هل ستكول أداة الدين الأصلية أداة 

 أداة ذات قسيمة صفرية؟   ابسق أم أداة ذات معدل متغير أم ذات معدل
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في أو الضمنية للعقد المختلط. و  الموضوعية المنصوص عليهاتعكس شروط أداة الدين الأصلية الشروط 
، تتخذ المنشأة الحكم المهني الخاص بها فيما يتعلق بالشروط. شروط صريحة أو ضمنيةظل عدم وجود 

لا تضع شروطاً لأداة الدين الأصلية بطريقة و لم يكن محدداً  اً تحدد المنشأة مكونأن  ينبغي ومع ذلك، لا
ه بشكل واضح في العقد المختلط، بمعنى أن قد لا تكون موجودةستؤدي إلى فصل المشتقة المدمجة التي 

على سبيل المثال، إذا كان لأداة الدين ذات الخمس سنوات لا يمكنها خلق تدفق نقدي غير موجود. 
 1.000.000وحدة عملة سنوياً ودفعة تعاقدية عند الاستحقاق بمبلغ  40.000دفوعات فائدة ثابتة بمبلغ م

قد عر في مؤشر أسعار حقوق الملكية، سيكون من غير الملائم تحديد يوحدة عملة مضروبة في التغي
 من تحديد وعقد مبادلة حقوق ملكية مدمجة له طرف مقاصة ذو معدل عائم بدلاً  معدل عائمأصلي ذو 

 40.000العقد الأصلي هي أداة دين ذات معدل ثابت تدفع عقد أصلي ذو معدل ثابت. وفي ذلك المثال، 
     وحدة عملة سنوياً بسبب عدم وجود تدفقات نقدية ذات معدل فائدة معوم في العقد المختلط. 

لة، العقود الآجلة أو عقود المبادإضافة إلى ذلك، فإن شروط المشتقة المدمجة التي ليست عقد خيار، مثل 
العقد  عند إنشاء اً حدد بحيث ينتج عنها أن يكون للمشتقة المدمجة قيمة عادلة تساوي صفر أن تُ  يجب

 عقود خيار بناءً على شروط أخرى،المختلط. وإذا كان من المسموح فصل المشتقات المدمجة التي ليست 
 ائية من توليفات أدوات الدين الأصلية والمشتقات المدمجة،يمكن تحليل عقد مختلط واحد إلى تنوعات لا نه

ل رافعة مالية أو عدم تماثعلى سبيل المثال، من خلال فصل المشتقات المدمجة التي لها شروط تخلق 
ل وبالتالي من غير الملائم فص أو تعرضات أخرى للمخاطر لم تكن موجودة بالفعل في العقد المختلط.

د إنشاء العقد عن اً ليست عقد خيار وفقاً لشروط تؤدي إلى قيم عادلة لا تساوي صفر المشتقة المدمجة التي 
 المختلط. تحديد شروط المشتقة المدمجة يعتمد على الشروط القائمة عندما تم إنشاء الأداة المالية. 

 : فصل عقد الخيار المدمج المدمجةالمشتقات  2ج.
بحيث تأدي إلى  أل تُحددغير الخيارية يجب  المدمجةأل شروط المشتقة  1السأال ج. إجابةجاء قي 

ند قصل ع .بالعقد المختلل الأوليعتراف تاريخ الاصفرا  قي  المدمجةأل تكول القيمة العادلة للمشتقة 
قة بشكل يأدي بالمشت المدمجشروط الخيار  تحديدق هل يجب المعتمدة على عقد خيار المدمجةالمشتقة 
( ةحمربأنها صفرا  )أي  تساوي إما إلى أل تكول قيمة عادلة تساوي صفرا  أو قيمة حقيقية  المدمجة

 العقد المختلل؟ عند بداية إنشاء 

ل الخيارية )المبنية على خيار( يعتمد بشك المدمجةالمشتقة  المختلط ذو للعقدفالسلوك الاقتصادي لا. 
هو قاً لما في العقد المختلط وفلمحدد لخاصية الخيار ا )معدل تنفيذ الخيار( حاسم على سعر تنفيذ الخيار

المبنية على خيار )بما في ذلك أي صفة بيع أو شراء  المدمجةموضح أدناه. لذلك، فإن فصل المشتقة 
ن ( يجب أالعقود المختلطةأو سقف أعلى أو حد أدنى أو تحديد حد أعلى أو أدنى أو تبادل في صفات 

 الضرورة أن يكون ليس ب. ونتيجة لذلك، العقد المختلطبنى على الشروط المبينة لصفة الخيار والموثقة في يُ 
 . العقد المختلطبالأولي عتراف الا عندقيمة عادلة أو قيمة حقيقية تعادل الصفر  المدمجةلمشتقة ل
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خيار من أجل الحصول على المبنية على حق  المدمجةالتحقق من شروط المشتقة  المنشأةلب من وإذا طُ 
موماً يجب ع تنفيذ الخيار )أو معدل تنفيذ الخيار(سعر فإن  ،المدمجةعادل الصفر للمشتقة ة تعادل قيمة

تحديده بحيث يكون الخيار غير مربح بشكل غير محدود. وهذا يعني أن يستبعد تماماً احتمال ممارسة 
، فإنه ليس صفراً هو عموماً  العقد المجمعالخيار في  ميزةالخيار. إلا أنه، نظراً لأن احتمال ممارسة  ميزة

اوي أن نفترض أن القيمة العادلة المبدئية تس للعقد المختلطمع السلوك الاقتصادي المحتمل  يتسقمما لا 
 مبنية على خيار من أجل مدمجةشتقة مشروط  أن تحدد المنشأةلب من ، إذا طُ وعلى نفس المنوالصفراً. 

جب افتراض التنفيذ )أو معدل التنفيذ( يسعر المدمجة تساوي صفراً، فإن ة حقيقية للمشتقة الوصول إلى قيم
الة فإن وفي هذه الحلعقد المختلط. با الأولي عترافعند الا الأساسيلمتغير أنه يساوي سعر أو )معدل( ا

مع السلوك  لن يتسقفإن هذا الافتراض تكون فقط من القيمة الزمنية. ومع ذلك، القيمة العادلة للخيار ست
المتفق نفيذ التسعر ميزة الخيار إلا إذا كان بما في ذلك احتمال ممارسة  للعقد المختلطالاقتصادي المحتمل 

 . لعقد المختلطبا الأوليعتراف عند الا الأساسيالمتغير  دل()مع عليه يساوي سعر

بنية الم دمجةمعن المشتقة ال بالأساس المبنية على الخيار تختلف المدمجةقتصادية للمشتقة الطبيعة الا
(، لأن شروط العقد الآجل تقتضي أنه في تاريخ جلة وعقود المبادلةعقود الآعلى عقد آجل )ويشمل ذلك ال

هي  والسعر الآجل، بينما شروط الخيار يالأساسالأصل دفعة مبنية على الفرق بين سعر  يتم سدادمعين 
قق اعتماداً لخيار قد تتحقق وقد لا تتحا تنفيذسعر الأساس والسعر أن الدفعة التي تبنى على الفرق بين 

فإن تعديل  في المستقبل، ولذلك على العلاقة بين السعر المتفق عليه وسعر الأساس وذلك في تاريخ محدد
إذا  ،وعلى الجانب الآخر .العقد المختلطمبنية على حق خيار يغير طبيعة  مدمجةمشتقة ل تنفيذسعر 

مة ددت بحيث ينتج عنها قيمبنية على حق خيار ضمن أداة دين أساسية قد حُ  مدمجةمشتقة كانت شروط 
و إقراضاً، أفإن ذلك المبلغ هو أساساً يمثل اقتراضاً  العقد المختلطعادلة بأي مبلغ عدا الصفر عند إنشاء 

المبنية  المدمجة، فإنه ليس من المناسب فصل المشتقة 1السؤال ج. إجابة فيوبالتالي، وفقاً لما نوق، 
ريخ قيمة عادلة خلاف الصفر بتاعلى حق خيار والمتضمنة في أداة دين رئيسية وذلك بشروط تؤدي إلى 

 .بالعقد المختلطعتراف الا

 المشتقات المدمجة: حوافز حقوق الملكية 3ج.
قترض إذا قام الم على أنه ق انوية ا  قروض منحتالتي  يةالمنشآت الاستثمار قي بعض الحالاتق تواقق 

خاطر م المنشسة التي تقدم رأس مال أو عندما يقوم المقترض بإدراج أسهمه قي بورصة أوراق مالية قإل 
 حقوق  حاقز"إما مجانا  أو بسعر منخفض جدا  ) المنشسة المقترضةيحق لها الحصول على أسهم من 

تكول  على القرض الثانوي  قإل الفائدة ق. ونتيجة لخاصية الحاقزالتعاقدية الدقعات( إضاقة إلى ملكية"
ي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة مع أل القرض الثانو  وباقتراضبدول ذلك الحاقز.  أقل مما هي عليه

)ج( من معيار المحاسبة الدولي 49الفائض أو العجز )الفقرة  قيقي القيمة العادلة الاعتراف بالتغيرات 
ال لو ك حتى المدمجةتعريف المشتقة  متطلبات)حاقز( حقوق الملكية  يلبي (ق هل41ي القطاي العام ق

 دراج المستقبلي لأسهم المقترض؟محتملا  ومتوقفا  على الإ
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مخاطر بال بشكل كبيرقتصادية للعائد على حقوق الملكية لا ترتبط نعم. المخاطر والخصائص الا 
)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  49قتصادية لأداة الدين الأساسية )الفقرة والخصائص الا

 تعريف المشتقة، لأن له قيمه تتغير تبعاً لتغير أسعار أسهم متطلباتحافز حقوق الملكية  يلبي(. 41
طلب لأنواع سي أولي أقل مما كانصافي  ستثماراأو يلزمه  استثمار أولي صافي المقترض، وأنه لا يلزمه

وتتم  ،أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب بنفس الطريقة للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق 
(. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9)ب( والفقرة 49في تاريخ مستقبلي )الفقرة  تسويته

لى ى لو كان حق استلام الأسهم متوقف عتعريف المشتقة حتمتطلبات حافز حقوق الملكية  وتلبي ميزة
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  7التطبيق  وتنص فقرة الإدراج المستقبلي لأسهم المقترض.

إن خاصية و  لا يرتبط بقيمة اسمية.دث مستقبلي ما نتيجة لح سداد دفعةعلى أن المشتقة قد تتطلب  41
وإنما حق  ثابتنها لا تعطي الحق بدفع مبلغ لمشتقة فيما عدا أابهة لمثل هذه احافز حقوق الملكية مش

 دث المستقبلي. خيار إذا تحقق الح
 المشتقات المدمجة: الأدوات المركبة 4ج.

تدخل قي عقد مبادلة  سنوات. وقي الوقس نفسهق 5مدتها ة أداة دين ذات قائدة معوم "أ" تصدر المنشسة
 ."ب"سعر قائدة لمدة خمس سنوات يقتضي دقع سعر قائدة  ابس وقبض سعر قائدة متغير مع المنشسة 

تأكد . و المبادلة يشكل أداة مركبة ذات سعر قائدة  ابس عقدأل اندماج أداة الدين مع  "أ" تعتبر المنشسة
)أ( 106المنشسة "أ" على أل القيام بمحاسبة منفصلة لعقد المبادلة هو أمر غير ملائم لأل ققرة التطبيق 

تتطلب تصنيف المشتقات المدمجة مع أدواتها الأصلية  41من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 
ي غ الفائدة التعاقدية التي كانس قإذا كانس المشتقة مرتبطة بسعر قائدة يمكن أل يأدي إلى تغير مبل

 صحيح؟  سةشنقهل تحليل المالحالات الأخرى ستُدقع أو تُقبض على عقد الدين الأصلي. 
 مغير المشتقة. ومن غير الملائ صليةفي العقود الأ تدرج وأحكام هي شروط مدمجةال أدوات المشتقاتلا. 

"الأدوات المركبة"( لأغراض محاسبة ) عةجم  مُ  واحدة معاملة أداتين ماليتين أو أكثر كأداة مالية بشكل عام
الخاصة  وأحكامها. فلكل من الأدوات المالية شروطها 41تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. فصليتم تصنيف أداة الدين وعقد المبادلة بشكل من بشكل مستقل. لذلك، تسويتهابها ويمكن تحويلها أو 
، والتي لا 6السؤال ب.في  مناقشتها تالتي سبقمعاملات عن ال المعاملات الوارد وصفها هنا تختلفو 

 . الناتج الفائدةمبادلة أسعار عقد  بعيداً عنيوجد لها جوهر 
 العملات الأجنبيةأدوات المشتقات المدمجة: عقود البيع والشراء ب 5ج.

العملة الوظيفية المستعملة لكل من أطراف العقدق تنص عقود التوريد على الدقع بعملة غير العملة )أ( 
)ج( والأسواق العالميةق  المعاملات التجارية قي و)ب( العملة التي تستعمل عادة لتقويم المنتج قي

لتي تتم اقتصادية الأصلية بيع أو شراء بنود غير مالية قي البيئة الاالعملة المستعملة عادة قي عقود 
 لمعيار المحاسبة الدولي قي مدمجة يجب قصلها وققا  ر أل هناك مشتقة . قهل يعتبقيها المعاملات

 ؟ 41القطاي العام 

، رنك السويسري عقد النفط مقوم بالف في فرنسا. ما نشأةعلى بيع بترول لم ةنرويجيأة منش وافقت: للشرحنعم. 
ونا أما الكور  العالمية، المعاملات التجارية بالدولار الأمريكي في تقومرغم أن عقود النفط في العادة 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق د( 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2447 

 أتينشنمن الم وليس لأي النرويجية فعادة ما تستخدم في عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في النرويج.
عقد وريد  عو أن عقد الت ةالنرويجي المنشأة تعتبرفي هذه الحالة  فرنك السويسري.أية نشاطات كبيرة بال

عقد التوريد ن أعتبر فت ةالفرنسي المنشأةء فرنك سويسري. أما لشراآجل  مدمجمع عقد عملة أجنبية أصلي 
إدخال وم بتق المنشأتينلبيع فرنك سويسري، وكل من  آجل مدمجمع عقد عملة أجنبية صلي عقد أهو 

شأة المعدة المنها تالتغييرات في القيمة العادلة لعقود العملة الآجلة في الفائض أو العجز إلا إذا اعتبر 
 ة تحوط للتدفقات النقدية إذا كان ذلك مناسباً.أدا  للتقارير

 علاقةال ي: شرط العملة الأجنبية غير ذبالعملة الأجنبية مشتقات المدمجةال 6ج.

المنشسة "أ"ق التي تقيس البنود قي بياناتها المالية على أساس اليورو )عملتها الوظيفية(ق تبرم عقدا  
 1.000الكورونا النرويجيةق لشراء نفل بعد ستة أشهر بمبلغ مع المنشسة بق وعملتها الوظيفية هي 

 41ولا يدخل العقد الأصلي للنفل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام  دولار أمريكي.
لأنه أبرم واستمر بغرض تسليم بند غير مالي وققا  للمتطلبات التي تتوقعها المنشسة فيما يخص الشراء 

( 41من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام  8وققرة التطبيق  5ستخدام )الفقرة أو البيع أو الا
خصص المنشسة بشكل لا رجعة فيه هذا العقد على أنه تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض ولم تُ 

كما  لتوقير يشمل عقد النفل ح. 41من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام  6أو العجز وققا  للفقرة 
بادلول والدقع نظيرهق سيت راف العقدق إضاقة إلى توقير النفلينص على أل أط )راقعة( العملة الأجنبية

بلغ التي تطبق على ممبالغا  مساوية للتقلبات قي سعر صرف الدولار الأمريكي والكورونا النرويجية 
المحاسبة الدولي قي القطاي العام من معيار  49وققا  للفقرة دولار أمريكي.  100.000اسمي بمقدار 

الراقعة بالعملة الأجنبية( تعتبر متعلقة بصورة و يقة بالعقد  شرطق هل هذه المشتقة المدمجة )41
        الأصلي للنفل؟ 

منفصل عن عقد النفط الأساسي لأنه ليس متصلًا اتصالًا هو شرط العملة الأجنبية ب الرافعةلا. إن شرط 
 (. 41)د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 106التطبيق  )فقرة لي للنفطالأص العقدبوثيقاً 

مشتقة عمله أجنبية لأن  الأصليدولار أمريكي بموجب عقد النفط  1.000شرط دفع ويمكن اعتبار أن 
ة الأجنبية لعملهذه المشتقة ل. لا يتم فصل "ب" المنشأةولا  "أ" أةشنللم الوظيفيةعملة الالدولار ليس هو 

فإن عقد النفط الخام  41)د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 106فقرة التطبيق لأنه بموجب 
 يتضمن مشتقة عملة أجنبية.  أصليالدفع بالدولار الأمريكي لا يعتبر عقد  يشترطالذي 

في سعر  بن مبلغاً يساوي التقلأطراف العقد سيتبادلو العملة الأجنبية الذي ينص على أن الرافعة بشرط و  
لى الدفعة يأتي إضافة إدولار  100.000على مبلغ اسمي  ةالنرويجي اصرف الدولار الأمريكي والكرون

لنفط بالعقد الأصلي للنفط وبالتالي يتم فصله عن العقد الأصلي ل . وهو غير مرتبطالمطلوبة لمعاملة النفط
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  49بموجب الفقرة وتتم المحاسبة عنه باعتباره مشتقة مدمجة 

41  . 
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 الأجنبية: عملة التجارة العالمية بالعملةمشتقات المدمجة ال 7ج.
إلى العملة التي عادة  41)د( من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 106تشير ققرة التطبيق 

هذه  ل أل تكوم بها البضائع والخدمات ذات العلاقة قي المعاملات التجارية العالمية. قهل يمكن قو  ما تُ 
لمنتج معين أو خدمة معينة قي المعاملات التجارية قي المنطقة المحلية هي العملة التي تستخدم  العملة

 ؟قي العقد الرئيسيةلأحد الأطراف 
البضائع أو الخدمات ذات العلاقة في المعاملات التجارية العالمية م بها عادة أسعار قو  التي تُ العملة فلا. 

في معاملات مماثلة حول العالم، وليس فقط في منطقة محلية واحدة. على  مهي فقط العملة التي تستخد
لار تقوم عادة بالدو سبيل المثال، إذا كانت المعاملات الدولية في الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية 

وكانت هذه المعاملات تقوم باليورو في أوربا، فلا يكون الدولار الأمريكي ولا اليورو هي العملة  الأمريكي
 الدولية.  التجاريةالتي تقوم بها عادة البضائع والخدمات في المعاملات 

امل ك ما يقارب : يسمح للحامل ولكن لا يشترط عليه التسوية بدون استعادةالمشتقات المدمجة:  8ج.
 استثماره المعترف به 

 بتسوية العقد المشتركلا تستلزمق أل يقوم حاملها  هاتسمحق ولكن المشتركةإذا كانس شروط الأداة 
لى صدر مثل هذا الحق )علم يكن للمق و عترف بهالم لاستثمارهتأدي إلى عدم استعادته لكامل  بطريقة

)أ( من معيار 106التطبيق  بالشرط الوارد قي ققرةسبيل المثال: أداة دين قابلة للبيع(ق هل العقد يفي 
ق على وجه ستثمارهاالذي ينص على ألا يستعيد الحامل جميع  41المحاسبة الدولي قي القطاي العام 

 ؟ المعترف به التقريبق
إذا كانت  "على وجه التقريب المعترف بهستثماره اشرط عدم استعادة "حامل الأداة كامل  لا تتم تلبيةلا. 

تسمح، ولكن لا تستلزم، أن يقوم حاملها بالتسديد بكيفية تؤدي إلى عدم استعادة  المشتركةشروط الأداة 
الخاضع  ليالأصفإن العقد  ،ومصدر الأداة لا يتمتع بمثل هذا الحق. وبالتالي المعترف بهستثماره اكامل 

عقد روط تعتبر متصلة اتصالًا وثيقاً بالتتضمن مثل هذه الش مدمجةللفائدة ومعه مشتقة أسعار فائدة 
طبق على الحالات التي المعترف به( يستثماره ا. وإن شرط )عدم استعادة حامل الأداة لكامل الأصلي

 .رف بهالمعتستثماره ابمبلغ لا يكفي لاستعادته كامل  ويةيمكن فيها إجبار الحامل أن يقبل التس
 القسم د. الاعتراف وإلغاء الاعتراف 

 الاعتراف الأولي 1د.
 الاعتراف: الضمانات النقدية 1.  1د.

"ب" نقدا  إلى المنشسة "أ" على أنه ضمال لمعاملة أخرى تتم مع المنشسة "أ" )على سبيل  سةتحول المنش
قانونيا  عن أصول المنشسة "أ". هل يجب على معاملة اقتراض أوراق مالية(ق لا ينفصل النقد المثالق 

 المنشسة "أ" الاعتراف بالضمال النقدي الذي استلمه على أنه أصل؟ 
نعم. التحقيق النهائي للأصل المالي هو التحويل إلى النقد، وبالتالي لا يشترط إجراء أي تحويل آخر قبل 

 لمنقول من المنشأة "ب". وبالتالي، تعترفأن تتمكن المنشأة "أ" من تحقيق المنفعة الاقتصادية للنقد ا
تراف بالنقد الاع "ب"في حين تلغي المنشأة  "ب"للمنشأة  مستحق الدفعالمنشأة "أ" بالنقد باعتباره أصلًا 

  منشأة "أ".   من ال بمبالغ مستحقةوتعترف 
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 الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالي 2د.
 في مقابل تاريخ التسوية: المبالغ التي سيتم تسجيلها لعملية شراء  التداولتاريخ  1.  2د.

كيف يمكن تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول وتاريخ التسوية الواردة قي معيار المحاسبة الدولي 
 على شراء الأصول المالية؟  41قي القطاي العام 

يشرح المثال التالي تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول وتاريخ التسوية الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
، تلزم المنشأة نفسها بشراء أصل 20×1ديسمبر  29لشراء الأصول المالية. في  41في القطاع العام 
 تكاليف المعاملة)التداول(.  وحدة عملة، وهي القيمة العادلة عند التعهد تاريخ 1.000مالي نظير مبلغ 
)تاريخ التسوية( كانت  20×2يناير  4)نهاية السنة المالية( وفي  20×1ديسمبر  31غير مادية. وفي 

المبالغ التي ينبغي تعتمد وحدة عملة على التوالي. و  1.003وحدة عملة و 1.002القيمة العادلة للأصل 
 ةاستخدام محاسبة تاريح التداول أم محاسب سيتم تسجيلها عن الأصل على كيفية تصنيفه وما إذا كان

 : ينالتالي الجدولينتاريخ التسوية، وفقاً لما هو موضح في 
 

 محاسبة تاريخ التسوية

الأصول المالية التي  الأرصدة
تم قياسها بتكلفة 

 الإطفاء

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة 

من خلال صاقي 
 الأصول/ حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة من 

 خلال الفائض/ العجز

    20×1ديسمبر  29

 - -     - الأصل المالي

 - - - الالتزام المالي

    20×1ديسمبر  31

 2  2 - ذمة مدينة

 - - - أصل مالي

 - - - التزام مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 - (2) - )تعديلات القيمة العادلة(

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 (2) - - خلال الفائض أو العجز(

    20×2يناير  4

 - - - ذمم مدينة

 1.003 1.003 1.000 أصل مالي

 - - - التزام مالي
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 محاسبة تاريخ التسوية

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 - (3) - )تعديلات القيمة العادلة(

الفائض أو العجز المتراكم )من خلال 
 (3) - - العجز(الفائض أو 

 محاسبة تاريخ التداول

الأصول المالية  الأرصدة
التي تم قياسها 
 بتكلفة الإطفاء

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة 

من خلال صاقي الأصول/ 
 حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة من 

 خلال الفائض/ العجز

    20×1ديسمبر  29

 1.000 1.000    1.000 الأصل المالي

 (1.000) (1.000) (1.000) الالتزام المالي

    20×1ديسمبر  31

 -  - - ذمة مدينة

 1.002 1.002 1.000 أصل مالي

 (1.000) (1.000) (1.000) التزام مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- (2) - 

المتراكم )من  الفائض أو العجز
 خلال الفائض أو العجز(

- - (2) 

    20×2يناير  4

 - - - ذمم مدينة

 1.003 1.003 1.000 أصل مالي

 - - - التزام مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- (3) - 

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 خلال الفائض أو العجز(

- - (3) 
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تاريخ التداول في مقابل تاريخ التسوية: المبالغ التي سيتم تسجيلها لعملية بيع 2. 2د.   

تاريخ التسوية الواردة قي معيار المحاسبة محاسبة كيف يمكن تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول و 
 على بيع الأصول المالية؟  41الدولي قي القطاي العام 

ولي ريخ التداول وتاريخ التسوية الواردة في معيار المحاسبة الديشرح المثال التالي تطبيق مبادئ محاسبة تا
)تاريخ التداول( تبرم المنشأة عقداً لبيع  20×2ديسمبر  29في لبيع الأصول المالية.  41في القطاع العام 

وحدة عملة. كان قد تم استملاك الأصل السنة الماضية بمبلغ  1.010أصل مالي بقيمته العادلة التي تبلغ 
)نهاية  20×3ديسمبر  31وحدة عملة. في  1.000وحدة عملة وكان إجمالي مبلغه المسجل  1.000

، )تاريخ التسوية( 20×3يناير  4وحدة عملة. في  1.012لسنة المالية(، كانت القيمة العادلة للأصل ا
لأصل ا وحدة عملة. والمبالغ التي سيتم تسجيلها ستعتمد على كيفية تصنيف 1.013القيمة العادلة هي 

وما إذا كان سيتم استخدام محاسبة تاريخ التداول أو تاريخ التسوية وفقاً لما هو موضح في الجدولين 
 التاليين )يتم التغاضي عن أي بدل خسارة أو إيراد فائدة على الأصل المالي لأغراض هذا المثال(. 

جل في البيانات لا يس العادي التسليموالتغيير في القيمة العادلة للأصل المالي الذي يتم بيعه على أساس 
وق البائع في قالمالية بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية إذا طبقت المنشأة محاسبة تاريخ التسوية لأن ح

 التغيرات في القيمة العادلة تتوقف في تاريخ التداول.  

 محاسبة تاريخ التسوية

الأصول المالية  الأرصدة
التي تم قياسها 

 الإطفاءبتكلفة 

الأصول المالية التي تم قياسها 
بالقيمة العادلة من خلال صاقي 

 الأصول/ حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة 
 من خلال الفائض/ العجز

    20×2ديسمبر  29

 - - - ذمة مدينة

 1.010 1.010    1.000 أصل المالي

صافي الأصول حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- 10 - 

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 خلال الفائض أو العجز(

- - 10 

    20×2ديسمبر  31

 -  - - ذمة مدينة

 1.010 1.010 1.000 أصل مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- 10 - 

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 أو العجز( خلال الفائض

- - 10 
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 محاسبة تاريخ التسوية

    20×3يناير  4

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- - - 

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 خلال الفائض أو العجز( 

10 10 10 

 

 محاسبة تاريخ التداول

الأصول المالية  الأرصدة
التي تم قياسها 
 بتكلفة الإطفاء

ا قياسهالأصول المالية التي تم 
بالقيمة العادلة من خلال صاقي 

 الأصول/ حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة 
 من خلال الفائض/ العجز

    20×2ديسمبر  29

 1.010 1.010 1.010 ذمة مدينة

 - - - ماليأصل 

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- - - 

أو العجز المتراكم )من الفائض 
 خلال الفائض أو العجز(

10 10 10 

    20×2ديسمبر  31

 1.010 1.010 1.010 ذمة مدينة

 - - - أصل مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- - - 

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 خلال الفائض أو العجز(

10 10 10 

    20×3يناير  4

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة (

- - - 

الفائض أو العجز المتراكم )من 
 خلال الفائض أو العجز(

10 10 10 
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 محاسبة تاريخ التسوية: تبادل الأصول المالية غير النقدية  3. 2د. 
غيير قي قهل يتم الاعتراف بالت إذا اعترقس المنشسة ببيع الأصول المالية باستخدام محاسبة تاريخ التسويةق

من  105القيمة العادلة للأصل المالي التي سيتم استلامها نظير أصل مالي غير نقدي تم بيعه وققا  للفقرة 
 ؟41معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 

لامها صل المالي سيتم استأي تغيير في القيمة العادلة للأ الأمر يختلف بحسب الحالة. تتم المحاسبة عن
إذا طبقت المنشأة محاسبة تاريخ التسوية  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  105بموجب الفقرة 

إذا صنفت المنشأة الأصل المالي الذي سيتم استلامه في الفئة ومع ذلك، الفئة من الأصول المالية.  تلكعلى 
وصف بالأصل الذي سيتم استلامه في تاريخ التداول وفقاً لل يُعترفول، التي تطبق عليها محاسبة تاريخ التدا

. وفي تلك الحالة، تعترف المنشأة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  19الوارد في فقرة التطبيق 
 بالتزام بمبلغ يساوي المبلغ المسجل للأصل المالي الذي سيتم تسليمه في تاريخ التسوية. 

ها ة القبض "أ"، والتي يتم قياستبرم المنشأة "أ" عقداً لبيع ورق )تاريخ التداول( 20×2ديسمبر  29في لشرح: ا
رة والتي تقاس المحتفظ بها للمتاجالأدوات بالتكلفة المطفأة، وذلك نظير السند "ب"، الذي يلبي متطلبات تعريف 

ديسمبر، في حين أن تكلفة  29ة عملة في وحد 1.010لكل من الأصلين قيمة عادلة بمبلغ بالقيمة العادلة. 
وحدة عملة. تستخدم المنشأة "أ" محاسبة تاريخ التسوية للأصول المالية  1.000إطفاء ورقة القبض "أ" هي 

المحتفظ  دواتلأ التي تم قياسها بتكلفة الإطفاء ومحاسبة تاريخ التداول للأصول التي تلبي متطلبات تعريف
 1.012 "أ")نهاية السنة المالية(، كانت القيمة العادلة لورقة القبض  20×2ر ديسمب 31بها للمتاجرة. في 

، بلغت القيمة العادلة لورقة 20×3يناير  4وحدة عملة. وفي  1.009وحدة عملة والقيمة العادلة للسند "ب" 
 لتالية: القيود ا إدخالوحدة عملة. وتم  1.007وحدة عملة والقيمة العادلة للسند "ب"  1.013القبض "أ" 

 

 20×2ديسمبر  29

  وحدة عملة 1.010 السند "ب" مدين

 وحدة عملة 1.010  ذمة دائنة دائن 
 

 20×2ديسمبر  31

  وحدة عملة 1 الخسارة التجارية مدين

 وحدة عملة 1  السند "ب" دائن 
 

 20×3يناير  4

  وحدة عملة 1.010 ذمة دائنة مدين

  وحدة عملة 2 خسارة تجارية  مدين

 وحدة عملة 1.000  ورقة القبض "أ" دائن 

 وحدة عملة 2  السند "ب" دائن 

 وحدة عملة 10  مكسب التحقيق دائن 
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 القسم ه القياس 
 القياس الأولي للأصول المالية والالتزمات المالية 1ه. 

 القياس الأولي: تكاليف المعاملة 1. 1ه. 
يجب إدراج تكاليف المعاملات قي القياس الأولي للأصول المالية والالتزامات المالية بخلاف تلك التي 
 تقاس بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. كيف يمكن تطبيق هذا المطلب قي الواقع العملي؟ 

تكاليف  ض أو العجز، تضافبالنسبة للأصول المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائ
المعاملة على القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي. وبالنسبة للالتزامات المالية، تخصم تكاليف المعاملة 

 من القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي. 
بالنسبة للأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفة الإطفاء، ومن ثم يتم إدراج تكاليف المعاملات لاحقاً في 

ن خلال الفائض التي يتم إطفائها محساب تكلفة الإطفاء باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، في الواقع العملي، 
 أو العجز على مدى عمر الأداة. 

بالنسبة للأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقاً 
يتم الاعتراف ، 41سبة الدولي في القطاع العام من معيار المحا 106و 43أو الفقرتين  111و 41للفقرتين 

ند غير في القيمة العادلة عبتكاليف المعاملة في صافي الأصول/ حقوق الملكية على أنها جزء من الت
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  111و 41إذا تم قياس الأصل المالي وفقاً للفقرتين القياس التالي. 

، يتم إطفاء تكاليف المعاملة في الفائض أو العجز باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وفي الواقع، 41العام 
 جز على مدى عمر الأداة. خلال الفائض أو الع منيتم الإطفاء 

 تكاليف المعاملة المتوقع تكبدها عند نقل الأداة المالية أو التصرف فيها لا تدرج في قياس الأداة المالية. 
 المكسب والخسارة 2ه. 
 – 4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1. 2ه. 

 تي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية: فصل مكون العملةالأصول المالية ال
يتم التعامل مع الأصل المالي الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال صاقي الأصول/ حقوق الملكية 

بالتاليق تعترف باعتباره بندا  نقديا .  41من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام  41وققا  للفقرة 
المنشسة بالتغيرات قي المبلغ المسجل المتعلق بالتغيرات قي أسعار الصرف قي الفائض أو العجز وققا  

والتغيرات الأخرى قي المبلغ  4من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام  32)أ( والفقرة 27للفقرة 
كيف . 41سبة الدولي قي القطاي العام المسجل قي صاقي الأصول/ حقوق الملكية وققا  لمعيار المحا

 يتم تحديد المكسب أو الخسارة المتراكمين الذين تم الاعتراف بهما قي صاقي الأصول/ حقوق الملكية؟ 
والقيمة العادلة للأصل المالي بالعملة الوظيفية للمنشأة المعدة 60هو الفرق بين تكلفة إطفاء الأصل المالي

يتم التعامل مع  4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  32ة للتقارير. ولأغراض تطبيق الفقر 
 باعتباره أصل يتم قياسه بتكلفة الإطفاء بالعملة الأجنبية. الأصل 

 
الهدف من هذا المثال هو شرح فصل مكون العملة لأصل مالي تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  60

. وبالتالي، وللتبسيط، لا يعكس هذا المثال أثر متطلبات الانخفاض 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41وفقاً للفقرة 
   . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93 – 73الواردة في الفقرات 
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وحدة  1.000بالعملة الأجنبية بقيمته العادلة بمبلغ  اً تستملك المنشأة "أ" سنداً مقوم 20×1ديسمبر  31للشرح: في 
وحدة  1.250 هو عاقديالتسمي الا هفي السهم خمس سنوات على الاستحقاق ومبلغ مازال متبقيعملة أجنبية. 

=  %4.7× وحدة عملة أجنبية  1.250والتي تدفع سنوياً ) %4.7عملة أجنبية، ويحمل السند فائدة ثابة بنسبة 
قياسه لاحقاً تصنف المنشأة "أ" السند على أنه تم . %10وحدة عملة أجنبية سنوياً(، وله سعر فائدة فعلي  59

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  41بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقاً للفقرة 
، وبالتالي تعترف بمكسب وخسارة في صافي الأصول/ حقوق الملكية. العملة الوظيفية للمنشأة هي عملتها 41العام 

وحدة عملة )=  1.500عملة محلية والمبلغ المسجل للسند هو  1 عملة أجنبية إلى 1المحلية. وسعر الصرف هو 
 (. 1.5× وحدة عملة أجنبية  1.000

  وحدة عملة محلية 1.500 السند مدين

 وحدة عملة محلية 1.500  النقد دائن 

وحدة عملة  2وحدة عملة أجنبية إلى  1، ارتفعت العملة الأجنبية وأصبح سعر الصرف 20×2ديسمبر  31في 
وحدة عملة  2.120وحدة عملة أجنبية وبالتالي فإن المبلغ المسجل هو  1.060القيمة العادلة للسند هي أجنبية. 

وحدة عملة محلية(. وفي  2.082وحدة عملة أجنبية )=  1.041(. تكلفة الإطفاء هي 2×  1.060محلية )= 
ة صافي الأصول/ حقوق الملكي هذه الحالة، فإن المكسب أو الخسارة التراكمية الذين سيتم الاعتراف بهما في

ديسمبر  31الفرق بين القيمة العادلة وتكلفة الإطفاء في  هماوتجميعهما في صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 وحدة عملة محلية(.  2.082 –وحدة عملة محلية  2.120وحدة عملة محلية )=  38، أي 20×2

وحدة  118ة )= وحدة عملة أجنبي 59هي  20×2ديسمبر  31الفائدة التي يتم الحصول عليها على السند في 
 1.000وحدة عملة أجنبية )=  100هو  وفقاً لطريقة الفائدة الفعليةالذي تم تحديده يراد الفائدة عملة محلية(. وإ

عملة محلية.  1.75عملة أجنبية إلى  1متوسط سعر الصرف خلال السنة هو (. %10× وحدة عملة أجنبية 
م افتراض أن استخدام متوسط سعر الصرف يقدم تقريب موثوق للسعر الفوري المعمول به ولأغراض هذا السؤال، ت

(. وبالتالي، 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25عند استحقاق إيراد الفائدة خلال السنة )انظر الفقرة 
( ويشمل 1.75× عملة أجنبية  وحدة 100وحدة عملة محلية )=  175فإن إيراد الفائدة المدرج في التقرير هو 

× وحدة عملة أجنبية(  59 –وحدة عملة أجنبية  100وحدة عملة محلية )=) 72زيادة في الخصم الأولي بمبلغ 
وحدة  510(. ولذا، فإن فرق سعر الصرف على السند الذي يتم الاعتراف به في الفائض أو العجز هو 1.75

ناك هوحدة عملة محلية(. وأيضاً،  72 –وحدة عملة محلية  1.500 –وحدة عملة محلية  2.082عملة محلية )= 
وحدة  59وحدة عملة محلية )=  15مكسب من سعر الصرف على الفائدة المدينة )المستحقة( عن السنة بمبلغ 

 ((.1.75 – 2.00× )عملة أجنبية 
 

  وحدة عملة محلية 620 السند مدين

  وحدة عملة محلية 118 النقد مدين

 وحدة عملة محلية 175  إيراد الفائدة دائن 

 وحدة عملة محلية 525  مكسب سعر الصرف دائن 

التغير في القيمة العادلة في صافي الأصول/  دائن 
 حقوق الملكية

 وحدة عملة محلية 38 

 2.50وحدة عملة أجنبية إلى  1العملة الأجنبية مرة أخرى وكان سعر الصرف  ارتفعت، 20×3ديسمبر  31في 
 2.675وحدة عملة أجنيبة وبالتالي فإن المبلغ المسجل هو  1.070وحدة عملة محلية. القيمة العادلة للسند هي 

وحدة عملة أجنبية )=  1.086تكلفة الإطفاء هي (. 2.50× وحدة عملة أجنبية  1.070وحدة عملة محلية )= 
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وحدة عملة محلية(. المكسب أو الخسارة التي سيتم تجميعها في صافي الأصول/ حقوق الملكية هي الفرق  2.715
 2.675وحدة عملة محلية بالسالب )=  40، بمعنى 20×3ديسمبر  31بين القيمة العادلة وتكلفة الإطفاء في 

وحدة عملة محلية(. لذا، فإن المبلغ المعترف به في صافي الأصول/ حقوق الملكية  2.715 –وحدة عملة محلية 
وحدة عملة  38وحدة عملة محلية +  40وحدة عملة محلية )=  78بمبلغ  20×3يساوي التغير في الفرق خلال 

 محلية(. 
وحدة عملة محلية(. وإيراد  148وحدة عملة أجنبية )=  59هي  20×3ديسمبر  31الفائدة المستلمة عن السند في 

 (.%10× وحدة عملة أجنبية  1.041وحدة عملة أجنبية )=  104الفائدة المحدد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية هو 
عملة محلية. ولأغراض هذا السؤال، تم افتراض  2.25عملة أجنبية إلى  1متوسط سعر الصرف خلال السنة هو 

تقريب موثوق للسعر الفوري المعمول به عند استحقاق إيراد الفائدة خلال أن استخدام متوسط سعر الصرف يقدم 
(. وبالتالي، فإن إيراد الفائدة المعترف به 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25السنة )انظر الفقرة 

 101بمبلغ  ( ويشمل زيادة في الخصم الأولي2.25× وحدة عملة أجنبية  104وحدة عملة محلية )=  234هو 
(. ولذا، فإن فرق سعر الصرف 2.25× وحدة عملة أجنبية(  59 –وحدة عملة أجنبية  104وحدة عملة محلية )=)

وحدة عملة محلية  2.715وحدة عملة محلية )=  532على السند الذي يتم الاعتراف به في الفائض أو العجز هو 
ضاً، هناك مكسب من سعر الصرف على الفائدة وحدة عملة محلية(. وأي 101 –وحدة عملة محلية  2.082 –

 ((.2.25 – 2.50× )وحدة عملة أجنبية  59وحدة عملة محلية )=  15المدينة )المستحقة( عن السنة بمبلغ 
   

  وحدة عملة محلية 555 السند مدين

  وحدة عملة محلية 148 النقد مدين

التغير في القيمة العادلة في صافي الأصول/ حقوق  مدين
 الملكية

  وحدة عملة محلية 78

 وحدة عملة محلية 234  مكسب الفائدة دائن 

 وحدة عملة محلية 547  مكسب سعر الصرف دائن 
 

فروق سعر  – 4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2. 2ه. 
 صافي الأصول/ حقوق الملكية أم الفائض أو العجز؟الصرف الناتجة عن ترجمة المنشآت الأجنبية: 

على أل جميع قروقات سعر الصرف  41 من معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 57و 37 التتنص الفقر 
الناتجة عن ترجمة البيانات المالية لعملية أجنبية ينبغي الاعتراف بها قي صاقي الأصول/ حقوق الملكية حتى 

سيشمل ذلك قروقات سعر الصرف الناتجة عن الأدوات المالية المسجلة بالقيمة  ستثمار.التصرف قي صاقي الا
العادلةق والتي ستشمل الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز والأصول 

ولي لمعيار المحاسبة الد المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صاقي الأصول/ حقوق الملكية وققا  
 . 41قي القطاي العام 

أل يتم الاعتراف بالتغيير قي الأصول المالية التي تم  41يتطلب معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 
قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز قي الفائض أو العجز وأل يتم الاعتراف بالتغيرات قي القيمة 

صول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صاقي الأصول/ حقوق الملكية قي صاقي العادلة للأ
 الأصول/ حقوق الملكية. 
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إذا كانس العملية الأجنبية هي منشسة مسيطر عليها ولها بيانات مالية موحدة مع البيانات المالية للمنشسة المسيطرةق 
من معيار  44والفقرة  41كيف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام  ققي البيانات المالية الموحدة

 ؟ 4المحاسبة الدولي قي القطاي العام 
على محاسبة الأدوات المالية في البيانات المالية للعملية الأجنبية  41يطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية لتدمج في البيانات  4طاع العام ويطبق معيار المحاسبة الدولي في الق
 المالية للمنشأة المعدة للتقارير. 

س". هي العملة المحلية للدولة "تقع المنشأة "أ" في الدولة "س" وعملتها الوظيفية وعملة العرض الخاصة بها لشرح: ا
لية للدولة لمح)المنشأة ب( في الدولة "ص" وعملتها الوظيفية هي العملة الدى المنشأة "أ" منشأة أجنبية مسيطر عليها 

ياسها المحتفظ بها للمتاجرة وبالتالي يتم ق الأدوات . تمتلك المنشأة "ب" أداة دين، والتي تلبي متطلبات تعريف"ص"
 . 41عام بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ال

وحدة عملة محلية  100، القيمة العادلة والمبلغ المسجل لأداة الدين هو 20×0في البيانات المالية للمنشأة "ب" لسنة 
للدولة "ص". في البيانات المالية الموحدة للمنشأة "أ" تتم ترجمة الأصل إلى العملة المحلية للدولة "س" بسعر الصرف 

وحدة عملة محلية للدولة  200(. وبالتالي، فإن المبلغ المسجل هو 2.00ة التقرير )الفوري المعمول به في نهاية فتر 
 ( في البيانات المالية الموحدة. 2.00× وحدة عملة محلية ص  100ص )= 

تعترف المنشأة محلية للدولة "ص".  وحدة عملة 110، ارتفعت القيمة العادلة لأداة الدين إلى 20×1وفي نهاية سنة 
سب بمكفي بيان المركز المالي الخاص بها وتعترف  "ص"وحدة عملة محلية للدولة  110"ب" بالأصل المتداول بمبلغ 

خلال السنة، ارتفع سعر الصرف الفوري في الفائض أو العجز.  "ص"وحدة عملة محلية للدولة  10قيمة عادلة بمبلغ 
 330وحدة عملة محلية للدولة س إلى  200لقيمة العادلة للأداة من ما أدى إلى زيادة في ا 3.00إلى  2.00من 

( بعملة الدولة س. وبالتالي، تعترف المنشأة 3.00× وحدة عملة محلية للدولة ص  110عملة محلية للدولة س )= 
 في بياناتها المالية الموحدة.  وحدة عملة محلية للدولة "س" 330"أ" بالأصل المتداول بمبلغ 

واريخ المعاملات" تللمنشأة "ب" "بأسعار الصرف في  منشأة "أ" بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكيةتترجم ال
وطالما أن مكسب القيمة العادلة قد استحق خلال (. 4)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 44)الفقرة 

، وفقاً للفقرة 2.50=  2(/ 2.00+  3.00ه تقريباً عملياً ))السنة، تستخدم المنشأة "أ" السعر المتوسط للصرف باعتبار 
(. وبالتالي، في حين أن القيمة العادلة للأصل المتداول قد ارتفعت 4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25

ولة س(، وحدة عملة محلية للد 200 –وحدة عملة محلية للدولة س  330وحدة عملة محلية للدولة س )=  130بمبلغ 
 ( من2.5× وحدة عملة محلية للدولة ص  10وحدة عملة محلية للدولة س )=  25لا تعترف المنشأة "أ" إلا بمبلغ 

فرق . 4)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 44الزيادة في الفائض أو العجز الموحد للامتثال للفقرة  هذه
 25 –وحدة عملة محلية للدولة س  130المتبقية في القيمة العادلة لأداة الدين )سعر الصرف الناتج، بمعنى، الزيادة 

في صافي الأصول/ حقوق الملكية حتى  تُجمع، وحدة عملة محلية للدولة س( 105وحدة عملة محلية للدولة س = 
  .41في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 57 التصرف في صافي الاستثمار في العملية الأجنبية وفقاً للفقرة

التفاعل بين  – 4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3. 2ه.
 4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لبات حول قياس الأصول المالية والالتزامات المالية متط 41يشمل معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 
والاعتراف بالمكسب والخسارة عند إعادة القياس قي الفائض أو العجز. يشمل معيار المحاسبة الدولي قي القطاي 

قواعد حول إعداد التقارير عن بنود العملة الأجنبية والاعتراف بفروقات أسعار الصرف قي الفائض أو  4العام 
 ؟ 41والمعيار  4قما هو ترتيب تطبيق المعيار  العجز.
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  بيان المركز المالي
بشكل عام، يحدد أولًا قياس القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة أو تكلفة الإطفاء بالعملة 

تم ترجمة مبلغ العملة الأجنبية ت. ومن ثم، 41الأجنبية المقوم بها البند وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 224يق ب)فقرة التط 21سعر الإغلاق أو سعر تاريخي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  إلى العملة الوظيفية باستخدام

إذا كان الأصل المالي النقدي )مثل أداة الدين( (. على سبيل المثال، 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عملة المقوم ، يتم حساب تكلفة الإطفاء بال41 قد تم قياسه بتكلفة الإطفاء وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

وبالتالي، يتم الاعتراف بمبلغ العملة الأجنبية باستخدام سعر الإغلاق في البيانات المالية بها ذلك الأصل المالي. 
س (. يُطبق ذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم قيا4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27للمنشأة )الفقرة 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  28البند النقدي بتكلفة الإطفاء أو القيمة العادلة بالعملة الأجنبية )الفقرة 
والأصل المالي غير النقدي )مثل الاستثمار في أداة حقوق ملكية( الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية (. 4

 (. 4)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27غلاق )الفقرة فتتم ترجمته باستخدام سعر الإ
لتعرض لوكاستثناء، إذا تم تخصيص الأصل المالي أو الالتزام المالي باعتباره بند متحوط له في تحوط قيمة عادلة 

معيار المحاسبة الدولي  )أو 41للتغيرات في معدلات العملة الأجنبية بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أن تستمر في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط  إذا اختارت المنشأة سياسة محاسبية تقتضي 29ع العام في القطا

تتم إعادة قياس البند المتحوط له بالنسبة للتغيرات في أسعار (، 28الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كانت في حالات أخرى سيتم الاعتراف بها باستخدام معدل تاريخي بموجب معيار المحاسبة العملة الأجنبية حتى لو 
من معيار  99أو الفقرة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  137)الفقرة  4الدولي في القطاع العام 

لأجنبية باستخدام معدل الإغلاق. (، بمعنى، أن يتم الاعتراف بمبلغ العملة ا29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يطبق هذا الاستثناء على البنود غير المالية التي تسجل من خلال التكلفة التاريخية في العملة الأجنبية والتي يتم 

)ب( من معيار المحاسبة الدولي 27التحوط لها في مقابل التعرض لمعدلات أسعار صرف العملات الأجنبية )الفقرة 
 (.4في القطاع العام 

 الفائض أو العجز 
الاعتراف بالتغير في المبلغ المسجل للأصل المالي أو الالتزام المالي في الفائض أو العجز يعتمد على عدد من 

آخر في المبلغ المسجل، وما إذا كان سيظهر على بند  اً ير يفي سعر الصرف أو تغ اً ير يالعوامل، وتشمل ما إذا كان تغ
نقدي )على سبيل المثال، معظم أدوات الدين( أو بند غير نقدي )مثل معظم استثمارات حقوق الملكية(، وما إذا كان 

 ،الأصل أو الالتزام المرتبط قد خصصا باعتبارهما تحوط تدفقات نقدية للتعرض للتغيرات في أسعار العملة الأجنبية
ل موضوع الاعتراف بالتغيرات في المبلغ المسجانات المالية للعملية الأجنبية. أما ترجمة البي وما إذا كان سينتج عن

للأصل المالي أو الالتزام المالي المحتفظ به من قبل عملية أجنبية فسيتم تناوله في سؤال مختلف )انظر السؤال ه. 
2 .2 .) 

ة، بسعر مختلف عن السعر الذي اعترف به أولياً خلال الفتر  ببند نقديأي فرق في أسعار الصرف ناتج عن الاعتراف 
أو المعترف به في بيانات مالية سابقة، فيتم الاعتراف به في الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في 

من معيار  37و 32، وفقرة 41بة الدولي في القطاع العام من معيار المحاس 224)فقرة التطبيق  4القطاع العام 
البند النقدي قد خصص باعتباره تحوط تدفقات نقدية لمعاملة من  إلا إذا كان(، 4المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ئر في سامتطلبات الاعتراف بالمكاسب والختطبق  ففي تلك الحالةالمتوقع أن تحدث بصورة كبيرة بالعملة الأجنبية، 
من عيار  106أو الفقرة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  140احتياطيات التدفقات النقدية )الفقرة 

الاختلافات الناتجة عن الاعتراف ببند نقدي بمبلغ بالعملة الأجنبية يختلف أما  (.29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لغ المسجل طالما أن جميع التغيرات في المبتم المحاسبة عنها بأسلوب مماثل، اً فتعن المبلغ الذي تم الاعتراف به مسبق

ان المركز المالي جميع التغيرات في قياس بييتم الاعتراف بالمتعلقة بتحركات العملة الأجنبية ينبغي معاملتها باتساق. و 
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رغم أن . على سبيل المثال، 41اع العام الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القط فيللبند النقدي 
المنشأة تعترف بالمكسب والخسارة على البيانات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ 

بة الدولي في من معيار المحاس 225ة التطبيق ر وفق 111حقوق الملكية في صافي الأصول/ حقوق الملكية )الفقرة 
بالرغم من ذلك تعترف المنشأة بالتغيرات في المبلغ المسجل المتعلق بالتغيرات في معدلات سعر (، 41القطاع العام 

 (. 4)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 27صرف العملات الأجنبية في الفائض أو العجز )الفقرة 
قوق و العجز أو في صافي الأصول/ حيتم الاعتراف بأي تغيرات في المبلغ المسجل لبند غير نقدي في الفائض أ

. على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمار في أداة حقوق ملكية 41الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، فإن إجمالي التغيير في المبلغ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106التي يتم عرضها وفقاً للفقرة 

ة عرض في صافي الأصول/ حقوق الملكيبما في ذلك أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، يُ  المسجل،
(. إذا تم تخصيص بند غير نقدي باعتباره تحوط 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  226)فقرة التطبيق 

 طبقتن تحدث بصورة كبيرة بالعملة الأجنبية، تدفقات نقدية لارتباط ملزم غير معترف به أو معاملة من المحتمل أ
من معيار المحاسبة الدولي في  140متطلبات الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر عن تحوطات التدفقات النقدية )الفقرة 

 (. 29من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106أو الفقرة  41القطاع العام 
ير في المبلغ المسجل في صافي الأصول/ حقوق الملكية والاعتراف بنسبة يتغعندما يتم الاعتراف بنسبة ما من ال

م قياسه م بالعملة الأجنبية الذي تقو  أخرى في الفائض أو العجز، على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة إطفاء السند المُ 
ب بية )مما يؤدي إلى مكسبالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية قد ارتفعت من حيث العملة الأجن

في الفائض أو العجز(، لا يمكن للمنشأة مقاصة هذين المكونين لأغراض تحديد المكسب أو الخسارة اللذان ينبغي 
 الاعتراف بهما في الفائض أو العجز أو في صافي الأصول/ حقوق الملكية. 

 تقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة – 4. 2ه. 
عند تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها   للتطبيقتقنية التقييم الأكثر ملائمة  ما هي

 أسعار معلنة؟ 
لدى منشآت القطاع العام مجموعة كبيرة من تقنيات التقييم المتاحة عند تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية 

على استخدام تقنية تقييم معينة،  41المحاسبة الدولي في القطاع العام لا ينص معيار التي ليس لها أسعار معلنة. 
يم الملائمة. تقينة التقي باختياروالظروف المحيطة  لحكم المهني ومراعاة جميع الحقائقولكنه يحث على الاستعانة با

معاملات، هذه متعلقة بالوالظروف ال قتقينات التقييم المختلفة التي يمكن تطبيقها بناءً على الحقائ 1يشرح الشكل 
 القائمة ليست قائمة شاملة. 

 

  وتقنيات التقييممناهج التقييم  – 1الشكل 
 تقنية التقييم منهج التقييم

سعر المعاملة المدفوع لأداة مماثلة أو شبيهة خاصة بالمنشأة المستثمر فيها )انظر المثال   منهج السوق 
 (23التوضيحي 

  ُالمقارنةفات تقييم الشركة ضاع  م 

 (24طريقة التدفقات النقدية المخصومة )انظر المثال التوضيحي   مناهج أخرى 
 نموذج خصم التوزيعات 
  (25نموذج النمو الثابت )انظر المثال التوضيحي 
 نموذج الرسملة 
 (26ريقة صافي الأصل المعدل )انظر المثال التوضيحي ط 
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ل معقول ات المتاحة بشكلها أسعار معلنة والمعلوم الخصائص الاقتصادية لأدوات حقوق الملكية التي ليس
ة. غي مراعاتهما عند اختيار أكثر تقنيات التقييم ملاءمبنعام هما اثنين من العوامل التي تاع الطقلمنشأة ال

ركة المقارنة فات تقييم الشضاع  على سبيل المثال، من المحتمل أن تؤكد المنشأة بصورة أكبر على تقنية مُ 
في حال وجود عدد كافٍ من الشركات المماثلة التي تمكن المقارنة معها أو في حال معرفة المعلومات 

على الأرجح ستؤكد منشأة القطاع العام الأساسية أو تفاصيل المعاملة الملحوظة. وعلى نفس المنوال، 
 في الحالات التالية على سبيل المثال: بصورة أكبر على طريقة التدفقات النقدية المخصومة 

التدفقات النقدية لمنشأة القطاع العام تقدم خصائص فريدة من نوعها مثل فترات معدلات النمو  (أ)
غير المتساوية )على سبيل المثال، فترة نمو مرتفع تدخل في مرحلة ثبات لاحقاً بحيث تصبح 

 معدلات النمو أكثر استقراراً(. 
ياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة، قد بدلًا من ذلك، عند ق (ب)

على أساس حقائق وظروف معينة )على سبيل  إلى ذلك الاستنتاجمنشأة القطاع العام  تصل 
المثال، طبيعة الاستثمار، أو تاريخ ومرحلة التنمية للاستثمار، أو طبيعة أصول والتزامات 

  مال الخاص بها، وما إلى ذلك(. الاستثمار، أو هيكل رأس ال
من الملائم تطبيق طريقة صافي الأصول المعدلة. وبالتالي، وفي ظل حقائق وظروف معينة، قد   (ج)

 تكون إحدى تقنيات التقييم ملائمة أكثر من غيرها. 

تشمل )هذه  التقييم ملاءمة بعض العوامل التي تحتاج منشأة القطاع العام مراعاتها عند اختيار أكثر تقينات
 القائمة ليست قائمة شاملة(: 

 المعلومات المتاحة بشكل معقول لمنشأة القطاع العام؛  (1)
 ظروف السوق؛  (2)
أفق الاستثمار ونوع الاستثمار )على سبيل المثال، يمكن تحديد اتجاه السوق عند قياس القيمة  (3)

خلال بعض تقنيات التقييم دون  العادلة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل بشكل أفضل من
 الأخرى(؛

دورة حياة الاستثمار )بمعنى، يمكن تحديد محفزات تحقيق القيمة في المراحل المختلفة من دورة  (4)
 حياة المنشأة بصورة أفضل من خلال بعض تقنيات التقييم دون الأخرى(. 

عمل المنشأة بة أو الدورية لالطبيعة المتقليمكن تحديد طبيعة العمل الاستثماري )على سبيل المثال،  (5)
 ؛(من خلال بعض تقنيات التقييم دون الأخرى  المستثمر بها

 الصناعة التي تعمل بها المنشأة.  (6)
يجب أن تعكس تقنية قياس القيمة العادلة الظروف الحالية في السوق. وقد تؤكد المنشأة على أن تقنية 

ند الاعتراف عالتقييم تعكس الظروف الحالية في السوق من خلال معايرة تلك الظروف في تاريخ القياس. 
ة العادلة ة تقييم لقياس القيمنيقالعادلة وكان المستثمر سيستخدم تعر المعاملة القيمة الأولي، إذا مثل س

في فترات لاحقة تستخدم فيها مدخلات غير ملحوظة، يتيعن على المنشأة معايرة تقينة التقييم بحيث تساوي 
املة تشمل مكون غير تبادلي، تعاد معايرة القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية(. عسعر المعاملة )إذا كانت الم

يمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة في تاريخ استخدام المعايرة عند قياس الق
القياس هي ممارسة جيدة للمنشأة للتأكيد على أن تقينة التقييم تعكس الظروف الحالية في السوق ولتحديد 
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ان تعديل تقنيات التقييم هو أمر ضروري )على سبيل المثال، قد تكون هناك خاصية للأداة لم كما إذا 
دد من خلال تقينة التقييم أو قد تظهر حقيقة جديدة في تاريخ القياس والتي لم تكن موجودة عند تح

 الاعتراف الأولي(. 
 .في بعض الحالات، قد يتعين على المنشأة تطبيق أكثر من تقنية تقييم لتحديد القيمة العادلة

ياس القيمة ستخدم لقيات التقييم التي تُ أمثلة على الأنواع المختلفة من تقن 26-23وتقدم الأمثلة التوضيحية 
 العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة. 

 لقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكيةل كممثلالتكلفة  – 5. 2ه.  
 قي القياس اللاحق؟  بصورة تلقائية )اقتراضيا (هل يمكن استخدام تكلفة أداة حقوق الملكية 

قرة ف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. ومع ذلك، ووفقاً لما أشارت إليهيجب قياس لا. 
احة من المعلومات المت للقيمة العادلة لعدم وجود قدر كافٍ  اً ة تقديراً ملائمقد تكون التكلف 140التطبيق 

ة التقدير مة العادلة وتمثل التكلفلقياس القيمة العادلة أو لأن هناك مجموعة كبيرة من القياسات الممكنة للقي
 الأفضل للقيمة العادلة ضمن تلك المجموعة. 

 حالات أخرى  "و"القسم 
محاسبة  – 2ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1و. 

 التحوط: بيان التدفق النقدي
 جة عن محاسبة التحوط قي بيال التدقق النقدي؟ كيف ينبغي تصنيف التدققات النقدية النات

التدفقات النقدية الناتجة عن أدوات التحوط على أنها تدفقات نقدية تشغيلية واستثمارية أو تمويلية،  تصنف
لمصطلح ا يثوذلك على أساس تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن البند المتحوط له. ورغم عدم تحد

ليعكس ما ورد في معيار المحاسبة الدولي في  2الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تصنيف التدفقات النقدية الناشئة عن أدوات التحوط في بيان التدفق  ينبغي أن يكون ، 41القطاع العام 

طاع يار المحاسبة الدولي في القمع تصنيف هذه الأدوات على أنها أدوات تحوط بموجب مع متسقاً النقدي 
 . 41العام 

 القروض الميسرة ومعاملات حقوق الملكية غير التبادلية "ز"القسم 
  ميسر" للقرض الفقط لفائدةأصل المبلغ واالخاصة ب مدفوعاتالتسلسل تقييم " 1ز. 

 ؟ التصنيف لأغراض القياس اللاحق المنشسة إذا أصدرت منشسة ما قرضا  ميسرا  )أصل مالي( قمتى تُقي م
 مساهمة من مأم منحة أتُقي م المنشأة أولًا ما إذا كان جوهر القرض الميسر هو في حقيقة الأمر قرض 

توليفة مما ذكر؛ من خلال تطبيق المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالكين أم 
إذا كانت المنشأة قد حددت . 23من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58-42وفي الفقرات  28

 قيمة العادلة للقرضسعر المعاملة يمثل ال ما إذا كان أن المعاملة، أو جزء منها، هي قرض، فإنها تُقي م
عند الاعتراف الأولي. وتحدد المنشأة القيمة العادلة للقرض من خلال استخدام المبادئ الواردة في فقرات 

 .155 – 144التطبيق 
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وتقيس  44-39المنشأة لاحقاً تصنيف القرض الميسر وفقاً للفقرات  مقي  تقييم الأولي بالقيمة العادلة، تُ بعد ال
 . 65-61اً للفقرات القروض الميسرة وفق

 أصل المبلغ والفائدة فقط"ب الخاصة مدفوعاتالالقروض الميسرة وتقييم " 2ز. 
 سصل المبلغ والفائدة ققل؟ ب الخاصة مدقوعاتالهل يمكن أل يستوقي القرض الميسر شروط 

 ددت عند الاعتراف الأولي، تعكسعندما تكون مدفوعات القرض، اعتماداً على القيمة العادلة التي حُ نعم. 
 أصل المبلغ والفائدة فقط. ب الخاصة مدفوعاتال

)على  وقيتهاتأو  عاقدياً قد يغير مبلغ التدفقات النقدية التعاقديةت اً ومع ذلك، إذا شمل الأصل المالي شرط
لنقدية فقات اانت التد، على المنشأة أن تحدد ما إذا ك(محتمل خاصة بالمقترض سدادميزة سبيل المثال، 

المبلغ  أصلب خاصة التعاقدية التي قد تنشأ على مدى عمر الأداة بسبب الشرط التعاقدي هي مدفوعات
وإذا كانت شروط الأصل المالي تؤدي إلى ظهور أي تدفقات نقدية والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم. 

ائدة، دفعات التي تمثل أصل المبلغ والفأخرى أو إلى الحد من التدفقات النقدية بطريقة غير متسقة مع ال
تُقي م )ب(. وللتوصل إلى هذا التحديد، 41)ب( و40لا يستوفي الأصل المالي الشروط الواردة في الفقرتين 

قد تحتاج و المنشأة التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية التعاقدية. 
مل )أي محفز( قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات يم طبيعة أي حدث محتأة أيضاً لتقيالمنش

 (. 75-72النقدية التعاقدية )انظر فقرات التطبيق 

وامتياز الفائدة هو من الخصائص المشتركة للقروض الميسرة. فالقرض الميسر المصحوب بسعر فائدة 
 دة فقط. أصل المبلغ والفائالخاصة بمدفوعات اللا يحول دون استيفاء الأداة لشرط  اً تعاقدي يساوي صفر 

 تقييم المكون غير التبادلي 3ز.
   تكلفة المعاملة؟  لمعاملة حقوق ملكية هل يمكن أل يساوي المكول غير التبادلي

. إلى المدى الذي تحصل فيه المنشأة على أداة حقوق الملكية، مثل الأسهم العادية، نظير مقابل، سيكون لا
 لأداة حقوق الملكية قيمة ما عند الاعتراف الأولي ويجب قياسها بالقيمة العادلة. 

ي مكون غير ه لمقدموعند الاعتراف الأولي، تُقي م المنشأة جوهر الترتيب وتُقي م ما إذا كانت نسبة المقابل ا
 أو الدعم.  تبادلي مثل المنح

 أدوات حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات غير التبادلية 4. ز
 كيف يمكن إ بات أداة حقوق ملكية مدرجة قي معاملة غير تبادلية؟
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كوناً ل أيضاً مي تشمأداة حقوق الملكية على أنها جزء من المعاملة الت قد تم إدراج عند تقييم ما إذا كان
غير تبادلي، تطبق المنشأة تعريف أداة حقوق الملكية والمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في 

 . 28القطاع العام 
 ويمكن أن تشمل المؤشرات التي قد تثبت وجود أداة حقوق الملكية ما يلي: 

ن ة التي تشكل جزءاً متخصيص رسمي للتحويل )أو فئة تلك التحويلات( لأداة حقوق الملكي (أ)
الاستثمار المساهم في صافي الأصول/ حقوق الملكية، إما قبل حدوث الاستثمار أو في وقت 

 حدوث الاستثمار؛ 
اتفاقية رسمية، فيما يتعلق بأداة حقوق الملكية، تنشئ أو تزيد من أصل مالي قائم في صافي  (ب)

 له أو استرداده؛ أو الأصول/ حقوق الملكية للاستثمار الذي يمكن بيعه أو تحوي
 استلام أدوات حقوق الملكية التي يمكن بيعها أو تحويلها أو استردادها.  (ج)

 بغي مراعاتها عند تقييم القروض الميسرة والقروض المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً نالعوامل التي ت 5ز.
بغي مراعاتها عند تقييم ما إذا كال القرض هو قرض ميسر أو قرض منشس على نما هي العوامل التي ت

 أنه منخفض إئتمانيا ؟ 
أقل من  كون ت نقدية مقدرة القروض الميسرة والقروض المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً تدفقاتٍ لكل من 

 إئتمانياً. القروض المماثلة التي لا تحتوي على مكون خاص بالتيسيير أو أنها منخفضة 
يسر أم باعتبارها قرض م يُقي م مُصدر أداة الدين جوهر الأداة المالية ليحدد ما إذا كان سيتم تصنيف الأداة 

 على أنه منخفض إئتمانياً.  أنها قرض منشأ
 تشمل الخصائص التي تشير إلى أن الأداة هي قرض ميسر ما يلي: 

ازل ة الدين. وبالتالي، يعتزم المقترض أن يتنيهدف المقترض إلى دمج مكون غير تبادلي في معامل -
 معاملةلو كان التفاوض بشأن العن نسبة من التدفقات النقدية التي كانت ستتاح في حالات أخرى 

 وفقاً لشروط السوق.  قد تم
 تم تمديد الأداة المالية بأقل من شروط السوق، من خلال الفائدة و/أو امتياز متعلق بأصل المبلغ؛  -
فاقية الدين، بمعنى، الشروط التعاقدية التي يتم التفاوض بشأنها بعيداً عن السوق، خصائص ات -

والتي تؤدي إلى انخفاض التدفقات النقدية المستقبلية للأداة عندما تتم مقارنتها بقرض مماثل لا 
 يتضمن مكون منخفض إئتمانياً. 

( وفقاً 86 - 85إئتمانياً )انظر الفقرات المنشأة على أنها منخفضة  ل الماليةالأصو عادة ما يتم تمديد 
س أقل مقارنة بالأدوات المماثلة، لأنه لي مقدرة لها تدفقات نقديةتكون لشروط السوق عند إنشائها ولكن 

توقع المقرض يمن المتوقع من المنشأة المقترضة أن تكون قادرة على الوفاء بالشروط التعاقدية للاتفاقية. 
ألا يتم تحصيل نسبة من التدفقات النقدية التعاقدية، في مقابلة قصد التنازل عن نسبة من التدفقات النقدية 

التي  ، تمثل القروضوعلى هذا النحوالتي كانت ستكون متاحة في الحالات الأخرى وفقاً لشروط السوق. 
 ةلتدفقات النقدياالتدقفات النقدية التي تتجاوز تنشأ على أنها منخفضة إئتمانياً فرصة للمقترض لتحصيل 

ية المقدرة قبلنقدية المستالتدفقات ال تقاربالمستقبلية المقدرة، في حين أنه في حالة القروض الميسرة، 
 تدفقات نقدية إضافية.  وجودالتدفقات النقدية التعاقدية، مما يعني عدم 
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    تمانياً القروض الميسرة المنشأة على أنها منخفضة إئ 6ز.
 هل يمكن أل ينشس القرض الميسر على أنه منخفض إئتمانيا ؟ 

يسر مهو أيضاً منخفض إئتمانياً. وقد يكون القرض الض ميسر قر في بعض الحالات قد يتم منح نعم. 
ثر أثر سيء على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة كأو أما لأن لحدث  منخفض إئتمانياً عند الإنشاء

 للأصل المالي. 
لشركة  اً المحلية لشركة الطيران الوطنية، تقدم إدارة المالية قروض الرحلاتلدعم تشغيل على سبيل المثال، 

. وبافتراض أن %6فوعات السنوية للفائدة على سعر التعاقد وهو دالطيران على أساس سنوي. وتعتمد الم
 (. اً )تيسيير  اً امتياز  فإن ذلك يمثل، %10سعر السوق عند تقديم القرض كان 
فقط من التدفقات النقدية  %85لت الإدارة المالية ط التعاقدية، حص  تاريخياً، حتى في ظل وجود الشرو 

 الية أن يستمر هذا الاتجاه مع إصدار القرض الحالي. ارة المالتعاقدية للقرض. وتتوقع الإد
ى في ن للقرض شروطاً ميسرة، ولكن حتنه منخفض إئتمانياً لأا المثال قرضاً ميسراً منشأ على أيمثل هذ

 ظل وجود تلك الشروط، من المتوقع حدوث خسائر إئتمانية كبيرة. 
شاؤه على نالقرض الميسر تدعم القرض الذي تم إ عند تقييم ما إذا كانت الخسائر الإئتمانية المتوقعة على

أو ا مأنها تمثل فقط الخسائر الإئتمانية العادية، تنظر المنشأة فيما إذا كان حدث  أنه منخفض إئتمانياً أم
 لى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للقرض. هي الأحداث التي كان لها أثر سيء عو  قد وقعأكثر 

  فائدة الفعليةطريقة ال "ح"القسم 
 متطلبات استخدام طريقة الفائدة الفعلية 1ح.

قياس تكلفة يُنتِج ق غير هامةوأي علاوات أو خصومات على التسمين  عندما تكول تكاليف المعاملة
 مما لة لاستخدام طريقة القسل الثابس.  ا  الإطفاء للأداة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية نتائج

غير  ا  قيها قياس المبلغ الإجمالي للأداة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية قروق قي الحالات التي يعطي
 ق هل يشترط استخدام طريقة الفائدة الفعلية؟ مقارنة بتطبيق طريقة القسل الثابسمادية 

قياس تكلفة الإطفاء للأداة يتطلب استخدام طريقة الفائدة الفعلية. ومع ذلك، في الواقع العملي قد تكون 
 نفس النتائج.  الوصول إلىهناك سيناريوهات يؤدي فيها تطبيق طريقة القسط الثابت إلى 

ير في التقديرات السياسات المحاسبية، التغي، 3من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10الفقرة 
اسبية تحدد السياسات المح، تشير إلى أن "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المحاسبية والأخطاء

يانات المالية الب أن تحتوي التي خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنها تؤدي إلى 
املات، والأحداث الأخرى، والظروف التي تطبق على معلومات هامة ومعروضة عرضاً عادلًا عن المع

 "عليها. لا ينبغي تطبيق تلك السياسات عندما يكون أثر تطبيقها غير مادي...
اس تكلفة نفس نتائج قي –في هذه الحالة طريقة القسط الثابت  –تقنية بديلة  ينتج عن استخدامعندما 

موجب دارة لتطبيق طريقة الفائدة الفعلية المطلوبة بباستخدام طريقة الفائدة الفعلية، لا تحتاج الإالإطفاء 
   .    الأدوات المالية، 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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يشرح المثال التالي سبب ظهور فروقات عند قياس المبلغ الإجمالي لأداة الدين باستخدام طريقة الفائدة 
وحدة  100.000الفعلية مقارنة بطريقة القسط الثابت. تصدر الحكومة الوطنية "أ" سنداً بقيمة اسمية 

بعد خمس سنوات. صدر حتى تاريخ الاستحقاق  بصفة سنوية %10دفع إيراد السند الذي يبلغ يُ عملة، 
 وحدة عملة تكاليف معاملة.  2.000وكان على الحكومة "أ" دفع  %3السند بخصم بنسبة 

وحدة عملة =  95.000عند إصدار الأداة ) 95.000طريقتي القياس، تحصل الحكومة "أ" على ل وفقاً 
 (. %3× وحدة عملة  100.000 –وحدة عملة  2.000 –وحدة عملة  100.000

 سط الثابت طريقة الق

يتطلب قياس المبلغ الإجمالي للأداة باستخدام طريقة القسط الثابت إطفاء الخصم وتكاليف المعاملة بشكل 
 متساوي حتى الاستحقاق. 

 100.000)ب =  )أ( السنة
 ×10%) 

)هأ = أ + ب +ج  )د( )ج(
 د(-

إجمالي المبلغ  
المسجل قي بداية 

 السنة

إطفاء تكاليف  مصروف الفائدة
المعاملة 
 والخصم

التدققات 
 النقدية

إجمالي المبلغ 
المسجل قي نهاية 

 السنة

1 95.000 10.000 1.000 10.000 96.000 

2 96.000 10.000 1.000 10.000 97.000 

3 97.000 10.000 1.000 10.000 98.000 

4 98.000 10.000 1.000 10.000 99.000 

5 99.000 10.000 1.000 110.000 - 

 طريقة الفائدة الفعلية 
قياس إجمالي المبلغ المسجل للأدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية حساب المعدل الذي يخصم يتطلب 

بالضبط مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية من خلال العمر المتوقع للأداة على إجمالي المبلغ المسجل 
 . %11.37سعر فائدة فعلي  ينتجللأداة. خصم التدفقات النقدية المقدرة للسند 
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 ج(-)د = أ + ب  )ج( (%11.37× )ب = أ  )أ( السنة 

إجماي المبلغ المسجل قي  
 بداية السنة

إجمالي المبلغ المسجل قي  التدققات النقدية مصروف الفائدة
 نهاية السنة

1 95.000 10.797 10.000 95.797 

2 95.797 10.888 10.000 96.685 

3 96.685 10.989 10.000 97.673 

4 97.673 11.101 10.000 98.774 

5 98.774 11.226 110.000 - 
 

رق غير مادي ؤدي إلى فند باستخدام طريقة القسط الثابت يعند تقييم ما إذا كان قياس المبلغ المسجل للس
فقاً لما المبلغ المسجل في كل تاريخ من تواريخ القياس و  تتم مقارنةمقارنة بتطبيق طريقة الفائدة الفعلية، 

 هو موضح بالتفصيل في الجدول التالي. 
  طريقة الفائدة الفعلية القسل الثابسطريقة  السنة

 الفرق  إجمالي المبلغ المسجل قي بداية السنة إجمالي المبلغ المسجل قي بداية السنة 

1 95.000 95.000 - 

2 96.000 95.797 203 

3 97.000 96.685 315 

4 98.000 97.673 327 

5 99.000 98.774 226 

لتكاليف من ا والخصم عند إصدار السند. وباقترابناتج عن تكاليف المعاملة فرق القياس بين الطريقتين  
الصفر، سيتضاءل الفرق بين قياس السند باستخدام طريقة القسط الثابت أو طريقة الفائدة الفعلية. وبزيادة 

 التكاليف، سيزداد الفرق. 
التفكير في الأثر على المصروف السنوي للفائدة قد يؤدي إلى ظهور اعتبارات إضافية علاوة على ذلك، 

 ريقة القسط الثابت أو طريقة الفائدة الفعلية هو أمر مادي. عند تقييم ما إذا كان تطبيق ط
 إعادات هيكلة الدين السيادي "ط"القسم 

 إعادات هيكلة الدين السيادي 1ط.
 إعادات هيكلة الديول السيادية؟ 41هل تناول معيار المحاسبة الدولي قي القطاي العام 

نعم. تتطلب إعادة هيكلة الديون السيادية تعديل و/أو إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية، والتي تم تناولها 
المتطلبات والإرشادات االمتعلقة بإعادة هيكلة وتشمل . 41في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 : ما يليالدين السيادي 
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 متطلبات القياس الأولي واللاحق للالتزامات المالية؛  64والفقرة  57تحدد الفقرة  (أ)

 متطلبات إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية؛  38-35تحدد الفقرات  (ب)

 وإرشادات التطبيق لتقييم مدى التعديلات على الالتزامات المالية؛  46تقدم فقرة التطبيق  (ج)

 منوحة بشروط ميسرة. مرشادات تطبيق للقروض الإ 127 – 118ق يتقدم فقرات التطب  (د)
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 مقانة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

 
  9مقارنة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  

ن المعيار الدولي أساسي ع، مأخوذ بشكل الأدوات المالية، 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وفيما (. 2015ديسمبر  31ذلك التعديلات حتى  ويشمل، )الأدوات المالية، 9لإعداد التقارير المالية 

لدولي لإعداد والمعيار ا 41لفروق الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يلي توضيح ل
 :9التقارير المالية 

  إرشادات تطبيق إضافية لتناول القروض  41يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
الميسرة، وعقود الضمان المالي التي تبرم عل أساس مقابل اسمي أو بدون مقابل، وأدوات حقوق 

 الملكية التي تنشأ عن معاملات غير تبادلية وقياس القيمة العادلة. 
 مصطلحات مختلفة عن  41ار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، يستخدم معيمعينة في حالات

. ومن أهم الأمثلة على ذلك 9ستخدمة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المُ المصطلحات 
استخدام مصطلحات "بيان الأداء المالي" و"صافي الأصول/ حقوق الملكية." والمصطلحات 

د التقارير المالية هي "بيان الدخل الشامل أو بيان الدخل المكافئة في المعيار الدولي لإعدا
 المنفصل )إن وجد(" و"حقوق الملكية".

 يميز المعيار بين "الإيراد" و"الدخل"، بينما  41عام لا يميز معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
أوسع  لدخل" معنىل"، حيث يحمل مصطلح "ابين "الإيراد" و"الدخ 9الدولي لإعداد التقارير المالية 

 نطاقاً مقارنة بمصطلح "الإيراد".
  في التحوط لصاللجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعنوان " 16مبادئ من الإصدار

طفاء الالتزامات المالية مع أدوات حقوق "إ بعنوان 19" والإصدار الاستثمار في العمليات الأجنبية
. 41لحقات إلزامية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام قد أدرجت باعتبارها م الملكية"

ر المالية يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إصدارات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقار ويُ 
 . على أنها وثائق منفصلة

  تم إرشادات إضافية عن قياس القيمة العادلة  41يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
الأدوات المالية: الاعتراف ، 29ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م الاحتفاظ بها

  والقياس.
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 جتمماييةالإ منافعال – 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

 تاريخ المعيار
يشمل هذا الإصدار التعديلات الناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي صدرت حتى 

 .2019يناير 31
 

 .2019، في يناير "جتتماييةالإ منافعال " 42صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 " الاجتماعية منافعال " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 جدول المحتويات  

 الفقرة 
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...........................................................................النطاق  3-4 

..........................................................................تعريفات  5 
 25-6 ......................................................................المنهج العام

 9-6 .................................الإعتراف بإلتزام عن خطط المنافع الاقتصادية
 11-10   الاجتماعية......................الإعتراف بمصروف فيما يخص خطة المنافع 

 20-12  الاجتماعية................................قياس إلتزام فيما يخص خطة المنافع 
 21     ..............................قياس مصروف فيما يخص خطة منفعة إجتماعية

 25-22 .....................................................................الإفصاح
 31-26 .....................................................................التأمينمنهج 

 28-26 ............................................................الإعتراف والقياس
 31-29 .....................................................................الإفصاح

 32 .....................لمنشأةل للوضع الماليإعداد التقارير عن الاستدامة طويلة الأجل 
 34-33 .....................................................................أحكام انتقالية

 33  ..................................................................المنهج العام
 34 .................................................................منهج التامين

 36-35 تاريخ النفاذ......................................................................
  إرشادات التطبيق

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 
  أساس الإستنتاجات

  إرشادات التنفيذ
  أمثلة توضيحية

  مقارنة مع الإحصائيات المالية الحكومية
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 الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحسين الملاءمة والعرض العادل وقابلية المقارنة للمعلومات التي تقدمها  .1

عريفها الوارد وفقاً لت جتتماييةالإ منافعالمنشأة المعدة للتقارير في البيانات المالية والتي تخص ال
في هذا المعيار. وينبغي أن تساعد المعلومات المقدمة مستخدمي البيانات المالية والتقارير المالية 

 ذات الغرض العام على تقييم ما يلي: 
 التي تقدمها المنشأة؛ جتتماييةالإ منافعطبيعة ال (أ)
 ؛ جتتماييةالإ منافعالخصائص الرئيسية لتشغيل خطط تلك ال (ب)
المقدمة على الأداء المالي والمركز المالي والتدفقات النقدية  جتتماييةالإ منافعتلك الأثر  (ج)

 للمنشأة. 
 

 لتحقيق ذلك، يضع هذا المعيار المبادئ والمتطلبات المتعلقة بما يلي:  .2
 ؛جتتماييةالإ منافعات المتعلقة باللتزامبالمصروفات والإ عترافالإ (أ)
 ؛ جتتماييةالإ منافعبال ات المتعلقةلتزامقياس المصاريف والإ  (ب)
 في البيانات المالية.  جتتماييةالإ منافععرض المعلومات عن ال (ج)
تحديد المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم  (د)

 قارير. التي تقدمها المنشأة المعدة للت منافعوآثارها المالية وهي ال جتتماييةالإ منافعطبيعة ال
 

 النطاق
ذا المحاسبي ه سمحقاقالمي تعد البيانات المالية وتعرضها بموجتب أساس الإ المنشأةتطبق  .3

 . جتمماييةالإ منافعالمعيار على محاسبة ال
 

بق هذا . لا يطجتمماييةالإ منافعيطبق هذا المعيار على المعاملات المي تلبي ممطلبات تعريف ال .4
 المعيار على المحويلات النقدية المي تمم المحاسبة عنها بموجتب معايير أخرى: 

 " 41الأدوات المالية المي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
الأدوات المالية: " 29)أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " الأدوات المالية

 ( 41قبل أن تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،"والقياس عمرافالإ
 " 39الموظفين المي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  منافع (ب)

 ؛ "الموظفين منافع
عقود المأمين المي تقع في نطاق المعايير المحاسبية الوطنية أو الدولية ذات الصلة  (ج)

  عقود المأمين. والمي تمناول
 

 إرشادات إضافية عن نطاق هذا المعيار.  3-1تقدم فقرات المطبيق 
  



 المنافع الإجتتمايية
 

   2472 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تعريفات
 تُسمخدم المصطلحات المالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها أدناه:  .5

 هي المحويلات النقدية المي تقدم:  Social benefitsالاجتممايية  منافعال
 الأسر المي تسموفي اشمراطات المأهل؛إلى أشخاص معينين و/أو  (أ)
 و؛ جتمماييةلمخفيف أثر المخاطر الإ (ب)
 تلبية احمياجتات المجممع في مجمله.  (ج)

 
 مزيد من الإرشادات حول هذا المعريف. 8 – 4تقدم فقرات المطبيق 

 
 هي الأحداث أو الظروف المي: Social risks جتمماييةالمخاطر الإ

على سبيل المثال، العمر والحالة الصحية  –تمعلق بخصائص الأشخاص و/أو الأسر  (أ)
 ووالفقر والحالة الوظيفية؛ 

قد تؤثر سلباً على رفاهة الأشخاص و/أو الأسر إما من خلال فرض مطالب إضافية  (ب)
 على مواردهم أو من خلال تقليل الدخل الذي يحصلون عليه.

 
 . جتمماييةمن الإرشادات حول ما تشمله المخاطر الإمزيداً  10-9تقدم فقرات المطبيق 

 
 المنهج العام

 الاقمصادية منافععن خطط ال إلمزامب عمرافالإ
 في الحالات المالية:  جتمماييةالإ منافععن خطط ال إلمزامب المنشأةتعمرف  .6

 واً حالياً بمدفق خارج للموارد ناتج عن حدث سابق؛ إلمزامعندما يكون لدى المنشأة  (أ)
يمكن قياس المعهد الحالي بطريقة تحقق الخصائص النويية وتأخذ بالحسبان القيود على  (ب)

ير إطار مفاهيم المقار المعلومات الواردة في المقارير المالية ذات الغرض العام والموضحة في 
 المالية ذات الغرض العام المقدمة من قبل منشآت القطاع العام.

 
 التدفق الخارج للموارد

وجتود تدفق خارج للموارد من المنشأة لتتم سويته. والتعهد الذي يمكن تسويته دون  لتزاميتطلب الإ .7
 اً. إلتزاموجتود تدفق خارج للموارد من المنشأة لا يعد 

 
اسي ، لذا فإن استخدام التقديرات هو جتزء أسلتزامقد تكون هناك حالات عدم تيقن متعلقة بقياس الإ .8

 عترافم التيقن تجاه التدفق الخارج للموارد لا يحول دون الإالمحاسبي. وعد ستحقاقمن أساس الإ
إلا لو كان مستوى عدم التيقن كبير للغاية بحيث لا يتم الوفاء بالخصائص النويية  لتزامبالإ

ذلك  ، يؤخذإلتزامب عترافللملاءمة والعرض العادل. وعندما لا يحول مستوى عدم التيقن دون الإ
 . لتزامبالحسبان عند قياس الإ

 



 المنافع الإجتتمايية

 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2473 

 الحدث السابق
 هو استيفاء جتميع إجتتمايية منافعمتعلق بخطط  إلتزامالحدث السابق الذي يؤدي إلى ظهور  .9

وط التأهل . واستيفاء شر جتتماييةالإ منافعالمنتفعين لاشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات ال
 هو حدث سابق منفصل.  جتتماييةالإ منافعلكل دفعة من دفعات ال

 
 .لتزامبالإ عترافإرشادات إضافية عن الإ 14 – 11التطبيق تقدم فقرات 

 
   جتمماييةالإ منافعبمصروف فيما يخص خطة ال عمرافالإ

في نفس النقطة المي تعمرف  جتمماييةالإ منافعبمصروف فيما يخص خطط ال المنشأةتعمرف  .10
 . إلمزامفيها ب

 
 نافعمعندما يتم دفع دفعة ال جتتماييةلا تعترف المنشأة بمصروف فيما يخص خطة المنفعة الإ .11

قبل استيفاء جتميع اشتراطات التأهل للدفعة التالية. بدلاً من ذلك، تعترف المنشأة بدفعة  جتتماييةالإ
مسبقة على أنها أصل في بيان المركز المالي، إلا إذا أصبح المبلغ غير قابل للاسترداد، ففي 

 تلك الحالة تعترف بمصروف. 
 

  جتمماييةالإ منافعفيما يخص خطة ال إلمزامقياس 
 

 لتزامالقياس الأولي للإ
يف بناءً على المقدير الأفضل للمكال جتمماييةالإ منافعفيما يخص خطة ال لمزامالإ  المنشأةتقيس  .12

( المي سممكبدها المنشأة للوفاء بالمعهدات الحالية المي جتممايية)أي، مدفوعات المنفعة الإ
 . لمزاميمثلها الإ 

 
قدير الذي ( هو التجتتماييةتقدير للتكاليف تقوم به المنشأة )بمعنى، مدفوعات الإعانة الإأفضل  .13

 . جتتماييةالإ منافعيأخذ بالحسبان الأثر المحتمل للأحداث اللاحقة على مدفوعات ال
 

عد نهاية قبل اثني عشر شهراً ب جتتماييةالإ منافعفيما يخص خطة ال لتزامعندما لا يُتوقع تسوية الإ .14
تالية لن تدفع ال جتتمايية)أي، مدفوعات الإعانة الإ لتزامبالإ عترافة التقرير التي يتم فيها الإفتر 

 . 19باستخدام معدل الخصم المحدد في الفقرة  لتزاملأكثر من اثني عشر شهراً(، يُخصم الإ
 

 . لتزامإرشادات إضافية عن قياس الإ 18-15تقدم فقرات التطبيق  .15
 

 القياس اللاحق
مرف . يُعجتمماييةالإ منافعبسداد مدفوعات ال إجتمماييةالممعلق بخطة منفعة  لمزامالإ يُخفض  .16

معلق فيما ي لمزاموالمبلغ المسجل لل  جتمماييةبأي فرق بين تكلفة سداد مدفوعات المنفعة الإ
 . لمزامفي الفائض أو العجز في الفمرة المي تمم فيها تسوية الإ  جتمماييةبخطة المنفعة الإ
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ويُعمرف بمصروف فائدة في كل فمرة  لمزام، تمم زيادة الإ 14وفقاً للفقرة  لمزاميمم خصم الإ عندما  .17
 ، لموضيح تصفية الخصم. لمزاممن فمرات المقرير حمى تمم تسوية الإ 

 
عكس في كل فمرة تقرير، ويُعدّل لي لمزامقد تمت تسويمه بعد، تمم مراجتعة الإ  لمزامإذا لم يكن الإ  .18

أة ( المي سممكبدها المنشجتمماييةأفضل تقدير حالي للمكاليف )بمعنى، مدفوعات المنفعة الإ
 . لمزامللوفاء بالمعهدات الحالية المي يمثلها الإ 

 
 معدل الخصم

لية االقيمة الح جتمماييةالإ منافعفيما يمعلق بخطة ال لمزامالمسمخدم لخصم الإ  المعدليعكس  .19
للنقود. ويجب أن تكون العملة وفمرة الأصل المالي الذين وقع عليهما الاخميار لعكس القيمة 

 . جتمماييةالإ منافعال لمزامالحالية للنقود ممسقين مع العملة والفمرة المقدرة لإ 
 

 إرشادات إضافية عن معدل الخصم الذي ينبغي استخدامه.  18تقدم فقرة التطبيق  .20
 

     إجتمماييةقياس مصروف فيما يخص خطة منفعة 
تم  الذي لمزامبمبلغ يساوي مبلغ الإ  جتمماييةالإ منافعأولياً مصروف خطة ال المنشأةتقيس  .21

قبل اسميفاء جتميع اشمراطات  إجتممايية منافع. وعندما تسدد المنشأة دفعة 12قياسه وفقاً للفقرة 
ات المي تدفع مقدماً أو المصروف المعمرف به وفقاً المأهل للدفعة المالية، فإنها تقيس المدفوع

 بمبلغ النقد الذي تم تحويله.  11للفقرة 
 

 الإفصاح
هدف الإفصاح بموجتب المنهج العام، علاوة على المعلومات المي يقدمها بيان المركز المالي  .22

المغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية وبيان الدفقات النقدية،  وبيانوبيان الأداء المالي 
هو أن تقدم المنشآت لمسمخدمي البيانات المالية أساساً لمقييم الأثر الذي من الممكن أن تمركه 

على المركز المالي والأداء المالي والمدفقات النقدية للمنشأة. تحدد الفقرات  جتمماييةالإ منافعال
 كيفية تلبية هذا الهدف.  ممطلبات 23-25

 
 عن المعلومات المي:  المنشأةتفصح  .23

 الخاصة بها؛  جتمماييةالإ منافعتشرح خصائص خطط ال (أ)
تشرح العوامل الديموغرافية والاقمصادية وغيرها من العوامل الخارجتية المي قد تؤثر على  (ب)

 الخاصة بها.  جتمماييةالإ منافعخطط ال
 

 ، تفصح المنشأة عما يلي: 23لتلبية متطلبات الفقرة  .24
 الخاصة بها، وتشمل:  جتتماييةالإ منافعمعلومات عن خصائص خطط ال (أ)

التقاعد،  فعمناالتي تقدمها تلك الخطط )على سبيل المثال،  جتتماييةالإ منافعطبيعة ال (1)
 الطفل(. منافعالبطالة، و  منافعو 
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 ، مثل وصف الإطار التشريعي الحاكماييةجتتمالإ منافعالخصائص الرئيسية لخطط ال (2)
للخطط، وملخص لاشتراطات التأهل الرئيسية التي يجب استيفاؤها للحصول على 

 ، وبيان حول كيفية الحصول على معلومات إضافية عن الخطة. جتتماييةالإ منافعال
وصف لكيفية تمويل الخطط، بما في ذلك ما إذا كان تمويل الخطط يُقدّم من خلال  (3)

ة الميزانيات، أو تحويل من منشأة قطاع عام أخرى، أو من خلال وسائل أخرى. زياد
وإذا كانت الخطة ممولة )سواء في مجملها أو جتزء منها( من خلال المساهمات 

 ، تقدم المنشأة ما يلي: جتتماييةالإ
وأي  جتتماييةإشارة مرجتعية لموضع المعلومات عن تلك المساهمات الإ (أ)

أصول مخصصة )في حال كانت تلك المعلومات مدرجتة في البيانات المالية 
 للمنشأة(؛ أو 

وأي أصول  جتتماييةبيان متعلق بإتاحة المعلومات عن تلك المساهمات الإ (ب)
مخصصة في البيانات المالية لمنشأة أخرى وكيف يمكن الحصول على تلك 

 المعلومات. 
والاقتصادية الأساسية وغيرها من وصف للعوامل الديموغرافية  (1)

العوامل الخارجتية التي تؤثر على مستوى الإنفاق بموجتب خطط 
. ويمكن عرض الوصف بشكل مُجمع عندما تؤثر جتتماييةالمنفعة الإ

نفس العوامل الاقتصادية والديموغرافية وغيرها من العوامل الخارجتية 
 بنفس الطريقة.  جتتماييةالإ منافععلى عدد من خطط ال

المعترف به في بيان الأداء المالي، والذي يتم  جتتماييةالإ منافعإجتمالي الإنفاق على ال (ب)
 . جتتماييةالإ منافعتحليله وفقاً لخطة ال

 والتي أُدخلت خلال فترة التقرير، جتتماييةالإ منافعوصف لأي تعديلات هامة على خطط ال (ج)
 نافعميلات على خطة العلاوة على وصف للأثر المحتمل لتلك التعديلات. تشمل التعد

 ، ولكنها لا تقتصر، على ما يلي:جتتماييةالإ
 المقدمة؛  جتتماييةالإ منافعالتغيرات في مستوى ال (1)
التغيرات في اشتراطات التأهل، بما في ذلك الأشخاص و/أو الأسر التي تغطيها   (2)

 . جتتماييةخطة المنفعة الإ
 

ات أخذ المنشأة بالحسبان متطلبات الفقر وعند تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجتب هذه الفقرة، ت
، والتي تقدم "عرض البيانات المالية"  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47 -45

 إرشادات حول المادية والتجميع. 
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لتسمح باستخدام  28الاشتراط الوارد في الفقرة  جتتماييةالإ منافعإذا استوفت خطة من خطط ال .25

 منهج التأمين، يجب بيان ذلك. 
 

 منهج المأمين
 والقياس عمرافالإ

، يُسمح للمنشأة، ولكن لا 28الاشمراط الوارد في الفقرة  إجتمماييةعندما تلبي خطة منفعة  .26
منفعة الممعلق بخطة الات والإيراد والمصروف لمزاميشمرط عليها، أن تعمرف وتقيس الأصول والإ 

من خلال المطبيق، بالمماثل، لممطلبات المعيار الدولي أو الوطني الملائم الذي  جتمماييةالإ
  1يمناول عقود المأمين

 
إرشادات إضافية عن المعايير المحاسبية المي تناول عقود المأمين والمي  19تقدم فقرة المطبيق 

 . جتمماييةالإ منافعيمكن تطبيقها، بالمماثل، على محاسبة ال
 

عندما تختار المنشأة عدم التطبيق بالتماثل لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات  .27
قة بخطة ات والمصاريف المتعللتزامالعلاقة التي تتناول عقود التأمين، تعترف المنشأة وتقيس الإ

 من هذا المعيار.  25-6اً للفقرات ، وتدرج إفصاحات في البيانات المالية، وفقجتتماييةالمنفعة الإ
 

ات والإيرادات والمصاريف المتعلقة بخطة المنفعة لتزامقد تعترف المنشأة وتقيس الأصول والإ .28
من خلال التطبيق، بالتماثل، لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات  جتتماييةالإ

 : العلاقة التي تتناول عقود التأمين في الحالات التالية
بالكامل من خلال  جتتماييةعندما يكون الهدف هو أن يتم تمويل خطة المنفعة الإ (أ)

 المساهمات؛ 
وجتود دليل على أن المنشأة تدير الخطة بنفس طريقة مُصدر عقد التأمين، بما في ذلك  (ب)

 تقييم الأداء المالي والمركز المالي للخطة على أساس منتظم. 
لإرشادات عن تحديد ما إذا كانت الاشتراطات مزيد من ا 25-20تقدم فقرات التطبيق  (ج)

 قد استوفيت.
 

 الإفصاح
الغرض من الإفصاح وفقاً لمنهج المأمين، علاوة على المعلومات المقدمة في بيان المركز المالي  .29

وبيان الأداء المالي وبيان المغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية وبيان المدفقات النقدية، 
لمسمخدمي البيانات المالية أساساً لمقييم الأثر الذي يمكن أن تحدثه  هو أن تقدم المنشآت

على المركز المالي والأداء المالي والمدفقات النقدية للمنشأة. تحدد الفقرة  جتمماييةالإ منافعال
    ممطلبات كيفية تلبية هذا الهدف. 31والفقرة  30

 
                                                          

 
يشير إلى  "معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول عقود التأمينفي قسم عقود التأمين في هذا المعيار، مصطلح "  ١

يار كبير نفس المبادئ الواردة في المع ، والمعايير الوطنية التي تبنت بشكل  " عقود التأمين" 17المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 .17الدولي لإعداد التقارير المالية 
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 نافعموالإيرادات والمصاريف الممعلقة بخطة الات لمزامالمنشأة وتقيس الأصول والإ  تعمرفعندما  .30
من خلال المطبيق، بالمماثل، لممطلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات  جتمماييةالإ

 العلاقة المي تمناول عقود المأمين، تفصح المنشأة عما يلي: 
 أساس تحديد أن منهج المأمين هو منهج ملائم؛  (أ)
معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو العلاقة الذي المعلومات المطلوبة من خلال  (ب)

 يمناول عقود المأمين؛ 
 من هذا المعيار.  31أي معلومات إضافية مطلوبة بموجتب الفقر  (ج)

 
 )ج( من هذا المعيار، تفصح المنشأة عن: 30لتلبية متطلبات الفقرة  .31

 الخاصة بها، والتي تشمل:  جتتماييةمعلومات عن خصائص خطط المنفعة الإ (أ)
لبطالة ا منافعالتقاعد و  منافعالتي تقدمها الخطط )مثل  جتتماييةالإ منافعطبيعة ال (1)

 .الأطفال( منافعو 
، مثل وصف للإطار التشريعي جتتماييةالإ منافعالخصائص الرئيسية لخطط ال (2)

الحاكم للخطط، وملخص لاشتراطات التأهل الرئيسية التي يجب استيفاؤها للحصول 
وبيان حول كيفية الحصول على معلومات إضافية عن ، جتتماييةالإ منافععلى ال

 الخطة؛ و
أُدخلت خلال فترة التقرير،  جتتماييةالإ منافعوصف لأي تعديلات هامة على خطط ال (ب)

 نافعمإلى جتانب وصف للأثر المتوقع لتلك التعديلات. وتشمل التعديلات على خطط ال
 ، ولكنها لا تقتصر على ما يلي: جتتماييةالإ

 المقدمة؛  جتتماييةالإ منافعمستوى الالتغيرات في  (1)
التغيرات في اشتراطات التأهل، بما في ذلك الأشخاص و/أو الأسر الذي تغطيهم  (2)

 . جتتماييةالإ منافعخطة ال
 

-45وعند القيام بالإفصاحات المطلوبة بموجتب هذه الفقرة، تنظر المنشأة في متطلبات الفقرات 
 ، والذي يقدم إرشادات عن المادية والتجميع.1لعام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا 47
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 لمنشأةل للوضع الماليإعداد المقارير عن الاسمدامة طويلة الأجتل 
، ولكنه لا يشترط عليها، أن تعد تقارير إجتتمايية منافعمن المحبذ أن تعد المنشآت التي تقدم  .32

للوضع مالية ذات غرض عام وهي التقارير التي تقدم معلومات عن الاستدامة طويلة الأجتل 
إعداد التقارير عن الاستدامة طويلة  " 1الممارسة الموصى بها رقم  إرشاداتالمنشأة. وتقدم  المالي

 ، إرشادات عن إعداد تلك التقارير. " المنشأة للوضع الماليالأجتل 
 

 أحكام انمقالية
 المنهج العام 

بها وقياسها، وتم تقديم إفصاحات  عمرافتم الإ إجتمماييةعن خطة منفعة  المحاسبةعند  .33
(، تطبق المنشأة هذا المعيار بأثر رجتعي، وفقاً 25-6الفقرات  أنظربشأنها، وفقاً للمنهج العام )

السياسات المحاسبية، المغيرات في المقديرات  " 3لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .  "الأخطاءو  المحاسبية

 
 منهج المامين

لذي الملائم ا الأحكام الانمقالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي أو الوطني المنشأةتطبق  .34
المعمرف بها والمي تم قياسها،  جتمماييةالإ منافعيمناول عقود المأمين للمحاسبة عن خطط ال

 (. 31-26الفقرات  أنظروالمي تم بشأنها تقديم إفصاحات، وفقاً لمنهج المأمين )
 

 تاريخ النفاذ
 1هذه المعديلات على البيانات المالية السنوية المي تمناول الفمرات بداية من  المنشأةتطبق  .35

أو بعد ذلك. يُشجع المطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار على فمرة تبدأ  2022يناير 
 فإنها تفصح عن ذلك.  2022يناير  1قبل 

 
لمحاسبي ا ستحقاقلعام على أساس الإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا .36

تبني معايير المحاسبة  " 33وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عد ، لأغراض إعداد التقارير المالية ب" للمرة الأولى ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ

تاريخ النفاذ المذكور، يُطبّق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في تاريخ تبني 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك. 

 
 

  



 

 42القطاع العام  إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في  2479 

 الملحق أ
 إرشادات المطبيق

 . 42هذا الملحق هو جتزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 (4-3الفقرتين  أنظرالنطاق )
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن المعاملات والتعهدات التي تستوفي متطلبات تعريف  .1تطبيق

من هذا المعيار. لا يتناول هذا المعيار المعاملات  5الواردة في الفقرة  جتتماييةالمنفعة الإ
التي تتناولها المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام، مثل المعاشات التقاعدية 

 " 39حاسبة الدولي في القطاع العام للموظفين )والتي تتم المحاسبة عنها بموجتب معيار الم
والقروض الميسرة مثل القروض التي تمنح للطلبة )والتي تتم المحاسبة عنها ( "الموظفين منافع

)أو معيار المحاسبة  " الأدوات المالية " 41بموجتب معيار المحاسبة الدولي القطاع العام 
قبل تبني المنشأة لمعيار  " والقياس عترافالأدوات المالية: الإ " 29الدولي في القطاع العام 

 ((. 41في القطاع العام المحاسبة الدولي 
 

وعلى نفس المنوال، لا يطبق هذا المعيار على عقود التأمين، حتى لو كانت المخاطر التي  .2تطبيق
من هذا المعيار.  5وفقاً لتعريفها الوارد في الفقرة  إجتتماييةتتناولها عقود التأمين هي مخاطر 

تتم المحاسبة عن عقود التأمين وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي أو الوطني الملائم الذي يتناول 
 عقود التأمين. 

 
 ماييةجتتالإ منافعلا يطبق هذا المعيار على الخدمات الفردية والجمايية. لا يشمل تعريف ال .3تطبيق

نقدية، وليس تقديم الخدمات. لا يطبق هذا المعيار على التحويلات النقدية إلا التحويلات ال
 ، مثل الإغاثة في حالة الطوارئ. إجتتماييةالتي تقدم للأفراد والأسر الذين لا يواجتهون مخاطر 

 
 (5الفقرة  أنظرالمعريف )

 جتتماييةالإ منافعإرشادات عن تعريف ال
هي تحويلات نقدية )تشمل التحويلات على شكل نقد معادل، على سبيل  جتتماييةالإ منافعال .4تطبيق

المثال، البطاقات التأمينية مسبقة الدفع( والتي تقدم للأشخاص و/أو الأسر. والخدمات التي 
. في بعض دوائر الاختصاص، قد تقدم إجتتمايية منافعتقدمها منشآت القطاع العام ليست 
شخاص و/أو الأسر بالحصول على الخدمات، أو قد المنشآت الحكومية قسائم تسمح للأ

تعوض الأشخاص و/أو الأسر عن التكاليف المتكبدة للحصول على الخدمات. الجوهر 
الاقتصادي لتلك المعاملات هو أن تدفع منشأة القطاع العام نظير تقديم الخدمات؛ وبالتالي لا 

ائم عندما تقدم منشأة قطاع عام قس. و جتتماييةتلبي تلك المعاملات متطلبات تعريف المنفعة الإ
أو تعويضات، لا يمتلك الشخص و/أو الأسرة حرية التصرف في استخدام المنفعة. وعلى 

تحويلات نقدية يمكن استخدامها بشكل لا يختلف عن الدخل  جتتماييةالإ منافعالنقيض، تقدم ال
 الوارد من مصادر أخرى. 

 
قد تقدم بعض دوائر الاختصاص تحويلات نقدية على شكل نقد معادل، وهذه التحويلات  .5تطبيق

النقدية يكون عليها قيود استخدام محدودة. على سبيل المثال، قد تقدم حكومة ما بطاقة إئتمانية 
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مدفوعة مسبقاً والتي يمكن أن تستخدم لشراء أي شيء بخلاف المنتجات الكحولية والتبغ. هذه 
تقدم تحويلات نقدية يمكن  جتتماييةالإ منافعلمحدودة لا تتعارض مع مبدأ أن الالقيود ا

استخدامها بشكل لا يختلف عن الدخل الوارد من مصادر أخرى. البطاقات الإئتمانية المدفوعة 
 مسبقاً التي عليها قيود محدودة هي تحويلات نقدية، وليست تقديم خدمات من قبل الحكومة.  

  
إلا عندما يتم استيفاء اشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات  جتتماييةالإ عمنافلا تقدم ال .6تطبيق

 نافعمعندما تدفع في المرة التالية. على سبيل المثال، قد تقدم حكومة ما  جتتماييةالمنفعة الإ
بطالة لضمان تلبية احتياجتات أولئك الذين لم تكن الدخول التي يحصلون عليها خلال فترات 

من المحتمل أن تغطي السكان بأكملهم، لا  جتتماييةرغم أن خطة المنفعة الإالبطالة كافية. و 
البطالة إلا للعاطلين عن العمل، بمعنى، الذين يستوفون شرط التأهل. وفي بعض  منافعتدفع 

الحالات، قد يتعلق شرط التأهل بالمواطنة أو الإقامة، على سبيل المثال، عندما تدفع منشأة 
 قطاع عام دخل أساسي عام لجميع المقيمين من كبار السن. 

 
جتمع تتم الإشارة إلى الم جتتماييةالمخاطر الإ لتقييم ما إذا كانت المنفعة تُقدّم لتخفيف أثر .7تطبيق

. لكل متلق  على حدة جتتماييةبأكمله؛ لا يجب أن تؤدي المنفعة إلى تفادي أثر المخاطر الإ
على سبيل المثال، تدفع حكومة معاش تعاقدي لكل من تخطوا سن معين، بغض النظر عن 

 نافعمم كافية بعد التقاعد. هذه الالدخل أو الثروة، لضمان تلبية احتياجتات من لا تكون دخوله
 . جتتماييةتلبي اشتراطات تعريف أنها تقدم لتفادي آثار المخاطر الإ

 
 نافعملضمان تلبية احتياجتات المجتمع بأكمله. ويميزها ذلك عن ال جتتماييةالإ منافعتنظم ال .8تطبيق

التي تقدم بموجتب عقود التأمين، والتي نظمت من أجتل منفعة الأشخاص، أو مجموعات 
 عمنافأن تغطي كل إعانة من ال بأكملهلأشخاص. ولا يتطلب تلبية احتياجتات المجتمع ا

 يةجتتمايالإ منافعجتميع أعضاء المجتمع؛ في بعض دوائر الاختصاص، تقدم ال جتتماييةالإ
المشابهة التي تغطي شرائح مختلفة من المجتمع. المنفعة  منافعمن خلال مجموعة من ال

 جتتماييةالإ منافعحة من المجتمع باعتبارها جتزء من نظام أوسع للالتي تغطي شري جتتماييةالإ
 تستوفي متطلبات أنها تلبي احتياجتات المجتمع بأكمله. 

 
    جتتماييةعن تعريف المخاطر الإ إرشادات

بخصائص الأشخاص و/أو الأسر، على سبيل المثال، العمر  جتتماييةتتعلق المخاطر الإ .9تطبيق
ها تتعلق أن جتتماييةوالحالة الصحية ومستوى الفقر والحالة الوظيفية. ومن طبيعة المخاطر الإ

مباشرة بخصائص الشخص و/أو الأسرة. أما الظرف أو الحدث أو الوضع الذي يؤدي إلى أو 
ب فيه، فهو ينتج عن خصائص الأشخاص يساهم في وقوع حدث غير مخطط له أو غير مرغو 

عن غيرها من المخاطر، حيث ينشأ الظرف الذي  جتتماييةو/أو الأسر. يميز ذلك المخاطر الإ
يؤدي إلى أو يساهم في وقوع حدث غير مخطط له أو غير مرغوب عن شيء آخر بخلاف 

 خصائص الأشخاص و/أو الأسر. 
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لأن الوضع أو الحدث أو الظرف الذي  إجتتمايية منافعالبطالة هي  منافععلى سبيل المثال،  .10تطبيق
في هذه الحالة هو تغير  –تغطيه إعانة البطالة ينشأ عن خصائص الأشخاص و/أو الأسر 

 نافعمالتي تقدم على الفور بعد زلزال ليست  منافعالحالة الوظيفية للشخص. وعلى النقيض، ال
ساهم في حدوث حدث غير . الوضع أو الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى أو يإجتتمايية

مخطط له أو غير مرغوب فيه هو خط خطأ نشط، والخطر هو أن الزلزال المحتمل يتسبب 
في ضرر. ولأن المخاطر هنا تتعلق بالجغرافيا وليس بالأشخاص و/أو الأسر، فإن هذا الخطر 

 ليس خطراً اجتتمايياً.
 

 (21-6الفقرات  أنظرالمنهج العام )
 إجتتمايية منافعفيما يخص خطة  إلتزامب عترافالإ

لخطة إعانة  إلتزاممن هذا المعيار، فإن الحدث السابق الذي يؤدي إلى نشوء  9وفقاً للفقرة  .11تطبيق
هو تلبية كل منتفع من المنتفعين لاشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات الإعانة  إجتتمايية

التأهل  يطلب فيها تلبية اشتراط. قد يكون البقاء على قيد الحياة في النقطة التي جتتماييةالإ
معياراً للتأهل، سواءً كان ذلك معلناً صراحة أو ضمناً. قد تكون بعض اشتراطات التأهل 

ن . على سبيل المثال، كثير مجتتماييةالمستمرة الأخرى هامة بالنسبة لبعض خطط الإعانة الإ
ة قامة في دائر البطالة تكون مستحقة الدفع فقط في حال استمرار الشخص في الإ منافع

 ، يجب أن يلبيإلتزامب عترافالاختصاص؛ الإقامة هنا هي معيار تأهل مستمر. وليتم الإ
تقرير، ( في أو قبل تاريخ الجتتماييةالمنتفع اشتراط التأهل )للحصول على مدفوعات الإعانة الإ

 حتى لو كان التحقق الرسمي من اشتراط التأهل يحدث بصورة أقل تكراراً. 
 

عدم تلبية المنتفع لاشتراط التأهل قبل الدفعة التالية، أو في حال حدوث انقطاع في في حال  .12تطبيق
دفعة التالية في النقطة التي تتم فيها تلبية اشتراط التأهل لل إلتزامب عترافتلبية الاشتراط، يتم الإ

 لأول مرة أو عند تلبية جتميع اشتراطات التأهل مرة أخرى، وقد تشمل الأمثلة ما يلي: 
 صول لسن التقاعد )في حالة المعاشات التقاعدية(؛ الو  (أ)
 موت شريك )في حالة المنتفع الناجتي(؛   (ب)
 (؛ إنتظارحدوث البطالة )في حالة إعانة البطالة دون فترة  (ج)
 (. إنتظارعدم التوظف لفترة محددة )في حالة إعانة البطالة مع فترة  (د)

 
انة تأهل )للحصول على مدفوعات إععندما يلبي المنتفعون اشتراط ال إلتزامتعترف المنشأة ب

( عند، أو قبل، تاريخ التقرير. وعندما يستوفي المنتفع اشتراط التأهل لدفعة إعانة إجتتمايية
د تاريخ ، ولكن بعجتتماييةقبل النقطة التي ستدفع فيها الدفعة التالية للإعانة الإ إجتتمايية

 ، حيث لا يوجتد تعهد حالي كما في تاريخ التقرير. إلتزامب عترافالتقرير، لا يتم الإ
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عندما يكون المنتفع قد استوفى مسبقاً اشتراط التأهل، ولم تكن هناك فترة انقطاع في تلبية تلك  .13تطبيق
 في كل مرة تتم فيها تلبية الاشتراط.  إجتتماييةبإعانة  عترافالاشتراطات، يتم الإ

 
راط تأهل منفصل، فإن ذلك يعتمد على خصائص ما إذا كان البقاء على قيد الحياة هو اشت .14تطبيق

على حدة. بالنسبة لبعض الخطط، المراعاة المنفصلة  جتتماييةالإ منافعكل خطة من خطط ال
للبقاء على قيد الحياة ليست مطلوبة حيث يتم تناول ذلك بشكل غير مباشر من خلال اشتراط 

 تأهل آخر. على سبيل المثال: 
مستحقة الدفع فقط للذين فقدوا وظائفهم والمتاحين للعمل  جتتماييةقد تكون الإعانة الإ (أ)

 )وهو ما يحمل ضمناً البقاء على قيد الحياة(؛ 
فقد تدفع  .جتتماييةقد لا يكون البقاء على قيد الحياة اشتراطاً لتأهل المتلقي للإعانة الإ  (ب)

إعانة الطفل للوالدين أو أولياء أمر الطفل؛ وقد تعتمد دفعة الإعانة على كون الطفل 
 على قيد الحياة؛ وليس على حالة الوالدين أو ولي الأمر. 

 للناجتين بعد وفاة المنتفع.  منافعيمكن نقل ال (ج)
 

عينة بكل خطة م افعتر وتحتاج المنشأة لمراعاة كيف أن البقاء على قيد الحياة يؤثر على الإ
 ، مع أخذ جتميع العوامل ذات الصلة بالحسبان. جتتماييةالإ منافعمن خطط ال

 
     جتتماييةالإ منافعخطة ال إلتزامقياس 
ضل بالتقدير الأف جتتماييةالإ منافعخطة ال إلتزاممن هذا المعيار، تقيس المنشأة  12وفقاً للفقرة  .15تطبيق

التعهد ( التي تتوقع المنشأة أن تقوم بها للوفاء بجتتماييةالإ منافعللتكاليف )بمعنى، مدفوعات ال
 جتتماييةالإ منافع. تلبية اشتراطات التأهل لكل دفعة من مدفوعات اللتزامالحالي المتمثل في الإ

 عترافكل دفعة بشكل منفصل. وأقصى مبلغ يتم الإ إلتزامهي حدث سابق منفصل، ويتم قياس 
 نافعملتي تتوقع المنشأة تكبدها عند سداد الدفعة التالية من الهو التكاليف ا إلتزامبه على أنه 

بعد هذه النقطة هي أحداث مستقبلية لا يوجتد بشأنها  جتتماييةالإ منافع. وذلك لأن الجتتماييةالإ
 تعهد حالي. 

 
، تأخذ المنشأة بالحسبان احتمالية ألا يستمر المنتفعون في الوفاء باشتراطات لتزامعند قياس الإ .16تطبيق

لتأهل للدفعة التالية ا شروطقبل النقطة التالية التي يشترط فيها تلبية  جتتماييةالإ منافعل للالتأه
 )ضمناً أو صراحة(. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي: 

 للناجتين(؛  منافعموت المنتفع )في حال عدم وجتود  (أ)
 بدء التوظيف )في حالة إعانة البطالة(؛   (ب)
 ودة(. )عند تقديم إعانة البطالة لفترة محد جتتماييةالإعانة الإتجاوز الفترة القصوى لتقديم  (ج)
 

يعتمد على شروط الخطة. على سبيل المثال،  لتزامومدى تأثير تلك الأحداث على قياس الإ
تكون إعانة البطالة مستحقة الدفع في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتاريخ التقرير هو 

ديسمبر،  15يناير تتعلق بالبطالة حتى يوم  15تسدد يوم ديسمبر. فإذا كانت الدفعة التي س 31
تحق ويتم التالية، سيُعرف المبلغ المس جتتماييةوحتى تتم تلبية اشتراط التأهل لدفعة الإعانة الإ
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به في تاريخ التقرير. ولا يتم التعديل للمنتفعين الذين لم يستمروا في وقت لاحق في  عترافالإ
 تلبية اشتراطات التأهل. 

 
يناير، يعتمد  15ديسمبر و 16يناير متعلقة بالبطالة بين  15مع ذلك، إذا كنت الدفعة في و 

به في تاريخ التقرير على تقدير مدى استيفاء اشتراطات  عترافالذي سيتم الإ لتزامقياس الإ
 التأهل للحصول على المدفوعات. 

 
لا يمكن أن يمتد بعد النقطة التي سيتم فيها لاحقاً تلبية اشتراط التأهل للدفعة  لتزامولأن الإ .17تطبيق

يرة الأجتل. ات قصإلتزامعادة ما تكون  جتتماييةالإ منافعات فيما يتعلق باللتزامالتالية، فإن الإ
وبالتالي، قبل أن يتم التصديق على إصدار البيانات المالية، قد تحصل المنشأة على معلومات 

ي . يقدم معيار المحاسبة الدولي فجتتماييةقة بتأهل المنتفعين للحصول على الإعانة الإمتعل
 ، إرشادات عن استخدام هذه المعلومات. التقارير " إعداد الأحداث بعد تاريخ " 14القطاع العام 

 
 ات قصيرة الأجتل، قد لاإلتزامتكون عادة  جتتماييةات الخاصة بخطط المنفعة الإلتزامولأن الإ .18تطبيق

 لتزامتكون القيمة الحالية للنقود مادية. ومع ذلك، يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تخصم الإ
التقرير  خلال اثني عشر شهراً من تاريخ لتزامفي الحالات التي لا يُتوقع أن تتم فيها تسوية الإ

 39وعندما يكون أثر الخصم غير مادي. يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إرشادات إضافية عن معدل الخصم الذي ينبغي استخدامه. 

 
 (28-26الفقرات  أنظرمنهج المأمين )

في قسم منهج التأمين من هذا المعيار، مصطلح "معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو الصلة  .19تطبيق
، "التأمينعقود " 17الذي يتناول عقود التأمين" يشير إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

والمعايير الوطنية التي تبنت إلى حد كبير نفس المبادئ الواردة في المعيار الدولي لإعداد 
مبادئ للمحاسبة عن  17. تبنى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17التقارير المالية 

ي اشتراط التي تستوف جتتماييةالإ منافععقود التأمين التي، عندما تطبق بالتماثل على خطط ال
استخدام منهج التأمين، تقدم معلومات تلبي احتياجتات المستخدمين وتستوفي الخصائص 
النويية. قد لا يكون الوضع كذلك بالنسبة للمعايير المحاسبية الأخرى التي تتناول عقود 

د االتأمين. على سبيل المثال، وصف مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعد
، بأنه "معيار مؤقت" يسمح بمجموعة كبيرة من الممارسات " عقود التأمين"  4التقارير المالية 

ويشمل "إعفاء مؤقت"، والذي ينص  صراحة على أن المنشأة لا تحتاج إلى التأكيد على أن 
سياساتها المحاسبية ملائمة لاحتياجتات اتخاذ القرار الاقتصادي لمستخدمي البيانات المالية، 

قد لا يقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  *أو أن تلك السياسات المحاسبية موثوقة".
، معلومات تلبي احتياجتات المستخدمين 4مبادئ المعيار المستمدة من ، والمعايير الوطنية 4

ات لتزاموتستوفي الخصائص النويية. بالتالي، يمكن ألا تعترف المنشأة أو تقيس الأصول والإ
من خلال التطبيق، بالتماثل،  جتتماييةوالإيراد والمصروفات المتعلقة بخطة المنفعة الإ

                                                          

 

 . عقود التأمين 7/ 2013مسودة العرض/  * 
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لمتطلبات المعايير التي لم تتبنَ بشكل كبير نفس مبادئ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
17  . 

ممولة بالكامل من  جتتماييةإرشادات عن تحديد ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة الإعانة الإ
 خلال المساهمين

ممولة بالكامل من خلال المساهمين في الحالات  جتتماييةالإ منافعيُقصد أن تكون خطة ال .20تطبيق
 التالية: 

على  جتتماييةعندما ينص التشريع أو غيره من الترتيبات التي تحكم خطة الإعانة الإ (أ)
ين، ا المنتفعين المحتملأن يتم تمويل الخطة من خلال المساهمات أو الرسوم التي يدفعه

أو تُدفع نيابة عنهم، أو مَن تؤدي الأعمال التي يقومون بها إلى خلق أو تفاقم المخاطر 
، إلى جتانب العوائد على جتتمايية، التي تخفف منها خطة المنفعة الإجتتماييةالإ

 ستثمار التي تنتج عن المساهمات أو الرسوم؛ و لإا
 الية أو كلاهما )بشكل فردي أو على شكل مُجمّع(:عندما تتم تلبية أحد المؤشرات الت (ب)

مراجتعة معدلات المساهمات أو الرسوم )وإذا اقتضى الأمر، تعديلها لتتمشى مع  (1)
سياسة تمويل الخطة(، إما على أساس منتظم أو عند تلبية اشتراطات محددة،  

 لبهدف ضمان أن الإيرادات من المساهمات أو الرسوم ستكون كافية لتمول بالكام
 ؛ و/أوجتتماييةالإ منافعخطة ال

)وإذا اقتضى الأمر، تعديلها لتتمشى مع  جتتماييةالإ منافعمراجتعة مستويات ال (2)
سياسة تمويل الخطة(، إما على أساس منتظم أو عند استيفاء اشتراطات محددة، 

المقدمة لن تتجاوز مستوى التمويل  جتتماييةالإ منافعبهدف ضمان أن مستويات ال
 مساهمات أو الرسوم. المتاح من ال

 
( أعلاه، تتم المراجتعات على أساس منتظم عندما يتم إجتراؤها 2( و)1في الفقرات الفريية )

بمعدل تكرار ملائم لخطة معينة. ورغم أن المراجتعات السنوية هي أمر شائع، سواءً كانت 
 طط. إلا أن هذه المراجتعات تكون ملائمة لبعض الخ –أو أكثر تكراراً  –أقل تكراراً 

 
 منافعفي بعض الحالات، قد يُطلب من منشأة القطاع العام أن تقدم مساهمات لخطط ال .21تطبيق

نيابة عن الأشخاص و/أو الأسر الذين لا يستطيعون القيام بذلك. يمكن أن تقدم  جتتماييةالإ
هذه المساهمات من خلال المنشأة التي تدير الخطة أو من خلال منشأة أخرى. على سبيل 
المثال، قد يُطلب من منشأة القطاع العام أن تقدم مساهمات لصالح خطة للمعاشات التقاعدية 

لعمل. وعندما تتعلق المساهمات بأشخاص معينين و/أو أسر معينة للأشخاص العاطلين عن ا
)وهو الأمر الذي يتطلب في بعض الحالات إضافة المساهمات في مقابل حسابات مساهمات 
الأشخاص(، سيتم اعتبار أن المساهمات التي تقدمها منشأة القطاع العام مساهمات  لغرض 

ممولة بالكامل من خلال  جتتماييةالإ منافعالتحديد ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة 
)أ(. وعندما تقدم منشأة القطاع العام مساهمات لتمويل عجز في 28المساهمات وفقاً للفقرة 
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بأشخاص و/أو أسر معينة، ولا تعد مساهمات  المساهمات، لا تتعلق جتتماييةخطة المنفعة الإ
ممولة بالكامل  جتتماييةعانة الإلأغراض تحديد ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة الإ

 )أ(. 28من خلال المساهمات وفقاً للقفرة 
 

ممولة بالكامل من  جتتماييةعند تقييم ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة الإعانة الإ .22تطبيق
خلال المساهمات، تنظر المنشأة في الجوهر وليس في الموضوع. على سبيل المثال، عندما 

في حالة عجز في فترة معينة ولكن لديها القدرة على تعديل  يةجتتمايتكون خطة الإعانة الإ
 مستحقة الدفع بحيث تتم معالجة العجز، قد تستمر منافعمعدلات المساهمات المستقبلية و/أو ال

 الخطة في تلبية اشتراط أن تتم المحاسبة عنها بموجتب منهج التأمين. 
 

دي الأعمال التي يقومون بها إلى خلق )أ( إلى "هؤلاء الذي تؤ 20الإشارة في فقرة التطبيق  .23تطبيق
صد تغطية " تقجتتماييةالإ منافعالتي يتم تخفيفها بموجتب خطة ال جتتماييةوتفاقم المخاطر الإ

 مثل خطط التأمين على الحوادث والتي:  جتتماييةالإ منافعخطط ال
 تيتم تمويلها من خلال الرسوم، على سبيل المثال، التي يتم تحصيلها من سائقي السيارا (أ)

 أو أصحاب العمل في صناعة معينة؛ و
 لمجموعة أكبر من السكان.  جتتماييةتقدم تغطية ضد المخاطر الإ (ب)
 

 الإرشادات التي تحدد ما إذا كانت المنشأة تدير خطة بنفس طريقة شركة التأمين )مقدم التأمين( 
بنفس الطريقة التي تدير بها شركة التأمين محفظة التأمين  إجتتمايية منافعتدير المنشأة خطة  .24تطبيق

، باستثناء تشريعها وليس أصولها التعاقدية، خصائص جتتماييةالإ منافععندما يكون لخطة ال
قة الحقوق والتعهدات على الأطراف بطري جتتماييةالإ منافععقد التأمين. ينبغي أن تنقل خطة ال

 مماثلة لما يتم في عقود التأمين.
 

ا بنفس الطريقة التي تدير به جتتماييةالإ منافععند تحديد ما إذا كانت المنشأة تدير خطة ال .25تطبيق
 شركة التأمين محفظة التأمين، تراعي المنشأة المؤشرات التالية: 

قد التأمين؟ شركة التأمين بع لتزامهل تعتبر المنشأة نفسها ملزمة بالخطة بأسلوب مماثل لإ (أ)
ليل على أن المنشأة تعتبر أنه يمكنها تعديل شروط الخطة على سبيل المثال، قد يوجتد د

فيما يتعلق بالمشاركين الحاليين بأسلوب لا تستطيع شركة التأمين القيام به )حيث يمكن 
للمنشأة أن تدخل تغيرات بأثر رجتعي على الخطة(. وفي تلك الحالات، لن تكون المنشأة 

صائص نفس خ جتتماييةالإ منافعال ملزمة بنفس أسلوب شركة التأمين، فلن تكون لخطة
عقد التأمين. وتلتزم المنشأة بالخطة بنفس أسلوب شركة التأمين عندما تكون قدرتها 

 على تعديل الخطة بالنسبة للمشاركين الحاليين مقتصرة على: 
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الظروف المنصوص عليها في التشريعات التي تنشئ الخطة )والتي تماثل  (1)
 الشرط التعاقدي الذي يسمح بالتغيرات في ظروف معينة(؛ أو 

عندما تحدد الحكومة معدلات المساهمات أو الرسوم الجديدة )حيث تكون  (2)
المستقبلية جتزءاً من عملية تحديد المعدل  منافعالمبادلة بين المساهمات وال

 لائم(. الم
محتفظ بها في صندوق تمويل مختلف،  جتتماييةالإ منافعهل الأصول المتعلقة بخطة ال (ب)

كين؟ للمشار  منافعأو تم تخصيصها في حالات أخرى، أم أن استخدامها مقيد بتقديم ال
فسيقدم  ،جتتماييةالإ منافعإذا لم تكن المنشأة تحدد بشكل منفصل المبالغ المتعلقة بال

المنشأة تتعامل مع المساهمات باعتبارها شكل من أشكال الضرائب.  ذلك دليلًا على أن
خصائص عقد التأمين. وستكون هناك أيضاً  جتتماييةالإ منافعلن تكون لخطة ال

صعوبات عملية عند تطبيق متطلبات القياس الواردة في المعيار المحاسبي الدولي أو 
 منافعالمرتبطة بخطة ال الوطني الذي يتعامل مع عقود التأمين إذا كانت الأصول

 غير محددة بشكل منفصل.  جتتماييةالإ
 يمنح حقوقاً واجتبة النفاذ للمشاركين في جتتماييةالإ منافعهل التشريع الذي يؤسس لل (ج)

؟ تمنح عقود التأمين تلك الحقوق لحاملي بوالص التأمين. جتتماييةحال وقوع المخاطر الإ
 منافعضاً مثل تلك الحقوق، فإن أي تشمل أي جتتماييةالإ منافعإذا لم تكن خطة ال

 نافعمتمنحها المنشأة سيكون لها طبيعة تقديرية، بمعنى أنه لن تكون لخطة ال إجتتمايية
خصائص عقد التأمين. لكي تكون الحقوق واجتبة النفاذ، سيحتاج المشارك  جتتماييةالإ

عات أو أن يطعن في قرارات المنشأة أمام محكمة، من خلال عملية تحكيم أو فض مناز 
ما يماثل ذلك من آليات. وتشمل القرارات التي يمكن الطعن عليها، ولكنها لا تقتصر 

 منافععلى، القرارات التي تتعلق بما إذا كانت الخطة تغطي الحدث، ومستوى ال
مستحقة الدفع  إجتتمايية منافعمستحقة الدفع بموجتب الخطة، ومدة أي  جتتماييةالإ

 بموجتب الخطة. 
ظم على أساس منت جتتماييةالإ منافعالأداء المالي والمركز المالي لخطة ال تُقيّم المنشأة (د)

عندما يُطلب منها أن تعد تقاريراً بطريقة داخلية عن الأداء المالي للخطة، وعند الضرورة، 
لاتخاذ إجتراءات لمعالجة أي تقصير في أداء الخطة. من المتوقع أن يشمل التقييم 

رياضية، أو ما يماثل ذلك من تقنيات لتقديم  ماذجون، إكتواريةاستخدام مراجتعات 
معلومات عن العملية الداخلية لاتخاذ القرارات عن النتائج المختلفة المحتملة التي قد 

 تقع. 
هل هناك منشأة منفصلة مؤسسة من قبل الحكومة، والتي من المتوقع أن تعمل باعتبارها  (ه)

 ؟ وجتود تلك المنشأة يقدم دليلًا علىجتتماييةالإ منافعشركة تأمين فيما يتعلق بخطة ال
أن المنشأة تدير الخطة بنفس الطريقة التي ستدير بها شركة التأمين محفظة التأمين. 
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ومع ذلك، ليس من متطلبات تطبيق منهج التأمين أن يكون قد تم إنشاء منشأة مستقلة. 
قود ق على عالمعايير المحاسبية الدولية أو الوطنية التي تتناول عقود التأمين تطب

 التأمين، وليس فقط على شركات التأمين. 
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 ملحق ب

 تعديلات على المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام
 " عرض البيانات المالية " 1تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

م. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب 153وأضيفت الفقرة  115-112و 94و 88عُدلت الفقرات 
 النص المحذوف. 

... 

 الهيكل والمحتوى 
.. 

 بيان المركز المالي
... 

 المعلومات التي ينبغي عرضها في صدر بيان المركز المالي
 المبالغ التالية:. كحد أدنى يجب أن يشمل صدر بيان المركز المالي بنود سطر تعرض 88

 الممتلكات والمصانع والمعدات؛ 

... 

 )ي( الضرائب والتحويلات مستحقة الدفع؛    

 الاجتماعية؛ منافع)ي.أ( التزامات ال    

 )ك( الذمم الدائنة بموجب المعاملات التبادلية؛

... 

 المعلومات التي ينبغي عرضها إما في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات
 ... 

. يعتمد التفصيل المقدم في التصنيفات الفرعية على متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع 94
 91العام وعلى حجم وطبيعة ووظيفة المبالغ ذات العلاقة، وتستخدم كذلك العوامل المبينة في الفقرة 

 ى سبيل المثال:لللتوصل لقرار عن أساس التصنيف الفرعي. وتختلف الإفصاحات باختلاف البند، فع
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تُقسم بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى فئات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)

 ؛17
... 

)د(  تُفصّل الضرائب والتحويلات مستحقة الدفع إلى مستردات ضريبية مستحقة الدفع، وتحويلات مستحقة 
 المنشأة الاقتصادية؛الدفع، ومبالغ مستحقة الدفع لأعضاء آخرين في 

 اجتماعية منفصلة عندما تكون مادية؛  منافعالاجتماعية إلى خطط  منافع)د.أ( تُقسم التزامات ال
 الموظفين وبنود أخرى؛ و منافعتقسم المخصصات إلى مخصصات ل )هـ( 

تُقسم عناصر صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى رأس مال مساهم به وفائض وعجز متراكمين وأي  (و)
 احتياطات.

... 
 بيان الأداء المالي 

 ... 
 المعلومات التي ينبغي عرضها إما في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات

... 
شكل الأول للتحليل هو طبيعة طريقة المصروف، حيث يتم تجميع المصاريف في بيان الأداء . ال112

ومشتريات المواد وتكاليف النقل ومنافع المالي حسب طبيعتها )على سبيل المثال الاستهلاك 
الموظفين وتكاليف الإعلان( ولا يتم إعادة توزيعها بين الوظائف المختلفة ضمن المنشأة، قد تكون 
هذه الطريقة سهلة التطبيق وذلك لأنه ليس من الضروري القيام بإجراء توزيعات للمصاريف التشغيلية 

لتصنيف من خلال استخدام طبيعة أسلوب المصروف هو بين الفئات الوظيفية، ومن الأمثلة على ا
 ما يلي:

 
 ×      الإيراد 

 ×    تكاليف منافع الموظفين
 ×                   الاجتماعية منافعمصاريف ال

 ×            مصروف الاستهلاك والإطفاء
        ×             مصاريـف أخرى   
 )×(                 إجمالي المصاريف 

 )×(              الفائض
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الشكل الثاني من التحليل هو طريقة وظيفة المصروف والتي يتم من خلالها تصنيف المصاريف  . 113
وفقاً للبرنامج أو الغرض الذي أنشئت من أجله. يمكن أن تقدم تلك الطريقة مزيداً من المعلومات 
الهامة للمستخدمين مقارنة بتصنيف المصاريف وفقاً لطبيعتها، ولكن تخصيص التكاليف على 

ائف قد يتطلب توزيعات مبنية على التحكيم وتتطلب اتخاذ أحكام مهنية هامة. وفيما يلي الوظ
 مثالًا على التصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصاريف: 

 
 ×         الإيراد

 المصاريف:
 )×(                          الاجتماعية منافعمصاريف ال

 )×(             مصاريف الصحة 
 )×(                    مصاريف التعليم 
 )×(              مصاريف أخرى 

  ×                       الفائض
 
 

يتم بيان المصاريف المتعلقة بالوظائف الرئيسية التي تقوم بها المنشأة بشكلٍ منفصل، ففي هذا  . 114
ية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، الاجتماعية منافعبتقديم الالمثال للمنشأة وظائف مرتبطة 

 وتعرض المنشأة بنود سطر المصروف لكل من هذه الوظائف.
 

تفصح المنشآت التي تصنف المصاريف حسب الوظيفة عن معلومات إضافية حول طبيعة  . 115
وف ومصر  الاجتماعية منافعومصروف الالمصاريف بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاطفاء، 

 منافع الموظفين.
... 

 تاريخ النفاذ
... 

 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  115-112و 94و 88عُدلت الفقرات  م. 153
. تطبق المنشأة هذه التعديلات في نفس 2019، الذي صدر في يناير "الاجتماعية المنافع" 

 . 42وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 
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 إرشادات التنفيذ
 بيان المركز المالي –منشأة القطاع العام 

 20×2ديسمبر  31كما في 
 )بالألف وحدة عملة(

 

 2×20  1×20 
 ×  × الأصول

...    
    

    الالتزامات
    الالتزامات المتداولة

 ×  × الذمم الدائنة
 ×  × اقتراضات قصيرة الأجل

الجزء المتداول من الاقتراضات طويلة 
 الأجل

×  × 

 ×  × مخصصات قصيرة الأجل
 ×  × الاجتماعية منافعال

 ×  × منافع الموظفين
 ×  × صناديق معاشات التقاعد

 ×  × 
    الالتزامات غير المتداولة 

 ×  × الذمم الدائنة
 ×  × اقتراضات طويلة الأجل

 ×  × مخصصات طويلة الأجل
 ×  × اجتماعية منافع

 ×  × منافع الموظفين
 ×  × صناديق معاشات التقاعد

 ×  × 
 ×  × إجمالي الالتزامات
 ×  × صافي الأصول 

    
    صافي الأصول/حقوق الملكية

...    
 ×  × حصة غير مسيطرة 

 ×  × إجمالي صافي الأصول/حقوق الملكية
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  20×2ديسمبر  31بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في  –منشأة القطاع العام 
 )شرح تصنيف المصاريف وفقاً للوظيفة(

 )بالألف وحدة عملة(
 

 2×20  1×20 

    الإيرادات

...    

    

    المصاريف

 )×(  )×( الخدمات العامة 

 )×(  )×( الدفاع

 )×(  )×( النظام العام والسلامة

 )×(  )×( التعليم

 )×(  )×( الصحة

 )×(  )×( الاجتماعية منافعال

 )×(  )×( أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية

 )×(  )×( الإسكان والمرافق الاجتماعية

 )×(  )×( الأنشطة الترفيهية والثقافية والدينية

 )×(  )×( الشؤون الاقتصادية

 )×(  )×( الحماية البيئية

 )×(  )×( مصاريف أخرى

 )×(  )×( تكاليف التمويل

 )×(  )×( إجمالي المصاريف

    

 20×2ديسمبر  31بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في  –منشأة القطاع العام 
 )شرح تصنيف المصاريف وفقاً لطبيعتها(

 )بالألف وحدة عملة(
 2×20  1×20 

    الإيرادات

...    

    المصاريف

 )×(  )×( الموظفين منافعالأجور والرواتب و

 )×(  )×( الاجتماعية منافعال

 )×(  )×( المنح ودفعات التحويل الأخرى

 )×(  )×( مواد التموين والمواد المستهلكة المستخدمة

 )×(  )×( مصروف الاستهلاك والإطفاء

 )×(  )×( انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات*

 )×(  )×( مصاريف أخرى

 )×(  )×( تكاليف التمويل

 )×(  )×( إجمالي المصاريف

                                                           
  في بيان الأداء المالي الذي يتم فيه تصنيف المصاريف حسب طبيعتها، يظهر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه بند سطر * 

 منفصل. وبالمقابل، إذا تم تصنيف المصاريف حسب وظيفتها، يُدرج انخفاض القيمة في الوظيفة )الوظائف( التي ترتبط بها. 
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 " بيان التدفقات النقدية"  2تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 النص الجديد وشُطب النص المحذوف.ز. وضع خط تحت 36وأضيفت الفقرة  22عُدلت الفقرة 

... 
 عرض بيان التدفق النقدي 

... 
 الأنشطة التشغيلية

... 
. تستمد التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية بشكل أساسي من أنشطة توليد النقد الرئيسية 22

 غيلية:للمنشأة، وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التش
 المقبوضات النقدية من الضرائب والرسوم والغرامات؛ 

... 
 المقبوضات النقدية من الإتاوات والرسوم والعمولات وغير ذلك من الإيرادات؛  )د( 
 الاجتماعية؛  منافعالدفعات النقدية للمنتفعين من خطط ال  )د.أ(
 )لا تشمل القروض(؛ الدفعات النقدية لمنشآت قطاع عام أخرى لتمويل عملياتها )هـ(  

... 
يمكن أن ينتج عن بعض المعاملات، مثل بيع أي بند من بنود مصنع معين، ربح أو خسارة يتم 
دمجها في الفائض أو العجز. وتكون التدفقات النقدية المتعلقة بهذه المعاملات هي عبارةٌ عن تدفقات 

ها النقدية لبناء أو امتلاك الُأصول المحتفظ بنقدية من الأنشطةِ الاستثماريةِ. ومع ذلك، فإن الدفعات 
أ من معيار 83بغرض تأجيرها للآخرين والمحتفظ بها لاحقاً لغَرَضِ البيع التي وصفت في الفقرة 

هي عبارة عن تدفقاتٍ  ،"الممتلكات والمصانِع والمعدات "  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمقبوضات النقدية من الإيجارات وعمليات البيع اللاحقة لهذه نقدية من الأنشطةِ التشغيليةِ. أما ا

 الأصول فهيَ أَيضا تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية.
 

 تاريخ النفاذ
، " الاجتماعية المنافع " 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  22ز. عُدلت الفقرة 63

التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة  . تطبق المنشأة هذا2019الذي صدر في يناير 
 .42الدولي في القطاع العام 

... 
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 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءاً منه 2ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بيان التدفقات النقدية )لمنشأة بخلاف المؤسسات المالية(

 )أ((   27بيان التدفق النقدي باستخدام الطريقة المباشرة ) فقرة 
  20×2ديسمبر  31بيان التدفق النقدي الموحد  للسنة المنتهية في  –منشأة قطاع عام 

 )بالألف وحدة عملة(
 

 20×  1 20× 2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 
   المقبوضات 

 ... × × 
   المدفوعات 

 )×( )×( تكاليف الموظفين 
 )×( )×( صناديق معاش التقاعد 

 )×( )×( الموردون 
 )×( )×( الاجتماعية منافعال

 )×( )×( الفائدة المدفوعة 
 )×( )×( مدفوعات أخرى 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 
... 

 الإيضاحات المرفقة ببيان التدفق النقدي
... 

 مطابقة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع الفائض/ )العجز()ج( 
 بالألف وحدة عملة( )

 2 ×20 1 ×20 
 الفائض / )العجز( 

 الحركات غير النقدية 
× × 

 × × الاستهلاك 
...   

 × × الزيادة في الاقتراضات 
 × × الاجتماعية منافعالزيادة في التزامات ال

 × × الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 
...   

 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة 
 × ×  صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
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 )ب((  27بيان التدفق النقدي باستخدام الطريقة غير المباشرة )فقرة 
 20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في بيان التدفق النقدي الموحد  –منشأة القطاع العام 
 )بالألف وحدة عملة(

 
   التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

 × ×  الفائض / العجز 
   الحركات غير النقدية 

 × × الاستهلاك 
 × × الإطفاء 

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 
 × × الزيادة في الذمم الدائنة 
 × × الزيادة في الاقتراضات 
 × × الاجتماعية منافعالزيادة في التزامات ال

 × × الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 
 )×( )×( )الأرباح(/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات 

 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الاستثمارات 
 )×( )×( الأخرى المتداولةالزيادة في الأصول 

 )×( )×( الزيادة في الاستثمارات بسبب إعادة التقييم 
 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة 

 × ×  صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
 

الأصول و الالتزامات  ،المخصصات " 19تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "المحتملة

. وضع 104و 99و 11-7ط، وألغيت الفقرات 111، وأضيفت الفقرة 77و 19و 12و 1دلت الفقرات عُ 
 خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف. 

 النطاق
تطبق المنشأة التي تُعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي هذا المعيار  .1

 والأصول المحتملة باستثناء:في المحاسبة عن المخصصات، والالتزامات 
الاجتماعية التي تقدمها منشأة ما  منافعتلك المخصصات والالتزامات المحتملة الناشئة عن ال (أ)

والتي لا تحصل نظيرها على مقابل يساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة 
لي ق معيار المحاسبة الدو الاجتماعية التي تقع في نطا منافعال، منافعكعائد من متلقي تلك ال

 ؛42 في القطاع العام
 ... 
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 الاجتماعية منافعال 
دمة الأخرى المق منافعالاجتماعية" إلى البضائع والخدمات وال منافعلأغراض هذا المعيار، تشير "ال. 7

 ما يلي: منافعتنفيذاً لأهداف السياسة الاجتماعية لحكومة ما. وقد تشمل هذه ال
والتعليم والإسكان والنقل والخدمات الإجتماعية الأخرى للمجتمع. في  تقديم خدمات الصحة (أ)

كثير من الحالات، لا يُطلب من المستفيدين من هذه الخدمات دفع مبلغاً مكافئاً لقيمة هذه 
 الخدمات؛ و

للأسر وكبار السن والعجزة والعاطلين عن العمل والجنود المتقاعدين وغيرهم. أي  منافعدفع ال  (ب)
أن الحكومة وعلى جميع المستويات قد تقدم المساعدة المالية للأفراد والمجموعات في المجتمع 

 ليحصلوا على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة أو ترفع من مستوى دخلهم.
  
ام الاجتماعية نتيجة التزام الحكومة بالقي منافعالأحيان، تنشأ الالتزامات بتقديم الفي كثير من  . 8

بأنشطة معينة على أساس مستمر على المدى الطويل وذلك لتقديم بضائع وخدمات معينة للمجتمع. 
وعادة ما تعتمد الحاجة للبضائع والخدمات وطبيعتها وتوريدها لتلبية تعهدات السياسة الاجتماعية 

 نافعملى مجموعة من الظروف الديموغرافية والاجتماعية التي يصعب التنبؤ بها. تندرج هذه الع
 ئياتالإحصاعموماً ضمن نطاق تصنيفات "الحماية الاجتماعية" و"التعليم" و"الصحة" بموجب إطار 

ديد مبلغ حالمالية الحكومية التابعة لصندوق النقد الدولي وغالباً ما تتطلب تقييم إحصاء اكتواري لت
 .منافعأي بند مطلوب ينشأ عما يتعلق بهذه ال

 
اجتماعية من هذا المعيار، فإن منشأة  منافعليتم استثناء مخصص أو التزام محتمل ناجم عن  .9

القطاع العام التي تقدم الإعانة لن تتلقى من المستفيدين مقابلاً يساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات 
لك الإعانة. وقد يشمل هذا الاستثناء الحالات التي يتم فيها فرض رسوم على المقدمة مباشرة من ت

الإعانة، ولكن لا تكون هناك علاقة مباشرة بين الرسوم والإعانة المتلقاة. ويعكس استثناء 
المخصصات والالتزامات المحتملة هذه من نطاق هذا المعيار وجهة نظر اللجنة التي تقضي بأن 

"حدثاً ملزماً" )ب( وقياس الالتزام يتطلبان مزيداً من الدراسة قبل عرض المعايير )أ( تحديد ما يشكل 
المقترحة. فعلى سبيل المثال، تدرك اللجنة وجود آراء مختلفة عما إذا كان الحدث الملزم يقع عندما 

مختلفة  ءيستوفي الفرد اشتراط الأهلية للإعانة أم في مرحلة أبكر قليلًا. وعلى نفس المنوال، توجد آرا
 نافعمعما إذا كان مبلغ أي التزام يعكس تقدير مستحقات الفترة الحالية أم القيمة الحالية لكافة ال

 المستقبلية المتوقعة المحددة على أساس الاكتواري.
  

عندما تختار المنشأة الاعتراف بمخصص لهذه التعهدات، فإنها تفصح عن الأساس الذي تم بموجبه  . 10
خصصات وأساس القياس الذي تم تبنيه. وتقدم المنشأة إفصاحات أخرى يتطلبها هذا الاعتراف بالم

 1المعيار فيما يتعلق بتلك المخصصات أيضاً. ويقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
إرشادات حول التعامل مع المسائل التي لم يتم تناولها بشكل محدد في معيار محاسبة دولي آخر 

أيضاً على المتطلبات التي  1عام. ويحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي القطاع ال
 تتعلق باختيار السياسات المحاسبية والإفصاح عنها.
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 الاجتماعية في بعض الحالات، إلى نشوء التزام: منافعقد تؤدي ال . 11
 لا يوجد قدر كبير من التشكك بخصوص مبلغه أو أن هذا التشكك قليل؛ و (أ)
 يوجد تشكك في وقت التعهد به.لا  (ب)

 
وبالتالي، فمن غير المرجح أن تلبي تلك الحالات تعريف المخصص الوارد في هذا المعيار. 

الاجتماعية، يتم الاعتراف بها عندما تلبي معيار الاعتراف  منافعوعندما توجد هذه الالتزامات لل
(. ومن الأمثلة على ذلك استحقاق نهاية الفترة لمبلغ 19على أنها التزامات )إرجع أيضاً للفقرة 

يستحق الدفع للمستفيدين الحاليين فيما يتعلق بمعاشات كبر السن أو العجز التي تمت المصادقة 
 كام العقد أو التشريع. على دفعها بالتوافق مع أح

 
 استثناءات أخرى من نطاق المعيار

يُستثنى و لا يطبق هذا المعيار على العقود القابلة للتنفيذ إلا إذا كانت عقوداً مثقلة بالالتزامات.  . 12
ع الاجتماعية التي تم إبرامها مع توق منافعمن نطاق هذا المعيار العقود، التي تقضي بتقديم ال

شأة من المستفيدين مقابلًا مادياً مقارباً لقيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من عدم تلقي المن
 تلك المنافع.

... 
 تعريفات

... 
 المخصصات والالتزامات الأخرى 

يمكن تمييز المخصصات عن الالتزامات الأخرى مثل الذمم الدائنة والمستحقات لأنه لا يتوفر  . 19
 للإنفاق المستقبلي المطلوب لتسويتها. خلافاً لذلك:تأكيد حول وقت أو مبلغ 

الذمم الدائنة هي التزامات بالدفع مقابل بضائع وخدمات تم استلامها أو توريدها، وتم إعداد  (أ)
 نافعموتشمل الدفعات الخاصة بالفاتورة بها أو تم الاتفاق رسمياً بشأنها مع المورد )

 وسبة للمبالغ المحددة(؛ الاجتماعية عندما توجد اتفاقيات رسمية بالن
... 

 تطبيق قواعد الاعتراف والقياس 
 ... 
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 العقود المثقلة بالالتزامات
يار ويُستثنى نطاق هذا المعمن هذا المعيار على العقود المثقلة بالالتزامات فقط.  76تطبق الفقرة  . 77

دين مقابلًا المنشأة من المستفيإبرامها مع توقع عدم تلقي  الاجتماعية والتي يتم منافععقود تقديم ال
 يساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات المقدمة بشكل مباشرة مقابل تلك المنافع.

...  

 الإفصاح
... 
الاجتماعية التي لم تتلقى لقاءها مقابل  منافععندما تختار المنشأة الاعتراف بمخصصات ال . 99

في  افعمنيساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من المستفيدين من تلك ال
بياناتها المالية، فيجب عليها إجراء الإفصاحات المطلوبة حول تلك المخصصات الواردة في 

 . 98و 97الفقرتين 
... 
 منافععلى الالتزامات المحتملة التي تنشأ من ال 100الواردة في الفقرة لا تطبق متطلبات الإفصاح  . 104

الاجتماعية التي تقدمها منشأة ما والتي لا تتلقى لقائها مقابلًا يساوي تقريباً قيمة البضائع أو 
لمناقشة  11-7)أ( و1)أنظر الفقرة  منافعالخدمات المقدمة مباشرة من المستفيدين من تلك ال

 الاجتماعية من هذا المعيار(. فعمنااستثناء ال
... 

 تاريخ النفاذ
بموجب معيار  104و 99و 11-7وألغيت الفقرات  77و 19و 12و 1ط. عُدلت الفقرات 111

. 2019، الذي صدر في يناير "الاجتماعية المنافع " 42المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العتطبق المنشأة هذه التعديلات في نفس وقت تطبيقها 

42. 
... 

 الاستنتاج أساس
 ولكنها ليست جزءاً منه. 19ترافق أسس الاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "الاجتماعية المنافع"   42
عند إصدار هذا المعيار، استُبعدت من نطاقه المخصصات والالتزامات المحتملة "الناتجة  . 3ستنتاجإ

الاجتماعية التي تقدمها المنشأة والتي لا تحصل نظيرها من المستفيدين من تلك  منافععن ال
المنافع على مقابل بشكل مباشر بما يقارب قيمة البضائع والخدمات المقدمة". يعكس ذلك 
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وجهة النظر التي سادت آنذاك بأنه لابد من إعادة دراسة كلًا من )أ( تحديد ما يشكل التعهد 
 س الالتزام.المُلزم، و)ب( قيا

 
الاجتماعية،  منافعلم يحظر هذا المعيار، على أي حال، الاعتراف بالأحكام المتعلقة بال . 4ستنتاجإ

 واشترط الإفصاح عندما تختار المنشأة أن تعترف بمخصص لهذا التعهد.
 
 منافع، ستتم المحاسبة عن جميع ال42بعد إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 5ستنتاجإ

الاجتماعية )وفقاً لتعريفها الوارد في ذلك المعيار( وفقاً لذلك المعيار. وبالتالي تمت مراجعة 
الاجتماعية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة  منافعهذا المعيار ليتم استبعاد جميع ال

 . 42الدولي في القطاع العام 
 

 37مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 37مأخوذ بشكل رئيسي عن معيار المحاسبة الدولي  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ومعيار  19(. وفيما يلي الاختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1998)
 : 37المحاسبة الدولي 

  لتلك الواردة في معيار  توضيحات مضافة 19يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير على المحاسبة من قبل منشآت القطاع  37المحاسبة الدولي 

الاجتماعية  منافعأنه لا يطبق على ال 19ويوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام العام. 
ويوضح . "الاجتماعية منافعال " 42التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على وجه التحديد بأنه لا يُطبق على  19نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ي الاجتماعية التي تقدمها المنشأة والت منافعالمخصصات والالتزامات المحتملة التي تنشأ من ال

دم مباشرة مقابلاً يساوي تقريباً قيمة السلع والخدمات التي تُق منافعلا تستلم مقابلها من متلقي تلك ال
ماعية، فإن الاجت منافع. لكن إذا اختارت المنشأة الاعتراف بمخصصات المنافعنظير تلقي تلك ال

  يقتضي إجراء إفصاحات محددة في هذا الخصوص. 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 " الإيراد من المعاملات غير التبادلية " 23بة الدولي في القطاع العام تعديلات على معيار المحاس
 )الضرائب والتحويلات(

 
 ز. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف. 124وأضيفت الفقرة  2عُدلت الفقرة 

... 
 النطاق

يار المحاسبي هذا المعتطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق . 2
 في المحاسبة عن الإيراد من المعاملات غير التبادلية. ولا يطبق هذا المعيار على:

 عملية اندماج أعمال في القطاع العام والتي تعد معاملة غير تبادلية؛  (أ)



 المنافع الاجتماعية 

   2500 )الملحق ب(  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من  31-26الاجتماعية التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للفقرات  منافعالمساهمات في خطط ال (ب)
 )منهج التأمين(. "الاجتماعية المنافع " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

.... 
 تاريخ النفاذ

... 
، "الاجتماعية المنافع " 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2عُدلت الفقرة ز. 124

. تطبق المنشأة ذلك التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة 2019في يناير  الصادر
 .42الدولي في القطاع العام 

... 
 ستنتاجلإا أساس

 ولكنها ليست جزءاً منه. 23ترافق أسس الاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الاجتماعي
لا يستثني هذا المعيار من نطاق تطبيقه المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الاجتماعي   . 26ستنتاجإ

التي تعتبر معاملات غير تبادلية. وهناك مجموعة متنوعة من الترتيبات لتمويل برامج 
عند وضع معيار المحاسبة الدولي في الضمان الاجتماعي في دوائر اختصاص مختلفة. و 

ما إذا كانت ، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في23العام القطاع 
المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الاجتماعي تؤدي إلى معاملات تبادلية أو غير 
تبادلية  تعتمد على الترتيبات المحددة لبرنامج محدد، وتتم ممارسة الحكم المهني لتحديد ما 

اف بالمساهمات في برنامج ضمان اجتماعي وفقاً للمبادئ المنصوص إذا كان سيتم الاعتر 
عليها في هذا المعيار أو وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في معايير دولية أو وطنية تتناول 

 مثل هذه البرامج.
 
أ. أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في هذه المسألة عند إعداد 26ستنتاجإ

. وخلُص المجلس إلى " الاجتماعية المنافع " 42يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع
أن تلك المساهمات هي معاملات غير تبادلية، لذا تنبغي محاسبتها وفقاً لهذا المعيار. ولا 

 نافعميطبق الاستثناء الوحيد إلا في حال اختارت المنشأة أن تتعامل محاسبياً مع خطط ال
الاجتماعية باستخدام منهج التأمين. يأخذ منهج التأمين بعين الاعتبار التدفقات النقدية الواردة 
والتدفقات النقدية الخارجة على حدٍ سواء، وبالتالي لا يتم التعامل محاسبياً مع المساهمات 

وجب مالاجتماعية، التي تحاسب وفقاً لمنهج التأمين، باعتبارها إيرادات ب منافعفي خطط ال
 هذا المعيار.    

 
عرض معلومات الموازنة في البيانات  " 24تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "المالية
 ه. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف.54وأضيفت الفقرة  48عُدلت الفقرة 

... 



 المنافع الاجتماعية 

 

 )الملحق ب(  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2501 

  ةالفعلية في البيانات المالي مطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ
... 
يمكن تصــــــــــــنيف الاختلافات بين المبالغ الفعلية المحددة بالتوافق مع الأســــــــــــاس القابل للمقارنة  . 48

 والمبالغ الفعلية المعترف بها في البيانات المالية بشكل مفيد على النحو التالي:
المصادق عليها على أساس الاختلاف في الأسس الذي يحدث عندما يتم إعداد الموازنة  (أ)

غير الأساس المحاسبي. على سبيل المثال في حال تم إعداد الموازنة على أساس النقد 
 أو على أساس النقد المعدل ويتم إعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق؛

الاختلاف في التوقيت الذي يحدث عندما تختلف فترة الموازنة عن فترة التقرير الظاهرة  (ب)
 البيانات المالية؛ وفي 

الاختلاف في المنشـــآت الذي يحدث عندما تغفل الموازنة برامج أو منشـــآت تشـــكل جزء  (ج)
 من المنشأة التي يتم إعداد بياناتها المالية. 

 
وقد يكون هناك أيضـــــاً اختلافات في الصـــــيغ وخطط التصـــــنيف التي يتم تبنيها لعرض البيانات 

عيار الاجتماعية وفقاً لتعريفها الوارد في م منافعتقتصــــر ال على ســــبيل المثال،المالية والموازنة. 
، على التحويلات المــاليــة. " الاجتمــاعيــة المنــافع " 42المحــاســـــــــــــبــة الــدولي في القطــاع العــام 

الاجتماعية هو تصـــنيف أوســـع نطاقاً، حيث  منافعوتصـــنيف الإحصـــائيات  المالية الحكومية لل
 يشمل بعض الخدمات الفردية التي تقدمها الحكومات.

... 
 تاريخ النفاذ 

الصادر في يناير  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48عُدلت الفقرة  هـ. 54
. تطبق المنشأة هذا التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 2019
 . 42العام 

... 
 الاستنتاج أساس

 ولكنها ليست جزءاً منه.  24ترافق أسس الاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " الاجتماعية منافعال "  42

مجلس ، أشار "الاجتماعية المنافع " 42القطاع العام . عند إعداد معيار المحاسبة الدولي في 25استنتاج
شمل الاجتماعية لم ي منافعمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن تعريف المعيار لل

اجتماعية بموجب الإحصائيات المالية الحكومية.  منافعجميع المعاملات التي صُنفت باعتبارها 
ولأن بعض منشآت القطاع العام قد تعد الميزانيات باستخدام أساس الإحصائيات المالية الحكومية، 

الاجتماعية باعتبارها مثالًا على  منافعرأى المجلس أنه قد يكون من المفيد للمعدين إدراج ال



 المنافع الاجتماعية 

   2502 )الملحق ب(  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التي تتُبع في عرض البيانات المالية والميزانية.  إمكانية وجود اختلاف في خطط التصنيف 
 

 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءاً منه  24ترافق هذه الأمثلة التوضيحية معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية

 20××ديسمبر  31للسنة المنتهية في ×× الخاص بالحكومة 
 أساس النقد الموازنة على

 )تصنيف المدفوعات حسب الوظيفة(
 

ملاحظة: يختلف أســاس الموازنة عن الأســاس المحاســبي. تم إعداد هذا البيان عن مقارنة المبالغ المقدرة 
 والفعلية على أساس الموازنة

 

 
 )بوحدات العملة(

 المبالغ المقدرة
 الأصلية  النهائية

المبالغ الفعلية 
على أساس قابل 

 للمقارنة

الفرق: الموازنة النهائية 
 والفعلية

  المقبوضات 
 × × × × الضرائب

...  
     

  المدفوعات
 )×( )×( )×( )×( الصحة
 )×( )×( )×( )×( التعليم

النظام العام/السلامة 
 العامة 

)×( )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×( الاجتماعية منافعال
 )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية

 )×( )×( )×( )×( الدفاع
الإسكان والمرافق 

 المجتمعية
)×( )×( )×( )×( 

الخدمات الترفيهية 
 والثقافية والدينية

)×( )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×( الشؤون الإقتصادية
 )×( )×( )×( )×( أخرى 

 )×( )×( )×( )×( إجمالي المدفوعات

                                                           
    د تدرجق بشــكل واضــحالمحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصــلية أو الموازنة النهائيةعمود "الاختلاف". إلا أن وجود لا يشــترط 

  .حسب الاقتضاء
د  ق  



 المنافع الاجتماعية 

 

 )الملحق ب(  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2503 

 2××ديسمبر  31للحكومة "ب" للسنة المنتهية في  -الإفصاح المحبذ في الملاحظات: الموازنة ذات السنتين على أساس النقد 
 

 
 

 )بوحدات العملة(

الموازنة 
الأصلية 

ذات 
 السنتين 

الموازنة 
المستهدفة 
 للسنة الأولى

الموازنة 
المنقحة في  

السنة 
 الأولى

السنة الأولى 
المبالغ الفعلية 
على أساس 
 قابل للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المستهدفة 

للسنة 
 الثانية

الموازنة 
المنقحة 
في السنة 

 الثانية

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية 
على أساس 
 قابل للمقارنة

الفرق: المبالغ 
المقدرة والفعلية 

خلال فترة 
 نةالمواز

          المقبوضات 

...          
 × × × × × × × × × 

          المدفوعات
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الصحة
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( التعليم

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( النظام العام/السلامة العامة
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الاجتماعية منافعال

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الدفاع

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الإسكان والمرافق المجتمعية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الخدمات الترفيهية والثقافية والدينية

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الشؤون الإقتصادية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( أخرى 

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( إجمالي المدفوعات
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( صافي المقبوضات/)المدفوعات(

 

                                                           
  ح حيث يكون مناسباً. لا يشترط وجود عمود "الإختلاف". إلا أنه قد تشُمل المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائية المحددة بشكل واض 

 



 الأدوات المالية

   2504 )الملحق ب(  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " الأدوات المالية: العرض " 28تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف.23ز وعدلت فقرة التطبيق 60ضيفت الفقرة أ  

... 
 تاريخ النفاذ 

 المنافع " 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23عدلت فقرة التطبيق  ز. 60
، وتطبق المنشأة هذه التعديلات في نفس وقت تطبيقها 2019، الصادر في يناير "جتماييةالإ

 .42لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 إرشادات التطبيق
... 

 (12-9تعريفات )الفقرات 
 الأصول المالية والالتزامات المالية 

 ... 
 يمكن محاسبة الالتزامات القانونية بعدة طرق:  . 23تطبيق

  تتم محاسبة التزامات دفع ضرائب الدخل وفقا للمعيار الدولي أو الوطني الملائم الذي
 يتناول ضرائب الدخل.

 اع لمعيار المحاسبة الدولي في القط وفقا جتتماييةتتم محاسبة التزامات تقديم المنافع الإ
يار ومع "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 3العام 

" المحتملة "المخصصات، الأصول والالتزامات 19المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ".الإجتتمايية المنافع " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لتزامات القانونية الأخرى وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام محاسبة الاتم ت
19 . 

 
تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  " 33تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولىالعام على أساس 
ز. وضع خط تحت النص الجديد وحذف النص 154ب و134أ، و134 وأضيفت الفقرات 36عدلت الفقرة 

 المشطوب.
... 

الإعفاءات التي تؤثر على العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 على أساس الاستحقاق المحاسبي خلال الفترة الانتقالية

... 



 الأدوات المالية
 

 )الملحق ب(  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2505 

 عتراف بالأصول و/أو الالتزامات و/أو قياسها نتقالية لمدة ثلاث سنوات للافترة الإعفاء الا 
 الاعتراف بالأصول و/أو الالتزامات و/أو قياسها 

في حال لم تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأصول و/أو الالتزامات  .1
 وبموجب أساسها المحاسبي السابق، فإنه لا يُطلب منها أن تعترف و/أو تقيس الأصول و/أ

الالتزامات التالية فيما يخص فترات إعداد التقارير التي تبدأ في تاريخ معين خلال السنوات 
 الثلاث التي تلي تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:

 (؛" المخزون" 12المخزون )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
العقارات "  16ستثمارية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام العقارات الا (ب)

 "(؛ستثمارية الا
"  17الممتلكات والمصانع والمعدات )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)

 "(؛الممتلكات والمصانع والمعدات
معيار المحاسبة خطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين طويلة الأجل الأخرى )أنظر  (د)

 "(؛منافع الموظفين" 25الدولي في القطاع العام 
الأصول البيولوجية والمنتجات الزرايية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ه)

 "(؛الزراعة" 27
الأصول "  31الأصول غير الملموسة )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (و)

 "(؛غير الملموسة
لتزام المالي أو بموجب نموذج الا  لتزامات ذات العلاقة، سواء  ياز الخدمات والا أصول امت (ز)

ترتيبات "  32نموذج منح الحق للمشغل )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "(؛ وامتياز الخدمات: المانح

مالية: الأدوات ال"  29الأدوات المالية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ح)
 "(.عتراف والقياسالا

 منافعال " 42)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جتماييةالإ منافعال (ط)
 .(" جتماييةالإ

... 
الإعفاءات التي لا تؤثر على العرض العادل وعلى الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 تطبيق المعاييرالعام على أساس الاستحقاق المحاسبي خلال فترة 
... 

 " جتماييةالإ منافعال " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، وحين "جتماييةالإ المنافع " 42أ. في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 134

في ه الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، فإنتستفيد المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى من 
تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية، أو عند الاعتراف بالالتزامات ذات العلاقة و/أو قياسها في 

امها الأولي التز البيانات المالية )أيهما أسبق(، تحدد المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى 
ك التاريخ وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع في ذل جتماييةبالنسبة لخطة المنافع الإ

 .42العام 
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أ أقل أو أكبر من الالتزام الذي تم الاعتراف به و/أو 134فإذا كان الالتزام الأولي وفقا  للفقرة  ب. 134
، تعترف ا  قياسه في نهاية فترة المقارنة التي كانت تطبق فيها المنشأة أساسا  محاسبيا  مختلف

تي تتبنى المعايير للمرة الأولى بتلك الزيادة/النقص في الرصيد الافتتاحي المتراكم المنشأة ال
 للفائض أو العجز في الفترة التي يتم فيها الاعتراف بالعناصر و/أو قياسها. 

... 
 تاريخ النفاذ

... 
ب بموجب معيار المحاسبة الدولي في 134أ و134وأضيفت الفقرتان  36عدلت الفقرة  ز. 154

. تطبق المنشأة هذه 2019، الصادر في يناير " جتماييةالإ المنافع " 42القطاع العام 
أو  2019يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

يناير  1بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر، وإذا طبقت المنشأة التعديلات على فترات تبدأ قبل 
في  42فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، 2019

 نفس الوقت.
... 

 اتالاستنتاج أساس
 ولكنها ليست جتزءاً منه. 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجتات هذهترافق 

... 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على لى العرض العادل والامتثال لمعايير الإعفاءات التي تؤثر ع

 أساس الاستحقاق المحاسبي
... 

 " جتتماييةالإ المنافع " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 جتتماييةالإ المنافع " 42أ. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام المعيار 60ستنتاجإ

/أو و جتتماييةالإ منافعالمتعلقة بال قياس الالتزامات. وأقر المجلس بأن 2019، في يناير "
بالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، ولذا وافق المجلس  اً صعب اً الاعتراف بها قد يكون أمر 

منح المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى فترة ثلاث سنوات سماح من الاعتراف أن ت  
 و/أو قياسها. جتتماييةالإ منافعبالالتزامات المتعلقة بال

... 
 إرشادات التفيذ

 ولكنها ليست جتزءاً منه 33ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 
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 العرض والإفصاح
 ... 

 " 33ملخص الإعفاءات الانتقالية والأحكام المدرجة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولى

يلخص الشكل التالي الإعفاءات الانتقالية والأحكام المدرجتة في المعايير الأخرى للمحاسبة  . 91تنفيذ
 .الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي

... 
 لي الممنوحالأعفاء الانتقا 

 نعم لا 

التكلفة   
 المفترضة

إعفاء انتقالي 
مدته ثلاث 

سنوات 
 للاعتراف

إعفاء انتقالي 
مدته ثلاث 

 سنوات للقياس

إعفاء انتقالي 
مدته ثلاث 

سنوات 
للاعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء 
انتقالي 

مدته ثلاث 
سنوات 
 للإفصاح

استبعاد 
المعاملات 
والأرصدة 
والإيرادات 
 والمصاريف

 أخرى 

معيار المحاسبة 
الدولي في القطاع 

 المنافع "42العام 
 "جتتماييةالإ

  √ 
 

التزامات 
 منافعال

 الإجتتمايية
التي لم يتم 

الاعتراف بها 
بموجتب أساس 
 محاسبي سابق

 

√ 
 

التزامات 
 منافعال

 الإجتتمايية
 تمالتي 

الاعتراف بها 
بموجتب أساس 
 محاسبي سابق
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 اتسنتنا أساس الإ
 .ولكنها ليست جزءاً منه 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجات هذهترافق 

 (2-1الهدف )الفقرتان 
الاجماعية، كان من  منافعالفي ظل عدم وجود معيار محاسبة دولي في القطاع العام يتناول  .1 إستنتاج

 فعمنابال عترا المطلوب من منشآت القطاع العام أن تضع سياسات محاسبية خاصة بها للإ
وقياسها وعرضها ونتيجة لذلك، قد لا توجد عملية متسقة أو ملائمة لإعداد التقارير  جتماعيةالإ

ام المالية ذات الغرض الع في البيانات جتماعيةالإ منافععن المعاملات والتعهدات المتعلقة بال
)البيانات المالية(. وربما بسبب ذلك لم يتمكن المستخدمين من الحصول على المعلومات اللازمة 

التي تقدمها المنشأة وتقييم أثرها المالي. ويرى مجلس معايير المحاسبة  جتماعيةالإ منافعلتعريف ال
سيعزز من الاتساق  42القطاع العام  الدولية في القطاع العام أن معيار المحاسبة الدولي في

 ام. من قبل منشآت القطاع الع جتماعيةالإ منافعوقابلية المقارنة عن كيفية إعداد التقارير عن ال
 (  5-3التطاق وتعريفات )الفقرات 

 تاريخ
، لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية 42عند إعداد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .2 إستنتاج

 ، وبدلًا من ذلك، أُدرج وصفجتماعيةالإ منافعاع العام أن المعايير الحالية لم تُعرّ  الفي القط
والالتزامات الأصول  ،المخصصات " 19عام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ."المحتملة
على أنها "سلع،  "الاجماعية منافعال" 19وصف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .3 إستنتاج

 نافعمللحكومة. قد تشمل هذه ال جتماعيةأخرى تقدم لتحقيق أهدا  السياسة الإ منافعوخدمات، و 
 ما يلي: 

تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الإسكان والنقل وغيرها من الخدمات  (أ)
منتفعين لالتي تقدم للمجتمع. وفي كثير من الحالات، لا يوجد اشتراط يُلزم ا جتماعيةالإ

 بتلك الخدمات بدفع مبلغ يساوي قيمة تلك الخدمات؛ 
للأسر وكبار السن والمعاقين والعاطلين عن العمل والمحاربين القدامي  منافعدفع ال  (ب)

مالية للأشخاص  منافعوغيرهم. حيث إن الحكومات على جميع المستويات قد تقدم 
، ات التي تلبي احتياجات معينةوالمجموعات في المجتمع ليتمكنوا من الحصول على الخدم

 أو لدعم دخولهم. 
وقد أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً بعين الاعتبار عمله السابق فيما  .4 إستنتاج

المحاسبة عن للتعليق بعنوان،  2004يخص هذا المجال. حيث سعت الدعوة التي وجهت عام 
اء عن كيفية المحاسبة عن مجموعة كبيرة من ، للحصول على آر للحكومة جتماعيةالسياسات الإ

 جتماعيةالإ منافع. وأشارت الدعوة إلى التعليق إلى أنه "يمكن أيضاً تقديم الجتماعيةالإ منافعال
وفقاً لفئات أخرى للأعمال الحكومية )على سبيل المثال، الدفاع والنظام والسلامة العامة والمرافق 

 لى أنها "خدمات جماعية" أو "سلع وخدمات جماعية."المجتمعية(."وعادة ما يشار إليها ع
طع . ومع ذلك، لم يستجتماعيةالإ منافعدعمت الردود على الدعوة للتعليق وضع معيار عن ال .5 إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التوصل لإجماع حول توقيت ظهور تعهد 
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، 2008االمساهمات. وبالتالي، في حالي خاص بمخططات التحويلات النقدية القائمة على 
 منافعال " 34أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 

 منافعلا" ، وورقة التشاور، " : الإفصاح عن التحويلات النقدية للأشخاص والأسرجتماعيةالإ
ضاً ر المجلس أي. وفي ذلك الوقت، أصد" والقياس عترا : مشكللات متعلقة بالإجتماعيةالإ

 . الاستدامة المالية طويلة الأجلوثيقة مشروع بعنوان، 
المجاوبون أن الإفصاحات المقترحة في البيانات المالية تنقل معلومات كافية عن يرَ لم  .6 إستنتاج

. وبالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على جتماعيةالإ منافعال
 . 34عدم المضي قدماً في مسودة العرض 

، "القياسو  عترا : مشكلات متعلقة بالإجتماعيةالإ منافعال " اقترحت ورقة التشاور بعنوان .7 إستنتاج
من التعريف الذي أدرج في الدعوة على  جتماعيةالإ منافعوضع تعريف أضيق نطاقاً لل

 : جتماعيةالإ منافع. وتشمل ورقة التشاور التعريفات التالية لل2004التعليق في 
 ا؛ على أنه جتماعيةالإ منافع"يُعر  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ال

 تحويلات تقدية؛ و (أ)
 سلع وخدمات جماعية وفردية؛ (ب)

تقدمها المنشأة للأشخاص أو الأسر في معاملات غير تبادلية لحماية السكان بأكملهم، أو 
 معينة." إجتماعيةلشريحة معينة من السكان، لحمايتهم من مخاطر 

رة في وذلك لأول م جتماعيةبالمخاطر الإ جتماعيةالإ منافعيُقدم هذا التعريف فكرة ارتباط ال .8 إستنتاج
دولية في القطاع العام. ووفقاً لذلك التعريف، لا تعد جميع أدبيات مجلس معايير المحاسبة ال

و السلع . فقط التحويلات النقدية أإجتماعية منافعالتحويلات النقدية والخدمات والسلع الفردية 
والخدمات الجماعية والفردية التي تقدم لحماية السكان بأكملهم، أو شريحة معينة من السكان، 

مع ذلك، . و جتماعيةالإ منافعي التي تلبي متطلبات تعريف المعينة ه إجتماعيةضد مخاطر 
 . جتماعيةلم تعر  ورقة التشاور المخاطر الإ

، لم يصل مجلس معايير المحاسبة الدولية جتماعيةرغم النطاق الأضيق والربط بالمخاطر الإ .9 إستنتاج
رقة و  في نطاق جتماعيةالإ منافعفي القطاع العام لإجماع حول توقيت ظهور تعهد حالي بال
 إطار مفاهيم البيانات المالية ذاتالتشاور. اعتر  المجلس بالروابط بين عمله على وضع 

 منافعوالمحاسبة عن الالغرض العام من قبل منشآت القطاع العام )إطار المفاهيم( 
الواردة في إطار المفاهيم تُعرّ  الالتزام. سيؤثر  عترا . العناصر ومرحلة الإجتماعيةالإ

ن . وبالتالي قرر المجلس أجتماعيةالإ منافعهذا التعريف والتحليل الداعم على محاسبة ال
 . إطار المفاهيميؤجل عمله على هذا الموضوع حتى اكتمال 

لاستدامة عن ا في هذه الأثناء، أنشأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مشروعاً  .10 إستنتاج
، بناءً على ملخص المشروع. ونُشرت إرشادات 2008طويلة الأجل للماليات العامة في 

، في إعداد التقارير عن الاستدامة طويلة الأجل لماليات المنشأة، 1الممارسة الموصى بها 
2013 . 
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غرض العام إرشادات عن إعداد التقارير المالية ذات ال 1تقدم إرشادات الممارسة الموصى بها  .11 إستنتاج
التي يمكن أن تلبي احتياجات المستخدمين للمعلومات عن الاستدامة المالية طويلة الأجل 

 التي تقدمها المنشأة.  جتماعيةالإ منافعللمنشأة، بما في ذلك خطط ال
، تقدم البيانات المالية ذات الغرض العام التي تم إعدادها وفقاً جتماعيةالإ منافعفي سياق ال .12 إستنتاج

معلوماتٍ عن التعهدات المتوقع تسويتها في المستقبل، بما  1مارسة الموصى بها لإرشادات الم
في ذلك التعهدات للأشخاص الذين لن يستوفوا اشتراط التأهل للخطة، أو الذين لا يساهمون في 

سة مستقبلية. إرشادات الممار  إجتماعية منافعالوقت الحالي في الخطة التي ستعطيهم حق في 
تتناول سؤال ما إذا كانت تلك التعهدات تلبي متطلبات تعريف التعهد الحالي،  لا 1الموصى بها 
 بها في البيانات المالية.  عترا ولذا ينبغي الإ

 1البيانات المالية ذات الغرض العام التي تم إعدادها وفقاً لإرشادات الممارسة الموصى بها  .13 إستنتاج
مستقبل المستقبل والتي ستستخدم في الستشمل أيضاً معلومات عن الموارد المتوقع تحقيقها في 

. وفي كثير من دوائر الاختصاص سيشمل ذلك الدخل الضريبي جتماعيةالإ منافعلتمويل ال
بها  عترا المستقبلي. ولأن المنشأة لا تسيطر في الوقت الحالي على تلك الموارد، فلا يتم الإ

 في البيانات المالية. 
 عيةجتماالإ منافعفي القطاع العام عمله من جديد على البدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية  .14 إستنتاج

المدرج في المشاريع  جتماعيةالإ منافع. وأشار المجلس إلى أن النطاق الواسع لل2014في عام 
السابقة كان عاملًا من العوامل التي أدت إلى عدم استطاعة المجلس للتوصل إلى إجماع آراء. 

الوقت، وافق  . وفي ذلكجتماعيةالإ منافعفاً أضيق نطاقاً للوبالتالي، قرر المجلس أن يتبنى تعري
المجلس على بدء العمل في مشروع المصاريف غير التبادلية؛ واعتبر المجلس أن تبني تعريف 

سيلبي بأفضل صورة الاحتياجات الإدارية للمشروع وذلك لكلا  جتماعيةالإ منافعأضيق نطاقاً لل
 المشروعين.
 ة الحكومية دور الإحصائيات المالي

يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أهمية الحد من الاختلافات مع الأساس  .15 إستنتاج
 جتماعيةلإا منافعالإحصائي لإعداد التقارير كلما أمكن. وبالتالي نظر المجلس في منهج تناول ال

 المتبع في الإحصائيات المالية الحكومية.      
(، 2015)التي صدرت في  "وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا لإا"  عند إعداد ورقة التشاور .16 إستنتاج

، بخلا  جتماعيةالإ منافعاعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن ال
التحويلات العينية والخدمات الجماعية سيكون من المتوقع أن تثير مشكلات مشابهة فيما يتعلق 

بالالتزامات والمصاريف وقياسها. ومع ذلك، أخذ المجلس بالحسبان أن عوامل مختلفة  عترا بالإ
 نافعممعينة وقياسها )بمعنى، ال إجتماعيةبالمعاملات التي تتناول مخاطر  عترا ستنشأ عند الإ

ا يتعلق بتعهد فيم عترا ( والمعاملات التي لا تؤدي إلى ذلك. على سبيل المثال، الإجتماعيةالإ
 وقياسه قد يتعلق باستيفاء الأشخاص لاشتراطات التأهل.  جتماعيةالإ نافعمبال

في الإحصائيات المالية الحكومية، أشار مجلس  جتماعيةالإ منافعبعد مراجعة المنهج الخاص بال .17 إستنتاج
ي ية التي ورد وصفها فقتصادمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن التبعات الإ

الحكومية كانت على الأرجح مشابهة لتلك الواردة في المعيار المستقبلي  الإحصائيات المالية
 نافعمللمحاسبة الدولية في القطاع العام. وقرر المجلس التوفيق، بقدر الإمكان بين تعريفاته لل
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والتعريفات الواردة في الإحصائيات المالية الحكومية. كان هذا هو المنهج المتبع  جتماعيةالإ
 . وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإور، في ورقة التشا

التوافق مع الإحصائيات المالية الحكومية كان المقصود منه تقديم تعريفات واضحة توضح  .18 إستنتاج
المعاملات والأحداث التي، في جوهرها، غير متشابهة. وهذا التوافق يزيد من الاتساق بين 
الإطارين، وذلك بالتمشي مع ورقة السياسة التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

عملية مراعاة إرشادات الإحصائيات المالية الحكومية خلال إعداد معايير م بعنوان، القطاع العا
 . المحاسبة الدولية في القطاع العام

 "وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإ " الردود على الورقة التشاورية
وكان  ،2015دعم معظم المجاوبين نطاق المشروع وفقاً لما هو موضح في ورقة التشاور لعام  .19 إستنتاج

قصد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هو إحداث توافق بين نطاق المشروع، 
، وبين الإحصائيات المالية الحكومية. ورأى جتماعيةوالمخاطر الإ جتماعيةالإ منافعوتعريفات ال

هؤلاء المجاوبون أن التوافق مع الإحصائيات المالية الحكومية سيساعد على شرح معيار 
 المحاسبة الدولي في القطاع العام وسيساعد على ضمان الاتساق في تطبيقه. 

 ومع ذلك، أثارت قلة من المجاوبين بعض القضايا. وكان أهمها ما يلي:  .20 إستنتاج
ان ك جتماعية. رأى بعض المجاوبين أن تعريف المخاطر الإجتماعيةتعريف المخاطر الإ (أ)

 جتماعيةالإ منافعصعب التطبيق في الواقع العملي، وبالتالي يصعب التمييز بين ال
 وبعض المصاريف غير التبادلية الأخرى للحكومات. 

بين رأى بعض المجاو  والمصاريف غير التبادلية. جتماعيةالإ منافعالحد الفاصل بين ال (ب)
العينية والتحويلات العينية الأخرى تؤدي إلى ظهور نفس القضايا.  جتماعيةالإ منافعأن ال

 منافعيخلق حداً اصطناعياً بين ال 2015ورأى هؤلاء المجاوبون أن نطاق ورقة التشاور 
 وغيرها من المصاريف غير التبادلية.  جتماعيةالإ

ولية في القطاع العام هذه القضايا بالحسبان عند إعداد مسودة وأخذ مجلس معايير المحاسبة الد .21 إستنتاج
 ، وفقاً لما يلي: "جتماعيةالإ منافعال " 63العرض 

ليلائم إطار محاسبي بدلًا من الإطار  جتماعيةأعيد تأطير تعريف المخاطر الإ (أ)
، 63ي/ الإحصائي. ورغم أن صياغة التعريف قد عُدلت في مسودة العرض قتصادالإ

كان قصد مجلس معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام من ذلك  هو توضيح معنى 
تعريف  .إجتماعيةالتعريفات بالنسبة للمعدين وليس تعديل المخاطر التي تعد مخاطراً 

 مزيد من الوضوح على التعريف.  تم أيضاً تعديله لإضفاء جتماعيةالإ منافعال
والمخاطر الأخرى، على سبيل المثال،  جتماعيةبين المخاطر الإ 63تُميز مسوة العرض  (ب)

المخاطر المتعلقة بخصائص الجغرافيا أو المناخ، مثل وقوع مخاطر الزلازل أو 
الفياضانات. الأخطار أو الأحداث التي تؤدي إلى ظهور هذه المخاطر لا ترتبط 

ر . وأشاجتماعيةالأشخاص و/أو الأسر، وهي الخصائص المميزة للمخاطر الإبخصائص 
الحكومات  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً إلى أن استجابة

عادة ما تختلف عن استجابتهم للمخاطر الأخرى. فعادة ما تخطط  جتماعيةللمخاطر الإ
، بوضع خطط، مدعومة بتشريعات، ةجتماعيالحكومات لاحتمال وقوع المخاطر الإ



 الأدوات المالية

   2512   42في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أساس الإستنتاجات ل

لمواجهة تلك المخاطر. وعلى النقيض، فإن استجابات الحكومات للمخاطر الأخرى مثل 
المخاطر الجغرافية هي عادة استجابة تفاعلية، وقد تُحدّد طريقة الاستجابة بعد وقوع 

جابة تأحداث مثل الفياضانات أو الزلازل. واعتبر المجلس أن الطبيعة التفاعلية للاس
للمخاطر الأخرى كانت أكثر ملاءمة لمشروع المصاريف غير التبادلية، الخاص 
بالمجلس، مقارنة بهذا المعيار. وأشار المجلس أيضاً أن هذا المنهج سيكون متسقاً مع 

 المناهج المتبعة في الإحصائيات المالية الحكومية.
 منافعالتي تقدم لأشخاص و/أو أسر معينة وال منافعبين ال 63تُميز مسودة العرض  (ج)

المتاحة للجميع. كان الهد  من هذا التمييز هو تقديم حدود مستندة إلى المبادئ بشكل 
والمصاريف غير التبادلية الأخرى. ويمكن  جتماعيةالإ منافعأكبر وأقل اصطناعاً بين ال

من خلال الرجوع لتأهل  جتماعيةالإ منافعقياس الالتزامات والمصاريف المتعلقة بال
، وهو الأمر الذي لا يُطبق على غير ذلك جتماعيةالإ منافعالأشخاص للحصول على ال

من المصاريف غير التبادلية. وبوضع هذا الحد، يقر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
وغيرها من المصاريف غير التبادلية تشكل سلسلة  جتماعيةالإ منافعفي القطاع العام أن ال

صلة، وأن أي حد، إلى درجة ما، سيكون اصطناعياً. ومع ذلك، التجربة السابقة مت
 للإدارة.  قابلاً  جتماعيةالإ منافعللمجلس أقنعته أن الحد سيكون مطلوباً ليكون مشروع ال

 منافع، وتعريفاتها لل63الأثر الناتج عن تلك القرارات كان التوفيق بين نطاق مسودة العرض  .22 إستنتاج
، وبين التعريفات الواردة في الإحصائيات المالية الحكومية، جتماعيةوالمخاطر الإ جتماعيةالإ

باستثاء الخدمات المتاحة للجميع، حيث إن الخدمات المتاحة للجميع مثل خدمات الرعاية 
وفقاً لللإحصائيات المالية الحكومية، ولكنها  إجتماعية منافعالصحية المتاحة للجميع تعتبر 

. واعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 63ق مسودة العرض كانت خارج نطا
أن تلك النتيجة ستكون مرضية لغالبية المجيبين الذين يدعمون التوافق مع الإحصائيات المالية 
الحكومية، وأنها ستعالج في نفس الوقت مخاو  مجموعة هامة من الأقلية ممن لديهم مخاو  

 وغيرها من المصاريف غير التبادلية. جتماعيةالإ افعمنبشأن الحد بين ال
 "جتماعيةالإ منافعال " 63الردود على مسودة العرض 

بشكل خاص الخدمات الجماعية والخدمات المتاحة للجميع من  63تستثني مسودة العرض  .23 إستنتاج
. دعم معظم 2015، وفقاً لما تم اقتراحه في ورقة التشاور لعام جتماعيةالإ منافعنطاق ال

النطاق المقترح. وعلى هذا النحو علق المجاوبون الذين دعموا  63المجاوبين على المسودة 
ة والخدمات المتاح جتماعيةالإ منافعالنطاق المقترح بأنه كان من الهام توضيح الحد بين ال

الخدمات و  جتماعيةالإ منافعللجميع بوضوح. وقد علقوا أيضاً على أن المعالجات المحاسبية لل
حة للجميع ينبغي أن يكون لها نفس الأسس المفاهيمية، مع ربط أي اختلافات في المعالجة المتا

 بالطبيعة المختلفة للتعاملات. 
كان لدى أقلية المجاوبين الذين لم يدعموا النطاق المقترح والتعريفات الواردة في مسودة العرض  .24 إستنتاج

جنب تنقيح النطاق والتعريفات لتمخاوفاً مشابهة. واعتبر هؤلاء المجاوبون أنه كان ينبغي  63
اللبس والقضايا التي قد تثار بشأن الحد المحتمل أو المعالجات المحاسبية المختلفة. وبشكل 
خاص، اعتبروا أن استثناء الخدمات المتاحة للجميع من نطاق المعيار المقترح قد يكون صعب 

 والخدمات المتاحة للجميع كان غير واضح.  جتماعيةالإ منافعالتطبيق، حيث إن الحد بين ال
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نتيجة لتلك المخاو ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يوضح النطاق  .25 إستنتاج
والتعريفات. ولاحظ المجلس أن المجاوبين قد فهموا بشكل مختلف النطاق والتعريفات الواردة في 

 كانت جتماعيةالإ منافعاعتبروا أن ال . وعلى ما يبدو أن بعض المجاوبين63مسودة العرض 
 ماعيةجتالإ منافعقاصرة على التحويلات النقدية، في حين أن مجاوبين آخرين اعتبروا أن ال

 شملت تقديم بعض الخدمات. 
لم تكن  63خلُص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن مسودة العرض  .26 إستنتاج

اصرة ق جتماعيةالإ منافع)ما إذا كانت ال جتماعيةالإ نافعمواضحة بالقدر الكافي عند تعريف ال
على التحويلات النقدية(، وبالتالي لم يكن نطاق المعيار المقترح واضحاً. ولاحظ المجلس أيضاً 

، كانت جميع المعاملات التي 63أنه في جميع الأمثلة التوضيحية التي تقدمها مسودة العرض 
هي تحويلات نقدية، في حين أن عدداً من المعاملات  تماعيةجالإ منافعتلبي متطلبات تعريف ال

 تطلبت تقديم الخدمات.  جتماعيةالإ منافعالتي لم تلبِ متطلبات تعريف ال
مثل  ةجتماعيالإ منافعوأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن تعريف ال .27 إستنتاج

 جتماعيةالإ منافعق بالحد الفاصل بين الالتحويلات النقدية سو  يوضح كثير من اللبس المتعل
 والخدمات المتاحة للجميع. 

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً أنه، عند النظر في تلك المعاملات،  .28 إستنتاج
كان هناك اختلافات مفاهيمية بين التحويلات النقدية وتقديم الخدمات، حيث يتطلب تقديم 

ية )على سبيل المثال، المصاريف المتكبدة في توظيف العاملين لتقديم الخدمات معاملات تبادل
تلك الخدمات أو المصاريف المتكبدة لإنتاج السلع والخدمات من منشآت أخرى(. لا تتطلب 

 التحويلات النقدية أي معاملات إضافية. 
ي قتصادوهر الإلتلك الأسباب، خلُص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الج .29 إستنتاج

لخدمات ي لقتصادللتحويلات النقدية التي تدفع للأشخاص والأسر كان مختلفاً عن الجوهر الإ
التي قدمت للأشخاص والأسر. وبالتالي وافق المجلس على أن نطاق هذا المعيار الخاص 

 ينبغي أن يقتصر على التحويلات النقدية.  جتماعيةالإ منافعبال
س معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في طبيعة التحويلات بعد هذا القرار، نظر مجل .30 إستنتاج

النقدية. ووافق المجلس على أن شكل التحويلات النقدية لم يكن هاماً، ويمكن أن يشمل النقد 
المعادل مثل البطاقات الإئتمانية الدفوعة مسبقاً. في هذا السياق، وافق المجلس أيضاً على أن 

شكل النقد المعادل ينبغي ألا تفرِض، أو تفرض بشكل محدود، قيوداً على التحويلات النقدية على 
استخدام النقد. وأشار المجلس إلى أن بعض دوائر الاختصاص التي تستخدم البطاقات الإئتمانية 
مسبقة الدفع فرضت قيوداً محدودة على البطاقات، على سبيل المثال، منع استخدامها لشراء 

نتجات التبغ. ووافق المجلس على أن هذا النوع من القيود المحدودة لم المنتجات الكحولية أو م
يكن مساوياً للحالات التي توجه فيها الحكومات كيفية إنفاق النقد. وبالتالي، وافق المجلس على 
أن تقديم البطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع مع قيود محدودة على الاستخدام هو عبارة عن تحويلات 

 . جتماعيةالإ منافعتعريف ال نقدية لأغراض
 جتماعيةلم يروا المنطق وراء التمييز بين المخاطر الإ 63بعض المجاوبين على مسودة العرض  .31 إستنتاج

من  جتماعيةوغيرها من المخاطر. واقترح هؤلاء المجاوبون استبعاد الإشارة إلى المخاطر الإ
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الة أخرى مثل الإغاثة في ح عمناف، وتوسيع نطاق هذا المعيار ليشمل جتماعيةالإ منافعتعريف ال
 الطوارئ. 

 "وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المجاوبين على ورقة التشاور  .32 إستنتاج
قد أيدوا بشكل عام الإشارة إلى  63، ومسودة العرض "وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإ

الإحصائيات المالية الحكومية. وظل ، وهو ما حافظ على الاتساق مع جتماعيةالمخاطر الإ
عادة ما تختلف عن  جتماعيةالمجلس محتفظاً برأيه بأن استجابات الحكومات للمخاطر الإ

 )ب( أعلاه(. 21 ستنتاجفقرة الإ أنظراستجابتها للمخاطر الأخرى )
لى إولهذه الأسباب، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يحتفظ بالإشارة  .33 إستنتاج

 . جتماعيةالإ منافعفي تعريف ال جتماعيةالمخاطر الإ
  نمايةةالإ متافعمتاهج المحاسبة عن ال

 نافعماستعان مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بثلاثة مناهج للمحاسبة عن ال .34 إستنتاج
منهج  ، وتلك المناهج هي"وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإ " في ورقة التشاور جتماعيةالإ

 الحدث الملزم )والذي يشار إليه حالياً بالمنهج العام(، ومنهج العقد الاجتماعي ومنهج التأمين. 
به تعاقدية، طبيعة ش جتماعيةالإ منافعيعتبِر منهج العقد الاجتماعي أن لتعهد الحكومات بتقديم ال .35 إستنتاج

 وتبنى هذا المنهج محاسبة العقود التنفيذية. 
د ورقة التشاور، وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى رؤية أولية عند إعدا .36 إستنتاج

بأن منهج العقد الاجتماعي لم يكن متسقاً مع إطار المفاهيم. ودعم المجاوبون على ورقة التشاور 
 نود التيبالب عترا تلك الرؤية. اعتبر المجاوبون أن منهج العقد الاجتماعي سيؤدي إلى عدم الإ

تلبي متطلبات تعريف الالتزام. وبالتالي، اعتبر المجاوبون أن منهج العقد الاجتماعي لن يقدم 
 معلومات مفيدة لأغراض المصداقية واتخاذ القرارات. 

لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التأييد الذي دعّم رؤيته الأولية، ووافق  .37 إستنتاج
 عقد الاجتماعي. على عدم المضي قدماً في منهج ال

عند إعداد ورقة التشاور، وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى رؤية أولية  .38 إستنتاج
بأن الجمع بين المنهج العام )بالنسبة لبعض أو جميع الخطط المعتمدة على المساهمات( ومنهج 

 منافعال فيما يخصية المختلفة التي تنتج قتصادالتأمين قد يكون مطلوباً ليعكس الظرو  الإ
 . جتماعيةالإ

دعم المجاوبون على ورقة التشاور هذه الرؤية الأولية. وبالتالي وافق مجلس معايير المحاسبة  .39 إستنتاج
الدولية في القطاع العام على وضع كلًا من المنهج العام ومنهج التأمين في معيار المحاسبة 

 . 42الدولي في القطاع العام 
 التبادليةمشروع المصاريف غير 

، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام 14 ستنتاجوفقاً لما ورد في فقرة الإ .40 إستنتاج
، واعتبر أن ذلك سيلبي بشكل أفضل متطلبات إدارة جتماعيةالإ منافعتعريفاً أضيق نطاقاً لل

 ومشروع المصاريف غير التبادلية.  جتماعيةالإ منافعالمشاريع فيما يخص مشروع ال
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ات المحاسبة عن الإيراد " در مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورقة التشاورأص .41 إستنتاج
. في هذه الورقة عبر المجلس عن رؤية أولية 2017، في أغسطس " والمصاريف غير التبادلية

وقياس بعض أنواع معاملات المصاريف غير  عترا بأن منهج التعهد بالأداء سيكون ملائماً للإ
 . ماعيةجتالإ منافعلية. وبالتالي، نظر المجلس فيما إذا كان هذا المنهج سيطبق على الالتباد

ي حال تقُدم ف جتماعيةالإ منافعأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن ال .42 إستنتاج
، على سبيل المثال، توقف شخص ما عن العمل أو وصول شخص ما إجتماعيةوقوع مخاطر 
لا تتطلب الوفاء بتعهد ما من قبل  جتماعيةوخلص المجلس إلى أن المخاطر الإ لسن التقاعد.

 جتماعيةالإ منافعبال عترا الشخص، وبالتالي، فإن منهج التعهد بالأداء لن يكون ملائماً للإ
وقياسها. ولأسباب مشابهة، لا يقترح المجلس تبني منهج الأداء فيما يخص المصاريف غير 

 لخدمات المتاحة للجميع والخدمات الجماعية.التبادلية بالنسبة ل
 (        25-6المتهج العام )الفقرات 

  عترا الإ
ة ، حدد مجلس معايير المحاسب"وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإ " ورقة التشاور إعدادعند  .43 إستنتاج

 منافعبتعهدات ال عترا في القطاع العام خمس نقاط واضحة يمكن بموجبها الإ الدولية
 في البيانات المالية، وهي:  جتماعيةالإ
 وقوع أحداث رئيسية تشاركية؛  (أ)
 استيفاء الحد اللازم من شروط التأهل؛   (ب)
 استيفاء متطلبات اشتراطات التأهل للحصول على المنفعة التالية؛  (ج)
 قبول المطالبة؛   (د)
 وجوب تنفيذ المطالبة.  (ه)

ورقة التشاور كانت تستهد  الحصول على آراء المجاوبين على الأحداث الملزمة المحتملة،  .44 إستنتاج
وقد وُجهت أسئلة للمجاوبين من خلال الورقة عما إذا كان معياراً مستقبلياً للمحاسبة الدولية في 

لى ع أن يأخذ بالحسبان أن حدثاً ملزماً قد ينشأ في نقاط مختلفة، اعتماداً  ينبغيالعام  القطاع
 . ةجتماعيالإ منافعأو الإطار القانوني الذي ظهرت بموجبه تلك ال جتماعيةطبيعة الإعانة الإ

الإجابات على ورقة التشاور، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  استعراضعند  .45 إستنتاج
ة، فالعام إلى أنه كان هناك دعم كبير للرأي القائل بأن الحدث الملزم قد يظهر في نقاط مختل

. ماعيةجتالإ منافعأو الإطار القانوني الذي ظهرت بموجبة ال جتماعيةالإ منافعوفقاً لطبيعة ال
ووافق المجلس على أن يأخذ هذا الرأي بالحسبان عند تحديد الأحداث الملزمة التي ينبغي 

 . 63إدراجها في مسودة العرض 
لك، إلى أنه لم يكن هناك إجماع أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مع ذ .46 إستنتاج

على مدى النقاط المختلفة التي قد ينشأ عندها حدث ملزم. وبالتالي ركز المجلس على تحليل 
، مع النظر في تعليقات المجاوبين لإطار المفاهيمالمختلفة من خلال الرجوع  الملزمةالأحداث 

 تسببت في ظهور أمور أخرى  في حال أعطت تلك التعليقات دليلًا على أحداث ملزمة معينة أو
 ينبغي أن توضع بالحسبان. 



 الأدوات المالية

   2516   42في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أساس الإستنتاجات ل

عند إعداد ورقة التشاور، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل أولي  .47 إستنتاج
ضمنه وقياسها وبين ما تت جتماعيةالإ منافعبال عترا في التوفيق بين الإ ينظرعلى أنه لن 
الحكومية إلا بعد استعراض الإجابات. ولاحقاً، أشار المجلس إلى أن  الماليةالإحصائيات 

 قد تكون ملائمة وفقاً للمنهج العام.  عترا مجموعة من نقاط الإ
 منافعبال عترا كذلك، فإن ذلك سيتسبب في رفض ضمني للتوفيق بين الإ الوضعفإذا كان  .48 إستنتاج

وجب المنهج العام. وذلك لأنه، وبين الإحصائيات المالية الحكومية بم وقياسها جتماعيةالإ
 نافعمبموجب الإحصائيات المالية الحكومية، لا يتم تسجيل مصرو  إلا عند استحقاق دفع ال

 )أي، إذا كانت الحالة التي تكون فيها المطالبة متعلقة بحدث ملزم فقط(. جتماعيةالإ
هيم تساق مع إطار المفاخلُص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً إلى أن الا .49 إستنتاج

أن تكون له أولوية على التوفيق مع المعالجة الواردة في الإحصاءيات المالية الحكومية،  ينبغي
 وبالتالي، اعتبر أن أي نوع من أنواع التوفيق نشأ عن مداولات المجلس هو أمر عارض.

 عترا التي تؤثر على الإ متطلبات استيفاء الاشتراطات المستمرة للتأهل )بما في ذلك إعادة التحقق(
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن متطلبات استيفاء الاشتراطات  معاييرأقر مجلس  .50 إستنتاج

بعض والقياس، وذلك بالنسبة ل عترا )بما في ذلك التحقق( تؤثر على الإ للتأهلالمستمرة 
 منافعقديم الت. وقد يكون الوضع كذلك في الحالات التي كان يُقصد فيها جتماعيةالإ منافعال
لمرة واحدة أو على المدى القصير. وبالتالي أخذ المجلس بالحسبان التوقيت  جتماعيةالإ

 بالتزام مع النظر في متطلبات استيفاء الاشتراطات المستمرة للتأهل.  عترا الملائم للإ
، والذي أخذ في 2015كان أول حدث إلزامي محتمل تم تحديده في ورقة التشاور لعام  .51 إستنتاج

بار مطلب استيفاء الاشتراطات المستمرة للتأهل، هو أن يكون قد تم استيفاء اشتراطات الاعت
على الإعانة التالية. وقد أيد المجاوبون على الورقة بشكل كبير إدراج هذا  للحصولالتأهل 

راطات ، فإن استيفاء اشتجتماعيةالإ منافعالحدث الملزم، وأشاروا إلى أنه بالنسبة لبعض ال
قبل المنتفعين المحتملين سيكون كافياً لظهور تعهد قانوني على المنشأة. وإذا  التأهل من

اختلف الوضع عن ذلك، اعتبر المجاوبون أن هذا الحدث الملزم المحتمل سيؤدي إلى ظهور 
تعهد غير ملزم قانوناً. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تلك 

 التعليقات. 
ورأى عدد أقل من المجاوبين ألا يؤيدوا هذا الحدث المحتمل الملزم، بحجة أن المنشأة مازال  .52 إستنتاج

لديها خيار تجنب الدفع حتى تتم الموافقة على المطالبة. وعلق هؤلاء المجاوبون على أنه لا 
 ةجتماعيالإ منافعأن تلزم الحكومة التالية لها، وأنه يمكن تغيير أي تعهد بال حكومةيمكن لأي 

 وفقاً لما تريده الحكومة المتولية للسلطة.
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا الرأي. وأشار المجلس إلى أن  يدعملم  .53 إستنتاج

 تناولت موضوع السلطة السيادية:  إطار المفاهيممن  22. 5الفقرة 
طلبات ن التعهد لا يلبي متأ ستنتاج"السلطة السيادية ليست منطقاً يمكن الاستناد إليه لإ          

تعريف الالتزام في هذا الإطار. لابد من تقييم الموقف القانوني في كل تاريخ من تواريخ 
 التقرير للنظر فيما إذا كان التعهد لم يعد ملزماً وبالتالي لا يلبي متطلبات تعريف الالتزام."
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راطات تيفاء المنتفع لاشتخلُص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن اس .54 إستنتاج
التالية سيؤدي إلى نشوء تعهد حالي يلبي متطلبات  جتماعيةعلى الإعانة الإ للحصولالتأهل 

، وافق المجلس على أن "استيفاء شتراطات التأهل للحصول على وبالتاليتعريف الالتزام. 
ودة ملزم في مس التالية" هو حدث ملزم ينبغي أن يُدرج باعتباره حدثاً  جتماعيةالإعانة الإ
 .63العرض 

اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعد ذلك أن الموافقة على المطالبة  .55 إستنتاج
أو أن المطالبة واجبة النفاذ هي أحداث ملزمة. وأشار المجلس إلى أن المجاوبين لم يؤيدوا 

الملزمة. وبشكل خاص، عارضت أغلبية كبيرة من المجيبين  الأحداثبشكل عام استخدام تلك 
التزام ب عترا استخدام المطالبة واجبة النفاذ على أنها حدث ملزم، بحجة أنها ستحد من الإ

طار إفي الحالات التي يوجد فيها الزام قانوني. ورأى المجاوبون أن هذا لم يكن متسقاً مع 
 قد تنشأ عن تعهدات غير ملزمة قانوناً.  ، والذي يعتر  بأن الالتزاماتالمفاهيم

تناقش المجيبون أيضًا في أنه بمجرد استيفاء معايير الأهلية، عادة ما ينشأ التزام حالي لن  .56 إستنتاج
يكون أمام المنشأة بديل واقعي، أو قد لا يتاح لها إلا بديل محدود، لتجنبه. وبالتالي، سينشأ 

 تصبح واجبة النفاذ. على المطالبة أو قبل أن  الموافقةالتزام قبل 
واتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع آراء المجاوبين، وقرر أنه بالنسبة  .57 إستنتاج

التي يلزم بشأنها فقط استيفاء اشتراطات التأهل المستمرة فإن فقط الحدث  جتماعيةالإ منافعلل
نبغي التالية " هو الذي ي جتماعيةالملزم "استيفاء اشتراطات التأهل للحصول على الإعانة الإ

 .63أن يُدرج في مسودة العرض 
، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه قد توجد النتيجةوبالتوصل لتلك  .58 إستنتاج

لا يتم بشأنها استيفاء اشتراطات التأهل حتى تتم الموافقة على المطالبة أو  إجتماعية منافع
جلس أن هذه الأحداث الملزمة هي مجموعات فرعية حتى تكون واجبة النفاذ. واعتبر الم

الي، لا التالية". وبالت جتماعيةفعالة من "استيفاء اشتراطات التأهل للحصول على الإعانة الإ
 توجد حاجة لمعالجة تلك الأحداث الملزمة بصورة منفصلة. 

 اس فقط تؤثر على القيمتطلبات استيفاء اشتراطات التأهل المستمرة )بما في ذلك إعادة التحقق( التي 
، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 50 ستنتاجوفقاً لما أشارت إليه فقرة الإ .59 إستنتاج

طات الأخرى، فإن متطلبات استيفاء اشترا جتماعيةالإ منافعالعام على أنه، بالنسبة لبعض ال
 القياس.  تؤثر علىمثلما  عترا التأهل المستمرة )بما في ذلك إعادة التحقق( ستؤثر على الإ

، درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما 63العرض  مسودةعند إعداد  .60 إستنتاج
الأخرى، متطلبات استيفاء اشتراطات التأهل  جتماعيةالإ منافعإذا كانت، بالنسبة لبعض ال

 . عترا المستمرة )بما في ذلك إعادة التحقق( ستؤثر على القياس فقط دون الإ
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لكي يوجد التزام، لابد من  .61 إستنتاج

وجود حدث سابق يؤدي إلى نشوء الالتزام. وأخذ المجلس بالحسبان طبيعة الحدث السابق 
وخلُص إلى أن الحدث السابق هو تلبية جميع اشتراطات التأهل،  جتماعيةالإ منافعللبالنسبة 
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مل البقاء على قيد الحياة. وبالتالي، فإن أي التزام ينشأ سيكون فقط متعلق والتي قد تش
التالية. ولا تنشأ الالتزامات الإضافية إلا عند استيفاء اشتراطات التأهل  جتماعيةبالإعانة الإ

 . جتماعيةالإ منافعبالنسبة لمزيد من ال
عند التوصل إلى تلك النتيجة، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  .62 إستنتاج

 عدد من النقاط الداعمة: 
قبول أن متطلبات تلبية اشتراطات التأهل المستمرة )بما في ذلك التحقق( ينبغي أن  (أ)

 ر، قد يؤدي إلى أن تُدرِج المنشآت في التقاريعترا تؤثر فقط على القياس، وليس الإ
طويلة الأجل بالنسبة لبعض خطط  جتماعيةالإ منافعالتعهدات الحالية المتعلقة بال

)بشكل أساسي المعاشات التقاعدية لكبار السن(. أما بالنسبة لخطط  جتماعيةالإ منافعال
سبياً، قصيرة الأجل ن جتماعيةالإ منافعالأخرى، تعتر  المنشآت بال جتماعيةالإ منافعال

ى في نهاية المطا  للمنتفعين عل منافععض الخطط، قد تدفع الرغم أنه بالنسبة لب
 الرفاهة المعتمدة على مستوى الدخل(.  منافعمدى طويل الأجل )على سبيل المثال، 

 نافعمالبقاء على قيد الحياة هو من الاشتراطات الصريحة بالنسبة لبعض برامج ال (ب)
 السياسة، وفي تلك الحالات ، وهو الاشتراط الذي يوضع بموجب القانون أوجتماعيةالإ

تكون هناك متابعة متكررة وفعالة للامتثال والإنفاذ. تتخذ كثير من منشآت القطاع العام 
خطوات فعلية للتحقق الدوري من أن المنتفع على قيد الحياة وتتابع بفاعلية وتلزم 

مازال  عبالامتثال لاشتراطات التأهل. على سبيل المثال، الشهادات السنوية بأن المنتف
على قيد الحياة قد تكون مطلوبة. أيضاً، قد تُفرَض متطلبات على للمستشفيات أو دور 
الجنازات أو غيرها للإبلاغ عن حالات الوفاة. وعلاوة على ذلك، كثير من منشآت 

 التي تدفع بشكل غير ملائم للمنتفعين الذين جتماعيةالإ منافعالقطاع العام تسحب ال
ليسوا على قيد الحياة أو تلجأ لإجراءات التقاضي في الحالات التي لم تبلغ، بشكل 

د البقاء الأخرى، يع جتماعيةالإ منافعاحتيالي، عن وفاة المستفيد. وبالنسبة لبرامج ال
 منافعاثلة عندما تدفع العلى قيد الحياة اشتراطاً ضمنياً. وتُتخذ إجراءات تصحيحية مم

 بشكل غير ملائم للمنتفعين الذين ليسوا على قيد الحياة.  جتماعيةالإ
قة باشتراط/ المتعل جتماعيةتلبية جميع اشتراطات التأهل تخلق تعهداً بتقديم الإعانة الإ (ج)

في  ماعيةجتالإ منافعاشتراطات التأهل التي تم استيفاؤها، وذلك بالتوافق مع خطط ال
ردية، الف جتماعيةالإ منافعود متطلبات تأهل مستمرة. وعادة، بالنسبة لخطط الحال وج

ال، بوضوح. على سبيل المث إجتماعية منافعتحدد متطلبات التأهل وما يتعلق بها من 
شهرياً بناءً على تلبية اشتراطات التأهل في نهاية الشهر  جتماعيةقد تُدفع الإعانة الإ

يصح ذلك بالنسبة لكل الخطط ذات متطلبات التأهل الذي يسبق تقديم الإعانة. و 
المستمرة )بخلا  البقاء على قيد الحياة( والخطط التي يُعتبر فيها أن البقاء على قيد 

 الحياة هو اشتراط التأهل المستمر الوحيد. 
مطلب استيفاء اشتراط التأهل المستمر )بما في ذلك إعادة التحقق( هو مطلب متسق مع  (د)

اقترحه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يتعلق بالخدمات المنهج الذي 
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 المتاحة للجميع والخدمات الجماعية وذلك في ورقة التشاور التي أصدرها المجلس بعنوان
 . "محاسبة الإيرادات والمصاريف غير التبادلية "

، إطار المفاهيممن  21. 5نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً في الفقرة  .63 إستنتاج
 تنص على )تمت إضافة تأكيد(: والتي

ر  ليست واجبة النفاذ بشكل صارم من قبل ط بالمعاملات النبادلةة"بعض التعهدات التي ترتبط 
بمرور الوقت دون أن يضطر الطر   خارجي في تاريخ التقرير، ولكنها ستكون واجبة النفاذ

قبل التسوية. أما  –أو اتخاذ مزيد من الإجراءات  –الخارجي لاستيفاء مزيد من الشروط 
المطالبات واجبة النفاذ دون شروط نتيجة لمرور الوقت، فهي تعهدات واجبة النفاذ في سياق 

 تعريف الالتزام."
 تماعيةجالإ منافعلعام فيما إذا كان، رغم أن الونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا .64 إستنتاج

 منافعمثل  ةجتماعيالإ منافعبالتزام فيما يخص خطط ال عترا معاملات تبادلية، ينبغي الإ ليست
التقاعد عند تلبية الحد اللازم لاشتراطات التأهل. سينتج ذلك عن التعهدات القانونية التي تنشأ 

 ضطراً لاتخاذ أي إجراءات إضافية. بمرور الوقت دون أن يكون المستفيد م
. 5مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن ذلك لم يكن مناسباً. تشير الفقرة  خلُص .65 إستنتاج

فقط إلى التعهدات القانونية في سياق المعاملات التبادلية، وفقاً لما تمت  إطار المفاهيممن  21
الإشارة إليه. وبشكل محدد، تطبق هذه الفقرة عندما يكون الطر  الخارجي في المعاملة التبادلية 
قد لبى جميع شروط المعاملة التبادلية وعندما تكون هذه المعاملة واجبة النفاذ بدون شرط، ولكن 

 لقطاع العام لن تستوفي شروطها إلا بعد تاريخ التقرير. منشأة ا
وبالتالي، اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الحدث الملزم الوحيد الملائم  .66 إستنتاج

. وخلُص التالية جتماعيةهو أن يكون قد تم استيفاء اشتراطات التأهل للحصول على الإعانة الإ
 عيةجتماالمجلس إلى أن هذا المنهج، المتعلق بمنهج التأمين، سيعتر  بطبيعة الإعانة الإ

 . جتماعيةوالإطار القانوني الذي تنشأ بموجبه الإعانة الإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً بالحسبان أنه ستكون هناك صعوبات  مجلسوأخذ  .67 إستنتاج

ي بالتزام قبل استيفاء جميع اشتراطات التأهل للدفعة التالية )بما ف عترا بالإ عملية فيما يتعلق
ذلك البقاء على قيد الحياة(. وأشار المجلس إلى أن بعض المناهج مثل "استيفاء الحد الأدنى 
من اشتراطات التأهل" يقال أنها تنشئ تعهدات غير ملزمة قانوناً وذلك في حال وجود توقع 

ألا يكون أمام المنشأة بديل واقعي، أو قد لا يتاح لها إلا بديل محدود،  لتسوية صحيح يؤدي إلى 
التعهد. وأساس إدراج الحد الأدنى من التأهل هو أن التوقع الصحيح سو  ينشأ في حال عدم 

مجلس البقاء على قيد الحياة( ينبغي تلبيتها. لم يقتنع ال بإستثناءوجود اشتراطات تأهل إضافية )
 يكون الوضع في جميع الحالات، ونظر في أنه قد توجد حالات يكون فيها:أن ذلك س

عدم ظهور توقع صحيح بأنه ليس لدى المنشأة بديل واقعي، أو قد لا يتاح لها إلا بديل  (أ)
محدود، لتسوية التعهد، على الرغم من عدم وجود اشتراطات تأهل أخرى ينبغي الوفاء 

 بها؛ أو 
المنشأة بديل واقعي، أو قد لا يتاح لها إلا بديل  ظهور توقع صحيح بأنه ليس لدى (ب)

 محدود، لتسوية التعهد، رغم وجود معايير أهلية أخرى ينبغي الوفاء بها.
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وأخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالحسبان أن صعوبات مماثلة قد  .68 إستنتاج
 ت التأهل، مثلملزمة أخرى تكون قد وقعت قبل استيفاء جميع اشتراطا أحداثتظهر مع 

 "وقوع أحداث تشاركية رئيسية."
وراعى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه، بموجب تلك الأحداث الملزمة  .69 إستنتاج

ما إذا كان التوقع الصحيح الذي يؤدي إلى ألا يكون لدى المنشأة بديل واقعي،  تحديدالبديلة، 
عهد لا يمكن أن يُحدد إلا وفقاً لكل حالة على أو قد لا يتاح لها إلا بديل محدود، لتسوية الت

حدة. واعتبر المجلس أن ذلك سيؤدي إلى تطبيق غير متسق لأي معيار من معايير المحاسبة 
، واعتبر المجلس أن هذا سبب إضافي 63الدولية في القطاع العام يستند إلى مسودة العرض 

 .  63ملزم" في مسودة العرض لعدم إدراج "الحد الأدنى من اشتراطات التأهل للحدث ال
خلُص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي فقط إدراج نقطة  .70 إستنتاج

، وأن 63التالية" في مسودة العرض  جتماعية"استيفاء اشتراطات التأهل للمنفعة الإ عترا الإ
المعالجة المحاسبية ينبغي أن تعكس أن البقاء على قيد الحياة قد يكون اشتراط تأهل )سواءً 

 . عترا كان منصوصاً عليه صراحة أو ضمناً( يؤثر على الإ
 63المنهج المتبع في وضع مسودة العرض 

للحصول  "استيفاء اشتراطات التأهل ا عتر عند التوصل لنتيجة أنه ينبغي فقط إدراج نقطة الإ .71 إستنتاج
، لم يصل مجلس معايير المحاسبة 63التالية" في مسودة العرض  جتماعيةعلى المنفعة الإ

 عترا إ الدولية في القطاع العام لإجماع في الآراء، حيث رأى بعض الأعضاء أنه توجد نقاط 
 . 63أخرى ينبغي إدراجها في مسودة العرض 

واحدة تكون قابلة للتطبيق على جميع  إعترا النص على نقطة  رأى هؤلاء الأعضاء أن .72 إستنتاج
 هو أمر غير ملائم، حيث إن هذا المنهج:  جتماعيةالإ منافعال
 المختلفة؛  جتماعيةالإ منافعي للقتصادلا يعكس الجوهر الإ (أ)
 ؛ إطار المفاهيمليس متوافقاً مع   (ب)
 اس. وليس شرطاً للقي عترا يتعامل مع "البقاء على قيد الحياة" باعتباره شرطاً للإ (ج)

لذا اقترح هؤلاء الأعضاء، من وجهة نظر مختلفة، أن الحدث الملزم ينبغي أن يعتمد على  .73 إستنتاج
 74 ستنتاج. وتوضح فقرات الإجتماعيةالإ منافعي لكل خطة من خطط القتصادالجوهر الإ

 الأساس المفاهيمي الذي استندت إليه الرؤية البديلة لهؤلاء الأعضاء.  93 –
 أساس مفاهيم الرؤية البديلة

، سيكون من الملائم جتماعيةالإ منافعمن وجهة نظر هؤلاء الأعضاء، وبالنسبة لبعض ال .74 إستنتاج
 جتماعيةالإ نافعمبالتزام عند استيفاء اشتراط التأهل للمنفعة التالية. أما بالنسبة لل عترا الإ

 عترا ال، قد يتم الإبالالتزام في نقطة أبكر. على سبيل المث عترا الأخرى، ينبغي الإ
المتبقية عند وصول شخص ما لسن التقاعد، أو قد يكون من اللازم  منافعبالالتزام بجميع ال

استحقاق الالتزام بمرور الوقت طالما أن الشخص يدفع مساهمات. ويحدد المعدون الحدث 
ة الخاصة بهم كل على حد جتماعيةالإ منافعالملزم الأكثر ملائمة لكل خطة من خطط ال

 ي. قتصادبناءً على جوهرها الإ
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لي المختلفة وبالتا جتماعيةالإ منافعي للقتصادالجوهر الإ 63لم يعكس المنهج الموضح في مسودة العرض 
 لم يؤدِ إلى وجود معلومات تلبي احتياجات مستخدمي البيانات المالية.

بة جلس معايير المحاسأشار الأعضاء الذين اقترحوا الرأي البديل إلى أن الدوائر التابعة لم  .75 إستنتاج
 اعيةجتمالإ منافعبال عترا الإ " الدولية في القطاع العام الذي أجابوا على ورقة التشاور

، أبدوا تأييداً كبيراً للرأي القائل بأن الأحداث الملزمة قد تنشأ عند نقاط مختلفة، وفقاً "وقياسها
. ولذا يةجتماعالإ منافعأو الإطار القانوني الذي نشأت بموجبه ال جتماعيةالإ منافعلطبيعة ال

يتعلق  بالتزام فيما عترا لم يختلف هؤلاء الأعضاء حول أنه في بعض الحالات ينبغي الإ
فقط عند استيفاء اشتراطات التأهل للحصول على المنفعة التالية )ولكن  جتماعيةالإ منافعبال

 ى قيد الحياة(، ولكنهم اختلفوا على ذلك في حالات أخرى.ليس مع إدراج اشتراط البقاء عل

تختلف، فإنها قد تؤدي لظهور توقعات مختلفة  جتماعيةالإ منافعورأوا أنه طالما أن خطط ال .76 إستنتاج
ث التي صممت بحي جتماعيةالإ منافعبين السكان في المجمل. على سبيل المثال، خطة ال

لًا بأول( بمعنى أنها تعمل وفقاً لأساس الدفع أو يتم تمويلها من خلال المنتفعين المستقبليين )
ستؤدي إلى إيجاد توقعات في تاريخ التقرير بالاستحقاق بين المستفيدين الحاليين والمتلقين 
المستقبليين المتوقعين، على سبيل المثال، بناءً على حقيقة أن الأشخاص قد ساهموا في 

كل مختلف قد لا تؤدي إلى ظهور المصممة بش جتماعيةالإ منافعالماضي. أما خطط ال
 نفس التوقعات.

وافق هؤلاء الأعضاء على أن الصحة النسبية لتلك التوقعات قد تختلف، على سبيل المثال،  .77 إستنتاج
 نافعمقد تعتمد التوقعات على حق قانوني للحصول على منفعة أُخطِر بها من يتلقون ال

والمشاركون في الخطة، على سابقة طويلة الأمد، أو على أسس أخرى أقل إلحاحًا. لذا، 
زعموا أن طبيعة التوقعات في أي حالة ينبغي أن تؤخذ بالحسبان عند تحديد ما إذا كان لدى 

 نافعمبالتزام فيما يتعلق بال عترا المنشأة بديل واقعي لتجنب خروج الموارد عند الإ
 . جتماعيةالإ

قة، بنفس الطري جتماعيةالإ منافعاعتبر هؤلاء الأعضاء أن التعامل مع جميع ال التاليوب .78 إستنتاج
ي المختلف، لن يمد المستخدمين بالمعلومات التي قتصادبغض النظر عن الجوهر الإ

 . جتماعيةالإ منافعيحتاجونها لتقييم ال

وقة معروضة اعتقد هؤلاء الأعضاء أن مستخدمي البيانات المالية بحاجة لمعلومات موث .79 إستنتاج
لأغراض اتخاذ القرار الخاصة  جتماعيةالإ منافعي للقتصادعرضاً عادلًا مثل الجوهر الإ

 بين الأجيال. جتماعيةالإ منافعبهم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقييم آثار ال

على سبيل المثال، فيما يتعلق بخطة الدولة للمعاشات التقاعدية التي سيتم تمويلها على  .80 إستنتاج
البقاء على  ناءبإستثلأجيال، فإن مبلغ التعهد الحالي للمنشأة في تاريخ التقرير )أساس بين ا

قيد الحياة باعتباره اشتراط استحقاق( للمستفيدين الحاليين والمشاركين يقدم معلومات مفيدة 
فيما يتعلق بالحجم كما في تاريخ التقرير لمدفوعات المعاشات التقاعدية التي سيتاح تمويلها 

 المساهمات المستقبلية من المشاركين الحاليين والمستقبليين.  من خلال



 الأدوات المالية

   2522   42في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أساس الإستنتاجات ل

بالتزام في تاريخ التقرير لأبعد من الدفعة التالية لن يسهل، على سبيل المثال،  عترا عدم الإ .81 إستنتاج
توضيح تأثير التغيرات في السياسة للمعاشات التقاعدية للدولة )على سبيل المثال، رفع سن 

في الفترة اللاحقة لإعداد التقارير. وسيؤدي ذلك إلى إرسال رسالة  التقاعد( على مبلغ الالتزام
خاطئة للمستفيدين والمشاركين الحاليين والمستقبليين وأيضاً للمساهمين المستقبليين عن إقرار 

 المنشأة باستحقاقاتهم.

 بتعهد في تاريخ التقرير لأبعد من الدفعة التالية لا يعكس عترا على ذلك، عدم الإ علاوةً  .82 إستنتاج
ي للخطط التساهمية. وستظهر المساهمات باعتبارها إيرادات عندما تدفع قتصادالجوهر الإ

حين أن جزء المنفعة الذي تم كسبه مع هذه المدفوعات لن يظهر  فيمن قبل المشاركين، 
في هذه النقطة الزمنية على أنه تعهد، ولكن فقط )ربما بعد سنوات( عند سداد الدفعات 

 تقبل، فيما يخص المشاركين السابقين.للمستفيدين في المس

مجلس معايير المحاسبة الدولية  إطار مفاهيملم يكن متواقفاً مع  63المنهج الموضح في مسودة العرض 
 في القطاع العام

الأعضاء الذين اقترحوا الرؤية البديلة، فإن المنهج الوارد في مسودة العرض  نظروفقاً لوجهة  .83 إستنتاج
 لن يحقق الخصائص النوعية: الملاءمة، والعرض العادل، وقابلية الفهم، وقابلية المقارنة.  63

ر هو أم جتماعيةالإ منافعي للقتصادورأى هؤلاء الأعضاء أيضاً أن توضيح الجوهر الإ .84 إستنتاج
لى أنها ع إطار المفاهيمالنوعية لقابلية المقارنة والتي يعرفها  ضروري لتلبية الخصائص

"جودة المعلومات التي تُمكّن المستخدمين من تحديد المتشابهات والاختلافات بين ظاهرتين." 
وبالتالي، لم يوافق هؤلاء الأعضاء على جدلية التطبيق غير المتسق، وفقاً لما تم شرجه في 

ي قتصادنقيض رأى هؤلاء الأعضاء أنه إذا كان الجوهر الإ. وعلى ال69ستنتاجفقرة الإ
مختلفاً بين الخطط ودوائر الاختصاص، فإن هذه الاختلافات ينبغي أن  جتماعيةالإ منافعلل

قاً في البيانات المالية. وسيكون ذلك تطبيقاً متس جتماعيةالإ منافعتظهر في المحاسبة عن ال
 فة. ية المختلفة التي تؤدي إلى نتائج محاسبية مختلادقتصللمبادئ المحاسبية على الظواهر الإ

ملائم ، سيكون من الجتماعيةالإ منافعوبالتالي، رأى هؤلاء الأعضاء أنه، بالنسبة لبعض ال .85 إستنتاج
بالتزام يتجاوز مبلغ المنفعة حتى النقطة التالية التي يطلب فيها استيفاء اشتراطات  عترا الإ

مجلس معايير المحاسبة الدولية في  إطار مفاهيممن  15. 8التأهل. وأشاروا إلى أن الفقرة 
القطاع العام تشرح أن الإفصاح )في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية( لن يكون بديلًا 

 عن العرض )في صدر البيانات المالية(. 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينص على  إطار مفاهيموأشاروا إلى أن  .86 إستنتاج
 ي )تم إضافة التأكيد(: ما يل
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 الالتزام هو: تعهد حالي على المنشأة بتدفق خارج للموارد ناتج عن حدث سابق.   14. 5
زم تعهد مليمكن أن يكون لمنشآت القطااع العام عدد من التعهدات. والتعهد الحالي هو   15. 5

اقعي، أمام المنشأة بديل و ، والذي لن يكون تعهد غير ملزم قانونا  )تعهد قانوني( أو  قانونا  
أو قد لا يتاح لها إلا بديل محدود، لتجنبه. ولا تكون التعهدات حالية إلا إذا كانت ملزمة 
أو إذا لم يكن هناك بديل واقعي، أو قد لا يتاح إلا بديل محدود، لتجنب التدفق الخارج 

 للموارد.
ديد ما ون الحكم المهني ضرورياً لتح... بالنسبة لبعض أنواع المعاملات غير التبادلية، سيك20. 5

إذا كان التعهد واجب النفاذ بموجب القانون. وإذا تم تحديد أن التعهد واجب النفاذ بموجب 
القانون، لن يكون هناك أي شك أن المنشأة ليس لديها أي بديل واقعي لتجنب التعهد 

 وبالتالي يوجد الالتزام.
مل لتزاماً تعتمد على طبيعة التعهد. والعوامل التي من المحتالنقطة التي ينشئ فيها التعهد ا   25. 5

أن تؤثر على الأحكام المهنية حول ما إذا كانت أطرافاً أخرى يمكن أن تخلص بشكل 
صحيح إلى أن التعهد جاء على نحو أن المنشأة ليس لديها بديل واقعي، أو لديها بديل 

 : محدود، لتجنب التدفق الخارج للموارد تشمل ما يلي
 ...طبيعة الحدث السابق أو الأحداث التي أدت لظهور التعهد 
 ...قدرة المنشأة على تعديل أو تغيير التعهد قبل أن يتشكل 
 ...قد يكون هناك رابط بين إتاحة التمويل لتسوية تعهد معين وخلق التعهد الحالي 

إلى ظهور مواقف،  ي،" "الضرورة السياسية" أو ظرو  أخرى قد تؤديقتصاد"الإكراه الإ   26. 5
رغم أن منشأة القطاع العام ليست ملزمة قانوناً بتكبد التدفق الخارج للموارد، تكون فيها 

ية أو السياسية لرفض ذلك هي ألا يكون أمام المنشأة بديل واقعي، أو قتصادالتبعات الإ
رورة ي أو الضقتصاديكون لديها بدل محدود، لتجنب التدفق الخارج للموارد. الإكراه الإ

السياسية أو غيرها من الظرو  قد تؤدي إلى نشوء التزام ناتج عن تعهد غير ملزم 
 قانوناً".

 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، قد ينشأ  لإطار مفاهيمورأى هؤلاء أنه وفقاً  .87 إستنتاج

تراط شالتزام نتيجة للأحداث التشاركية الرئيسية التي تقع قبل استيفاء ا الأحيانفي بعض 
التأهل للحصول على المنفعة التالية. وقد يكون ذلك هو الحال، على سبيل المثال، فيما 

التي تقوم على المساهمات، أو عندما يكون هناك  جتماعيةالإ منافعيخص بعض خطط ال
 تعهد حالي ملزم قانوناً.
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 ، ولكنه معيار قياسإعترا معيار "البقاء على قيد الحياة" ليس معيار 
لم يعتبر هؤلاء الأعضاء أن البقاء على قيد الحياة في النقطة التي تتم فيها تلبية اشتراط  .88 إستنتاج

لمنشأة بالتعهد الحالي ل عترا أي دورة دفع اشتراط تأهل ضمني يؤثر على الإ قبلالتأهل 
 . جتماعيةالإ منافعفيما يخص جميع ال

وأشار الأعضاء أنه في حين أنهم قد لا يكونوا متأكدين أن شخص معين، والذي يستوفي  .89 إستنتاج
في تاريخ التقرير، سيكون على قيد الحياة في النقطة الزمنية التي يستحق  التأهلاشتراطات 

اس ، فمن المنطقي افتراض أن عدد قابل للقيجتماعيةالإ منافعفيها دفع المخصص التالي لل
تنفعين سيكونون على قيد الحياة في المستقبل وبالتالي سيكون لدى من الأشخاص الم

بعد القسط  ماعيةجتالإ منافعالمنشأة تعهد حالي ملزم في تاريخ التقرير فيما بتعلق بتقديم ال
 . جتماعيةالتالي المستحق للإعانة الإ

ض فر ي جتماعيةالإ منافعلم يعتقد هؤلاء الأعضاء أن هناك أمر حتمي معين متعلق بال .90 إستنتاج
التعامل مع اشتراط "البقاء على قيد الحياة" بشكل مختلف بالمقارنة بمعاملته فيما يتعلق 

التعاقدية التي تدفع على أنها منافع ما بعد التوظيف  المعاشاتية مثل قتصادبالظواهر الإ
. وعندما يكون 39لموظفي القطاع العام بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ئماً، تمكن الإشارة إلى إحصائيات الوفيات أو غيرها، على سبيل المثال، بشكل ذلك ملا
 . جتماعيةالإ منافعمماثل عند قياس الالتزامات بال

ما يؤدي ، مإعترا اعتبر هؤلاء الأعضاء أن إدراج "البقاء على قيد الحياة" على أنه اشتراط  .91 إستنتاج
 نافعممستحقة بالنسبة لجميع الإلى ظهور تعهد حالي فقط فيما يخص الإعانة التالية ال

، جتماعيةبالتعهد الحالي للمنشأة فيما يتعلق بالمنافع الإ عترا ، سو  يُحرّ  الإجتماعيةالإ
على سبيل المثال خطط المعاشات التقاعدية، طالما أنه في كثير من الحالات سو  يؤدي 

 عترا ح الإيستطيع هذا المنه التالية. لا جتماعيةبالتزام فقط بتقديم الإعانة الإ عترا إلى الإ
بالتوقع الصحيح بطول العمر في مجموعة معينة من المتلقين من السكان ولا يمكنه تقديم 

 . جتماعيةمعلومات ذات صلة عن خطط المنافع الإ
وبالتالي، وفقاً لوجهة نظرهم، كان البقاء على قيد الحياة هو اشتراط يؤخذ بالحسبان عند  .92 إستنتاج

. وفي هذا السياق، أشاروا أيضاً إلى أن المادة الواردة جتماعيةالإ منافعالقياس التزامات 
فيما يتعلق بالقياس قد تحتاج لمزيد من الدراسة ليتم إدراج شرط  63في مسودة العرض 

 البقاء على قيد الحياة على أنه اشتراط قياس في هذه المسودة. 
يتطلب إمكانية قياس العنصر بطريقة تحقق الخصائص  إطار المفاهيمتعريف الالتزام في  .93 إستنتاج

النوعية وتأخذ بالحسبان القيود على المعلومت الموجودة في التقارير المالية ذات الغرض 
العام. أما الأعضاء الذين اقترحوا الرأي البديل فقد أقروا بأن التقديرات المحاسبية تخضع 

لتزامات بالا عترا ية هذا المطلب عند الإلعدم تيقن متأصل في التقدير؛ ويمكن عادة تلب
حالات عدم الملائمة. و  جتماعيةالإ منافعالقائمة في تاريخ التقرير للمدفوعات المستقبلية لل

التيقن حول المبلغ الفعلي الذي من المحتمل تسويته في تاريخ مستقبلي أو قدرة المنشأة 
لقين ع عدم التيقن حول عدد المتعلى تسويته ستنعكس في قياس الالتزام. ويتم التعامل م

 الذين سيصلون إلى عمر ما قبل الموت بالرجوع إلى إحصائيات الوفيات وغيرها. 
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 63عتبارات المتعلقة بمناقشات أصحاب المصالح الواردة في مسودة العرض لإا
ونتيجة لتبعات عدم وجود إجماع، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .94 إستنتاج

بطريقة تسمح لأصحاب المصالح بالنظر في المناقشات  63 العرضعداد مسودة على إ 
ردجت في التالية" قد أ جتماعية" استيفاء اشتراط التأهل للإعانة الإ عترا المختلفة. نقطة الإ
حيث وافق جميع الأعضاء على أن ذلك سيكون ملائماً على الأقل  63مسودة العرض 
 63الأخرى في مسودة العرض  عترا . لم تدرج نقاط الإيةجتماعالإ منافعبالنسبة لبعض ال

لائمة م إعترا لن تكون أبداً نقطة  عترا حيث اعتبر بعض الأعضاء أن تلك النقاط للإ
بهذا الأسلوب،  63. وعند الموافقة على إعداد مسودة العرض جتماعيةالإ منافعبالنسبة لل

أخرى قد وضحوا المنطق  إعترا قاط أشار المجلس إلى أن الأعضاء الذين أيدوا إدراج ن
الذي استندوا إليه للتوصل إلى الرأي البديل. واعتبر المجلس أنه من الهام من منظور 

 المصلحة العامة أن هذا المنطق كان معروضاً على أصحاب المصالح. 
بهذة الطريقة، أكد مجلس معايير المحاسبة  63عند الموافقة على إعداد مسودة العرض  .95 إستنتاج

على رأيه الذي عبر عنه مسبقاً بأن البيانات المالية لا يمكن أن  العامفي القطاع  الدولية
قديم . فمن المطلوب تجتماعيةالإ منافعتلبي جميع احتياجات المستخدمين للمعلومات عن ال

ر . واعتبجتماعيةالإ منافعمزيد من المعلومات عن الاستدامة المالية طويلة الأجل لتلك ال
المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تطبيق الإرشادات الواردة في إرشادات مجلس معايير 

سيمد المستخدمين بمزيد من المعلومات التي يحتاجونها. وبالتالي،  1الممارسة الموصى بها 
وافق المجلس على تشجيع المنشآت على إعداد بيانات مالية ذات غرض عام تقدم معلومات 

لة الأجل للمنشأة. وبذلك، أشار المجلس أيضاً إلى أن تلك عن الاستدامة المالية طوي
 المعلومات ستكون مفيدة بشكل مماثل عندما تتبنى المنشأة منهج التأمين.

    "جتماعيةالإ منافعال " 63الردود على مسودة العرض 
تعكس المجموعة الكبيرة من الآراء التي ظهرت خلال  63الإجابات على مسودة العرض  .96 إستنتاج

التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لإعداد مسودة  المداولات
، 63. وفي حين أيد عدد من المجاوبين المقترحات الواردة في مسودة العرض 63العرض 

 أعلاه(. 93-71 ستنتاجفقرات الإ أنظردعم عدد مماثل المنهج الموضح في الرأي البديل )
، أو الرؤية 63بون لتأييد المقترحات الواردة في مسودة العرض الأسباب التي أدلى بها المجاو  .97 إستنتاج

البديلة، أو بعض التنويعات على هذين المنهجين قد انعكست بشكل عام على المواضيع 
التي تناقش بشأنها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للوصول إلى منهجه 

 المقترح.      
مواضيع جديدة من قبل المجاوبين، عكس ذلك بشكل عام مخاو  من إمكانية  ظهرتعندما  .98 إستنتاج

إساءة فهم المعلومات التي ستعرض وفقاً للرأي البديل. وكان أحد المجاوبين قلقاً من أن 
بالالتزامات عند نقطة أبكر، قد يقدم حوافزاً ضارة للتقليل  عترا الرأي البديل، من خلال الإ

اريف بالتزامات أكبر ومص عترا وبالتالي تجنُب الإ جتماعيةالإ نافعممن الفترة الزمنية لل
أكبر متعلقة بها. وعلى نفس المنوال، كان أحد المجاوبين قلقاً من أن الالتزامات الأكبر التي 
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بها وفقاً للرأي البديل قد تكون مضللة؛ فمن وجهة نظرهم، فإن المنهج المتطلع  عترا سيتم الإ
والمساهمات المستقبلية بالحسبان، هو منهج مطلوب لتقييم استدامة  منافعذ الللمستقبل، الذي يأخ

 مثل المعاشات التقاعدية التي تدفعها الدولة.  جتماعيةالإ منافعال
خلُص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن تلك المواضيع قد عكست  .99 إستنتاج

 خدمين للمعلومات والخصائص النوعية. للمجلس بشأن احتياجات المست السابقةالمناقشات 
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى عدم وجود إجماع حول ما إذا كان  .100 إستنتاج

قبلية أو بأصل للضرائب المست عترا دون أيضاً الإ جتماعيةالإ منافعلل كبيربالتزام  عترا الإ
إيراد المساهمات الذي سيمول تسوية ذلك الالتزام سيقدم معلومات مفيدة. وكانت هناك آراء 

بذلك الالتزام سيلبي بأفضل شكل  عترا أو عدم الإ عترا مختلفة حول ما إذا كان الإ
 ة. الخصائص النوعية للملاءمة والعرض العادل وقابلية الفهم وقابلية المقارن

ومع ذلك، ولأنه لم ينتج عن عملية التشاور أي مواضيع مفاهيمية جديدة تذكر، لم يعتبر مجلس  .101 إستنتاج
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن القيام بمزيد من الأعمال لتطوير المنهج المفاهيمي 

 تماعيةجالإ منافعسيكون مفيداً. والتاريخ الطويل لعمل المجلس على ال جتماعيةالإ منافعلل
يوحي بأن الآراء القوية التي يتمسك بها الأشخاص من جانبي النقاش لن تتغير على الأرجح 

 جرّاء أي عمل إضافي في هذه المرحلة. 
وبالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المضي قدماً في إعداد  .102 إستنتاج

 . 63العرض  معيار اعتماداً على المقترحات الواردة في مسودة
وبالتوصل لتلك النتيجة، لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن خبرات  .103 إستنتاج

انب إلى ج جتماعيةالإ منافعالمعدين عن تطبيق معيار محاسبة دولي في القطاع العام عن ال
ن يخبرات المستخدمين في استخدام المعلومات المقدمة قد تقترح طرقاً للتوفيق بشكل أفضل ب

الآراء المختلفة القائمة. وبالتالي اعتبر المجلس أن وجود مراجعة لما بعد تنفيذ معيار المحاسبة 
 ستكون ملائمة في نقطة زمنية ما في المستقبل.  42الدولي في القطاع العام 

، لاحظ مجلس 63عند إعداد معيار محاسبة دولي في القطاع العام بناءً على مسودة العرض  .104 إستنتاج
سبة الدولية في القطاع العام أن كثيراً من المجاوبين، سواءً كانوا من المؤيدين معايير المحا

أو للرأي البديل، كانوا منشغلين بأنه قد تمت المبالغة  63للمقترحات الواردة في مسودة العرض 
في التأكيد على "البقاء على قيد الحياة" في مسودة العرض. حيث اعتبروا أنه في بعض المواقف 

ن الاعتماد على "البقاء على قيد الحياة" غير ملائم. وأعرب بعض المجاوبين أيضاً عن قد يكو 
عن المعالجة  63قلقهم من وجود معالجة مختلفة "للبقاء على قيد الحياة" في مسودة العرض 

. ومع ذلك، رأت مجموعة قليلة من 39الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الاعتماد على "البقاء على قيد الحياة" هو أمر ضروري. المجاوبين أن 

وأخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  هذه التعليقات بالحسبان، ووافق على  .105 إستنتاج
تعديل المتطلبات للحد من التأكيد على "البقاء على قيد الحياة." ورأى المجلس أنه في كثير 

 هو اشتراط تأهل، وبالتالي فإن البقاء على قيد الحياة سيؤثرمن الحالات، البقاء على قيد الحياة 
بالتزام. وأقر المجلس، مع ذلك، أن ذلك قد لا يكون هو الحال دائماً، وأنه  عترا على الإ

 ينبغي أن يعكس المعيار ذلك. 
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وبإدخال تلك التعديلات، أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إرشادات  .106 إستنتاج
نفصل. هو حدث سابق م جتماعيةالإ منافعبأن تلبية اشتراط التأهل لكل إعانة من الإضافية 

 التي تتجاوز الدفعة التالية هو حدث مستقبلي لا منافعوتلبية اشتراطات التأهل لإحدى ال
 يؤدي إلى إنشاء تعهد حالي. 

ة في القطاع الدوليعند الإقرار بوجود تأييد كبير للرأي البديل، نظر مجلس معايير المحاسبة  .107 إستنتاج
العام فيما إذا كان من الملائم استيعاب المعالجتين المحاسبيتين في معيار المحاسبة الدولي 

 نافعم. سيسمح ذلك للمعدين باستخدام الرأي البديل فيما يخص خطط ال42في القطاع العام 
 63عندما يقرروا أن حدث سابق مختلف عن المقترح في مسودة العرض  جتماعيةالإ

ملائم. وخلص المجلس إلى أن ذلك لن يستوفي الخاصية النوعية للاتساق، وقرر ألا يدمج 
المعالجة المحاسبية الموضحة في الرأي البديل في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

42 . 
 استخدام مصطلح "الموراد"

لقطاع العام ، أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية في ا63عند إعداد مسودة العرض  .108 إستنتاج
التي تشير إلى أنه على المنشأة "تعهد حالي بتدفق خارج للموارد ناتج  عترا متطلبات الإ

لا لا يشمل إ جتماعيةالإ منافععن حدث سابق." وبعد اتخاذ قرار بتوضيح أن تعريف ال
التحويلات النقدية، أثار المجلس تساؤل حول ما إذا كان ينبغي استبدال استخدام مصطلح 

بمصطلح "التحويلات النقدية." وأشار المجلس إلى أن  عترا ارد" في متطلبات الإ"المو 
يشير إلى "الموارد،" ونتيجة لذلك وافق المجلس على  إطار المفاهيمتعريف الالتزام في 

 . عترا الاحتفاظ بذلك المصطلح ضمن متطلبات الإ
 القياس
أي أولي بأنه "وفقاً لمنهج ، توصل المجلس إلى ر 2015عند إعداد ورقة التشاور لعام  .109 إستنتاج

 يةجتماعالإ منافعالحدث الملزم )المنهج العام(، ينبغي قياس الالتزامات فيما يخص ال
المطلوبة.  عمنافباستخدام تكلفة الوفاء." وينبغي أن تعكس تكلفة الوفاء القيمة المقدرة لل

أة للوفاء ا المنشتكلفة الوفاء على أنها "التكاليف التي ستتكبده إطار المفاهيمويُعرّ  
 بتعهداتها المتمثلة في الالتزام، مع افتراض أنها تقوم بذلك بأقل تكلفة ممكنة".

 توصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذا الرأي للأسباب التالية:  .110 إستنتاج
عن المعاملات غير التبادلية. وقد لا  جتماعيةستنشأ كثير من التزامات المنافع الإ (أ)

ابل يمكن أن تستند إليه قيمة التكلفة التاريخية. وقد يصعب أيضاً تطبيق يوجد مق
التكلفة التاريخية على الالتزامات التي قد تختلف مبالغها، وقد يكون ذلك هو الحال 

 . جتماعيةالإ منافعمع بعض ال
 . جتماعيةالإ منافعمن غير المحتمل بصورة كبيرة وجود قيمة سوقية لل (ب)
، تكلفة الإصدار هي المبلغ "الذي سيفرضه طر  جتماعيةالإ منافعفي سياق ال  (ج)

مكناً ، نقل الالتزام لن يكون مجتماعيةالإ منافعآخر لقبول نقل الالتزام." وبالنسبة لل
 من الناحية العملية إلا في حالات نادرة. 
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سعر التحمل "هو المبلغ الذي ستتوقع المنشأة أنها مستعدة لقبوله، بشكل معقول، نظير  (د)
لعام. بموجب المنهج ا جتماعيةالإ منافعتحمل الالتزام الحالي." وليس لذلك علاقة بقياس ال

فوفقاً لذلك المنهج، يُنظر إلى الالتزام على أنه قد نشأ نتيجة للإجراءات الخاصة بمنشأة 
 القطاع العام.

. 63عرض أيد المجاوبون على ورقة التشاور هذا الرأي، وكذلك فعل المجاوبون على مسودة ال .111 إستنتاج
وبالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن الالتزامات فيما يتعلق 

 جتماعيةالإ عمنافينبغي أن تقاس باستخدام تكلفة الوفاء )بمعنى مدفوعات ال جتماعيةالإ منافعبال
هذا القرارا، التوصل لالتي ستسدد، والتي ستُخصم عندما لا تُسدد الدفعات في السنة التالية(. وب

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن التكلفة ينبغي أن تشير إلى 
التحويلات النقدية التي تمت، وينبغي ألا تشمل عناصر أخرى مثل التكاليف الإدارية والرسوم 

 البنكية. 
 الإيرادات
، كان لدى مجلس معايير المحاسبة 42عند إعداد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .112 إستنتاج

الدولية في القطاع العام مشروعاً مستمراً لمراجعة المتطلبات الواردة في جميع معايير الإيردات 
 فعمنا)الإيرادات فيما يتعلق بخطط ال جتماعيةالخاصة به. وقرر المجلس أن المساهمات الإ

( وما يماثلها من مساهمات ورسوم إجبارية سيتم تناولها بأفضل شكل في هذا جتماعيةالإ
المشروع، للتأكيد على أن جميع الإيرادات قد تمت المحاسبة عنها على أساس متسق. ومع 

هي معاملات غير تبادلية، ووافق على  جتماعيةذلك، خلُص المجلس إلى أن المساهمات الإ
الإيراد من المعاملات غير التبادلية  " 23لدولي في القطاع العام تعديل معيار المحاسبة ا
قاً لذلك تتم وف جتماعيةوذلك لتوضيح أن المحاسبة عن المساهمات الإ " )الضرائب والتحويلات(

المعيار. والاستثناء الوحيد من ذلك هو عندما تختار المنشأة أن تحاسب عن خطة الإعانة 
تأمين. حيث يأخذ منهج التأمين بالحسبان التدفقات النقدية الواردة باستخدام منهج ال جتماعيةالإ

التي و  جتماعيةوالخارجة على حدٍ سواء، وبالتالي فإن المساهمات التي تدفع لخطط المنافع الإ
تتم المحاسبة عنها وفقاً لمنهج التأمين لن تتم المحاسبة عنها باعتبارها إيرادات بموجب معيار 

 . 23القطاع العام  المحاسبة الدولي في
 الإفصاح
، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن 63عند إعداد مسودة العرض  .113 إستنتاج

 منافعال بالنسبة لخطط –المنشآت ينبغي أن تفصح عن المعلومات التي تشرح الخصائص التي 
الخاصة بها؛ تُعرّ  وتفسر المبالغ الواردة في البيانات المالية والتي تنشأ عن خطط  جتماعيةالإ

؛ وتقيس كمياً وتفسر التدفقات النقدية المستقبلية التي قد تنشأ عن خطط جتماعيةالمنافع الإ
 للمنشأة.  جتماعيةالمنافع الإ

 ن ينبغي تقديم إرشادات عنونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كا .114 إستنتاج
التي ليست مادية بطريقة فردية. وأشار المجلس  جتماعيةالإ منافعتجميع الإفصاحات عن خطط ال

، يشمل إرشادات عن "عرض البيانات المالية" 1 إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 المادية والتجميع، وخلُص إلى عدم الحاجة لمزيد من الإرشادات.
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ة ، وافق مجلس معايير المحاسبة الدوليجتماعيةالإ منافعوفي جزء من تفسير خصائص خطط ال .115 إستنتاج
. جتماعيةلإا منافعفي القطاع العام على أنه يتعين على المنشأة تفسير كيفية تمويل خطة ال

رط ، يشتجتماعيةكلياً أو جزئياً( من خلال المساهمات الإ وفي حال كانت الخطة ممولة )سواءً 
. ةجتماعيمنشأة أن تقدم إشارات مرجعية إلى موضع المعلومات عن تلك المساهمات الإعلى ال

)وفقاً  جتماعيةلا يتناول المساهمات الإ 42ورغم أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
(، يرى المجلس أن المستخدمين سيكونون بحاجة 112 ستنتاجلما ورد شرحه أعلاه في فقرة الإ

لك، . ومع ذجتماعيةالإ منافعليتمكنوا من تقييم خطط ال جتماعيةالمساهمات الإ لمعلومات عن
يقر المجلس أنه في بعض داوئر الاختصاص، يمكن أن تُحصّل منشأة واحدة المساهمات 

. جتماعيةالإ منافعالمختلفة، في حين تقدم منشأة أخرى ال جتماعيةالإ منافعلخطط ال جتماعيةالإ
يانات إشارات مرجعية إلى االب جتماعيةالإ منافعستدرج المنشأة التي تقدم الوفي تلك الحالات، 

 . جتماعيةالمالية للمنشأة التي تُحصّل المساهمات الإ
ونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان سيُطلب من المنشأة أن  .116 إستنتاج

دات الخاصة بالمنشأة إلى وجود تعه جتماعيةالإ منافعتصف الكيفية التي قد تؤدي بها خطط ال
 63مستقبلية. وقرر المجلس ألا يُطلب هذا الإفصاح. ومع ذلك، وعند إعداد مسودة العرض 

وافق المجلس على أن تقديم المنشأة لأفضل تقدير للتدفقات النقدية المتنبأ بها للفترات الخمس 
تخدمي البيانات المالية. ورأى المجلس أن التالية لإعداد التقارير سيقدم معلومات مفيدة لمس

 تلك المعلومات ستساعد المستخدمين على تقييم السيولة والملاءة المالية للمنشأة. 
 "جتماعيةالإ منافعال " 63الردود على مسودة العرض 

بشكل عام الإفصاحات المقترحة عن خصائص  63دعم المجاوبون على مسودة العرض  .117 إستنتاج
للمنشأة، ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جتماعيةالإ منافعخطط ال

 .  42على الاحتفاظ بتلك الإفصاحات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وأيد معظم المجاوبين أيضاً الإفصاحات المقترحة عن المبالغ الواردة في البيانات المالية. ومع  .118 إستنتاج

وى التفاصيل المطلوبة عند عرض المبالغ في البيانات ذلك، تساءل بعض المجاوبين عن مست
 عترا المالية. ونظراً لللطبيعة قصيرة الأجل، على الأرجح، للالتزامات المالية التي سيتم الإ

، لم يعتبر هؤلاء المجاوبون أن المطابقة المطلوبة )بين جتماعيةالإ منافعبها فيما  يخص ال
زام( ستقدم أي معلومات لن تكون متاحة في موضع آخر الأرصدة الافتتاحية والختامية للالت

من البيانات المالية. واعتبروا أن مطلب عرض المطابقة يمكن أن يُلغَى دون خسارة أي 
معلومات. واتفق المجلس مع رأي هؤلاء المجاوبين أن مطابقة الالتزام ليست ضرورية. ولم 

لمعلومات عن الإنفاق على كل  يعتبر المجلس، على أي حال، أن المستخدمين سيحتاجون 
، ووافق على طلب الإفصاح عن تلك المعلومات جتماعيةالإ منافعخطة مادية من خطط ال
 وليس عن المطابقة. 

فيما يتعلق بالإفصاح المقترح عن التدفقات النقدية الخارجة، لم يكن هناك إجماع بين  .119 إستنتاج
يدون الإفصاح المقترح أو لا، المجاوبين. وناقش المجاوبون، بغض النظر عما إذا كانوا يؤ 

 عدداً من المواضيع: 
 التدفقات النقدية المستقبلية ليست مطلوبة للمعاملات الأخرى )مثل إيرادات الضرائب(. (أ)
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تُبلّغ البيانات المالية عن المركز الحالي للمنشأة، في حين أن التدفقات النقدية   (ب)
لومات انية المنشأة، وليست معالخارجة المستقبلية هي جزء من معلومات التنبؤية بميز 

 عن الوضع الحالي.
من الأفضل أن يتم النظر في توقعات التدفقات النقدية الخارجة مع توقعات التدفقات  (ج)

النقدية الواردة وتكون أكثر فائدة عندما تكون شاملة، وليس التركيز على خطة إعانة 
واحدة.  وفي كثير من الحالات، لن يكون من الممكن توقع التدفقات  إجتماعية

واحدة حيث إنه سيتم تمويل عدد من خطط  إجتماعيةالنقدية الواردة لخطة منفعة 
 من خلال الضرائب العامة. جتماعيةالمنافع الإ

 الإفصاح عن التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية قد يشير إلى أن التدفقات النقدية  (د)
 الخارجة المستقبلية تمثل التزاماً أو تعهداً، وهو الأمر الذي لا يتسق مع المنهج العام. 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على القضايا التي أثارها المجاوبون،  .120 إستنتاج
خاصة فيما يتعلق بأن الإفصاح سيتجازو الإبلاغ عن الوضع الحالي للمنشأة. وبالتالي، 

 لمجلس على إلغاء مطلب الإفصاح عن التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية. وافق ا
أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالحسبان، على أي حال، أن  .121 إستنتاج

المستخدمين سيحتاجون للمعلومات التي تساعدهم على تقييم كيف يمكن أن تؤثر الظرو  
ي وافق المجلس على أن يطلب من المعدين أن . وبالتالجتماعيةعلى خطط المنافع الإ

ية وغيرها من العوامل قتصاديقدموا إفصاحات سردية توضح العوامل الديموغرافية والإ
 .جتماعيةالخارجية االتي تؤثر على خطط المنافع الإ

ومن المقترحات الإضافية التي تقدم بها المجيبون هو أن المنشأة ينبغي أن تفصح عندما  .122 إستنتاج
 لاشتراط المحاسبة عنها باستخدام منهج التأمين. وافق جتماعيةالإ منافعخطة ال يتم استيفاء

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن تلك المعلومات هي معلومات 
، وأن المنشأة ينبغي أن تفصح في حال جتماعيةهامة عن خصائص خطة الإعانة الإ
 ج التأمين. استيفاء اشتراط المحاسبة وفقاً لمنه

 (31-26متهج النأمين )الفقرات 
 تطبيق منهج التأمين

 ، اقترح مجلس معايير المحاسبة"وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإ " في ورقة التشاور .123 إستنتاج
الدولية في القطاع العام منهجاً معتمداً على محاسبة التأمين بالنسبة لبعض أو جميع الخطط 

أن هذا المنهج ينبغي أن يعتمد على المعيار الدولي لإعداد التقارير التساهمية. واقترح المجلس، 
المالية الذي اقترحه مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن عقود التأمين، والذي أدرج في مسودة 

(. وقد طورت مسودة العرض المذكورة لاحقاً 2013)يونيو  " عقود التأمين " 2013/7العرض 
 عقود التأمين. ، 17الدولي لإعداد التقارير المالية وصدرت على أنها المعيار 

أيد المجاوبون على ورقة التشاور بشكل عام مقترحات مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .124 إستنتاج
القطاع العام فيما يتعلق بمنهج التأمين، رغم من إثارة عدد من القضايا. واعتبر المجاوبون 
أن منهج التأمين لا ينبغي أن يطبق إلا في حالات محدودة، وهي الحالات التي تعمل فيها 
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بشكل مماثل لعقود التأمين، والتي تمول فيها الخطة من مصادر  جتماعيةالإ عمنافخطط ال
مخصصة للإيرادات، وليس من الضرائب العامة. واعتبر المجاوبون أن تطبيق منهج التأمين 

اً ي لتلك الخطط عرضقتصادالأخرى لن يعرض الجوهر الإ جتماعيةعلى خطط المنافع الإ
 عادلًا.

سبة الدولية في القطاع العام مع هذا الرأي. وبالتالي، وافق المجلس اتفق مجلس معايير المحا .125 إستنتاج
 على أن منهج التأمين ينبغي ألا يطبق إلا في الحالات التالية: 

 بالكامل من المساهمات؛  جتماعيةعندما يكون الهد  هو أن يتم تمويل خطة الإعانة الإ (أ)
يدير بها مُصدر عقود  وجود دليل على أن المنشأة تدير الخطة بنفس الطريقة التي (ب)

 التأمين، بما في ذلك تقييم الأداء المالي والمركز المالي للخطة بصفة دورية. 
، أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام آنذاك 63عند إعداد مسودة العرض  .126 إستنتاج

التي  ةجتماعيالإ منافعبالحسبان ما إذا كان ينبغي أن يكون منهج التأمين إلزامياً في خطط ال
 تستوفي الاشتراط أم أنه اختياري. 

 جتماعيةالإ منافعورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه، بالنسبة لخطط ال .127 إستنتاج
التي تستوفي شروط تطبيق منهج التأمين، من المتوقع أن يقدم هذا المنهج المعلومات التي 

ما إذا كانت المنشأة تدير الأداء المالي لخطة  تلبي حاجات المستخدمين بأفضل شكل. ولتقييم
بشكل ملائم، سيحتاج المستخدمون لمعلومات لتحديد ما إذا كانت  جتماعيةالمنافع الإ

المساهمات كافية للوفاء بالالتزام المتوقع. وعند تسجيل خسارة وفقاً لمنهج التأمين، فإن ذلك 
اؤل حول ما إذا كانت الخطة مستدامة دون سيمد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها للتس

. وعلى نفس المنوال، إذا كان لخطة الإعانة منافعتغيرات في معدلات المساهمات أو ال
فوائض كبيرة مستمرة، فإن ذلك سيسمح بالنقاش حول ما إذا كانت الخطة تُستخدم  جتماعيةالإ

ذلك ملائماً. واعتبر المجلس لدعم نوع آخر من الإنفاق، وإذا كان الوضع كذلك، ما إذا كان 
بشكل أولي أن حقيقة أن حاجات المستخدمين تلبى بأفضل شكل من خلال منهج التأمين هو 

 السبب الرئيسي لجعل منهج التأمين إجبارياً. 
ومن المتوقع، على أي حال، أن تنفيذ منهج التأمين سيكون أكثر تكلفة وتعقيداً من المنهج  .128 إستنتاج

رات الاكتوارية مطلوبة وفقاً للمنهج العام. وسيتطلب منهج التأمين العام. فقد لا تكون التقدي
على ذلك،  وةً علاتقديرات للتدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية الخارجة طوال فترة الخطة. 

إلا مؤخراً  17لم يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
ار متطلبات مختلفة جداً عن أي معيار وطني قائم يتناول التأمين. وبالتالي، قد ولهذا المعي

تكون هناك حاجة لبعض الوقت لتحديد ومعالجة أي مشكلات قد تظهر في الواقع العملي. 
سيؤدي إلى وجود مستوى آخر من  جتماعيةوتطبيق تلك المتطلبات الجديدة على المنافع الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه قد توجد أسباب متعلقة  التعقيد. ورأى مجلس معايير
بالتكلفة/ العائد تؤدي لعدم استخدام منهج التأمين، وأن هذا هو السبب الحقيقي لجعل منهج 

 التأمين اختيارياً. 
 نافعمولاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لو كانت المنشأة تدير خطة ال .129 إستنتاج

كما لو أنها محفظة عقود تأمين، فقد يكون لدى هذه المنشأة بالفعل المعلومات  ماعيةجتالإ
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المطلوبة لتنفيذ منهج التأمين. وقد تحتاج لتلك المعلومات أيضاً لتتمكن من الإدارة الفعالة 
شتراط لا جتماعيةالإ منافع. ويوحي ذلك بأن، في حال استيفاء خطة الجتماعيةلخطة المنافع الإ

سبة عنها وفقاً لمنهج التأمين، التكاليف المتعلقة بالقيام بذلك قد لا تكون مرتفعة بنفس المحا
 القدر الذي تبدو عليه للوهلة الأولى. 

ورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه توجد ميزة إضافية لجعل منهج  .130 إستنتاج
التأمين اختيارياً وهي الميزة التي ستظهر في حالة المنشآت التي تواجه صعوبات في تحديد ما 
إذا كانت اشتراطات تطبيق منهج التأمين قد استوفيت. ويمكن للمنشأة تجنب استنفاد موارد 

 للتوصل إلى هذا التحديد من خلال اختيار تطبيق المنهج العام. إضافية 
ومع ذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن جعل منهج التأمين  .131 إستنتاج

اختيارياً سيحمل مخاطر أن عدداً محدود جداً من المنشآت هي التي ستطبق هذا المنهج، وأن 
. جتماعيةالإ منافعلمعلومات ملاءمة عن بعض خطط الالمستخدمين لن يحصلوا على أكثر ا

التي تتم المحاسبة عنها وفقاً لمنهج التأمين على الأرجح  جتماعيةالإ منافعبعض خطط ال
مكن ، والتي قد لا يجتماعيةالإ منافعي مختلف عن الخطط الأخرى للإقتصادسيكون لها جوهر 

 تصويرها بشكل كامل من خلال المنهج العام. 
يق التوازن، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن منهج التأمين ينبغي ولتحق .132 إستنتاج

أن يكون اختيارياً، بناءً على أسباب التكلفة/ العائد الموضحة أعلاه. وأشار المجلس إلى أنه 
يمكن إعادة النظر في ذلك في المستقبل، بمجرد حصول المنشآت على خبرة في تطبيق المعيار 

 . 63لي لإعداد التقارير المالية الجديد، ومنهج التأمين المقترح في مسودة العرض الدو 
 " جتماعيةالإ منافعال " 63الردود على مسودة العرض 

أن منهج التأمين ينبغي أن يكون  63وفقاً لما تمت مناقشته أعلاه، اقترحت مسودة العرض  .133 إستنتاج
آراءً مختلطة حول المقترح، حيث وافق  63اختيارياً. وكان للمجيبين على مسودة العرض 

بعض المجاوبين على أن منهج التأمين ينبغي أن يكون اختيارياً، في حين اقترح آخرون أن 
 نبغي أن يكون إجبارياً في حال استيفاء الخطة للاشتراطات. منتهج التأمين ي

ولاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الأسباب التي قدمها المجيبون  .134 إستنتاج
عكست المناقشات السابقة للمجلس، وكانت المواضيع الرئيسية هي ما إذا كانت المنافع المترتبة 

ها منهج التأمين ستفوق تكلفة إنتاج تلك المعلومات. على المعلومات الأفضل التي سيقدم
وتخو  بعض المجاوبين أيضاً من أن وجود خيارات في المعايير الدولية لإعداد التقارير 

 المالية قد يحد من قدرة المستخدمين على إجراء مقارنات بين المنشآت. 
ظهر عام بالحسبان أنه لم تولتحقيق التوازن أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال .135 إستنتاج

مقنعة بالقدر الكافي لتؤدي إلى  63معلومات جديدة من الإجابات الواردة على مسودة العرض 
. وبالتالي وافق المجلس على الاحتفاظ 63تعديل المقترحات الواردة في مسودة العرض 

 باختيارية منهج التأمين في هذا المعيار. 
بة الدولية في القطاع العام أيضاً أنه سيكون من الملائم ومع ذلك، رأى مجلس معايير المحاس .136 إستنتاج

أن يستمر هذا الموضوع قيد المراجعة، نظراً لعدم وجود إجماع بين المجاوبين واحتمالية تطور 
الممارسة عندما تكتسب المنشآت خبرة عملية في تنفيذ هذا المعيار والمعيار الدولي لإعداد 
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. وقد تتسبب الخبرة العملية في أن يعيد مجلس معايير على حدٍ سواء 17التقارير المالية 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في رأيه عن التوازن بين المنفعة والتكلفة. 

على أن اشتراط تحديد ما إذا كان من المسموح  63وافق معظم المجاوبين على مسودة العرض  .137 إستنتاج
. ومع ذلك، كان لدى بعض المجاوبين شيء للمنشأة أن تطبق منهج التأمين هو اشتراط ملائم

لال بالكامل من خ جتماعيةالإ منافعمن التشكك فيما يتعلق بمطلب استهدا  تمويل خطة ال
 المساهمات.         

ورأى هؤلاء المجاوبون أنه ستكون هناك حالات ستكون فيها المتطلبات الواردة في المعيار  .138 إستنتاج
ملائمة عندما تمول الخطة بشكل كبير من خلال المساهمات  17الدولي لإعداد التقارير المالية 

وليس من خلال  المساهمات بالكامل. ومن أحد المخاو  أن الخطة قد تصنف على أنها 
من منشأة واحدة في حين أن منشأة أخرى قد دفعت مساهمات نيابة عن هؤلاء  ممولة بالكامل

الذين لم يستطيعوا ذلك، ولكن الخطة لن تصنف على أنها ممولة بالكامل في البيانات المالية 
 الموحدة. واعتبر هؤلاء المجاوبون أن إدارة الخطة كانت أكثر أهمية من منهج التمويل. 

بة الدولية في القطاع العام هذه المخاو  بالحسبان. واحتفظ المجلس أخذ مجلس معايير المحاس .139 إستنتاج
برأي أن الخطة التي صممت بحيث يتم تمويلها جزئياً من خلال الضرائب العامة لم تكن تدار 

 بنفس طريقة محفظة التأمين. 
 ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه في الحالة التي تدفع فيها .140 إستنتاج

المنشأة نيابة عن الذين لم يستطيعوا ذلك، فينبغي أن تعامل تلك المدفوعات على أنها مساهمات 
وأن تصنف الخطط على أنها ممولة بالكامل من خلال المساهمات. ووافق المجلس على إدراج 

 إرشادات تنفيذ لتوضيح هذه النقطة. 
اشتراطات تطيبق منهج التأمين علق بعض المجاوبين أيضاً على أن القرار حول ما إذا كانت  .141 إستنتاج

قد استوفيت ينبغي أن يركز على الجوهر وليس على الشكل. وأشار مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام أن تفضيل الجوهر على الشكل هو جزء لا يتجزأ من مفهوم العرض 

ية التطبيق الإضاف . ومع ذلك، وافق المجلس على أن إراشاداتإطار المفاهيمالعادل الوارد في 
التي تؤكد على الحاجة للنظر في مبدأ تفضيل الجوهر على الشكل عند تقييم اشتراطات تطبيق 

 منهج التأمين ستكون مفيدة للمعدين. 
 المتطلبات المحاسبية

 ، اقترح مجلس معايير المحاسبة"وقياسها جتماعيةالإ منافعبال عترا الإ " في ورقة التشاور .142 إستنتاج
الدولية في القطاع العام أن منهج التأمين ينبغي أن يعتمد على مسودة العرض التي أصدرها 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ثلاثة خيارات لتقديم منهج التأمين في  .143 إستنتاج

 : 63مسودة العرض 
. وأشار المجلس أن هذا الخيار سيكون 63التأمين في مسودة العرض وضع منهج  (أ)

 نافعممتسقاً مع المقترحات الواردة في ورقة التشاور، وأنه سيكون مصمماً خصيصاً لل
. ومع ذلك، سيؤدي هذا الخيار إلى زيادة مدة المشروع بشكل كبير، ولن جتماعيةالإ

 يكون نطاق تطبيقه متسعاً.
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للمحاسبة الدولية في القطاع العام عن التأمين. وأشار مجلس  إعداد معيار منفصل  (ب)
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن ذلك سيسد فجوة في أدبيات مجلس معايير 

نب أنه إلى جا جتماعيةالإ منافعالمحاسبة الدولية في القطاع العام ويمكنه أن يتناول ال
لمجلس إلى أن هذا المعيار لم يكن متضمناً ستكون له تطبيقات أكثر. ومع ذلك، أشار ا

 منافعفي خطة عمل المجلس، وأن إعداد معيار إضافي سو  يؤخر مشروع ال
 . جتماعيةالإ

)أو المعيار  17توجيه المعدين لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  (ج)
لإعانة المحاسبي الوطني ذو الصلة الذي يتناول التأمين( بالتماثل على خطة ا

التي تستوفي اشتراطات تطبيق منهج التامين. وأشار مجلس معايير  جتماعيةالإ
المحاسبة لدولية في القطاع العام أن ذلك سيتطلب قدراً أقل من الموارد وسيؤكد على 
الاتساق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية. ومع ذلك، قد يكون من المطلوب 

 .جتماعيةالإ منافعلمواضيع الخاصة بخطط الإضافة إرشادات عن بعض ا
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن عدد المجاوبين الذين يرون  .144 إستنتاج

أهمية منهج التأمين سيكون عدداً محدوداً نسبياً. وأشار المجلس أيضاً إلى أن اشتراطات تطبيق 
المشابهة بدرجة كبيرة لعقود التأمين  جتماعيةالإ منافعمنهج التأمين كانت تعني أن خطط ال

 هي فقط التي ستتأثر. 
ومع ذلك، خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الوقت الإضافي  .145 إستنتاج

أو في معيار منفصل  63والموارد المطلوبة لإعداد منهج التأمين، إما في مسودة العرض 
عن التأمين، لم يكونا مبررين. ووافق المجلس على توجيه للمحاسبة الدولية في القطاع العام 

)أو المعيار المحاسبي الوطني ذو  17المعدين لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 التي:  جتماعيةالصلة الذي يتناول التأمين( بالتماثل على خطة الإعانة الإ

 تستوفي اشتراطات تطبيق منهج التأمين؛ و (أ)
 تختار المنشأة المحاسبة عنها وفقاً لمنهج التأمين.  (ب)

نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً فيما إذا كان من المطلوب إضافة  .146 إستنتاج
)أو المعيار المحاسبي  17أي إرشادات عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

كل . وبشجتماعيةالإ منافع( بالتماثل على خطة الالوطني ذو العلاقة الذي يتناول التأمين
خاص، نظر المجلس فيما إذا كانت الترتيبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

ة . وعند دراسجتماعيةالإ منافعوالمتعلقة بمعدل الخصم وتعديل المخاطر ملائمة لخطط ال 17
منهج التأمين على الحالات التي ترجع فيها  هذه الأسئلة، وافق المجلس على قصر تطبيق
أو للمعيار الوطني الذي تبنى بشكل كبير 17المنشأة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

. وذلك لأن المعايير الأخرى، على سبيل المثال، المعيار 17المبادئ الواردة في المعيار 
)والمعايير الوطنية المعتمدة على المعيار  ، عقود التأمين4الدولي لإعداد التقارير المالية 
( قد لا تقدم معلومات تلبي احتياجات المستخدمين وتستوفي 4الدولي لإعداد التقارير المالية 

 الخصائص النوعية. 
أن معدل الخصم الذي  17تحدد المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  .147 إستنتاج

. أن يُعدّل التدفقات النقدية المستقبلية ليعكس القيمة الحالية للنقودوقع عليه الاختيار ينبغي 
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ينبغي أن تكون تلك المعدلات متسقة مع الأسعار الملحوظة في السوق للأداوات التي لها 
تدفقات نقدية متسقة مع توقيت وعملة وسيولة عقد التأمين. أشار مجلس معايير المحاسبة 

ن هذه المتطلبات تختلف عن المتطلبات الواردة في معيار الدولية في القطاع العام إلى أ
، في حال عدم إدراج تعديل سيولة "منافع الموظفين " 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في معدل الخصم. 
وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إعداد التقارير الإحصائية  .148 إستنتاج

ير . ويشجتماعيةالإ منافعثابتة للمحاسبة عن منافع الموظفين واليستخدم معدلات خصم 
الاتساق مع التقارير الإحصائية إلى تبني منهج معدلات الخصم المحدد في معيار المحاسبة 

 . 39الدولي في القطاع العام 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في طبيعة تعديل السيولة. ففي حال  .149 إستنتاج

الأسواق المالية عالية السيولة، قد يضطر بائع الأدوات المالية لقبول سعر أدنى للأداة. كانت 
وقد يؤدي ذلك إلى مطالبتهم بعائد سوقي أعلى. وقد يُنظر إلى عقود التأمين ذات الفترات 
الأطول على أنها سائلة. وعند إعداد ورقة التشاور، تساءل المجلس عما إذا كانت الإشارة إلى 

البوليصة الذي يطالب بمعدل سوقي أعلى هي ذات صلة عندما تنص حكومة ما على حامل 
 . جتماعيةشروط الإعانة الإ

لتلك الأسباب، وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى الرأي، عند إعداد  .150 إستنتاج
سيولة.  لورقة التشاور، أن معدل الخصم المستخدم وفقاً لمنهج التأمين ينبغي ألا يشمل تعدي

وتبنى المجلس الرأي بأن منهج معدل الخصم الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 كان ملائماً. واتفق المجاوبون على ورقة التشاور بشكل عام مع هذا الرأي.  39العام 

 أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير .151 إستنتاج
يتطلب استخدام تعديل للمخاطر. وعند إعداد ورقة التشاور، كان المجلس قد أشار  17المالية 

 : جتماعيةإلى أن هناك آراء مختلفة عن ملاءمة تعديل المخاطر في سياق المنافع الإ
دية ، يكون عدم التيقن تجاه التدفقات النقجتماعيةالإ منافعبالنسبة لبعض خطط ال  42. 6

حدود نسبياً. ومثال على ذلك عندما توضح التجربة السابقة أن مستوى المستقبلية م
المدفوعة ثابت نسبياً. وفي تلك الحالات المعلومات  منافعالمساهمات المُحصّلة وال

عن التقدير الأفضل لالتزامات المنشأة المتعلقة بالخطة قد تكون أكثر فائدة 
 للمستخدمي البيانات المالية. 

لخطط الضمان الاجتماعي الأخرى، قد يوجد قدر عالٍ من عدم التيقن بالنسبة    43. 6
تجاه التدفقات النقدية المستقبلية. وفي تلك الحالات، يرى البعض أن استخدام 

قد يكون أكثر ملاءمة. وتناقشوا في أن المعلومات قياس سعر التحمل أساس 
ات المالية تخدمي البيانالمتعلقة بتعديل المخاطر الذي تطبقها المنشأة قد تُمكّن مس

من تقييم المخاطر التي تتحملها المنشأة لتشغيل الخطة بشكل أفضل. وأثاروا 
الجدل حول أن تطبيق تعديل المخاطر سيؤدي إلى تقدير مخالف للتقدير الأفضل 
للمطالبات على موارد المنشأة فيما يخص الخطة؛ قد لا يكون هذا التقدير محايداً 

 ي الخاصية النوعية للعرض العادل.وبالتالي قد لا يلب
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سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للحصول على آراء المجاوبين على  .152 إستنتاج
ورقة التشاور فيما يتعلق بتعديل المخاطر. رأى المجاوبون بشكل عام أن أساس قياس تكلفة 

 . جتماعيةالإ منافعالقياس ملاءمة للالوفاء، الذي لا يشمل تعديل مخاطر، كان أفضل أسس 
في ضوء هذه التعليقات، وإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية للمعيار الدولي لإعداد  .153 إستنتاج

 17، والقرار لتوجيه المعدين لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17التقارير المالية 
أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في )أو المعيار المحاسبي الوطني ذو الصلة( بالتماثل، 

 القطاع العام النظر في النتائج التي توصل إليها في ورقة التشاور. 
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الآراء التي نوقشت في ورقة النقاس  .154 إستنتاج

يار في معكانت ماتزال صالحة. ووافق المجلس أيضاً على أن تبني معدل الخصم المتضمن 
، وعدم إدراج تعديل المخاطر، سينتج مزيداً من الاتساق 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المعتر  بها والتي تم قياسها بالاستعانة بالمنهج العام. وعلى  جتماعيةالإ منافعمع خطط ال
، 17ية مالالنقيض، فإن الاحتفاظ بمعدل الخصم الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير ال

والاحتفاظ بتعديل المخاطر، قد يؤدي إلى احتواء البيانات المالية على مبالغ مختلفة بصورة 
 كبيرة. 

على ذلك اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تعديل المتطلبات  علاوةً  .155 إستنتاج
ق إلا باتخاذ الإجراءت لا يمكن أن يتحق 17الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

الإلزامية الواجبة في المعيار، وذلك للتأكيد على أنه لم يكن هناك تبعات غير مقصودة. 
وسيتطلب ذلك استخدام كبير للموارد، وهو ما سيقوض نوايا المجلس لتوجيه المعدين نحو 

ي ذو الصلة( )أو المعيار المحاسبي الوطن 17تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 أعلاه(.  145 ستنتاجفقرة الإ أنظربالتماثل )

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن عدم الاتساق في تطبيق  .156 إستنتاج
معدلات الخصم كان موضوعاً أكبر نطاقاً، وأن عدد من واضعي المعايير، بما في ذلك مجلس 

 ذا الخصوص. معايير المحاسبة الدولية، كان يقوم بعمل به
وأخيراً، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن منهج التأمين كان  .157 إستنتاج

أعلاه، قد  132 ستنتاجخيارياً، وليس مطلباً )رغم أنه، وفقاً لما تمت الإشارة إليه في فقرة الإ
م مختلفة خصيخضع ذلك للمراجعة في تاريخ لاحق(. والمنشأة التي تنظر في استخدام معدلات 

الخاصة بها بالاستعانة بالمنهج  جتماعيةالإ منافعقد تختار أن تحاسب عن جميع خطط ال
 العام.

ولجميع هذه الأسباب، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على عدم تعديل  .158 إستنتاج
معيار بالتماثل عند تطبيق ال 17المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 . 63الواردة في مسودة العرض  جتماعيةالإ منافععلى خطط ال
 "جتماعيةالإ منافعال " 63إجابات على مسودة العرض 

وافق المجاوبون بشكل عام على مقترحات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .159 إستنتاج
أو المعيار الوطني الذي تبنى  17لتوجيه المعدين نحو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 بشكل كبير نفس مبادئ هذا المعيار. 
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الإرشادات عن تطبيق منهج التأمين ومع ذلك، رأى عدد قليل من المجاوبين أن المزيد من  .160 إستنتاج
سيكون مفيداً. وبشكل خاص، رأى هؤلاء المجاوبون أن مجلس  جتماعيةالإ منافععلى ال

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي أن يقدم إرشادات عن معدلات الخصم 
 ، حيث قد تختلف عن عقود التأمين التجارية. جتماعيةالإ منافعوتعديلات المخاطر لل

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن تقديم إرشادات عن معدلات  .161 إستنتاج
قد يساعد المعدين على تطبيق  جتماعيةالإ منافعالخصم وتعديلات المخاطر بالنسبة لل

أعلاه،  157-154 اجستنتمنهج التأمين. ومع ذلك، وللأسباب الموضحة في فقرات الإ
وافق المجلس على عدم تعديل المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 . جتماعيةالإ منافععند تطبيق المعيار بالتماثل على خطط ال 17

أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المنشآت ستحتاج للنظر في  .162 إستنتاج
متعلقة بمعدلات الخصم وتعديلات المخاطر بعناية. وخاصة، لأن تعديلات المتطلبات ال

المخاطر هي تعديلات خاصة بكل منشأة على حدة، وستحتاج المنشآت للنظر في ظروفها 
 الفريدة من نوعها عند تحديد تعديل المخاطر. 

المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً إلى أن بعض معدي المعايير أشار مجلس معايير  .163 إستنتاج
)أو  17الوطنية ينظرون في كيفية تطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 نافعمالمعيار الوطني عن التأمين( فيما يخص معدلات الخصم وتعديلات المخاطر على ال

املات المتعلقة بالقطاع العام. واعتبر المجلس أنه سيكون وما يماثلها من المع جتماعيةالإ
.عي تلك الإرشادات بمجرة إتاحتهامن الملائم للمنشآت أن ترا 
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 إرشادات النتفيذ
 ولكنها ليست جزءاً منه.       42ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الغرض من هذه الإرشادات هو شرح بعض جوانب متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع  .1تنفيذ
 . 42العام 

 
 42نطاق معةار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 منافعوالحدود بين ال 42يشرح الشكل التالي نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 2تنفيذ
 املات. وغيرها من المع جتماعيةالإ
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معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام / 

 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى
المصاريف غير التبادليمشروع   

نطاق المنافع الاجتماعية في الاحصائيات 

 المالية الحكومية

 

المتح والمساهمات  الفئة
 وغيرها من النحويلات

الإغاثة في حالات 
 الطوارئ 

الخدمات 
 الجمايةة

عقود السلع  عقود التأمين منافع الموظفين جتماعيةالإ منافعال الخدمات الفردية
 والخدمات

 أمثلة
منح لمنشآت القطاع 
 العام الأخرى 

 المنح للجمعيات الخيرية 

الإغاثات في حالة 
 الطوارئ 

أعمال التخطيط 
 والإعداد

 الدفاع
 إنارة الشوارع

 التعليم
 الرعاية الصحية

المعاشات التقاعدية التي 
 تمنحها الدولة

 البطالة منافع
 دعم الدخل

المعاشات التقاعدية 
 للموظفين

 الرعاية الصحية
 الرواتب

 تأمين المركبات
التأمين الطبي 
 الخاص

 شراء السلع 
الدفع نظير 
 الخدمات

معاملة تبادلية أم غير 
 تبادلية تبادلية تبادلية غير تبادلية غير تبادلية غير تبادلية غير تبادلية كلاهما تبادلية؟

تقدم في صورة تحويلات 
نقدية لأشخاص/ أسر 

 معينة
 لا لا في بعض الأحيان نعم لا لا في بعض الأحيان في بعض الأحيان

تقدم لأشخاص/ أسر 
معينة من الذين يستوفون 
 اشتراطات التأهل؟

في بعض  لا في بعض الأحيان في بعض الأحيان
 لا لا نعم نعم الأحيان

تخفف من أثر المخاطر 
في بعض  لا لا لا ؟جتماعيةالإ

 لا لا نعم نعم الأحيان

تعالج حاجات المجتمع 
 لا لا لا نعم نعم نعم لا في بعض الأحيان بأكمله؟

 المنافع الاجتماعية
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 42في معةار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات والمصاريف وقةاسها لنزامبالإ  عنرافالإ
عتدما يدفع معاش تقاعدي شهريا  بعد اننهاء الخدمة، فهل الالنزام في تاريخ النقرير سةكون  . 3تتفيذ

 مساويا  للمبلغ المدفوع في الشهر النالي؟  
من غير المحتمل أن يكون الالتزام في تاريخ التقرير مساوياً تماماً للمبلغ الذي يدفع في الشهر  . 4تنفيذ

التالي. ويعتمد مدى الاختلا  على ظرو  إعانة التقاعد. وتشمل العوامل التي تؤثر على مدى 
 الفرق ما يلي: 

لمدفوعات ا اختلا  التوقيت. المدفوعات في الشهر التالي لتاريخ التقرير قد لا تشمل (أ)
التي لا تشكل جزءاً من الالتزام في تاريخ التقرير. على سبيل المثال، تعد المنشأة بياناتها 

التقاعد في اليوم الخامس عشر من كل  منافعديسمبر، إذا دفُعت  31المالية كما في 
يناير مدفوعات إلى أشخاص وصلوا إلى  15شهر، فقد تشمل المدفوعات التي تتم في 

يناير. المدفوعات لهؤلاء الأشخاص لن تشكل  15يناير و 1د في الفترة بين سن التقاع
ديسمبر، لأنه في ذلك التاريخ، لم يكن هؤلاء الأشخاص قد  31جزءاً من الالتزام في 

 استوفوا اشتراط التأهل للحصول على المعاش التقاعدي. 
معلومات غير مكتملة. المعلومات التي تستخدم لحساب المدفوعات قد لا تكون مكتملة،   (ب)

وبالتالي فإن المدفوعات في الشهر التالي قد لا تتطابق تماماً مع الالتزام في تاريخ 
التقرير. على سبيل المثال، عادة ما تحسب المدفوعات قبل سداد الدفعة بعدة أيام. 

ي تم الإخطار بها بعد ذلك التاريخ لا تنعكس في المدفوعات، التغيرات في الظرو  الت
 ولكنها تُعدّل في الفترات اللاحقة. 

مفيد به في تاريخ التقرير، قد تجد المنشآت أنه من ال عترا عند النظر في الالتزام الذي سيتم الإ . 5تنفيذ
السياسات  " 3ع العام الرجوع لمناقشات المادية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطا

 ."المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
لى ع  نمايةةالإ متافعكةف تؤثر فنرات الانقطاع عن اسنةفاء اشنراطات النأهل لخطط ال . 6تنفيذ

 بالالنزام وقةاسه؟  عنرافالإ
التي لها اشتراطات تأهل مستمرة )بخلا  البقاء على قيد  جتماعيةالإ منافعبالنسبة لخطة ال . 7تنفيذ

الحياة، في حال كان هذا اشتراطاً للتأهل( قد يحدث تناوب بين الفترات التي يستوفي فيها 
رات التالية وبين الفت جتماعيةالإ منافعالشخص اشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات ال

حالة كل ب عترا ت. وفي تلك الحالات، يتم الإالتي لا يستوفي فيها الشخص تلك الاشتراطا
 شخص يستوفي اشتراطات التأهل وقياسها بشكل منفصل. 

ديسمبر. حتى ذلك التاريخ، كان  31على سبيل المثال، تعد المنشأة بياناتها المالية كما في  . 8تنفيذ
منشأة ال شخص ما عاطل عن العمل ومستحقاً للحصول على إعانة بطالة. وبالتالي، يكون على

تعهد حالي بالنسبة لذلك الشخص في تاريخ التقرير. حصل هذا الشخص على وظيفة مؤقتة 
 24يناير وتوقف عن كونه مؤهلًا للحصول على إعانة البطالة. تنتهي فترة توظيفه في  10في 

يناير، وعندها يصبح هذا الشخص مستحقاً مرة أخرى لإعانة البطالة. يمكن فقط إدراج الفترة 
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ولى من البطالة في الالتزام في تاريخ التقرير، حيث لم تستوَ  اشتراطات التأهل للفترة اللاحقة الأ
 إلا بعد تاريخ التقرير. 
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 أمثلة توضةحةة
 ولكنها ليست جزءاً منه. 42ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التطاق والنعريفات
العام  من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 10-1وفقرات التطبيق  5-3شرح تبعات تطبيق الفقرات 

42 
تشرح السيناريوهات التالية عملية تحديد ما إذا كانت معاملة ما تقع في نطاق معيار المحاسبة  .1 مثال

. تصور تلك السيناريوهات مواقفاً افتراضية، "جتماعيةالإ منافعال " 42الدولي في القطاع العام 
رغم أن بعض جوانب السيناريوهات قد توجد في أنماط الحقائق الواقعية، ستكون هناك حاجة 
لتقييم جميع الحقوق والظرو  المتعلقة بنمط حقائق معين عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 . 42في القطاع العام
 تقاعدية لموظفي الحكومة المعاشات منافعتقديم  -1المثال
الموظفون في المقاطعة "أ" يستحقون، بموجب شروط عقود التوظيف الخاصة بهم، منافع تقاعد  .2 مثال

. ويطلب من الموظفين أن يساهموا بنسبة من رواتبهم في الفترة التي 65بمجرد وصولهم لسن 
يعملون فيها. ومنافع التقاعد التي تقدم تعتمد على آخر راتب حصل عليه الموظف وعلى طول 

 الخدمة.  فترة تقديم
منافع التقاعد هي تحويلات نقدية تقدم لأشخاص معينين من الذين يستوفون اشتراطات التأهل.  .3 مثال

 ، حيث إنها تستهد جتماعيةوالمقصود من منافع التقاعد هو التخفيف من أثر المخاطر الإ
 التأكيد على أن الموظفين لديهم دخل كاٍ  بمجرد وصولهم لسن التقاعد. 

قاعد لا تعالج احتياجات المجتمع بأكلمه، حيث إنها متاحة فقط للموظفين إلا أن منافع الت .4 مثال
السابقين في المقاطعة "أ". وتُدفع منافع التقاعد على أنها تعويض عن الخدمات الوظيفية التي 

وبالتالي،  .جتماعيةالإ منافعقدمها الموظفون. ولا تلبي منافع التقاعد جميع عناصر تعريف ال
. فمنافع التقاعد 42ع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام منافع التقاعد تق

 39هي منافع موظفين، وتتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . "منافع الموظفين"

 تقديم المعاشات التقاعدية التي تقدمها الدولة – 2مثال
شات التقاعدية التي تدفعها الدولة لجميع المواطنين تدفع الحكومة "ب" حد أدنى من المعا .5 مثال

سنة. يُحكم المعاش التقاعدي الذي تمنحه  65والمقيمين الذين وصلوا إلى سن التقاعد وهو 
الدولة بالقوانين. ويطلب من الأشخاص أن يساهموا خلال حياتهم العملية، بناءً على الرواتب 

تقاعدي الذي تقدمه الدولة نفس المبلغ لجميع التي يتقاضونها. ومع ذلك، يُدفع المعاش ال
 المتقاعدين بغض النظر عن المساهمات التي يدفعونها. 

التقاعد على أنها تحويلات نقدية لأشخاص معينين ممن يستوفون اشتراطات التأهل.  منافعتقدم  .6 مثال
، حيث إنها تستهد  ضمان جتماعيةالتقاعد هو تخفيف أثر المخاطر الإ منافعوالهد  من 

 أن الأشخاص والعائلات لديهم قدر كاٍ  من الدخل بمجرد وصولهم لسن التقاعد. 
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من معيار المحاسبة  7التقاعدية احتياجات المجتمع بأكمله. وتشير فقرة التطبيق  منافعتعالج ال .7 مثال
ثر المخاطر إلى أن "تقييم ما إذا كانت الإعانة تقدم لتخفيف أ 42الدولي في القطاع العام 

ى تخفيف إل منافعيتم من خلال الإشارة إلى المجتمع بأكمله؛ ولا ينبغي أن تؤدي ال جتماعيةالإ
لكل متلقٍ على حدة." ومن الأمثلة على ذلك عندما تدفع حكومة  جتماعيةأثر المخاطر الإ

معاش تقاعدي لكل من تخطى سن معين، بغض النظر عن الثروة أو الدخل، لضمان تلبية 
 ياجات ذوي الدخول غير الكافية بعد التقاعد. احت

وبالتالي، تقع المعاشات التقاعدية التي تقدمها الدولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في  .8 مثال
 . 42القطاع العام 

 تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع – 3مثال
 خاص آخرين ممنتقدم الحكومة "ج" خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، ولأش .9 مثال

 يستوفون اشتراطات التأهل. تُقدم خدمات الرعاية الصحية مجاناً عند نقطة تقديمها. 
تقدم خدمات الرعاية الصحية لأشخاص معينين ممن يستوفون اشتراطات التأهل. تهد  خدمات  .10 مثال

، حيث إن المقصود منها هو ضمان أن جتماعيةالرعاية الصحية لتخفيف أثر المخاطر الإ
لأشخاص والأسر لا تتأثر سلباً باعتلال الصحة، وبذلك فهي تعالج احتياجات المجتمع رفاهة ا
 بأكمله. 

ومع ذلك، تقدم الحكومة "ج" خدمات وليس تحويلات نقدية، وبالتالي، تقع خدمات الرعاية  .11 مثال
 . 42الصحية خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 نتقديم المعاشات للمعاقي – 4مثال
تدفع الحكومة "د" معاشات للأشخاص الذين يعانون من إعاقة دائمة تمنعهم من العمل، بغض  .12 مثال

النظر عن العمر. لا يكون معاش المعاقين مستحق الدفع إلا بعد إجراء فحص طبي يشهد 
بأن الإعاقة دائمة، وأن الإعاقة ستمنع الشخص المتأثر من التوظف بأجر. مستوى المعاش 

ة الإعاقة يعتمد على الأشخاص، ويهد  لتلبية الاحتياجات الأساسية ويسمح الذي يدفع في حال
 للأشخاص بالدفع نظير الحصول على مستوى ملائم من العناية.  

تقدم المعاشات للمعاقين على شكل تحويلات نقدية لأشخاص معينين ممن يستوفون اشتراطات  .13 مثال
لال المتعلقة باعت جتماعيةطر الإالتأهل. والمقصود من تلك المعاشات هو تخفيف أثر المخا

الصحة، وتهد  لضمان أن رفاهة الأشخاص والأسر لا تتأثر سلباً نتيجة للإعاقة. على هذا 
 النحو فإنها تعالج احتياجات المجتمع بأكمله. 

وبالتالي، تقع المعاشات التي تدفع في حالة الإعاقة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في  .14 مثال
 . 42القطاع العام 

 البطالة منافعتقديم  -5مثال
بطالة للأشخاص المقيمين في المقاطعة والذين أصبحوا عاطلين عن  منافعتدفع المقاطعة "ه"  .15 مثال

البطالة الدفع لسنة واحدة بحد أقصى، وتوجد "فترة انتظار" لأسبوعين  منافعالعمل. تُستحق 
 البطالة مستحقة الدفع.  منافعقبل أن تصبح 
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البطالة على شكل تحويلات نقدية لأشخاص معينين ممن يستوفون اشتراطات  منافعتقدم  .16 مثال
مان ، حيث تهد  لضجتماعيةالبطالة هو تخفيف أثر المخاطر الإ منافعالتأهل. والمقصود من 

أن الأشخاص والأسر لديهم دخل كاٍ  خلال فترات البطالة. وعلى هذا النحو، فهي تعالج 
 احتياجات المجتمع بأكمله. 

 42البطالة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  منافعلتالي، تقع وبا .17 مثال
 تقديم إغاثة في حالة الطوارئ  – 6مثال
بعد وقوع زلزال تسبب في حدوث ضرر كبير في المنطقة، تقدم الحكومة "و" إغاثات طوارئ  .18 مثال

 زلزال. لدعم إعادة البناء ولتقديم خدمات مثل الإسكان لمؤقت للذين تأثروا بال
على شكل تحويلات نقدية لأشخاص معينين ممن  منافعستتعلق بعض التكاليف بتقديم ال .19 مثال

يستوفون اشتراطات التأهل. وتتعلق تكاليف أخرى بتقديم أصول وخدمات، على سبيل المثال 
 إعادة بناء الطرق المتضررة من الزلزال. 

ت دم لأشخاص معينين ليست تحويلاتقديم الأصول، مثل إعادة بناء الطرق، أو الخدمات التي تق .20 مثال
 . 42نقدية وبالتالي فهي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإغاثات في حالة الطوارئ التي تقدم على شكل تحويلات نقدية لا تخفف من آثار المخاطر  .21 مثال
تطبيق فقرة ال خطر الزلازل. توضح –، ولكنها تخفف من آثار المخاطر الجغرافية جتماعيةالإ
المخاطر التي لا تتعلق بخصائص  42من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10

على سبيل المثال، المخاطر المتعلقة بالخصائص الجغرافية أو  –الأشخاص و/أو الأسر 
قع . وبالتالي، تإجتماعيةفهي ليست مخاطر  –الطقس، مثل مخاطر الزلازل أو الفياضانات 

 . 42طوارئ خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إغاثات ال
 نافعمبعد الكوارث الطبيعية، قد يصبح أحد الأشخاص و/أو الأسر مستحقين فيما بعد لل .22 مثال

إذا  إجتماعية منافع منافعالبطالة. قد تكون تلك ال منافع، على سبيل المثال، جتماعيةالإ
ها )بما في ذلك متطلبات أنها تحويلات نقدية وأن عيةجتماالإ منافعاستوفت متطلبات تعريف ال

 (. جتماعيةتقدم لتخفيف أثر المخاطر الإ
 تقديم خدمات الدفاع – 7مثال
 الحكومة "ج" لديها جيش وقوات بحرية وقوات جوية لتقديم خدمات الدفاع عن الدولة.  .23 مثال
تلك الخدمات الدفاعية ليست تحويلات نقدية تقدم لأشخاص معينين ممن يستوفون اشتراطات  .24 مثال

 التأهل، ولكنها خدمات جماعية حيث إنها: 
 تقدم بالتزامن لجميع أعضاء المجتمع أو لقطاع من المجتمع؛  (أ)
 . جتماعيةلا يمكن استثناء الأشخاص من منافع السلع والخدمات الإ  (ب)
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وبالتالي، فإن تقديم خدمات الدفاع هو خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .25 مثال
42 . 

والقةاس عنرافالمتهج العام: الإ  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18-11وفقرات التطبيق  21-6شرح تبعات تطبيق الفقرات 
42 
 8مثال
والقياس للالتزامات والمصاريف بالنسبة للمعاشات  عترا يشرح المثال التالي عملية الإ .26 مثال

 التقاعدية. لا يعتمد هذا المثال على معاملات حقيقية. 
تقدم الحكومة "ح" معاشات تقاعدية لمواطنيها والمقيمين فيما بشكل دائم. تدفع خطة المعاشات  .27 مثال

سنة.  65و وحدة عملة شهرياً لكل شخص وصل إلى سن التقاعد وه 250مبلغاَ ثابتاً بمقدار 
تدفع المبالغ بالكامل إلى الأشخاص الذين استوفوا اشتراطات التأهل بالكامل في نهاية الشهر 

 السابق. 
ديسمبر. تُدفع المعاشات التقاعدية في نهاية كل  31تعد الحكومة "ح" بياناتها المالية كما في  .28 مثال

 سنة. 
التقاعدية بمبلغ ، تعتر  الحكومة "ح" بالتزام عن المعاشات 20×1ديسمبر  31في  .29 مثال

 دفعت الحكومة "ح" معاشات تقاعدية وفقاً لما يلي:  20×2وحدة عملة. وخلال  1.950.000

 المعاشات النقاعدية المدفوعة )وحدة عملة( الشهر/ الشهور

 1.950.000 20×2يناير 

 22.258.000 20×2ديسمبر  –فبراير 

 24.208.500  إجمالي
     

   
وحدة  2.095.750، تدفع الحكومة "ح" معاشات تقاعدية إجمالية بمبلغ 20×3خلال يناير  .30 مثال

 عملة. 
، تعتر  الحكومة "ح" بالتزام بالمعاشات التقاعدية مستحقة الدفع 20×2ديسمبر  31كما في  .31 مثال

للذين استوفوا اشتراطات التأهل في ذلك التاريخ. وبالتالي، تعتر  الحكومة "ح" بالتزام بمبلغ 
 وحدة عملة، ويدفع إجمالي مبلغ المعاشات التقاعدية في يناير.  2.095.750

وحدة عملة.  24.353.750، إجمالي المبلغ المعتر  به باعتباره مصرو  هو 20×2خلال  .32 مثال
 وتفصيل هذا المبلغ موضح فيما يلي: 
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 وحدة عملة 

( 20×2)والمعتر  بها في  يناير  20×2المعاشات التقاعدية التي تدفع في فبراير 
 ( 20×2)والمعتر  بها في نوفمبر  20×2إلى ديسمبر 

22.258.000 

 2.095.750  ( 20×2)والمعتر  بها في  ديسمبر  20×3المعاشات التقاعدية التي تدفع في يناير 

 24.353.750 إجمالي
 9مثال
بالالتزامات وقياسها بالنسبة للمعاشات التقاعدية. هذا  عترا التالي عملية الإ يشرح المثال .33 مثال

 المثال ليس معتمداً على معاملات حقيقية. 
تقدم الحكومة "ط" معاشات تقاعدية لمواطنيها والمقيمين فيما بصورة دائمة. تدفع خطة  .34 مثال

( لكل شخص وصل إلى سن وحدة عملة شهرياً )متأخرات 100المعاشات التقاعدية مبلغاَ ثابتاً 
سنة. تقسم المبالغ بالتناسب على الشهور التي يصل فيها شخص ما لسن التقاعد،  70التقاعد 

 والشهور التي يتوفى فيها شخص ما.  
ديسمبر. تدفع المعاشات التقاعدية في نهاية كل  31تعد الحكومة "ط" بياناتها المالية كما في  .35 مثال

 شهر. 
تر  المنشأة "ط" بالتزام عن المعاشات التقاعدية بمبلغ ، تع20×7ديسمبر  31كما في  .36 مثال

 ، دفعت الحكومة "ط" معاشات تقاعدية وفقاً لما يلي: 20×8وحدة عملة. خلال  2.990.656

 المعاشات النقاعدية المدفوعة )وحدة عملة( الشهر/ الأشهر

 3.024.997 20×8يناير 

 33.435.183 20×8ديسمبر  –فبراير 

 36.460.180 إجمالي
   

في هذا المثال، تم افتراض أن الحكومة "ط" كان لديها معلومات مكتملة في التاريخ الذي تدفع  .37 مثال
 3.024.997) 20×8فيه المعاشات التقاعدية. وبالتالي الفرق بين المبلغ المدفوع في يناير 

وحد عملة( يمثل  2.990.656) 20×7ديسمبر  31وحدة عملة( والالتزام المعتر  به في 
تقاعدية المقسمة بالتناسب التي تدفع لمن وصلوا إلى سن التقاعد خلال  يناير المعاشات ال

 وحدة عملة(.  34.341) 20×8
وحدة عملة.  3.053.576، تدفع الحكومة "ط" معاشات تقاعدية بإجمالي 20×9يناير  31في  .38 مثال

 وتشمل هذه المدفوعات ثلاثة عناصر: 
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 وحدة عملة 

 31للمتقاعدين المستوفين للاشتراطات في كامل المعاشات التقاعدية المدفوعة 
 20×9يناير  31والذين مازالوا يستوفون الاشتراطات في  20×8ديسمبر 

1.979.600 

 31المعاشات المقسمة تناسبياً التي تدفع للمتقاعدين المستوفين للاشتراطات في 
 20×9والذين توفوا خلال يناير  20×8ديسمبر 

36.420 

بياً التي تدفع للذين وصلوا إلى سن التقاعد خلال يناير المعاشات المقسمة تناس
9×20 

37.556 

 3.053.576 إجمالي
  

، تعتر  الحكومة "ط" بالتزام عن المعاشات التقاعدية مستحقة 20×8ديسمبر  31كما في  .39 مثال
قد صدرت  20×8الدفع لمن يستوفون اشتراط التأهل في ذلك التاريخ. ولأن بياناتها المالية لعام 

وكانت المعاشات التقاعدية قد دفعت، تستخدم الحكومة "ط" المعلومات  20×9بعد يناير 
 لك الوقت لإعداد بياناتها المالية. المتاحة في ذ

وحدة عملة. ويشمل ذلك إجمالي  3.016.020وبالتالي، تعتر  الحكومة "ط" بالتزام بمبلغ  .40 مثال
والذين  20×8ديسمبر  31المعاشات التقاعدية التي تدفع للمتقاعدين المستوفين للشروط في 

ة( والمعاشات المقسمة وحدة عمل 2.979.600) 20×9يناير  31مازالوا يستوفون الشروط في 
ديسمبر والذي توفوا خلال يناير  31تناسبياً التي تدفع للمتقاعدين المستوفين للشروط في 

وحدة عملة(. لا يشمل الالتزام المعاشات المقسمة تناسبياً التي تدفع لمن  36.420) 20×9
ديسمبر  31 لأنهم لم يستوفوا اشتراطات التأهل في 20×9وصولوا لسن التقاعد خلال يناير 

8×20 . 
وحدة عملة.  36.485.544، إجمالي المبلغ المعتر  به على أنه مصرو  هو 20×8خلال  .41 مثال

 وفيما يلي تفصيل تلك المبالغ: 

 وحدة عملة 

المعاشات التقاعدية المقسمة بالتناسب التي تدفع لمن وصلوا إلى سن التقاعد خلال يناير 
 (20×8)المعتر  بها في يناير  20×8

34.341 

والمعتر   20×8وديسمبر  20×8المعاشات التقاعدية التي تدفع في الفترة بين فبراير 
 20×8ديسمبر  31وتنتهي في  20×8يناير  1بها في السنة المالية التي تبدأ في 

33.435.183 
 

ديسمبر  31إجمالي المعاشات التقاعدية التي تدفع للمتقاعدين المستوفين للاشتراطات في 
)المعتر  بها في ديسمبر  20×9يناير  31مازالوا يستوفون للشروط في  والذين 20×8
8×20) 

2.979.600 

 31المعاشات التقاعدية المقسمة تناسبياً للمتقاعدين المستوفين لاشتراطات التأهل في 
 (20×8)المعتر  بها في ديسمبر  20×9والذين توفوا خلال يناير  20×8ديسمبر 

36.420 

 36.485.544 إ مالي
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 10مثال
بالالتزام والمصرو  وقياسهما لمعاشات البطالة. لا يعتمد  عترا يشرح المثال التالي عملية الإ .42 مثال

 هذا المثال على معاملات حقيقية. 
البطالة  نافعمبطالة لمواطنيها والمقيمين فيها بصفة دائمة. تدفع خطة  منافعتقدم الحكومة "ي"  .43 مثال

وحدة عملة شهرياً  500من الراتب السابق للشخص، بحد أقصى  %50مبالغ شهرية بنسبة 
البطالة الدفع لمدة ثمانية عشر شهراً كحد أقصى. وليكون الشخص  منافع)متأخرات(. تستحق 

يوم على الأقل  100، يجب أن يكون هذا الشخص قد أمضى منافعمستحقاً للحصول على ال
لولاية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. يبدأ التأهل بعد مرور أربعة عشر وهو يعمل في ا

يوماً على انقطاع الشخص عن العمل. قسمت المبالغ تناسبياً على الأشهر التي يستوفي فيها 
الشخص للمرة الأولى لاشتراطات التأهل، والشهور التي يتوقف فيها استيفاء الشخص 

عمل مقابل أجر، أو عمل شخص ما لحسابه الخاص، أو لاشتراطات التأهل )الحصول على 
 انتهاء فترة الثمانية عشر شهراً وهو الحد الأقصى، أو الانتقال إلى خارج الولاية أو الوفاة(. 

البطالة في اليوم الخامس  منافعيونيو. وتدفع  30تعد الحكومة "ي" بياناتها المالية كما في  .44 مثال
 عشر من كل شهر. 

 125.067بمبلغ  جتماعيةالإ منافعتعتر  الحكومة "ي" بالتزام عن ال، 20×1يونيو  30في  .45 مثال
، دفعت الحكومة "ي" 20×2يونيو  30 – 20×1يونيو  1وحدة عملة. خلال السنة المالية 

 بطالة موضحة فيما يلي:     منافع

 البطالة المدفوعة )وحدة عملة( متافع الشهر/ الأشهر

 129.745 20×1يونيو 

 1.582.131 20×2يونيو  – 20×1أغسطس 

 1.711.876 إ مالي
 

في هذا المثال، تم افتراض أن حكومة الولاية "ي" لديها معلومات مكتملة في التاريخ الذي تدفع  .46 مثال
وحدة  29.745) 20×1يوليو  15البطالة. وبالتالي، الفرق بين المبلغ المدفوع في  منافعفيه 

 منافعوحدة عملة( يمثل  125.067)  20×1يونيو  30عملة( والالتزام المعتر  به في 
لبطالة في الفترة ا منافعالبطالة المقسمة تناسبياً والتي تدفع لمن يصبحوا مؤهلين للحصول على 

 وحدة عملة(.  4.678) 20×1يوليو  15و 20×1يوليو  1بين 
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وحدة عملة.  132.952بطالة بإجمالي  منافع، تدفع حكومة الولاية ""ي" 20×2يوليو  15في  .47 مثال
 وهناك أربعة عناصر في تلك المدفوعات:  

 وحدة عملة 

ل للإعانة في التأه البطالة التي تدفع للعاطلين عن العمل والمستوفين لاشراطات منافع
 .20×2يوليو  15والذين مازالوا يستوفون لاشتراطات التأهل في  20×2يونيو  15

113.120 

البطالة المقسمة تناسبياً والتي تدفع للعاطلين عن العمل والمستوفين لاشتراطات  منافع
ل هوالذين توقفوا عن الاستمرار في استيفاء اشتراطات التأ 20×2يونيو  15التأهل في 

 20×2يوليو  15في 

9975 

البطالة المقسمة تناسبياً التي تدفع للعاطلين عن العمل الذين استوفوا اشتراطات  منافع 
   20×2يونية  30و 20×2يونيو  15التأهل في الفترة بيت 

5045 

البطالة المقسمة تناسبياً التي تدفع للعاطلين عن العمل الذين استوفوا اشتراطات  منافع
 20×2يوليو  15و 20×2يوليو  1التأهل في الفترة بين 

4812 

 132.952 إ مالي
 

 
البطالة مستحقة الدفع لمن  منافع، تعتر  الحكومة "ي" بالتزام ل20×2يونيو  30كما في  .48 مثال

 – 20×1يستوفون اشتراطات التأهل في ذلك التاريخ. ولأن بياناتها المالية للسنة المالية يوليو 
البطالة قد دفعت، تستخدم حكومة  منافع، كانت 20×2بعد يوليو  صدرتقد  20×2يونيو 

 ة. الولاية "ي" المعلومات المتاحة في ذلك الوقت لإعداد بياناتها المالي
 وحدة عملة. ويشمل ذلك:  128.140حكومة الولاية "ي" بالتزام بمبلغ  تعتر ، وبالتالي .49 مثال

يونيو  15البطالة التي تدفع للعاطلين عن العمل الذين يستوفون الاشتراطات في  منافع (أ)
 113.120) 20×2يوليو  15والذين يستمرون في استيفاء الاشتراطات في  20×2

 وحدة عملة(؛ 
المقسمة تناسبياً والتي تدفع للعاطلين عن العمل الذين يستوفون  البطالة منافع (ب)

يوليو  15والذين توقف استيفاؤهم للاشتراطات بحلول  20×2يونيو  15الاشتراطات في 
 وحدة عملة(؛ و 9.975) 20×2

البطالة المقسمة تناسبياً التي تدفع للعاطلين عن العمل الذين أصبحوا مستحقين  منافع (ج)
 وحدة عملة(.  5.045) 20×2يونيو  30و 20×2يونيو  15 في الفترة بين

ين البطالة المقسمة تناسبياً التي تدفع لمن أصبحوا مستحقين في الفترة ب منافعالالتزام  يشمللا  .50 مثال
 .  20×2يونيو  30لأنهم لم يستوفوا اشتراطات التأهل حتى  20×2يوليو  15و 20×2يوليو  1
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، إجمالي المبلغ المعتر  به على أنه 20×2يونيو  30 – 20×1يوليو  1المالية  السنةخلال  .51 مثال
 وحدة عملة. وفيما يلي تفصيل لهذا المبلغ:  1.741.949مصرو  هو 

 وحدة عملة  

للذين استوفوا اشتراطات  20×2البطالة المقسمة تناسبياً التي دفعت في يوليو  منافع
)والمعتر  بها في يوليو  20×1يوليو  15و 20×1يوليو  1التأهل في الفترة بين 

1×20) 

 4678 

والتي تم  20×2ويونيو  20×1البطالة التي دفعت في الفترة بين أغسطس  منافع
 20×2يونيو  30 – 20×1يوليو  1بها في السنة المالية  عترا الإ

 1.582.131 
 

للعاطلين عن العمل والمستوفين للشروط في  20×2البطالة التي دفعت في يوليو  منافع
، وإلى كلًا من المستوفين للشروط ولمن أصبحوا غير مستوفين 20×2يونيو  15

ذين أصبحوا مستوفين للشروط ؛ والعاطلين عن العمل ال20×2يوليو  15للشروط في 
 (20×2)المعتر  بها في  20×2يونيو  30و 20×2يونيو  15في الفترة بين 

 128.140 

  1.714.949 
 

  



 الأدوات المالية

   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  2551 

 

 مقارنة مع الإحصائةات المالةة الحكومةة
، أخذ مجلس معايير "جتماعيةالإ منافعال " 42عند إعداد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الدولية في القطاع العام الإرشادات الواردة في الإحصائيات المالية الحكومية بالحسبان.المحاسبة 
 فيما يلي توضيح لأهم التشابهات والاختلافات مع الإحصائيات المالية الحكومية:

  مفاهيم مشابهة للمفاهيم الواردة في  42يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
ئيات " في الإحصاجتماعيةة الحكومية.على سبيل المثال مفهوم "المخاطر الإالإحصائيات المالي

بني عليه  42المالية الحكومية هو مصطلح مُعرّ  في معيار المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 . جتماعيةتعريف المنافع الإ

  قارنة م جتماعيةلإتعريفاً أكثر تحديداً للمنافع ا 42يتبنى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
على  جتماعيةالإ منافعتعريفه لل 42بالإحصائيات المالية الحكومية. حيث يقصر المعيار 

التحويلات النقدية )والتي تشمل النقد المعادل(. بموجب الإحصائيات المالية الحكومية، يمكن 
 نقدياً أو عينياً )على سبيل المثال، خدمات الرعاية الصحية(.  جتماعيةالإ منافعتقديم ال

  تعتر  المنشأة بالتزام عن التحويلات 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،
النقدية التي تقوم بها المنشأة حتى النقطة التالية التي يطلب فيها استيفاء اشتراطات التأهل. 

 نافعمبمثل هذا الالتزام في الإحصائيات المالية الحكومية بالنسبة لل  عتراوبشكل عام لا يتم الإ
 رغم أن الالتزامات تسجل بالنسبة لخطط التأمين الاجتماعي الممولة.  جتماعيةالإ

  ذات  جتماعيةالإ منافعبال عترا أن يتم الإ 42يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 التأمين. ولا تشمل الإحصائيات المالية الحكومية هذا الخيار. الصلة وقياسها باستخدام منهج 

  متطلبات إفصاح غير موجودة في  42يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 الإحصائيات المالية الحكومية.      

 
 
  

 
                  

  
 



   2552 2017 أساس النقدمقدمة إلى 

وفقاً للأساس مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 2017الصادرة في  –النقدي المحاسبي 

يطور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير محاسبية لمنشآت القطاع العام يُشار إليها 
 المجلس المنافع الهامة المتأتية عن تحقيقبإصددددارات معايير المحاسدددبة الدولية في القطاع العامك و در  

معلومات مالية متسدددددددددقة وقارلة للمقاراة عبر تواصر امختلددددددددداأ المدتلاة و عتقد أ  إصددددددددددارات معايير 
المحاسددددبة الدولية في القطاع العام سددددتلعر توراً رصيسددددياً في المسدددداعدا على تحقيق جع  المنافعك و شددددجع 

لقطاع العام بقوا مشددددددددددارتة الحيومات والهيةات الو نية لو ددددددددددع مجلس معايير المحاسددددددددددبة الدولية في ا
المعايير الداصددددددددة بالمجلس عن  ر ق إرداا المل اات  وح المقتر ات الوارتا في مسددددددددوتات العر  

 وأوراق التشاور اللاترا عنهك

قطاع لو لدددر مجلس معايير المحاسددبة الدولية في القطاع العام إصدددارات معايير المحاسددبة الدولية في ا
 العام تتناوح التقر ر المالي وفقاً للأساس النقدي المحاسبي وأساس امستحقاق المحاسبيك

وسيسهم تبني الحيومات لإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تحسين جوتا وإميااية 
ك ي جميع أاحاا العالممقاراة المعلومات المالية التي يتم الإرلغ عنها من قبل منشدددددددددددددآت القطاع العام ف

مجلس معايير المحاسدددددددددددددبة الدولية في القطاع العام  ق الحيومات والجهات الو نية في تطو ر  و در 
معايير محاسدددددبية وإر ددددداتات للتقر ر المالي في اختلددددداصدددددهمك و ري المجلس أ  جعا الم يار جو خطوا 

بني جعا سداس النقدي المحاسدبي وتشدجيع تجامة احو تحسدين اتسداق وقارلية مقاراة التقر ر المالي وفقاً للأ
الم يارك ينبغي وصددددددددددددل البيااات المالية بأاها ممتعلة لهعا الم يار فقث في  اح امتعلب لجميع متطلبات 

 الجزا الأوح من جعا الم يارك

يشددددددددجع مجلس معايير المحاسددددددددبة الدولية في القطاع العام الحيومات على تطبيق أسدددددددداس امسددددددددتحقاق 
سيق رين المتطلبات الو نية وإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي يتم المحاسبي والتن

إعداتجا بغر  تطبيقها من قبل المنشددددآت التي تتبنى أسدددداس امسددددتحقاق المحاسددددبيك وقد تجد المنشددددآت 
وصداً لدالتي تنوي مسدتقبلً تبني أسداس امسدتحقاق المحاسدبي فاصدا في الإصددارات الأخري للمجلس  وخ

"التحوح إلى أسدددددداس امسددددددتحقاق المحاسددددددبي  إر دددددداتات للحيومات والمنشددددددآت بعنوا   14الدراسددددددة رقم 
 كالحيومية"
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معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام: إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس 
 2017الصادرة في  - النقدي المحاسبي

 هيكل المعيار
 -يتكون هذا المعيار من جزأين:

  المتطلبات التي تنطبق على جميع المنشآت التي تعد البيانات المالية الجزء الأول إلزامي، ويوضح
ذات الغرض العام بموجب الأساس النقدي المحاسبي. هذا المعيار يُعرّف الأساس النقدي المحاسبي 
ويحدد متطلبات الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية والملاحظات المرفقة، ويتناول عدداً من 

حددة حول إعداد التقارير. يجب أن تمتثل المنشآت التي تدعي أنها تعد التقارير وفقاً المواضيع الم
 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي"لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 للمتطلبات الواردة في هذا الجزء من المعيار.

 ع ثاني مزيداً من السياسات المحاسبية والإفصاحات التي تُشجالجزء الثاني ليس إلزامياً. يعرف الجزء ال
منشآت القطاع العام على تبنيها لتعزيز فائدة البيانات المالية فيما يتعلق بأغراض المساءلة وصنع 

اسبي ومن المح ستحقا القرار ولدعم انتقال تلك المنشآت إلى إعداد التقارير المالية وفقاً لأساس الإ
 .ستحقا ثم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

  وتم تحديث 2003صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي في يناير .
المعيار بإضافة مزيد من المتطلبات والتوصيات المحبذة التي تتناول عرض معلومات الموازنة في 

 .2007والمساعدات الخارجية في  2006
  2017تم إصدار معيار دولي مراجع للمحاسبة في القطاع العام على الأساس النقدي في عام ،

 وكانت أهداف تلك المراجعة هي:

إزالة العقبات التي تقف أمام تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس  (أ)
الحالية التي تتناول التوحيد، والمساعدات الخارجية والدفعات النقدي والممثلة في المتطلبات 

التي تؤديها أطراف أخرى: وبشكل خاص، لإعادة صياغة المتطلبات الواردة في الجزء الأول 
من هذا المعيار والمتعلقة بالإفصاح عن معلومات بشأن المساعدات الخارجية ومدفوعات 

محبذة في الجزء الثاني من معيار المحاسبة الأطراف الأخرى وكتابتها في صورة توصيات 
 الدولي في القطاع العام.

التأكيد على أن المتطلبات والتوصيات المحبذة الواردة في المعيار لا تتعارض مع المتطلبات  (ب)
والتوصيات الواردة فيما يعادله من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، باستثناء الحالات 

 لاختلافات ملائمة بحيث تعكس تبني أساس النقد؛ والتي تكون فيها ا

توضيح أن الدور الذي من المفترض أن تلعبه معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  (ج)
الأساس النقدي في الاستراتيجية الشاملة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

ر المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الأساس هو أنها خطوة على طريق تبني معايي
 ، وليس كونها هدفاً في حد ذاتها.ستحقا الإ
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 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي
  المحتويات

  مقدمة  
  هيكل المعيار 
  (: المتطلبات 1الجزء ) 
  الهدف 
 الفقرات  
 1/1/6-1/1/1 ................................................نطا  المتطلبات.............. 1/1
 1/2/10-1/2/1 .......................................... ...الأساس النقدي.................. 1/2
 1/2/10-1/2/1 ..........................................تعريفات............................ 
 1/2/2 .......................................الأساس النقدي المحاسبي............ 
 1/2/5-1/2/3 ....................................النقد المعادل........................... 
 1/2/9-1/2/6 ...النقد الذي تسيطر عليه المنشأة المعدة للتقارير............................ 
 2/10 ...السيطرة على منشأة...................................................... 
 1/3/33-1/3/1 ...................................................متطلبات العرض والإفصاح 1/3
 1/3/3-1/3/1 ...تعريفات................................................................ 
 1/3/11-1/3/4 ...البيانات المالية......................................................... 
 1/3/24-1/3/12 .....المعلومات التي ينبغي عرضها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. 
 1/3/18–1/3/17 ...التصنيف........................................................... 
 1/3/19 .....بنود السطر والعناوين والمجاميع الفرعية............................ 
 1/3/24-1/3/20 ....إعداد التقارير على أساس القيمة الصافية............................ 
 1/3/33-1/3/25 .....السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية............................... 
 1/3/26-1/3/25 ....بنية الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية............................ 
 1/3/33-1/3/27 ....اختيار السياسات المحاسبية والإفصاح عنها......................... 
 1/4/25-1/4/1 ......اعتبارات عامة.......................................................... 1/4
 1/4/3-1/4/1 .....التقارير.............................................................فترة  
 1/4/4 ....الوقت المناسب........................................................... 
 1/4/6-1/4/5 .....تاريخ الاعتماد........................................................... 
 1/4/8-1/4/7 .............معلومات حول المنشأة........................................... 
 1/4/12-1/4/9 ...................القيود المفروضة على الأرصدة النقدية والحصول على القروض 
 1/4/15-1/4/13 ......العرض..........................................................اتسا   
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 1/4/20-1/4/16 .....المعلومات المقارنة....................................................... 
 1/4/25-1/4/21 .....تحديد البيانات المالية.................................................... 
 1/5/5-1/5/1 .............................................................تصحيح الأخطاء 1/5
 1/6/8-1/6/1 .......................العملة الأجنبية........................................ 1/6
 1/6/1 ....................تعريفات.................................................. 
 1/6/8-1/6/2 .....معالجة المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية...... 
 1/7/46-1/7/1 ...........................معلومات حول الموازنة في البيانات الماليةالعرض  1/7
 1/7/7-1/7/1 ......................................................................تعريفات 
 1/7/4-1/7/2 ................................................الموازنات المصاد  عليها 
 1/7/6-1/7/5 .........................................الموازنة الأصلية والموازنة النهائية 
 1/7/7 ............................................................المبالغ الفعلية 
 1/7/32-1/7/8 ...................................والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ العرض مقارنة  
 1/7/10-1/7/9 ...................................................................نطا ال 
 1/7/16-1/7/11 ......................................والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ المقارنة  
 1/7/19-1/7/17 ..................................................................العرض 
 1/7/22-1/7/20 ..........................................................مستوى التجميع 
 1/7/24-1/7/23 ...........................التغييرات بين الموازنة الأصلية والموازنة النهائية 
 1/7/30-1/7/25 ...................................................الأساس القابل للمقارنة 
 1/7/32-1/7/31 ................................................موازنات متعددة السنواتال 
 1/7/40-1/7/33 ................الإفصاح في الملاحظات عن أساس الموازنة وفترتها ونطاقها... 
 للمقارنة والمبالغ الفعلية في البياناتمطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل  

 ...........المالية.............................................................
 
1/7/41-1/7/46 

 1/8/13-1/8/1 ........الجزء الأول والأحكام الانتقالية..............................تاريخ نفاذ  
 1/8/4-1/8/1 .انتقالية................................................................أحكام  
 1/8/6-1/8/5 .تاريخ النفاذ.................................................................. 
 1/8/10-1/8/7 (..2007ام على الأساس النقدي )سحب معيار المحاسبة الدولية في القطاع الع 
التغيير في السياسات المحاسبية في المنشآت التي تتبنى معايير المحاسبة الدولية  

 ..............في القطاع العام على الأساس النقدي التي تم استبدالها...........
1/8/11-1/8/13 

  ..............................................................ستنتاجأساس الإ 
  : شرح متطلبات الجزء الأول من المعيار1الملحق  
  : الإفصاحات الإضافية المحبذة2الجزء  
 2/1/103-2/1/1 ....الإفصاحات الإضافية المحبذة............................................. 2/1
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 2/1/2-2/1/1 تعريفات...................................................................... 
 2/1/2 المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة................... 
 2/1/5-2/1/3 المستمرة..............................................................المنشأة  
 2/1/13-2/1/6 المعاملات لحساب الغير...................................................... 
 2/1/11-2/1/9 تحصيل الإيرادات............................................................ 
 2/1/12 التدفقات النقدية "التمريرية".................................................... 
 2/1/13 تحويل الدفعات............................................................... 

 2/1/21-2/1/14 ..................................الإفصاح عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية 
 2/1/23-2/1/22 ..............................................إفصاحات الأطراف ذات العلاقة 
الإفصاح عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف والمقارنة مع  

 الموازنات.....................................................................
2/1/24-2/1/32 

. 
 2/1/32-2/1/24 ..................................................المقارنة مع الموازنات

 

 2/1/32-2/1/28 ..................المقارنة مع الموازنات................................
 2/1/61-2/1/33 .......................................................البيانات المالية الموحدة 
 2/1/33 تعريفات...................................................................... 
 2/1/36-2/1/34 ................الاقتصادية...........................................المنشأة  
 2/1/46-2/1/37 نطا  البيانات المالية الموحدة................................................. 
 2/1/49-2/1/47 .....الانتقال إلى البيانات المالية الموحدة...................................... 
 2/1/52-2/1/50 إجراءات التوحيد.............................................................. 
 2/1/65-2/1/53 إفصاحات التوحيد............................................................ 
ة والوحدات التشغيليعمليات الاستملاك والتصرف بالمنشآت المسيطر عليها  

 .......................................................................الأخرى 
 
2/1/57-2/1/61 

 2/1/63-2/1/62 ............................................................الترتيبات المشتركة 
 2/1/76-2/1/64 ....................التضخم المرتفعيات ذات قتصادالتقارير المالية في الاإعداد  
 2/1/71-2/1/66 ............................................إعادة عرض البيانات المالية 
 2/1/72 ...المعلومات المقارنة.................................................. 
 2/1/74-2/1/73 .................................................البيانات المالية الموحدة 
 2/1/76-2/1/75 ..................................اختيار مؤشر الأسعار العام واستخدامه 
 2/1/81-2/1/77 المدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى نيابة عن المنشأة................... 
 2/1/103-2/1/82 ..............المساعدات الخارجية ومساعدات أخرى.....الحصول على  
 2/1/82 تعريفات............................................................... 
 2/1/89-2/1/83 المساعدات............................................................ 
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 2/1/90 المستلمة..........................................المساعدات الخارجية  
 2/1/91 مساعدات أخرى مستلمة................................................ 
 2/1/99-2/1/92 المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى المستلمة...................... 
 2/103-2/1/100 ..................................البضائع والخدمات المستلمة.......... 
   

الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى التي تكمل عملية الانتقال إلى  2/2
لية وتبني معايير المحاسبة الدو  ستحقا إعداد التقارير المالية على أساس الإ

 ستحقا في القطاع العام على أساس الإ

2/2/1-2/2/9 

 2/2/3-2/2/1 المدفوعات والمقبوضات النقدية.............................عرض بيان  
 2/2/6-2/2/4 المنشأة الاقتصادية........................... –البيانات المالية الموحدة  
الإفصاحات المطلوبة والمحبذة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع  

 ................................النقد..................العام على أساس 
 
2/2/7 

تبني معايير المحاسبة  - 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 للمرة الأولى ستحقا الدولية في القطاع العام على أساس الإ

2/2/8-2/2/9 

  ستنتاجأساس الإ 
  الجزء الثاني من المعيار : شرح إفصاحات معينة محبذة بموجب2الملحق  
: عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً للشكل المطلوب 3الملحق  

 بيانات التدفق النقدي 2بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

: الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة في التقارير المالية 4الملحق  
 ذات الغرض العام
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 الجزء الأول: المتطلبات
 الجزء الأول من هذا المعيار متطلبات إعداد التقارير بموجب الأساس النقدي المحاسبي.يبين 

تمت كتابة المتطلبات الإلزامية بالخط الغامق المائل. ويستخدم فيها مصطلح "يجب" للإشارة إلى أنها 
المعيار، والمكتوبة  امتطلبات إلزامية. وتنبغي قراءة تلك المتطلبات في سيا  الفقرات التعليقية الواردة في هذ

بالخط العادي، وكذلك في سيا  "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام". وليس من المقصود 
 أن يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على البنود غير المادية.

 الهدف
البيانات المالية ذات الغرض العام الغرض من هذا المعيار هو وصف الطريقة التي ينبغي بها عرض 

 بموجب الأساس النقدي المحاسبي.

أهداف إعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام هي توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة 
لمستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام ومستخدمي التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام وذلك 

غراض المساءلة وصنع القرار. وتعتبر المعلومات حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية لمنشأة لأ
ما ضرورية لأغراض المساءلة كما أنها توفر معطيات مفيدة لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقد كاف في 

حول  خاذ وتقييم القراراتالمستقبل، ومصادر النقد واستخداماته المحتملة. ويحتاج المستخدمون عند ات
تخصيص الموارد النقدية واستمرارية أنشطة المنشأة إلى فهم توقيت ودرجة التأكد حول المقبوضات 

 والمدفوعات النقدية.

يعزز الامتثال للمتطلبات الإجبارية والتوصيات المحبذة الواردة في هذا المعيار من إعداد تقارير مالية 
المدفوعات والأرصدة النقدية للمنشأة. كما أنه سيعزز من قابلية المقارنة شاملة وشفافة عن المقبوضات و 

مع البيانات المالية ذات الغرض العام في نفس المنشأة في الفترات السابقة ومع البيانات المالية للمنشآت 
 الأخرى التي تتبنى الأساس النقدي المحاسبي.

 أساس النقددور معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على 
يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه يمكن تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية بأفضل 

ع المجلس . لذا يشجستحقا طريقة من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
مالية تمتثل لمتطلبات معايير المحاسبة الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على عرض بيانات 

. ومع ذلك، يقدر المجلس أنه في بعض دوائر الاختصاص ستحقا الدولية في القطاع العام على أساس الإ
قد تكون هناك ضرورة لوجود عملية انتقالية لتحقيق هذا الهدف. تم تطوير معيار المحاسبة الدولي في 

اره خطوة على الطريق للمساعدة على الانتقال إلى إعداد التقارير القطاع العام على الأساس النقدي باعتب
وبالتالي تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  ستحقا المالية على أساس الإ

، فهو لا يعد غاية في حد ذاته. ودور الإفصاحات المحبذة الواردة في الجزء الثاني من هذا ستحقا الإ
لمحاسبة وتبني معايير ا ستحقا عم انتقال المنشآت إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإالمعيار هو د

 .ستحقا الدولية في القطاع العام على أساس الإ
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بني معايير وت ستحقا ويعكس المسار الذي تم اختياره للانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ
 الظروف الخاصة بكل دائرة اختصاص وبالتالي، ستحقا عام على أساس الإالمحاسبة الدولية في القطاع ال

قد يختلف المسار باختلاف دائرة الاختصاص. ولا يحدد المجلس مساراً معيناً للانتقال ولا يفرض كذلك 
تبني المنشآت لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي باعتباره الخطوة الأولى في 

 ية الانتقال.عمل

 نطاق المتطلبات  1/1
والتي  1تم تصميم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبق على منشآت القطاع العام  1/1/1

 تلبي جميع المعايير التالية:
لصالح الجمهور العام و/أو لإعادة توزيع  2هي المنشآت المسؤولة عن تقديم الخدمات (أ)

 الدخل والثروة.

التي تمول أنشطتها بصفة أساسية، سواء مباشر أو غير مباشر، من هي المنشآت  (ب)
خلال الضرائب و/أو الحوالات من مستويات أخرى من الحكومة، والمساهمات 

 الاجتماعية، والديون أو الرسوم؛ و

 هدفها الأساسي ليس تحقيق الأرباح. (ج)

هو  النقدي المحاسبي، كماتطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب الأساس   1/1/2
محدد في هذا المعيار، متطلبات الجزء الأول من هذا المعيار في عرض بياناتها المالية 

 السنوية ذات الغرض العام.
تم تطوير البيانات المالية ذات الغرض العام أساساً لتلبية احتياجات متلقي الخدمات ومقدمي   1/1/3

من المطالبة بتقارير مصممة لتلبية احتياجاتهم المحددة الموارد الذين ليسوا في وضع يمكنهم 
من المعلومات ذلك بالإضافة إلى ممثلي هؤلاء المستخدمين. ويدخل ضمن متلقي الخدمات 
ومن يمثلهم ومقدمي الموارد ومن يمثلهم المواطنين، والمقيمين، ودافعي الضرائب ودافعي 

ا( وأعضاء البرلمان )أو ما يماثل ذلك من الرسوم وأعضاء الهيئات التشريعية )أو ما يماثله
الجهات التمثيلية(، ووكالات التبرعات، والمقرضين وغيرهم ممن يقدمون الموارد إلى الحكومات 
أو ينتفعون من الخدمات الحكومية. قد تقدم أيضاً البيانات المالية ذات الغرض العام التي تم 

الموارد المتعلقة بأغراض المساءلة وصنع  إعدادها لتلبية احتياجات متلقي الخدمات ومقدمي
القرار معلومات هامة لأطراف أخرى. وتشمل البيانات المالية ذات الغرض العام البيانات 
المالية التي يتم عرضها بصورة منفصلة أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل التقارير السنوية. 

ت الغرض العام" و"البيانات ولأغراض هذا المعيار، يستخدم مصطلحا "البيانات المالية ذا
 المالية" بالتبادل، إلا إذا تم النص على غير ذلك.

المنشاة المعدة للتقارير هي منشأة منفردة تعرض البيانات المالية، وقد تتكون المنشأة المعدة   1/1/4
للتقارير من منشأة مسيطرة وواحدة أو اكثر من المنشآت المسيطر عليها في حال اختارت 

                                                

 
مجموعة واسعة من منشآت  إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العاممن  1/8تحدد الفقرة   1

 القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 تشمل الخدمات البضائع، والخدمات والاستشارات السياسية، بما في ذلك ما يتم تقديمه لمنشآت القطاع العام الأخرى.    2
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يطرة أن تعرض بيانات مالية للمجموعة. ومنشأة القطاع العام المعدة للتقارير )والتي منشأة مس
يشار إليها لاحقاً على أنها المنشأة المعدة للتقارير أو المنشأة، إلا إذا تم النص على غير ذلك( 
هي عبارة عن حكومة أو غير ذلك من منظمات القطاع العام، أو برنامج أو مجال قابل 

من هذا  1/4/7نشاط يمكن أن يتم إعداد التقارير المالية من أجله. وتتطلب الفقرة للتحديد ل
المعيار أن يتم الإفصاح عن معلومات معينة بشأن المنشآت والأنشطة التي أعدت البيانات 

 المالية من أجلها.
لبيانات المالية ايطبق هذا المعيار بصورة متساوية على البيانات المالية للمنشآت المنفردة وعلى   1/1/5

للمنشآت المعدة للتقارير التي تتكون من منشأة مسيطرو وواحدة أو أكثر من المنشآت المسيطر 
عليها. ويتطلب هذا المعيار إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية الذي يعترف بالنقد 

ات سياسالمسيطر عليه من قبل المنشأة المعدة للتقارير، وكذلك يتطلب الإفصاح عن ال
 المحاسبية والملاحظات التفسيرية.

يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمتطلبات الجزء الأول من هذا المعيار أن تفصح   1/1/6
عن تلك الحقيقة. ويجب ألا توصف البيانات المالية على أنها ممتثله لهذا المعيار ما لم تمتثل 

 الأول من المعيار.لكافة المتطلبات الواردة في الجزء 

 الأساس النقدي 1/2
 تعريفات

 -تُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:  1/2/1
 يشتمل على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب والنقد المعادل. (Cash)النقد 

بالمعاملات والأحداث يعني الأساس المحاسبي الذي يعترف ( Cash basis)الأساس النقدي 
 الأخرى فقط عند استلام النقد أو دفعه.

( هي استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة تكون Cash equivalents) النقد المعادل
في  اتر يالتغضئيلة من عرضة لمخاطر  قابلة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد وتكون 

 القيمة.
 عن التدفقات النقدية الواردة والصادرة. عبارة (Cash flows)التدفقات النقدية 

 الصادرة.عبارة عن التدفقات النقدية  (Cash payments)المدفوعات النقدية 
 الواردة.عبارة عن التدفقات النقدية ( Cash receipts)المقبوضات النقدية 
تنشأ عندما تستطيع المنشأة استخدام النقد أو  (Control of cash) السيطرة على النقد

الاستفادة منه بطريقة أخرى في سبيل تحقيق أهدافها ويمكنها استثناء أو تنظيم حصول 
 الآخرين على تلك الفائدة.

تسيطر منشأة على منشأة أخرى عندما  (Control of an entityالسيطرة على منشأة )
نافع متنوعة نتيجة لتدخلها في المنشأة الأخرى تتعرض المنشأة، أو يكون لها حقوق، لم

وتكون لديها القدرة على التأثير على طبيعة أو مقدار تلك المنافع من خلال سلطتها على 
 المنشأة الأخرى.

( هي المنشأة التي تخضع لسيطرة منشأة Controlled entityالمنشأة المسيطر عليها )
 (g entityControllinأخرى تعرف بالمنشأة المسيطرة )
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 الأساس النقدي المحاسبي
يعترف الأساس النقدي المحاسبي بالمعاملات والأحداث فقط عند استلام أو دفع النقد )بما في   1/2/2

ذلك النقد المعادل( من قبل المنشأة. وتقدم البيانات المالية المعدة بموجب الأساس النقدي للقراء 
خلال الفترة وأغراض استخدام النقد والأرصدة معلومات حول مصادر النقد الذي يتم جمعه 

النقدية في تاريخ إعداد التقارير. ويكون محور تركيز القياس في البيانات المالية على الأرصدة 
النقدية والتغيرات التي تطرأ عليها. وقد توفر الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية معلومات 

نة والقروض وبعض الأصول غير النقدية مثل الذمم إضافية حول الالتزامات مثل الذمم الدائ
 المدينة والاستثمارات والممتلكات والمصانع والمعدات.

 النقد المعادل
يتم الاحتفاظ بالنقد المعادل بغرض تلبية الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس للاستثمار أو   1/2/3

يجب أن يكون قابلًا للتحويل  لأغراض أخرى. ولكي يوصف استثمار ما على أنه نقد معادل
فوراً إلى مبلغ معلوم من النقد وأن يخضع لمخاطر بسيطة من التغيرات في القيمة. لذلك يمكن 

سبيل  ه قريباً، علىإستحقاقعادة وصف استثمار ما على أنه نقد معادل فقط عندما يكون موعد 
ية مارات في حقو  الملكالمثال، ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ استملاكه. وتستثنى الاستث

 )الأسهم( من النقد المعادل ما لم تكن في جوهرها معادلات نقد.
ينظر إلى الاقتراضات البنكية بشكل عام على أنها تؤدي إلى تدفقات نقدية واردة. ولكن في   1/2/4

بعض دوائر الاختصاص تشكل الحسابات المكشوفة القابلة للتسديد جزءاً لا يتجزأ من إدارة 
قد في المنشأة. وفي هذه الظروف، تُشمل الحسابات المكشوفة كأحد عناصر النقد. وتكمن الن

أحد خصائص هذه الترتيبات البنكية في أن الحساب المصرفي كثيراً ما يتقلب من حالة توافر 
 رصيد إلى كونه مكشوفاً.

ر تعد جزءاً من ذه العناصتستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود التي تشكل النقد لأن ه  1/2/5
إدارة نقد المنشأة وليست زيادات أو انخفاضات في النقد الذي تسيطر عليه. وتتضمن إدارة 

 النقد استثمار النقد الفائض في الصندو  في النقد المعادل.
 النقد الذي تسيطر عليه المنشأة المعدة للتقارير

عندما يمكنها استخدام النقد في تحقيق أهدافها أو يكون النقد مسيطراً عليه من قبل منشأة ما   1/2/6
الاستفادة منه بطريقة أخرى وتستطيع استثناء أو تنظيم حصول الآخرين على تلك المنفعة. 
ويعتبر النقد الذي تقوم المنشأة بتحصيله أو الذي يتم تخصيصه أو منحه لها والذي يمكن أن 

يطر صول رأسمالية أو تسديد ديونها نقداً تستستخدمه في تمويل أهدافها التشغيلية أو شراء أ
 عليها المنشأة.

تسيطر المنشأة على المبالغ المودعة في حسابها البنكي. وفي بعض الحالات، فإن النقد   1/2/7
 -الذي:

تقوم منشأة حكومية بتحصيله نيابة عن حكومتها )أو منشأة أخرى(، يتم إيداعه في  (أ)
 رادات الموحدة أو إلى حساب حكومي عام آخر؛ وحسابها البنكي قبل تحويله إلى الإي
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ينبغي على منشأة حكومية أن تحوله إلى أطراف أخرى بالنيابة عن حكومتها، يتم  (ب)
 إيداعه مبدئياً في حسابها البنكي قبل تحويله إلى المستلم المفوض.

وجوداً م في هذه الحالات، تسيطر المنشأة على النقد فقط خلال الفترة التي يكون خلالها النقد
في حسابها البنكي قبل تحويله إلى الإيرادات الموحدة أو إلى حساب بنكي آخر تسيطر عليه 

الإفصاح عن الأرصدة النقدية التي تحتفظ  1/4/9الحكومة أو إلى أطراف أخرى. تتطلب الفقرة 
ي تكون تبها المنشأة في تاريخ إعداد التقارير والتي لا تكون متوفرة للاستخدام من قبلها أو ال

من الجزء الثاني من هذا  2/1/13إلى  2/1/6خاضعة لقيود خارجية. وتنص الفقرات من 
المعيار على إرشادات إضافية حول معالجة التدفقات النقدية التي تديرها منشأة ما بالنيابة عن 

 منشآت أخرى.
ى من نشآت الأخر قد تدير الحكومة في بعض دوائر الاختصاص نفقات دوائرها المنفردة والم  1/2/8

خلال خزينة مركزية غالباً ما يشار إليها بأساس "الحساب المنفرد". ولا تنشئ الدوائر والمنشآت 
المختلفة بموجب هذه الترتيبات حسابات بنكية منفصلة خاصة بها، بل تعمل الخزية المركزية 

قات النقدية بلاغ عن التدفباعتبارها بنكاً نيابة عن الدوائر المنفردة أو المنشآت الأخرى. ويتم الإ
الواردة، والتدفقات النقدية الصادرة، والأرصدة النقدية للمنشأة التي تتدفق إلى حساب الخزينة 
المنفرد أو التي يتم الاحتفاظ بها فيه، في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لمتطلبات 

ل مع المدفوعات نيابة عن الدوائر . ومن منظور الخزينة المركزية، يتم التعام1/3/4الفقرة 
قه تعكس المنهج الذي يطب –المنفردة والمنشآت الأخرى باعتبارها تغيرات ضمن حساباتها 

 البنك لمحاسبة المدفوعات التي تتم نيابة عن عملائه.
وفي بعض الحالات، يتم أداء وظيفة الخزينة المركزية من قبل منشأة تسيطر على الحساب   1/2/9

ت( البنكية التي يتم منها تسديد الدفعات نيابة عن الدوائر التشغيلية المختلفة والمنشآت )الحسابا
الأخرى. وفي هذه الحالات، تعكس الحوالات إلى تلك الحسابات البنكية والدفعات المسددة 
منها المقبوضات والمدفوعات النقدية التي تديرها المنشأة المركزية نيابة عن الدوائر التشغيلية 

بأنه يمكن إعداد تقرير بالمقبوضات  1/3/13لمختلفة والمنشآت الأخرى. وتحدد الفقرة ا
والمدفوعات النقدية التي تنشأ عن المعاملات التي تديرها المنشأة نيابة عن المنشآت الأخرى 

 1/4/9والمعترف بها في البيانات المالية الأولية على أساس القيمة الصافية. وتتطلب الفقرة 
ح عن الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها منشأة ما في تاريخ إعداد التقارير ولا تكون هذه الإفصا

 الأرصدة متاحة للاستخدام من قبل المنشأة أو خاضعة لقيود خارجية.
 السيطرة على منشأة

قد تسيطر الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على عدد كبير من المنشآت بما في ذلك   1/2/10
الدوائر الحكومية، والوكالات ومنشآت القطاع العام التجارية. وقدد يتم إعداد البيانات المالية 
فيما يتعلق بالمنشآت المعدة للتقارير التي تتكون من منشأة منفردة أو منشأة مسيطرة وبعض 

( ولكنه لا 2/1/37منشآتها المسيطر عليها أو جميعها. ويشجع هذا المعيار )في الفقرة  من
يتطلب، أن تعد المنشآت المسيطرة وتعرض البيانات المالية الموحدة التي تشمل المنشأة 
المسيطرة وجميع منشآتها المسيطر عليها، مع بعض الاستثناءات في بعض الحالات المحددة. 
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، العوامل التي البيانات المالية الموحدة، 35حاسبة الدولي في القطاع العام ويوضح معيار الم
ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم ما إذا كانت منشأة ما تسيطر على منشأة أخرى وذلك 

 لأغراض إعداد التقارير المالية.

 متطلبات العرض والإفصاح 1/3
 تعريفات

 -هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها: تُستخدم المصطلحات التالية في  1/3/1
( هي المبادئ والأسس والقيود والقواعد Accounting policies)السياسات المحاسبية 

 والممارسات المحددة التي تعتمدها منشأة ما في إعداد وعرض البيانات المالية.
تحريفها يمكن أن يؤثر ( تكون المعلومات مادية إذا كان حذفها أو Materiality) المادية

على وفاء المنشأة بمسؤولياتها، أو إذا كان ذلك يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون 
أو التقييمات التي يجرونها على أساس البيانات المالية التي تعدها المنشأة في فترة إعداد 

ياً يتم الحكم عليه مهن التقارير. وتعتمد المادية على طبيعة أو حجم البند أو مقداره وهو ما
 في حالات معينة ولكل منشأة على حدى.

( هو تاريخ آخر يوم من فترة التقرير والتي تعد Reporting date) تاريخ إعداد التقارير
 البيانات المالية عنها.

تنتج البيانات المالية عن معالجة عدد كبير من المعاملات التي يتم هيكلتها من خلال ضمها   1/3/2
مجموعات بناءً على طبيعتها أو وظيفتها. وتكون المرحلة الأخيرة في عملية التجميع في 

والتصنيف هي عرض البيانات المختصرة والمصنفة التي تشكل بنود السطر إما في متن 
البيانات المالية أو في الملاحظات المرفقة بها. وفي حال كان أحد بنود السطر غير مادي 

مع البنود الأخرى إما في متن البيانات المالية أو في الملاحظات بشكل فردي، يتم تجميعه 
المرفقة. أما البند الذي يكون غير مادي بشكل كبير ليعرض بشكل منفصل في متن البيانات 
المالية، فإنه يمكن أن يكون مادياً بشكل كاف بحيث ينبغي عرضه بصورة منفصلة في 

 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية.
ينص مبدأ المادية على أنه لا يتوجب الالتزام بمتطلبات الإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية   1/3/3

 في القطاع العام إذا كانت المعلومات الناتجة غير مادية.

 البيانات المالية
يجب على المنشأة أن تعد وتعرض البيانات المالية ذات الغرض العام التي تتضمن العناصر   1/3/4

 -التالية:
بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والذي يعترف بجميع المقبوضات والمدفوعات  (أ)

 والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة؛ و
 السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية؛ و (ب)
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 عمودكوالمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو  المقدرةمبالغ المقارنة بين  (ج)
هذا  من 1/7/8الموازنة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً للفقرة خاص ب

 .للجمهور العامالمنشأة موازنتها المصاد  عليها  تتيحالمعيار عندما 
عندما تختار منشأة ما أن تفصح عن معلومات معدة على أساس مختلف عن الأساس النقدي   1/3/5

)ج( فيجب 1/3/4أو مطلوب بمقتضى الفقرة  المحاسبي كما هو محدد في هذا المعيار
 الإفصاح عن هذه المعلومات في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية.

تضم البيانات المالية بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات الأخرى التي تفصح عن    1/3/6
سيطر عليها من قبل معلومات إضافية حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية الم
( أعلاه يتم 1)أ( )1/3/4المنشأة والسياسات المحاسبية والملاحظات. ووفقاً لمتطلبات الفقرة 

الاعتراف فقط بالمقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية المسيطر عليها من قبل المنشأة 
قد يتم  التي المعدة للتقارير في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو البيانات الأخرى 

بالغ مال( أعلاه، قد تتضمن البيانات المالية مقارنة بين ج)1/3/4وفقاً لمتطلبات الفقرة إعدادها. 
 والمبالغ الفعلية كبيان مالي إضافي. المقدرة

من هذا المعيار على أنه بإمكان المنشأة أن تعرض مقارنة بين المبالغ  1/7/17تنص الفقرة    1/3/7
المقدرة في عواميد منفصلة في الموازنة وذلك في بيان المقبوضات والمدفوعات الفعلية والمبالغ 

النقدية وذلك فقط في حال تم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة. وفي 
حال لم يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة؛ يتم عرض بيان منفصل 

 ين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة.للمقارنة ب

تتضمن الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية توصيفات سردية أو جداول أو تحليلات أكثر   1/3/8
تفصيلًا للمبالغ المبينة في متن البيانات المالية بالإضافة إلى معلومات أخرى إضافية. كما 

عنها وفق هذا المعيار ويمكن أن  تتضمن معلومات يُطلب بشكل إجباري ويحبذ الإفصاح
 تتضمن إفصاحات أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق عرض عادل وتعزيز المساءلة.

لا يمنع هذا المعيار المنشأة من تضمين بياناتها المالية ذات الغرض العام بيانات إلى جانب   1/3/9
. وتبعاً لذلك، فقد أعلاه 1/3/4بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية كما هو محدد في الفقرة 

 -تشمل البيانات المالية ذات الغرض العام أيضاً بيانات إضافية وفقاً لما يلي:

تنص مثلًا على المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية لفئات الصناديق الرئيسية  (أ)
 مثل صندو  الإيرادات الموحدة؛

المدفوعات النقدية تقدم معلومات إضافية حول مصادر القروض واستخدامها وطبيعة  (ب)
 ونوعها؛ أو

 .المقدرةمبالغ العرض مقارنة بين المبالغ الفعلية و ت (ج)
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أعلاه، تبلغ أية بيانات إضافية فقط عن المقبوضات والمدفوعات  1/3/5ووفقاً لمتطلبات الفقرة 
 والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة.

ر باستخدام الأساس النقدي المحاسبي معلومات حول عادة ما تجمع المنشأة التي تعد التقاري  1/3/10
البنود غير المعترف بها بموجب هذا الأساس. وتتضمن الأمثلة على نوع المعلومات التي 

 -يمكن جمعها تفاصيل حول ما يلي:
الذمم المدينة والذمم الدائنة والقروض والالتزامات الأخرى والأصول غير النقدية  (أ)

 ستحقة؛والإيرادات والمصاريف الم
 التعهدات والالتزامات المحتملة؛ و (ب)

 مؤشرات الأداء وتحقيق أهداف تقديم الخدمات. (ج)

يمكن أن تفصح المنشآت التي تعد البيانات المالية ذات الغرض العام وفقاً لهذا المعيار عن   1/3/11
معلومات كهذه في ملاحظات مرفقة بالبيانات المالية حيث يرجح أن تكون تلك المعلومات 
مفيدة للمستخدمين. وحين تقوم المنشأة بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات فإنه ينبغي أن يتم 
وصفها بشكل واضح ويمكن فهمه بسهولة. وفي حال لم يتم الإفصاح عن المقارنات مع 
الموازنة في البيانات المالية، فإنه يمكن وضعها أيضاً ضمن الملاحظات المرفقة. ويشجع 

ذا المعيار تضمين معلومات حول الأصول غير النقدية والالتزامات وإجراء الجزء الثاني من ه
 مقارنة مع الموازنة وذلك في البيانات المالية ذات الغرض العام.

 المعلومات التي ينبغي عرضها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 -التالية عن فترة التقرير:يجب أن يعرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ   1/3/12

إجمالي المقبوضات النقدية للمنشأة والذي يظُهر بشكل منفصل تصنيفاً فرعياً لإجمالي  (أ)
 المقبوضات النقدية باستخدام أساس تصنيفي يناسب طبيعة عمليات المنشأة؛

إجمالي المدفوعات النقدية للمنشأة الذي يظُهر بشكل منفصل تصنيفاً فرعياً لإجمالي  (ب)
 عات النقدية باستخدام أساس تصنيفي يناسب طبيعة عمليات المنشأة؛ والمدفو 

 الأرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفترة. (ج)
يجب إعداد تقرير عن إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية والمقبوضات والمدفوعات النقدية   1/3/13

ك إجمالي، ويستثنى من ذل لكل تصنيف فرعي للمقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس
المقبوضات والمدفوعات النقدية التي قد يتم إعداد تقارير عنها على أساس الصافي وذلك 

 -عندما:
تنشأ عن معاملات تديرها المنشأة نيابة عن أطراف أخرى والتي يتم الاعتراف بها في  (أ)

 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية؛ أو
ات قريبة قستحقاتكون خاصة ببنود يكون معدل الدوران فيها سريعاً والمبالغ كبيرة والإ (ب)

 الأجل.
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يجب عرض بنود السطر والعناوين والمجاميع الفرعية في قائمة المقبوضات والمدفوعات  1/3/14
النقدية عندما يكون هذا العرض ضرورياً لعرض المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية 

 للمنشأة بشكل عادل.
يقتضي هذا المعيار من جميع المنشآت أن تعرض بياناً بالمقبوضات والمدفوعات النقدية يفصح   1/3/15

به عن الأرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفترة وإجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية 
المالية  ذلك أن تقدم البياناتخلال فترة التقرير والتصنيفات الفرعية الرئيسية. وسيضمن 

معلومات شاملة حول الأرصدة النقدية للمنشأة والتغيرات التي تطرأ عليها خلال الفترة بشكل 
 يسهل على المستخدمين الوصول إليها وفهمها.

 

إن من شأن الإفصاح عن معلومات حول مسائل مثل الأرصدة النقدية للمنشأة ومصادر النقد،   1/3/16
نقد ناتجاً عن الضرائب و/أو الغرامات و/أو الرسوم و/ أو الاقتراضات وسواء تم سواء كان ال

إنفاقه لتلبية التكاليف التشغيلية أو لشراء أصول رأس مالية أو لخدمة وسداد الدين، أن يؤدي 
إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إعداد التقارير المالية. كما ستسهل هذه الإفصاحات عمل 

ييمات أكثر استنارة للموارد النقدية الحالية للمنشأة ومصادر التدفقات النقدية الواردة تحليلات وتق
 المستقبلية المحتملة واستمراريتها.

 التصنيف
تخضع التصنيفات الفرعية )أو فئات( إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية التي سيُفصح   1/3/17

المهني. ويُطبق ذلك الحكم في سيا  أهداف للحكم  1/3/14و 1/3/12عنها وفقاً للفقرتين 
( 4التقرير المالي وخصائصه النوعية في ظل الأساس النقدي المحاسبي. ويلخص الملحق )

من هذا المعيار الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة في التقارير المالية ذات الغرض 
حديد مثلًا بحيث يتم ت العام. وعلى سبيل المثال يمكن تصنيف إجمالي المقبوضات النقدية

المقبوضات النقدية المتحصلة مما يلي بشكل منفصل: الضرائب أو المخصصات؛ والمنح 
والتبرعات؛ والقروض؛ والعوائد من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات؛ وغير ذلك من 

نيفها صأنشطة الخدمات والأنشطة التجارية المستمرة. أما إجمالي المدفوعات النقدية فيمكن ت
مثلًا بحيث تظهر المدفوعات النقدية بشكل منفصل لكل مما يلي: الأنشطة الخدمية المستمرة 
بما في ذلك الحوالات إلى الفروع أو الحكومات أو المنشآت الأخرى؛ وبرامج تخفيض الديون؛ 
لة يوعمليات شراء الممتلكات والمصانع والمعدات؛ وأية أنشطة تجارية. وقد يكون هناك طرقاً بد

للعرض إذ يمكن مثلًا تصنيف إجمالي المقبوضات النقدية حسب مصدرها ويمكن تصنيف 
المدفوعات النقدية تصنيفاً فرعياً إما حسب طبيعة المدفوعات أو وظيفتها أو برنامجها ضمن 

 المنشأة، حسب الاقتضاء.

أن المساعدات يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار على الإفصاح عن معلومات معينة بش 1/3/18
الخارجية والمساعدات الأخرى التي يتم الحصول عليها خلال فترة التقرير، إضافة إلى رصيد 
المساعدات الخارجية غير المسحوبة والمساعدات الأخرى التي تكون متاحة للمنشأة في تاريخ 

نيف صالتقرير. وبالنسبة لعديد من المنشآت المعدة للتقارير في البلدان النامية، يكون ت
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المقبوضات والمدفوعات بغرض تحديد مبلغ المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى التي 
 يتم استلامها نقداً واستخدام تلك المساعدات هاماً لأغراض المساءلة وصنع القرار.

 
 بنود السطر والعناوين والمجاميع الفرعية

تحديد البنود الرئيسمممممممممممممية والعناوين تتضممممممممممممممن العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند   1/3/19
والمجاميع الفرعية التي ينبغي عرضمممممممممممها ضممممممممممممن كل تصمممممممممممنيف فرعي وفقاً لمتطلبات الفقرة 

أعلاه: متطلبمممات الأقسمممممممممممممممام الأخرى من همممذا المعيمممار: تقييمممماً للمممماديمممة المحتملمممة  1/3/14
في  تللإفصممممماحات بالنسمممممبة للمسمممممتخدمين؛ ومدى القيام بالتفسممممميرات الضمممممرورية والإفصممممماحا

الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية. ويوضممح الجزء الثاني من هذا المعيار الإفصمماحات عن 
الفئات الإضمممممافية الكبرى للتدفقات النقدية التي تشمممممجع المنشمممممأة على إدراجها في الملاحظات 

أن  ةالمرفقة بالبيانات المالية أو في البيانات المالية نفسها. وعلى الأرجح ولكن ليس بالضرور 
 أعلاه. 1/3/12تلبي تلك الإفصاحات في كثير من الحالات المتطلبات الواردة في الفقرة 

 
 إعداد التقارير على أساس القيمة الصافية

يتطلب هذا المعيار أن يتم إعداد التقارير حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية على   1/3/20
أعلاه. وتتطر  الفقرات  1/3/13حددها الفقرة أساس الإجمالي ما عدا في الظروف التي ت

أدناه بمزيد من التفصيل إلى تلك الظروف التي يمكن أن يكون فيها إعداد  1/3/21-1/3/24
 التقارير على أساس الصافي مبرراً.

 
قد تدير الحكومات والدوائر الحكومية والمنشآت الحكومية الأخرى المعاملات وتعمل بصفتها   1/3/21

ابة عن الآخرين. وقد تضم هذه المعاملات لحساب الغير تحصيل الإيرادات نيابة عن وكيلة ني
منشأة أخرى أو تحويل الأموال إلى مستفيدين مؤهلين أو حفظ الأموال نيابة عن الأفرع. وتشمل 

 الأمثلة على هذه الأنشطة ما يلي:
مة، لحكو تحصيل الضرائب من قبل مستوى واحد من الحكومة لصالح مستوى آخر من ا (أ)

باستثناء الضرائب التي تحصلها الحكومة لاستخدامها الخاص كجزء من اتفا  المشاركة 
 في الضرائب؛

 قبول الودائع تحت الطلب لمؤسسة مالية وتسديدها؛ (ب)
 الأموال التي تحتفظ بها منشأة استثمارية أو صندو  ادخار للعملاء؛ (ج)

 لكات وتدفع لهم؛الإيجارات التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أصحاب الممت (د)
الحوالات التي تقوم بها دائرة حكومية إلى أطراف أخرى وفقاً لتشريع ما أو سلطة حكومية   (هـ)

 أخرى؛ و

الأموال التي تديرها منشأة مركزية على أساس "الحساب المنفرد" لإدارة النفقات الحكومية  (و)
 (.1/2/8)كما هو مشار إليه في الفقرة 
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الحالات، يتم إيداع النقد الذي تستلمه المنشأة فيما يخص المعاملات التي تديرها في كثير من   1/3/22
كوكيل للآخرين في حسابات الائتمان الخاصة بالمستلمين النهائيين للنقد أو مباشرة في حسابهم 
البنكي. وفي هذه الحالات، لا تسيطر المنشأة على النقد الذي تستلمه فيما يخص المعاملات 

ا ولا تشكل هذه التدفقات النقدية جزءاً من المقبوضات أو المدفوعات أو الأرصدة التي تديره
النقدية للمنشأة. ولكن في حالات أخرى يتم إيداع النقد المستلم في حسابات بنكية تسيطر عليها 
المنشأة التي تعمل كوكيل ويتم الإفصاح عن استلام وتحويل ذلك النقد في بيان المقبوضات 

 النقدية للمنشأة.والمدفوعات 
 
في بعض الحالات، يمكن أن تكون مبالغ التدفقات النقدية الناشئة عن المعاملات لحساب   1/3/23

الغير والتي "تمر عبر" الحساب البنكي للمنشأة المعدة للتقارير كبيرة مقارنة بالمعاملات الخاصة 
غ إلى المستلمين ل تحويل المبالبالمنشأة، وقد تسيطر هذه المنشأة على النقد لفترة قصيرة فقط قب

النهائيين. وقد يكون ذلك صحيحاً أيضاً بالنسبة للتدفقات النقدية الأخرى التي تتضمن على 
 -سبيل المثال المبالغ المدفوعة مقدماً والمبالغ المسددة في الحالات التالية:

 شراء وبيع الاستثمارات؛ و (أ)

ة أشهر أو ها ثلاثإستحقاقالاقتراضات الأخرى قصيرة الأجل، مثل تلك التي تكون فترة  (ب)
 أقل.

 
قد يضعف الاعتراف بهذه المعاملات على أساس إجمالي من قدرة البيانات المالية لبعض   1/3/24

الحكومات والمنشآت الحكومية على توصيل المعلومات حول المقبوضات والمدفوعات النقدية 
ة عن الأنشطة الخاصة بالمنشأة. وعليه يسمح هذا المعيار بأن يتم تقاص المقبوضات الناتج

والمدفوعات النقدية والإبلاغ عنها على أساس الصافي في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 
 أعلاه. 1/3/13في الحالات المحددة في الفقرة 

 

 السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية
 الملاحظات المرفقة بالبيانات الماليةبنية 
 -الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للمنشأة يجب أن:  1/3/25

تعرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي  (أ)
 يتم اختيارها وتطبيقها لمعاملات وأحداث أخرى هامة؛ و

في متن البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض  تقدم معلومات إضافية غير معروضة (ب)
 عادل لمقبوضات ومدفوعات وأرصدة المنشأة النقدية.

 
يجب أن تعُرض ملاحظات البيانات المالية بصورة منظمة. وينبغي أن يشير كل بند في متن   1/3/26

معلومات  أيةبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية الأخرى إشارة مرجعية إلى 
 ذات علاقة موجودة في الملاحظات.
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 اختيار السياسات المحاسبية والإفصاح عنها
 -يجب أن تعرض البيانات المالية ذات الغرض العام معلومات:  1/3/27

 يمكن فهمها؛ (أ)
 ملائمة لاحتياجات المستخدمين المتعلقة بصنع القرارات والمساءلة؛ و (ب)

والمدفوعات والأرصدة النقدية للمنشأة ويجب أن تكون تعرض عرضاً عادلاً للمقبوضات،  (ج)
 المعلومات الأخرى التي يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية:

 مكتملة (1)

 محايدة؛ و (2)

 خالية من الأخطاء المادية؛ (3)

 قابلة للمقارنة؛   )د(
 تعرض في الوقت المناسب؛ و  )ه(
 يمكن التحقق منها.  )و(

 
المعلومات المتضمنة في البيانات المالية هي أن تكون تلك والمحددات المفروضة على 

المعلومات مادية، وتلبي متطلبات تقييم التكلفة والمنفعة، وتحقق توازناً جيداً بين الخصائص 
 النوعية التي ورد ذكرها في الفقرات من )أ( إلى )و( أعلاه.

 

تحدد نوعية المعلومات الواردة في البيانات المالية فائدة تلك البيانات للمستخدمين. وتعرف   1/3/28
المتعارف عليها بشأن المعلومات الواردة في الخصائص النوعية، والمحددات  1/3/27الفقرة 

البيانات المالية. وتتطلب الفقرة المذكورة أعلاه أن يتم تطوير سياسات محاسبية بحيث يتم 
كيد على أن البيانات المالية تقدم معلومات تلبي الخصائص النوعية التي ورد تعريفها في التأ

)و(، وتلبي أيضاً المحددات المفروضة على المعلومات 1/3/27)أ( إلى 1/3/27الفقرات من 
( من هذا المعيار الخصائص النوعية والمحددات 4يلخص الملحق ) الواردة في البيانات المالية.

على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام. ويعد الحفاظ على  المفروضة
سجلات محاسبية كاملة ودقيقة خلال فترة إعداد التقارير أمراً أساسياً لإصدار البيان المالي ذي 

 الغرض العام في الوقت المناسب.
 
ية حظات المرفقة بالبيانات الماليجب أن يصف الجزء الخاص بالسياسات المحاسبية في الملا  1/3/29

كل سياسة محاسبية تعد ضرورية لفهم البيانات المالية بشكل صحيح، بما في ذلك مدى تطبيق 
 المنشأة لأي من الأحكام الانتقالية الواردة في هذا المعيار.

 
 لا يتم تعديل المعالجات المحاسبية غير المناسبة لا عن طريق الإفصاح عن السياسات  1/3/30

 المحاسبية المستخدمة ولا عن طريق الملاحظات أو المواد التفسيرية.
 
عند تحديد ما إذا كان ينبغي الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، تدرس الإدارة إذا كان   1/3/31

الإفصاح سيساعد المستخدمين على فهم الطريقة التي تنعكس بها معاملات وأحداث المنشأة 
والأرصدة النقدية المبلغ عنها. وقد تكون سياسة محاسبية ما هامة  في المقبوضات والمدفوعات
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من  1/3/4حتى لو كانت المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة غير مادية. تحدد الفقرة 
هذا المعيار أن البيانات المالية ذات الغرض العام تتضمن سياسات محاسبية وملاحظات 

أعلاه كذلك على الملاحظات المرفقة بالبيانات  1/3/29الفقرة  تفسيرية، وبالتالي تطبق متطلبات
 المالية.

 
حين تختار منشأة ما أن تدرج في بياناتها المالية أية إفصاحات محبذة من بين الإفصاحات   1/3/32

التي وردت في الجزء الثاني من هذا المعيار، فيجب أن تمتثل تلك الإفصاحات لمتطلبات الفقرة 
 .أعلاه 1/3/27

 
يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار الإفصاح عن معلومات إضافية في الملاحظات المرفقة   1/3/33

بالبيانات المالية، وفي حال تم إجراء تلك الإفصاحات، فلابد أن تكون قابلة للفهم وأن تلبي 
 الخصائص النوعية الأخرى للمعلومات المالية.

 

 اعتبارات عامة 1/4
 فترة التقرير

يجب عرض البيانات المالية ذات الغرض العام سنوياً على الأقل. وعندما يتغير تاريخ إعداد   1/4/1
التقارير لمنشأة ما في ظروف استثنائية وتعُرض البيانات المالية لفترة تزيد أو تقل عن السنة، 

 -على المنشأة أن تفصح عما يلي إضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:
 أسباب تغطية التقرير لفترة تختلف عن سنة واحدة؛ وسبب/  (أ)
 حقيقة أن المبالغ المقارنة قد لا تكون قابلة للمقارنة. (ب)

 
تاريخ إعداد التقارير هو تاريخ اليوم الأخير من فترة التقرير التي ترتبط بها البيانات المالية. قد   1/4/2

قارب تغير تاريخ إعداد التقارير لكي تيتعين على منشأة ما أو قد تقرر في حالات استثنائية أن 
على سبيل المثال بين دورة إعداد التقارير وبين دورة إعداد الموازنات. وعندما يكون هذا هو 
الحال، فإنه من المهم أن يتم الإفصاح عن سبب تغيير تاريخ إعداد التقارير وأن يكون المستخدمين 

 والمبالغ المقارنة ليست قابلة للمقارنة.على علم بأن المبالغ المعروضة للفترة الحالية 
 
يتم إعداد البيانات المالية في العادة بشكلٍ منتظم بحيث تغطي فترة مدتها سنة واحدة. ولكن تفضل   1/4/3

أسبوعاً لأسباب عملية.  52بعض المنشآت أن تعد تقارير تغطي فترة مدتها، على سبيل المثال، 
ارسة لأنه من غير المحتمل أن تختلف البيانات المالية ولا يحول هذا المعيار دون هذه المم

 الناتجة بشكل كبير عن تلك التي ستعرض لسنة واحدة.
 

 الوقت المناسب
تتأثر المنافع المتأتية من البيانات المالية إذا لم يتم توفيرها للمستخدمين في غضون فترة معقولة   1/4/4

نشأة في وضع يمكنها من إصدار بياناتها المالية بعد تاريخ إعداد التقارير. ويجب أن تكون الم
خلال ستة أشهر من تاريخ إعداد التقارير، إلا أنه يحبذ بشكل كبير أن يتم توفيرها خلال مدة لا 
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تتجاوز ثلاثة أشهر. لا تعد العوامل المستمرة مثل تعقيد العمليات في المنشأة سبباً كافياً للتخلف 
مناسب. ويتم التطر  إلى مواعيد نهائية أكثر تحديداً في كثير من عن إعداد التقارير في الوقت ال

 الاختصاصات عن طريق التشريعات والأنظمة.
 

 تاريخ الاعتماد
يجب أن تفصح المنشأة عن التاريخ الذي اعتمد فيه إصدار البيانات المالية وعن الجهة التي   1/4/5

لبيانات المالية بعد إصدارها، فإنه اعتمدت ذلك. وفي حال كان لهيئة أخرى صلاحية تعديل ا
 يتعين على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة.

 
تاريخ الاعتماد هو التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على البيانات المالية من قبل الفرد أو الجهة   1/4/6

 المخولة لاستكمال تلك البيانات للإصدار. إنه من المهم أن يعرف المستخدمون متى اعتمدت
البيانات المالية للإصدار لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ. كما أنه من 
المهم أيضاً أن يعرف المستخدمون الحالات النادرة التي يمتلك فيها أشخاصاً أو مؤسسات معينة 

التي قد  تصلاحية تعديل البيانات المالية بعد إصدارها. وتشتمل الأمثلة على الأفراد أو الجها
تملك صلاحية تعديل البيانات المالية بعد الإصدار الوزراء والحكومة التي تشكل المنشأة جزءاً 
منها والبرلمان أو جهة منتخبة من الممثلين. وفي حال تم إجراء تغييرات، تكون البيانات المالية 

 المعدلة هي مجموعة جديدة من البيانات المالية.
 

 معلومات حول المنشأة
يجب أن تفصح المنشأة عما يلي في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية إذا لم يتم الإفصاح  1/4/7

 -عن ذلك في جزء آخر من المعلومات المنشورة مع البيانات المالية:
 مقر المنشأة وشكلها القانوني والاختصاص الذي تعمل فيه؛ (أ)
 توصيف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية؛ (ب)
 إشارة إلى التشريع ذي الصلة الذي يحكم عمليات المنشأة، إن وجد؛ و (ج)

المنشآت أو القطاعات الحكومية الهامة المعروضة في البيانات المالية، والتغيرات التي  (د)
تطرأ على المنشآت أو القطاعات الهامة التي تشكل المنشأة المعدة للتقارير والتي تم عرضها 

 .في البيانات المالية السابقة
 

قد يتم إعداد البيانات المالية لمنظمة واحدة أو وحدة إدارية كدائرة حكومية، أو وكالة أو برنامج؛   1/4/8
أو للحكومة بكافة قطاعاتها؛ أو لمجموعة من المنشآت أو الأنشطة القابلة للتحديد مثل الأنشطة 

الحكومة. وسيمكن التي تعكس قطاع الموازنة، والقطاع الحكومي العام أو قطاعات أخرى من 
المستخدمين من فهم طبيعة عمليات  1/4/7الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 

المنشأة وفهم البيئة التشريعية والمؤسسية التي تعمل بها تلك المنشأة. وسيتمكن المستخدمون أيضاً 
ي طرأت ر والتغيرات التمن تحديد المنشآت أو القطاعات الهامة التي تشكل المنشأة المعدة للتقاري



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 2572 (1)الملحق  النقد أساس

عليها منذ آخر تاريخ لإعداد التقارير. هذا الأمر ضروري لأغراض المسائلة وسيساعد 
 المستخدمين على فهم وتقييم البيانات المالية للمنشأة.

 القيود المفروضة على الأرصدة النقدية والحصول على القروض
ة بالبيانات المالية، وأن ترفق شرحاً، عن طبيعيجب أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة   1/4/9

 -ومبلغ:
 الأرصدة النقدية الهامة غير المتاحة لاستخدام المنشأة؛ (أ)
 الأرصدة النقدية الهامة التي تخضع لقيود خارجية؛ و (ب)

تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة والتي قد تكون متوفرة للأنشطة التشغيلية المستقبلية  (ج)
الية، مع الإشارة إلى أية قيود مفروضة على استخدام هذه ولسداد التعهدات الرأسم

 التسهيلات.

 
قد لا تكون الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها منشأة ما متوافرة للاستخدام من قبل تلك المنشأة   1/4/10

وذلك على سبيل المثال عندما تعمل منشأة ما مسيطر عليها في بلد تُطبق فيه أنظمة رقابة 
قيود قانونية أخرى ولا تتاح فيه الأرصدة للاستخدام العام من قبل المنشأة على الصرف أو 

 المسيطرة أو المنشآت الأخرى المسيطر عليها.
 
يمكن أن تخضع الأرصدة النقدية التي تسيطر عليها منشأة ما لقيود تحد من غرض أو توقيت   1/4/11

 حة أو تبرعاً يجب استخدامه لغرضاستخدامها. وينشأ هذا الوضع عادة عندما تستلم المنشأة من
محدد. ويمكن أن ينشأ كذلك حين تحتفظ منشأة ما في تاريخ إعداد التقارير بنقد في حساباتها 
البنكية والتي قامت بتحصيله لأطراف أخرى بصفتها وكيلة ولكن لم يتم بعد تحويله إلى تلك 

تم الإبلاغ عنها كرصيد الأطراف. ومع أن هذه الأرصدة مسيطر عليها من قبل المنشأة وي
 نقدي للمنشأة، إلا أن إفصاحاً منفصلًا عن مبلغ هذه البنود سيكون مفيداً للقراء.

 
تمثل تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة مصدراً محتملًا للنقد بالنسبة للمنشأة. ويتيح الإفصاح   1/4/12

نقد دى توفر مثل هذا العن حجم هذه التسهيلات حسب الأنواع الرئيسية للقراء أن يقيّموا م
 ومدى استفادة المنشأة من هذه التسهيلات خلال فترة التقرير.

 

 اتساق العرض
 -يتعين الاحتفاظ بعرض البنود وتصنيفها في البيانات المالية من فترة إلى أخرى إلا إذا: 1/4/13

كان من الواضح، بعد حدوث تغيير كبير في طبيعة عمليات المنشأة أو بعد مراجعة  (أ)
بياناتها المالية، أن عرضاً أو تصنيفاً مختلفاً سيكون أكثر ملائمة مع مراعاة معايير 

 ؛ أو1/3/27اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في الفقرة 
 تطلب تعديل مستقبلي على هذا المعيار حدوث تغيير في طريقة عرض البيانات المالية. (ب)
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رتيبات تقديم الخدمة؛ أو بناء منشأة حكومية جديدة أو إنهاء وجود قد تؤدي إعادة هيكلة هامة لت  1/4/14
منشأة حكومية رئيسية قائمة؛ أو عملية استملاك أو تصرف هامة؛ أو مراجعة شاملة لطريقة 
العرض العام للبيانات المالية ذات الغرض العام للمنشأة؛ إلى الإشارة إلى ضرورة عرض بيان 

 وغيره من البيانات المالية بطريقة مختلفة. فقد تتصرف حكومة المقبوضات والمدفوعات النقدية
ما، على سبيل المثال، ببنك لمدخرات الحكومة يمثل أحد أهم منشآتها الهامة بينما تقدم المنشأة 
الاقتصادية المتبقية الخدمات الإدارية وخدمات الاستشارات السياسية بشكل رئيسي. وفي هذه 

المالية على أنها بيانات لمؤسسة مالية باعتبار أن ذلك هو  الحالة، يكون عرض البيانات
 النشاط الرئيسي للحكومة هو عرض غير ملائم على الأرجح.

 
لا تغير المنشأة عرض بياناتها المالية إلا إذا كان استمرار الهيكل المراجع مرجحاً أو عندما   1/4/15

ما لمستخدمي البيانات المالية. وعند يقدم العرض البديل معلومات عادلة وأكثر أهمية بالنسبة
يتم إجراء مثل هذه التغييرات في العرض، تعيد المنشأة تصنيف معلوماتها المقارنة وفقاً للفقرة 

. وحيث تمتثل المنشأة لهذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام، يُسمح بإجراء 1/4/19
ا أن طريقة العرض الجديدة متسقة مع تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات الوطنية طالم

 متطلبات هذا المعيار.
 

 معلومات مقارنة
ما لم يسمح أحد نصوص هذا المعيار أو يتطلب خلاف ذلك، فإنه يجب الإفصاح عن   1/4/16

المعلومات المقارنة فيما يخص الفترة السابقة لجميع المعلومات العددية التي يقتضي هذا 
البيانات المالية، إلا فيما يخص البيانات المالية لفترة إعداد التقارير المعيار الإفصاح عنها في 

التي يطبق عليها هذا المعيار للمرة الأولى. يجب تضمين المعلومات المقارنة في المعلومات 
 السردية والوصفية عندما تكون ذات صلة بفهم البيانات المالية للفترة الحالية.

 
ض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية كما يطلب إفصاحات معينة يتطلب هذا المعيار عر   1/4/17

يجب القيام بها في ذلك البيان وفي الملاحظات المرفقة. ولا يمنع هذا المعيار إعداد بيانات 
مالية إضافية. ويشجع الجزء الثاني من هذا المعيار إفصاحات إضافية محددة. عند إعداد 

يان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو يتم إجراء الإفصاحات البيانات المالية بالإضافة إلى ب
 التي يشجعها الجزء الثاني من هذا المعيار، يحبذ كذلك الإفصاح عن المعلومات المقارنة.

 
في بعض الحالات، تظل المعلومات السردية المقدمة في البيانات المالية للفترة )الفترات(   1/4/18

لحالية. على سبيل المثال، يمكن الإفصاح في الفترة الحالية عن السابقة ملائمة في الفترة ا
تفاصيل نزاع قانوني كانت نتيجته غير مؤكدة في تاريخ إعداد التقرير السابق ولا يزال قائماً. 
ويستفيد المستخدمون من معرفة أن التشكك كان قائماً في تاريخ التقرير السابق ومعرفة 

 الفترة لتسوية الشكوك.الخطوات التي تم اتخاذها خلال 
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عند تعديل عرض أو تصنيف البنود المطلوب الإفصاح عنها في البيانات المالية، فإنه يجب  1/4/19
إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلك لضمان قابلية المقارنة 
مع الفترة الحالية، كما ينبغي الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب إعادة التصنيف. وعندما يكون 
من غير العملي إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، تفصح المنشأة عن سبب عدم إعادة التصنيف 

 وعن طبيعة التغيرات التي كان سيتم إجراؤها لو تمت إعادة تصنيف المبالغ.
 
قد تنشأ ظروف يكون فيها من غير العملي إعادة تصنيف المعلومات المقارنة لتحقيق قابلية   1/4/20

فترة الحالية. على سبيل المثال، قد لا يكون هناك جمع للمعلومات في الفترة المقارنة مع ال
)الفترات( السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف وقد لا يكون من الممكن إعادة إنشاء 
المعلومات. وفي مثل هذه الظروف، يتم الإفصاح عن طبيعة التعديلات على المبالغ المقارنة 

 التي كان يمكن إجراؤها.
 

 تحديد البيانات المالية
يجب تحديد البيانات المالية وتمييزها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة   1/4/21

 المنشورة.
 
يطبق هذا المعيار فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المعروضة في   1/4/22

المهم أن يكون لدى المستخدمين القدرة على تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى. لذلك فإنه من 
التمييز بين المعلومات المعدة باستخدام هذا المعيار وبين المعلومات الأخرى التي قد تكون 

 مفيدة للمستخدمين ولكنها ليست موضوع هذا المعيار.
 
يجب تحديد كل عنصر من عناصر البيانات المالية بوضوح. إضافة إلى ذلك، يجب عرض   1/4/23

المعلومات التالية وتكرارها بشكل بارز عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المعروضة بشكل 
 -صحيح:

 اسم المنشأة المعدة للتقارير أو أية طر  أخرى للتعريف؛ (أ)
 ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة المنفردة أو مجموعة من المنشآت؛ (ب)
بيانات يها البيانات المالية، أيهما مناسباً لعنصر التاريخ إعداد التقارير أو الفترة التي تغط (ج)

 المالية المعروضة؛
 العملة المستخدمة في إعداد التقرير؛ و (د)

 مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية.  (هـ)
 

عن طريق عرض عناوين الصفحات  1/4/23عادة ما تتم تلبية المتطلبات المذكورة في الفقرة   1/4/24
وعناوين الأعمدة المختصرة على كل صفحة من صفحات البيانات المالية. ويكون الحكم 
المهني مطلوباً في تحديد أفضل طريقة لعرض مثل هذه المعلومات. مثلًا عندما تتم قراءة 
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لكترونياً، قد لا تُستخدم صفحات منفصلة. وفي هذه الحالات، تُعرض البنود البيانات المالية ا
 بشكل متكرر لضمان فهم صحيح للمعلومات المقدمة. 1/4/23المحددة في الفقرة 

 
بآلاف أو ملايين من وحدات تكون البيانات المالية مفهومة أكثر عن طريق عرض المعلومات   1/4/25

ذلك مقبولًا طالما يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض إعداد التقارير. ويكون  عملة
 وطالما أنه لم يتم فقدان المعلومات الملائمة.

 

 تصحيح الأخطاء    1/5
عندما يظهر خطأ ما فيما يتعلق برصيد نقدي مبلغ عنه في البيانات المالية، يجب الإبلاغ   1/5/1

ادة تعديل النقد في بداية الفترة. وتجب إععن حجم الخطأ المتعلق بالفترات السابقة عن طريق 
 عرض المعلومات المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي.

 
 -يجب أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عما يلي:  1/5/2

 طبيعة الخطأ المرتبط بالفترة السابقة؛ (أ)
 مقدار التصحيح؛ و (ب)

المقارنة أو أنه من غير الممكن القيام  حقيقة أنه قد تمت إعادة عرض المعلومات (ج)
 بذلك.

 
يتم تصحيح الأخطاء المحتملة التي يتم اكتشافها في الفترة الحالية قبل اعتماد إصدار البيانات   1/5/3

المالية. ويمكن اكتشاف الأخطاء في إعداد البيانات المالية لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة 
تحدث الأخطاء نتيجة أخطاء رياضية أو أخطاء في تطبيق السياسات في الفترة الحالية. وقد 

المحاسبية أو التفسير الخاطئ للحقائق أو التدليس أو السهو. وعندما يتم تحديد خطأ ما يخص 
فترة سابقة، يتم تعديل الرصيد الافتتاحي للنقد لتصحيح الخطأ ويتم عرض البيانات المالية، 

نة للفترات السابقة، وكأن الخطأ قد تم تصحيحه في الفترة التي بما في ذلك المعلومات المقار 
 حدث فيها. ويتم وضع تفسير للخطأ وتعديله ضمن الملاحظات.

 
ليس بالضرورة أن تؤدي إعادة عرض المعلومات المقارنة إلى تعديل البيانات المالية التي تم   1/5/4

أو إيداعها لدى السلطات التنظيمية. إلا اعتمادها من قبل الجهة الإدارية أو التي تم تسجيلها 
 أن القوانين الوطنية قد تتطلب تعديل هذه البيانات المالية.

 
يتطلب هذا المعيار عرض بيان للمقبوضات والمدفوعات النقدية ولا يمنع عرض بيانات مالية   1/5/5

نقدية، الأخرى. وحين يتم عرض بيانات مالية بالإضافة إلى بيان المقبوضات والمدفوعات 
لتصحيح الأخطاء على تلك  1/5/2و 1/5/1تطبق أيضاً المتطلبات الواردة في الفقرتين 

 البيانات.
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 العملة الأجنبية 1/6
 تعريفات

 -تُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:  1/6/1
 إعداد التقارير. ( هو سعر الصرف الفوري في تاريخClosing rate) سعر الإقفال

( هو الفرق الناتج عن الإبلاغ عن نفس العدد Exchange difference)فرق الصرف 
 من وحدات عملة أجنبية ما بعملة إعداد التقارير بحسب أسعار صرف مختلفة.

 ( هو معدل التبادل بين عملتين.Exchange rate) سعر الصرف
غير عملة إعداد التقارير الخاصة ( هي عملة Foreign currency)العملة الأجنبية 

 بالمنشأة.
( هي العملة المستخدمة في عرض Presentation currency)عملة إعداد التقارير 

 البيانات المالية.
 ( هو سعر الصرف في التعامل الفوري.Spot exchange rateسعر الصرف الفوري )

 

 الأجنبيةمعالجة المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية بالعملة 
تسجل المقبوضات والمدفوعات النقدية الناشئة عن معاملات بالعملة الأجنبية بعملة إعداد   1/6/2

التقارير الخاصة بالمنشأة عن طريق تطبيق سعر الصرف على مبلغ العملة الأجنبية بين عملة 
 إعداد التقارير والعملة الأجنبية في تاريخ المقبوضات والمدفوعات.

 
 إعداد التقارير عن الأرصدة النقدية المحتفظ بها بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الإقفال.يتم   1/6/3
 
تحول المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة أجنبية مسيطر عليها بحسب أسعار الصرف بين   1/6/4

 عملة إعداد التقارير والعملة الأجنبية في تواريخ المقبوضات والمدفوعات.
 
المنشأة عن مبلغ فروقات الصرف المشمولة كبنود تسوية بين الأرصدة النقدية في  تفصح   1/6/5

 بداية الفترة ونهاية الفترة.
 
عندما تختلف عملة إعداد التقارير عن عملة البلد التي تتخذ منها المنشأة مقراً لها، يتم الإفصاح   1/6/6

 سباب أي تغير في عملة إعدادعن سبب استخدام عملة مختلفة. كما يتم الإفصاح أيضاً عن أ
 التقارير.

 
قد تستخدم الحكومات والمنشآت الحكومية عملات أجنبية في معاملاتها مثل اقتراض مبلغ   1/6/7

بالعملة الأجنبية أو الحصول على مساعدات خارجية أو مساعدات أخرى على هيئة عملة 
قد بلغ بالعملة الأجنبية. و أجنبية، أو شراء بضائع وخدمات حيث يتم تحديد سعر الشراء كم

يكون لديها كذلك عمليات أجنبية وتقوم بتحويل النقد إلى تلك العمليات الأجنبية وتستلم النقد 
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منها. ومن أجل شمل المعاملات بالعملة الأجنبية والعمليات الأجنبية ضمن البيانات المالية 
 ر.قدية بعملة إعداد التقاريفيجب أن تعبر المنشأة عن المقبوضات والمدفوعات والأرصدة الن

 

لا تعد الأرباح والخسائر غير المتحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العملة الأجنبية   1/6/8
مقبوضات ومدفوعات نقدية. إلا أنه يتم الإبلاغ عن أثر تغيرات سعر الصرف على النقد 

د في بداية النقدية ليتم تسوية النقالمحتفظ به بعملة أجنبية في بيان المقبوضات والمدفوعات 
الفترة وفي نهايتها. ويُعرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن المقبوضات والمدفوعات النقدية 
ويتضمن الفروقات، إن وجدت، إذا كان قد تم الإبلاغ عن تلك المقبوضات والمدفوعات 

 والأرصدة النقدية وفق أسعار الصرف في نهاية الفترة.
 

 معلومات حول الموازنة في البيانات الماليةالعرض  1/7
 التعريفات

 -المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها: اتستخدم المصطلحات التالية في هذ 1/7/1

المحاسبي أو الأساس  ستحقاق( وتعني أساس الإAccounting basis) أساس المحاسبة
النقدي المحاسبببي كما يرد تعريفه في معايير المحاسبببة الدولية في القطاع العام على أسبباس 

 ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد. ستحقاقالإ
( وتعني الموازنة المصببادق عليها لسببنة واحدة. ولا تشببمل Annual budget) الموازنة السببنوية

 قديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة التي تخص فترات تتعدى فترة الموازنة.الت
( هو تفويض ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل تخصيص Appropriation) التخصيص

 الأموال لأغراض تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة.
المشببتقة من القوانين ( وتعني صببلاحية الإنفاق Approved budget) الموازنة المصببادق عليها

ومشببببببباريع قوانين التخصبببببببيص والتشبببببببريعات الحكومية والقرارات الأخرى المتعلقة بالإيرادات أو 
 المقبوضات المتوقعة فيما يخص فترة الموازنة.

المحاسبي أو الأساس النقدي  ستحقاق( وتعني أساس الإBudgetary basis) أساس الموازنة
معتمد في الموازنة التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة المحاسبي أو أي أساس محاسبي آخر 

 تشريعية.
( وتعني المبالغ الفعلية المعروضبببببببة على نفس Comparable basis) أسببببببباس قابل للمقارنة

الأسببباس المحاسببببي ونفس أسببباس التصبببنيف لنفس المنشببب ت ولنفس الفترة الخاصبببة بالموازنة 
 المصادق عليها.
( هي الموازنة الأصببببلية المعدلة فيما يخص كافة الاحتياطات  budgetFinal) الموازنة النهائية

والمبالغ المرحلّة والتحويلات والتوزيعات والتخصبببيصبببات الإضبببافية والتغييرات التشبببريعية الأخرى 
 المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة.

( هي موازنة مصببادق عليها لما يزيد عن سببنة Multiyear budget) الموازنة متعددة السببنوات
 واحدة. ولا تشمل التقديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة الموازنة.

 ( هي الموازنة الأولية المصادق عليها لفترة الموازنة.Original budget) الموازنة الأصلية



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 2578 (1)الملحق  النقد أساس

 الموازنات المصادق عليها
الموازنة المصاد  عليها كما هي معرفة في هذا المعيار الإيرادات أو المقبوضات المتوقع أن تعكس   1/7/2

تنشأ في فترة الموازنة السنوية أو فترة الموازنة متعددة السنوات بناء على الخطط الحالية والظروف 
ئة تشريعية، قبل هيالاقتصادية المتوقعة خلال فترة الموازنة، والمصاريف أو النفقات المصاد  عليها من 

والتي تكون إما سلطة تشريعية أو سلطة أخرى ذات علاقة. لا تعتبر الموازنة المصاد  عليها تقديراً 
آجلًا أو تنبؤاً مبنياً على افتراضات حول الأحداث المستقبلية والإجراءات الإدارية المحتملة التي لا 

وازنة المصاد  عليها عن المعلومات المالية يُتوقع بالضرورة أن تحدث. وعلى نحو مماثل، تختلف الم
سبيل  وعلى -المستقبلية التي من المحتمل أن تكون على شكل تنبؤ أو تقدير أو مزيج من كليهما

 المثال، تنبؤ لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى تقدير لمدة خمس سنوات.
 

عملية المصادقة. وفي  وفي بعض الاختصاصات، يمكن تحويل الموازنات إلى قانون كجزء من  1/7/3
اختصاصات أخرى، يتم تقديم المصادقة دون أن تصبح الموازنة قانونا. وأياً كانت عملية المصادقة، 
فإن الخاصية الأساسية في الموازنات المصاد  عليها هي أن صلاحية سحب الأموال من خزينة 

و قبل هيئة تشريعية عليا أالحكومة أو هيئة مشابهة لأغراض محددة ومتفق عليها يتم تقديمها من 
سلطة ملائمة أخرى. وتنص الموازنة المصاد  عليها على صلاحية الإنفا  للبنود المحددة. وتعتبر 
صلاحية الإنفا  عموماً هي الحد القانوني الذي يجب أن تعمل المنشأة ضمنه. وفي بعض 

ل المسؤولية عنها هي الاختصاصات، يمكن أن تكون الموازنة المصاد  عليها للمنشأة التي تتحم
 الموازنة الأصلية في حين قد تكون في اختصاصات أخرى هي الموازنة النهائية.

 
إذا لم تتم المصادقة على الموازنة قبل بداية فترة الموازنة، تكون الموازنة الأصلية هي الموازنة التي   1/7/4

 تمت المصادقة عليها أولًا ليتم تطبيقها في سنة الموازنة.
 

 الموازنة الأصلية والموازنة النهائية

يمكن أن تشمل الموازنة الأصلية المبالغ المخصصة المتبقية التي يتم ترحيلها تلقائيا من السنوات   1/7/5
السابقة بموجب القانون. فعلى سبيل المثال، قد تشمل عمليات الموازنة الحكومية في بعض 

السابقة.  قائي للتخصيصات لتغطية تعهدات السنواتالاختصاصات نصاً قانونياً يقتضي النقل التل
وتتضمن التعهدات الالتزامات المستقبلية المحتملة المبنية على اتفاقية تعاقدية حالية. وفي بعض 
الاختصاصات، قد يتم الإشارة إليها باعتبارها تعهدات أو أعباء وتشمل أوامر شراء معلقة وعقود 

 و الخدمات.لم يتم فيها بعد استلام البضائع أ
 

قد تكون التخصيصات الإضافية ضرورية حيث لا تورد الموازنة الأصلية بشكل واف متطلبات   1/7/6
الإنفا  الناجمة مثلا عن الحرب أو الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص 

عناوين لية بين الفي الإيرادات المقدرة خلال الفترة، وقد يكون من الضروري إجراء تحويلات داخ
الرئيسية للموازنة أو بنود السطر لملائمة التغيرات في أولويات التمويل خلال الفترة المالية. 
وبالتالي، يمكن اقتطاع الأموال المخصصة لمنشأة ما أو نشاط من المبلغ المخصص أصلًا 

يرات أو ة هذه التغللفترة من أجل المحافظة على الانضباط المالي. وتشمل الموازنة النهائية كاف
 التعديلات المصاد  عليها.
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 المبالغ الفعلية

يستخدم هذا المعيار مصطلح "فعلي" أو المبلغ الفعلي" لوصف المبالغ الناجمة عن تنفيذ الموازنة.   1/7/7
وفي بعض الاختصاصات، يمكن استخدام مصطلحي "نتائج الموازنة" و"تنفيذ الموازنة" أو 

 س معنى "فعلي" أو "المبلغ الفعلي".مصطلحات مشابهة تحمل نف
 

 والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ العرض مقارنة 
، على المنشأة أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة التي تتحمل 1/7/17مع مراعاة متطلبات الفقرة   1/7/8

ضافية إالمسؤولية عنها علناً والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كأعمدة موازنة 
في البيانات المالية المعروضة حالياً وفقاً لهذا المعيار للمحاسبة الدولية في القطاع العام. وينبغي 
أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية بشكل منفصل كما يلي لكل مستوى من مستويات 

 -الإشراف التشريعي:
 مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛ (أ)
 أساس قابل للمقارنة؛ والمبالغ الفعلية على  (ب)

من خلال الإفصممممممماح في الملاحظات، ومن خلال توضممممممميح الاختلافات المادية بين الموازنة  (ج)
التي تتحمل المنشممأة المسممؤولية عنها علناً والمبالغ الفعلية، إلا إذا تم إدراج هذا التوضمميح في 

ية إلى تلك وثائق عامة أخرى صممممممممممممادرة إلى جانب البيانات المالية وتمت الإشممممممممممممارة المرجع
 الوثائق في الملاحظات.

 نطاقال
التي يُطلب منها أو تختار إتاحة الموازنة )الموازنات( المصاد  كافة المنشآت يُطبق هذا المعيار على   1/7/9

لا يتطلب هذا المعيار إتاحة الموازنات المصاد  عليها للجمهور كما لا يتطلب بأن  عليها للجمهور.
عن معلومات حول الموازنات المصاد  عليها غير المتاحة للجمهور أو عمل تفصح البيانات المالية 

 مقارنات معها.
 
وفي بعض الحالات، يتم جمع الموازنات المصاد  عليها لتشمل كافة الأنشطة المسيطر عليها من   1/7/10

  عليها دقبل منشأة في القطاع العام. وفي حالات أخرى، قد يُطلب إتاحة الموازنات المنفصلة المصا
للجمهور لبعض الأنشطة أو لمجموعة من الأنشطة أو المنشآت المشمولة في البيانات المالية 
الخاصة بحكومة ما أو منشأة أخرى في القطاع العام. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، 

وم بإعداد قعندما تشمل البيانات المالية للحكومة وكالات أو برامج حكومية ذات استقلال تشغيلي وت
الموازنات الخاصة بها، أو عند إعداد الموازنة فقط للقطاع الحكومي العام في الحكومة بكافة 
قطاعاتها. ويُطبق هذا المعيار على كافة المنشآت التي تعرض البيانات المالية عند إتاحة الموازنات 

 للجمهور. -أو أجزاء منها -المصاد  عليها للمنشأة
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 والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ المقارنة 

يكمّل عرض البيانات المالية للمبالغ المقدرة الأصلية والنهائية والمبالغ الفعلية على أساس قابل   1/7/11
للمقارنة إلى جانب الموازنة التي تتاح للجمهور دورة المسائلة من خلال تمكين مستخدمي البيانات 

على الموارد واستخدامها وفقاً للموازنة المصاد  عليها. المالية من تحديد إذا ما كان قد تم الحصول 
يمكن أيضاً عرض الاختلافات بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة، سواءً كانت موازنة أصلية أو 

 " في المحاسبة( في البيانات المالية بغرض الاكتمال.الاختلافنهائية )غالباً ما يشار إلى ذلك بم "
 
ح الاختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة المستخدمين على فهم الأسباب يساعد توضي  1/7/12

 وراء حالات الحياد الهامة عن الموازنة المصاد  عليها والتي تتحمل المنشأة المسؤولية عنها علنا.
 
ما ها النهائية أو كلاهيمكن أن يُطلب من المنشأة، أو قد تختار، إتاحة موازنتها الأصلية أو موازنت  1/7/13

للجمهور. وفي الحالات التي يُطلب فيها إتاحة الموازنة الأصلية والنهائية للجمهور، يقدم التشريع أو 
النظام أو سلطة أخرى غالباً الإرشادات حول ما إذا كان توضيح الاختلافات المادية بين المبالغ 

لفقرة ومبالغ الموازنة النهائية هو أمر مطلوب وفقاً ل الفعلية ومبالغ الموازنة الأصلية أو المبالغ الفعلية
)ج(. وفي غياب أي من هذه الإرشادات، يمكن تحديد الاختلافات الهامة بالإشارة مثلا إلى  1/7/8

الموازنة الفعلية والأصلية من أجل التركيز على الأداء وفقاً للموازنة الأصلية أو  نالاختلافات بي
 الفعلية والنهائية من أجل التركيز على الالتزام بالموازنة النهائية. الاختلافات بين الموازنة

 
وفي كثير من الحالات، تكون الموازنة النهائية والمبالغ الفعلية هي نفس الشيء. ويعود سبب   1/7/14

تعكس الشروط ل ذلك إلى متابعة تنفيذ الموازنة خلال فترة التقرير وتنقيح الموازنة الأصلية تدريجياً 
من هذا المعيار الإفصاح  1/7/23والحالات والخبرات المتغيرة خلال فترة التقرير. وتتطلب الفقرة 

عن توضيح أسباب التغيرات بين الموازنة الأصلية والنهائية. وستضمن تلك الإفصاحات، 
ح موازنتها أعلاه، أن المنشآت التي تتي 1/7/8بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الفقرة 

)موازناتها( المصاد  عليها للجمهور تتحمل المسؤولية علناً عن أدائها مقارنة بالموازنة المصاد  
 عليها ذات الصلة وأنها تلتزم بتلك الموازنات.

 
يتم عادة إصدار مناقشات وتحليلات الإدارة أو مراجعة العمليات أو التقارير العامة الأخرى التي   1/7/15

تفسيراً فيما يخص أداء وإنجازات المنشأة خلال فترة التقرير، بما في ذلك تفسير أية اختلافات تورد 
)ج( من هذا المعيار،  1/7/8مادية عن المبالغ المقدرة، إلى جانب البيانات المالية. ووفقاً للفقرة 

انات المالية ما يسيُشمل توضيح الاختلافات المادية بين المبالغ الفعلية والمقدرة في ملاحظات الب
لم تكن مشمولة في تقارير أو وثائق عامة أخرى صادرة إلى جانب البيانات المالية، وتحدد 

 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية التقارير أو الوثائق التي يمكن إيجاد التفسيرات فيها.
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ولة شآت أو الأنشطة المشموحين تتم إتاحة الموازنات المصاد  عليها للجمهور فقط لبعض المن  1/7/16
فقط على المنشآت أو الأنشطة المبينة في  1/7/8في البيانات المالية، تطبق متطلبات الفقرة 

سبيل المثال، لقطاع حكومي  ىالموازنة المصاد  عليها. وهذا يعني أنه عند إعداد موازنة ما، عل
جب ن الإفصاحات المطلوبة بمو عام تابع لمنشأة معدة للتقارير في الحكومة بكافة قطاعاتها، فإ

 ستتم فقط فيما يخص القطاع الحكومي العام التابع للحكومة. 1/7/8الفقرة 
 

 العرض

يجب على المنشأة أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية كأعمدة موازنة إضافية في البيانات   1/7/17
 على أساس قابل للمقارنة. المالية الرئيسية فقط عند إعداد البيانات المالية والموازنة

 
يمكن عرض مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية في بيان مالي منفصل )"بيان مقارنة المبالغ المقدرة   1/7/18

والفعلية" أو بيان بعنوان مماثل(. وكخيار بديل، وحين يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على 
 المحاسبي لنفس المنشأة وفترة التقرير مع تبني نفسأساس قابل للمقارنة أي على نفس الأساس 

هيكل التصنيف، فإنه يمكن إضافة أعمدة إضافية إلى بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 
المعروض وفقاً لهذا المعيار. وستحدد هذه الأعمدة الإضافية مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية، 

 فات بين المبالغ المقدرة والفعلية.وإذا اختارت المنشأة ذلك، ستحدد الاختلا
 
عندما لا يتم إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس قابل للمقارنة، يتم عرض بيان منفصل   1/7/19

حول مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية. في هذه الحالات، ومن أجل ضمان ألا يسئ القراء تفسير 
تلفة، يمكن أن توضح البيانات المالية بشكل مفيد بأن المعلومات المالية المعدّة على أسس مخ

هناك اختلاف في الأساس المحاسبي المستخدم في الموازنة وأن بيان مقارنة المبالغ المقدرة 
 والفعلية يتم إعداده على أساس الموازنة.

 
 مستوى التجميع

ا تجميع منشآت معينة. ويتم غالبقد توفر وثائق الموازنة تفاصيلًا كثيرة حول أنشطة أو برامج أو   1/7/20
هذه التفاصيل في فئات واسعة تحت المصطلحات الشائعة "البنود الرئيسية للموازنة" أو "تصنيفات 
الموازنة" أو "عناوين الموازنة" لعرضها على هيئة تشريعية أو هيئة رسمية أخرى والمصادقة 

سعة تي تنسجم مع تلك الفئات الواعليها. وسيضمن الإفصاح عن المعلومات المقدرة والفعلية ال
والبنود الرئيسية للموازنة أو عناوين الموازنة بأن تُجرى المقارنات على مستوى الإشراف التشريعي 

 أو إشراف هيئة رسمية أخرى محددة في )وثيقة( وثائق الموازنة.
 
 ة المشمولة فيالمعلومات المالية المفصل تكون هناك حاجة لتجميعوفي بعض الحالات، قد   1/7/21

موازنات مصاد  عليها من أجل عرضها في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. وقد 
العلاقة  مستويات ذاتاليكون هذا التجميع ضرورياً لتجنب وجود فائض في المعلومات ولتعكس 

لحكم ل عتحديد مستوى التجمي يخضعبإشراف السلطة التشريعية أو الهيئة الرسمية الأخرى. و 
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المهني. ويطبق ذلك الحكم في سيا  هدف هذا المعيار والخصائص النوعية لإعداد التقارير 
 هذا المعيار. من 1/3/27المالية كما هو محدد في الفقرة 

 
يمكن عرض معلومات موازنة إضافية، بما في ذلك معلومات حول إنجازات الخدمة، في وثائق   1/7/22

ية إلى إشارة مرجعالثاني من هذا المعيار تضمين الجزء معينة بخلاف البيانات المالية. ويشجع 
 هذه الوثائق في البيانات المالية.

 
 التغييرات بين الموازنة الأصلية والموازنة النهائية

يجب على المنشأة أن تقدم توضيحاً حول ما إذا كانت التغيرات بين الموازنة الأصلية والموازنة  1/7/23
 -النهائية هي نتيجة إعادة التخصيص ضمن الموازنة أو نتيجة عوامل أخرى، إما:

 من خلال الإفصاح في الملاحظات ضمن البيانات المالية؛ أو (أ)
ن المالية أو في نفس وقت صممدورها أو بالتزامفي تقرير يتم إصممداره قبل صممدور البيانات  (ب)

 معها وينبغي أن تكون هناك إشارة مرجعية للتقرير في ملاحظات البيانات المالية.

 
تتضمن الموازنة النهائية كافة التغيرات المصاد  عليها وفق الإجراءات التشريعية أو من قبل   1/7/24

جاماً مع متطلبات هذا المعيار، تُدرج منشأة سلطة محددة أخرى لتنقيح الموازنة الأصلية. وانس
القطاع العام في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير منفصل يتم إصداره قبل صدور البيانات 
المالية أو بالتزامن معها أو في نفس وقت صدورها توضيحاً للتغيرات بين الموازنة الأصلية 

لى سبيل المثال، هناك أية تغييرات ظهرت نتيجة والنهائية. ويشمل ذلك التوضيح ما إذا كان، ع
لإعادة التخصيص ضمن الموازنة الأصلية أو نتيجة عوامل أخرى مثل تغيرات مؤشرات الموازنة 
الإجمالية بما في ذلك التغيرات في سياسة الحكومة. وتتم هذه الإفصاحات غالباً في المناقشات 

لعمليات يتم إصداره بالتزامن مع البيانات المالية والتحليلات الإدارية أو في تقرير مماثل عن ا
ولكن ليس باعتباره جزءاً منها. وقد تُشمل هذه الإفصاحات أيضاً في تقارير نتائج الموازنة 
الصادرة عن الحكومات من أجل تقديم تقرير حول تنفيذ الموازنة. وحين تتم الإفصاحات في 

الية لمالية، تحتوي الملاحظات المرفقة بالبيانات المتقارير منفصلة بدلًا من شملها في البيانات ا
 على إشارة مرجعية إلى هذا التقرير.

 
 الأساس القابل للمقارنة

 يجب عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة.  1/7/25
 
أو  قا ستحالأساس المحاسبي )أساس الإيتم عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على نفس   1/7/26

النقد أو أساس آخر( ونفس أساس التصنيف ولنفس المنشآت والفترة كما هي في الموازنة المصاد  
عليها. ويضمن هذا بأن يتم الإفصاح عن المعلومات حول الامتثال للموازنة في البيانات المالية 

بعض الحالات، قد يعني هذا عرض على نفس الأساس المستخدم في الموازنة نفسها. وفي 
موازنة ومقارنة فعلية على أساس محاسبي مختلف لمجموعة مختلفة من الأنشطة وعرض أو 

 تصنيف مختلف عما تم اعتماده في البيانات المالية.
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يمكن المصادقة على موازنات منفصلة وإتاحتها علناً لمنشآت فردية  1/7/10كما أُشير في الفقرة   1/7/27
طة معينة تتشكل منها المنشأة المعدة للتقارير. وعند حدوث هذا، قد يتم إعادة تجميع أو أنش

الموازنات المنفصلة بقصد عرضها في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. وفي حال 
حدوث تلك الإعادة للتجميع، فإنها لن تنطوي على تغيرات أو تنقيحات في الموازنات المصاد  

 وذلك لأن هذا المعيار يتطلب المقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة المصاد  عليها.عليها. 
 
قد تتبنى المنشآت أسس محاسبية مختلفة لإعداد بياناتها المالية وموازناتها المصاد  عليها. وفي   1/7/28

أساس  ت الحكوميةبعض الحالات نادرة الحدوث، على سبيل المثال، قد تتبنى الحكومة أو الوكالا
في بياناتها المالية وأساس النقد في الموازنة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن  ستحقا الإ

أن تركز الموازنات على التعهدات بإنفا  الأموال في المستقبل والتغيرات التي تطرأ على تلك 
ية المقبوضات التعهدات أو قد تشمل معلومات حول ذلك، في حين تُظهر البيانات المال

والمدفوعات النقدية والأرصدة. ومع ذلك فإن المنشأة المعدة للموازنة والمنشأة المعدة للتقارير 
المالية غالباً ما تكون نفس المنشأة. وعلى نحو مماثل، عادة ما تعكس البيانات المالية الفترة 

ل سيضمن هذا بأن يسجالتي يتم إعداد الموازنة لها وأساس التصنيف المعتمد في الموازنة، و 
النظام المحاسبي المعلومات المالية ويبلغ عنها بطريقة تسهل على الإدارة مقارنة البيانات المقدرة 

على سبيل المثال، من أجل متابعة سير التقدم في تنفيذ الموازنة  -والفعلية ولأغراض المساءلة
 تخدمين آخرين على أساس ملائمخلال فترة الموازنة ورفع التقارير إلى الحكومة والجمهور ومس

 في الوقت المناسب.
 
يتفق  الذي ستحقا في بعض الاختصاصات، قد يتم إعداد الموازنات على الأساس النقدي أو الإ  1/7/29

ونظام إعداد التقارير الإحصائية الذي يشمل منشآت وأنشطة تختلف عن تلك المدرجة في البيانات 
المالية. على سبيل المثال، يمكن أن تركز الموازنات المعدة للامتثال لنظام إعداد التقارير 

ة "الرئيسية" حكوميالإحصائية على القطاع الحكومي العام وتشمل فقط المنشآت التي تنفذ المهام ال
أو "غير المتعلقة بالسو " كنشاط رئيسي لها، بينما تبلغ البيانات المالية عن كافة الأنشطة 

 المسيطر عليها من قبل الحكومة، بما في ذلك الأنشطة التجارية للحكومة.
 
لوطنية ومة افي نماذج إعداد التقارير الإحصائية، قد يشمل القطاع الحكومي العام مستويات الحك  1/7/30

والمحلية وحكومات الولايات/ المقاطعات. وفي بعض الاختصاصات، يمكن أن تسيطر الحكومة 
الوطنية على حكومات الولايات/ المقاطعات والحكومات المحلية، وتوحد تلك الحكومات في 

رها يبياناتها المالية وتضع موازنة مصاد  عليها تشمل كافة مستويات الحكومة الثلاثة وتطلب توف
للجمهور. وفي هذه الحالات، تطبق متطلبات هذا المعيار على البيانات المالية لتلك المنشآت 
الحكومية الوطنية. ومع ذلك عندما لا تسيطر الحكومة الوطنية على حكومات الولايات أو 
الحكومات المحلية، فلن توحد البيانات المالية الموحدة للحكومات الوطنية البيانات المالية 
لحكومات الولايات/المقاطعات أو الحكومات المحلية التي لا تسيطر عليها. وعوضاً عن ذلك يتم 
إعداد بيانات مالية منفصلة لكل مستوى من مستويات الحكومة. وستُطبق متطلبات هذا المعيار 
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فقط على البيانات المالية للمنشآت الحكومية عند توفير الموازنات المصاد  عليها الخاصة 
 منشآت والأنشطة التي تسيطر عليها أو أقسامها الفرعية للجمهور.بال

 
 موازنات متعددة السنواتال
تصاد  بعض الحكومات والمنشآت الأخرى على الموازنات متعددة السنوات وتوفرها للجمهور   1/7/31

 نبدلًا من الموازنات السنوية المنفصلة. عادة ما تشمل الموازنات متعددة السنوات سلسلة م
الموازنات السنوية أو أهداف الموازنات السنوية. وتُظهر الموازنة المصاد  عليها لكل فترة سنوية 
تطبيق سياسات الموازنة المرتبطة بالموازنة متعددة السنوات لتلك الفترة. وفي بعض الحالات، 

 تسمح الموازنة متعددة السنوات بنقل المخصصات غير المستخدمة في أي سنة.
 
قد تتبع الحكومات والمنشآت الأخرى ذات الموازنات متعددة السنوات مناهجاً مختلفة في تحديد    1/7/32

موازناتها الأصلية والنهائية، معتمدة على كيفية المصادقة على موازناتها. فعلى سبيل المثال، 
صاد  سنويتين م نيمكن أن تصاد  حكومة ما على موازنة لفترة سنتين تحتوي على موازنتي

يهما، وفي هذه الحالة يكون من الممكن تحديد الموازنة الأصلية والنهائية المصاد  عليها لكل عل
فترة سنوية. وفي حال تم التفويض قانونياً بإنفا  التخصيصات غير المستخدمة من السنة الأولى 

نة الثانية سفي الموازنة ذات السنتين خلال السنة الثانية، سيتم زيادة الموازنة "الأصلية" لفترة ال
بمقدار هذه المبالغ "المرحلة". وفي الحالات النادرة التي تصاد  فيها الحكومة على موازنة لسنتين 
أو موازنة متعددة الفترات لا تفصل بشكل محدد مبالغ الموازنة في كل فترة سنوية، قد يكون من 

حديد وية في تالضروري إصدار حكم مهني معين في تعيين المبالغ المنسوبة لكل فترة سن
الموازنات السنوية لأغراض هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، قد تشمل الموازنة الأصلية والنهائية 
المصاد  عليها للسنة الأولى من فترة السنتين أية استملاكات رأسمالية مصاد  عليها لفترة 

لمتكررة ت والنفقات االسنتين كانت قد حدثت خلال السنة الأولى، إضافة إلى مبلغ بنود الإيرادا
المنسوبة لتلك السنة، من ثم ستُشمل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من الفترة السنوية الأولى في 
الموازنة "الأصلية" للفترة السنوية الثانية، وتشكل تلك الموازنة بالإضافة إلى أية تعديلات عليها 

ة ن هذا المعيار على الإفصاح عن العلاقالموازنة النهائية للسنة الثانية. ويشجع الجزء الثاني م
 بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة خلال فترة الموازنة.

 

 الإفصاح في الملاحظات عن أساس الموازنة وفترتها ونطاقها
يجب على المنشأة أن توضح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية أساس الموازنة وأساس   1/7/33

 في الموازنة المصاد  عليها.التصنيف المعتمد 
 

أو تعديل معين عليهما(  ستحقا قد يكون هناك اختلافات بين الأساس المحاسبي )النقد أو الإ  1/7/34
المستخدم في إعداد وعرض الموازنة والأساس المحاسبي المستخدم في البيانات المالية. وقد تحدث 

 -الموازنة المعلومات من منظورات مختلفةهذه الاختلافات عندما يجمع النظام المحاسبي ونظام 
ي حين ات أو تعهدات معينة، فإستحقاقويمكن أن تركز الموازنة على التدفقات النقدية بالإضافة إلى 
 تبلغ البيانات المالية عن المقبوضات والمدفوعات النقدية.
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عن  المصاد  عليهايمكن أن تختلف أيضاً الصيغ وخطط التصنيف المعتمدة في عرض الموازنة   1/7/35
الصيغ المعتمدة في البيانات المالية. وقد تصنف بنود الموازنة المصاد  عليها على نفس الأساس 
الذي تتبناه البيانات المالية، وكمثال على ذلك تصنيفها حسب الطبيعة الاقتصادية )تعويض 

لك( أو الوظائف )الصحة، الموظفين، واللوازم والمواد الاستهلاكية، والمنح والتحويلات، وما إلى ذ
والتعليم، وما إلى ذلك(. وكخيار بديل، فقد تصنف الموازنة البنود حسب برامج محددة )مثل الحد 
من الفقر، أو مكافحة الأمراض المعدية( أو عناصر البرامج المرتبطة بأهداف نتائج الأداء )مثال 

ة التي تؤديها خدمات الطوارئ في تخرج الطلاب من برامج التعليم العالي، أو العمليات الجراحي
المستشفيات( والتي تختلف عن التصنيفات المعتمدة في البيانات المالية. إضافة إلى ذلك، قد تتم 
المصادقة على الموازنة المتكررة للعمليات المستمرة )مثل الصحة أو التعليم( بشكل منفصل عن 

 ل البنية التحتية أو المباني(.الموازنة الرأسمالية فيما يخص الإنفا  الرأسمالي )مث
 
ويساعد الإفصاح عن أساس الموازنة وأساس التصنيف المعتمدين في تقديم وعرض الموازنات   1/7/36

المصاد  عليها المستخدمين على فهم العلاقة بين الموازنة ومعلومات المحاسبة المفصح عنها 
 في البيانات المالية بشكل أفضل.

 

المنشأة أن تفصح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عن فترة الموازنة المصاد  يجب على   1/7/37
 عليها.

 
تعرض البيانات المالية سنوياً على الأقل. وقد تصاد  المنشآت على موازنات لفترة سنوية أو   1/7/38

عليها في   لفترات متعددة السنوات. ويساعد الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة المصاد
حال اختلاف تلك الفترة عن فترة التقرير المعتمدة في البيانات المالية مستخدمي تلك البيانات 
المالية على فهم العلاقة بين معلومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع البيانات المالية بشكل أفضل. 

ترة هي ال كانت تلك الفكما أن الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة المصاد  عليها في ح
نفس الفترة التي تغطيها البيانات المالية سيعمل بمثابة تأكيد مفيد، وخصوصاً في الاختصاصات 

 التي يتم فيها أيضاً إعداد الموازنات المرحلية والبيانات المالية والتقارير.
 
 المنشآت المشمولة فييجب على المنشأة أن تحدد في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية   1/7/39

 الموازنة المصاد  عليها.
 
المنشآت المسيطرة على إعداد وعرض هذا المعيار الجزء الثاني من  من 2/1/37 الفقرة تشجع  1/7/40

الأعمال الحكومية التي  ومؤسساتالموازنات  المعتمدة علىمنشآت البيانات مالية موحدة تشمل 
أعلاه، فإن الموازنات  1/7/29الفقرة  لما أشارت إليه ووفقاً تسيطر عليها الحكومة. ومع ذلك، 

المصاد  عليها المعدة وفقاً لنماذج الإبلاغ الإحصائية قد لا تشتمل على عمليات الحكومة التي 
، يتم 1/7/25يتم تنفيذها على أساس تجاري أو أساس السو . وبالتوافق مع متطلبات الفقرة 

ن وسيمكّن الإفصاح عهذا ة على أساس قابل للمقارنة. والمبالغ الفعلي المقدرةمبالغ العرض 
المنشآت المشمولة في الموازنة المستخدمين من تحديد الحد الذي تخضع فيه نشاطات المنشأة 
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لموازنة مصاد  عليها وكيف أن المنشأة المعدة للموازنة تختلف عن المنشأة التي تظهر في 
 البيانات المالية.

 

 على أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات الماليةمطابقة المبالغ الفعلية 
 1/7/25مطابقة المبالغ الفعلية المعروضة على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة وفقاً للفقرة  تجب 1/7/41

 ات فية اختلافمع إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية بحيث يتم تحديد أي
توقيت أو المنشآت بشكل منفصل وذلك عندما لا تكون البيانات المالية والموازنة ال ساس أوالأ

بيان مقارنة مبالغ  متنالإفصاح عن المطابقة في  ويجبمعدين على أساس قابل للمقارنة. 
 البيانات المالية.ب المرفقة ملاحظاتالالموازنة والمبالغ الفعلية أو في 

 

ن المبالغ الفعلية المحددة بالاتسا  مع الأساس القابل للمقارنة يمكن تصنيف الاختلافات بي  1/7/42
 -والمبالغ الفعلية المعترف بها في البيانات المالية بشكل مفيد على النحو التالي:

الاختلاف في أسمممممممماس الموازنة الذي يحدث عند إعداد الموازنة المصمممممممماد  عليها على  (أ)
في حال تم إعداد الموازنة على أسمممماس غير الأسمممماس المحاسممممبي. على سممممبيل المثال، 

أو على الأسمممممممماس النقدي المعدل وتم إعداد البيانات المالية على  سممممممممتحقا أسمممممممماس الإ
 أساس النقد؛ و

الاختلاف في التوقيممت الممذي يحممدث عنممدممما تختلف فترة الموازنممة عن فترة التقرير التي  (ب)
 تعكسها البيانات المالية؛ و

عندما تغفل الموازنة برامج أو منشآت تشكل جزءاً الاختلاف في المنشآت الذي يحدث  )ج( 
 من المنشأة التي يتم إعداد بياناتها المالية.

 
وقد يكون هناك أيضممممماً اختلافات في الصممممميغ وخطط التصمممممنيف التي يتم تبنيها لعرض البيانات 

 المالية والموازنة.
 
المعيار تمكين المنشأة من تأدية التزامات من هذا  1/7/41إن من شأن المطابقة التي تقتضيها الفقرة   1/7/43

المساءلة الخاصة بها بشكل أفضل من خلال تحديد المصادر الرئيسية للاختلاف بين المبالغ الفعلية 
على أساس الموازنة وإجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية المعترف بها في بيان المقبوضات 

دون مطابقة أي من المجاميع الرئيسية والمجاميع الفرعية والمدفوعات النقدية. ولا يحول هذا المعيار 
أو أي فئة من البنود المعروضة في مقارنة مع المبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ المقابلة في البيانات 

 المالية.
 
ات نبالنسبة للمنشآت التي تتبنى الأساس النقدي المحاسبي في إعداد كل من وثائق الموازنة والبيا  1/7/44

المالية، لا يشترط إجراء المطابقة في حال تم إعداد الموازنة لنفس الفترة، وكانت الموازنة تشمل نفس 
المنشآت، وتطبق نفس شكل العرض المستخدم في البيانات المالية. أما بالنسبة للمنشآت الأخرى 

لاف في شكل هناك اختالتي تتبنى نفس الأساس المحاسبي في الموازنة والبيانات المالية، فقد يكون 
اد  فعلى سبيل المثال قد تتبنى الموازنة المص -العرض أو المنشأة المعدة للتقارير أو فترة التقرير

عليها صيغة تصنيف أو عرض مختلفة عن البيانات المالية، أو قد تشمل فقط الأنشطة غير التجارية 
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ات. ويكون إجراء المطابقة ضرورياً الخاصة بالمنشأة، أو قد تكون عبارة عن موازنة متعددة السنو 
عندما يكون هناك اختلافات في طريقة العرض أو التوقيت أو في المنشآت بين الموازنة والبيانات 

 المالية المعدة على نفس الأساس المحاسبي.
 
 لمعيار.الا يشترط الإفصاح عن المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة وفقاً لمتطلبات هذا  1/7/45
 
يقتضي هذا المعيار مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية من أجل إدراجها في البيانات المالية الخاصة   1/7/46

بالمنشآت التي تتيح موازنتها )موازناتها( المصاد  عليها للجمهور. ولا يشترط الإفصاح عن مقارنة 
لإيضاحات الفترة، كما لا يشترط الإفصاح عن االمبالغ الفعلية للفترة السابقة مع المبالغ المقدرة لتلك 

 ذات العلاقة بالاختلافات بين المبالغ الفعلية والمقدرة للفترة السابقة في البيانات المالية للفترة الحالية.
 

 تاريخ نفاذ الجزء الأول والأحكام الانتقالية 1/8
 أحكام انتقالية

حاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي، يجب أن تطبق المنشآت التي تتبنى معيار الم  1/8/1
إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي، للمرة الأولى جميع الأحكام بداية من تاريخ 

 تطبيق المعيار للمرة الأولى.
 
يار المحاسبة لمعلا يشترط أن تمتثل المنشآت التي تعرض في الوقت الحالي بياناتها المالية وفقاً   1/8/2

الدولي في القطاع العام على أساس النقد، إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي، 
 .2019يناير  1الذي تم استبداله، لمتطلبات هذا المعيار حتى 

 
فصح عن ، فإنه يجب عليها أن ت1/8/2في حال طبقت المنشآت الأحكام الانتقالية الواردة في الفقرة   1/8/3

 السياسات المحاسبية التي لم تطبقها بعد.
 
عندما تتبنى منشأة ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي للمرة الأولى،   1/8/4

فإن هذا المعيار يطبق على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات بداية من تاريخ 
ذلك. تمنح الأحكام الانتقالية المنشآت التي تطبق معيار المحاسبة الدولي في تبني المعيار أو بعد 

القطاع العام على الأساس النقدي فترة تصل إلى سنتين بداية من تاريخ نفاذ هذا المعيار لتطبق 
جميع السياسات المحاسبية المتعلقة بهذا المعيار. ويجب على المنشآت التي تستفيد من الأحكام 

ة أن تحدد السياسات التي لم تمتثل لها بالكامل بعد. وتتم محاسبة جميع التغيرات التي طرأت الانتقالي
إلى  1/8/11على السياسات المحاسبية والناتجة عن تطبيق هذا المعيار وفقاً لمتطلبات الفقرات من 

1/8/13. 
 

 تاريخ النفاذ
 1ة السنوية التي تغطي الفترات بداية من يجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار على البيانات المالي  1/8/5

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار على فترة تبدأ  2019يناير 
 فإن عليها أن تفصح عن ذلك. 2019يناير  1قبل 
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الأساس  ىيطبق هذا المعيار على المنشآت التي تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عل  1/8/6
 النقدي للمرة الأولى وعلى المنشآت التي تطبق ذلك المعيار بالفعل.

 

 (2007سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )
يعلق هذا المعيار العمل بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، إعداد التقارير   1/8/7

 .2007للأساس النقدي المحاسبي، الذي صدر في المالية وفقاً 
 
. 2003صدرت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي للمرة الأولى في يناير   1/8/8

أو  2004يناير  1وكان قابلًا للتطبيق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
بإضافة مزيد من المتطلبات والمحفزات التي تتناول إعداد التقارير حول  بعد ذلك. وتم تعديله لاحقاً 

. وكان تاريخ نفاذ المتطلبات الإضافية الواردة 2007و 2006الموازنات والمساعدات الخارجية في 
، متلقو المساعدات الخارجية، 10والقسم  عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية، 9في القسم 
 2019يناير  1لأول من هذا المعيار، هو للبيانات المالية التي تغطي الفترات بداية من من الجزء ا
 أو بعد ذلك.

 
. 2007. وقد أدى إلى تعليق العمل بالمعيار التي صدر سابقاً في 2017صدر هذا المعيار في   1/8/9

وقد تمت مراجعته بحيث يقدم إعفاءً من متطلبات إعداد البيانات المالية الموحدة والإفصاح عن 
معلومات عن مدفوعات الأطراف الأخرى والمساعدات الخارجية المدرجة في الجزء الأول من معيار 

. تم الآن تضمين ما تم تأكيده من تلك المتطلبات في التوصيات المحبذة للتطبيق الواردة 2007عام 
طار مفاهيم إفي الجزء الثاني من هذا المعيار. وتم أيضاً تعديل هذا المعيار ليتوافق بشكل أفضل مع 

مفاهيم( ومعايير )إطار ال إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام
 التي صدرت حالياً بقدر الإمكان. ستحقا المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 
يعني المزج بين المتطلبات والتوصيات المحبذة الواردة في الجزء الأول والثاني من هذا المعيار أنه   1/8/10

بالضرورة، من خلال بيانات مالية أعدت سيتم عرض كثير من جوانب المعلومات، ولكن ليس كلها 
وفقاً لهذا المعيار والتي كان قد تم عرضها في بيانات مالية أعُدت وفقاً للمعيار المعلق. ومع ذلك، 
ستحتاج المنشآت التي عرضت بيانات مالية ممتثلة للمعيار المعلق إلى مراجعة المتطلبات 

 كيد على استمرارها في الامتثال.والتوصيات المحبذة الواردة في هذا المعيار للتأ
 

التغيرات في السياسات المحاسبية للمنش ت التي تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 على الأساس النقدي والذي تم تعليق العمل به

عندما يتطلب تبني هذا المعيار إحداث تغيير في إحدى السياسات محاسبية لمنشأة تطبق في الوقت   1/8/11
الحالي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي الذي تم تعليق العمل به، 
فيجب على تلك المنشأة أن تطبق التغيرات بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد النقدي الافتتاحي 

سبق الفترة ت المعروض للفترة الحالية والمبالغ المقارنة الأخرى التي تم الإفصاح عنها في الفترة التي
 المعروضة مباشرة كما لو كانت السياسة المحاسبية مطبقة منذ البداية.
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عندما لا يكون من العملي بالنسبة للمنشآت التي تطبق في الوقت الحالي معيار المحاسبة الدولي   1/8/12
لفترة ا في القطاع العام على الأساس النقدي المعلق العمل به أن تحدد الأثر التراكمي، في بداية

الحالية، لتطبيق سياسة محاسبية جديدة على الفترة المعروضة السابقة مباشرة، فيجب على تلك 
 المنشآت أن:

تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على المعاملات، والأحداث الأخرى والظروف التي تقع بعد  (أ)
 التاريخ الذي تم فيه تغيير السياسة؛ و

 على المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية للفترة الحاليةتعترف بآثار السياسة المحاسبية  (ب)
 والفترات المستقبلية التي تأثرت بالتغيير.

 

عندما يكون للتطبيق الأولي لهذا المعيار من قبل المنشآت التي تطبق حالياً معيار المحاسبة الدولي   1/8/13
لسابقة أثيراً على الفترة الحالية أو الفترة افي القطاع العام على الأساس النقدي المعلق العمل به، )أ( ت

مباشرة، أو )ب( كان سيكون له هذا التأثير، باستثناء أن يكون من غير العملي تحديد مقدار التغيير، 
 فيجب على تلك المنشآت أن تفصح عن:

 طبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية؛ (أ)

 المعروضة السابقة مباشرة، وفي حدود ما يقتضيه التطبيقبالنسبة للفترة الحالية والفترة  (ب)
 العملي، مبلغ التعديل لكل بند من بنود السطر في البيانات المالية التي تأثرت؛ و

غير عملي، يتم الإفصاح  1/8/11إذا كان التطبيق بأثر رجعي المطلوب بموجب الفقرة  (ج)
ير وبداية توقيت تطبيق التغيعن الظروف التي أدت إلى وجود تلك الحالة ووصف لكيفية 

 في السياسة المحاسبية.
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معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي  – ستنتا أساس الإ
 الجزء الأول
مصاحباً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، إعداد التقارير  ستنتا يأتي أساس الإ

 المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي، ولكنه ليس جزءاً من المعيار.
، الذي يلي الجزء الثاني من هذا المعيار، التعديلات على التوصيات المحبذة ستنتا يتناول هذا الأساس للإ

 جزء الثاني.الواردة في ال
 مقدمة
 إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبيصدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام،   1إستنتا 

وتم تعديله  2003)معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي المحاسبي( في يناير 
والمساعدات الخارجية في  2006بإضافة متطلبات وتوصيات محبذة تتناول عرض معلومات الموازنة في 

دة للتقارير لمنشأة المع، ويتكون من جزئين: الجزء الأول يحدد المتطلبات التي يجب تطبيقها من قبل ا2007
والتي تمتثل بياناتها المالية ذات الغرض العام لهذا المعيار، أما الجزء الثاني فيحدد الإفصاحات الإضافية 
المحبذة والتي تقدم مزيداً من المعلومات المفيدة لأغراض المساءلة وصنع القرار وتدعم انتقال تلك المنشآت 

يانات المالية وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على عند إعداد الب ستحقا إلى أساس الإ
 .ستحقا أساس الإ

 
 أسباب ونطا  هذه المراجعة

رغم أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق كثير من الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى   2إستنتاج
النقد، إلا أن هناك اتفا  عام على أنه لم يتم تطبيقه لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس 

على نطا  واسع. وقد تم تحديد متطلبات التوحيد، والمساعدات الخارجية ومدفوعات الأطراف الأخرى 
باعتبارها عقبات كبرى أمام تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، وذلك من 

بعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تم تأسيسها لمراجعة خلال مجموعة العمل التا
عمل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )تقرير مجموعة العمل التابعة لمجلس معايير المحاسبة 

دولية ال ( وكثير من الأفرع التي تشمل الأفرع التي تطبق معايير المحاسبة2010الدولية في القطاع العام 
 في القطاع العام.

 
رغم تطبيقه المحدود، وجدت لجنة الاستشارات الاستراتيجية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   3إستنتاج

أن هناك دعماً قوياً للاحتفاظ بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس  2014القطاع العام في 
راً في حد ذاته أو باعتبارها خطوة أولى على طريق الانتقال لإعداد التقارير المالية النقد، سواءً باعتباره معيا

وفي  ،ستحقا وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ ستحقا على أساس الإ
لتي تنتقل ابعض الحالات، بغرض مراجعة متطلباته لإزالة العقبات التي تقف أمام تطبيقه. وتُشجع المنشآت 

التي أجراها مجلس  14أيضاً على الرجوع إلى الدراسة رقم  ستحقا لإعداد التقارير المالية على أساس الإ
منشآت المحاسبي: إرشادات ل ستحقا الانتقال إلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعنوان 

دم إرشادات حول المناهج التي يمكن اتباعها للانتقال ( والتي تق2011)الإصدار الثالث يناير  القطاع العام
 .ستحقا إلى أساس الإ

 
( 2017تعكس التعديلات التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )  4إستنتاج

ل للمدخلات التي حصالمراجع، مراجعة محدودة النطا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استجابة 
عليها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من الأفرع بشأن عمل معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام على أساس النقد. وتهدف التعديلات إلى:
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تجاوز العقبات الكبرى التي تقف أمام تطبيقها والمتمثلة في المتطلبات المتعلقة بالتوحيد،  (أ)
 عدات الخارجية ومدفوعات الأطراف الأخرى؛ ووالمسا

توضيح أن الدور الذي من المستهدف أن يلعبه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على  (ب)
الأساس النقدي في استراتيجية وضع المعايير التي يتبعها مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

يق تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هو أنه بشكل أساسي يمثل خطوة على طر 
 ، وليس باعتباره هدفاً في حد ذاته.ستحقا القطاع العام على أساس الإ

 
( تعديلات 2017يشمل هذا المعيار الدولي المراجع للمحاسبة في القطاع العام على الأساس النقدي )  5إستنتاج

وصيات المحبذة الواردة في هذا المعيار قد رغم أن المتطلبات والت -"داخلية" طفيفة تهدف للتأكيد على
تختلف عن المتطلبات الواردة فيما يقابلها من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

أنها لا تتعارض مع تلك المتطلبات إلا في الحالات التي تعكس فيها ركيزة أساس النقد في  -ستحقا الإ
، تم 2003المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي في هذا المعيار. فمنذ إصدار معايير 

ها ، وفي بعض الحالات تم سحبستحقا تحديث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
و/أو استبدالها. وتعكس التعديلات "الداخلية" بقدر الإمكان التطورات التي طرأت على معايير المحاسبة 

 .ستحقا في القطاع العام على أساس الإ الدولية
 

 التوحيد
واجهت كثير من منشآت القطاع العام التي ترغب في إعداد بيانات مالية ممتثلة لمتطلبات هذا المعيار   6إستنتاج

وتعكس أفضل ممارسات إعداد التقارير المالية وفقاً لأساس النقد المحاسبي عقبات كبرى عند إعداد 
موحدة بالكامل. وقد يرجع ذلك لعدد من الأسباب تشمل: )أ( التوافق مع التشريعات  وعرض بيانات مالية

أو القواعد التنظيمية القائمة والتي تتطلب إعداد التقارير المالية للموازنات أو للقطاع الحكومي العام أو 
ي تاريخ ها فلمجموعات أخرى من الأنشطة؛ )ب( الصعوبات المتعلقة بتحديد جميع المنشآت المسيطر علي

التقرير؛ )ج( اختلاف الأساس المحاسبي الذي تطبقه المنشآت التجارية التابعة للقطاع العام، و)د( القدرة 
)بما في ذلك القدرة على الحصول على الخبرة الفنية( على جمع ومعالجة البيانات الضرورية في الوقت 

 المناسب وتلبية المواعيد النهائية لإعداد التقارير.
 

أعربت كثير من الأفرع عن مخاوفها المتعلقة بتسبب متطلبات التوحيد السابقة في الانتقاص من قدرة   7نتاجإست
( على أداء دوره في تعزيز جودة 2007معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )

لى نتقال لإعداد التقارير المالية عالبيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً لأساس النقد المحاسبي ودعم الا
ذلك لعدم و  – ستحقا وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ ستحقا أساس الإ

استطاعة الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على الامتثال للمعيار. يدخل معيار المحاسبة الدولي 
( تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2017في القطاع العام على الأساس النقدي )

 وضح أدناه.( وذلك استجابةً لتلك المخاوف، كما هو م2007على الأساس النقدي )
 

تلغي هذه المراجعة من الجزء الأول من هذا المعيار المتطلبات التي ستعد المنشآت المسيطرة وفقاً لها   8إستنتاج
البيانات المالية الموحدة التي توحد جميع المنشآت المسيطر عليها ومن ثم تدرجها في الجزء الثاني من 

 ساسية التي تقف أمام تطبيق معايير المحاسبة الدوليةالمعيار كتوصيات محبذة وذلك لتخطي العقبات الأ
 في القطاع العام.

 
يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار أيضاً المنشآت المسيطرة التي لا توحد جميع المنشآت المسيطر عليها   9إستنتاج

ية شطة الأساسعلى إعداد بيانات مالية تعكس قطاع الموازنة، والقطاع الحكومي العام أو تمثيل آخر للأن
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في  وتبني معايير المحاسبة الدولية ستحقا للحكومة أثناء انتقالها لإعداد التقارير المالية على أساس الإ
. يؤدي ذلك إلى دعم الانتقال المنظم والقابل للتحقيق للتوحيد الكامل ستحقا القطاع العام على أساس الإ

ف بعض ، وتستجيب لمخاو ستحقا ع العام على أساس الإوفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطا
الأفرع والمتعلقة بأن التوحيد الكامل سيؤدي إلى خسارة المعلومات حول الأنشطة الأساسية للحكومة، والتي 

 تكون غير متوافقة مع المتطلبات التشريعية في بعض الحالات.
 

ات ، تتم مراجعة التعريفات الأساسية، بما في ذلك التعريف ستحقالدعم هذه المنشآت على الانتقال لأساس الإ 10إستنتاج
المتعلقة بالسيطرة، عند الضرورة للتأكيد على لأنها لا تتعارض مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

البيانات المالية ، 35، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام البيانات المالية المنفصلة، 34العام 
 .الموحدة

 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في عدد من المناهج لإزالة العقبات التي تقف أمام  11إستنتاج

التطبيق والمتمثلة في متطلبات التوحيد الحالية. وفي حين أن لكثير من تلك المناهج مميزات، إلا أن 
(، 2017لقطاع العام على الأساس النقدي )المجلس قرر أن المنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي في ا

بشكل عام، يقدم أفضل استجابة لمخاوف الذين يواجهون تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
على أساس النقد، ومخاوف من يعتمدون على البيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة 

يتعلق بالمعلومات المفيدة لأغراض المساءلة وصنع القرار. وتشمل المناهج الدولية في القطاع العام فيما 
 الأخرى التي تم النظر فيها، والتي كان للمجلس أسباباً تدعوه لعدم طرح تبنيها، ما يلي:

سنوات، أو أطول من ذلك، منذ أول تطبيق للمعيار من قبل  5-3تضمين فترة انتقالية تتراوح بين  (أ)
لمطلب أن توحد المنشآت المسيطرة جميع المنشآت المسيطر عليها. ومع ذلك، المنشآت لتمتثل 

عاماً منذ إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي  12مر حوالي 
وما يزال التوحيد يمثل عقبة كبرى أمام تطبيقه. ولم يقتنع مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

لفترة الانتقالية التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كانت كافية لتخطي المجموعة القطاع العام أن ا
 المختلفة والمتنوعة من العقبات المحددة في كثير من دوائر الاختصاص؛

إعادة صياغة جميع متطلبات التوحيد باعتبارها توصيات محبذة، باستثناء المتطلبات المتعلقة  (ب)
تطبيقها حال إعداد البيانات المالية الموحدة والإفصاح عن تكوين بالإجراءات المحاسبية التي سيتم 

المنشأة الاقتصادية. كان هذا المنهج جذاباً، مما يعني أنه سيتم تعريف أية إجراءات تم تبنيها في 
إعداد أية بيانات مالية موحدة باعتبارها متطلبات بحيث يتم تطبيقها باتسا  من فترة لأخرى في 

قتصادية وفي جميع المنشآت التي امتثلت لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع نفس المنشأة الا
العام. ومع ذلك، قد يؤدي الاحتفاظ بهذه المسائل على أنها متطلبات إلى استمرار وجود العقبات 
التي تقف أمام تطبيق المعيار. علاوة على ذلك، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

تعيين بعض العمليات والإفصاحات الأساسية بالنسبة لإعداد وعرض البيانات المالية العام أن 
الموحدة باعتبارها متطلبات وتعيين بعض العمليات والإفصاحات الأخرى باعتبارها فقط توصيات 

 محبذة هو أمر يصعب تبريره وينتج عنه معياراً معقداً بشكل لا داعي له؛

قائمة مع الإعفاء بغرض تخطي بعض العقبات العملية مثل الحاجة الاحتفاظ بمتطلبات التوحيد ال (ج)
لتوحيد منشآت القطاع العام التجارية أو فئات إشكالية أخرى من منشآت القطاع العام. يأتي هذا 
المنهج استجابة لبعض العقبات التي حددتها الأفرع وكان جذاباً على هذا الأساس. ومع ذلك، لم 

ي تم تحديدها من قبل الأفرع. علاوة على ذلك، ولاتسا  التطبيق، كان يستجب لجميع العقبات الت
سيتطلب أيضاً تعريفاً متفقاً عليه لما يشكل منشأة تجارية للقطاع العام أو فئة أخرى محددة من 
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منشآت القطاع العام. ولم يكن من الواضح أن هذا التعريف سيمكن تطبيقه بسهولة في دوائر 
 الاختصاص المختلفة.

ب عرض البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية والتي تعكس قطاع الموازنة أو القطاع الحكومي طل (د)
العام أو ما يماثلها من المجموعات المؤقتة من المنشآت المسيطر عليها، بدلًا من طلب عرض 
 البيانات المالية لجميع المنشآت المسيطر عليها. وقد استجاب هذا المنهج للعقبات التي حددتها
الأفرع في كثير من الاختصاصات وكان ملائماً على هذا الأساس. ومع ذلك قد تؤدي أية محاولة 
لتعريف أو تحديد تلك المجموعات المؤقتة إلى ظهور عقبات معينة متعلقة ببعض الاختصاصات، 
 ،خاصة لو كانت المتطلبات التشريعية غير متوافقة مباشرة مع المجموعة المؤقتة التي تم تحديدها

تكون قد و  ستحقا وقد تؤدي أيضاً إلى ظهور عقبات في الاختصاصات التي تنتقل إلى أساس الإ
تخطت المنشأة المعدة للتقارير للمجموعة المؤقتة والتي يمكن تحديدها. يسمح المعيار الدولي 

( ويقر بأنه يمكن إعداد البيانات 2017المراجع للمحاسبة في القطاع العام على الأساس النقدي )
ا ضمن مسار المالية للمجموعات والتي تعكس قطاع الموازنة أو القطاع الحكومي العام وعرضه

 بالكامل. ستحقا الانتقال إلى أساس الإ
 

 المساعدات الخارجية
تمت إضافة المتطلبات والتوصيات المحبذة للإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية إلى  12إستنتاج

استجابة لطلبات ودعم  2007معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي في عام 
ر من المتلقين والمانحين وغيرهم من مجتمع إعداد التقارير المالية الذين رأوا أن هناك حاجة من كثي

لوجود متطلبات إجبارية متفق عليها دولياً لإعداد التقارير المالية عن المساعدات الخارجية وفقاً لأساس 
 النقد المحاسبي.

 
القطاع العام على دراية بأن المعلومات التي  ومع ذلك، كان مجلس معايير المحاسبة الدولية في 13إستنتاج

يحتاجها متلقو المساعدات الخارجية لتلبية متطلبات هذا المعيار لم تكن متوفرة بسهولة ولم تكن قابلة 
للوصول إليها كما توقع المجلس وأفرعه عند تطوير المتطلبات، وبعد خضوعها لعناية المجلس اللازمة، 

(. وقد منح 2007بة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )تم تضمينها في معيار المحاس
ذلك المعيار بعض الإعفاءات من متطلبات الإفصاح في حال عدم توفر المعلومات أو عدم القدرة 
على الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك، كان المجلس متخوفاً من مدى ضرورة تلك الإعفاءات وما نتج 

ى التحقق من اكتمال ودقة المعلومات المفصح عنها، وهو الأمر الذي قد عن ذلك من عدم القدرة عل
يؤدي أيضاً إلى تقويض الاستفادة فيما يتعلق بأغراض المساءلة أو صنع القرار من أية معلومات 
ناتجة تم الإفصاح عنها. واستجاب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي 

 وف وفقاً لما هو محدد أدناه.( لتلك المخا2017)
 

تم إلغاء جميع متطلبات الإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية المستلمة خلال فترة إعداد  14إستنتاج
التقارير والتي تكون متاحة للمنشأة في تاريخ إعداد التقارير من الجزء الأول وتمت إعادة صياغتها 

ني من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وتمت باعتبارها توصيات محبذة في الجزء الثا
مراجعتها لتركز على الإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية المستلمة نقداً أو على هيئة 
مدفوعات من أطراف أخرى. ويشجع أيضاً معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس 

ت مماثلة حول المساعدات الأخرى )المساعدات من ( على الإفصاح عن معلوما2017النقدي )
 المنظمات غير الحكومية ومصادر أخرى( والتي تحصل عليها المنشأة خلال الفترة.
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إعادة صياغة تلك المتطلبات على شكل توصيات محبذة سيؤدي إلى تجاوز عقبات تطبيق معايير  15إستنتاج
أيضاً لمخاوف الأفرع المتعلقة بأن متطلبات  المحاسبة الدولية في القطاع العام. وهو ما يستجيب

الإفصاح عن المعلومات عن المساعدات الخارجية المتضمنة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ( كانت:2007العام على الأساس النقدي )

 أكثر تفصيلًا وإرهاقاً مقارنة بالمعلومات المحددة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (أ)
، وأنها لم تكن متسقة مع دور دعم الانتقال لإعداد التقارير المالية ستحقا على أساس الإ
وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  ستحقا على أساس الإ

 ؛ وستحقا الإ

من حيث طبيعة المعلومات التي كانت أكثر ملائمة للتقارير المالية ذات الغرض الخاص  (ب)
 بالبيانات المالية ذات الغرض العام.مقارنة 

 
سيستمر الاعتراف بالمساعدات الخارجية التي يتم الحصول عليها في صورة نقد في بيان المقبوضات  16إستنتاج

للجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  1/3/18والمدفوعات النقدية. وتمت إضافة الفقرة 
لتوضيح أنه بالنسبة لكثير من المنشآت المعدة للتقارير التابعة  (2017العام على الأساس النقدي )

للقطاع العام في الاقتصاديات النامية، فإن مبالغ المساعدات الخارجية التي يتم الحصول عليها بصورة 
 نقد تضمن على الأرجح إجراء إفصاحات منفصلة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية.

 
 ى مدفوعات الأطراف الأخر 

من حيث المبدأ، يبدو أن المنطق وراء الإفصاح عن مدفوعات الأطراف الأخرى في عمود منفصل  17إستنتاج
لنقدية للتأكيد على أن شكل ترتيبات توفير الموارد ا –في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية معقولًا 

البضائع  لمستلمة بغرض استملاكالتي تدعم عمليات المنشأة خلال أية فترة، سواء تم توفيرها للمنشأة ا
أو الخدمات أو أنه تم تقديمها مباشرة لموردي تلك السلع والخدمات وفقاً لما يحدده المستلم، لا تحدد 
ما إذا كان قد تم الإبلاغ عنها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. ومع ذلك، تشكل المدفوعات 

فوعات نظير البضائع والخدمات التي تلبي متطلبات التي تؤديها الأطراف الأخرى على الأرجح مد
 تعريف المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى.

 
المخاوف المتعلقة بالقدرة المحدودة للحصول على المعلومات الضرورية لتلبية متطلبات معلومات  18إستنتاج

ى وفقاً لما تم الإفصاح عن المساعدات الخارجية التي تأتي على شكل مدفوعات من أطراف أخر 
توضيحه أعلاه، والمخاوف المتعلقة بالتفسير الخاطئ المحتمل للمعلومات الناتجة غير المكتملة التي 

 لا مفر منها، تنطبق أيضاً على فئات أخرى من مدفوعات الأطراف الأخرى.
 
لجزء الأول ( من ا2017يلغي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي ) 19إستنتاج

متطلبات الإفصاح عن معلومات حول مدفوعات الأطراف الأخرى ويعيد صياغتها على هيئة 
إفصاحات محبذة في الجزء الثاني. ويأتي ذلك استجابة لمخاوف كثير من الأفرع المتعلقة بتجاوز 

 عقبة كبرى تحول دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 
عض الاختصاصات، تدير الحكومة إنفا  دوائرها الفردية وإنفا  المنشآت الأخرى من خلال في ب 20إستنتاج

خزينة مركزية، والتي عادة ما يشار إليها باعتبارها "حساب الخزينة المنفد". ووفقاً لمعيار المحاسبة 
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المبالغ  ف( فإنه بموجب ترتيبات "حساب الخزينة المنفرد"، يتم تصني2007الدولي في القطاع العام )
التي تدفعها الوكالة المركزية نيابة عن الدائرة الحكومية أو المنشآت الحكومية الأخرى والتي تعد أيضاً 
منشآت معدة للتقارير باعتبارها مدفوعات أطراف أخرى. وتبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

ة ت المنفردة لا تنشئ حسابات بنكيالقطاع العام وجهة النظر التي ترى أنه، رغم أن الدوائر والمنشآ
منفصلة يتم فيها إيداع المبالغ المسموح لهما باستخدامها، إلا أنها تستطيع أن تستخدم وتستفيد من تلك 
المبالغ، وبالتالي فهي تسيطر على تلك التدفقات النقدية الواردة، والصادرة والأرصدة المتاحة. يشمل 

( شرحاً إضافياً لترتيبات حساب 2017عام على الأساس النقدي )معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
 الخزينة المنفرد الذي يعكس وجهة نظر المجلس بأن تلك المدفوعات لا تشكل مدفوعات أطراف أخرى.

 
 تصحيح الأخطاء، والعملة الأجنبية، ومؤسسات الأعمال الحكومية والخصائص النوعية –"الترتيبات الداخلية" 

تم إدخال بعض التعديلات الطفيفة على مصطلحات وتفسيرات المصطلحات المعرفة في الأقسام التي  21إستنتاج
وذلك للتأكيد على عدم تعارض متطلبات هذا المعيار بشكل  والعملة الأجنبية الأخطاءتصحيح تتناول 

السياسات ، 3م مباشر مع المتطلبات المقابلة التي وردت في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا
وتم تحديثه  2006)الذي صدر في ديسمبر  المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

أثر التغيرات في معدلات ، 4(، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2011مؤخراً في أكتوبر 
 (.2011ر وتم تحديثه مؤخراً في أكتوب 2008)الذي صدر في أبريل  الصرف الأجنبي

 
الحاليين وما يقابلهما  4، و3هناك اختلافات جوهرية بين معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  22إستنتاج

من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي كانت قد صدرت عندما تم اعتماد معيار المحاسبة 
قد تطلبت في بعض الحالات منهجيات (. ف2007الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )

محاسبية مختلفة وفي حالات أخرى إفصاحات إضافية. وينبغي أن يكون القراء على دراية بأن 
( لا 2017مراجعات هذه الأقسام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )

المحدثين.  4، و3في القطاع العام تعكس بشكل كامل جميع متطلبات معياري المحاسبة الدوليين 
ويرجع ذلك لعدم حصول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ما يفيد بأن متطلبات 

( تشكل في حد ذاتها عقبات 2007معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحول دون تطبيقه. وكان المجلس متخوفاً من أن تعديل 

على الأساس النقدي بحيث تشمل جميع التغييرات التي طرأت على معياري المحاسبة الدوليين في 
قد يؤدي إلى ظهور آثار غير مقصودة والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى ظهور  4، و3القطاع العام 

الدولية في القطاع العام. وفي حين يقع إدخال عقبات إضافية تحول دون تطبيق معايير المحاسبة 
مزيد من التعديلات الجوهرية على هذه الأقسام خارج نطا  هذه المراجعة، إلا أنه قد يتم النظر إليها 

 بعين الاعتبار في أي مراجعة مستقبلية للمعيار.
 
 في القطاع العام على الأساسكجزء من عملية الترتيب الداخلي، فإن هذا المعيار الدولي للمحاسبة  23إستنتاج

 (:2017النقدي )
يلغي تعريف وتفسير مؤسسات الأعمال الحكومية. وتم تحديد خصائص منشآت القطاع العام  (أ)

التي صممت من أجلها المعايير. ويأتي ذلك بالاتسا  مع التعديلات التي أدخلت على 
يل )التي صدرت في أبر  م، قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاالمعيار
 (؛2016
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 2596 (1)الملحق  النقد أساس

يُحّدث أهداف إعداد التقارير المالية وتحديد وتفسير الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة  (ب)
في البيانات المالية ذات الغرض العام والقيود المتعارف عليها على تلك المعلومات، 

وارد أفضل تفسيرها الومستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام، وذلك ليعكس بطريقة 
في إطار المفاهيم. ويتم تطوير تعديلات مماثلة بحيث يتم إدراجها في معايير المحاسبة الدولية 

 ؛ وستحقا في القطاع العام على أساس الإ

يربط بين ويعدل متطلبات تطبيق تاريخ نفاذ تطبيق هذا المعيار والترتيبات الانتقالية ليعكس  (ج)
، 3ابلة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بشكل أفضل المتطلبات المق

 ي.الصادر الوقت الحال السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
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 (1)الملحق  النقد أساس  2597 

 شرح متطلبات الجزء الأول من المعيار

يح على توض هذا الملحق هو ملحق تفسيري فقط ولا يشكل جزءاً من المعيار. والغرض منه هو المساعدة
معنى متطلبات الجزء الأول من المعيار من خلال شرح تطبيقاتها في إعداد وعرض البيانات المالية ذات 

 الغرض العام وفقاً لأساس النقد المحاسبي وذلك لكل مما يلي:

 البيانات الحكومية للحكومة الوطنية أ؛ (أ)

 حساباتها البنكية؛ والبيانات المالية للمنشأة الحكومية ب؛ والتي تسيطر على  (ب)

البيانات المالية للدائرة الحكومية ج، والتي تتم إدارة مقبوضاتها ومدفوعاتها النقدية من خلال خزينة  (ج)
 مركزية والتي عادة ما يشار إليها "بحساب الخزينة المنفرد".
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   2598 أ(1)الملحق  النقد أساس

 الحكومة أ –أ 1الملحق 
 البيانات المالية للحكومة الوطنية أ

 200×ديسمبر  31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية عن السنة المنتهية في 
 

 1-200× 200× ملاحظات 
    بالألف وحدة عملة

    المقبوضات
 × ×  الضرائب

 × ×  الضريبة على الدخل
 × ×  ضريبة القيمة المضافة

 × ×  الضريبة العقارية
 × ×  ضرائب أخرى 

  × × 
    

 × × 10 التبرعات، والمنح والمعونات الأخرى 
   3 الاقتراض

    العوائد من:
    المؤسسات التجارية

  ×  بنوك التنمية وما يماثلها من المنظمات
    المقبوضات الرأسمالية

 × ×  العوائد من التصرف في المصانع والمعدات
 × ×  العوائد من التصرف في الأدوات المالية

  × × 
    الأنشطة التجارية

 × ×  العوائد من الأنشطة التجارية
 × × 4 عوائد أخرى 

 × ×  إجمالي العوائد
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 أ(1)الملحق  النقد أساس  2599 

 
 1-200× 200× ملاحظات 

 المقبوضات/  بالألف وحدة عملة
 )المدفوعات(

  المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المدفوعات
    العمليات

 )×( )×(  الأجور والمرتبات ومنافع الموظفين
 )×( )×(  الإمدادات والبنود القابلة للاستهلاك

  )×( )×( 
    الحوالات
 )×( )×(  المنح

 )×( )×(  مدفوعات الحوالات الأخرى 
    

    المدفوعات الرأسمالية
 )×( )×(  شراء/بناء المصانع والمعدات

 )×( )×(  الماليةشراء الأدوات 
  )×( )×( 

    القروض والفوائد
    السداد

 )×( )×(  سداد القروض
 )×( )×(  مدفوعات الفوائد

  )×( )×( 
    

 )×( )×( 5 مدفوعات أخرى 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات

 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد
 × × 2 النقد في بداية السنة
 × ×  النقدالزيادة/)النقص( في 
 × × 2 النقد في نهاية السنة
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 2600 أ(1أساس النقد )الملحق 

 بيان المقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة
 200×ديسمبر  31للحكومة أ عن السنة المنتهية في 

 الموازنة المصادق عليها وفقاً لأساس النقد
 )تصنيف المدفوعات بناءً على الوظيفة(

 *الاختلاف:   
الموازنة النهائية 

 والفعلية
المبالغ  )بالألف وحدة عملة(

 الفعلية
الموازنة 
 النهائية

الموازنة 
 الأصلية

     التدفقات النقدية الواردة
 × × × × الضرائب

 × × × × اتفاقيات المنح والمعونات
 × × × × العوائد: الاقتراض

 × × × × العوائد: التصرف في المصانع والمعدات
 × × × × الأدوات الماليةالعوائد: التصرف في 

 × × × × الأنشطة التجارية
 × × × × مقبوضات أخرى 

 × × × × إجمالي المقبوضات
     التدفقات النقدية الصادرة

 )×( )×( )×( )×( الصحة
 )×( )×( )×( )×( التعليم

 )×( )×( )×( )×( الأمن العام/السلامة
 )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية

 )×( )×( )×( )×( الدفاع
 )×( )×( )×( )×( الإسكان وخدمات المجتمع

 )×( )×( )×( )×( الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية
 )×( )×( )×( )×( الشؤون الاقتصادية

 )×( )×( )×( )×( حماية البيئة
 )×( )×( )×( )×( الخدمات العامة

     
 )×( )×( )×( )×( إجمالي المدفوعات

 × × × × التدفقات النقديةصافي 
     

 
عمود الاختلاف... ليس مطلوباً. ومع ذلك، قد يتم إدراج مقارنة بين الموازنات الفعلية والأصلية والنهائية، والتي  *

 تكون موضحة بقدر الإمكان.
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 أ(1)الملحق  النقد أساس  2601 

 بيانات مالية إضافية )اختياري(
ضات المشمولة في البيان الموحد للمقبو  قد يتم إعداد بيانات مالية إضافية لتقديم تفاصيل عن المبالغ

والمدفوعات النقدية: مثلًا للإفصاح عن المعلومات حسب مجموعات التمويل الرئيسية أو للإفصاح عن 
النفقات وفقاً للوظائف أو البرامج الرئيسية أو لتقديم تفاصيل عن مصادر الاقتراض. ويمكن أيضاً إدراج 

 درة في الموازنة.الأعمدة التي تفصح عن المبالغ المق
 

 بيان المقبوضات وفقاً لتصنيف التمويل
 ×200 ×200-1 

 المقبوضات المقبوضات )بالألف وحدة عملة(
   المقبوضات

 × × الصناديق الموحدة
 × × الصناديق الخاصة
 × × الصناديق التجارية

 × × القروض
 × × إجمالي المقبوضات

   
 

 العوائد من الاقتراض
 1-200× 200× ملاحظات 

المقبوضات   )بالألف وحدة عملة(
 النقدية

المقبوضات 
 النقدية

 الاقتراض
 × ×  المؤسسات التجارية المحلية
 × ×  المؤسسات التجارية بالخارج

 × ×  بنوك التنمية وما يماثلها من الوكالات المقرضة
 × × 3 إجمالي الاقتراض

    
 

  



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 2602 أ(1أساس النقد )الملحق 

 وظيفة الحكومة أنشطة/ لبرامج/بيان المدفوعات وفقاً   
 

 ×200 ×200-1 
 المدفوعات المدفوعات )بالألف وحدة عملة(

   الحساب التشغيلي –المدفوعات 
 × × التعليم
 × × الصحة

 × × الحماية الاجتماعية
 × × الدفاع

 × × الأمن العام والسلامة
 × × الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية

 × × الاقتصاديةالشؤون 
 × × حماية البيئة

 × × الخدمات العامة
   

 × × إجمالي المدفوعات
   

   الحساب الرأسمالي –المدفوعات 
 × × التعليم
 × × الصحة

 × × الحماية الاجتماعية
 × × الدفاع

 × × الأمن العام والسلامة
 × × الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية

 × × البيئةحماية 
 × × الخدمات العامة

   
 × × إجمالي المدفوعات

 × × إجمالي الحسابات التشغيلية والرأسمالية
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 أ(1)الملحق  النقد أساس  2603 

 الحكومة أ بكافة قطاعاتها –منشأة قطاع عام 
 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية

 . السياسات المحاسبية1
 أساس الإعداد

 

د التقارير إعداتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، 
 المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي.

 
 وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية باتسا  خلال الفترة.

 

 المنشأة المعدة للتقارير
تخص البيانات المالية الحكومة الوطنية للبلد أ. وتضم البيانات المالية المنشأة المعدة للتقارير كما هي 

 (.20××محددة في التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام 
 

وتشمل الأنشطة الحكومية توفير الصحة، والتعليم، والدفاع، والحماية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات 
الترفيهية والثقافية والخدمات العامة والإدارة الاقتصادية لكل من، وبالنيابة عن، الأفرع. )حدد مستوى 

 الحكومة، والاختصاص وطبيعة الخدمات المقدمة(
 

وأدرجت قائمة بالمنشآت الهامة المتضمنة في البيانات المالية والقطاعات التي تعمل بها في الملاحظة 
 ات المالية.المرفقة بالبيان 7رقم 

 

 عملة إعداد التقارير
 عملة إعداد التقارير هي )عملة البلد أ(.

 . النقد2
يتضمن النقد في الصندو  والودائع تحت الطلب والنقد المعادل. تشتمل الودائع تحت الطلب والنقد المعادل 

 على أرصدة في البنوك واستثمارات في أدوات السو  المالي قصيرة الأجل.
 

 -المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية: يتضمن النقد
 

 1-200× 200× )بآلاف من وحدات العملة(
 × × النقد في الصندو  والأرصدة في البنوك

 × × الاستثمارات قصيرة الأجل
 × × 
 

لى التي تقتصر ع ××من العملة التي تقدمة الوكالة الدولية  ×ويتضمن المبلغ المذكور أعلاه وحدات 
 إنشاء البنى التحتية للطرقات.
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 2604 أ(1أساس النقد )الملحق 

 . القروض3
تتضمن القروض التدفقات النقدية الواردة من البنوك التجارية وما يماثلها من المؤسسات التجارية وبنوك 

 التنمية وما يماثلها من الوكالات المانحة للمعونات.
 

 . المقبوضات الأخرى 4
 والغرامات والجزاءات والمقبوضات المتنوعة.تتضمن المقبوضات الأخرى الرسوم 

 

 . المدفوعات الأخرى 5
تتضمن المدفوعات الأخرى توزيع الأرباح والتوزيعات المدفوعة والتسويات القانونية للدعاوى والمدفوعات 

 المتنوعة.
 

 . تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة6
 

 1-200× 200× )بالألف وحدة عملة(
   الاقتراض غير المسحوبةالحركة في تسهيلات 

 × × ×1/1/0تسهيلات اقتراض غير مسحوبة في 
 × × تسهيل قرض إضافي

 × × المجموع المتوفر
 (×) (×) المبلغ المسحوب

 (×) (×) إقفال/ إلغاء التسهيل
 (×) (×) 

   ×31/12/0تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة في 
 

 1-200× 200× )بالألف وحدة عملة( 
   تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة

 × × المؤسسات المالية التجارية
 × × بنوك التنمية وما يماثلها من منظمات

 × × مجموع تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة
 
 . المنش ت الهامة 7

 1-200×المنشأة  200×المنشأة 
 المنشأة أ المنشأة أ

 المنشأة ب المنشأة ب

 المنشأة   المنشأة ج
 المنشأة د المنشأة د

 

 . تاريخ الاعتماد8
 

 ، وزير مالية الدولة أ.YYمن قبل السيد  1+  200× الشهر ××تم اعتماد البيان المالي لنشره في 



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 أ(1)الملحق  النقد أساس  2605 

. الموازنة الأصلية والموازنة النهائية المصادق عليها ومقارنة بين المبالغ الفعلية 9
 والمبالغ المقدرة

تمت صممممممياغة الموازنة المصمممممماد  عليها على الأسمممممماس المحاسممممممبي نفسممممممه )الأسمممممماس النقدي(، وأسمممممماس 
( وذلك بالنسبة للبيانات المالية. 200×ديسمبر  31إلى  200×يناير  1التصنيف ذاته وللفترة ذاتها )من 

 ( أعلاه.7) وهي موضحة في الملاحظة -كما أنها تشمل نفس المنشآت الواردة في البيان المالي الموحد
 

لقد تمت المصممممممادقة على الموازنة الأصمممممملية وفق إجراء تشممممممريعي في )تاريخ(، كما أقرت مخصممممممصممممممات 
لمواجهة الكوارث عبر إجراء تشمممممريعي )بتاريخ( بسمممممبب الهزة الأرضمممممية في المنطقة  ×××إضمممممافية بمبلغ 

الشمممالية )بتاريخ(. إن أهداف وسممياسممات الموازنة الأصمملية والمراجعات اللاحقة موضممحة بشممكل أكبر في 
 تقرير مراجعة العمليات ونتيجة الموازنة بالارتباط بالبيانات المالية.

 

فو  الموازنة الأصلية( لأعمال  %25) %15لية عن الموازنة النهائية بنسبة كانت زيادة المصاريف الفع
الصحة ناتجة عن المصاريف الزائدة عن المستوى المصاد  عليه من قبل الإجراءات التشريعية من أجل 

 مواجهة الهزة الأرضية. ولم يكن هناك أي فروقات هامة أخرى.
 

 لبيانات المالية على أساس مختلفعند إعداد الموازنة وا 9الملاحظة البديلة 
 
الموازنة الأصبببببببببلية والموازنة النهائية المصبببببببببادق عليها ومقارنة بين المبالغ  . 9

 الفعلية والمبالغ المقدرة
تتم المصممممممممممادقة على الموازنة على أسمممممممممماس نقدي معدل حسممممممممممب التصممممممممممنيف الوظيفي. وتغطي الموازنة 

، وتشممممممممل جميع المنشمممممممآت 200×ديسممممممممبر  31إلى  200×يناير  1المصممممممماد  عليها الفترة المالية من 
وهي محددة في  –ضممممن القطاع الحكومي العام. ويشممممل القطاع الحكومي العام جميع الدوائر الحكومية 

 أعلاه. 7الملاحظة 
 

 ×××وقد تمت المصادقة على الموازنة الأصلية وفق إجراء تشريعي )بتاريخ(، ومخصصات إضافية بمبلغ 
لمواجهة الكارثة الناتجة عن الهزة الأرضية في المنطقة الشمالية )بتاريخ(. إن أهداف وسياسات الموازنة 
الأصلية والمراجعات اللاحقة موضحة بشكل أكبر في تقرير مراجعة العمليات ونتيجة الموازنة الصادر 

 بالارتباط بالبيانات المالية.
 

فو  الموازنة الأصلية( لأعمال  %25) %15نة النهائية بنسبة كانت زيادة المصاريف الفعلية عن المواز 
الصحة بسبب المصاريف فو  المستوى المصاد  عليه من قبل الإجراءات التشريعية من أجل مواجهة 
 الهزة الأرضية. وليست هناك فروقات هامة أخرى بين الموازنة النهائية المصاد  عليها والمبالغ الفعلية.

 

تختلف الموازنة عن الأسس المحاسبية. فقد تم إعداد البيانات المالية للحكومة بكافة مؤسساتها على أساس 
نقدي باستعمال التصنيف المبني على طبيعة المصاريف في بيان الأداء المالي. والبيانات المالية عبارة 

رة المالية تجارية للقطاع العام للفتعن بيانات موحدة تشمل جميع المنشآت المسيطر عليها ومنها المنشآت ال
. وتمت المصادقة على الموازنة على الأساس النقدي المعدل 20××ديسمبر  31إلى  20××يناير  1من 
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 2606 أ(1أساس النقد )الملحق 

بالتصنيف الوظيفي وتتعامل فقط مع القطاع الحكومي العام الذي يستثني مؤسسات الأعمال الحكومية 
 لسوقية.وبعض المنشآت والنشاطات الحكومية الأخرى غير ا

 

وتم تعديل المبالغ في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية لتتناسب مع الأساس النقدي المعدل وتمت 
إعادة تصنيفها وفقاً للتصنيف الوظيفي لتكون على نفس أساس الموازنة النهائية المصاد  عليها. وبالإضافة 

تبطة والمدفوعات للفروقات الزمنية المر لذلك، فقد تم عمل التعديلات على المبالغ في بيان المقبوضات 
بالتخصيصات المستمرة والفروقات في المنشآت المغطاة )المنشآت التجارية للقطاع العام والمنشآت 

 الأخرى( لكي تعبر عن المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة النهائية المصاد  عليها.
 

غ دية الواردة والصادرة الفعلية كما تظهر في بيان المقارنة بين المبالوفيما يلي مطابقة بين التدفقات النق
المقدرة والمبالغ الفعلية ومبالغ المقبوضات النقدية الكلية ومبالغ المدفوعات النقدية الكلية الواردة في بيان 

 .20××ديسمبر  31المقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 

قدية مجموع التدفقات الن 
 الواردة

مجموع التدفقات النقدية 
 الصادرة

المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة كما 
هي معروضة في بيان مقارنة المبالغ المقدرة 

 والفعلية

 
× 

 
× 

 × × الاختلافات في الأساس
 ببب ببب الاختلافات في التوقيت
 × × الاختلافات في المنشأة

  × مجموع المقبوضات النقدية 
 ×  مجموع المدفوعات النقدية 

 

تم إعداد البيانات المالية ومستندات الموازنة لنفس الفترة، إلا أن هناك اختلاف على مستوى المنشآت؛ إذ 
تم إعداد الموازنة للقطاع الحكومي العام وتشمممممممممل البيانات المالية جميع المنشممممممممآت الخاضممممممممعة لسمممممممميطرة 

مسممتوى الأسمماس؛ إذ تم إعداد الموازنة على الأسمماس النقدي المعدل الحكومة. وهناك اختلاف أيضمماً على 
 والبيانات المالية على أساس النقد.

 
 ويمكن وضع هذه المطابقة في متن بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية أو كإفصاح في الملاحظات.

 

 . التبرعات، المنح والمعونات الأخرى 10
الفترة التبرعات، والمنح، والمعونات الأخرى المقدمة من الوكالات وشممممممممممممملت المقبوضممممممممممممات النقدية خلال 

المممانحممة الفرديممة، والثنممائيممة، ومتعممددة الأطراف، وكممذلممك من المنظمممات غير الحكوميممة؛ ومرافق التمويممل 
 التعاونية التي أسستها تلك المنظمات والتبرعات من المنظمات الخيرية، والمؤسسات والأفراد.

 
 المعونات المستلمة خلال فترة إعداد التقارير)×××( التبرعات، والمنح والمعونات الأخرى ولا تشمل مبالغ 

على هيئة عوائد من القروض. حيث تدخل العوائد من أية مسمممماعدة تم الحصممممول عليها خلال الفترة على 
شمممكل قروض في مبلغ الاقتراض الذي يتم عرضمممه في سمممطر منفصمممل في بيان المقبوضمممات والمدفوعات 

 نقدية.ال
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 المنشأة الحكومية ب -ب(1الملحق )
 )تسيطر هذه المنشأة على حسابها البنكي(

 200×ديسمبر  31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة ب للسنة المنتهية في 
 

 1-200× 200× ملاحظات 
 المقبوضات/  )بالألف وحدة عملة(

 )المدفوعات(
 المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المقبوضات
 × ×  التوزيعات المصرح بها
 × ×  المقبوضات الأخرى 

 × ×  إجمالي المقبوضات
    المدفوعات

 )×( )×(  الرواتب والأجور ومنافع الموظفين
 )×( )×(  الإيجار

 )×( )×(  المدفوعات الرأسمالية
 )×( )×( 3 الحوالات

 )×( )×(  إجمالي المدفوعات
 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد

    
 × × 2 النقد في بداية السنة

 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد
 × × 2 نهاية السنةالنقد في 
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 البيانات المالية الإضافية )اختياري(

قد يتم إعداد البيانات المالية الإضمممممافية مثلًا للإفصممممماح عن معلومات الموازنة حسمممممب مجموعات التمويل 
الرئيسمممممممية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسمممممممب الوظائف الرئيسمممممممية. فيما يلي مثال على بيان 

 المهام:معين حسب 
 بيان مدفوعات حسب الوظائف

 
 1-200× 200× ملاحظات 
 المدفوعات المدفوعات  (بالألف وحدة عملة)

    المدفوعات
 )×( )×(  البرنامج الأول
 )×( )×(  البرنامج الثاني 
 )×( )×(  البرنامج الثالث
 )×( )×(  البرنامج الرابع
 )×( )×(  مدفوعات أخرى 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات
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 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية
 . السياسات المحاسبية1

 أساس الإعداد
د التقارير إعداتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، 

 المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي.
 

 باتسا  خلال الفترة. وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية
 

 المنشأة المعدة للتقارير
تخص البيانات المالية منشأة القطاع العام )المنشِأة الحكومية ب(. وتضم البيانات المالية المنشأة المعدة 

 (.20××للتقارير كما هي محددة في التشريع ذي الصلة )قانون الأموال العامة العام 
 

ها الخدمات للأفرع. وتسيطر المنشأة على حساب [حدد نوع]النشاط الرئيسي للمنشأة الحكومية ب هو تقديم 
 البنكي. ويتم إيداع التخصيصات والمقبوضات النقدية الأخرى في حساباتها البنكية.

 

 عملة إعداد التقارير
 عملة إعداد التقارير هي )عملة البلد أ(.

 

 النقد. 2
الصندو  والودائع تحت الطلب ومعادلات النقد. تشتمل الودائع تحت الطلب ومعادلات يتضمن النقد في 

 النقد على أرصدة في البنوك واستثمارات في أدوات سو  المال قصيرة الأجل.
 

يتم إيداع المبالغ المخصصة للمنشأة في حسابها البنكي الخاص والذي تسيطر عليه المنشأة. ويتم الحصول 
 عن طريق منشأة تمويل مركزية. على جميع القروض

 

يتم التمويل التجاري التي تسيطر عليها المنشأة. و  يتم إيداع المقبوضات من عمليات التبادل في حسابات
 تحويلها إلى الإيرادات الموحدة في نهاية السنة.

 

 يتضمن النقد المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية:
 

 1-200× 200 × حدة عملة()بالألف و 
 × × النقد في الصندو  والأرصدة في البنوك

 × × الاستثمارات قصيرة الأجل
 × × 
 

 . الحوالات3
 يتم تحويل المبالغ إلى المستلمين المؤهلين وفقاً لتكليف تشغيلي وتفويض من المنشأة.
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 . المنش ت الهامة4
 

 1-200×المنشأة  200×المنشأة 
 × المنشأة أ

 × المنشأة ب
 

 . تاريخ الاعتماد5
 ×××××، وزير YYمن قبل السيد  1+  200×الشهر  ××تم اعتماد البيانات المالية لإصدارها في 

للمنشأة أ.
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 الدائرة الحكومية   - 1الملحق 
 )تدير الحكومة نظاماً مركزياً للحساب المنفرد(

 200×ديسمبر  31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للدائرة   عن السنة المنتهية في 
 

 1-200× 200× ملاحظات 
 المقبوضات/  بالألف وحدة عملة

 )المدفوعات(
 المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المقبوضات
 × × 2 التوزيعات/

    المخصصات
 × ×  مقبوضات الأخرى 

 × ×  إجمالي المقبوضات
    

    المدفوعات
 )×( )×(  الرواتب والأجور ومنافع الموظفين

 )×( )×(  الإيجار
 )×( )×(  المدفوعات الرأسمالية

 )×( )×( 3 الحوالات
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات
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 البيانات المالية الإضافية )اختياري(

قد يتم إعداد بيانات مالية إضافية، على سبيل المثال للإفصاح عن معلومات الموازنة حسب مجموعات 
التمويل الرئيسية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسب الوظائف أو المدفوعات الرئيسية. فيما 

 :بيان معين حسب الوظائفيلي مثال على 
 

 بيان المدفوعات بناءً على الوظيفة
 

 1-200× 200× ملاحظات 
 المقبوضات/  بالألف وحدة عملة

 )المدفوعات(
  المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المدفوعات
 × ×  البرنامج الأول
 × ×  البرنامج الثاني 
 × ×  البرنامج الثالث
 × ×  البرنامج الرابع
 × ×  مدفوعات أخرى 
 × ×  إجمالي المدفوعات

 

 بالبيانات الماليةالملاحظات المرفقة 
 . السياسات المحاسبية1

 أساس الإعداد
داد التقارير إعتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد، 

 المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي.
 

 وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية باتسا  خلال الفترة.
 

 المعدة للتقاريرالمنشأة 
تخص البيانات المالية منشأة ما في القطاع العام: الدائرة الحكومية ج. وتضم البيانات المالية المنشأة 

 (.20××المعدة للتقارير كما هو محدد في التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام 
 

 الخدمة( للأفرع.يتمثل النشاط الرئيسي للدائرة الحكومية ج في تقديم الخدمات )حدد نوع 
 

لا تدير الدائرة الحكومية ج حسابها البنكي الخاص. في حين تكون الحكومة مسؤولة عن خزينة مركزية 
 تدير المقبوضات والمدفوعات النقدية )النفقات( للدائرة خلال السنة المالية.

 

 عملة إعداد التقرير
 عملة إعداد التقرير هي )عملة البلد أ(.
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 للدائرة الحكومية   باستخدامها. المبالغ المصرح 2
تتم إدارة المبالغ المخصصة للدائرة الحكومية ج من خلال حساب مركزي يديره مكتب الخزينة نيابة عن 
الدائرة. يتم توظيف تلك المبالغ نيابة عن الدائرة ج بناءً على طلبها وعندما يكون هذا الطلب مدعماً 

 تمويل مركزية جميع القروض. بالتوثيق والتفويض مناسبين. وتتولى منشأة
 

يتم تحويل المبالغ المصرح باستخدامها من قبل الدائرة وهي المبالغ التي لم يتم إنفاقها في نهاية السنة 
 لحساب الإيرادات الموحدة.

 
 . الحوالات3

 يتم تحويل المبالغ إلى المستلمين المؤهلين وفقاً للتكليف التشغيلي للدائرة ج وسلطاتها.
 
 خ الاعتماد. تاري4

للدائرة الحكومية  ×××××، وزير YYمن قبل السيد  1+  200×الشهر  ××تم اعتماد البيانات المالية في 
 ج.
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 -الجزء الثاني: إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي 
 الإفصاحات الإضافية المحبذة

لا يعتبر هذا الجزء من المعيار إلزامياً، وقد تم إعداده ليدعم المنشآت التي تنتقل من تطبيق الأساس النقدي 
المحاسبي عند إعداد التقارير المالية ومن ثم تتبنى معايير المحاسبة  ستحقا سبي إلى أساس الإالمحا

. ويوضح هذا الجزء الإفصاحات الإضافية المحبذة لإعداد ستحقا الدولية في القطاع العام على أساس الإ
عداد يوضح متطلبات إ التقارير بموجب أساس النقد. وتجب قراءته مع الجزء الأول من هذا المعيار الذي 

التقارير وفقاً للأساس النقدي المحاسبي. وينبغي أن تقُرأ الإفصاحات الموصى بها، المبينة بالخط المائل، 
 ضمن سيا  فقرات التفسيرات في هذا الجزء من المعيار المكتوبة بخط عادي.

 
وينبغي أن تضع المنشآت المعدة للتقارير خريطة لمسارها نحو الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في 

، وأن تشرع في عملية بناء المعلومات اللازمة للالتزام بتلك المعايير ستحقا القطاع العام على أساس الإ
والمتمشية مع مسار الانتقال الذي تم تبنيه. 
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 ية وفقاً للأساس النقدي المحاسبيإعداد التقارير المال
 الجزء الثاني: الإفصاحات الإضافية المحبذة

تمت كتابة الإفصاحات المحبذة بالخط المائل. وتنبغي قراءتها في سيا  الفقرات التعليقية الواردة في الجزء 
 الثاني من هذا المعيار، والتي كتبت بالخط العادي.

 

 الإفصاحات الإضافية المحبذة 2/1
 تعريفات

 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا الجزء من المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها: 2/1/1
هو أساس محاسبي يتم بموجبه الاعتراف بالعمليات  (Accrual basis) ستحقا أساس الإ

والأحداث الأخرى عند وقوعها )وليس فقط عند قبض أو دفع النقد أو النقد المعادل(. لذلك، يتم 
جيل المعاملات والأحداث في السجلات المحاسبية ويعُترف بها في البيانات المالية للفترات تس

ي الأصول ه ستحقا الزمنية التي ترتبط بها. والعناصر التي يتم الاعتراف بها بموجب أساس الإ
 والالتزامات وصافي الأصول/ حقو  الملكية والإيرادات والمصاريف.

تسيطر عليها منشأة ما نتيجة أحداث سابقة ويتوقع أن يتدفق منها ( هي موارد Assets) الأصول
 منافع اقتصادية أو خدمات مستقبلية إلى المنشأة.

( عبارة عن الفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها Borrowing costs) تكاليف الاقتراض
 المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال.

 الصرف الفوري في تاريخ إعداد التقرير. ( هو سعرClosing rate) سعر الإقفال
( هي المنافع الاقتصادية المستقبلية أو Distributions to owners) التوزيعات على المالكين

الخدمات المستقبلية المتوقعة التي توزعها المنشأة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كعائد على 
 الاستثمار أو كعائد استثمار.

( هو انخفاض في المنافع الاقتصادية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة sesExpenالمصاريف )
خلال الفترة المالية على شكل تدفقات صادرة أو استهلاك للأصول أو تكبد للالتزامات يؤدي إلى 
انخفاض في صافي الأصول/ حقو  الملكية، بخلاف المصاريف المرتبطة بالتوزيعات على 

 المالكين.
( هي الالتزامات الحالية للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقة، والتي bilitiesLiaالالتزامات )

يتُوقع أن تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة للموارد يتمثل في منافع اقتصادية أو خدمات 
 مستقبلية متوقعة.

تقبلية ( إجمالي التدفق الوارد من المنافع الاقتصادية أو الخدمات المسRevenue)الإيرادات 
المتوقعة خلال الفترة المالية وذلك عندما تؤدي تلك التدفقات الواردة إلى زيادة في صافي الأصول/ 

 حقو  الملكية، باستثناء الزيادات الناجمة عن المساهمات من المالكين.
تسُتخدم المصطلحات التي تم تعريفها في الجزء الأول من هذا المعيار في هذا الجزء وفقاً للمعاني 

 التي وردت لها.
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 المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة
تقدم الأصول، بما في ذلك النقد وموارد أخرى، للمنشآت وسائل لتحقيق أهدافها. فعادة ما توصف   2/1/2

الأصول التي تُستخدم لتقديم البضائع والخدمات وفقاً لأهداف المنشأة ولكنها لا تولد صافي 
تدفقات نقدية واردة بشكل مباشر على أنها تمثل "خدمات مستقبلية متوقعة"، أما الأصول 
المستخدمة لتوليد صافي تدفقات نقدية واردة فتوصف عادة على أنها تمثل "منافع اقتصادية 
مستقبلية". ولجمع كافة الأغراض التي يمكن أن تستخدم الأصول تحقيقاً لها، يستخدم هذا المعيار 

"المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة" لبيان الخصائص  مصطلح
 الأساسية للأصول.

 

 المنشأة المستمرة
عند إعداد البيانات المالية لمنشأة ما، يشُّجع المسؤولين عن إعداد البيانات المالية على إجراء   2/1/3

مستمرة. وعندما يكون لدى المسؤولين عن إعداد  تقييم لقدرة المنشأة على العمل باعتبارها منشأة
البيانات المالية، عند إجرائهم للتقييم، شكوكاً مادية مرتبطة بالأحداث أو الظروف حول قدرة 

 المنشأة على العمل باعتبارها منشأة مستمرة، فإنه يسُتحسن الإفصاح عن تلك الشكوك.
 

اعتبارها منشأة مستمرة في المقام الأول بالمنشآت يرتبط تحديد ما إذا كانت المنشأة ستعمل ب  2/1/4
المنفردة وليس بالحكومة ككل. وبالنسبة للمنشآت المنفردة، وعند تقييم ما إذا كانت المنشأة 

 -ستستمر، فإن المسؤولين عن إعداد البيانات المالية:
لتي اسيلزمهم أن يأخذوا بعين الاعتبار جميع المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور  (أ)

ستشمل، ولكن لن تقتصر بالضرورة على، فترة اثني عشر شهراً من تاريخ اعتماد 
 البيانات المالية؛ و

قد يكون لزاماً عليهم النظر في مجموعة واسعة من العوامل المحيطة بالأداء الحالي  (ب)
والمتوقع، وعمليات إعادة الهيكلة المحتملة والمعلنة للوحدات التنظيمية، وتقديرات 

وضات واحتمالية التمويل الحكومي المتواصل، والمصادر المحتملة للتمويل البديل المقب
 بأن المنشأة ستعمل باعتبارها منشأة مستمرة. ستنتاجقبل أن يكون من المناسب الإ

 

قد تكون هناك حالات تبدو فيها اختبارات الاستمرارية الشائعة المتعلقة بالسيولة والملاءة كما يتم  2/1/5
على منشآت الأعمال غير مواتية، ولكن تشير عوامل أخرى إلى أن المنشأة هي رغم  تطبيقها

 -ذلك قادرة على الاستمرار، على سبيل المثال:
عند تقييم ما إذا كانت الحكومة ستستمر، قد تمكّن صلاحية فرض الرسوم أو الضرائب  (أ)

النقدية قد تفو   من اعتبار بعض المنشآت هي منشآت مستمرة رغم أن مدفوعاتها
 مقبوضاتها النقدية لفترات طويلة؛ و

بالنسبة للمنشأة المفردة، قد يشير تقييم تدفقاتها النقدية عن فترة معينة من إعداد التقارير  (ب)
إلى أن المنشأة لن تعمل باعتبارها منشأة مستمرة، ولكن قد يكون هناك اتفاقيات تمويل 

 رار عمل المنشأة.لسنوات عدة مبرمة مع الحكومة تضمن استم
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 المعاملات لحساب الغير
يوُصى أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عن حجم وطبيعة التدفقات   2/1/6

والأرصدة النقدية الناجمة عن المعاملات التي تديرها المنشأة بصفتها وكيلاً بالنيابة عن الآخرين 
 سيطرة المنشأة.وذلك حيثما تكون هذه المبالغ خارج 

 
قد تمر التدفقات النقدية المرتبطة بالمعاملات التي تديرها المنشأة بصفتها وكيلًا بالنيابة عن   2/1/7

الآخرين عبر حساب مصرفي تسيطر عليه المنشأة المعدة للتقارير. في هذه الحالات، لا 
عيها لتحقيق تديره في ستستطيع المنشأة أن تستخدم، أو أن تنتفع بطريقة أخرى من، النقد الذي 

أهدافها. ولا تسيطر المنشأة على هذه التدفقات النقدية وبالتالي لا يتم شملها في المجاميع التي 
تظهر في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في البيانات المالية الأخرى التي قد يتم 

ت حسب أنواعها الرئيسية إعدادها. ولكن يُستحسن الإفصاح عن حجم وطبيعة هذه المعاملا
 لأن ذلك يقدم معلومات مفيدة حول نطا  أنشطة المنشأة كما أنه ملائم لتقييم أداء المنشأة.

 
حين تمر مثل هذه المقبوضات والمدفوعات النقدية عبر حساب مصرفي تسيطر عليه المنشأة،    2/1/8

ظهر شمل في المجاميع التي تتتم معاملتها على أنها تدفقات وأرصدة نقدية للمنشأة ذاتها وتُ 
)أ( من الجزء الأول من 1/3/13في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. تجيز الفقرة 

هذا المعيار الإبلاغ عن هذه المقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس الصافي. تقدم الفقرات 
 -النقدية التي:أدناه إرشادات حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة  2/1/9-2/1/13
يمكن أن تسيطر عليها الحكومة أو منشأة حكومية والتي يتم الإبلاغ عنها في بيان  (أ)

 المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً للجزء الأول من هذا المعيار؛ و
تكون عبارة عن معاملات لحساب الغير والتي لا تُشمل في متن بيان المقبوضات  (ب)

الية أخرى يمكن إعدادها ولكن يوصى أن يتم الإفصاح والمدفوعات النقدية أو بيانات م
 عنها.

 تحصيل الإيرادات
يمكن أن تسيطر منشآت القطاع العام على النقد أو تدير المقبوضات أو المدفوعات النقدية   2/1/9

بالنيابة عن الحكومة أو حكومات أخرى أو منشآت حكومية. على سبيل المثال، يمكن إنشاء 
ة )أو وكالة تحصيل إيرادات( ولها حساب مصرفي خاص بها وذات دائرة ضرائب حكومي

مخصصات لتمويل عملياتها. تشمل عمليات الدائرة تطبيق جوانب معينة من قانون الضرائب 
 وقد تشمل تحصيل الضرائب بالنيابة عن الحكومة.

 
بإمكان دائرة الضرائب استخدام النقد المخصص لها والمودع في حساب مصرفي تسيطر عليه   2/1/10

لتحقق أهدافها التشغيلية وفق ما وكلت به، وكذلك يمكنها استثناء الآخرين من استخدام ذلك 
النقد أو الانتفاع منه. في هذه الحالات، تسيطر الدائرة على النقد المخصص لاستخدامها 

ن النقد الذي تحصله الدائرة بالنيابة عن الحكومة من خلال أنشطتها في تحصيل الخاص، إلا أ
الضرائب عادة ما يتم إيداعه في صندو  ائتمان حكومي محدد أو يتم تحويله إلى حساب 
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مصرفي حكومي تديره الخزينة العامة أو دائرة مشابهة. وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن 
لدعم تحقيق أهداف دائرة الضرائب أو استخدامه بطريقة أخرى استخدام النقد الذي تم تحصيله 

وفق رغبة إدارة الدائرة دون تخصيص محدد أو تفويض آخر من الحكومة أو الجهة ذات 
الصلة. لذلك لا تسيطر دائرة الضرائب على النقد الذي تم تحصيله ولا يشكل جزءاً من 

م كن يمكن تخصيص بعض المبالغ التي تالمقبوضات النقدية أو الأرصدة النقدية للدائرة. ول
تحصيلها أو يمكن توزيعها بطريقة أخرى لاستخدام الدائرة وذلك وفق قرار حكومي ما. إلا أن 
 السيطرة تتمثل في قرار الحكومة بتفويض دائرة الضرائب لإنفا  الأموال، وذلك بدلاً من جمعها.

 
حكومة ولاية أو حكومة محلية مثلًا، بتحصيل قد تنشأ ظروف مماثلة عندما تقوم حكومة ما،   2/1/11

النقد بالنيابة عن حكومة أخرى )مثل حكومة وطنية ما(. في مثل هذه الحالات، تكون الحكومة 
بمثابة وكيل للغير في تحصيل النقد. ولا يتم عادةً إيداع النقد الذي ينشأ نتيجة إدارة هذه 

التالي لحكومة التي قامت بالتحصيل وبالعمليات بصفة وكيل للغير في حساب مصرفي تابع ل
 لا يشكل جزءاً من المقبوضات أو المدفوعات أو الأرصدة النقدية للمنشأة المعدة للتقارير.

 
 التدفقات النقدية "التمريرية"

في بعض الحالات، تشترط الترتيبات الإدارية القائمة والمتعلقة بأنشطة تحصيل الإيرادات التي   2/1/12
الحكومة أو منشأة حكومية بصفتها وكيلًا لطرف آخر بأن يتم إيداع النقد الذي يتم تنفذها 

تحصيله مبدئياً في الحساب المصرفي الخاص بالمنشأة التي قامت بالتحصيل قبل أن يتم 
تحويله إلى المستلم النهائي. يشار أحياناً إلى التدفقات النقدية التي تنشأ نتيجة هذه المعاملات 

 -دفقات النقدية "التمريرية". في مثل هذه الحالات، فإن المنشأة:بمصطلح الت
تسيطر على النقد الذي تقوم بتحصيله بصفتها وكيلًا عن الفترة التي عادةً ما تكون  (أ)

قصيرة، والتي يتم فيها إيداع النقد في الحساب المصرفي للمنشأة قبل تحويله إلى أطراف 
 أخرى؛

ن المبالغ التي يتم إيداعها في الحسابات بفائدة قبل تستفيد عادة من أية فائدة تنشأ ع (ب)
 تحويلها إلى منشأة أخرى؛ و

سيكون لزاماً عليها تحويل النقد الذي تم تحصيله إلى أطراف أخرى وفقاً للمتطلبات  (ج)
 التشريعية أو الترتيبات الإدارية.

 
في حساب مصر  عندما يتم تمرير التدفقات النقدية الواردة من المعاملات لحساب الغير عبر

تسيطر عليه المنشأة المعدة للتقارير، فإن المقبوضات والحوالات والأرصدة النقدية الناشئة عن 
)أ( 1/3/4نشاط التحصيل ستُشمل في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة وفقاً للفقرة 

ن هذا المعيار )أ( من الجزء الأول م1/3/13من الجزء الأول من هذا المعيار. وتنص الفقرة 
على إمكانية إعداد تقارير على أساس القيمة الصافية عن المقبوضات والمدفوعات النقدية التي 
تنشأ عن المعاملات التي تديرها المنشأة بالنيابة عن أطراف أخرى والتي يتم الاعتراف بها في 

 البيانات المالية.
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 تحويل الدفعات
ووفقاً للسلطة التشريعية أو أي سلطة أخرى، يمكن أن تشمل انسجاماً مع أهداف الحكومة  2/1/13

المبالغ المخصصة لمنشأة حكومية )دائرة أو وكالة أو ما شابه( مبالغاً ينبغي تحويلها إلى 
أطراف أخرى فيما يتعلق، على سبيل المثال، بمنافع البطالة أو المعاش التقاعدي للشيخوخة 

دفعات الضمان الاجتماعي والمنافع الاجتماعية. في أو العجز وعلاوات العائلة وغيرها من 
بعض الحالات، يتم تمرير هذه المبالغ عبر حساب مصرفي تسيطر عليه المنشأة. وفي حال 
حدوث ذلك، تعترف المنشأة بالنقد المخصص للتحويل خلال فترة إعداد التقارير على أنه 

ا مدفوعات فترة لإعداد التقارير على أنهمقبوضات نقدية، وبالمبالغ التي تم تحويلها خلال تلك ال
نقدية، وتعترف بأية مبالغ محتفظ بها في نهاية فترة التقرير من أجل تحويلها في المستقبل على 

 أنها جزء من رصيد انقد الختامي.
 

 الإفصاح عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية
 المقبوضات والمدفوعات النقدية أو بيانات يحبذ أن تقوم المنشأة بالإفصاح، إما في متن بيان  2/1/14

 -مالية أخرى أو في الملاحظات المرفقة بتلك البيانات، عن:
تحليل لإجمالي المدفوعات النقدية والمدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى باستخدام تصنيف  (أ)

 يستند إما إلى طبيعة المدفوعات أو وظيفتها في المنشأة، حسبما هو مناسب؛ و
ن القروض. وإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً تصنيف مبلغ القروض حسب النوع العوائد م (ب)

 والمصدر.
 
)أ( في متن بيان المقبوضات 2/1/14يمكن عرض التصنيفات الفرعية الموصى بها في الفقرة   2/1/15

من الجزء الأول من هذا المعيار. وفي حال  1/3/12والمدفوعات النقدية وفقاً لمتطلبات الفقرة 
أساس مختلف للتصنيف في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية، يُستحسن إجراء تبني 

)أ( أعلاه إما كبيان منفصل أو 2/1/14إفصاحات مفصلة إضافية تعكس التوصية في الفقرة 
 على شكل ملاحظة.

 
صنيفاً تيمكن أيضاً تصنيف بنود المدفوعات النقدية والمدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى    2/1/16

فرعياً وذلك لتعزيز المساءلة من خلال تحديد الأغراض الأساسية للمدفوعات. ويمكن كذلك 
تصنيفها تصنيفاً فرعياً لإبراز التكاليف واسترداد التكلفة لبرامج أو أنشطة محددة أو قطاعات 
 أخرى ذات صلة بالمنشأة المعدة للتقارير. ويتم تشجيع المنشأة على عرض هذه المعلومات

 وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين على الأقل.
 
يشار إلى الطريقة الأولى بطريقة طبيعة المدفوعات. حيث يتم تجميع المدفوعات في بيان   2/1/17

المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لطبيعتها )على سبيل المثال، شراء المواد وتكاليف النقل 
ا ضمن الوظائف المختلفة في المنشأة. وفيما يلي مثال والأجور والرواتب(، ولا يُعاد توزيعه

 -على تصنيف معين باستخدام طريقة طبيعة المدفوعات:
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 المدفوعات النقدية 

 )×( الأجور والرواتب
 )×( تكاليف النقل

 )×( الاستملاكات الرأسمالية
 )×( تكاليف الاقتراض

 )×( أخرى 
 )×( إجمالي المدفوعات

 

الطريقة الثانية، والتي يشار إليها بالطريقة الوظيفية للتصنيف، المدفوعات وفقاً تصنف   2/1/18
للبرنامج أو الغرض الذي تم تأديتها من أجله. غالباً ما يقدم هذا العرض معلومات أكثر 
ملائمة للمستخدمين، رغم أن توزيع المدفوعات على المهام يمكن أن يكون عشوائياً وقد 

لحكم المهني. فيما يلي مثال على التصنيف الوظيفي للمدفوعات يتضمن قدر كبير من ا
 -النقدية:

 

 المدفوعات النقدية 
 )×( الخدمات الصحية
 )×( الخدمات التعليمية

 )×( أخرى 
 )×( إجمالي المدفوعات

 

 يتم بموجب هذه الطريقة عرض المدفوعات النقدية المرتبطة بالوظائف الرئيسية التي تقوم بها  2/1/19
المنشأة بشكل منفصل. وفي المثال أعلاه، فإن لدى المنشأة وظائف متعلقة بتقديم الخدمات 
الصحية والخدمات التعليمية. تعرض المنشأة بنود أسطر المدفوعات النقدية لكل من هذه 

 المهام.
 

علومات ميتم تشجيع المنشآت التي تصنف المدفوعات النقدية حسب الوظيفة على الإفصاح عن   2/1/20
إضافية حول طبيعة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات فيما يخص الرواتب ومنافع الموظفين 

 الأخرى.
 

من الجزء الأول من هذا المعيار الإفصاح عن إجمالي المقبوضات  1/3/12تقتضي الفقرة   2/1/21
باستخدام  لالنقدية للمنشأة مع إظهار تصنيف فرعي لإجمالي المقبوضات النقدية بشكل منفص

أساس تصنيف يناسب عمليات المنشأة. ويعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات النقدية إلى فئات 
مناسبة على حجم وطبيعة وغرض المبالغ المعنية. بالإضافة إلى الإفصاح عن مبلغ 

 -المقبوضات من القروض، يمكن أن تكون التصنيفات الفرعية التالية مناسبة:
 )يمكن أيضاً تصنيفها بتفصيل أكثر إلى أنواع الضرائب(؛المقبوضات من الضرائب  (أ)
 المقبوضات من الرسوم والغرامات والجزاءات والتراخيص؛ (ب)
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المقبوضات من العمليات التبادلية بما في ذلك المقبوضات من بيع البضائع والخدمات  (ج)
 ورسوم المستخدم )حيث يتم تصنيفها على أنها معاملات تبادل(؛

المقبوضات من المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى )والتي يمكن إجمالي مبالغ  (د)
تصنيفها وفقاً لمبالغ المنح، والقروض والمساعدات الأخرى المقدمة، ووفقاً للفئات الهامة 

 لمانحي تلك المساعدات والمبالغ التي قدموها(.
لتي يمكن أن المقبوضات من المنح أو التحويلات أو مخصصات الموازنة الأخرى )ا ( هـ)

 تصنف حسب المصدر(؛
 المقبوضات من الفائدة وأرباح الأسهم؛ و (و)
 المقبوضات من الهدايا والتبرعات، وأشكال المساعدات الأخرى. (ز)

 

 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة
يسُتحسن أن تقوم المنشأة بالإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عن المعلومات التي   2/1/22

 "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة". 20يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
في  "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة" 20ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2/1/23

ف على تعريف الأطرا ستحقا سلسلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
ذات العلاقة والمصطلحات الأخرى ذات الصلة، ويتطلب الإفصاح عن علاقات الأطراف ذات 
العلاقة حين توجد سيطرة كما يتطلب الإفصاح عن معلومات معينة حول معاملات الأطراف ذات 

 العلاقة، بما في ذلك معلومات حول إجمالي مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين.
 

 اح عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف والمقارنة مع الموازناتالإفص
 -تشجع المنشأة على الإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عما يلي:  2/1/24

 معلومات حول أصول، والتزامات، وإيرادات ومصاريف المنشأة؛ و (أ)
 ر، فإنها ينبغي أن تفصح عن مقارنةإذا لم تتح المنشأة موازنتها المصاد  عليها للجمهو  (ب)

 مع الموازنات.

 
تسيطر الحكومات والمنشآت الحكومية على موارد هامة بالإضافة إلى النقد وتستخدم تلك الموارد   2/1/25

في تحقيق أهداف تقديم الخدمات. كما أنها تقترض لتمويل أنشطتها وتتكبد ديوناً والتزامات أخرى 
لى عفي خضم عملياتها وتلتزم بإنفا  المال في المستقبل على امتلاك أصول رأسمالية. علاوة 

ذلك، فإنها تتكبد تكاليف وتولد إيرادات خلال فترة إعداد التقارير والتي ينتج عنها تدفقات نقدية في 
فترة مستقبلية لإعداد التقارير. ولا يتم الإبلاغ عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف 

دادها ة أخرى يمكن إعغير النقدية في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو بيانات مالي
بموجب الأساس النقدي المحاسبي. إلا أن الحكومات تحتفظ، وتدير وتتابع، سجلات ديونها 
والتزاماتها الأخرى وأصولها غير النقدية وتكاليف أنشطتها خلال فترة إعداد التقارير علاوة على 

لتزامات وتكاليف مبالغ الإيرادات الهامة. ومن شأن الإفصاح عن معلومات حول الأصول والا
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برامج وأنشطة معينة أن يعزز من المساءلة ويقدم معلومات مفيدة لأغراض صنع القرار، وبالتالي 
 ويوصي هذا المعيار بإجراء هذا الإفصاح.

 
تُشّجع المنشآت التي تجري مثل هذه الإفصاحات على تحديد الأصول والالتزامات حسب   2/1/26

و ملائم لعمليات المنشأة وتُعّرف الأصول والالتزامات حسب نوعها، أو وظيفتها ووفقاً لما ه
 -نوعها مثلًا، عن طريق تصنيف:

 ؛ وومعدات ومصانعممتلكات  الأصول كذمم مدينة أو استثمارات أو (أ)
الالتزامات كذمم دائنة، وتصنيف القروض وفقاً لنوعها أو مصدرها وغيرها من  (ب)

 الالتزامات.
 

الإفصاحات شاملة من الوهلة الأولى، إلا أنه يتم تشجيع المنشآت في حين قد لا تبدو مثل هذه 
على تطويرها والاعتماد عليها أثناء انتقالها للتطبيق الكامل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

من  1/3/32و 1/3/5. ومن أجل الامتثال لمتطلبات الفقرتين ستحقا العام على أساس الإ
ر، يتعين أن تلبي هذه الإفصاحات الخصائص النوعية للمعلومات الجزء الأول من هذا المعيا

 المالية كما ينبغي وصفها بشكل واضح ويجب أن تكون سهلة الفهم.
 
مفيدة  إرشادات ستحقا على أساس الإ لقطاع العامفي امعايير المحاسبة الدولية يمكن أن تقدم   2/1/27

ول، والالتزامات، والإيرادات للمنشآت التي تفصح عن معلومات إضافية بشأن الأص
والمصاريف. وتقدم إرشادات الممارسة الموصى بها أيضاً إرشادات حول الإفصاحات التي 
ستساعد المستخدمين على تكوين فهم أفضل لبعض المسائل مثل المركز المالي، والأداء المالي 

 تمويلها.والتدفقات النقدية للمنشأة؛ وأهداف أداء الخدمات وتحقيقها؛ واستدامة 
 

 المقارنة مع الموازنات
تخضممممع منشممممآت القطاع العام في العادة لحدود الموازنة على شممممكل مخصممممصممممات أو تفويض   2/1/28

بالصمممممممرف في الموازنة يمكن إنفاذه من خلال تشمممممممريع تفويضمممممممي. ومن أهداف إعداد التقارير 
الحصمممممممممممممول على النقد المماليمة من قبمل منشممممممممممممممآت القطماع العمام الإبلاغ عمما إذا كمان قمد تم 

واستخدامه وفقاً للموازنة التي تم تبنيها بشكل قانوني. وفي بعض الاختصاصات، يتضح هذا 
المطلب في التشممممريع. يطلب من المنشممممآت التي تعلن عن موازنتها المصمممماد  عليها أن تلتزم 

من هممذا المعيممار. وهممذا المعيممار  1من الجزء  1/7/46إلى  1/7/1بمتطلبممات الفقرات من 
يشممجع المنشممآت الأخرى )أي المنشممآت التي لا تعلن عن موازنتها المصمماد  عليها( أن تشمممل 
في بياناتها المالية الإفصممممممممممممماح عن مقارنة المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة خلال فترة التقرير، 
حين يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على نفس الأساس المحاسبي. ويمكن عرض التقارير 

 -فق الموازنات لهذه المنشآت الأخرى بطر  مختلفة، بما في ذلك:و 
إعداد ملاحظة ذات أعمدة منفصلة للمبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية. يمكن أيضاً عرض  (أ)

 عمود يُظهر أي اختلافات عن الموازنة أو المخصصات بغرض الشمولية؛ و
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تجاوز أي مبالغ أو الإفصاح عن عدم حدوث تجاوز للمبالغ المقدرة. وفي حال تم  (ب)
مخصصات مقدرة، أو تم تأدية مدفوعات دون تخصيص أو شكل آخر من أشكال 
التفويض بالصرف عندها يمكن الإفصاح عن التفاصيل بواسطة إيضاح للبند ذي 

 الصلة في البيانات المالية.
 
ة والمبالغ المقدرة عليتُشّجع المنشآت التي تفصح في بياناتها المالية عن مقارنة بين المبالغ الف  2/1/29

على أن تضع في البيانات المالية إشارة مرجعية إلى التقارير التي تحتوي على معلومات عن 
 إنجازات الخدمة.

 
جع المنشمممممممممممآت التي تتبنى موازنات متعددة الفترات أن توفر إفصممممممممممماحات إضمممممممممممافية في   2/1/30 تشُمممممممممممّ

 المبمالغ المقمدرة والمبمالغ الفعليمة خلالالملاحظمات المرفقمة بمالبيمانمات المماليمة عن العلاقمة بين 
 فترة الموازنة.

 
 يمكن عرض معلوممممممممات إضمممممممممممممممممممافيمممممممة عن الموازنمممممممة بمممممممما في ذلمممممممك المعلوممممممممات عن  2/1/31

إنجازات الخدمة في وثائق أخرى غير البيانات المالية. ويتم تشمجيع المنشمآت التي تفصمح في 
ها بالغ المقدرة على أن تشممممممممممممممل في بياناتبياناتها المالية عن مقارنة بين المبالغ الفعلية والم

المالية إشممممممارة مرجعية إلى تلك الوثائق، وخصمممممموصمممممماً لكي تربط بين البيانات المقدرة والفعلية 
 وبيانات الموازنة غير المالية وإنجازات الخدمة.

 
من هذا المعيار، يمكن للمنشممممممممآت أن تتبع أسمممممممماليب  1/7/32كما هو مشممممممممار إليه في الفقرة   2/1/32

ختلفة في تحديد الموازنة السمممممممممممممنوية ضممممممممممممممن الموازنة متعددة الفترات. وعند تبني الموازنات م
متعددة الفترات، تُشممجع المنشممآت على توفير إفصمماحات إضممافية عن تلك الأمور مثل العلاقة 
 ما بين الموازنة متعددة الفترات وأجزاء الموازنات السنوية والمبالغ الفعلية خلال فترة الموازنة.

 

 البيانات المالية الموحدة
 تعريفات

 تستخدم المصطلحات التالية الواردة في هذا الجزء من المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها.   2/1/33
هي البيانات المالية  (Consolidated financial statements) البيانات المالية الموحدة

لمنشأة اقتصادية التي يتم فيها عرض المقبوضات النقدية، والمدفوعات النقدية، والأرصدة 
النقدية للمنشأة المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها كما لو كانت بيانات مالية خاصة بمنشأة 

 منفردة.
أة أخرى عندما ( تسيطر منشأة على منشControl of an entity) السيطرة على منشأة

تتعرض المنشأة، أو يكون لها حقو ، لمنافع متنوعة نتيجة لتدخلها في المنشأة الأخرى وتكون 
لديها القدرة على التأثير على طبيعة أو مقدار تلك المنافع من خلال سلطتها على المنشأة 

 الأخرى.
لسيطرة منشأة هي المنشأة التي تخضع ( Controlled entity) المنشأة المسيطر عليها

 أخرى تعرف بالمنشأة المسيطرة.
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هي المنشأة التي لديها منشأة واحدة مسيطر عليها  (Controlling entity) المنشأة المسيطرة
 أو أكثر.

هي عبارة عن المنشأة المسيطرة ومنشآتها  (Economic entity)المنشأة الاقتصادية 
 .المسيطر عليها

 

 المنشأة الاقتصادية
لأغراض إعداد التقارير المالية، يستخدم مصطلح المنشأة الاقتصادية في هذا المعيار لتعريف  2/1/34

مجموعة من المنشآت التي تتكون من منشأة مسيطرة وأية منشآت مسيطر عليها. وقد يتم 
استخدام مصطلحات أخرى في بعض الأحيان للإشارة إلى المنشأة الاقتصادية ومنها المنشأة 

والمنشأة المالية، والمنشأة الموحدة، والمجموعة. ويحدد معيار المحاسبة الدولي في الإدارية، 
، العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم البيانات المالية الموحدة، 35القطاع العام 

 .ما إذا كانت هناك منشأة تسيطر على منشأة أخرى لأغراض إعداد التقارير المالية
 
تشمل المنشاة الاقتصادية منشآت ذات سياسة اجتماعية وأهداف تجارية على حد سواء.  قد  2/1/35

على سبيل المثال، قد تكون إدارة إسكان حكومية هي منشأة اقتصادية تشمل منشآت تقدم 
 خدمات إسكان نظير مبالغ اسميه، وكذلك تضم منشآت تقدم خدمات إقامة على أساس تجاري.

 
ديد المنشأة الاقتصادية في ضوء الترتيبات الدستورية في دائرة الاختصاص، هناك حاجة لتح  2/1/36

خاصة طر  تحديد سلطات الحكومة وتوزيعها، وكيفية وضع وتشغيل نظام الحكومة. على 
سبيل المثال، قد يحتاج المستخدمون إلى الحصول على بيانات مالية موحدة فيما يتعلق بدوائر 

ة. نفيذية، وتشريعية، وقضائية، والتي تكون معاً منشأة اقتصاديالاختصاص التي لديها سلطات ت
وعادة ما يشار إلى تلك البيانات المالية الموحدة على أنها البيانات المالية للحكومة بكافة 

 قطاعاتها.
 

 نطاق البيانات المالية الموحدة
، 2/1/40قرة تعريفها في الفتُشجّع المنشآت الاقتصادية، بخلاف المنشآت الاقتصادية التي ورد   2/1/37

على عرض بيانات مالية موحدة توحد جميع منشآتها المسيطر عليها، المحلية والأجنبية، وذلك 
 من خلال تطبيق إجراءات التوحيد التالية:

يتم حذف الأرصدة والمعاملات النقدية بين المنشآت بداخل المنشأة الاقتصادية  (أ)
 بالكامل؛

ية المستخدمة في التوحيد مأخوذة عن فترات مختلفة لإعداد في حال كانت البيانات المال (ب)
التقارير، يتم إجراء تعديلات على آثار المعاملات النقدية الهامة التي حدثت بين تلك 

 التواريخ وتاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة؛ و

ت ة للمعاملايتم إعداد البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات مالية موحدة بالنسب (ج)
النقدية المتشابهة. وإذا لم يكن من العملي استخدام سياسات محاسبية موحدة في إعداد 
البيانات المالية الموحدة، فإنه ينبغي الإفصاح عن تلك الحقيقة إلى جانب نسب العناصر 

 التي تم عليها تطبيق السياسات المحاسبية المختلفة في البيانات المالية الموحدة.
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عندما لا تعرض المنشآت المسيطرة، بخلاف المنشآت المسيطرة التي ورد ذكرها في الفقرة   2/1/38
، بيانات مالية توحد جميع منشآتها المسيطر عليها، فإنها تُشجّع على عرض 2/1/40

بيانات مالية توحد البيانات المالية لمنشآتها المسيطر عليها التي تمثل قطاع الموازنة، 
حكومي العام أو منشآت اقتصادية أخرى تمثل قلب الأنشطة الحكومية وتستجيب والقطاع ال

 لحاجة المستخدمين في الحصول على المعلومات.
 

تستخدم المنشآت الاقتصادية مصطلح "البيانات المالية الموحدة" لتصف البيانات المالية   2/1/39
فقرة للتعريف الوارد في ال التي تشمل المنشأة المسيطرة ومنشآتها المسيطر عليها وفقاً 

. أما البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية التي لا تتكون من المنشأة المسيطرة 2/1/37
، فقد تم تعريفها 2/1/37وجميع منشآتها المسيطر عليها وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 

 تبمصطلح يسهل فهمه ويصف بوضوح فئات أو )خصائص( المنشآت المكونة للمنشآ
 الاقتصادية.

 
لا يشترط إعداد بيانات مالية موحدة بالنسبة للمنشآت المسيطرة التي تلبي جميع الشروط   2/1/40

 التالية:
المنشآت التي تكون في حد ذاتها منشآت مسيطر عليها وقد تمت تلبية احتياجات  (أ)

ة للمنشأالمستخدمين في الحصول على معلومات من خلال البيانات المالية الموحدة 
التي تسيطر على تلك المنشآت، أما في حالة المنشآت المسيطر عليها المملوكة جزئياً، 
ففي حال إعلام جميع مالكيها، بما في ذلك من ليس لهم حق التصويت، وعدم 

 اعتراضهم، لا تعرض المنشأة بيانات مالية موحدة؛

في سو  عام )سو   لا يتم تداول أدوات الدين أو حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة (ب)
تداول أورا  مالية أجنبية أو محلية أو سو  فوي، بما في ذلك الأسوا  المحلية 

 والإقليمية(؛
لم تودع المنشأة، وليست بصدد أن تودع، بياناتها المالية في هيئة أورا  مالية أو لدى  (ج)

 أية جهات تنظيمية أخرى بغرض إصدار أية فئة من فئات الأدوات في سو  عام؛ و

نتج المنشأة المسيطرة النهائية أو أي من المنشآت المسيطرة الوسيطة بيانات مالية ت (د)
موحدة تكون متاحة لاستخدام العامة وممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
على الأساس النقدي أو لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 .ستحقا الإ
 

المساءلة وصنع القرار، عادة ما يهتم مستخدمو البيانات المالية للحكومات أو  لأغراض  2/1/41
لمنشآت القطاع العام الأخرى، وتكون لديهم حاجة لمعرفة، الموارد المالية التي تسيطر 
عليها المنشأة الاقتصادية ككل. وتتم تلبية تلك الحاجة من خلال البيانات المالية الموحدة 

مالية عن المنشآت الاقتصادية باعتبارها منشأة منفردة دون النظر التي تعرض معلومات 
 للحدود القانونية للمنشآت القانونية المنفصلة.

 
يشجع هذا المعيار الحكومات ومنشآت القطاع العام المسيطرة الأخرى على عرض بيانات   2/1/42

بيانات ن لتلك المالية توحد جميع المنشآت المسيطر عليها في حال احتمال وجود مستخدمي
 المالية.
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تقدم البيانات المالية الموحدة للمنشأة الاقتصادية المكونة من حكومة ما وجميع منشآتها   2/1/43
المسيطر عليها معلومات عن مصادر النقد التي تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر 

طرأ على لتي تومن خلال منشآتها المسيطر عليها في تاريخ إعداد التقارير، والتغيرات ا
تلك المصادر خلال فترة إعداد التقارير. تقدم البيانات المالية الموحدة لمنشآت القطاع 
العام الاقتصادية الأخرى، مثل وزارة الصحة أو دائرة التعليم على سبيل المثال، معلومات 
 عن مصادر النقد التي تسيطر عليها الوزارة أو الدائرة والتغيرات التي تطرأ على تلك

 المصادر خلال فترة إعداد التقارير.
 

عملية إعداد بيانات مالية موحدة هي عملية مكلفة. لذا، من الضروري أن تبرر منافع   2/1/44
إعداد تلك البيانات تكاليف إعدادها. فعلى الأغلب لن يكون إعداد البيانات المالية الموحدة 

مسيطر عليها ضرورياً في  من قبل المنشآت المسيطرة التي هي في حد ذاتها منشآت
. وذلك لأنه عادة ما تتم تلبية احتياجات المستخدمين 2/1/40الظروف المحددة في الفقرة 

للحصول على المعلومات المعروضة في البيانات المالية على الأساس النقدي من خلال 
ات بالاتسا  نالبيانات المالية الموحدة لمنشأتها التي تسيطر عليها وذلك عند إعداد تلك البيا

مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي أو معايير 
، وفي حال تطبيق الظروف ستحقا المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

. ومع ذلك، في حالات أخرى، قد لا تلبي 2/1/40الأخرى التي ورد تعريفها في الفقرة 
لية الموحدة على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها احتياجات المستخدمين البيانات الما

للمعلومات فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية أو أنشطة الحكومة، وفي كثير من دوائر 
الاختصاص، هناك متطلبات تشريعية متعلقة بمتطلبات إعداد التقارير المالية التي تهدف 

 ت.إلى معالجة حاجة المستخدمين للمعلوما
 

في بعض الحالات، قد لا تكون المنشأة التي لديها صلاحية توجيه الأنشطة الهامة لمنشأة   2/1/45
على سبيل المثال، عندما  –أخرى قادرة على الاستفادة من أنشطة تلك المنشأة الأخرى 

تخضع المنشأة الأخرى لقيود خارجية شديدة وطويلة الأجل والتي تمنع المنشأة ذات 
يه أنشطتها من الاستفادة من تلك الأنشطة. لا تدرج التدفقات والأرصدة صلاحية توج

النقدية لتلك المنشآت في البيانات المالية الموحدة. وذلك لأن البيانات المالية الموحدة 
تعرض معلومات عن المصادر النقدية للحكومة أو منشآت القطاع العام الأخرى المعدة 

لدعم تقديم البضائع والخدمات أو في حالات أخرى تقديم للتقارير والتي يمكن استخدامها 
 المنفعة للمنشأة المعدة للتقارير.

 
)د( بأن المنشآت المسيطرة النهائية أو المتوسطة للمنشأة التي تتبنى 2/1/40تقر الفقرة   2/1/46

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي قد تعد وتعرض بيانات 
. ورغم أن ذلك قد يحدث في بعض دوائر الاختصاص، ستحقا ية موحدة على أساس الإمال

إلا أن المنشآت المسيطرة النهائية أو المتوسطة على الأرجح ستواجه مشاكل عملية هامة 
في جمع، المعلومات اللازمة للامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 ا يتعلق بالمنشآت المسيطر عليها التي تتبنى معايير المحاسبة، وذلك فيمستحقا أساس الإ
 الدولية في القطاع العام على أساس النقد.
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 الانتقال إلى البيانات المالية الموحدة
قد تسيطر الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على عدد كبير من المنشآت بما في ذلك   2/1/47

والمنشآت التجارية للقطاع العام. وقد تكون عملية إعداد بيانات الدوائر الحكومية، والوكالات 
مالية موحدة توحد المنشأة المسيطرة وجميع منشآتها المسيطر عليها معقدة وتحتاج إلى قدر 
كبير من الموارد. وتواجه بعض الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى عقبات كبرى عند 

ة وقد لا تكون قادرة على إعداد بيانات مالية موحدة إعداد وعرض البيانات المالية الموحد
. تحقا سبالكامل في الأجلين القصير والمتوسط مع شروعها في الانتقال الكامل لأساس الإ

قد يكون ذلك بسبب القصور في القدرات التي تحد من قدرة الحكومات أو المنشآت الأخرى 
ر عليها في الوقت المناسب، وذلك على جمع ومعالجة البيانات من جميع المنشآت المسيط

لأن المتطلبات التشريعية أو غيرها من متطلبات عرض البيانات المالية تكون متعلقة بمجموعة 
فرعية من المنشآت المسيطر عليها وليس بجميع المنشآت المسيطر عليها، أو قد يرجع ذلك 

 لأسباب أخرى.
 
الأخرى التي تعد تقاريرها وفقاً لأساس النقد إلى إعداد بانتقال الحكومات ومنشآت القطاع العام   2/1/48

ريعية ونتيجة لتطويرها لقدرتها، وأنظمتها، وأطرها التش ستحقا التقارير المالية وفقاً لأساس الإ
لتتخطى عقبات التوحيد، تزيد احتمالية إدراج معلومات عن مزيد من المنشآت المسيطر عليها 

عدادها على أساس النقد. وبالنسبة للحكومات، فإن إعداد البيانات في البيانات المالية التي تم إ 
المالية التي تبلغ عن معلومات عن المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية للمنشآت 
الاقتصادية المكونة من المنشآت المسيطر عليها التي تعرض، على سبيل المثال، قطاع 

اً آخر للأنشطة الأساسية للحكومة فإنها تقدم الموازنة، أو القطاع الحكومي العام أو عرض
معلومات عن القطاعات الرئيسية في الحكومة وهي معلومات مفيدة للمستخدمين لأغراض 
المساءلة وصنع القرار. ويشجع هذا المعيار المنشآت المسيطرة التي لا تعرض بيانات مالية 

ادية كخطوة مرحلية نحو موحدة بالكامل على عرض بيانات مالية لتلك المنشآت الاقتص
ل وعرض بيانات مالية موحدة بالكام ستحقا الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ

ضاً . كما تُشّجع أيستحقا وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
ية رض بيانات مالالوكالات الحكومية التي لا توحد جميع منشآتها المسيطر عليها على ع

توحد المنشآت المسيطر عليها التي تمثل مجموعة فرعية من أنشطتها وهو الأمر المفيد 
 بالنسبة للمستخدمين لأغراض المسائلة وصنع القرار.

 
يستخدم مصطلح "البيانات المالية الموحدة" لوصف البيانات المالية التي تعرض "توحيداً كاملًا"   2/1/49

من هذا المعيار.  2/1/37مسيطر عليها وفقاً لما تم تحديده في الفقرة لجميع المنشآت ال
ويمكن استخدام مصطلح آخر غير مصطلح "البيانات المالية الموحدة" لوصف البيانات المالية 
التي تعرض معلومات عن المنشآت الاقتصادية التي لا تحتوي على منشأة مسيطرة وجميع 

م هذا المصطلح بسهولة وهو يصف بوضوح فئات أو منشآتها المسيطر عليها. ويمكن فه
)خصائص( المنشآت المكونة للمنشأة الاقتصادية. ويخضع اختيار المصطلح المناسب للحكم 
المهني. وتنبغي ممارسة الحكم المهني في سيا  الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية 
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لمالية. صادية التي يتم عرض بياناتها ابما في ذلك قابلية الفهم والعرض العادل للمنشأة الاقت
وبالنسبة للحكومات الوطنية، أو حكومات الولايات/المقاطعات أو الحكومات المحلية التي 
تعرض مثل هذه البيانات المالية، فإن استخدام مصطلحات مثل البيانات المالية لقطاع الموازنة 

 أو للقطاع الحكومي العام قد يكون مناسباً.
 

 لتوحيدإجراءات ا
أساساً لإعداد البيانات المالية الموحدة  2/1/37تقدم إجراءات التوحيد الموضحة في الفقرة   2/1/50

لجميع المنشآت بداخل المنشأة الاقتصادية باعتبارها وحدة اقتصادية منفردة، وهو الأمر الذي 
 يشجع عليه هذا المعيار.

 
ع هذا المعيار على تطبيقها المعاملات بين المنشأة تعكس البيانات المالية الموحدة التي يشج  2/1/51

الاقتصادية والمنشآت الأخرى الخارجية. وبالتالي، يتم حذف المعاملات بين المنشآت بداخل 
المنشأة الاقتصادية لتجنب الازدواج المحاسبي. على سبيل المثال، قد تبيع إحدى الدوائر 

ولأن الأثر النقدي الصافي على المنشأة المعدة الحكومية أصلًا ملموساً لدائرة حكومية أخرى، 
للتقارير على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها هو صفر، تكون هناك حاجة لحذف المعاملة 
لتجنب المبالغة في حساب المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة المعدة للتقارير على مستوى 

بأموال في المؤسسات المالية التابعة الحكومة بكافة قطاعاتها. وقد تحتفظ منشأة حكومية 
للقطاع العام، ويتم حذف الأرصدة على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها لأنها تمثل أرصدة 
بداخل المنشأة الاقتصادية. وعلى نفس المنوال، قد تقدم منشأة تجارية تابعة للقطاع العام 

في هذه تاريخ إعداد التقارير، و  تعمل في الخارج دفعة ما لدائرة حكومية والتي تبقى معلقة في
الحالة، يؤدي عدم حذف المعاملة عند إعداد البيانات المالية الموحدة على مستوى الحكومة 
بكافة قطاعاتها إلى خفض الأرصدة النقدية للمنشأة الاقتصادية على مستوى الحكومة بكافة 

 المعاملات من البيانات قطاعاتها والمبالغة في المدفوعات النقدية. ومع ذلك، لن يتم حذف
المالية التي تم إعدادها لمنشأة في مجموعة، والتي على سبيل المثال، عرضت قطاع حكومي 

 عام يستثنى منه المنشآت التجارية التابعة للقطاع العام.
 
قد تتبنى المنشآت المنفردة بداخل المنشأة الاقتصادية سياسات مختلفة لتصنيف المقبوضات   2/1/52

عات النقدية وعرض بياناتها المالية، حيث يتم تصنيف وعرض المقبوضات أو والمدفو 
المدفوعات النقدية الناتجة عن المعاملات المتشابهة بأسلوب موحد في البيانات المالية الموحدة 

 بقدر الإمكان.
 

 إفصاحات التوحيد
أة المالية الموحدة عن المنشتشجع المنشأة على الإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات   2/1/53

 :2/1/37الاقتصادية التي تم إعدادها وفقاً للتوصيات المحبذة الواردة في الفقرة 
قائمة بالمنشآت المسيطر عليها الهامة بما في ذلك أسماء تلك المنشآت، ودائرة  (أ)

الاختصاص التي تعمل بها المنشآت المسيطر عليها )وذلك في حال اختلافها عن 
 مسيطرة(؛المنشأة ال
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 أسباب عدم توحيد منشأة ما مسيطر عليها. (ب)

 نسبة حصة الملكية في المنشآت المسيطر عليها ووصف كيفية تحديد حصة الملكية؛ و (ج)

إذا كان ذلك ممكناً، العوامل التي تم أخذها بعين الاعتبار في تحديد أن المنشأة  (د)
 المسيطرة:

 انت تحتفظ بأقلتسيطر على منشأة أخرى )أو فئة من المنشآت( حتى لو ك (1)
من نصف حقو  التصويت في المنشأة الأخرى )أو المنشآت(، إلى جانب 

 توضيح كيفية وجود السيطرة؛ و

لا تسيطر على منشأة أخرى )أو فئة من المنشآت( حتى وإن كانت تحتفظ  (2)
 بأكثر من نصف حقو  التصويت في المنشأة الأخرى )أو المنشآت(.

 
تعرض بيانات مالية لمنشأة اقتصادية توحد بعض ولكن ليس جميع تُشّجع المنشأة التي   2/1/54

، على إدراج 2/1/37منشآتها المسيطر عليها وفقاً للتوصية المحبذة الواردة في الفقرة 
في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية وذلك  2/1/53الإفصاحات المحبذة الواردة في الفقرة 

 إلى جانب ما يلي:
ائص( المنشآت المسيطر عليها المشمولة في، أو المستثناة وصف فئات )أو خص (أ)

من، البيانات المالية للمجموعة إلى جانب تفسير سبب استثناء أية فئة من حسابات 
 المجموعة؛ و

وضع قائمة بالمنشآت الهامة التي تمت إضافتها إلى، أو استبعادها من، المنشآت  (ب)
 ض البيانات المالية للفترة السابقة.المدرجة في البيانات المالية للمجموعة منذ عر 

 
تُشّجع المنشأة المسيطرة التي لا تعرض بيانات مالية موحدة وفقاً لما تشجع عليه الفقرة   2/1/55

على الإفصاح عن سبب عدم عرض البيانات المالية الموحدة إلى جانب المنهج  2/1/37
أيضاً  الية المنفصلة. وتُشجّعالمستخدم في حساب المنشآت المسيطر عليها في بياناتها الم

على الإفصاح عن أسماء منشآتها المسيطر عليها التي تنشر بيانات مالية موحدة وعناوينها 
 الرئيسية.

 
معلومات للمستخدمين بشأن  2/1/54و 2/1/53تقدم التوصيات المحبذة الواردة في الفقرات   2/1/56

ع وحدة بالكامل التي تم إعدادها وفقاً للتشجيالمقارنة والسمات الرئيسية للبيانات المالية الم
، والبيانات المالية التي توحد مجموعة فرعية من منشآتها المسيطر 2/1/37الوارد في الفقرة 

. وتمكن الإفصاحات المحبذة الواردة في الفقرة 2/1/38عليها وفقاً للتشجيع الوارد في الفقرة 
منشأة المسيطرة تعد بيانات مالية موحدة، وإذا المستخدمين من تحديد ما إذا كانت ال 2/1/55

 لم يكن الوضع كذلك، المنهج المستخدم في محاسبة المنشآت المسيطر عليها.
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 عمليات الاستملاك والتصرف بالمنش ت المسيطر عليها والوحدات التشغيلية الأخرى 
ناجمة عن النقدية ال يسُتحسن أن تفصح المنشأة وأن تعرض بشكل منفصل إجمالي التدفقات  2/1/57

 عمليات الاستملاك والتصرف بالمنشآت المسيطر عليها أو الوحدات التشغيلية الأخرى.
 
يسُتحسن أن تفصح المنشأة بالإجمالي عن كل مما يلي في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية   2/1/58

ة الأخرى الوحدات التشغيليفيما يخص عمليات الاستملاك والتصرف بالمنشآت المسيطر عليها أو 
 -خلال الفترة:

المقابل المقدم أو المقبوض والمتعلق بالشراء أو التصرف )بما في ذلك النقد أو أصول إجمالي  (أ)
 أخرى(؛

 الجزء الذي يتم تأديته نقداً من المقابل المقبوض أو المدفوع والمتعلق بالشراء أو التصرف؛ و (ب)
أو الوحدة التشغيلية التي يتم استملاكها أو التصرف مبلغ النقد في المنشأة المسيطر عليها  (ج)

 فيها.
 
يساعد العرض المنفصل لآثار التدفقات النقدية لعمليات الاستملاك والتصرف في المنشآت   2/1/59

المسيطر عليها وفي العمليات الأخرى، إلى جانب الإفصاح المنفصل عن مبالغ الأصول 
صرف بها، على تمييز التدفقات النقدية عن المقبوضات والالتزامات المستملكة أو التي تم الت

والمدفوعات النقدية الناتجة عن الأنشطة الأخرى للمنشأة. ولتمكين المستخدمين من تحديد آثار 
عمليات الاستملاك والتصرف على حد سواء، لن يتم خصم آثار التدفقات النقدية للتصرف من 

 التدفقات النقدية للاستملاك.
 
يتم الإبلاغ عن إجمالي مبلغ النقد المدفوع أو المقبوض كمقابل نظير بيع أو شراء في بيان   2/1/60

 المقبوضات والمدفوعات النقدية مطروحاً منه النقد الذي يتم الحصول عليه أو التصرف به.
 
على الإفصاح عن أصول والتزامات، وإيرادات، ومصاريف المنشأة. يمكن  2/1/24تشجع الفقرة  2/1/61

أيضاً الإفصاح بشكل منفصل عن الأصول والالتزامات، والإيرادات والمصاريف بخلاف النقد أو 
التدفقات النقدية للمنشأة المسيطر عليها أو الوحدة التشغيلية التي يتم استملاكها أو التصرف بها 

 1/3/32علاوة على تلخيص كل ما سبق ذكره في فئات كبرى. بالاتسا  مع متطلبات الفقرة 
ن الجزء الأول من هذا المعيار، فعند إجراء مثل هذا الإفصاح، يجب تحديد الأصول والالتزامات، م

 والإيرادات والمصاريف بوضوح كما يجب تفسير الأساس الذي يتم بموجبه الاعتراف بها وقياسها.
 

 الترتيبات المشتركة
احات مشتركة، وتعتبر تلك الإفصيسُتحسن أن تقوم المنشأة بإعداد إفصاحات حول الترتيبات ال 2/1/62

ضرورية لتحقيق عرض عادل لمدفوعات المنشأة ومقبوضاتها النقدية خلال الفترة وأرصدة النقد 
 كما في تاريخ التقرير.

 
الترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليها. تؤسس عديد   2/1/63

يبات مشتركة لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة. وتتراوح طبيعة هذه من منشآت القطاع العام ترت
الأنشطة ما بين التعهدات التجارية وبين تقديم خدمات للمجتمع دون مقابل. تكون شروط الترتيب 
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المشترك موضحة في عقد ما أو ترتيب آخر ملزم وتنص عادةً على المساهمة الأولية من كل 
أو المنافع الأخرى )إن وجدت( ومصاريف كل مشروع من  مشروع مشترك وحصة الإيرادات

 -المشاريع المشتركة. وتبلغ المنشآت التي تعد التقارير على أساس نقدي عموماً عما يلي:
كمدفوعات نقدية: النقد الذي يتم إنفاقه على استملاك حصة في ترتيب مشترك وفي العمليات  (أ)

 المستمرة للترتيب المشترك؛ و

 النقد المقبوض من الترتيب المشترك. كمقبوضات نقدية: (ب)
 

قد تشمل الإفصاحات عن الترتيبات المشتركة قائمة ووصف للحصص في الترتيبات المشتركة 
 ستثمارات في الشركات الزميلةالا، 36الهامة. يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، الترتيبات المشتركة، 37ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، والمشاريع المشتركة
إرشادات  ،ستحقا الواردَين في سلسلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

لإضافية والإفصاحات ا المشتركة حول الأشكال والهياكل المختلفة التي قد تتخذها الترتيبات
يام بها. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار تعريف "السيطرة" الوارد في معيار المحتملة التي يمكن الق

عند تحديد إذا ما كانت المنشأة هي "شركة زميلة" وما  35المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إذا كان ترتيب معين هو "ترتيب مشترك" وفقاً للتعريف الوارد في معياري المحاسبة الدوليين 

 .37، و37في القطاع العام 
 

 يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقارير المالية في الاإعداد 
ياغتها دون إعادة ص التضخم عالي اقتصادفي يعتبر عرض البيانات المالية بالعملة المحلية  2/1/64

أمراً غير ذي جدوى. ويفقد المال القوة الشرائية بمعدل مرتفع بحيث تصبح عنده مقارنة المبالغ 
من المعاملات والأحداث التي وقعت في أوقات مختلفة، حتى لو كانت ضمن نفس فترة 

 المحاسبية، مضللة.
 
. كما أن تحديد تضخم مرتفعما كان هناك لا يحدد هذا المعيار معدلًا مطلقاً يحدد عنده إذا   2/1/65

ما إذا كانت إعادة عرض البيانات المالية وفقاً لتوصيات هذا المعيار هو أمر لازم إنما يعود 
للحكم المهني. تدل عديد من خصائص البيئة الاقتصادية لبلد ما على وجود تضخم مرتفع 

 -والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الشريحة العامة من المواطنين الاحتفاظ بثروتها على هيئة أصول غير نقدية تفضل  (أ)

أو عملة أجنبية مستقرة نسبياً. ويتم استثمار المبالغ بالعملة المحلية مباشرة للحفاظ 
 على القوة الشرائية؛

لا تنظر الشريحة العامة من المواطنين إلى القيمة النقدية من حيث العملة المحلية  (ب)
 عملة أجنبية مستقرة نسبياً. ويمكن عرض الأسعار بتلك العملة؛ بل من حيث

تتم المشتريات والمبيعات الآجلة بأسعار تعوض الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خلال  (ج)
 فترة الائتمان، حتى لو كانت الفترة قصيرة؛

 تُربط أسعار الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار؛ و (د)
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 أو أكثر. %100التراكمي لفترة ثلاث سنوات ما نسبته  يقارب معدل التضخم (هـ)
 

 إعادة عرض البيانات المالية
 -يسُتحسن أن تقوم المنشأة التي تعد التقارير بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع أن:  2/1/66

تعيد عرض بيان مقبوضاتها ومدفوعاتها النقدية والبيانات المالية الأخرى بوحدة القياس  (أ)
 في تاريخ التقرير؛ المتداولة

تعيد بيان المعلومات المقارنة للفترة السابقة، وأية معلومات تخص فترات سابقة بوحدة  (ب)
 القياس المتداولة في تاريخ إعداد التقارير؛ و

تستخدم مؤشر أسعار عام يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة. ويفضل أن  (ج)
 ه.رير بعملة نفس الاقتصاد المؤشر ذاتتستخدم جميع المنشآت التي تقوم بإعداد التقا

 
 -يحُبذّ أن تفصح المنشأة عما يلي:  2/1/67

حقيقة أنه تم إعادة عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية  (أ)
الأخرى، والأرقام المقابلة لها في الفترات السابقة، لتأخذ بالاعتبار التغيرات في القوة 

لعملة إعداد التقارير ويتم نتيجة لذلك عرضها بوحدة القياس المتداولة الشرائية العامة 
 في تاريخ التقرير؛ و

طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ التقرير وحركة المؤشر خلال الفترة المالية  (ب)
 السابقة والحالية.

 
قد تؤدي وعة. و تتغير الأسعار بمرور الوقت نتيجة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متن  2/1/68

ظروف محددة كالتغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية إلى انخفاض أو ارتفاع مختلف 
الأسعار إلى حد كبير وبشكل مستقل عن بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينجم 

ائية ر عن الظروف الاقتصادية العامة تغيرات في المستوى العام للأسعار وبالتالي في القوة الش
 للنقود.

 
تزداد جدوى البيانات المالية في الاقتصاد ذي التضخم المرتفع بشكل كبير إذا تم التعبير عنها   2/1/69

بوحدة القياس المتداولة في تاريخ التقرير. نتيجة لذلك، يوصى بالإجراءات والإفصاحات 
علومات على أنها أعلاه. ويُستحسن تقديم هذه الم 2/1/67و 2/1/66المذكورة في الفقرتين 

البيانات الرئيسية وليست كبيانات مالية تكميلية للبيانات المالية التي لم تتم إعادة عرضها. كما 
يُستحسن عدم إجراء عرض منفصل لبيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية 

 الأخرى قبل إعادة عرضها.
 

 
ة ن المقبوضات والمدفوعات النقدية بوحدة القياس المتداوليتم التعبير عن جميع البنود في بيا  2/1/70

في تاريخ التقرير. لذلك تتم إعادة عرض جميع المبالغ، بما في ذلك أية مدفوعات تؤديها 
أطراف أخرى مفصح عنها في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في البيانات المالية 
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ؤشر الأسعار العام بدءاً من التواريخ التي تم فيها الأخرى، من خلال استخدام التغيير في م
 تسجيل المقبوضات والمدفوعات مبدئياً.

 
تدرج عديد من منشآت القطاع العام ضمن بياناتها المالية معلومات تتعلق بالموازنة وذلك   2/1/71

لتسهيل المقارنات مع الموازنة. وفي حال حدوث ذلك، يشجع هذا المعيار على إعادة عرض 
 المعلومات المتعلقة بالموازنة وفقاً لنصوصه.

 

 المعلومات المقارنة
حتى تكون المقارنات مع الفترات السابقة ذات معنى، تتم إعادة عرض المعلومات المقارنة عن   2/1/72

الفترة المالية السابقة من خلال استخدام مؤشر الأسعار العام بحيث يتم عرض البيانات المالية 
بوحدة القياس المتداولة في نهاية فترة إعداد التقارير. يتم أيضاً التعبير عن المعلومات المقارنة 

 المفصح عنها فيما يخص الفترات السابقة بوحدة القياس المتداولة في نهاية فترة إعداد التقارير.
 

 البيانات المالية الموحدة
 بعملة اقتصاد ذي تضخم مرتفع منشآتقد يكون لدى المنشأة المسيطرة التي تعدّ التقارير   2/1/73

مسيطر عليها تقوم كذلك بإعداد التقارير بعملات الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع. وحتى 
يتم إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية الأخرى على أساس متسق، 

ام مسيطر عليها من خلال استخدفإنه تتم إعادة عرض البيانات المالية لأي من هذه المنشآت ال
مؤشر الأسعار العام للبلد التي تعدّ التقارير بعملته قبل توحيدها مع البيانات المالية الموحدة 
الصادرة عن المنشأة التي تسيطر عليها. وحين تكون هذه المنشأة المسيطر عليها هي منشأة 

ي نهاية يد عرضها بأسعار الإقفال فأجنبية مسيطر عليها، يتم تحويل بياناتها المالية التي أعُ
 فترة إعداد التقارير.

 
في حال تم توحيد بيانات مالية ذات تواريخ إعداد تقارير مختلفة، يجب إعادة عرض كافة   2/1/74

 البنود، سواء كانت غير نقدية أو نقدية، بوحدة القياس المتداولة في تاريخ البيان المالي الموحد.
 

 العام واستخدامهختيار مؤشر الأسعار إ
تقتضي إعادة عرض البيانات المالية وفقاً للمنهج الذي يوصي به هذا المعيار استخدام مؤشر   2/1/75

أسعار عام يوضح التغيرات في القوة الشرائية العامة. ويفضل أن تستخدم جميع المنشآت التي 
 تقوم بإعداد التقارير بعملة نفس الاقتصاد المؤشر ذاته.

 

 
قصد من الإفصاحات التي يشجعها هذا المعيار توضيح أساس التعامل مع آثار التضخم يُ   2/1/76

المرتفع في البيانات المالية، كما تقدم معلومات أخرى ضرورية لفهم ذلك الأساس والمبالغ 
 الناجمة عنه.

 

 المدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى نيابة عن المنشأة
إذا تم إخطار منشأة معدة للتقارير رسمياً خلال فترة إعداد التقارير بقيام أطراف أخرى بأداء   2/1/77

مدفوعات بغرض التسوية المباشرة لتعهداتها أو لشراء البضائع والخدمات لصالحها، وفي 
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حالات أخرى تكون المنشأة قد تحققت من أن هذه المدفوعات قد تمت، فتشُّجع المنشأة على 
 عما يلي في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية:الإفصاح 

 إجمالي المدفوعات التي قامت بها الأطراف الأخرى؛ و (أ)

تصنيف فرعي لإجمالي مبالغ تلك المدفوعات باستخدام أساس تصنيفي ملائم لعمليات  (ب)
 المنشأة.

ة تسويفي بعض الحالات، تشتري أطراف أخرى بضائع وخدمات نيابة عن المنشأة بغرض   2/1/78
تعهدات المنشأة، فعلى سبيل المثال قد تمول حكومة وطنية تشغيل برنامج صحة أو تعليم لحكومة 
مقاطعة أو بلدية مستقلة من خلال الدفع مباشرة لمقدمي الخدمات واستملاك وتحويل اللوازم 
ة لالضرورية للحكومة الأخرى خلال الفترة. وعلى نفس المنوال، قد تدفع حكومة وطنية أو وكا

معونات مستقلة مباشرة لشركة مقاولات نظير بناء طريق لحكومة أخرى بدلًا من تقديم التمويل 
بصورة مباشرة للحكومة نفسها. وقد يتم القيام بتلك المدفوعات في صورة منح، أو تبرعات أو أي 
 شكل آخر من المعونات، أو كقرض ينبغي سداده. وفي هذه الحالات، لا تحصل حكومة المقاطعة
أو حكومة البلدية على النقد )بما في ذلك النقد المعادل( بشكل مباشر من المنشأة الأخرى كما 
أنها لا تحصل على السيطرة على الحساب البنكي أو التسهيلات المشابهة التي تم تأسيسها 
ا هلصالحها من قبل تلك المنشأة الأخرى. وبالتالي فإن المبلغ الذي تمت تسويته أو دفعه نيابة عن

لا يشكل "نقداً" وفقاً للتعريف الوارد في هذا المعيار، ومع ذلك، تستفيد الحكومة المتلقية من 
 المدفوعات النقدية التي تمت نيابة عنها.

 
يقدم الإفصاح عن معلومات حول مبالغ وفئات المدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى )سواء وفقاً   2/1/79

معلوماتٍ إضافية مفيدة لأغراض المساءلة وصنع القرار. وفي لطبيعتها أو وظيفتها أو كلاهما( 
بعض الحالات، قد لا يكون قد تم إخطار المنشأة رسمياً أو في حالات أخرى لم ينمو إلى علمها 
بأن هناك مدفوعات من أطراف أخرى قد تمت نيابة عنها خلال فترة إعداد التقارير، أو أنه لا 

ة قد تمت. إذا لم تكن لدى المنشأة القدرة على الحصول على يمكنها التحقق من أن دفعة متوقع
ثقة في أن مبالغ الأطراف الأخرى الذي تم الإفصاح عنها تعرض جميع المدفوعات التي تمت 
نيابة عن المنشأة خلال الفترة عرضاً عادلًا، فيجب إعلام المستخدمين من خلال الملاحظات بأن 

 وعات الأطراف الأخرى التي تمت.هذه الإفصاحات قد لا تشمل جميع مدف
 

على الإفصاح عن إجمالي مبلغ مدفوعات الأطراف الأخرى التي تمت  2/1/77تُشّجع الفقرة   2/1/80
خلال فترة إعداد التقارير والفئات الرئيسية لتلك المدفوعات. تشمل مدفوعات الأطراف الأخرى 

من هذا  2/1/82أخرى في الفقرة المبالغ التي تم تحديدها كمساعدات خارجية ومساعدات 
)ب( على الإفصاح عن مبلغ المساعدات الخارجية التي تم تقديمها 2/1/90المعيار. تشجع الفقرة 

على القيام أيضاً بتلك  2/1/91لمنشأة ما على شكل مدفوعات أطراف أخرى. تشجع الفقرة 
 الإفصاحات فيما يخص المساعدات الأخرى بقدر الإمكان.

 
ع التصنيفات الفرعية )أو الفئات( لمدفوعات الأطراف الأخرى والتي يمكن الإفصاح عنها تخض  2/1/81

من الجزء الأول من هذا  1/3/17)ب( للتقدير المهني. وتوضح الفقرة 2/1/77وفقاً للفقرات 
 المعيار العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند ممارسة الحكم المهني.
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 جية والمساعدات الأخرى متلقو المساعدات الخار 
 تعريفات

 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها: 2/1/82
 ( تعني المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى.Assistance) المساعدات

هي ( Bilateral external assistance agencies) وكالات المساعدات الخارجية الثنائية
الوكالات التي تم تأسيسها وفقاً للقانون المحلي، أو اللوائح أو سلطة أخرى في الدولة لأغراض، 

 أو يكون من ضمن أغراضها، تقديم بعض أو جميع المساعدات الخارجية للدولة.
( هي المعاملات التي تحصل فيها منشأة Exchange transactions) المعاملات التبادلية

، أو تكون عليها التزامات مطفأة، وتمنح قيمة مساوية تقريباً بطريقة ما على أصول أو خدمات
مباشرة إلى منشأة أخرى في عملية تبادل )مبدئياً على شكل نقد، أو بضائع، أو خدمات، أو 

 استخدام أصول(.
( تعني جميع الموارد الرسمية التي يمكن External assistance) المساعدات الخارجية
 أو الاستفادة منها في حالات أخرى لتحقيق أهدافه. للمتلقي استخدامها

ultilateral External Assistance M) وكالات المساعدات الخارجية متعددة الأطراف

Agencies هي جميع المنشآت التي تم تأسيسها وفقاً للاتفاقيات الدولية أو المعاهدات )
 جية.لأغراض، أو يكون من ضمن أغراضها، تقديم المساعدات الخار 

( هي جميع governmental organizations (NGOs)-Non) المنظمات غير الحكومية
الوكالات الأجنبية أو الوطنية التي تم تأسيسها بشكل مستقل عن سيطرة أي حكومة بأغراض 
تقديم المساعدات للحكومة )الحكومات(، أو الوكالات الحكومية، أو الأفراد أو المنظمات 

 الأخرى.
( تعني جميع القروض، والمنح، والمساعدات الفنية، Official resources) الرسميةالموارد 

والضمانات أو أية أشكال أخرى من المساعدات التي يتم تقديمها أو التعهد بها بموجب اتفاقية 
ملزمة من قبل وكالات المساعدات الخارجية الثنائية أو متعددة، أو من قبل الحكومات، أو 

مية، والتي لا تمُنح لمتلقين من نفس دولة الحكومات أو الوكالات الحكومية التي الوكالات الحكو 
 تقدم أو تتعهد بتقديم المساعدات.

( تعني جميع الموارد التي تقدمها المنظمات غير Other assistance) المساعدات الأخرى 
واعية يتم تقديمها ط الحكومية والهدايا والمنح والتبرعات أو الأشكال الأخرى من المساعدات التي

من قبل الأفراد ومنظمات القطاع الخاص والتي يمكن للمتلقي استخدامها أو الاستفادة منها سعياً 
وراء تحقيق أهدافه. لا تشمل المساعدات الأخرى الموارد الرسمية، أو الضرائب والغرامات أو 

لات التي تقدمها الحكومة أو الوكاالرسوم أو الموارد التي تقدم في المعاملات التبادلية أو الموارد 
 الحكومية من نفس دولة المتلقي.

 المساعدات
تعرف "المساعدات" على نطا  واسع في هذا المعيار بحيث تشمل "المساعدات الخارجية"  2/1/83

و"المساعدات الأخرى". وفيما يلي توضيح للخصائص الرئيسية للمساعدات الخارجية 
 والمساعدات الأخرى.
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 ت الخارجيةالمساعدا
تعرف المساعدات الخارجية على أنها جميع الموارد الرسمية التي يمكن لمتلقي المساعدة   2/1/84

استخدامها أو الاستفادة منها في تحقيق أهدافه. وقد تستخدم المنظمات المختلفة مصطلحات 
عض بمختلفة للتعبير عن المساعدات الخارجية أو فئاتها. على سبيل المثال، قد تستخدم 

المنظمات مصطلح المعونة الخارجية أو المعونة، بدلًا من مصطلح المساعدات الخارجية. 
وفي تلك الحالات، على الأرجح لا يتسبب اختلاف المصطلحات في حدوث التباس. ومع 
ذلك في حالات أخرى، قد يختلف المصطلح بصورة كبيرة، وهنا لابد من الاستعانة بالحكم 

 كان ينبغي تصنيف الموارد المقدمة باعتبارها مساعدات خارجية. المهني لتحديد ما إذا
 

الموارد الرسمية هي الموارد التي يتم تقديمها أو التعهد بتقديمها بموجب اتفاقية ملزمة تبرمها   2/1/85
الوكالات الثنائية أو متعددة الأطراف للمساعدات الخارجية أو الحكومات أو الوكالات 

المقدمة لمتلقي من نفس دولة مقدم المساعدات. والحكومات  المساعداتالحكومية، بخلاف 
بحسب تعريفها الوارد في الموارد الرسمية قد تشمل الحكومات الوطنية، أو حكومات الولايات، 
أو حكومات المقاطعات أو الحكومات المحلية. وبالتالي، تعد المساعدات التي تقدمها، على 

و وكالة حكومية لولاية من إحدى الدول إلى حكومة ولاية أو سبيل المثال، حكومة وطنية أ
حكومة محلية في دولة أخرى مساعدات خارجية وفقاً للتعريف الوارد في هذا المعيار. ومع 
ذلك، لا تلبي المساعدات التي تقدمها حكومة ولاية أو حكومة محلية إلى مستوى آخر من 

مها المنظمات غير الحكومية، حتى وإن تم الحكومة في نفس الدولة والمساعدات التي تقد
تقديم تلك المساعدات بموجب اتفاقية ملزمة، متطلبات تعريف الموارد الرسمية وبالتالي لا تعد 

 مساعدات خارجية.
 

 اتفاقيات المساعدات الخارجية على ما يلي بالنسبة للمنشآت: تنصقد   2/1/86
 أو لشريحة من القروض أو المنح؛ السحب النقدي الكامل لعائدات القروض أو المنح (أ)

طلب سداد الدفعات المؤهلة التي قامت بها المنشأة لصالح أطراف أخرى والتسوية  (ب)
 النقدية لتعهد )تعهدات( المنشأة، وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية القرض أو المنحة.

 ةتطلب من وكالة المساعدات الخارجية أن تدفع مباشرة لأطراف أخرى بغرض التسوي (ج)
النقدية لتعهد )تعهدات( المنشأة المتلقية وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية القرض أو 
المنحة، ويشمل ذلك تعهد المنشأة المتلقية فيما يتعلق بالبضائع والخدمات التي تقدمها 

 أو التي ستقدمها المنظمات غير الحكومية.
 

 ائع أو الخدمات للمتلقين.قد تشمل أيضاً اتفاقيات المساعدات الخارجية تقديم البض
 المساعدات الأخرى 

تعرف المساعدات الأخرى باعتبارها الموارد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمساعدات   2/1/87
من قبل، على سبيل المثال، الأفراد والمنظمات الخيرية ومنظمات  طواعيةالتي يتم تقديمها 

لا تعد الضرائب أو المصادر الإجبارية الأخرى  2/1/82أخرى. وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 
التي تدفعها منشآت القطاع العام أو التي يتوجب عليها دفعها وفقاً للقوانين واللوائح، وما إلى 
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ذلك من رسوم الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام أو التي تقدم نيابة عنها، لا تعد 
المنوال، لا تُصّنف الموارد التي يتم تقديمها في من بين المساعدات الأخرى. وعلى نفس 

المعاملات التبادلية وتحويلات الموارد بين الحكومات بداخل نفس الدولة باعتبارها مساعدات 
 أخرى.

 

في معظم الحالات سيكون من الواضح ما إذا كان قد تم توفير الموارد طواعية وما إذا كان   2/1/88
تقديم المساعدات لأغراض الإنقاذ في حالات الطوارئ أو لمساعدة المنشأة  هوالهدف منها 

على تحقيق تنمية اقتصادية أو لأهداف الرفاهة على سبيل المثال، أو لأغراض أخرى. ومع 
ذلك، في بعض الحالات، لابد من ممارسة الحكم المهني لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف 

 عدات أخرى.الموارد المقدمة باعتبارها مسا
 

المنظمات غير الحكومية هي وكالات محلية أو أجنبية تم تأسيسها بحيث تكون مستقلة عن   2/1/89
سيطرة الحكومات. وفي بعض الحالات النادرة، قد لا يكون من الواضح ما إذا كانت المنظمات 

مساعدات خارجية ثنائية أو متعددة الأطراف أم هي منظمات غير  وكالاتالمانحة هي 
حكومية، وبالتالي تكون مستقلة عن سيطرة أية حكومة. وعند تقديم تلك المنظمات المانحة، 
أو عند تعهدها بتقديم المساعدات بموجب شروط اتفاقية ملزمة، قد يصعب التمييز بين الموارد 

ي هذا المعيار والموارد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. الرسمية وفقاً لتعريفها الوارد ف
وفي هذه الحالات، لابد من ممارسة الحكم المهني لتحديد ما إذا كانت المساعدات المستلمة 

 تلبي متطلبات تعريف المساعدات الخارجية أو المساعدات الأخرى.
 

 المساعدات الخارجية المستلمة
في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عما  منفصلةفصاح بصورة تشُجع المنشأة على الإ 2/1/90

 يلي:
إجمالي مبالغ المساعدات الخارجية المستلمة نقداً خلال الفترة ما لم يكن قد تم الإفصاح  (أ)

عنها باعتبارها فئة منفصلة من المقبوضات النقدية في متن بيان المقبوضات 
 والمدفوعات النقدية.

الخارجية التي دفعتها الأطراف الأخرى خلال الفترة للتسوية إجمالي المساعدات  (ب)
المباشرة لتعهدات المنشأة أو لشراء البضائع والخدمات نيابة عن المنشأة وذلك عند 
إخطار المنشأة بذلك من قبل الطرف الآخر أو في حال تحقق المنشأة المتلقية من 

 ذلك.

الفترة على هيئة قروض وإجمالي إجمالي مبلغ المساعدات الخارجية المستلمة خلال  (ج)
 المبالغ المستلمة باعتبارها منح.

 الفئات الهامة لمقدمي المساعدات الخارجية والمبالغ التي تم تقديمها؛ (د)

وفقاً للفئات والمبالغ الهامة، الأغراض التي تم من أجلها الحصول على المساعدات  (ه)
التي تم  منفصل للمبالغ الخارجية واستخدامها خلال فترة التقرير مع التوضيح بشكل

 تقديمها باعتبارها قروض ومنح؛ و
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رصيد قروض المساعدات الخارجية غير المسحوبة والمنح المتاحة في تاريخ إعداد  (و)
التقرير لتمويل العمليات المستقبلية عندما تكون مبالغ المنح أو القروض المتاحة 

ية أحكام ى بأن تتم تلبية أللمتلقي محددة في اتفاقية ملزمة وتكون هناك احتمالية كبر 
أو شروط هامة والتي تحدد، أو تؤثر على القدرة على الحصول، على المبالغ، مع 

 توضيح ما يلي بصورة منفصلة:

 إجمالي قروض المساعدات الخارجية؛ (1)

 إجمالي منح المساعدات الخارجية؛ و (2)

الأغراض التي يمكن استخدام قروض أو منح المساعدات الخارجية غير  (3)
 المسحوبة من أجلها.

 

 المساعدات الأخرى المستلمة
 2/1/90عندما يكون ذلك ممكناً، تشجع المنشأة على تطبيق الإفصاحات المحددة في الفقرة   2/1/91

 الأخرى المستلمة. المساعداتأعلاه على 
 

 المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى المستلمة
يؤدي الإفصاح عن إجمالي مبالغ المساعدات الخارجية المستلمة، علاوة على الإفصاح بشكل   2/1/92

الأخرى التي تم استلامها على هيئة نقد أو على هيئة مدفوعات  المساعداتمنفصل عن 
أطراف أخرى تمت نيابة عن المنشأة إلى تقديم معلومات مفيدة عن مدى تمويل عمليات 

و/أو المصادر الداخلية، أو حول مدى اعتمادها على المساعدات  المنشأة من خلال الضرائب
سواءً كانت مساعدات نقدية أو  –الخارجية والمساعدات الأخرى، وشكل تلك المساعدات 

منافع أخرى. ويشجع الإفصاح عن المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى التي تم 
خرى وذلك في حال إخطار المنشأة الحصول عليها في صورة مدفوعات تمت من قبل أطراف أ

 رسمياً أو في حال تحققها من أن تلك المدفوعات قد تمت خلال فترة التقرير.
 

يمكن الإفصاح عن مبالغ المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى المستلمة على شكل   2/1/93
ساعدات من تحديد ما إذا كان لدى المنشأة تعهدات بسداد الم المستخدمينقروض أو منح 

 المقدمة إليها في وقت ما في المستقبل.
 

الإفصاح عن الفئات الهامة لدى المنشأة المعدة للتقارير لمقدمي المساعدات، مثل المانحين   2/1/94
المانحين ثنائي الأطراف، أو المنظمات الدولية للمساعدات، أو  أومتعددي الأطراف، 

الوطنية أو الفئات الكبرى الأخرى حسب  المنظمات غير الحكومية، أو منظمات المساعدات
الاقتضاء سيحدد مدى اعتماد المنشأة على فئات معينة من المانحين، وسيكون هاماً بالنسبة 

 لتقييم استدامة المساعدات.
 

المنشآت على مساعدات خارجية لكثير من الأغراض بما في ذلك المساعدات  تحصلقد   2/1/95
 التي تهدف لدعم:

 التنمية الاقتصادية أو الرفاهة، وعادة ما تسمى بمساعدات تنموية؛أهداف  (أ)
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 أهداف الإنقاذ في حالة الطوارئ، وعادة ما تسمى بالمساعدات الطارئة؛ (ب)

مركز ميزان المدفوعات أو لحماية سعر الصرف، وعادة ما تسمى بمساعدات ميزان  (ج)
 المدفوعات؛

 تسمى بالمساعدات العسكرية؛ و الجيش و/أو التي تدعم الأهداف العسكرية، وعادة ما (د)

الأنشطة التجارية، وتشمل ائتمان الصادرات أو القروض الذي يقدم من قبل بنوك  (ه)
 الاستيراد/التصدير أو الوكالات الحكومية، وعادة ما تسمى بالتمويل التجاري.

 

قد يتم أيضاً تقديم المساعدات الأخرى لتلبية بعض تلك الأغراض مثل الإنقاذ في حالات   2/1/96
 ودعم أهداف المنشأة المتعلقة بالرفاهة. الطوارئ 

 
يؤدي الإفصاح من حيث الفئات الهامة عن الأغراض التي تم من أجلها منح واستخدام   2/1/97

إعداد التقارير إلى مزيد من التعزيز  الخارجية والمساعدات الأخرى خلال فترة المساعدات
 لمساءلة المنشأة عن استخدامها للمساعدات التي حصلت عليها.

 
قد تكون مبالغ المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى من المنظمات غير الحكومية ومن   2/1/98

مة. وفي االمتعهدة بموجب اتفاقيات ملزمة والتي لم يتم سحبها بعد مبالغ ه الأخرى المصادر 
بعض الحالات، يتم تحديد مبالغ المساعدات أو القرض )القروض( أو المنحة )المنح( بموجب 
اتفاقية ملزمة وتكون هناك احتمالية كبرى لتلبية أي من الشروط الهامة اللازمة للحصول على 
 ةتلك المبالغ. وقد يحدث ذلك فيما يتعلق بالأرصدة غير المسحوبة لتمويل المشاريع بالنسب

للمشاريع في طور التطوير وذلك في حال تلبية، أو الاستمرار في تلبية، الشروط ويكون من 
المتوقع استمرار المشروع بموجب شروط الاتفاقية. ويقدم الإفصاح عن الأرصدة غير 
المسحوبة للمساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى في تلك الحالات معلومات حول مدى 

رة للمنشأة خلال فترة التقرير علاوة على مبالغ المساعدات الخارجية سحب المساعدات المتوف
 والمساعدات الأخرى المتعهد بدفعها لدعم التطوير المستمر لمشاريع معينة.

 
وفي بعض الحالات، قد يفصح المانح عن نيته بمنح مساعدات مستمرة للمنشأة المعدة   2/1/99

مبالغ قرض )قروض( أو منحة )منح( المساعدات  ، ولكن لا يحدد في اتفاقية ملزمةللتقارير
التي سيقدمها في الفترات المستقبلية. وفي حالات أخرى، قد يتم تحديد مبلغ المساعدات ولكنه 
يخضع لشروط وأحكام، والتي لا يمكن تقييم أن هناك احتمال كبير لتلبيتها في تاريخ التقرير. 

)و(. 2/1/90مبالغ غير المسحوبة وفقاً للفقرة وفي تلك الحالات، لا يحبذ الإفصاح عن تلك ال
وفي بعض الحالات الأخرى، قد تكون هناك حاجة لممارسة الحكم المهني لتقييم ما إذا كانت 
هناك احتمالية كبرى لتلبية الشروط والأحكام الهامة التي تحدد، أو تؤثر على القدرة على 

 رى.الحصول، على المساعدات الخارجية أو المساعدات الأخ
 

 البضائع والخدمات المستلمة
تشجع المنشأة على الإفصاح بصورة منفصلة في الملاحظات المرفقة بالبينات المالية عن قيمة   2/1/100

 خلال الفترة على هيئة بضائع أو خدمات، وأساس تحديد تلك القيمة. المستلمةالمساعدات 
 
قد يتم الحصول على موارد هامة كمساعدة على هيئة بضائع أو خدمات. ويحدث ذلك عند  2/1/101

نقل بضائع جديدة أو مستعملة مثل المركبات، أو أجهزة الكمبيوتر أو معدات أخرى إلى 



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 2640 (1)الملحق  النقد أساس

المنشأة بموجب اتفاقية مساعدات خارجية، أو على سبيل المثال، بواسطة متبرعين من 
مية أو من القطاع الخاص. ويحدث ذلك أيضاً في حال تقديم المعونات المنظمات غير الحكو 

الغذائية للحكومات بغرض توزيعها على مواطنيها كإغاثة في حالات الطوارئ بموجب اتفاقية 
مساعدات خارجية أو من قبل المنظمات غير الحكومية أو مانحين آخرين. وبالنسبة لبعض 

الخدمات هي الشكل الأساسي الذي يتم الحصول على متلقي المساعدات، قد تكون البضائع و 
 المساعدات من خلاله.

 
يساعد الإفصاح عن قيمة المساعدات المستلمة في صورة بضائع وخدمات خلال فترة إعداد  2/1/102

المالية على فهم المدى الكامل للمساعدات الخارجية المستلمة خلال فترة  البياناتالتقرير قراء 
بصورة أفضل. ومع ذلك، في بعض الحالات وبالنسبة لبعض متلقي إعداد التقارير 

المساعدات، قد تكون عملية تحديد قيمة تلك البضائع والخدمات صعبة وتستهلك كثيراً من 
الوقت ومكلفة. ويحدث ذلك على وجه التحديد عندما لا يمكن تحديد سعر السو  المحلي 

ي كون تلك البضائع والخدمات متداولة بكثرة فلتلك البضائع والخدمات بسهولة، أو عندما لا ت
الأسوا  العالمية أو في حال كان لتلك البضائع والخدمات طبيعة فريدة من نوعها، مثل ما 

 يحدث عادة في المساعدات الطارئة.
 
لا يحدد هذا المعيار الأساس الذي سيتم بناءً عليه تحديد قيمة البضائع والخدمات. وبالتالي،  2/1/103

تم تحديد قيمتها باعتبارها القيمة المستهلكة التاريخية للأصول الملموسة في وقت نقل قد ي
الأصول للمتلقي أو باعتبارها السعر الذي يتم دفعه نظير الطعام من قبل وكالة مساعدات 
خارجية أو مانح آخر. وقد يتم تحديد القيمة أيضاً على أساس تقييمها من قبل إدارة الناقل، 

، أو من قبل طرف آخر. وعند الإفصاح عن قيمة المساعدات في صورة بضائع أو المتلقي
على الإفصاح عن الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد  2/1/100أو خدمات، تشجع الفقرة 

 –القيمة. وفي حال وصف القيمة كقيمة عادلة فينبغي أن تتوافق مع تعريف القيمة العادلة 
بادل الأصل، أو تسوية الالتزام، بين أطراف مُطلعة وراغبة وهي المبلغ الذي يمكن من خلاله ت

 عند إجراء معاملة تجارية.
 

ي ف ستحقاقالحكومات ومنش ت القطاع العام الأخرى التي تكمل الانتقال إلى أساس الإ  2/2
إعداد التقارير المالية وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 ستحقاقالإ
 

 بيان المقبوضات والمدفوعات النقديةعرض 
وتبني  حقا ستتشجع المنشأة التي تكمل عملية الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ  2/2/1

ات على عرض بيان المقبوض ستحقا الدولية في القطاع العام على أساس الإ المحاسبةمعايير 
، 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والمدفوعات النقدية بنفس الشكل الذي يتطلبه

 بيانات التدفق النقدي.
 
م عند إعداد التقارير المالية إلى الاستمرار الدائ ستحقا تحتاج المنشآت أثناء انتقالها إلى أساس الإ  2/2/2

على  مفي بناء المعلومات والأنظمة اللازمة للامتثال لجميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا
التي صدرت وذلك قبل التبني الرسمي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستحقا أساس الإ
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، حيث يؤدي عرض المعلومات بشكل مماثل على قدر الإمكان للشكل المتبع ستحقا على أساس الإ
 ال.نتقإلى دعم عملية الا ستحقا في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 
إرشادات حول تصنيف التدفقات النقدية إلى  2يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2/2/3

تشغيلية، وتمويلية، واستثمارية ويشمل متطلبات إعداد بيان التدفق النقدي التي تبلغ عن تلك الفئات 
يسية التي تناولها على ملخص للجوانب الرئ 3بشكل منفصل في متن البيان. ويحتوي الملحق 

وإرشادات حول تطبيقها على إعداد التقارير المالية  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المعيار. ويشجع الجزء الثاني من هذا المعيار على الإفصاح عن معلومات إضافية  هذابموجب 

. وتشجع 2العام علاوة على المعلومات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
لعرض بيان المقبوضات  2المنشآت التي تتبنى شكل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

والمدفوعات النقدية على أداء الإفصاحات الإضافية التي تم تعريفها في الجزء الثاني من هذا 
 المعيار.

 

 المنشأة الاقتصادية –البيانات المالية الموحدة 
يشجع هذا المعيار المنشآت المسيطرة على عرض بيانات مالية موحدة توحد جميع المنشآت   2/2/4

المسيطر عليها وفقاً لممارسات التوحيد المقبولة عموماً، ويحدد بعض الحالات التي لن يكون فيها 
، 35هذا العرض ضرورياً. تُعرض تلك الحالات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إعفاءات  35. ومع ذلك، يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نات المالية الموحدةالبيا
إضافية من متطلبات إعداد البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية التي هي منشآت مسيطرة وتقيس 

 عليها بالقيم العادلة من خلال الفائض أو العجز. هذه الإعفاءات غير قابلة المسيطرمنشآتها 
للتطبيق على المنشآت المسيطرة التي هي منشآت اقتصادية تطبق معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام على أساس النقد.
 
في حالة عدم عرض بيانات مالية توحد جميع المنشآت المسيطر عليها، يشجع هذا المعيار على   2/2/5

التي تتكون من مجموعات فرعية من  تقدم معلومات عن المنشأة الاقتصادية ماليةعرض بيانات 
المنشآت المسيطر عليها مثل المعلومات التي تعكس قطاع الموازنة والقطاع الحكومي العام أو 
تقدم عرض للأنشطة الحكومية الرئيسية الأخرى. ورغم أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

ك المنشآت الاقتصادية، إلا أنه لا تحول دون عرض معلومات عن تل ستحقا العام على أساس الإ
لا يمكن عرض تلك المعلومات كبديل للتوحيد الكامل لجميع المنشآت المسيطر عليها وفقاً لما 

 .35نص عليه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
ومن  قا ستحتحتاج المنشآت التي تكمل عملية الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ  2/2/6

اية بتلك أن تكون على در  ستحقا المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ معاييرثم تبني 
الاختلافات في متطلبات التوحيد بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس 

 . ستحقاالنقدي وبين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
 

الإفصاحات المطلوبة والمحبذة بموجب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 
 أساس النقد

تتسق المتطلبات والتوصيات المحبذة الواردة في هذا المعيار مع المتطلبات والتوصيات المحبذة   2/2/7
ي حدود ف ستحقا أساس الإالواردة فيما يكافئه من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 
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تطبيقها على إعداد التقارير المالية على أساس النقد. ومع ذلك، يشجع هذا المعيار في بعض 
على إفصاحات ليست مطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  الحالات

 لمحبذة عن مسائل مثل. ويحدث ذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالإفصاحات استحقا الإ
مدفوعات الأطراف الأخرى والمساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى. ويشجع هذا المعيار على 
تلك الإفصاحات بغرض تقديم مزيد من المعلومات المفيدة لتقييم كيفية حصول المنشأة على الموارد. 

ذات الغرض العام لأغراض هذه المعلومات هي معلومات مفيدة لجميع مستخدمي البيانات المالية 
المساءلة وصنع القرار. وقد تكون هامة أيضاً بالنسبة "للأغراض الخاصة" أو الاحتياجات الخاصة، 
على سبيل المثال، لمقدمي المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى حيث تمكنهم من الحصول 

 نشأة.على معلومات مفيدة لمتابعة تقديم واستخدام المساعدات المقدمة للم
 

تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  – 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 للمرة الأولى ستحقاقعلى أساس الإ

، تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 33يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2/2/8
للمرة الأولى، الأحكام الانتقالية التي تمنح المنشآت إعفاءً من تطبيق بعض  ستحقا على أساس الإ

بدأ لمدة ثلاث سنوات ت ستحقا الدولية في القطاع العام على أساس الإ المحاسبةمتطلبات معايير 
من تاريخ تبني تلك المعايير للمرة لأولى. وينص المعيار أيضاً على أنه في تاريخ تبني معايير 

الدولية في القطاع العام، قد تختار المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى أن تطبق واحداً  المحاسبة
، وبناءً على طبيعة 33أو أكثر من الإعفاءات المدرجة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الإعفاءات التي تم تبنيها، تعرف بياناتها المالية على أنها:
انتقالية مطبق عليها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك في حال بيانات مالية  (أ)

باعتبارها  33تبنيها للإعفاءات التي ورد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"إعفاءات تؤثر على العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 ": أوتحقا سأساس الإ

، وذلك ا ستحقبيانات مالية ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ (ب)
. وتلك 33في حال تبنيها إعفاءات أخرى واردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإعفاءات باعتبارها " 33هي الإعفاءات المحددة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
التي لا تؤثر على العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 3".ستحقا أساس الإ
 
قائمة بالإعفاءات والأحكام الانتقالية  33يضع الملحق أ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2/2/9

 طبيقهاتللمرة الأولى أن تطبقها و/أو التي يمكنها اختيار التي يطلب من المنشأة التي تتبنى المعايير 
ن ، ويوضح ما إذا كاستحقا عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

هناك تأثير على العرض العادل وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى على التأكيد 
 .ستحقا حاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإعلى الامتثال لمعايير الم

                                                 

 
، الملحق أ، يضع قائمة بالأحكام والإعفاءات الانتقالية التي يطلب من المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   3

ا  ويوضح ما إذا كان قالأولى أن تطبقها و/أو التي يمكنها اختيار تطبيقها عند تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستح
ية في القطاع لهناك تأثير على العرض العادل وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى على التأكيد على الامتثال لمعايير المحاسبة الدو 

 العام على أساس الاستحقا . 
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معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي  – ستنتا أساس الإ
 الجزء الثاني

عداد القطاع العام، إ ، ولكنه ليس جزءاً من، معيار المحاسبة الدولي في ستنتاجيصاحب هذا الأساس للإ
 التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي.

 

 تخطي العقبات التي تقف أمام تبني هذا المعيار للمحاسبة الدولية في القطاع العام –مقدمة 
ثبت أن متطلبات إعداد البيانات المالية الموحدة والإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية   1إستنتاج

ومدفوعات الأطراف الأخرى التي تم إدراجها سابقاً في الجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في 
( كانت بمثابة عقبة كبرى أمام تبني هذا المعيار. ولتخطي 2007القطاع العام على الأساس النقدي )

الجزء الثاني  يتلك العقبات تمت مراجعة تلك المتطلبات وإعادة صياغتها باعتبارها توصيات محبذة ف
 من هذا المعيار.

 
في عملية إعادة صياغة تلك المتطلبات كتوصيات محبذة، تم إجراء مزيد من التعديلات لتعزيز دور   2إستنتاج

وتبني  ا ستحقالجزء الثاني من هذا المعيار في دعم الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ
 .ستحقا طاع العام على أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في الق

 

 التوحيد
يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار المنشآت المسيطرة على عرض بيانات مالية موحدة توحد جميع   3إستنتاج

المنشآت المسيطر عليها. ويشجع أيضاً المنشآت المسيطرة التي لا توحد جميع المنشآت المسيطر 
للمنشأة الاقتصادية التي تمثل قطاع الموازنة، والقطاع الحكومي العام عليها، على إعداد بيانات مالية 

أو عرضاً آخر للأنشطة الأساسية للحكومة كخطوة مرحلية على طريق الانتقال إلى إعداد التقارير 
. ستحقا وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ ستحقا المالية على أساس الإ

البيانات المالية معلومات مفيدة للمستخدمين لأغراض المساءلة وصنع القرار ودعم الانتقال تقدم تلك 
المنظم والمفيد للتوحيد الكامل وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

تتكون من  ي. وتتسق التوصيات المحبذة لعرض البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية التستحقا الإ
المنشآت المسيطرة التي تمثل القطاع الحكومي العام مع الهدف الاستراتيجي لمجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام الذي يرمي إلى حدوث تقارب بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 والأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية بقدر الإمكان.
 

لمحبذة ، تمت مراجعة الإفصاحات استحقا ولتقديم مزيد من الدعم لتلك المنشآت التي تنتقل لأساس الإ  4اجإستنت
والتعريفات الرئيسية حسب الضرورة للتأكيد على أنها لا تتعارض مع معيار المحاسبة الدولي في 

البيانات ، 35قطاع العام ؛ ومعيار المحاسبة الدولي في الالبيانات المالية المنفصلة، 34القطاع العام 
الاستثمارات في المنشآت الزميلة ، 36، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية الموحدة

ومعيار  الترتيبات المشتركة،، 37، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام والمشاريع المشتركة
 .صص في المنشآت الأخرى الإفصاح عن الح، 38المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 

 المساعدات الخارجية

تمت مراجعة متطلبات الإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية التي كانت مدرجة في الجزء   5إستنتاج
( وتمت إعادة 2007الأول من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )
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الجزء الثاني من المعيار. علاوة على ذلك، تم تقليص حجم صياغتها باعتبارها توصيات محبذة في 
الإفصاحات التي كانت مطلوبة سابقاً أو التي كانت محبذة بحيث تركز بشكل أساسي على التشجيع 
على الإفصاح عن معلومات بشأن المساعدات الخارجية المستلمة والمستخدمة خلال فترة التقرير في 

وعلى مبالغ المساعدات غير المسحوبة المتاحة للمنشأة المعدة  صورة نقد ومدفوعات أطراف أخرى،
للتقارير كما في تاريخ إعداد التقارير. يشجع أيضاً هذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام على 

( على إزالة الإفصاحات عن معلومات حول بعض المسائل مثل 2017الأساس النقدي المراجع )
ة لاتفاقيات المساعدات الخارجية، والشروط والأحكام التي لم يتم الامتثال لها الشروط والأحكام الهام

وشروط وأحكام سداد ديون المساعدات الخارجية التي لم تسدد من هذا المعيار. وعلى قدر الإمكان، 
يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار المنشآت المعدة للتقارير على الإفصاح عن المساعدات التي تم 

يمها للمنشأة في صورة نقد ومدفوعات أطراف أخرى، على سبيل المثال، من مانحين من المنظمات تقد
 غير الحكومية والقطاعين العام والخاص.

 
يتبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي ترى أن هناك احتمال كبير   6إستنتاج

تقدم معلومات مفيدة فيما يتعلق بأغراض المساءلة وصنع القرار، لتنفيذ الإفصاحات المحبذة التي 
وأنها تعكس بصورة أفضل طبيعة الغرض العام المستهدف إبرازها من خلال البيانات المالية التي يتم 

 إعدادها على أساس النقد.
 

( على 2007نقدي )شجع الجزء الثاني من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس ال  7إستنتاج
الإفصاح عن قيمة البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها في صورة مساعدات خارجية خلال 

( 2007الفترة. أما الجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )
ها في لتي حصلت عليفتطلب أنه في حال اختارت المنشأة أن تفصح عن قيمة المساعدات الخارجية ا

صورة بضائع وخدمات خلال الفترة فإن عليها أيضاً أن تفصح عن الأساس الذي استخدم في تحديد 
تلك القيمة. كانت هذه الإفصاحات محبذة ولكنها غير مطلوبة بالنسبة للمساعدات التي يتم الحصول 

صيات المتطلبات والتو  عليها من المنظمات غير الحكومية. وطلبت بعض الأفرع توضيح علاقة تلك
المحبذة بالمتطلبات والتوصيات المحبذة المتعلقة بمدفوعات الأطراف الأخرى. وأعربت بعض الأفرع 
أيضاً عن مخاوفها فيما يتعلق بأن الإفصاح عن الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد قيمة البضائع 

والخدمات باعتبارها موارد رسمية والخدمات كان مطلوباً عندما كان يتم الحصول على تلك البضائع 
بموجب اتفاقيات المساعدات الخارجية، ولكنه محبذ فقط في حالات أخرى. واستجاب المجلس لتلك 
المخاوف، ففي هذه النسخة المراجعة من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس 

مدفوعات الأطراف الأخرى وتمت ( تم توضيح العلاقة بين المساعدات الخارجية و 2017النقدي )
إعادة صياغة متطلبات الإفصاح عن أساس تقييم البضائع والخدمات المستلمة باعتبارها توصيات 
محبذة في الجزء الثاني من المعيار وتم توسيع نطاقها لتطبق على المساعدات الخارجية والمساعدات 

 الأخرى التي يتم استلامها في صورة بضائع وخدمات.
 

 ات الأطراف الأخرى مدفوع
( 2007تطلب الجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )  8إستنتاج

الإفصاح عن معلومات معينة بشأن مدفوعات الأطراف الأخرى في عمود منفصل في متن بيان 
حاسبة الدولي في القطاع المقبوضات والمدفوعات النقدية. أما هذا الإصدار المراجع من معيار الم

( فقد أعاد صياغة ذلك المطلب باعتباره توصية محبذة لإدراج 2017العام على الأساس النقدي )
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هذا الإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية، وليس في متن بيان المقبوضات والمدفوعات 
ل مدفوعات الأطراف الأخرى النقدية. وقد تمت إعادة صياغة متطلبات الإفصاح عن معلومات حو 

باعتبارها توصيات محبذة بسبب المخاوف المتعلقة بعدم توفر المعلومات اللازمة للمتلقين في الوقت 
المناسب والمتعلقة بتلبية المتطلبات أو التوصيات بالكامل. وفي تلك الحالات، كان هناك احتمال ألا 

لة ولم تبرر احتمالية وجود خطأ في فهم أهميتها تكون المعلومات المدرجة في البيانات المالية مكتم
 بالنسبة لأغراض المساءلة وصنع القرار الإفصاح عنها في عمود منفصل في متن البيانات المالية.

 
يُدخل هذا الإصدار المراجع من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي   9إستنتاج

الأول بحيث يشمل مزيداً من التوضيح لترتيبات الحسابات المنفردة ( تغيرات على الجزء 2017)
ليعكس رأي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن تلك الترتيبات لا تنشئ مدفوعات 
أطراف أخرى. يؤدي هذا التفسير إلى الحد من الحالات التي قد تنشأ فيها مدفوعات الأطراف 

 الأخرى.
 

تبني و  ستحقاقلمنش ت التي تنتقل إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإتعديلات لدعم ا
 ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

يُدخل هذا الإصدار المراجع لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي   10إستنتاج
ذة الواردة في الجزء الثاني ليعزز دور المعيار في دعم ( تحسينات على التوصيات المحب2017)

 تحقا سانتقال الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ
لك . وتشمل تستحقا ومن ثم تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 التحسينات ما يلي:
وإفصاحات محبذة للتأكيد على عدم تضاربها مع معايير المحاسبة الدولية تعريفات محدثة  (أ)

المكافئة إلا إذا كان الهدف هو الاختلاف بحيث  ستحقا في القطاع العام على أساس الإ
 تعكس التركيز على الأساس النقدي في هذا المعيار؛ و

معايير المحاسبة الدولية تبني ، 33تحديد دور معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
، في تقديم إعفاءات من الامتثال للمرة الأولى ستحقا في القطاع العام على أساس الإ

فترة ل ستحقا لبعض متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
 ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير للمرة الأولى.

 

دور الجزء الثاني من هذا المعيار في دعم المنشآت التي تنتقل إلى إعداد التقارير  بالاتسا  مع  11إستنتاج
وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  ستحقا المالية على أساس الإ

، فإن تعريف الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف الوارد في هذا المعيار ستحقا الإ
. تحقا سعريف الوارد في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإهو نفس الت

ورغم أن التعريفات لها نفس المكونات بشكل أساسي، إلا أنه تم إدخال مزيد من التطوير على 
تعريف الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف في "إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية 

العام من قبل منشآت القطاع العام" )إطار المفاهيم( وذلك لتوضيح خصائصها  ذات الغرض
 ستحقا الرئيسية. لم يتم بعد تحديث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

لتعكس تعريف الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف الواردة في إطار المفاهيم، وترتب 
 تعريفات الواردة في هذا المعيار لا تعكس التعريفات الواردة في إطار المفاهيم.على ذلك أن ال
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 البنود غير العادية
( بعد الآن على الإفصاح 2017لا يشجع هذا المعيار المراجع للمحاسبة الدولية في القطاع العام )  12إستنتاج

عن معلومات بشأن البنود غير العادية والتعريفات والتوضيحات الداعمة لها. وتطلب معيار 
(، والذي 2000)الصادر في عام  عرض البيانات المالية، 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ان قد صدر في وقت إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي ك
السابق، إجراء بعض الإفصاحات عن البنود غير العادية في متن البيانات المالية. وتطلب أيضاً 

(، ومعيار 2000)الصادر في  بيانات التدفق النقدي، 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية 3حاسبة الدولي في القطاع العام الم

( أيضاً الإفصاح بشكل منفصل عن البنود غير العادية. تم الآن 2002والأخطاء، )الصادر في 
حيث   ستحقاإلغاء تلك المتطلبات من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

تتطلب تلك المعايير ولا تشجع ولا تمنع الإفصاح عن البنود غير العادية. تمت هذه التعديلات  لا
بهدف توافق الجزء الثاني من هذا المعيار مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 .ستحقا أساس الإ
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 2الملحق 
 شرح إفصاحات معينة محبذة في الجزء الثاني من المعيار

هذا الملحق هو ملحق تفسيري فقط، والهدف منه هو شرح تطبيق التوصيات المحبذة ودعم توضيح 
 معانيها.

 مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للمنشأة الحكومية أ ب  
 (2/1/6املات لحساب الغير )الفقرة المع

تتكون المعاملات لحساب الغير من التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات التي تديرها المنشأة باعتبارها 
وكيلًا نيابة عن الحكومة وجهات حكومية معينة. ويتم إيداع جميع النقد الذي يتم تحصيله من قبل المنشأة 

الإيرادات المجمعة و/أو في حساب الائتمان )اسم الحساب(، حسب الاقتضاء. بصفتها وكيل في صندو  
لا تسيطر المنشأة على تلك الحسابات ولا يمكنها استخدام النقد المودع فيها بدون تفويض معين من الجهة 

 الحكومية المختصة.
 

 1-200 × 200 × طبيعة العملية )بالألف وحدة عملة(
 بالنيابة عن:النقد الذي يتم تحصيله 

 كراون  / وكالة إكزيكاتيف
 وكالة إي إف

 

 
 تحصيل الضرائب
تحصيل رسوم 
 الخدمات العامة

 
× 
× 
× 

 
× 
× 
× 

 (×) (×)  النقد الذي يتم تحويله إلى المنشآت المعنية
  - - 
    
 

 (2/1/22معاملات الأطراف ذات العلاقة )الفقرة 
الإفصاحات " 20 لقطاع العامفي ا المحاسبة الدولي يارمعإن موظفي الإدارة الرئيسيين )كما هو محدد في 

"( للمنشأة "أ ب ج" هم الوزير وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء مجموعة الإدارة عن الأطراف ذات العلاقة
الي الرئيس التنفيذي والمدير المالعليا. تتألف الهيئة الإدارية من أعضاء تعينهم الحكومة "أ". يحضر 

اجتماعات الهيئة الإدارية إلا أنهما ليسا من أعضاء الهيئة الإدارية. لا تكافئ المنشأة "أ ب ج" الوزير، 
وفيما يلي توضيح لإجمالي مكافآت أعضاء الهيئة الإدارية وعدد الأعضاء المحدد على أساس مساوٍ للدوام 

 -هذه الفئة: الكامل الذين يستلمون مكافآت ضمن
 إجمالي المكافآت "س" مليون.
 عدد الأشخاص "ص" شخص.
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تتألف مجموعة الإدارة العليا من المدير العام والمدير المالي ورؤساء الأقسام في المنشأة. وفيما يلي 
توضيح لإجمالي مكافآت أعضاء الهيئة الإدارية وعدد الأعضاء المحدد على أساس مساوٍ للدوام الكامل 

 -يستلمون مكافآت ضمن هذه الفئة:الذين 

 إجمالي المكافآت "ع" مليون.

 عدد الأشخاص " " شخص.
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الحكومة س: البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية للحكومة س ومقتطفات من 
 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للحكومة س

 الحكومة س: البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية
 (2/1/37)الفقرة  200×ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

 )المقبوضات(
 1 - 200× 200× ملاحظات 

 المقبوضات/  بالألف وحدة عملة
 )المدفوعات(

 المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المقبوضات
    الضرائب

 × ×  ضريبة الدخل
 × ×  ضريبة القيمة المضافة

 × ×  الضريبة العقارية
 × ×  أخرى ضرائب 

  × × 
    

 × × و المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى 
    القروض

  ×  العوائد من المنشآت التجارية
  ×  بنوك التنمية والمنظمات الشبيهة

    المقبوضات الرأسمالية
 × ×  العوائد من التصرف في المصانع والمعدات
 × ×  العوائد من التصرف في الأدوات المالية

    الأنشطة التجارية
 × ×  المقبوضات من الأنشطة التجارية

    
 × ×  مقبوضات أخرى 

 × ×  إجمالي المقبوضات
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 الحكومة س: البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية:
 200×ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

 )المدفوعات(
 

 1 - 200× 200× ملاحظات 
 المقبوضات/  )بالألف وحدة عملة(

 )المدفوعات(
 المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المدفوعات
    العمليات

 )×( )×(  الأجور والرواتب ومنافع الموظفين
 )×( )×(  التوريدات واللوازم الاستهلاكية

  )×( )×( 
    الحوالات
 )×( )×(  المنح

 )×( )×(  مدفوعات حوالات أخرى 
  )×( )×( 

    الرأسماليةالمدفوعات 
 )×( )×(  شراء/بناء المصانع والمعدات

 )×( )×(  شراء الأدوات المالية
  )×( )×( 

    سداد القروض والفوائد
 )×( )×(  سداد القروض
 )×( )×(  مدفوعات الفوائد

  )×( )×( 
    

 )×( )×(  مدفوعات أخرى 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات

 × ×  النقدالزيادة/)النقص( في 
 × ×  النقد في بداية السنة

 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد
 × ×  النقد في نهاية السنة 
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 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س
 )مقتطفات توضح الإفصاحات المحبذة(

 (2/1/53الملحوظة أ: المنش ت المسيطرة )الفقرة 

تمتلك المنشأة س ص ع حقوقاً في الحصول على منافع متنوعة نظير تدخلها في المنشآت المسيطر عليها 
ولديها القدرة على التأثير على طبيعة أو مبالغ تلك المنافع من خلال صلاحياتها على تلك المنشآت. تم 

لهامة ي تم تحديد المنشآت اإدراج جميع المنشآت المسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. وفيما يل
 المسيطر عليها: 

 

 الاختصاص المنش ت الهامة المسيطر عليها
  المنشأة أ
  المنشأة ب
 × المنشأة ج
  المنشأة د
  المنشأة ه
  المنشأة و
  المنشأة ز
 × المنشأة ح
  المنشأة ط
  المنشأة ي

 
الأساسي أو من خلال تشريع تمكيني آخر. وتنشأ تنشأ السيطرة على المنشآت الحكومية من خلال النظام 

السيطرة على المنشآت التجارية للقطاع العام )المنشآت التجارية( من خلال النظام الأساسي وفي حالة 
المنشأتين ج، ود من خلال حصة الملكية. تحتفظ الحكومة بالسيطرة على المنشأة التجارية ي من خلال 

 م بيع أغلبية حقو  الملكية في المنشأة ي لمستثمرين من القطاع الخاص.السلطة التشريعية رغم أنه قد ت
 

 القوة التصويتية حصة الملكية )%( المنشأة
 ×× ×× المنشأة ج
 ×× ×× المنشأة د
 ×× ×× المنشأة ي
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 )مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للحكومة س، يتبع(

 (2/1/58و 2/1/57عليها والوحدات التشغيلية )الفقرتان استملاك المنش ت المسيطر 

أسماء 
المنش ت 
 المستملكة

نسبة الأسهم 
 المستملكة

% 

المقابل المدفوع 
 نظير الشراء

)بالألف وحدة 
 عملة(

الجزء النقدي من 
المقابل المدفوع نظير 

 الشراء
 )بالألف وحدة عملة(

الأرصدة النقدية 
 المستملكة

 لف وحدة عملة()بالأ 

 × × × × × المنشأة )ج(
 × × × × × المنشأة )د(
  × × × 
     

 

 التصرف في المنشآت المسيطر عليها وفي الوحدات التشغيلية الأخرى 

أسماء 
المنش ت 

 المتصرف بها

نسبة الأسهم 
التي تم 

 التصرف بها
% 

المقابل المدفوع 
 نظير التصرف
)بالألف وحدة 

 عملة(

النقدي من الجزء 
المقابل المدفوع نظير 

 التصرف
 )بالألف وحدة عملة(

الأرصدة النقدية 
 المتصرف بها

 )بالألف وحدة عملة(

 × × × × × الشركة )ح(
 

 (2/1/62الملاحظة ب: الترتيبات المشتركة الهامة )الفقرة 
  اسم الترتيب المشترك

 النشاط الرئيسي
 الحصة من المخرجات

×200 
% 

× 200-1 
% 

 مجلس المياه الإقليمي
 مجلس الكهرباء الإقليمي

 توفير المياه
 تقديم خدمات المرافق

× × 
× × 

× × 
× × 

 
  

عام
ع ال

قطا
 ال

 

عام
ع ال

قطا
 ال
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 (2)الملحق النقد أساس  2653 

 (مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للحكومة س، يتبع )

 )أ((2/1/24الملاحظة  : الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف )الفقرة 

 الممتلكات والمصانع والمعدات
بدأت الحكومة في عملية تحديد وتقييم الفئات الكبرى في الممتلكات والمصانع والمعدات. وتم إثبات 
الأصول بالتكلفة أو التقييم التاريخي. وقد تمت عملية التقييم على يد مقيّم مستقل. وفيما يلي توضيح 

 لأسس التقييم المستخدمة لكل فئة من الأصول:
 

 التكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات
 القيمة الحالية الأراضي
 التكلفة أو القيمة السوقية المباني

 
 1-200× 200× )بالألف وحدة عملة(
 × × المصانع والمعدات
   الأراضي والمباني

 × × الممتلكات ضمن حدود دائرة الاختصاص )الدولة، الولاية، المدينة(
 × × للتكلفةالمباني وفقاً 

 × × المباني وفقاً للتقييم
 × × 
   

 

 الإيرادات والمصاريف
تستمر الحكومة في تجميع البيانات حول إيرادات ومصاريف المنشأة المعدة للتقارير أثناء انتقالها لإعداد 

 .ستحقا التقارير المالية على أساس الإ
 

 على والواجبة الدفع في تاريخ التقرير اعتماداً  تحتفظ الحكومة بسجلات عن الضرائب العقارية المستحقة
قيم الممتلكات ووفقاً لتقييم مكتب الإيرادات على أساس ثلاث سنوات متعاقبة، وتقدر كذلك مبالغ الضرائب 
على البضائع والخدمات و)حدد نوع الصناعة( والإتاوات المستحقة اعتماداً على المبيعات وعوائد وتقارير 

 الإنتاج.
 

الذي و  ستحقا لحكومة نموذجاً إحصائياً لقياس العائد من الضريبة على الدخل على أساس الإوتطور ا
إضافة إلى معلومات أخرى، تشمل  3-200×يعتمد على الإحصائيات الضريبية التي تم جمعها منذ 

متوسط المكاسب الأسبوعية، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات أسعار المستهلك والمنتج. وتتوقع 
فترة  بسهولة عن ستحقا الحكومة أن هذا النموذج سيمكنها من قياس عوائد ضريبة الدخل على أساس الإ

 .20××ديسمبر 31إعداد التقارير المنتهية في 
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 2654 (2)الملحق  النقد أساس

 )مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(
اليف واجبة الدفع للأجور، والمرتبات والإيجارات والتكتتكون المصاريف المستحقة من مبالغ مستحقة ومبالغ 

 الأخرى المستحقة وواجبة الدفع في تاريخ التقرير.
 1 – 200× 200× )بالألف وحدة عملة(

 × × الإيراد المستحق
 × × الضرائب العقارية

 × × الضرائب على البضائع والخدمات
 × × الإتاوات

   

   المصاريف المستحقة
 × × والرواتبالأجور 
 × × الإيجارات

 × × أخرى 
   

 

 القروض
 فيما يلي قائمة بقروض الحكومة:

 

 ×200 ×200 – 1 
   )بالألف وحدة عملة(

 × × الرصيد في بداية السنة
   العوائد

 × × المؤسسات التجارية المحلية
 × × المؤسسات التجارية الدولية

المانحة  بنوك التنمية وما يماثلها من الوكالات
 للقروض

× × 

 × × إجمالي القروض
   

   السداد
 )×( )×( المؤسسات التجارية المحلية
 )×( )×( المؤسسات التجارية الدولية

بنوك التنمية وما يماثلها من الوكالات المانحة 
 للقروض

)×( )×( 

 )×( )×( إجمالي السداد
 × × الرصيد في نهاية السنة
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 (2)الملحق النقد أساس  2655 

 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع()مقتطفات من 
 )ب(( 2/1/24الملاحظة د: مقارنة مع الموازنة عندما لا تتيح المنشأة موازنتها للجمهور )الفقرة 

 الاختلاف المقدرة الفعلية )بالألف وحدة عملة(
    المقبوضات

    الضرائب
 × × × الضريبة على الدخل

 )×( × × القيمة المضافةضريبة 
 × × × الضريبة العقارية
 )×( × × ضرائب أخرى 

 × × × 
    اتفاقيات المعونة –المساعدات 

 × × × الوكالات الدولية
 × × × أخرى 

 × × - 
    القروض

 )×( × × العوائد من القروض
    

    المقبوضات الرأسمالية
 × × × والمعداتالعوائد من التصرف في المصانع 

    الأنشطة التجارية
 × × × المقبوضات من الأنشطة التجارية

 × × × مقبوضات أخرى 
 × × × إجمالي المقبوضات

    المدفوعات
    العمليات

 )×( )×( )×( الأجور، والرواتب ومنافع الموظفين
 )×( )×( )×( التوريدات واللوازم الاستهلاكية

 )×( )×( )×( 
    الحوالات

 - )×( )×( المنح
 - )×( )×( الحوالات الأخرى 

 )×( )×( - 
    المدفوعات الرأسمالية

 )×( )×( )×( شراء/بناء المصانع والمعدات
 - )×( )×( شراء الأدوات المالية

 )×( )×( )×( 
    سداد القروض والفوائد
 - )×( )×( سداد القروض
 - )×( )×( مدفوعات الفائدة

 )×( )×( - 
 × )×( )×( المدفوعات الأخرى 
 )×( )×( )×( إجمالي المدفوعات

 × × × صافي المقبوضات/)المدفوعات(
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   2656 (2)الملحق النقد أساس

 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(مقتطفات من )
 : عندما تعد المنشأة موازنة لسنتين2الملحوظة د

 (2/1/30)الفقرة  200×ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  –موازنة سنتين على الأساس النقدي 
الموازنة ذات  )بالألف وحدة عملة(

السنتين 
 الأصلية 

الموازنة 
فة المستهد

 للسنة الأولى

الموازنة 
المراجعة في 
 السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ الفعلية 

على أساس قابل 
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 

 للسنة الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
 للسنة الثانية

الموازنة 
المراجعة في 

السنة 
 الثانية

السنة الثانية المبالغ 
الفعلية على أساس 

 قابل للمقارنة

المبالغ : تلافالاخ
المقدرة والفعلية خلال 

 فترة الموازنة

          التدفقات النقدية الوارد

 × × × × × × × × × الضرائب

 × × × × × × × × × اتفاقيات المعونة

 × × × × × × × × × العوائد: القروض

 × × × × × × × × × العوائد: التصرف في المصانع والمعدات

          الأدوات المالية
 × × × × × × × × × مقبوضات أخرى 

 × × × × × × × × × مجموع التدفقات النقدية الواردة

          التدفقات النقدية الصادرة
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الصحة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) التعليم

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) النظام العام والسلامة

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الدفاع

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الإسكان وخدمات المجتمع
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الشؤون الاقتصادية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( حماية البيئة

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الخدمات العامة
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( إجمالي التدفقات النقدية الصادرة

 × × × × × × × × × صافي التدفقات النقدية

                                                

 
  نة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائية المحددة بشكل واضح حسب الاقتضاء. لا يشترط وجود عمود "الاختلاف". إلا أنه قد تُشمل المقارنة بين المواز 
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 (2)الملحق النقد أساس            2657                   

 المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات )
 (2/1/77الملاحظة ه: مدفوعات الأطراف الأخرى الفقرة )

تستفيد الحكومة س من المدفوعات التي تؤديها الأطراف الأخرى لشراء البضائع والخدمات نيابة عنها 
تشمل و  خلال فترة التقرير. لا تشكل تلك المدفوعات مقبوضات أو مدفوعات نقدية من قبل الحكومة،

مدفوعات نظير البضائع والخدمات التي تمت من قبل وكالات الإعانة ثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات 
غير الحكومية، وتشكل جزءاً من دعم البرامج الحكومية الذي يتم تقديمه من خلال المساعدات الخارجية 

والمساعدات الأخرى التي سيتم علاوة على المعلومات عن المساعدات الخارجية  –والمساعدات الأخرى 
توضيحها في الملاحظة وأدناه. وقد تحققت الحكومة من أن الدفعات التالية قد دفعت من قبل الأطراف 

 .1-200×و 200×الأخرى لشراء بضائع وخدمات خلال عامي 
 

 مدفوعات الأطراف الأخرى 
 ×200 ×200-1 

   بالألف وحدة عملة
   

 × × الرواتب والأجور
 × × اللوازم والمواد الاستهلاكية

 × × المدفوعات الرأسمالية
 × × سداد القروض والفوائد

   
 × × إجمالي مدفوعات الأطراف الأخرى 

   
 

 (2/1/92و 2/1/91الملاحظة و: المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى )الفقرتان 
حسابات الودائع الجارية والودائع لأجل  تم الحصول على مساعدات في صورة حوالات نقدية وودائع في

وحسابات صناديق الائتمان التي تسيطر عليها الحكومة. وتتكون المساعدات أيضاً من مبالغ سحبتها 
الحكومة من حسابات المانحين بالاتسا  مع اتفاقيات المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى 

 لى شكل مدفوعات أطراف أخرى.وتفويضات أخرى. تم أيضاً الحصول على مساعدات ع
 

تتكون المساعدات الخارجية من قروض ومنح من وكالات ثنائية ومتعددة الأطراف للمنح بموجب اتفاقيات 
تحدد الأغراض التي سيتم استخدام المساعدات فيها. وتم تقديم مساعدات أخرى لأغراض محددة من قبل 

 منظمات غير حكومية، ومؤسسات خاصة ومانحين آخرين.
 

وفيما يلي توضيح للمبالغ، وفئات مقدمي المساعدات الخارجية وأغراضها وهي المساعدات الخارجية التي 
 تم تقديمها خلال الفترة.
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 2658 (2)الملحق  النقد أساس

 )مقتطفات من البيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(
، )أ(، و)ب(2/1/90المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى التي تم الحصول عليها )الفقرة 

 ( 2/1/91و) ( والفقرة 
 ×200 ×200-1 

   )بالألف وحدة عملة(
   المساعدات الخارجية

 × × إجمالي المقبوضات النقدية
 × × إجمالي مدفوعات الأطراف الأخرى 

 × × إجمالي المساعدات الخارجية
   

   وكالات المعونة متعددة الأطراف
 × × المقبوضات النقدية
 × × الأخرى مدفوعات الأطراف 

 × × إجمالي وكالات المعونة متعددة الأطراف
   

   وكالات المعونة الثنائية
 × × المقبوضات النقدية

 × × مدفوعات الأطراف الأخرى 
 × × إجمالي وكالات المعونة الثنائية

   
   مساعدات أخرى 

 × × إجمالي المقبوضات النقدية
 × × إجمالي مدفوعات الأطراف الأخرى 

 × × إجمالي المساعدات الأخرى 
   

   المنظمات غير الحكومية
 × × المقبوضات النقدية

 × × مدفوعات الأطراف الأخرى 
 × × إجمالي المنظمات غير الحكومية

   

   المؤسسات الخاصة والمانحين الآخرين
 × × المقبوضات النقدية

 × × إجمالي المؤسسات الخاصة والمانحين الآخرين
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 (3)الملحق النقد أساس  2659 

 )مقتطفات من البيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع( 
 ×200 ×200-1 

   )بالألف وحدة عملة(
 × × صناديق القروض

 × × المساعدات الخارجية
 × × إجمالي صناديق القروض

   
 × × المنح والتبرعات

 × × المساعدات الخارجية
 × × المساعدات الأخرى 

 × × إجمالي المنح والتبرعات
   

 

الأغراض التي تم من أجلها منح المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى واستخداماتها )الفقرة 
 (2/1/91)ه( والفقرة 2/1/90

 المساعدات الخارجية
تم الحصول على مساعدات خارجية أثناء فترة إعداد التقرير من وكالات المعونة الثنائية ومتعددة الأطراف 

 تحدد بأن المساعدات ستستخدم في الأغراض التالية:بموجب اتفاقيات 
 

 المجموع أخرى  مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية 
 200× 200×-1 200× 200×-1 200× 200×-1 200× 200×-1 

 × × × - - - × × أموال القروض
 × × - - - × - - أموال المنح

 × × - - - × × × الإجمالي

المبالغ 
 المستخدمة

× × × - - × × × 

 
 لمساعدات الأخرى ا

تم الحصول على مساعدات أخرى خلال فترة إعداد التقرير على هيئة منح وتبرعات من منظمات غير 
 حكومية، ومن مؤسسات القطاع الخاص ومن مانحين آخرين وذلك للأغراض التالية. 

 المجموع مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية 
 200× 200×-1 200× 200×-1 200× 200×-1 
       

 × × - - × × المنح والتبرعات
       

 × × - × × × المبالغ المستخدمة

 



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 2660 (2)الملحق  النقد أساس

 )مقتطفات من البيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(
 (2/1/91)و( والفقرة 2/1/90المساعدات الخارجية غير المسحوبة والمساعدات الأخرى )الفقرة 

المساعدات الخارجية غير المسحوبة من المبالغ التي تم تحديدها في اتفاقيات ملزمة مع  تتكون قروض ومنح
وكالات المساعدات الخارجية ولكن لم يتم استخدامها في تاريخ التقرير، وتخضع لشروط وأحكام تمت تلبيتها 

مسحوبة من غير الفيما سبق ومن المتوقع استمرار تلبيتها في المستقبل. لم تكن هناك مبالغ للمساعدات 
 . 1-200×أو  200×المنظمات غير الحكومية أو من مانحين آخرين للمساعدات الأخرى في عامي 

 
 المجموع أخرى  مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية 

 200× 200×-1 200× 200×-1 ×200 ×200
-1 

200
× 

200×
-1 

         
 -الرصيد الختامي 

 القروض
× × - -   × × 

 -الختاميالرصيد 
 المنح

× × × -   × × 

 
 (2/1/100البضائع والخدمات المستلمة )الفقرة 

، حدث زلزال كبير في المنطقة س ص مما أدى إلى حدوث آثار دمار كبيرة في 200×خلال عام 
الممتلكات الحكومية والممتلكات الخاصة، علاوة على وقوع عدد كبير من القتلى. تبرعت الوكالات متعددة 
الأطراف، والوكالات الثنائية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخاصة، وعدة روابط من دول 
متعددة بأشخاص ومعدات لتساعد في تحديد أماكن الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذهم. إضافة 

ين بإلى ذلك، سافر فريق من المتخصصين في المجال الطبي المدربين على علاج الصدمات مصطح
معداتهم الطبية إلى المنطقة المنكوبة، كما تم توفير ملاجئ مؤقتة، وطعام وكساء. تم تقدير قيمة البضائع 

بوحدات العملة المحلية. وتم تقدير قيمة المساعدات الطارئة التي قدمت ×× والخدمات المستلمة بمبلغ 
شركات دولية، والمنظمات غير الحكومية، والاعتماداً على تقديرات التكلفة التي تقدمت بها وكالات المعونة ال

الخاصة والتي كانت بمثابة مساهمات كبرى لأن الأسعار المحلية للبضائع أو الخدمات المكافئة لم تكن 
 متاحة.

 
ملة بوحدات الع×× تم استلام خمسين ألف طن من الأرز كطعام إغاثة خلال السنة. وتم تقييمه بمبلغ 

 لجملة للأرز المشابه في أسوا  الجملة المحلية.المحلية وهو ما يمثل سعر ا
 

لم يتم تسجيل البضائع والخدمات التي تم استلامها خلال السنة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية، 
والذي يعكس فقط النقد الذي تم استلامه )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( أو الذي دفعته الحكومة. تم 

 الخدمات العينية كجزء من المساعدات الطارئة وسجلت في هذه الملاحظة.الحصول على البضائع و 
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 3الملحق 
ة المطلوب بموجب معيار المحاسبعرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً للشكل 

 ، بيانات التدفق النقدي2الدولي في القطاع العام 
من الجزء الثاني من هذا المعيار المنشأة التي تكمل انتقالها إلى إعداد التقارير المالية  2/2/1تشجع الفقرة 

على  ا ستحقاس الإومن ثم تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أس ستحقا على أساس الإ
عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لنفس الشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في 

من قبل المنشأة التي  2، بيانات التدفق النقدي. يطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2القطاع العام 
 قاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.وف ستحقا تعد تقاريرها المالية على أساس الإ

 

إضافة إلى إرشادات  2يقدم هذا الملحق ملخصاً للجوانب الرئيسية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
آت وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. والمنش ستحقا حول تطبيقها على إعداد التقارير المالية على أساس الإ

رض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي في التي تهدف إلى ع
 ستحتاج إلى الرجوع إلى هذا المعيار كلما كان ذلك مناسباً. 2القطاع العام 

 
 ، بيانات التدفق النقدي2العرض وفقاً للشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، من المنشأة التي تعد وتعرض بيانات التدفق النقدي، 2يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1
لإعداد التقارير المالية وتتبنى معايير المحاسبة الدولية في  ستحقا البيانات المالية بموجب أساس الإ

خلال  لغ عن التدفقات النقديةأن تعد بيان التدفق النقدي الذي يب ستحقا القطاع العام على أساس الإ
 الفترة وأن تصنفه وفقاً للأنشطة التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية حسب تعريفها الوارد أدناه.

 
 تعريفات

هي الأنشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم وتكوين  (Financing activities) الأنشطة التمويلية  2
 رأس مال المنشأة المساهم به وقروضها.

هي عبارة عن الاستملاك والتصرف في الأصول  (Investing activities) الأنشطة الاستثمارية
 طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى غير المشمولة في النقد المعادل.

هي الأنشطة التي تقوم بها المنشأة بخلاف الأنشطة  (Operating activities) الأنشطة التشغيلية
 ة.الاستثمارية والتمويلي

 
 مكونات البيانات المالية

عند عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لهذا الشكل قد يكون من اللازم أن يتم تصنيف   3
التدفقات النقدية الناشئة عن معاملة واحدة بطر  مختلفة. )سيتم استخدام مصطلح بيان التدفقات 

قاً المقبوضات والمدفوعات النقدية المعروض وفالنقدية فيما يلي من هذا الملحق للتعبير عن بيان 
(. على سبيل المثال، عندما 2للشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يضم سداد قرض مدفوعات للفائدة ولرأس المال، يمكن تصنيف عنصر الفائدة باعتباره نشاطاً تشغيلياً 
 ياً. وتعرض المنشأة التي تعرض معلوماتها من خلال بيانوعنصر رأس المال باعتباره نشاطاً تمويل
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التدفقات النقدية تدفقاتها النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية، والاستثمارية والتمويلية بالأسلوب 
 الأكثر ملائمة لأنشطتها.

 

 يشمل بيان التدفقات النقدية بنود سطر تعرض المبالغ التالية:  4
 الأنشطة التشغيلية؛إجمالي المقبوضات من  (أ)

 إجمالي مدفوعات الأنشطة التشغيلية؛ (ب)
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية؛ (ج)

 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية؛ (د)
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية؛ (ه)

 أرصدة النقد الافتتاحية والختامية؛ و (و)

 .في النقد الانخفاضصافي الزيادة أو  (ز)
 

وتُعرض بنود سطر إضافية علاوة على عناوين ومجاميع فرعية في متن البيان عندما يكون هذا 
 العرض ضرورياً لأغراض العرض العادل للتدفقات النقدية للمنشأة.

 

 تعرض المنشأة أيضاً ما يلي في متن بيان التدفقات النقدية أو في الملاحظات المرفقة به:  5
لمقبوضات والمدفوعات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية، الفئات الكبرى لإجمالي ا (أ)

من الجزء الأول من هذا  1/3/13تسمح به الفقرة  والاستثمارية، والتمويلية، باستثناء ما
 المعيار بشأن حدود الإبلاغ وفقاً لأساس القيمة الصافية.

 شأة؛ وم لعمليات المنتصنيف فرعي لإجمالي المقبوضات النقدية من العمليات بأسلوب ملائ (ب)

تحليل للمدفوعات عن الأنشطة التشغيلية باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة المدفوعات  (ج)
 أو وظيفتها بداخل المنشأة، حسب الاقتضاء.

 

ويكون الإفصاح المنفصل عن المدفوعات التي تمت نظير الاستملاكات الرأسمالية وللفوائد وتوزيع 
 .2متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأرباح متسقاً مع 

 

الإفصاح عن معلومات حول بعض المسائل مثل ما إذا كان قد تم توليد النقد من الضرائب، و/أو   6
الغرامات، و/أو الرسوم )أنشطة تشغيلية(، و/أو نتيجة بيع الأصول الرأسمالية )أنشطة استثمارية( 

مويلية( وما إذا كان قد تم إنفا  النقد لتغطية التكاليف التشغيلية، و/أو نتيجة الاقتراض )أنشطة ت
و/أو لاستملاك أصول رأسمالية )أنشطة استثمارية( و/أو لخدمة الدين )أنشطة تمويلية( سيؤدي 
جميع ما سبق إلى تعزيز الشفافية والمساءلة عند إعداد التقارير المالية. تسهل تلك الإفصاحات 

يلات وتقييمات مستنيرة لمصادر الدخل الحالية والمحتملة للمنشأة ولاستدامة أيضاً من إجراء تحل
التدفقات النقدية المستقبلية. وبالتالي، يشجع هذا المعيار جميع المنشآت على الإفصاح عن هذه 

 المعلومات في البيانات المالية و/أو في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية.
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 الأنشطة التشغيلية
مبلغ صافي التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية هو المؤشر الرئيسي على مدى تمويل   7

 عمليات المنشأة:
 من خلال الضرائب )بطريق مباشر أو غير مباشر(؛ و (أ)

 من الحصول على بضائع وخدمات تقدمها المنشأة. (ب)

 
لى تحديد لأنشطة التشغيلية عيساعد أيضاً الإفصاح عن مبلغ صافي التدفقات النقدية الناشئة عن ا

مدى توليد أنشطة المنشأة للنقد الذي يمكن استخدامه لسداد التعهدات، و/أو لدفع الأرباح/التوزيعات 
للمالكين وعلى الدخول في استثمارات جديدة دون وجود مصادر تمويل خارجية. وتقدم التدفقات 

يل مة بكافة قطاعاتها مؤشراً على مدى تمو النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية التي توحد الحكو 
الحكومة لأنشطتها الحالية من خلال الضرائب والرسوم، وكذلك فإن المعلومات حول مكونات معينة 
من التدفقات النقدية التاريخية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية هي معلومات مفيدة، وبعلاقتها 

 ستقبلية.بمعلومات أخرى، للتنبؤ بالتدفقات النقدية الم
 
ويتم اشتقا  التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية بشكل أساسي من الأنشطة الأساسية   8

 المولدة للنقد بداخل المنشأة. وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية:
 المقبوضات النقدية من الضرائب، والرسوم والغرامات؛ (أ)

 النقدية نظير مقابل البضائع والخدمات التي تقدمها المنشأة؛ المقبوضات (ب)

المقبوضات النقدية من المنح، أو الحوالات والمخصصات الأخرى أو تفويضات الموازنة التي  (ج)
تقوم بها الحكومة المركزية أو منشآت القطاع العام الأخرى، بما في ذلك ما يتم منها لاستملاك 

 الأصول الرأسمالية؛

 النقدية من الإتاوات، والرسوم والعمولات؛ المقبوضات (د)

المدفوعات النقدية لمنشآت القطاع العام الأخرى لتمويل عملياتها )بخلاف القروض أو  (ه)
 المدفوعات نظير حقو  الملكية(؛

 المدفوعات النقدية لموردي البضائع والخدمات؛ (و)

 المدفوعات النقدية للموظفين ونيابة عنهم؛ (ز)

قدية لمنشأة تأمين تابعة للقطاع العام فيما يتعلق بأقساط التأمين المقبوضات والمدفوعات الن (ح)
 والمطالبات، والمدفوعات السنوية وغيرها من المنافع المتعلقة ببوالص التأمين؛

المدفوعات النقدية لضرائب الممتلكات المحلية أو الضرائب على الدخل )حسب الاقتضاء(  (ط)
 فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية؛

 والمدفوعات النقدية من العقود التي تعقد لأغراض التداول أو التجارة؛ المقبوضات (ي)

 المقبوضات والمدفوعات النقدية لعمليات الخصم؛ و (ك)

 المقبوضات والمدفوعات النقدية فيما يتعلق بالتسويات القضائية. (ل)
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تلك الأورا   ن قد تحتفظ المنشأة بأورا  مالية وقروض بغرض التداول أو التجارة، وفي هذه الحالة تكو   9
قات خصيصاً بغرض إعادة البيع. وبالتالي، تُصّنف التدف استملاكهالمالية مشابهة للمخزون الذي يتم 

النقدية الناشئة عن شراء وبيع الأورا  المالية المحتفظ بها لأغراض التداول أو الأغراض التجارية 
قروض المدفوعات النقدية المقدمة والباعتبارها أنشطة تشغيلية. وعلى نفس المنوال، عادة ما تُصّنف 

التي تقوم بها المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام باعتبارها أنشطة تشغيلية طالما أنها مرتبطة 
 بنشاط توليد النقد في تلك المنشأة.

 
في بعض دوائر الاختصاص، تخصص الحكومات أو منشآت القطاع العام الأخرى أو تفوض   10

استخدام أموال بغرض تمويل عمليات المنشأة، ولا يكون هناك تمييز واضح للتصرف المنشآت في 
في تلك الأموال بين الأنشطة المتداولة، والأعمال الرأسمالية والرأس مال المساهم به. وعندما لا 
تستطيع المنشأة أن تحدد المخصصات أو تفويضات الموازنة بصورة منفصلة باعتبارها أنشطة 

أعمال رأسمالية )أنشطة تشغيلية( أو رأس مال مساهم به )أنشطة استثمارية(، يوضح  متداولة، أو
أنه يتعين على المنشأة أن تصنف المخصصات أو  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تفويضات الموازنة باعتبارها تدفقات نقدية ناشئة عن الأنشطة التشغيلية، وتفصح عن ذلك في 
 فقة ببيان التدفقات النقدية.الملاحظات المر 

 
 الأنشطة الاستثمارية

يحدد الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية مدى أداء تدفقات  11
نقدية صادرة نظير الموارد بهدف المساهمة في تقديم المنشأة للخدمات المحتملة في المستقبل. وفيما 

 النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية:يلي أمثلة على التدفقات 
المقبوضات النقدية بغرض استملاك الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة  (أ)

والأصول الأخرى طويلة الأجل. تشمل هذه المدفوعات تلك المدفوعات المتعلقة بتكاليف 
 ؛التنمية المرسملة والمعدات والمصانع والمعدات المبنية ذاتياً 

المقبوضات النقدية من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة والأصول  (ب)
 طويلة الأجل؛

المدفوعات النقدية لاستملاك حقو  ملكية أو أدوات دين لمنشآت أخرى والحصص في  (ج)
 المشاريع المشتركة )بخلاف المدفوعات نظير تلك الأدوات التي تعتبر نقداً معادلًا أو التي

 يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول أو المتاجرة(.

المقبوضات النقدية من بيع حقو  الملكية أو أدوات الدين الخاصة بمنشآت أخرى والحصص  (د)
في المشاريع المشتركة )بخلاف المقبوضات نظير تلك الأدوات التي تعتبر نقداً معادلًا أو 

 التي يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول أو المتاجرة(؛

المقدمات النقدية والقروض التي تتم لصالح أطراف أخرى )بخلاف المقدمات النقدية والقروض  (ه)
 التي تتم من قبل المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام(؛

المقبوضات النقدية نظير سداد المقدمات والقروض التي تمت لأطراف أخرى )بخلاف  (و)
 تابعة للقطاع العام(؛المقدمات النقدية والقروض للمؤسسات المالية ال
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المدفوعات المالية للعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات وعقود التبادل إلا إذا  (ز)
كان يتم الاحتفاظ بتلك العقود لأغراض التداول والتجارة، وفي تلك الحالة يتم تصنيف 

 المدفوعات باعتبارها أنشطة تمويلية؛ و

لمستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات وعقود التبادل إلا المقبوضات النقدية من العقود ا (ح)
إذا كان يتم الاحتفاظ بتلك العقود لأغراض التداول والتجارة، وفي تلك الحالة يتم تصنيف 

 المقبوضات باعتبارها أنشطة تمويلية؛ و

 
عقد بنفس أسلوب لعندما يتم تخصيص عقد للتحوط لمركز قابل للتحديد، يتم تصنيف التدفقات النقدية ل

 التدفقات النقدية للمركز الذي يتم التحوط له.
 

 الأنشطة التمويلية
الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التمويلية هو إفصاح مفيد في التنبؤ  12

لى عبمطالبات التدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي رأس المال للمنشأة. وتشمل الأمثلة 
 التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التمويلية ما يلي:

ندات، ، والسوالكمبيالات، والقروض، بدون ضمان العوائد النقدية الناتجة عن إصدار السندات (أ)
 والرهونات والاقتراضات الأخرى طويلة أو قصيرة الأجل؛

 المقترضة؛ للمبالغالسداد النقدي  (ب)

 مويلي؛ وبالإيجار التالمتعلقة المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لخفض الالتزامات المستحقة  (ج)

 .ورد قيمتهاالمقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بإصدار العملة  (د)

 
 الحصص وتوزيعات الأرباح

لنقدية من الإفصاح المنفصل عن التدفقات ا 2يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   13
الحصص والتوزيعات المستلمة أو المدفوعة، ويتطلب أيضاً في حال إجراء تلك الإفصاحات أن يتم 

 تصنيفها بطريقة متسقة من فترة لأخرى إما باعتبارها أنشطة تشغيلية، أو استثمارية، أو تمويلية.
 
ي بيان لمة خلال الفترة فيتم الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للحصص والتوزيعات المدفوعة أو المست  14

ت النقدية. فعادة ما تُصّنف الحصص المدفوعة، والحصص والتوزيعات المستلمة باعتبارها االتدفق
تدفقات نقدية تشغيلية بالنسبة للمؤسسات المالية التابعة للقطاع العام. ومع ذلك، لا يوجد إجماع 

آت المقبوضة والمدفوعة للمنشعلى تصنيف التدفقات النقدية المرتبطة بالحصص والتوزيعات 
الأخرى. ويمكن تصنيف الحصص والتوزيعات المدفوعة والحصص والمدفوعات المقبوضة باعتبارها 
تدفقات نقدية تشغيلية. وعلى نحو آخر، يمكن تصنيف الحصص والتوزيعات المدفوعة والحصص 

تمثل تكلفة  التوالي، لأنهاوالمدفوعات المقبوضة باعتبارها تدفقات نقدية تمويلية واستثمارية على 
 الحصول على الموارد المالية أو العوائد على الاستثمار.
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 الإبلاغ عن الفئات الكبرى للمقبوضات والمدفوعات
يعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات على حجم المبالغ ذات العلاقة وطبيعتها ووظيفتها. ووفقاً لطبيعة   15

 التالية ملائمة:المنشأة، قد تكون التصنيفات الفرعية 
المقبوضات من الضرائب )والتي يمكن تصنيفها لمزيد من التصنيفات الفرعية وفقاً لأنواع  (أ)

 الضرائب(؛

 المقبوضات من الرسوم، والغرامات، والجزاءات والتراخيص؛ (ب)

المقبوضات من المعاملات التبادلية وتشمل المقبوضات نظير بيع البضائع والخدمات  (ج)
 تم تصنيفها باعتبارها معاملات تبادلية(؛ورسوم المستخدم )حيث ي

المقبوضات من المنح، والحوالات، أو مخصصات الموازنة )والتي يمكن تصنيفها وفقاً  (د)
 للمصدر(؛ و

 المقبوضات من الحصص والتوزيعات. (ه)

 
تصنف بنود المدفوعات تصنيفاً فرعياً بحيث يتم توضيح التكاليف وتغطية التكاليف في برنامج   16

شأة المعدة للتقارير. ويقدم الجزآن الأول نفي أنشطة أو شرائح أخرى هامة بالنسبة للممعين، أو 
 والثاني من هذا المعيار أمثلة على تصنيف المدفوعات وفقاً لطبيعتها ووظيفتها.
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 4الملحق 
 الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة في التقارير المالية ذات الغرض العام

من الجزء الأول من هذا المعيار أن تقدم البيانات المالية معلومات تلبي متطلبات  1/3/27تتطلب الفقرة 
في البيانات المالية ذات الغرض العام وتفي كذلك بالقيود على الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة 

تلك المعلومات. يلخص هذا الملحق الخصائص النوعية والقيود على التقارير المالية ذات الغرض العام 
. وللحصول على شرح كامل للخصائص النوعية والقيود، على القراء 1/3/27وفقاً لتعريفها الوارد في الفقرة 

 ى "إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام."الرجوع إل
 

الخصائص النوعية هي السمات التي تجعل المعلومات المقدمة في البيانات المالية مفيدة للمستخدمين 
يدة فيما علومات مفوتدعم تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية. وأهداف إعداد التقارير المالية هي تقديم م

يتعلق بأغراض المساءلة وصنع القرار. وهي قابلة للتطبيق على البيانات المالية، بغض النظر الأساس 
المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية. والخصائص النوعية هي قابلية الفهم، والأهمية، والعرض 

ي والقيود المتعارف عليها على المعلومات المتضمنة فالعادل، والوقت المناسب، وقابلية المقارنة والتحقق. 
 العائد، وتحقيق توازن مناسب بين الخصائص النوعية.-البيانات المالية هي المادية، والتكلفة

 
 قابلية الفهم

قابلية الفهم هي جودة المعلومات التي تمكن المستخدمين من فهم معناها. فيجب أن تعرض البيانات 
العام )البيانات المالية( لمنشآت القطاع العام المعلومات بأسلوب يلبي احتياجات المالية ذات الغرض 

المستخدمين ويتفق مع قاعدتهم المعرفية، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعلومات المقدمة. ويفترض أن 
تعداد سلدى المستخدمين قدر معقول من المعرفة بأنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل بها، وأن لديهم الا

 لدراسة المعلومات.
 

وينبغي عدم حذف المعلومات التي تتناول المسائل المعقدة من البيانات المالية فقط لأنه قد يصعب على 
 بعض المستخدمين فهمها دون مساعدة.

 
 الأهمية

تكون المعلومات هامة إذا كانت تصنع فارقاً في تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية. وتصنع المعلومات 
هذا الفار  عندما يكون لها قيمة تأكيدية، أو قيمة تنبؤية، أو كلاهما. وقد تصنع المعلومات هذا الفار ، 

اية بها دوا منها أو إذا كانوا على در فيتوبالتالي يكون لها أهمية، حتى لو اختار بعض المستخدمين ألا يس
 بالفعل.

 
 العرض العادل

لتكون المعلومات مفيدة في إعداد التقارير المالية، فينبغي أن تعرض الظواهر الاقتصادية وغيرها من 
الظواهر التي تهدف لعرضها عرضاً عادلًا. ويتحقق العرض العادل باكتمال وصف الظاهرة، وعندما يكون 

الٍ من الأخطاء المادية. وتصف المعلومات التي تعرض الظواهر الاقتصادية وغيرها من غير متحيز، وخ



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 2668 (4)الملحق  النقد أساس

والتي لا  –الظواهر عرضاً عادلًا جوهر المعاملات الأساسية والأحداث الأخرى، والأنشطة أو الظروف 
 يكون لها في جميع الأحوال نفس الشكل القانوني.

 
 قابلية المقارنة

في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما تمكن المستخدمين من تحديد أوجه التشابه تكون المعلومات الواردة 
والاختلاف بين مجموعتين من الظواهر. وقابلية المقارنة هي ليست خاصية متعلقة بالبنود المفردة من 

 المعلومات، ولكنها خاصية متعلقة بالعلاقة بين بندين أو أكثر من بنود المعلومات.
 

 ابلية المقارنة على:وتطبق ق
 المقارنة بين البيانات المالية لمنشآت مختلفة؛ و 

 .المقارنة بين البيانات المالية لنفس المنشأة عبر فترات زمنية متعددة 
 

وأحد الآثار الهامة لخاصية قابلية المقارنة هي حاجة المستخدمين للحصول على معلومات عن السياسات 
انات المالية، وحاجتهم لمعرفة التغييرات التي طرأت على تلك السياسات التي تم توظيفها في إعداد البي

 والآثار المترتبة عليها.
 

ونتيجة لرغبة المستخدمين في مقارنة أداء المنشأة عبر الوقت، يكون من الهام أن توضح البيانات المالية 
 معلومات مقابلة عن السنوات الماضية.

 
 الوقت المناسب

أن تكون المعلومات متاحة للمستخدمين قبل أن تفقد قدرتها على أن تكون مفيدة  يعني الوقت المناسب
فيما يتعلق بأغراض المساءلة وصنع القرار. فقد يعزز الحصول على معلومات هامة بصورة أسرع من 
فائدتها باعتبارها مدخلًا من مدخلات عمليات تقييم المساءلة ويعزز كذلك من القدرة على التوصل إلى 

رات مستنيرة مبنية على تلك المعلومات علاوة على التأثير على تلك القرارات. فعدم تقديم المعلومات قرا
 في الوقت المناسب قد يحد من الاستفادة المتحققة منها.

 
 قابلية التحقق

قابلية التحقق هي خاصية من خصائص المعلومات بحيث تعطي تأكيداً للمستخدمين على أن المعلومات 
في البيانات المالية هي معلومات تعرض الظواهر الاقتصادية وغيرها من الظواهر عرضاً عادلًا. الواردة 

وفي بعض الأحيان تستخدم كلمة قابلية الدعم لوصف هذه الخاصية في حال تطبيقها على المعلومات 
لإفصاح عنها ا التوضيحية وعلى المعلومات الكمية المستقبلية سواءً كانت مالية أو غير مالية والتي يتم

في البيانات المالية. وسواء تم التعبير عن هذه الخاصية بكلمة قابلية التحقق أو قابلية الدعم، فإن هذه 
الخاصية تفرض أن يكون لدى ملاحظين مختلفين ومستقلين وعلى قدر من المعرفة القدرة على الوصول 

 إلى إجماع، وليس بالضرورة اتفا  كامل، على أن:
 عرض الظواهر الاقتصادية وغيرها من الظواهر التي تهدف لعرضها دون أخطاء مادية المعلومات ت

 أو تحيز؛ أو

 .أنه تم تطبيق طريقة ملائمة للاعتراف، أو القياس، أو العرض دون أخطاء مادية أو تحيز 



 المحاسبي النقدي الأساس بموجب المالية التقارير إعداد

 

 (4)الملحق النقد أساس  2669 

 القيود المفروضة على المعلومات الواردة في البيانات المالية ذات الغرض العام
 

 المادية
المعلومات مادية إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفها أو الخطأ فيها على الوفاء بمقتضيات المساءلة تكون 

من قبل المنشأة، أو إذا كان ذلك يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية 
ع للحكم بيعة ومبلغ البند الخاضللمنشأة التي تم إعدادها في فترة التقرير. وتعتمد المادية على كل من ط

 في حالات معينة خاصة بكل منشأة.
 

 التوازن بين التكلفة والعائد
التوازن بين التكلفة والعائد هو قيد من القيود المتعارف عليها. فينبغي أن يبرر العائد المتحقق عن 

لحكم المعلومات يبرر تكلفتها لالمعلومات تكلفة تقديمها. وعادة ما يخضع تقييم ما إذا كان عائد تقديم 
المهني لأنه لا يكون من الممكن في كثير من الأحيان أن يتم تحديد و/أو قياس جميع التكاليف وجميع 

 المنافع المترتبة على المعلومات المدرجة في البيانات المالية.
 

الافتراضات  /أو عرضوتشمل تكاليف تقديم المعلومات تكاليف جمعها ومعالجتها، وتكاليف التحقق منها و
 والمنهجيات التي تدعمها، وتكاليف نشرها. ويتحمل المستخدمون تكاليف تحليل وتفسير المعلومات.

 

ويبذل معدو المعلومات قدراً كبيراً من الجهد لتقديم المعلومات في البيانات المالية، ومع ذلك يتحمل متلقو 
لأنه تتم إعادة توجيه الموارد من أنشطة  –الجهود  الخدمة ومقدمو الموارد في نهاية المطاف تكلفة تلك

تقديم الخدمات إلى إعداد معلومات بحيث يتم إدراجها في البيانات المالية. ويحصد المستخدمون معظم 
المنافع المترتبة على المعلومات المقدمة في البيانات المالية، ومع ذلك قد تستخدم الإدارة أيضاً المعلومات 

 ا للبيانات المالية داخلياً مما ينتج عنه صنع قرارات أفضل من قبل تلك الإدارة.التي تم إعداده
 

عند تطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
فع وتكاليف االعام في معلومات المعدين، والمستخدمين، والأكاديميين، وغيرهم والمتعلقة بطبيعة وكمية من

المتطلبات المقترحة. فقد نصت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الإفصاحات والمتطلبات 
الأخرى التي ينتج عنها عرض معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية لأغراض متعلقة بالمساءلة 

تثال لتلك الفائدة المترتبة على الاموصنع القرار وتلبي متطلبات الخصائص النوعية عندما يقيّم المجلس 
 الإفصاحات والمتطلبات الأخرى بغرض تبرير تكلفتها.

 

 التوازن بين الخصائص النوعية
تعمل الخصائص النوعية معاً للمساهمة في إنتاج معلومات مفيدة. وفي بعض الحالات، يكون التوازن أو 

داد التقارير المالية. والأهمية النسبية الاختيار بين الخصائص النوعية ضرورياً لتحقيق أهداف إع
للخصائص النوعية في كل موقف من المواقف هي أمر يخضع للحكم المهني. والهدف هو تحقيق توازن 

 مناسب بين الخصائص لتحقيق أهداف إعداد التقارير المالية.
 



        2670 1رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها  

 مقدمة إلى إرشادات الممارسة الموصى بها
 

المصادقة عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في تتم إرشادات الممارسة الموصى بها و  توضع
 القطاع العام. 

 
القطاع العام إلى خدمة المصلحة العامة عن طريق وضع يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

تساق الممارسة ، وبالتالي تعزيز جودة وإهامعايير محاسبية عالية الجودة، وتسهيل تبني هذه المعايير وتطبيق
 في مختلف أنحاء العالم وتعزيز شفافية ومساءلة الجوانب المالية في القطاع العام.  

 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات  على وضع مجلسلا يعملوتحقيقاً لهذا الهدف، 
قليمية لإستخدامها من قبل منشآت القطاع العام، بما في ذلك الحكومات الوطنية والإالممارسة الموصى بها 

 والمحلية والوكالات الحكومية ذات العلاقة.
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالبيانات المالية ذات الغرض العام )البيانات المالية( وهي  ترتبط
 إرشادات حول الممارسة الجيدة في هي بيانات توفرفإرشادات الممارسة الموصى بها أما معايير رسمية. 

بة ات مالية. وبخلاف معايير المحاسإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام التي لا تكون عبارة عن بيان
كافة الياً حالدولية في القطاع العام، لا تنص إرشادات الممارسة الموصى بها على متطلبات معينة. وتعدّ 

بالتقارير المالية ذات الغرض العام التي لا تكون عبارة عن بيانات مالية هي إرشادات  المرتبطةالبيانات 
إرشادات حول مستوى التأكيد )إن وجد(  شادات الممارسة الموصى بهاإر . ولا توفر ممارسة موصى بها

 الذي ينبغي أن تخضع له المعلومات. 
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 1إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 المالية طويلة الأجل للمنشأة ستدامةإعداد التقارير بشأن الإ

 
 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها

 
المالية طويلة الأجل  ستدامةإعداد التقارير بشأن الإ " 1بها رقم  صدرت إرشادات الممارسة الموصى

 . 2013يوليو في  " للمنشأة
 

من خلال معايير المحاسبة الدولية  1ومنذ ذلك الحين، تم تعديل إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 -في القطاع العام التالية:

  (.2016العام )الصادر في إبريل قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 
 

1إرشادات الممارسة الموصى بها جدول الفقرات المعدلة في   
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إلغاء 5

 (.2016)الصادر في إبريل 
الدولية في القطاع العام إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  تعديل 6

 (.2016)الصادر في إبريل 
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ة فة في معايير المحاسبالمعرّ و رشادات الإ هذهفي الواردة  المصطلحات: "أ" الملحق
 لقطاع العامالدولية في ا

 

  ية طويلة الأجللالما ستدامةلإاأبعاد "ب": العلاقة بين الملحق 
  المؤشرات قائمةالملحق "ج": 

  اتستنتاجأساس الإ
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 الهدف
 ستدامةالإ حولرير اإرشادات بشأن إعداد التق (RPG)إرشادات الممارسة الموصى بها هذه  توفر .1

ويلة ط المالية ستدامةالإ معلومات بشأن ريراإعداد التقالقطاع العام )" لمنشأة طويلة الأجلالمالية 
ة والقرارات الحالي أثر السياسات بشأنوفر إرشادات الممارسة الموصى بها معلومات "(. وت۱الأجل
نها تأتي مكمّلة كما أالمستقبلية  والصادرةالتدفقات الواردة على  ريراالتقإعداد في تاريخ  تخذتا  التي 

تلك  عدادإ الهدف من ويتمثل غرض العام )"البيانات المالية"(. ذات اللمعلومات في البيانات المالية ل
زمني محدد  قأف عبرللمنشأة المتوقعة ة الأجل طويلالمالية  ستدامةعلى الإ في توفير مؤشرالتقارير 

 ات المعلنة.فتراضللإ وفقاً 
 

 النطاق الوضع و 
أة التي لمنشل ومن المحبذ بالنسبةرشادات ممارسة جيدة. الإلهذه  وفقاً المعلومات  الإبلاغ عنيمثل  .2

متثال لإابر ولا يعترشادات. الإ هذه أن تتبعطويلة الأجل  المالية ستدامةالإ معلومات حولرير االتق تعدّ 
تفق مع المالية ت بياناتهاأن بالمنشأة  تؤكدلكي  اً مطلوب أمراً  هذه رشادات الممارسة الموصى بهالإ

  .(IPSASs) معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

متعلقة قتصر على تلك التدفقات التلا  وهي. التدفقات المتوقعة للمنشأةرشادات الإ هذه يشمل نطاق .3
برامج التدفقات المتعلقة بأن برشادات هذه الإ تقرّ مع ذلك، و . إجتماعيةمنافع  التي تقدمبالبرامج 

التي تتطلب مساهمات من المشاركين،  ستحقاقالإ، بما في ذلك برامج جتماعيةتوفير المنافع الإ
 يلة الأجلطو  المالية ستدامةالإ معلوماتبشأن  التقارير إعداد في للغاية هاماً  كون عنصراً تيمكن أن 

 للعديد من المنشآت.بالنسبة 
 

لبيئية. ومع ا ستدامةالإ حولرير اتقالبإعداد القضايا المرتبطة  بشكل مباشررشادات الإ هذه لا تعالج .4
عند وضع  بارعتالإ بعين وأن تأخذهاعوامل البيئية للأي آثار مالية  أن تقيّم على المنشأة ذلك، ينبغي

  .اتوقعاته
 

  ]تم الغاءها ] .5
 

ة التدفقات الواردإلا أن ، الحكوميةمؤسسات الأعمال  على نطبق مباشرةً ترشادات لا الإ هذهأن  رغم .6
لمنشأة ا تخضع لسيطرةالتي و ، بإحدى مؤسسات الأعمال الحكومية المرتبطةالمستقبلية  والصادرة

  .رشاداتالإ هذه ضمن نطاقتندرج لتوقعات المحدد لزمني الفق الأ عبر، المعدّة للتقارير
 

م رشادات ما لالإ لهذه متثالاً إطويلة الأجل على أنها  المالية ستدامةمعلومات الإ ينبغي وصف لا .7
 رشادات.هذه الإجميع متطلبات ل تمتثل

                                                

 
يقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في عدد من الإختصاصات يكون للمصطلح "مالي" تفسير محدود مرتبط    ۱

 بالضرائب. وفي هذه الإرشادات، ي ستخدم المصطلح بمعنى أوسع بحيث يشمل كل من التدفقات الواردة والصادرة. 
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إرشادات الممارسة الموصى بها دون لا تحول و . ستويات الدنيا من المعلوماتمالرشادات هذه الإتحدد  .8
 ةماليال ريراإعداد التقالمعلومات مفيدة في تحقيق أهداف  تلكتقديم معلومات إضافية إذا كانت 

  .ةرير المالياالتقلإعداد  الخصائص النوعية تستوفيو 
 

 تعريفات 
 محدد:  المعنى بالرشادات الإ ستخدم المصطلحات التالية في هذهت   .9

 

ات المبنية على فتراضهي تلك الإ( Current plicy assumptions)  ات السياسة الحاليةإفتراض
ظروف في ة مناسبات إستثناءمع  ريرافي تاريخ إعداد التق المفعولنافذة  الأنظمةأساس التشريعات أو 

 .محددة
 

 منشأةالمن قبل  هإستحقاقأو  استلامه والنقد المعادل المتوقعهي النقد ( Inflows) واردةال التدفقات
 .لتوقعاتلزمني الفق الأ عبر

 

قدرة المنشأة على  هي( sustainability fiscal term-Long) المالية طويلة الأجل ستدامةالإ
 .في الوقت الحالي ومستقبلاً ات اتها المالية وتقديم الخدمإلتزامالوفاء ب

 

أة ه من قبل المنشإستحقاقهي النقد والنقد المعادل المتوقع دفعه أو ( Outflows) الصادرةالتدفقات 
 عبر الأفق الزمني للتوقعات.

 

ة ات السياسإفتراضعلى أساس  يتم إعدادها مستقبليةمالية هو معلومات  (projection A) التوقع
 . ية وغيرها في المستقبلقتصادع الإات حول الأوضافتراض، والإالحالية للمنشأة

 

محاسبة معايير الالمعاني المحددة في برشادات هذه الإالمصطلحات المستخدمة في يتضمن الملحق "أ" 
 .  الدولية في القطاع العام

 

 المالية طويلة الأجل ستدامةالتقارير بشأن معلومات الإتحديد ما إذا ينبغي إعداد 
ج المنشأة ، تحتاالمالية طويلة الأجل ستدامةما إذا ينبغي إعداد التقارير بشأن معلومات الإتحديد  عند .10

 .بليةمستقالمالية اللمعلومات لمحتملين يوجد مستخدمين لتقييم ما إذا 
 

هي فالمالية طويلة الأجل أوسع من المعلومات المستقاة من البيانات المالية.  ستدامةمعلومات الإإن  .11
المنافع  ي توفرالتالسلع والخدمات والبرامج  بتقديمالمتعلقة  المتوقعة التدفقات الواردة والصادرة تتضمن

ذ بعين خأفهي تالسياسة الحالية على مدى أفق زمني محدد. وبالتالي  اتإفتراضستخدام إب جتماعيةالإ
 صادرة فقاتتؤدي إلى تد التيو  ريراالمنشأة في أو قبل تاريخ إعداد التق التي تتخذهاالقرارات  عتبارالإ

وعلى نحو  .تاريخ إعداد التقاريرفي  بها عترافمعايير الإ/أو وات لتزامالإمستقبلية لا تلبي تعريف 
ية التي لا المستقبل الواردة التدفقات عتبارالإالمالية طويلة الأجل بعين  ستدامةتأخذ معلومات الإ مماثل،

 .  تاريخ إعداد التقاريرفي بها  عترافالإمعايير  أو/والأصول تلبي تعريف 
 

المالية طويلة الأجل مجموعة واسعة من البيانات. تشمل هذه البيانات  ستدامةالإ اتتستخدم تقييم .12
ات فتراضوالديموغرافية المستقبلية والإ يةقتصادالمعلومات المالية وغير المالية حول الأوضاع الإ

لوطني أو القومي ا قتصادللإوالاتجاهات العالمية مثل الإنتاجية والقدرة التنافسية النسبية  البلدانحول 
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 إنتشار معدلو الوفيات نسبة والتغيرات المتوقعة في المتغيرات الديموغرافية مثل العمر و أو المحلي 
  .علمي والمشاركة في القوى العاملةوالدخل والتحصيل الوالجنس  ونسبة المواليدالمرض 

 

المالية طويلة الأجل في سياق تمويل تلك  ستدامةالإ الإبلاغ عن معلومات بحث مدى ملائمة ينبغي .13
ن هناك مستخدميمن المحتمل أن يكون  إذ. على تحديد مستويات تقديم الخدماتالمنشأة وقدرتها 

خصائص أو أكثر من ال ةواحدب التي تتسملمنشآت بالنسبة ا المالية طويلة الأجل ستدامةمعلومات الإل
 التالية: 

 ؛صلاحيات هامة أخرى في جمع الإيراداتأو صلاحيات ضريبية هامة و/ (أ)
 أو صلاحيات تكبد ديون كبيرة؛  (ب)
 ستحداثبما في ذلك إ وصلاحية ذلك، اتمستوى وطريقة تقديم الخدمو  تحديد طبيعة القدرة على (ج)

 .  خدمات جديدة
 

 ريراحدود إعداد التق
لتوقعات ويزيد افهم التي ت ستخدم في البيانات المالية يعزز من  ريرااستخدام نفس حدود إعداد التق إن .14

 فائدتها لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام. 
 

خرى أستخدام حدود إبطويلة الأجل المالية  ستدامةمعلومات الإ التقارير بشأنالمنشأة  يمكن أن تعد .15
تساق لإتعزيز اهو الغرض من ذلك قد يكون و . (GGS)العام  الحكومي قطاعال، مثل لإعداد التقارير

 ستدامةختصاصات أخرى أو لأن هناك مؤشرات أخرى يتم استخدامها لتقييم الإإوقابلية المقارنة مع 
 تقدم تشجيع المنشآت التي أيضاً . ويتم التقاريرحدود أخرى لإعداد المالية طويلة الأجل على أساس 

سبة ار المحايلمع وفقاً المعلومات  على أن تعرض كذلك على أساس القطاع الحكومي العاممعلومات 
  ." عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام فصا الإ " 22 لقطاع العامالدولي في ا

 

 المالية طويلة الأجل ستدامةإعداد التقارير بشأن معلومات الإ
 ،رشاداتلهذه الإ وفقاً  أ عدتالتي  ،المالية طويلة الأجل ستدامةمعلومات الإتساعد  يجب أن .16

طبيعة  ، بما في ذلكالمالية طويلة الأجل للمنشأة ستدامةتقييم مختلف جوانب الإعلى المستخدمين 
   .طر المالية التي تواجهها المنشأةالمخا ونطاق

 

والبيئة  لطبيعة المنشأة المالية طويلة الأجل للمنشأة تبعاً  ستدامةعلومات الإومضمون ميختلف شكل  .17
رير اواحد أهداف إعداد التقالمنهج العرض ومن غير المرجح أن يلبي التنظيمية التي تعمل فيها. 

  ارـعتبالإ بعينمع الأخذ  النوعية هاخصائصو إعداد التقارير المالية  2ق أهدافـلتحقيو . ةالمالي

                                                

 
طة منشآت القطاع العام في توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات تتلخص أهداف إعداد التقارير المالية بواس  2 

إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بواسطة من  2نظر الفصل أالغرض العام لأغراض المسائلة وصنع القرارات. 
 يد من التفاصيل.)إطار المفاهيم( لمز  منشآت القطاع العام
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 المالية طويلة الأجل العناصر التالية:  ستدامةمعلومات الإعادةً تشمل  ،3القيود
توقعات التدفقات الواردة والصادرة المستقبلية، والتي يمكن عرضها على شكل جداول أو  (أ)

 (؛56و 26-21الفقرات  أنظرتوضح التوقعات ) وصفيةأشكال بيانية، ومناقشة 
المالية طويلة الأجل بما في ذلك أي مؤشرات مستخدمة  ستدامةلأبعاد الإ وصفيةمناقشة  (ب)

 (؛ و57و 40-27الفقرات  أنظرلتصوير الأبعاد )
الفقرات  رأنظات والمنهجية التي تقوم عليها التوقعات )فتراضللمبادئ والإ وصفيةمناقشة  (ج)

 (. 58و 41-53
 

ستمد ت  . و الشكوكجل ظروف المالية طويلة الأ ستدامةمعلومات الإعموماً التوقعات الواردة في تعكس  .18
 ي تمثلولك. بعض الشكوكحولها التي تدور ات فتراضالإالتوقعات من النماذج التي تعتمد على 

نبغي أن تستند ، يبأمانة تدفقات المستقبلية المتوقعة للمنشأةالالمالية طويلة الأجل  ستدامةمعلومات الإ
  أفضل المعلومات المتاحة. إلىات المستخدمة فتراضالإ

 

يمكن و  .قرير منفصل أو كجزء من تقرير آخرالمالية طويلة الأجل كت ستدامةمعلومات الإيمكن نشر  .19
 وقت مختلف. للمنشأة أو في نات المالية ذات الغرض العاماالبيالذي ت نشر فيه نشرها في نفس الوقت 

 

ة مع متسق التي يتم الإبلاغ عنهاأن المعلومات بالمنشأة الخاضعة للسيطرة  تضمنينبغي أن  .20
 المنشأة المسيطرة.  عنها تبلغالمعلومات التي 

 

 المستقبلية الواردة والصادرةعرض توقعات التدفقات 
. الرأسماليةات ، بما في ذلك النفقيةالمستقبل التدفقات الواردة والصادرةالمنشأة توقعات أن تعرض يجب  .21

ع الأوضا ات حولفتراض، والإالسياسة الحالية اتإفتراضى أساس ة عليجب أن تكون التوقعات معدّ و 
 . مستقبلاً والأوضاع الأخرى ية قتصادالإ

 

التي  ات والتوقعات والمؤشراتفتراضعتماد على الإلإا الحد الذي يمكنها فيهالمنشأة أن تقيّم يجب  .22
من إعداد المعلومات  ، أو من مصادر أخرى للمعلومات، بدلاً تعدها منشآت أخرى، مثل وزارات المالية

ما إذا  عتبارالإويأخذ هذا التقييم بعين ، لأن هذا يمكن أن يقلل من تكاليف إعداد التقرير. بنفسها
يستوفي ير أو تقد موازنةالمنشأة  يكون لدىحيث و . لمعلومات تستوفي الخصائص النوعيةكانت هذه ا

 . ذات الصلةالزمنية رات أو الفتيمكن استخدام هذه المعلومات للفترة  تعريف التوقع،
 

 
                                                

 
ة التحقق. يتتمثل الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية في الملائمة والتمثيل الصادق وقابلية الفهم والوقت المناسب وقابلية المقارنة وقابل    3

 3. انظر الفصل الخصائص النوعيةالمنافع والتوازن بين -في حين تتمثل القيود المفروضة على المعلومات في الأهمية النسبية والتكاليف
  .من إطار المفاهيم لمزيد من التفاصيل
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لتي اتفاصيل عن البرامج والأنشطة  توفر بيانيةأشكال أو جداول  التوقعات على شكل يمكن عرض .23
البيانات ل تحديد شك عند . تحتاج المنشآتالواردةوتحدد مصادر التدفقات  صادرةتدفقات  ينتج عنها

فترات لاعرض عدد كبير من  يوفرو . الملائمةومدى الفهم  ات قابليةإعتبار الموازنة بين الى  الجدولية
، لكنه الاً كتمإكثر الأمعلومات من الونهاية الأفق الزمني مجموعة  تاريخ إعداد التقاريرزمنية بين ال

  لفهم.ا ويقوض من سهولةمعلومات العبء الزائد لل مخاطريزيد من 
 

ة إيجابية مضللة لتقديم صور  لتوقعاتها لوعرض اختيارها بأنه لم يتم تحريفالمنشأة  تضمنينبغي أن  .24
أو غير مواتية. وينبغي أيضا أن تكون الأشكال والمصطلحات المستخدمة متناسقة بين فترات إعداد 

 رير. االتق
 

 الأفق الزمني
لمتمثلة اتحقيق التوازن بين الخصائص النوعية المنشأة لتحتاج عند اختيار الأفق الزمني المناسب،  .25

تاريخ إعداد  بعيدة عننهاية الأفق الزمني  وكلما كانت. والملائمةالتمثيل الصادق و  لتحققفي قابلية ا
بح تصزمني، الفق الأ لكن مع زيادة. يةالمستقبلحداث الأكلما تم رصد المزيد من ، التقارير

يمكن العكس، بو لتحقق. ل قابلية التي تقوم عليها التوقعات أقل قوة ويحتمل أن تكون أقل اتفتراضالإ
زمني الفق الأعواقب الأحداث خارج  تجاهل مخاطر إمكانيةمن  جداقصيرة الزمنية الفاق الآأن تزيد 
  التوقعات. التقليل من ملائمة وبالتالي

 

ي ، بما فخصائص المنشأةب تأثريمن المرجح أن و خصائص المنشأة.  الأفق الزمنيطول  عكسي .26
 على منشآت أخرى للحصول عتمادلإالرئيسية، ومستوى ابرامج العمر معينة مثل طول  جوانبذلك 

بنية والمعدات مثل شبكات ال والمصانعمن الممتلكات رئيسية الالعمر المقدر للبنود و تمويل، على 
  .مستقبليةمعلومات توفر أخرى مماثلة منشآت والآفاق الزمنية التي اعتمدتها  التحتية،

 

 المالية طويلة الأجل ستدامةمعالجة أبعاد الإ
مناقشة رد أن تو المالية طويلة الأجل  ستدامةالإمعلومات بشأن التي تعدّ التقارير  على المنشأة يجب .27

طة ثلاثة أبعاد مترابرشادات الإ هذه . تناقشالمالية طويلة الأجل ستدامةد الإكل من أبعال وصفية
      :على النحو التالي طويلة الأجل المالية ستدامةللإ
 الخدمة 
 الإيرادات؛ و 
 الدين.  

 

. ى خر الأبعاد الألتغييرات في بعد واحد على مع بعضها البعض بحيث تؤثر ا مترابطة الأبعاد تعدّ  .28
الخدمة( لخاص بابعد اللمستفيدين )ات اإستحقاقيتم تمويل الخدمات المستقبلية و على سبيل المثال، 

الحفاظ على ثبات البعدين يمكن تحليل بعد واحد من خلال و . ون أو الدي /و اتالإيراد بواسطة
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المستويات الحالية للخدمات والإيرادات الحفاظ على ثبات ، من خلال . على سبيل المثالخرينالآ
لعلاقة اويوضح الملحق "ب" . ون ات على مستوى الديفتراضأن توضح أثر هذه الإالمنشأة  بإمكان

 المالية طويلة الأجل.  ستدامةبين أبعاد الإ
 

أو التأثير لبعد اتغيير على هي قدرة المنشأة  القدرة. قابلية التأثرو  القدرةلكل بعد:  ثنانإ جانبان هناك .29
 .نفوذهاعتماد المنشأة على عوامل خارجة عن سيطرتها أو إ هو مدى  وقابلية التأثر، يهعل

 

أن  غيوينبالمالية طويلة الأجل.  ستدامةلعرض أبعاد الإ معينة مؤشراتأن تستخدم المنشأة  يمكن .30
 ائمةقأمثلة على المؤشرات في وترد  .للمنشأة ملائمتها مدىعلى  بناءً تختار المنشأة مؤشراتها 

 . "ج"الملحق  ضمنمؤشرات ال
 

 البعد الخاص بالخدمة
 نالمتلقيإلى  التي ت قدملخدمات حجم ونوعية ا عتبارالإ يأخذ بعينالخدمة ب الخاص بعدال إن .31

اسة الحالية ات السيإفتراضفي ضوء ، خلال فترة التوقعاتللمستفيدين ت دفع ستحقات التي والم
هذا ركز ين. بقى ضمن قيود الدييمن الضرائب وغيرها من المصادر، في حين  اتالإيراد بخصوص

 تحقاقسالإلحفاظ على حجم ونوعية الخدمات التي تقدمها أو برامج على قدرة المنشأة على االبعد 
 عينةم المنشأة عرضة لعوامل تعلى ما إذا كان. كما يركز أو قدرة المنشأة على تغييرها توفرها التي

ا إذا كانت متخفيضات في الخدمات والمستحقات أو أي لمتلقين والمستفيدين لقبول ا رغبةمثل مدى 
 لأنها لا تملك القدرة على تحديد أو تغيير مستويات الخدمة، على سبيل المثال حيث عرضة للتأثر

  .المقدمة مستوى الخدماتمستوى آخر من الحكومة  يحدد
 

 أخرى  مصادرومن ات السياسة الحالية على الإيرادات من الضرائب إفتراضتأثير  إنعكاسمن خلال  .32
ر السلع المتاحة لتوفيالمالية طويلة الأجل المبالغ  ستدامةمعلومات الإ يمكن أن تعرض ،وعلى الديون 

الي وبالت ،ات تقديم الخدمات للمنشأةإلتزام لمستخدمين مقارنة هذه المعلومات معا وبإمكان. والخدمات
  .توفير الخدمات إستدامةتقييم 

 

على  قاتالنف زيادة هذه المقارنات هو مدى عند إجراء عتبارومن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإ .33
رتفاع إ وقعتهذا إلى  وقد يعزى . المنشأة لنفقات الكليةالمستويات ب مقارنةبشكل حاد  برامجالبعض 

لرعاية ا برامج معينة، مثلبالتكاليف المرتبطة  توقع ارتفاعبرنامج معين أو  منالمستفيدين  عدد
سبب بقد يكون من المتوقع ، بسرعة أكبر من معدل التضخم العام. على سبيل المثال، الصحية

 نفقات الحكومية الكليةالكنسبة من تكلفة الرعاية الصحية  ترتفعأن  التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية
  .خلال فترة التوقعات

 

عمار للأ يماً تقي الخدمة أيضاً ب الخاص بعداليشمل كبير، مال التي تتطلب رأسنشطة فيما يخص الأ .34
 . والمصانع والمعداتستبدال بنود الممتلكات إودورات  الإنتاجية
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 اتالبعد الخاص بالإيراد
خلال  ى الإيرادات الأخر مصادر و ة الضريبمستويات  عتبارإن البعد الخاص بالإيرادات يأخذ بعين الإ .35

فع تقديم الخدمات للمتلقين ودات السياسة الحالية بخصوص إفتراضفي ضوء ، فترة التوقعات
منشأة على على قدرة الهذا البعد  . يركزنبقى ضمن قيود الدي، في حين يللمستفيدين المستحقات

لإيرادات. لمصادر جديدة  ستحداثإأو الإيرادات الأخرى الحالية أو مصادر الضريبة مستويات تغيير 
أي ل قبو نت المنشأة عرضة لعدم رغبة دافعي الضرائب مثل ما إذا كامعينة ركز على عوامل كما ي

  .إيرادات خارج سيطرتها أو نفوذها، ومدى اعتمادها على مصادر الضريبةفي مستويات  رتفاعإ
 

شآت من المن استلامهاهو نسبة إجمالي الإيرادات التي يتم  اتبعد الإيراد ومن الأمثلة على مؤشر .36
كون منشأة تالحكومة أو من المنظمات الدولية. على سبيل المثال، قد  فيأخرى عند مستويات 

لى خليط ع تعتمد جزئياً  هالكنضريبة الممتلكات أو زيادتها، قادرة على الحفاظ على  محليةة يحكوم
ات سياسالوحيث يتم توقع . المحلية أو المحددة من الحكومات الوطنية و/منح المن المنح العامة و 

ياسات. لتمويل هذه الس ةاللازم اتيمكن عرض مستوى الإيراد، الخدمات وإدارة الديون  توفيرالخاصة ب
أو اداتها مستويات إير لحفاظ على على اهذه المعلومات المستخدمين في تقييم قدرة المنشأة تساعد 

 . الإيرادات الخاصة بها مصادر إستدامةوبالتالي في تقييم  تهازياد
 

رائب من الض اتمستويات الإيراد تغييرقدرة محدودة على  تملكالتي  ،المنشأة أن تكون  ي رجح عموماً  .37
ات أخرى عند مستويمنشآت التي تتخذها البشكل كبير على قرارات التمويل  معتمدة ،الأخرى المصادر و 

هذا  فإن، قانوني آخرسند  أو دستوري  قائمة على سندالتحويلات الحكومية  كانت إذاو لحكومة. في ا
الأخرى نشآت الم التي تتخذهاجعل المنشأة أقل عرضة لقرارات التمويل السلبية المفاجئة يمكن أن ي الأمر

خدمين في هذه المعلومات المستتساعد مستقرة.  إيرادات استلامستمرار في لإا يةحتمالإ منبالتالي يزيد و 
  سيطرتها. ة عن نطاقخارجالالقرارات بالمنشأة  قابلية تأثرتقييم 

 

 لخاص بالدينالبعد ا
 اتإفتراضء في ضو ، خلال فترة التوقعاتن و مستويات الدي عتبارالإ يأخذ بعينالدين ب الخاص لبعدا إن .38

الإيرادات وص وبخصللمستفيدين،  دفع المستحقاتو  للمتلقينالخدمات  تقديمالسياسة الحالية بخصوص 
لمالية اتها اإلتزامعلى الوفاء بمن الضرائب وغيرها من المصادر.  يركز هذا البعد على قدرة المنشأة 

حسب الضرورة. كما يركز على ما إذا كانت  تهإعادة تمويل الدين أو زيادقدرتها على ها أو إستحقاقعند 
 ومخاطر سعر الفائدة. ينالمقرض ثقةللسوق و المنشأة عرضة 

 
ي أي تاريخ  فحيث أنه يمثل ، البعد الخاص بالدينتقييم في  امهم عاملاً صافي الدين  مستوى يعتبر  .39

ويلها لسلع والخدمات التي يجب تمالتقديم المسبق لعلى  الذي يتم إنفاقهالمبلغ  اريرعداد التقلإ
 ومن خلال توقع. المؤشر ذو صلة للعديد من المنشآت هذا . لذلك، من المرجح أن يكون مستقبلاً 
من الضرائب  اترادالإيلق بفيما يتع، و فيما يتعلق بتقديم السلع والخدماتات السياسة الحالية إفتراض

 هذه المعلومات تساعد .الديون  لصافيالمستويات المتوقعة  يمكن عرضوغيرها من المصادر، 
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درتها على ق ها أوإستحقاقاتها المالية عند إلتزامالمستخدمين في تقييم قدرة المنشأة على الوفاء ب
ن و دي ستدامةإوبالتالي تقييم  زيادتهاها أو إعادة تمويلمستويات الديون الخاصة بها أو  لحفاظ علىا

 المنشأة.
 

الوطنية  المستويات عرض مثل هذه التوقعات عندفي  عتبارمن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإ .40
، ةلمتوقعا ةالحكومي النفقاتالأساسي، وهو إجمالي  الرصيدالتمييز بين: )أ( ينبغي هو ما إذا كان 

الرصيد هو و  ،الرصيد الكلي)ب( ، وناقص الإيرادات الضريبية دينالالفوائد المستحقة على  إستثناءب
 ما علىأ. على الدينالدفع الفائدة مستحقة بالمتعلقة الصادرة تدفقات البما في ذلك  الأساسي

ن و قد يكون التركيز على صافي الدي ،المنظمات الدولية فيما يخص المستويات دون الوطنية أو
يرادات لإمتزايدة من انسبة في هذا المؤشر أن  اتالزياد ظهرت  كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات. 

توقع تقديم الخدمات، وأن المستوى الم عندين وبالتالي تحويل الموارد ال لتسوية سوف تكون مطلوبة
 قد يكون غير مستدام. المنشأةن و من دي

 

 المبادئ والمنهجيات
 وتكرار إعداد التقاريرتحديث التوقعات 

قد  أن التحديث السنوي برشادات الإ تقرّ هذه، به مرغوبهو أمر التحديثات المنتظمة  أنفي حين  .41
ات فتراضعلاقة عكسية بين قوة الإ عموماً هناك واقعيا لجميع المنشآت. ومع ذلك، أمرا لا يكون 

. قعاتمن تاريخ صياغة هذه التو  المنقضيالتوقعات ومقدار الوقت  التي ي ستند عليها في صياغة
فترة معينة  التي وضعت قبلالتوقعات  أن تصبح ةخلال فترات التقلبات المالية العالمية، تزداد مخاطر 

ومات قدرة تلك المعلتدني من  ذلك ، مع ما يترتب علىهي توقعات قديمة تاريخ إعداد التقارير من
حديث تمسألة المنشأة  أن تدرسه الحالة، يجب . في هذاتالقرار  وصنعتلبية أهداف المساءلة على 

أحداث هامة أو  عوقو  تحديث توقعاتها بعد أيضاً  أن تبحثينبغي و . اً تكرار  أكثر توقعاتها على أساس
 .رئيسية غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى 

 

 تأثير المتطلبات القانونية وأطر السياسة   
المالية طويلة الأجل  ستدامةالإ معلومات حولفي بعض الإختصاصات، يخضع إعداد التقارير  .42

. قد ليةدو المحلي أو من خلال ترتيبات على المستوى الوطني أو  ي طبقتنظيمي لإطار قانوني أو 
ومن . لةمعقو  موازنةمتطلبات للحكومة المحلية. قد تشمل هذه  قانونيةيكون هناك أيضا متطلبات 

أن  نبغييالتي منهجيات الات و فتراضتؤثر على المبادئ والإأن أو هذه المتطلبات المرجح أن تحدد 
   .هاعن فصا الإو توقعاتها  احتسابفي  المنشأة هاتستخدم

 

 يةقتصادات الديموغرافية والإفتراضالسياسة الحالية والإ
ات فتراضإينة بشكل فردي، ينبغي أن تستند برامج وأنشطة معالتدفقات الخاصة ب تخطيطيتم حيث  .43

ينبغي  .محددة حيث يكون مناسباً  اتإستثناءمع  الأنظمة الحاليةأو  اتاستمرار التشريع إلىالسياسة 
 فترة التوقعل لاخستمرار إالسياسة الحالية"( ب اتإفتراضات )المشار إليها باسم "فتراضتطبيق هذه الإ

لأنظمة االتشريعات أو هي ات السياسة الحالية إفتراضنطلاق في لإ. وينبغي أن تكون نقطة اكاملةً 
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شريعات أو الت يمكن أن يعتبر فيها الحياد عن. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات حالياً  نافذة المفعول
 مناسب، على سبيل المثال:الأنظمة الحالية هو أمر 

ر، وحيث قبل تاريخ إعداد التقاريالتشريعات أو الأنظمة الحالية التغييرات على يتم سنّ حيث  (أ)
 لتوقعات؛ لزمني الفق الأهذه التغييرات تاريخ تنفيذ محدد ضمن ل يكون 

 ؛ أوداخلياً  تكون النصوص في التشريعات أو الأنظمة الحالية متضاربةحيث  (ب)
وص وقف نص"، على سبيل المثال، نتهاءإتاريخ  يكون للتشريعات أو الأنظمة الحالية حيث (ج)

 ."نفاذ القانون 
 

، تاريخ إعداد التقاريرل ها قبتم سنّ يرات القانونية التي يالتغيبات السياسة الحالية إفتراضيمكن أن تتأثر  .44
أن  إفتراض دّ يعتوقعات. في هذه الظروف، للزمني ال فقالألها تاريخ تنفيذ محدد ضمن يكون التي و 

غير  إفتراضهو  كاملةً فترة التوقع خلال المفعول  نافذةزال التشريعات أو الأنظمة الحالية لا ت
  .مناسب

 

ماعي جتلإهو برنامج الضمان ا داخلياً  المتضاربة من الأمثلة على التشريعات أو الأنظمة الحالية .45
 الصندوق  دستنفاإ بعد دفعاتتقديم القانوني غير  تجعل منمخصصات قانونية  يشتمل علىالذي 

 ما أنك. الصندوق  ذلك دالمستفيدين بعد استنفامستحقات  استمرارالمخصص، على الرغم من 
تاج لكن قد تح ،عكس موقف قانوني صارمستنفاده قد يإبعد  اتهإلتزامفي بيأن الصندوق لن  إفتراض

 قاتتدفالقيمة سوف يقلل من الأساس  مثل ذلكعرض التوقعات على المنشأة لتقييم ما إذا كان 
جتماعي. لإان االضمبرنامج واجه تي تال ةالمالي اتالتحدي من نطاقبالتالي سيقلل المتوقعة، و  الصادرة

القيود  ات السياسة الحالية رغمإفتراضعلى  بناءً المنشأة توقعاتها  يمكن أن تحسب ،في هذه الحالة
  القانونية.

 

قف نفاذ نصوص و ، على سبيل المثال، للتشريعات أو الأنظمة الحالية تاريخ إنتهاء معينيكون  قد .46
حتمال قوي افي كثير من الحالات قد يكون هناك و بعد فترة محددة. بموجبها نتهي ت التي، القانون 

إلى ارم قانوني ص إنهاء تبني مبدأ ويمكن أن يؤديستبدال هذه البرامج ببرامج مماثلة. إيتم بأن 
 .التقليل من فائدة المعلومات، وبالتالي الصادرة المتوقعةقيمة التدفقات التقليل من 

 

 الواردة الإيرادات تدفقات نهج م
كبيرة من الضرائب وغيرها من المصادر، مثل التحويلات ال الواردة تيراداالإتدفقات  تخطيطيمكن  .47

مصادر لا ويتوقع أن تنمو )أو تتقلص(ات السياسة الحالية. إفتراضعلى  فردي بناءً  بشكل  الحكومية، 
 يما يتعلقففردي  بشكل تخطيطهاالأخرى التي لم يتم  الواردة لضرائب وتدفقات الإيراداتالهامة ل

  محدد.أو مؤشر تضخم  (GDP)الناتج المحلي إجمالي مثل  معين متغيرب
 

 يعية، من الموارد الطب نتفاعلإاالأخرى، مثل حقوق الواردة تدفقات الإيرادات أن تنمو  ي توقع أيضاً  .48
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ردي ف بشكل التخطيط لها ويمكن أيضاً . مؤشر محددالناتج المحلي أو إجمالي بما يتماشى مع 
  توقع استنفاد الموارد الطبيعية. عند ، مثلاً محددةلمعالجة ظروف 

 

 المرتبطة وغير المرتبطة بالعمر برامج المنهج 
. ة الأخرى يلمعايير الأهلية مثل العمر والعوامل الديموغراف بالعمر المرتبطةبرامج ال تخضعما  غالباً  .49

 لمرتبطةاعن البرامج غير  بالعمر المرتبطةالبرامج والأنشطة يمكن تمييز  ،التوقعات وعند صياغة
غير لبرامج اي توقع أن تزداد بالعمر بشكل فردي بينما  المرتبطةبرامج لويمكن التخطيط ل. بالعمر

ن تكون أي توقع الناتج المحلي، أو  إجمالي المتغيرات الأخرى، مثلنسجام مع لإبابالعمر  المرتبطة
حيث ونة، المر  قدراً من بالعمر المرتبطةالبرامج غير نهج ميوفر  .من حيث الأرقام الحقيقيةثابتة 

حقيقية في بعض البرامج ال الأرقام الناتج المحلي/إجمالي بأن تتم معادلة الزيادات عن سمح ي
   نخفاض الإنفاق في مجالات أخرى.إبزيادات أقل أو بوالأنشطة 

 

 يةقتصادالديموغرافية والإات فتراضالإ
هجرة المعدلات الوفيات و  نسبةو  نسبة المواليدات الديموغرافية فتراضأن تشمل الإ المرجحمن  .50

ية معدلات النمو قتصادات الإفتراضمن المرجح أن تشمل الإو ومعدلات مشاركة القوى العاملة. 
أثير بيئية، مثل تية الأخرى عوامل قتصادات الإفتراضالإ . يمكن أن تشملي والتضخمقتصادالإ

   .يقتصادية المحدودة على النمو الإستنزاف وتدهور النظم البيئية ونضوب المياه والموارد الطبيعإ
 

 اتفتراضمعقولية الإ
ات فتراضات السياسة الحالية والإإفتراض إلى التدفقات الواردة والصادرةينبغي أن تستند توقعات  .51

   .18معقولة في سياق العوامل التي نوقشت في الفقرة  التي تعتبروالديموغرافية،  يةقتصادالإ
 

 التضخم ومعدلات الخصم    
 عينب. يمكن أخذ التضخم ضمن التوقعات راالأسعنهجين رئيسيين لإدماج تأثير تضخم مهناك  .52

بالأسعار الحالية )أي الأسعار السائدة  صياغة التوقعاتالتوقعات أو يمكن  عند صياغة عتبارالإ
شمل يمعدل الخصم يجب أن  فإن(. إذا كانت التوقعات تشمل التضخم، تاريخ إعداد التقاريرفي 

بعد ينبغي أن يستفإن معدل الخصم ، حاليةإذا كانت التوقعات هي بالأسعار الو . التضخم أيضاً 
    .التضخم

 

 تحليل الحساسية
الحالات،  وفي بعض. يها التوقعات غير مؤكدة بطبيعتهابنى علات التي ت  فتراضالعديد من الإإن  .53

لتغييرات الصغيرة في المتغيرات تأثيرات هامة على التوقعات. يساعد إستخدام تحليل يكون ليمكن أن 
 يةقتصادات الديموغرافية والإفتراضفي الإ الهامةالحساسية المستخدمين على فهم تأثير التغيرات 

 .اتعلى التوقع
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 اتفصاحالإ
ويلة المالية ط ستدامةالإ معلوماتتساعد مستخدمي المنشأة عن المعلومات التي ينبغي أن تفصح  .54

أي أة أن تجري المنشينبغي و المتوقعة للمنشأة.  المالية طويلة الأجل ستدامةتقييم الإعلى  الأجل
 .رير الماليةاقيق أهداف إعداد التقات إضافية لازمة لتحإفصاح

 

 عن المعلومات التالية:أن تفصح المنشأة  ينبغي  .55

 ؛سم المنشأةإ (أ)

 ؛طويلة الأجل المالية ستدامةالإ معلوماتترتبط بها البيانات المالية التي  (ب)

 ستدامةمعلومات الإالمتعلقة برير احدود إعداد التق ضمن، أسماء المنشآت تكون مختلفة حيث (ج)
 للبيانات المالية؛حدود إعداد التقارير التي تختلف عن و المالية طويلة الأجل 

 هوية المنشأة المسيطرة؛المنشأة هي منشأة خاضعة للسيطرة،  تكون  حيث (د)

ضعتالتاريخ الذي  (ه)  ؛التوقعاتمجموعة كاملة من فيه  و 

 ؛ والتوقعاتكاملة من المجموعة ال لتلك اللاحقأساس وتوقيت التحديث  (و)

رى أو من مصادر أخرى من قبل منشآت أخمعدّة مؤشرات عندما تستخدم المنشأة توقعات و  (ز)
 . ء تلك المنشآت أو المصادر الأخرى، والمعلومات التي تم استخدامهاأسماللمعلومات، 

 
 :عن المعلومات التالية فصا ات الإلتوقعل الوصفيةمناقشة ال تشملأن  ينبغي .56

 الكبيرة من الضرائب ومصادر أخرى؛ الواردةمصادر تدفقات الإيرادات  (أ)

بيرة من الك الواردةتدفقات الإيرادات فيما يخص ات السياسة الحالية إفتراضلمحة عامة عن  (ب)
 والبدلات؛ الضريبةالضرائب وغيرها من المصادر، مثل مستويات عتبة 

 ؛الكبيرة بما في ذلك النفقات الرأسمالية الصادرةمصادر التدفقات  (ج)

ما في الكبيرة ب الصادرةتدفقات فيما يخص الات السياسة الحالية إفتراضلمحة عامة عن  (د)
 ؛ذلك النفقات الرأسمالية

 إجمالي؛لتوقعات بشكل فردي أو يتم التخطيط لما إذا  (ه)

 ؛رير وأسباب تلك التغيراتاشر  للتغيرات في التوقعات بين تواريخ إعداد التق (و)

التوقعات  تطابق ليست تقديرات وأنه من غير المحتمل أنهي أن التوقعات يفيد ب توضيح (ز)
يعتمد على مجموعة من  ختلافلإا نطاقأن مدى أفق زمني محدد النتيجة الفعلية و  على

 ؛حددةم ةمالي اتأي تحدي مواجهةالعوامل، بما في ذلك الإجراءات المستقبلية للمنشأة في 
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 ؛تغيراتال تلكرير وأسباب ابين فترات إعداد التق على التنسيقأية تعديلات  توضيح ( )
 والزمني؛  للتوقعات وأسباب اختيار ذلك الأفقالأفق الزمني المستخدم  (ط)
سبب ة، رير السابقاحيث تغير المنشأة الأفق الزمني عن ذلك المستخدم في فترة إعداد التق (ي)

 التغيير.  ذلك
 

علومات عن الم فصا المالية طويلة الأجل الإ ستدامةالإ بعادلأ الوصفيةمناقشة ال تشملينبغي أن  .57
 :التالية

 ة؛رير السابقاتقال إعداد فترةرات في التغي في المؤشرات مقارنة مع تلك الهامةيرات تغالتحليل  (أ)

الأجل  ةطويلالمالية  ستدامةمعلومات الإفي الإبلاغ عن التغيرات في المؤشرات المستخدمة  (ب)
 و ؛راتتلك التغي، وأسباب ةلسابقا ريراإعداد التق فترةب مقارنة

 لىغير مبنية ع المبالغ المشتقة من معلومات إلىمؤشرات تستند ستخدم المنشأة ت حيث (ج)
 .المتأثرةوالمؤشرات  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

ذلك  ات والمنهجية التي تقوم عليها التوقعات بما فيفتراضالمبادئ والإ عنالمنشأة  ينبغي أن تفصح .58
  المعلومات التالية:

 السائدة؛في التشريعات والأنظمة الجوانب الرئيسية  (أ)

 ول إلىأماكن الوصوالأطر المالية، بما في ذلك تفاصيل الرئيسية الكلي  قتصادسياسة الإ (ب)
لأطر، بما في ذلك الوثائق خارج او  هذه السياسات بشأن للعمومالأخرى المتاحة  لتقاريرا

 لتقارير المالية ذات الغرض العام؛انطاق 

ئيسية التي تقوم ر ية القتصادالديموغرافية والإات فتراضوالإالرئيسية السياسة الحالية ات إفتراض (ج)
 عليها التوقعات؛

ية ات الديموغراففتراضالسياسة الحالية والإ اتإفتراض مراجعة وتحديثسياستها في  (د)
 ؛يةقتصادوالإ

 نظمةالأأو  اتعن التشريع تحيدات السياسة الحالية الهامة التي إفتراضمن أي  توضيح (ه)
 ة؛الحالي

 ريراقإعداد التن فترة ات والمنهجيات عفتراضالمبادئ والإفي  الهامةلتغييرات ا توضيح (و)
  ؛راتيالتغي تلكيرات، وأسباب يهذه التغ ونطاق، وطبيعة السابقة
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 ون لها تأثير كبير على التوقعات؛لحساسية يمكن أن يكتحليلات لنتائج أي  (ز)

 و؛ الخصم معدلتحديد  عليه بناءً  تميطبقة والأساس الذي مالخصم ال معدلات ( )

 نهج.مذلك ال تبنيسبب نهج التضخم و م (ط)
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 )الملحق أ(

 "أ"الملحق 
 

 المصطلحات الواردة في هذه الإرشادات والمعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 التعريف المصطلح
لمتوقع ا أحداث سابقة والتي منما نتيجة منشأة التي تخضع لسيطرة الموارد  هي الأصول

  .أةالى المنش خدمةات أو إمكانيمستقبلية ية إقتصاد منافع أن يتدفق منها

 .في الصندوق والودائع تحت الطلبشمل النقد ي النقد

 بالغم يمكن تحويلها بسهولة إلىة الأجل قصير هي إستثمارات عالية السيولة  النقد المعادل
 تخضع لمخاطر ضئيلة من التغير في القيمة.و  نقدية معلومة

خاضعة منشأة 
 للسيطرة

 ، تخضعما شراكةمثل  رسمياً  غير مؤسسةمنشأة منشأة، بما في ذلك هي 
 . المسيطرة(منشأة السم إب ت عرفسيطرة منشأة أخرى )ل

 .المنشآت الخاضعة للسيطرةو أكثر من واحدة أ على تشتملالمنشأة التي  المنشأة المسيطرة

واعد في الق هي محددةلحكومة العامة كما في اضم جميع المنشآت التنظيمية ي العام يقطاع الحكومال
 . حصائية لإعداد التقارير الماليةالإ

 من المتوقع أن والتي، الناجمة عن أحداث سابقةات الحالية للمنشأة لتزاملإا ات لتزامالإ 
ية أو ادإقتصيجسد منافع من المنشأة للموارد  صادرإلى تدفق تسويتها تؤدي 
 .ات خدمةإمكاني

 لية.التي ترتبط بها البيانات المارير اتاريخ اليوم الأخير من فترة إعداد التق  تاريخ إعداد التقارير

رة خلال فت إمكانيات الخدمةية أو قتصادالإ من المنافع الواردإجمالي التدفق  اتالإيراد
 /الواردة إلى زيادة في صافي الأصولرير عندما تؤدي تلك التدفقات اإعداد التق

 .المتعلقة بالمساهمات من المالكينالزيادات  بإستثناء، حقوق الملكية
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 )الملحق ب(

 "ب"الملحق 
 المالية طويلة الأجل  ستدامةالإأبعاد بين  العلاقة

 

  ( لكل من الأبعاد الثلاثة والعلاقة بين الأبعاد الثلاثة. التأثروقابلية  يوضح هذا الملحق جانبي )القدرة
 

 
  

 
 

  
 
 
 

  

هل تستطيع المنشآت جمع 
إيرادات كافية للحفاظ على 

الخدمات الحالية في ضوء قيود 

 الدين؟

 البعد الخاص بالدين
القدرة على الوفاء بالالتزامات 
المالية أو إعادة تمويل أو زيادة 
الدين. عرضة لعوامل معينة مثل 

ثقة السوق وثقة المقرضين 

 ومخاطر سعر الفائدة

 البعد الخاص بالخدمة
القدرة على الحفاظ على الخدمات 
والمستحقات أو تغييرها. عرضة 

لعوامل معينة مثل جدوى التخفيضات 

 في الخدمات والمستحقات.

 اتالبعد الخاص بالإيراد
القدرة على تغيير مستويات 
الضريبة القائمة أو استحداث 

مصادر جديدة للإيرادات. عرضة 
الزيادة لعوامل معينة مثل جدوى 

في مستويات الضريبة أو الاعتماد 
على مصادر الإيرادات خارج نطاق 

 سيطرة المنشأة.

هل يمكن الحفاظ على الخدمات 
الحالية أو تغييرها في ضوء 

سياسات الإيرادات الحالية وقيود 

 الدين؟

ما مدى إستدامة الدين المتوقع 
الخدمة الحالية  في ضوء

 والسياسات الخاصة بالإيرادات؟
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 )الملحق ج(

 "ج"الملحق 
 المؤشرات قائمة

 

 .بأن تكون هذه الأمثلة هي قائمة شاملةولا ي قصد . يورد هذا الملحق أمثلة على المؤشرات
 

 ةيمالية الحكومالحصااات الإ التقارير حولإرشادات إعداد 
 .ط مائل ويرد تعريفه بعد المؤشراتالمصطلح بخ يظهر ذلك، فمعرّ  مصطلححيث يتضمن المؤشر 

  أو ن و الدي"إجمالي بـالذي يشار إليه غالبا  -مجموع إجمالي الديون يتكون  :مجموع إجمالي الديون "
ن داة الديأ ت عرّف. أدوات دينالتي هي عبارة عن  اتلتزامالإ من جميع -الدين" اتإلتزامإجمالي "

ي بواسطة المدين إلى الدائن فالأصلي المبلغ أو /من الفائدة و ة )دفعات(دفعكمطالبة مالية تتطلب 
 4.يةمستقبل تاريخ أو تواريخ

 مقابلة ال ماليةال الأصول منه مطروحاً إجمالي الدين على أنه  صافي الدين ي حتسب: صافي الدين
 4.دوات الدينلأ

 الوحدات( هيمن )أو مجموعة  لوحدة مؤسسية إن القيمة المالية الصافية: الصافية القيمة المالية 
 4.اتها غير المسددةلتزاملإ القيمة الإجمالية منها مطروحاً المالية لأصولها القيمة الإجمالية 

 الوحدات( هي القيمة الإجمالية من وحدة مؤسسية )أو مجموعة ل إن القيمة الصافية: الصافية القيمة
  4.غير المسددة اتهالتزاملإ ةجماليالقيمة الإ مطروحا منهالأصولها 

 الإحصاءات المالية الفائض الكلي" في  "العجز/ المصطلح مصطلح: يقابل هذا الكلي الرصيد
 اقصن النفقات المستلمة ناقص زائد المنح اتالإيرادعلى أنه ف عرّ الذي ي  و ، 1986لعام  الحكومية

 إشارةع )م المعرّف بتلك الطريقة وبذلك يساوي الرصيد التسديد". منه دفعات "الإقراض مطروحاً 
نقد لافي نخفاض لإصافي ا، بالإضافة إلى من قبل الحكومةلصافي الإقتراض امجموع ( معاكسة

هذا  يدالرصمفهوم ويكمن أساس والودائع والأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض السيولة.  الحكومي
قات أو النف اتالإيرادفإن ، وبالتالي تؤدي إلى إيجاد فائض أو عجزة يسياسات الحكومالأن  في

في هم ستنفاد الأصول السائلة يسإقتراض أو لإالكن ". تؤثر على الأربا المرتبطة بهذه السياسات "
 وحاً الإقراض مطر . تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "تمويل العجز أو "لا يكون له أي أثر على الأربا "

 من يةحقوق الملكو الدين مطالبات يغطي المعاملات الحكومية في  هأعلا الوارد" منه دفعات التسديد
  .إيراداتإدارة سيولة الحكومة أو كسب  من بدلاً لأغراض السياسة العامة  التي تتمو الآخرين 

 تكلفة مثل تات الفائدة دفع أن وحيثعات الفائدة. دف إستثناءب الكلي هو الرصيد: الرصيد الرئيسي
 لآخرا هو الإنفاقسياسة الحكومة ل ةالخاضع يمحددات الدين المستقبل أنحيث الدين السابق، و 

على  مؤشرنه كو أهمية خاصة  ذو يكون الرصيد الرئيسي، دفعات الفائدة إستثناءب اتالإيراد وتدابير
 ٥.ن و من الدي المرتفعةالمالي في البلدان ذات المستويات  الوضع

 التعريفات الأساسية
                                                 

 . 2011، دليل إلى الجهات المسؤولة عن جمع الإحصائيات والمستخدمين - إحصائيات ديون القطاع العامالمصدر: صندوق النقد الدولي:    ٤
 (.2007) دليل الشفافية الماليةالمصدر: صندوق النقد الدولي:    ٥
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 )الملحق ج(

 الأصلي لغ المبأو /( من الفائدة ودفعات) ةدفعداة الدين بأنها مطالبة مالية تتطلب أ ت عرّف: الدين أداة
 4.مستقبلية تاريخ أو تواريخمن قبل المدين إلى الدائن في 

 اعليه يةقتصادحقوق الملكية الإ يتم إنفاذ( 1منشآت )ية هي قتصاد: الأصول الإيةقتصادالأصول الإ 
ية من إقتصاد منافع منها ستمديمكن أن ي  ( 2)مجتمعة، وأو  منفردة سواءً من قبل وحدات مؤسسية، 

  4.الزمنتخدامها على مدى فترة من عن طريق الإحتفاظ بها أو اس مالكيهاقبل 

 تتكون الأصول المالية من المطالبات المالية بالإضافة إلى سبائك الذهب التي الأصول المالية :
ل الأص مالكخول عادة يأصل والمطالبة المالية هي حتياطي. إالسلطات النقدية كأصل  تملكها

  6.لتزاملبنود الإ وفقاً  لاستلام أموال أو موارد أخرى من وحدة أخرى )الدائن( 

 اتاملتز الإتكبد و  متلاك الأصولإعلى بحد ذاتها ية قادرة إقتصاد: هي منشأة الوحدة المؤسسية 
 6في معاملات مع منشآت أخرى.الدخول و ية قتصادوالمشاركة في الأنشطة الإ

  توفيرب، محددة، في ظل ظروف ما تكون وحدة واحدة )المدين( ملزمةعند لتزامالإ ينشأ: لتزامالإ 
  6.دائن(الأموال أو الموارد الأخرى إلى وحدة أخرى )ال

 

 مصادر أخرى 
 فاظ على التي تكون ضرورية للح المقبوضاتأو /فوائد و بدون : هي التغير في الإنفاق الفجوة المالية

الفجوة بشكل أكثر تحديدا، فإن و . 7جمالي الناتج المحليلإستهدفة الدين العام عند أو أقل من نسبة م
 يمةبق والمعدلةالمتوقعة،  المقبوضات منه مطروحاً المتوقع  8المالية هي صافي القيمة الحالية للإنفاق

مستهدفة ال نسبةالللحفاظ على الدين العام عند أو أقل من  المطلوبالنقص )أو الزيادة( في الدين العام 
 لمحاسبةمعايير استشاري للإالمجلس ا)المصدر: . المعلنة التوقعفترة خلال جمالي الناتج المحلي لإ

الأجل  ةطويل ةتوقعات الشاملال: 36 الفدرالية: بيان معايير المحاسبة المالية الأمريكيةالفدرالية 
  (.2009لحكومة الولايات المتحدة 

  

                                                 
 2011، دليل إلى الجهات المسؤولة عن جمع الإحصائيات والمستخدمين -إحصائيات ديون القطاع العامالمصدر: صندوق النقد الدولي:   6
فيما يلي خلال فترة زمنية معينة. و  إجمالي الناتج المحلي هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع تامة الصنع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً   7

 ردات(. الوا-ستثمار الحكومي وصافي الصادرات )الصادراتلإستهلاك والإستهلاك واستثمار القطاع الخاص واإمكونات إجمالي الناتج المحلي: 
ناء الفائدة )"إنفاق ستثإأنها نسبة من الإنفاق بحيث يتم دمج الفائدة ضمن احتساب القيمة الحالية، ي عبر عن الفجوة المالية كنسبة من الإنفاق على    8

  بدون فائدة"(.
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  غطية التدفقاتبين الفترات الزمنية إذا تم ت الموازنةقيود  ستيفاءإيتم : بين الفترات الزمنية الموازنةقيود 
، بما في ةيجميع النفقات المستقبلللحكومة )الدين العام الحالي والقيمة المخصومة لالمتوقعة  الصادرة

الحكومية  تاجميع الإيرادل مخصومةال قيمةال ضمنذلك الزيادة المتوقعة في النفقات المرتبطة بالعمر( 
  (.2009 ،ستدامةفوضية الأوروبية: تقرير الإالم :المصدرالمستقبلية. )

 /مجلس : صافي الدين كنسبة من إجمالي الإيرادات. )المصدرإجمالي الإيرادات صافي الدين :
، مؤشرات (SORP 4) 4رقم : بيان الممارسة الموصى بها (PSAB) لقطاع العام الكنديمحاسبة ا

 (.2009: الوضع المالي
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 اتستنتاجأساس الإ
  ها. من جزءاً  لا يشكل هلكن، 1 رقم هذا إرشادات الممارسة الموصى بهاات ستنتاجأساس الإيرافق 

 

 خلفية
ة محاسبحول في البداية مشروع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أطلق مجلس . 1إستنتاج

وقد . 2002 عام ( فيجتماعيةالمنافع الإب أعيد تسميتها لاحقاً ) جتماعيةات السياسة الإإلتزام
 "اتللحكوم جتماعيةلسياسات الإامحاسبة "لإبداء الملاحظات بعنوان أدى ذلك إلى نشر دعوة 

محاسبة لالمجلس بوضع مقترحات ، بدأ تلك الدعوة عقب تحليل الردود علىو . 2004في يناير 
، 2006. في أواخر عام جتماعيةمن المنافع الإ مختلفة فئات فرعيةبات المتعلقة لتزامالإ

، اتتزامللإومتطلبات القياس بخصوص ا عترافتفاق على نقاط الإلإفي ا الإخفاقبسبب و 
 .والقياس في ذلك الوقت عترافن الإعدم وضع المزيد من المقترحات بشأ المجلس قرر

 
مقترحات  ، بوضعكخطوة مؤقتةقام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،  . 2إستنتاج

يما يخص ف إعداد التقاريرفي تاريخ  المؤهلينإلى  تحويلهاعن المبالغ التي سيتم  فصا للإ
عن  فصا الإ صراحةً ولم يقتر  المجلس . (نقداً تسويتها  التي يتم المنافع)تحويلات النقدية ال

 فصا : الإجتماعيةالمنافع الإ" بعنوان 34ة العرض مسودتم إصدار . والتعهداتات لتزامالإ
 .2008 في مارس "الأفراد أو الأسر عن التحويلات النقدية إلى

 
مجلس ت قاد جتماعيةالإمنافع الات إلتزامتحديد المرحلة التي تنشأ فيها المداولات بشأن  إن . 3إستنتاج

ن رأي مفاده أن البيانات المالية لا يمكن أتبني إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 تضحوي. جتماعيةلمنافع الإها المستخدمون بخصوص اتوفر جميع المعلومات التي يحتاج

المعلومات الواردة في البيانات إلى واحد أدناه حيث تشير المربعات المظللة  الرسمهذا في 
قبل إطلاق أي مشروع آخر.  وارتأى المجلس ضرورة التشاور مع الجهات المعنيةلمالية. ا
: ماعيةجتالمنافع الإ" بعنوان ستشارية أخرى إهذه المسألة في ورقة أثار المجلس بالتالي و 

 ستدامةلإا التقارير حولإعداد "بعنوان  بالمشروع اموجز  ، وأصدر"والقياس عترافقضايا في الإ
مسودة يه الذي صدرت ففي نفس الوقت  وقد تم إصدار هاتين الوثيقتين. "المالية طويلة الأجل

 .34العرض 
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الردود على كافة  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام راجع مجلس ،2008.  في أكتوبر 4إستنتاج
كون تل 34عدم تطوير مسودة العرض  ، تقرر. وفي ضوء هذه الردودالمستندات المذكورة أعلاه

 أن أغلبية كبيرة منب أيضاً  وأشار المجلس. معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أحد
 ولحعلى أن البيانات المالية لا يمكن أن تنقل معلومات كافية للمستخدمين  وافقوا المجاوبين

 ،في ضوء هذا الرأي ٩.إجتماعيةتقدم منافع  التيلبرامج الحكومية لالأجل  ةالآثار المالية طويل
"إعداد ـب أ عيد تسميته لاحقاً المالية طويلة الأجل ) ستدامةالإ بشأنمشروع إطلاق  المجلس قرر

ارية إستشورقة إصدار "(. وأدى ذلك إلى ة الأجلالمالية العامة طويل ستدامةبشأن الإ ريراتقال
. 2009في نوفمبر  "المالية العامة طويلة الأجل ستدامةبشأن الإ التقاريرإعداد  " بعنوان

معلومات عن  لإبلاغا قضية الورقة التشاورية طرحت ،على الممارسة الحالية عتمادلإوبا
 ودعتالمعلومات  تلك رضقدمت اقتراحات حول كيفية عو ، طويلة الأجلالمالية  ستدامةالإ

ة الورق على المجاوبون غالبية وقد فضّل . الجهات المعنية لإبداء آرائهم ووجهات نظرهم
عايير مبأن يقوم مجلس لمشروع، رغم أن الكثيرين قالوا إنهم يفضلون استمرار إ التشاورية

 من المتطلبات.  وضع إرشادات بدلاً ب المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 

                                                

 
استمرت أعمال أخرى أيضا بشأن المقترحات الخاصة بقياس والاعتراف بالالتزامات الناجمة عن التعهدات بتقديم منافع اجتماعية بشكل غير   9

ل و مباشر في المرحلة الثانية من مشروع إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام. تتنا
المرحلة العناصر المختلفة وتشمل تطوير تعريف الالتزام وقضايا أخرى ذات صلة مثل ما إذا كانت صلاحية فرض الضريبة هي أصل  هذه

معين. ومن المرجح أن يؤثر هذا العمل على منهج قياس والاعتراف بالالتزامات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية. وقد قرر مجلس معايير 
 . 2013القطاع العام إعادة تفعيل مشروعه بخصوص المنافع الاجتماعية في اجتماعه المنعقد في يونيو المحاسبة الدولية في 

 

 1 الرسم
 في بيان المركز المالي الواردةالمعلومات المكملة 

 

التدفقات النقدية   
 السابقة

 التدفقات النقدية  
 المستقبلية

 
 

ت 
فقا

لتد
ا

ردة
الوا

 
تم الحصول يالأصول التي 

ويتم تحقيقها حتى عليها 
 تاريخه

 ية الحاليةقتصادالإ المنافع  
المتحققة في المستقبل 

 ()الأصول

 

    

     
الموارد المتوقع تحقيقها    

 مستقبلاً 
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تم يات المتكبدة والتي لتزامالإ
 تسويتها حتى تاريخه 

ها تسويت المتوقعات لتزامالإ  
 مستقبلاً 

 

     
ية قتصادالتضحيات الإ   

 يتم تسويتهاالحالية التي 
 (اتلتزام)الإ  مستقبلاا 

 



 إعداد التقارير بشأن الإستدامة المالية طويلة الأجل للمنشأة

 رشاداتأساس الإستنتاجات لإ          2693 
 1رقم  الممارسة الموصى بها

ية في المحاسبة الدولمعايير  وضع مجلس، الورقة التشاوريةعلى التي وردت في ضوء الردود  .  5إستنتاج
المالية طويلة الأجل  ستدامةبشأن الإإعداد التقارير  "بعنوان  46مسودة العرض  القطاع العام

 اتقترحت مسودة العرض هذه إرشادا. 2011 في أكتوبر تصدر  والتي، القطاع العام"لمنشأة 
لمالية ا ستدامةالإتقوم بإعداد التقارير حول معلومات التي لمنشآت القطاع العام  ةغير رسمي

 . طويلة الأجل
 

 صوراتهأفكاره وتتطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المزيد من  عمل مجلس . 6إستنتاج
لمتعلق ا المالية طويلة الأجل في سياق مشروعه ستدامةالإمعلومات  حول التقارير إعدادبشأن 

اع القط من قبل منشآتإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بإطار المفاهيم الخاص ب
رير االتق وأهداف ومستخدم: 2ويعكس الفصل الإطار.  ذلكمن  2، في الفصل وتحديداً العام، 

ر ية تكمن في جوهعلى الرغم من أن البيانات المال رأي مفاده أنه ذات الغرض العام ةالمالي
ات روري لتلبية احتياجض شمولية يعتبر أمركثر الأنطاق الإلا أن ، إعداد التقارير المالية

أن بأيضا  وأشار المجلس. اق المعلومات المالية المستقبليةالنط ذلك. يشمل المستخدمين
المتوقعة  لواردةاسابقة والتدفقات المتوقعة المتعلقة بالإلتزمات نتيجة قرارات  الصادرةالتدفقات 

 جزئياً  بها ترافعبها أو يمكن الإ عترافقد لا يتم الإ لضريبيةواالسيادية  صلاحياتمتعلقة بالال
من أجل تحقيق أهداف التقارير و ، لذلكالأداء المالي. فقط في بيان المركز المالي وبيان 

تخاذ القرارات، يجب على المنشأة تزويد المستخدمين بمعلومات إلمساءلة و المتمثلة في االمالية 
منشأة المركز المالي لل حولالمستقبلية التي تكمل المعلومات  والصادرةالتدفقات الواردة عن 
 المالية. البياناتفي 

 

رير االتق إعداد وراء أن الأساس المنطقيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقرّ مجلس  .7إستنتاج
وجوب  شير إلىيقد  "6 إستنتاج"المالية طويلة الأجل في الفقرة  ستدامةالإمعلومات  حول

ابق أنه من الس المجلس إلى . ومع ذلك، خلصلبعض المنشآت بالنسبة إعداد تلك التقارير
 المالية طويلة ستدامةمعلومات الإإعداد التقارير بشأن ، لأن ةرسمي بياناتلأوانه إصدار 

تطوير ا فيهيتم  التي لا يزالالأجل في التقارير المالية ذات الغرض العام هي أحد المجالات 
غلبية أ . يتفق هذا المنهج مع آراء تشجيع مناهج مبتكرة ومرنةب يرغب المجلس ولأنالممارسة 

 ةمن إرشادات الممارس 4أن الفقرة ب ويشير المجلس. 46مسودة العرض المجاوبين على 
 ممارسة جيدة. هي تنص على أن إتباع هذه الإرشاداتالموصى بها 

 النطاق 
 ا إذا كان نطاق إرشادات الممارسةم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس . 8إستنتاج

 ويقرّ  .الموحد والحكومي الشاملالوطني  المستويينالموصى بها ينبغي أن يقتصر على 
 أمر ملائمالمالية طويلة الأجل هو  ستدامةمعلومات الإإعداد التقارير بشأن أن ب المجلس

ين تخدممسكبير من الإلى أنه قد يكون هناك طلب  ، لكنه خلصتحديدا عند هذه المستويات
نطاق الأن  المجلس إلىلذلك خلص . ةهذه المعلومات على المستويات دون الوطني على

 ره.ليس له ما يبر  على المستويين الوطني الموحد والحكومي الشامليقتصر  المحدود الذي
كان المجلس في تحديد ما إذا  التي بحثهاالعوامل  "17إستنتاج –14إستنتاجالفقرات " تناقش

 المالية طويلة الأجل. ستدامةبشأن معلومات الإ تعد التقاريرالمنشأة أن  ينبغي على
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 تعريفات 
 المالية طويلة الأجل ستدامةالإ

الأجل  المالية طويلة ستدامةللإ أنه لا يوجد تعريف مقبول عالمياً ب الورقة التشاورية أشارت . 9إستنتاج
 لوفاءاقدرة الحكومة على  "وهو المالية طويلة الأجل  ستدامةلإل واشتملت على تعريف عملي

المحاسبة  معايير وأقرّ مجلس ." ومستقبلاً  حاضراً الخدمة ات تقديم إلتزاماتها المالية و إلتزامب
ير كافي كل غأن هذا التعريف صارم بشب تفيدبوجهة النظر التي  الدولية في القطاع العام

ع ما إذا كان الوضحول  أكثر وضوحاً  مؤشرتعريف يوفر للمستخدمين وأنه ينبغي اعتماد 
ات امإلتز )أ( ربط  على مستدام. قد ينطوي هذا المنهجوضع ي الحالي المنشأة هو قتصادالإ

لى )ب( التركيز عالضريبة الحالية والحفاظ على مستويات بمسألة الحالية  ةتقديم الخدم
لحالية ا ات تقديم الخدمةإلتزامتلبية فقط  يمكنهاالمنشأة التي و مسارات الدين المتوقعة. 

ها في بأن ت عرفات المالية عن طريق زيادة الضرائب أو مستويات الديون الحالية لتزاموالإ
لتركيز اكثر صرامة و الأالكلي لتبني هذا المنهج  قتصاد. يميل خبراء الإغير مستداموضع 

أن مستويات الخدمة الحالية ب ضمناً  يشيرمصطلح ن "المتفاقمة"، وهو على مسارات الدي
ادات كبيرة في زيحدوث ستمر دون تلا يمكن أن  ستحقاقالإبرامج والمنافع المتاحة من 

 . مستويات المديونية
 

المحاسبة الدولية في معايير  رر مجلسق إرشادات الممارسة الموصى بهاعندما يتم إصدار . 10إستنتاج
 لتشاوريةالورقة االمالية طويلة الأجل المستخدم في  ستدامةالإبقاء على تعريف الإ القطاع العام

 تطبيقه ةإمكانينطاق ليعكس التوسيع  إستثناء، بولاحقاً في هذه الإرشادات 46لمسودة العرض 
)المصطلح بين  (الحكوميةمؤسسات الأعمال  إستثناءبعلى جميع منشآت القطاع العام )

لم يعد مستخدماً بموجب إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  المربعة الأقواس
على الحكومات. في التوصل إلى هذا  هاقتصار من  بدلاً  (.2016بريل إالقطاع العام في 

 تقديم الخدماتلالقطاع العام )أ(  ومنشآتحاجة الحكومات إلى  المجلس أشار ،ستنتاجالإ
 خصوصاً و المالية،  اتلتزامبالإ)ب( الوفاء و ستحقاقالإبرامج بات المتصلة لتزاموتلبية الإ

 سنّ لسلطات سيادية ب تتمتعأن العديد من الحكومات ب أيضاً  وأشار المجلس. تسوية الديون 
يعترف  بينما، الحالية الضريبةمستويات  وتغييرجديدة الالضرائب الخاصة بمصادر تشريعات ال
ات. عتبار عدد من الإب القدرة على زيادة الضرائب مقيدة عملياً  قد تكون  في البيئة العالمية هأن

طويلة ة المالي ستدامةالمنشأة الاهتمام المناسب لأبعاد الإ أنه شريطة أن تولي وارتأى المجلس
ية كافت معلوماسيتم تزويد المستخدمين بفإنه ، 40-27ات ، كما هو موضح في الفقر الأجل

 اتهامإلتزاالوفاء بو  ،المنشأة يمكنها الحفاظ على مستويات الخدمة الحالية ما إذا كانت حول
اتها المالية دون إلتزاموالوفاء ب ستحقاقالإالمستفيدين الحاليين والمستقبليين من برامج  تجاه

 قتراض.لإمن الضرائب وغيرها من المصادر أو زيادة ا اتزيادة الإيراد
 

 والموازناتالتوقعات والتنبؤات 
العلاقة بين التوقعات  بأنه ينبغي توضيح 46على مسودة العرض  مجاوبون قتر  عدة . ا11إستنتاج

، قرر تالمصطلحالهذه  عالمياً  ةمقبول اتتعريف ه لا يوجدنلأ ونظراً . والموزاناتوالتنبؤات 
يح توضبغرض  لتوقعلتعريف وضع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس
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التي  الحساباتأن لمعلومات التي ينبغي استخدامها في حساب التوقعات وضمان اخصائص 
 ا.الموصى به ضمن نطاق إرشادات الممارسةفقط  هي التي تندرجتلبي هذه الخصائص 

 
ا إذا م معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلسعند صياغة تعريفه للتوقع، . 12إستنتاج

الأنظمة عات أو تشريبالالصارم  لتزامالإ إلى يةمستقبلالكان ينبغي أن تستند المعلومات المالية 
و أمحددة من التشريعات  اتإستثناء ت، أو ما إذا كانتاريخ إعداد التقاريرفي  نافذة المفعول

أنه قد ب المجلس وأقّر. ملائمة اتإستثناءهي  تاريخ إعداد التقاريرفي  الأنظمة نافذة المفعول
 مناسبأمر الحالي  النظامالخروج عن التشريع أو  فيها يكون هناك حالات محدودة يكون 

الية مبأنه "معلومات  التوقع ي عرّف . لذلكتوفير المزيد من المعلومات ذات الصلة بهدف
ت حول افتراضات السياسة الحالية للمنشأة، والإإفتراضعلى أساس  يتم إعدادها يةمستقبل

تلك  ات السياسة الحالية هيإفتراضو في المستقبل."  والأوضاع الأخرى ية قتصادالأوضاع الإ
مع  يرتاريخ إعداد التقار  فيأو الأنظمة نافذة المفعول التشريعات  المبنية علىات فتراض"الإ

 الخروج عن التشريع أو التي يكون فيهاالظروف ." ترد مناسبة لظروف محددة اتإستثناء
-31إستنتاج"في الفقرات  امناقشتهتم يو  43في الفقرة  بالتفصيلمناسب  الي أمرالنظام الح

34". 
 

لا ي قصد  ،. في المقابلتفاصيل عن النتائج المرجوة إلى توفير والتنبؤات الموازناتتهدف  . 13إستنتاج
و المقبوضات أهي خطة الإيرادات  فالموازنة. ير قيمة تقريبية للنتائج الفعليةالتوقعات توف من

 رتبطتقد و محددة. زمنية فترة  للمنشأة خلالالمتوقعة أو النفقات المتوقعة والمصروفات 
شمل ت مستقبليةيوفر التنبؤ معلومات في حين . خلال الفترةالخدمة  نتائجبمخرجات أو 

متوقعة من قبل المنشأة على الرغم من أن هذه قد لا تنعكس في التدخلات الجراءات و الإ
 .الكامنة في تعريف التوقعمحدودة الات ستثناءالإالحالية أو ضمن  الأنظمةيعات أو التشر 

خدم يمكن أن تست التنبؤاتأو  الموازناتفي الواردة على أن بعض المعلومات  ووافق المجلس
 أيضا للتوقعات.

 
 طويلة الأجل  المالية ستدامةالإمعلومات إذا ينبغي الإبلاغ عن تحديد ما 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "، خلص مجلس8 إستنتاجكما نوقش في الفقرة ".  14إستنتاج
من الحكومة. ومع  محددةرشادات لا ينبغي أن يقتصر على مستويات لإهذه انطاق إلى أن 

لا  قد طويلة الأجل المالية ستدامةمعلومات الإإعداد التقارير بشأن  بأن أقرّ المجلسذلك، 
 . لجميع المنشآت مناسباً  أمراً يكون 

 
الية الم ستدامةالإ معلوماتسؤالا حول ما إذا كان إعداد التقارير بشأن  الورقة التشاورية أثارت.  15إستنتاج

رأي  لىإهذا التحفظ  وقد استند. الخاضعة للسيطرة الفردية للمنشآتمناسب  هو أمر طويلة الأجل
لمنافع اأكبر من من المرجح أن تكون  المنشآت لتلكتكلفة إنتاج المعلومات أن )أ( مفاده  مبدئي

منفصلة من قبل المنشآت الات فصاحوالإتقارير ال، )ب( إعداد التي تعود على المستخدمين
أن  قد يكون من المضلل)ج( للمستخدمين و قد يكون مربكاً  ةيقتصادالإ المنشأة ضمن المختلفة

 لمنشآتاعلى الموارد من  وتعتمدجمع الضرائب محدودة ل التي تتمتع بصلاحيات ،المنشآت تقدم
سيطرة ب تتمتع المنشآت ضريبيةتوقعات تتوقف على قرارات في مستويات أخرى من الحكومة، 
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 أشارواو هذا الرأي  الورقة التشاورية المجاوبين علىبعض  وقد رفض. عليها أو معدومة ضئيلة
 تطويلة الأجل للمنشآ المالية ستدامةمعلومات الإفيها تحديد مستخدمي أن هناك حالات يمكن ب

حكومة الولاية أو  تخضع لسيطرةمحلية منشأة حكومة على مثال وتم ذكر . المسيطر عليها
معلومات أن بش تقاريرالمنشأة تعدّ  ختبار ما إذا كانتإيكون بأن  المجاوبون  أولئكقتر  إ .المقاطعة

محتملين لهذا النوع من يوجد مستخدمين  كان تقييم ما إذاهو  طويلة الأجلالمالية  ستدامةالإ
رشادات إتعكس بهذه الحجج و  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اقتنع مجلسالمعلومات. 

 .13و 12الممارسات الموصى بها هذه الآراء في الفقرتين 
 

 نعلى وجود مستخدمي ةالمباشر  الأدلة بأن المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير أقّر مجلس. 16إستنتاج
 دلتحدي المجلس ىسعو كون متاحة بسهولة. تالأجل قد لا  ةالمالية طويل ستدامةمعلومات الإل

لة المالية طوي ستدامةمستخدمين عبر الأبعاد الثلاثة للإالخصائص التي قد تدل على وجود 
تحفظات حول ما إذا كان سيكون هناك أعداد كبيرة من المستخدمين  المجلسلدى  كانكما . الأجل

 : أو أكثر من الخصائص التالية ةاحدو  المنشآتلم يكن لدى إذا  ريرالتبرير تكاليف إعداد التق
 ات؛الإيراد لجمع صلاحيات أخرى أو هامة و/ة يضريبصلاحيات  (أ)
 أو ون كبيرة؛تكبد دي صلاحيات (ب)
 ستحداثاوالقدرة على تحديد طبيعة ومستوى وطريقة تقديم الخدمات بما في ذلك  الصلاحية (ج)

 جديدة. خدمات 
 

 ستدامةالإ معلوماتإعداد التقارير بشأن  أن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس عتقد. ي17إستنتاج
ى مستو على الو  الحكومةكامل مستوى على المالية طويلة الأجل من المرجح أن تكون ذات صلة 

 اتوالولاي قاليمالمنشآت دون الوطنية الكبرى مثل المناطق والأفيما يخص موحد، و الوطني ال
 جمعات صلاحيب تتمتعالتي ، على سبيل المثال(، والمنشآت الحكومية المحلية الكبيرة )المدن

إعداد أن  ويعتقد المجلسنسبة كبيرة من إجمالي إيراداتها.  تحقيق على والتي تساعدهاالضرائب 
من غير المرجح أن يكون مناسبا للدوائر المالية طويلة الأجل  ستدامةالتقارير بشأن معلومات الإ

، لضرائببصلاحيات جمع افي كثير من الأحيان  ها لا تتمتعوالهيئات الحكومية الفردية. وذلك لأن
 .ن و صلاحيات لتكبد الديأي كما أنها لا تتمتع ب، بنفقاتها من خلال مخصصاتويتم التحكم 

 

 المستقبلية الواردة والصادرةلتدفقات عرض توقعات ا
ويلة المالية ط ستدامةمعلومات الإلإعداد التقارير بشأن الورقة الاستشارية ثلاثة نماذج  بحثت. 18إستنتاج

ب( تلخيص )توفر تفاصيل عن التوقعات وأشارت بأن بيانات إضافية )أ( توفير واقترحت  الأجل
لورقة اأنه بالرغم من أن  المجاوبينبعض  أشار. هو أمر مناسب التقارير الوصفيةالتوقعات في 

على  إلا أنه يتعينا الآخر، هذه لا يستبعد أحده التقاريرداد إعاعترفت بأن مناهج  التشاورية
شأن ب ريراتقالتسليط الضوء على أن إعداد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس 

و ه معينة المالية طويلة الأجل فقط من خلال عرض التوقعات في بيانات ستدامةمعلومات الإ
 ع المجلس. اقتنطرق عرض أخرى  ه ينبغي استخداملتلبية احتياجات المستخدمين وأن يغير كاف

 . من إرشادات الممارسة الموصى بها 17في الفقرة  على تضمينها هذه ووافقبوجهة النظر 
 

اق عليه التوصية بآف ينبغيما إذا كان  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس .19إستنتاج
فاق الآ بأن وأقّرلمنشآت عند مستويات معينة من الحكومة. للتوقعات فيما يخص ا معينة زمنية

مجلس وقرر ال. المقارنةآت القطاع العام قد تعزز قابلية قياسية لأنواع معينة من منشالزمنية ال
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ها نطاق إرشادات الممارسة الموصى بينص . عملية وغير أن هذه المعايير ستكون أكثر تقييداً ب
ف لك مختل، بما في ذنشآتالآفاق الزمنية القياسية لمجموعة واسعة من الم على وجوب تحديد

 ندعلمنشآت لل المالي ستقلالإايمكن أن يختلف  ذلك، . بالإضافة إلى۱۰المنشآت المعدّة للتقارير
ن إلى أ المجلسخلص ومع ذلك، . بشكل ملحوظ بين الإختصاصات ينفس المستوى الحكوم

أن ب واعتبر المجلس. هي ممارسة جيدةالآفاق الزمنية  وراء اختيارالسبب  ببيانلمنشآت ا قيام
اق فالآتأثير على  يكون لهستمويل للحصول على  عتماد المنشأة على منشآت أخرى إ مدى 

 . القصيرةزمنية الفاق الآ يةحتمالإ زادتعتماد، كلما ارتفع مستوى الإف؛ يةالزمن
 

سنة  75عات تبين توق الجدولية التيالبيانات  علىأمثلة توضيحية  الورقة التشاورية. تضمنت 20إستنتاج
لى إ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وأشار مجلس. الرئيسيةلبرامج والأنشطة من ا

جب في نهاية الأفق الزمني قد يحالمالي أن التركيز على المركز  ومفاده المجاوبينرأي بعض 
إرشادات  جودمهذا الرأي  المجلس لب  مني. ق  ونهاية الأفق الز  تاريخ إعداد التقاريرالأحداث بين 
يل التمثو  المتمثلة في قابلية التحققتحقيق التوازن في الخصائص النوعية ل حول الحاجة

 .من إرشادات الممارسة الموصى بها 25الفقرة  ضمنفي عرض التوقعات  والملائمةالصادق 
 

 ة الأجل المالية طويل ستدامةأبعاد الإمعالجة 
عن  فصا أن توفير إطار مرن للإ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اعتبر مجلس. 21إستنتاج

 تعمل فيها على إيصالتنظيم الطريقة التي لمعلومات يمكن أن يساعد المنشآت على ا
جل المالية طويلة الأ ستدامةمعلومات الإلمعلومات وضمان أن المعلومات هي تمثيل صادق ال

 .  للمنشأة
 

 :على النحو التالي طويلة الأجل المالية ستدامةلإل أبعاد ثلاثة 46 مسودة العرض تضمنت. 22إستنتاج
 ؛القدرة المالية 
  و ؛تقديم الخدماتالقدرة على 
 قابلية التأثر 

 
-SORP) 4 بها رقم في بيان الممارسة الموصىقابلية التأثر من تعريفه الوارد وصف  ا ستمد.  23إستنتاج

لقطاع العام الكندي عن مجلس محاسبة ا الصادر الوضع المالي"مؤشرات "بعنوان ( 4
(PSAB) . الحكومة  درجة اعتماد" هو 4بيان الممارسة الموصى بها التعريف الوارد في و

تعرضها للمخاطر التي يمكن  درجة سيطرتها أو نفوذها أونطاق على مصادر التمويل خارج 
اتها الخدمية لتزامإفيما يتعلق ب اتها المالية الحالية سواءً إلتزامأن تؤثر على قدرتها على الوفاء ب

عايير معتبر مجلس وا ". وغيرهمتجاه الدائنين والموظفين اتها المالية إلتزامالجمهور و  تجاه
اص خ بشكل   مهمةهذه الفكرة الأشكال المختلفة لأن  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 بصلاحيات ضريبية محدودة وتتعرض تتمتعللمنشآت على المستويات دون الوطنية التي 
 لمنشآتا تتخذهاالتي و ، لا يكون لها سوى سيطرة ضئيلة أو معدومة عليهابالتالي لقرارات 

  مستويات أخرى من الحكومة. عندالأخرى 
 

                                                

 
 على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه المنشآت مجالس المدارس أو الهيئات المسؤولة عن المياه والصرف الصحي.  ۱۰
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مجلس معايير  من تعريفات 46ن الآخرين في مسودة العرض لبعدياأوصاف ستمدت إ. 24إستنتاج
 القدرة على تقديم الخدمات".  "" و لقدرة الماليةل " ۱۱(GASB)المحاسبة الحكومي الأمريكي 

لوفاء "قدرة الحكومة ورغبتها في ا االحكومي القدرة المالية بأنه المحاسبةف  مجلس معايير يعرّ 
قدرة " ، والقدرة على تقديم الخدمات بأنهاها بشكل مستمر"إستحقاقعند اتها المالية إلتزامب

 اتها لتقديم الخدمات بشكل مستمر". إلتزامالحكومة واستعدادها للوفاء ب
 

مجلس  بحث، 46. عند وضع إرشادات الممارسة الموصى بها على أساس مسودة العرض 25إستنتاج
عرض في مسودة الما إذا كان مفهوم قابلية التأثر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ستدامةفي تحليل الإ نتشاراً إكثر الأعامل الهو قابلية التأثر ما إذا كان جدا و  هو مفهوم محدود
كافة  معين فيهو جانب قابلية التأثر أن  إلىمجلس الخلص و المالية طويلة الأجل للمنشأة. 

ل بعد قابلية التأثر على كيؤثر مفهوم  توضيح كيفمجلس )أ( ال، قرر الأبعاد الثلاثة. لذلك
 اتلإيرادإلى بعد اقابلية التأثر )ب( تغيير اسم بعد المالية طويلة الأجل و ستدامةمن أبعاد الإ

  بالتغيرات في الإيرادات. يتعلقوصفه  لأن
 

صطلح لمأن تعريف القاموس ب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  أيضا. لاحظ 26إستنتاج
في حين أن وصف القدرة المالية يتعلق بقدرة المنشأة على الوفاء  ۱۲الإيرادات يتضمن" مالي"

ك قرر . لذلعلى ديونها وتسديدها الحفاظعلى  اقدرته، وبعبارة أخرى، لماليةات التزامبالإ
 يتطلب .أوضحبشكل الوصف عكس يعد الدين لعد إلى ب  سم هذا الب  إتغيير  ضرورةمجلس ال

 كون تعد القدرة على تقديم الخدمات بحيث تعديل على ب  إجراء إعادة تسمية هذين البعدين 
 .ضمع بعضها البع مترابطةأن الأبعاد بمجلس ال وقد أقّر. متناسقةثلاثة البعاد الأصياغة 

 
ة بأن المنهج الذي إتبعه مجلس محاسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس أشار  . 27إستنتاج

 ستدامةمع "أبعاد" الإتشابه ينطوي على أوجه معايير المحاسبة الحكومي  ومجلسلقطاع العام ا
 . الورقة التشاوريةمناقشتها في تمت و  ۱۳ا ألين شيكالتي وضعه

 
ة معايير المحاسبمجلس  وقد اعتبري". قتصاد"النمو الإكان ها شيك من الأبعاد التي ناقش. 28إستنتاج

ئم لأن ملا غيرهو أمر  صراحةً  يقتصادعد النمو الإب   استحداثأن ب الدولية في القطاع العام
 تعتبر، . ومع ذلكالمعدّة للتقارير المنشأة سيطرةل ولا تخضعي معقدة قتصادمحددات النمو الإ

في تطوير التوقعات ومن المرجح أن  أساسية وهامةي قتصادات بشأن النمو الإفتراضالإ
  .  ت الحساسيةتظهر بكثافة في تحليلا

 المنهجيات و  المبادئ
 منضالمبادئ التي ينبغي اعتمادها من أجل إدراج البرامج والأنشطة  التشاوريةورقة ال. ناقشت 29إستنتاج

تائج نالأساسية في المالية طويلة الأجل والمنهجيات  ستدامةمعلومات الإإعداد التقارير حول 

                                                

 
 توقعات المالية.قتصادي: اللإالرئيسية المتعلقة بإعداد التقارير بشأن الوضع ا الآراء الأولية لمجلس معايير المحاسبة الحكومي حول القضايا  ۱۱

 (.2011)مجلس معايير المحاسبة الحكومي: نورووك، الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر 
 (.1984التاسع، إن تعريف مصطلح "مالي" يتعلق بالضرائب أو الإيرادات العامة أو الدين العام. )قاموس ويبستر، الإصدار   ۱۲

 

 (.2005)منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية: باريس،  سياسة الموازنة المستدامة: مفاهيم ومناهجألين شيك،   ۱۳
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قعات إلى التو ينبغي أن تستند  التي تم التطرق إليها ما إذا كانملت المجالات وشالتوقعات. 
ع في ، والمنهج المتبالواردة من الايراداتتدفقات المنهج ستقبلية، و لسياسة الحالية أو الما

مجلس  بحثو نهج المتبع في تحليل الحساسية. موال بالعمر المرتبطة وغير المرتبطةالبرامج 
يجب أن يقدم توصيات حازمة حول  ما إذا كان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 . لمقارنةقابلية االمتمثلة في النوعية  الخاصيةمن أجل تلبية  الممارسة الجيدة
 

وصيات تقديم ت أنه من المناسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  يعتبر .  لم30إستنتاج
جميع يشمل )أ( نطاق إرشادات الممارسة الموصى بها  حازمة حول الممارسة الجيدة لأن

مستوى واحد من الحكومة قد لا تكون  عند ةمناسب تكون  التيممارسة الالقطاع العام و  منشآت
 ماتمعلو إعداد التقارير بشأن  في حين أن ، و)ب(أي مكان آخر في القطاع العامفي مناسبة 

 اتالإختصاصسمات الإدارة المالية في عدد متزايد من  هو أحدطويلة الأجل المالية  ستدامةالإ
ر دو  إنتزاعمجلس الج( أنه ليس في نية و) التطورفي مرحلة مبكرة من  إلا أنه لا يزال

إعتبر في بعض الحالات، الأخرى من ذوي الخبرة في هذا المجال.  المهنيةالمجموعات 
على  .يمفضل على مستوى عالنهج محول  معين رأيعن  لتعبيرأنه من المناسب امجلس ال

ائدة عندما أكثر ف التوقعات من المرجح أن تكون  همجلس الرأي القائل بأنال تبنىسبيل المثال، 
دفقات التو  الواردة تدفقاتال من ات السياسة الحالية وتشمل كلاإفتراض مبنية على تكون 

ي صادقتالمستوى الوطني، أوصت منظمة التعاون الإ أنه على، المجلس أيضاً  أشار. الصادرة
  .بشكل سنوي التوقعات  بضرورة تحديثوالتنمية 

 
 السياسة الحالية  اتإفتراض
عن استخدام  تحيدالمنشأة أن  ه بإمكانأن 46من مسودة العرض  42-40الفقرات  أوضحت. 31إستنتاج

السياسة الحالية لحساب توقعاتها )أ( عندما يكون هناك تعارض بين السياسة الحالية 
 ."نصوص وقف نفاذ القانون " على سياسةال تشتمل عندماات القانونية و)ب( لتزاموالإ

 
ة ات السياسإفتراضمصطلح " معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  استحدث. 32إستنتاج

حيث  عينةم اتإستثناءالأنظمة مع الحالية" لتوضيح أن السياسة الحالية تعني التشريعات أو 
تدفقات للحالية على فترة التوقع بأكملها بخصوص اا السياسةات إفتراضطبق . ت  يكون مناسباً 

ة إرشادات الممارسة الموصى بها أمثل تقدم. يالتي يتم توقعها بشكل فرد الصادرةأو  الواردة
بأن مجلس ال وأشار. 46-44في الفقرات  ةمناسب اتستثناءالإ على الحالات التي تكون فيها

عن أي خروج  عن فصا بالإ)ه( من إرشادات الممارسة الموصى بها توصي 58الفقرة 
 .اتستثناءالنظام الحالي بالإضافة إلى أسباب هذه الإ القانون أو

 
أن مفهوم السياسة الحالية مفادها  مخاوف معينة 46مسودة العرض  . أثار أحد المجاوبين على33إستنتاج

جوة محددة مثل فيجب أن يكون أوسع من ذلك المقتر  في مسودة العرض للتعامل مع قضايا 
بة الدخل ضري الواردة منلتدفقات ا نمو المالي إلى ظاهرةفجوة الإنفاق شير ت. الإنفاق المالي

 هنسبة متزايدة من تخضع نمو دخل الفرد لأنه مع عليه ةالمفروضأسرع من الدخل  بشكل
 ريبةضأسعار وعتبات فجوة الإنفاق المالي إذا لم يتم تعديل حدث تبمعدل أعلى.  للضريبة
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من قبل الحكومات من خلال زيادة دورية  معالجتها ما يتم ، وغالباً مع مرور الوقتالأفراد 
 .الضريبةعتبات ل

 
مالي الفجوة الإنفاق أن مسألة  إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. خلص مجلس 34إستنتاج

 اتإفتراضبتطبيق إرشادات الممارسة الموصى بها لأنها تسمح من  47تم معالجتها في الفقرة 
ات بشأن ضفترا، بما في ذلك الإيةقتصادات الديموغرافية والإفتراضالسياسة الحالية على الإ

ى أساس علمبني كون يقد مخطط له، فإنه  مثل الضرائب معين تدفقالتضخم. عندما يكون 
ياسة الحالية ات السإفتراضعكس تطبيق أنه يالمحلي أو إجمالي الناتج مثل  ةنسبة مئوية متغير 

 . يةقتصادات الديموغرافية والإفتراضفي الإ الظاهرةوف المتغيرة لظر على ا
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية نتيجة لإصدار  1بها  ىمراجعة إرشادات الممارسة الموص
 2016، الصادرة في أبريل في القطاع العام

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق معايير المحاسبة  .35إستنتاج 
. عدل هذا الإصدار المراجع في معايير المحاسبة 2016بريل إالدولية في القطاع العام في 

 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

طاع العام محاسبة الدولية في القإلغاء الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير ال (أ)
مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من  بخلافعلى "منشآت القطاع العام 

 كل معيار؛
 لقطاع العامااستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت  (ب)

 "، عندما يكون ذلك ملائماً؛ والتجارية
المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال من المقدمة لمعايير  10تعديل الفقرة  (ج)

توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 
 الدولية في القطاع العام.

حاسبة الدولي متم توضيح أسباب تلك التغيرات في أسس الإستنتاج المصاحبة لمعيار ال (د)
.1في القطاع العام 
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 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها
 

يو في يول " مناقشة وتحليل البيانات المالية " 2صدرت إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
2013 . 

 

من خلال معايير  1ومنذ ذلك الحين، تم تعديل إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 -المحاسبة الدولية في القطاع العام التالية:

  (.2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل 
 

 

 3الموصى بها إرشادات الممارسة جدول الفقرات المعدلة في 

 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إلغاء 6

 (.2016العام )الصادر في إبريل 
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 الفقرة 

 1 ..........................................................................الهدف
 8-2 .................................................................الوضع والنطاق

 9 ..........................................................................تعريف
 12-10 .............................................مناقشة وتحليل البيانات الماليةتحديد 

 14-13 ............................................عرض مناقشة وتحليل البيانات المالية
 31-15 ............................................محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية

 19 ..........................................لمحة عامة عن عمليات وبيئة المنشأة
 21-20 ....................................ات المنشأةإستراتيجيمعلومات حول أهداف و 

 26-22 ..................................................تحليل البيانات المالية للمنشأة
 31-27 ............................................................المخاطر والشكوك

الملحق "أ": المصطلحات الواردة في هذه الإرشادات والمعرّفة في معايير المحاسبة 
 الدولية في القطاع العام

 

  اتستنتا أساس الإ
 

                      
 
 
 

  



 مناقشة وتحليل البيانات المالية

 2رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها        2703 

 الهدف
ات تحليل البيانمناقشة و عداد وعرض لإات إرشاد (RPG) هذهتوفر إرشادات الممارسة الموصى بها  .1

الأداء المالي و المستخدمين على فهم المركز المالي  ةالمالي اتتحليل البيانويساعد مناقشة و . المالية
البيانات  "ـبالمشار إليها فيما بعد يانات المالية ذات الغرض العام )التدفقات النقدية المعروضة في البو 

 . ( " المالية
 

 الوضع والنطاق
ي ومن المحبذ بالنسبة للمنشأة الترشادات ممارسة  يدة. الإ هلهذ وفقا  لمعلومات الإبلاغ عن ايمثل  .2

تثال لإرشادات ملإأن تتبع هذه الإرشادات. ولا يعتبر ا مناقشة وتحليل البيانات المالية وتعرضتعدّ 
ايير مالية تتفق مع معالممارسة الموصى بها هذه أمرا  مطلوبا  لكي تؤكد المنشأة بأن بياناتها ال

 . (IPSASs)المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

فترة إعداد س وينبغي أن تستخدم نف سنويا  على الأقل  مناقشة وتحليل البيانات الماليةعرض ينبغي أن ت   .3
 . التي تغطيها البيانات المالية التقارير

 
ت ستخدم ي تال هي نفس الحدود البيانات الماليةمناقشة وتحليل ل إعداد التقاريريجب أن تكون حدود  .4

 لبيانات المالية. في ا
 

 لبيانات المالية.ا مع مناقشة وتحليل البيانات المالية يجب إصدار .5
 

 [تم إلغاءها  ] .6
 

وصى لإرشادات الممارسة الممتثال إعلى أنها  مناقشة وتحليل البيانات الماليةلا ينبغي أن توصف  .7
 رشادات. الإ هذه جميع متطلباتل تمتثلبها هذه ما لم 

 
تشريعي  متطلبهو  مناقشة وتحليل البيانات الماليةإعداد وعرض  يعتبر ،ختصاصاتلإا بعضفي  .8

من الخارج. ويتم تشجيع المنشآت على  مفروضةأنظمة أخرى  أمر مطلوب بمو بأو تنظيمي، أو 
 لإرشادات. ا همتثال لهذلإلإفصاح عن معلومات حول تأثير تلك المتطلبات على اا

 

 تعريف 
 محدد:المعنى بالرشادات هذه الإ التالي في المصطلحستخدم ي   .9

هو ( Financial statement discussion and analysis) مناقشة وتحليل البيانات المالية
في البيانات المالية للمنشأة والعوامل التي  المعروضةالهامة والمعاملات والأحداث لبنود توضيح ل
 .أثرت فيها

 

معايير المعاني المحددة في برشادات هذه الإالمصطلحات المستخدمة في يوضح الملحق "أ" 
 . المحاسبة الدولية في القطاع العام
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  ةالمالي اتمناقشة وتحليل البيان تحديد
غيرها من ن عبوضوح، وتمييزها عن البيانات المالية و  مناقشة وتحليل البيانات المالية تحديد ينبغي .10

 المعلومات الأخرى.
 

  : ا يليم تمييزالمستخدمين على  مناقشة وتحليل البيانات الماليةالمنفصل ل التحديد يساعد .11
ر المحاسبة معاييل وفقا  المحاسبي  ستحقاقمبدأ الإالمعدّة والمعروضة بمو ب البيانات المالية  (أ)

  ؛الدولية في القطاع العام
 و؛ لإرشاداتلهذه ا وفقا  المعدّة  مناقشة وتحليل البيانات المالية (ب)
المعروضة في تقرير سنوي أو وثيقة أخرى قد تكون مفيدة للمستخدمين  المعلومات الأخرى  (ج)

لتوصيات أو ا لكنها ليست موضوع المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
الإرشادات في الواردة في إرشادات الممارسة الموصى بها )لكن يمكن أن تكون موضوع 

 إرشادات الممارسة الموصى بها الأخرى(.
 

  بها. ترتبطالبيانات المالية التي أن تحدد  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .12
 

 عرض مناقشة وتحليل البيانات المالية
القرارات  نعوصمعلومات مفيدة للمستخدمين لأغراض المساءلة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةتوفر  .13

عمليات المنشأة من و هة نظر المنشأة نفسها. لمحة عامة عن من الحصول على  هممن خلال تمكين
ؤثر على الهامة التي توالمعاملات والأحداث المنشأة للبنود  أيضا  لإظهار تفسير الفرصة تتيحكما 

 المالية مناقشة وتحليل البيانات فإنالمركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ولذلك، 
  ل المعلومات الواردة في البيانات المالية.تكمّ 

 
لتقارير لالخصائص النوعية  مناقشة وتحليل البيانات الماليةفي الواردة المعلومات  تلبي يجب أن .14

ات ذالقيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية  عتبارالإ بعينالمالية مع الأخذ 
   .1(GPFRs) الغرض العام

 

 محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية   
ينبغي أن يكون محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية متسقا  مع البيانات المالية والبنود والمعاملات  .15

 . والقياس عترافتلك المتعلقة بالإ ات مثلفتراض، وكذلك الإوالأحداث الأساسية
 

                                                

 

أما مقارنة والتحقق. لا ةوقابلي والوقت المناسبلفهم اقابلية و  التمثيل الصادقو  الملائمةالمالية هي  الخصائص النوعية لإعداد التقارير  1 
من  3الفصل  نظروالمنافع والتوازن بين الخصائص النوعية. إ والتكاليف الأهمية النسبيةهي فعلى المعلومات المفروضة القيود 

 لمزيد من التفاصيل. القطاع العام  منشآتة من قبل إعداد التقارير المالية للأغراض العامب الخاص إطار المفاهيم



 مناقشة وتحليل البيانات المالية

 2رقم  الممارسة الموصى بهاإرشادات                      2705 

لبيانات ر المعلومات في ا، دون مجرد تكراما يلي مناقشة وتحليل البيانات الماليةأن تتضمن  ينبغي .16
   :المالية

 لمحة عامة عن عمليات المنشأة والبيئة التي تعمل فيها؛ (أ)
 ات المنشأة؛إستراتيجيمعلومات عن أهداف و  (ب)
لمالي الهامة في المركز ا اتتجاهتحليل البيانات المالية للمنشأة بما في ذلك التغيرات والإ (ج)

 للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية؛ و
وصف للمخاطر والشكوك الرئيسية للمنشأة التي تؤثر على مركزها المالي وأدائها المالي  (د)

وتدفقاتها النقدية، وتوضيح التغيرات في تلك المخاطر والشكوك منذ آخر تاريخ لإعداد 
 . ل أو تخفيف تلك المخاطر والشكوكاتها لتحمإستراتيجيالتقارير و 

 
البيئة لمنشأة و طبيعة اوسياقها المحدد للمنشأة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةأن يعكس شكل  ينبغي .17

 . التنظيمية التي تعمل فيها
 

لا ينبغي  اأيضا في البيانات المالية، فإنه تردمعلومات  مناقشة وتحليل البيانات المالية تتضمن حيث .18
ية تأثير البنود ر كيفوتفس أن تحلل أيضا  ينبغي  بلما هو مو ود في البيانات المالية،  فقطتكرر أن 

تتضمن  . ينبغي أنلمالي والتدفقات النقدية للمنشأةالمركز المالي والأداء ا على والمعاملات والأحداث
جنب الازدوا ية لت مناسبا  حيث يكون إشارات مر عية للبيانات المالية  مناقشة وتحليل البيانات المالية

 .في المعلومات
 

 المنشأة وبيئة عمليات عنعامة  لمحة
ة التي البيئ تؤثرالمنشأة المستخدمين على فهم عمليات المنشأة وكيف عن تساعد اللمحة العامة  .19

بياناتها المالية. تساعد هذه المعلومات على فهم المستخدمين للبيانات المالية للمنشأة.  علىتعمل فيها 
لمعلومات ا مناقشة وتحليل البيانات الماليةيمكن أن تشمل المعلومات المقدمة عن عمليات المنشأة في 

     بما يلي: فيما يتعلقن الفترة السابقة والتغيرات ع الحالية

   ورؤيتها؛المنشأة  رسالة (أ)

 (؛إداري إدارة المنشأة )على سبيل المثال، هيكل تشريعي أو تنظيمي، هيكل  (ب)

 علاقات المنشأة مع المنشآت الأخرى، مع التركيز على العلاقات التي يمكن أن تؤثر تأثيرا   (ج)
  ؛(ويلها النقدية )مثل ترتيبات التمعلى المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقات كبيرا  
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ية والسياسية  تماعلإالخار ية في البيئة القانونية والتنظيمية واوالأحداث والتطورات ات تجاهالإ (د)
ى لها أو قد يكون لها تأثير كبير عليكون لمنشأة، التي ة باالخاصالاقتصاد الكلى بيئة و 

المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية )على سبيل المثال، تأثير الأحداث في 
 و؛ أو أسعار الفائدة( القاعدة الضريبية وأ التوظيفالأسواق العالمية على 

ستعانة لإا ،ى سبيل المثالتقديم الخدمات )عل ، بما في ذلك أساليبالعمليات الرئيسية للمنشأة (ه)
 .متياز الخدمات( والتغيرات الكبيرة فيهاإبمصادر خار ية، وترتيبات 

  

 ات المنشأة     إستراتيجيمعلومات حول أهداف و 
 هامركز بلقة المتع المنشأة اتإستراتيجيأهداف و أن تناقش  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .20

يات مستخدمي البيانات المالية على فهم أولو  تساعدطريقة بالمالي وتدفقاتها النقدية  وأدائهاالمالي 
بيل المثال، . على ساتستراتيجيوالإ لمنشأة وتحديد الموارد التي يجب أن تدار لتحقيق هذه الأهدافا

وإدارة مستويات الدين  العجز، ات إدارة الفائض/ستراتيجيداف والإالأه أن تشمل هذهيمكن 
هداف كيف سيتم قياس تحقيق أ  مناقشة وتحليل البيانات المالية وينبغي أن توضح ات.حتياطلإوا

  .المحرزالتقدم فيها  قاسيس الزمنية التي الفترة وما هيالمنشأة 
 

أة لمنشاات تيجيإستراالهامة في أهداف و تغييرات ال أن تناقش مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .21
  . الفترات السابقةعن الفترة أو 

 

 تحليل البيانات المالية للمنشأة
في المركز  مةات الهاتجاهوالإ للتغيرات تحليلا   مناقشة وتحليل البيانات الماليةينبغي أن تتضمن  .22

التي  ةالمالي تاات بنود البيانتجاهتحليل الإ ويشملالمالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. 
النقدية  هاوتدفقات وأدائها المالي للمركز المالي للمنشأةكتساب فهم أفضل لإ وأساسيةهامة تعتبر 

 .معينة النقدية خلال فترة زمنية التغيرات في المركز المالي والأداء المالي والتدفقاتبالإضافة إلى 
 

ثرت على الهامة التي أوالمعاملات والأحداث البنود  مناقشة وتحليل البيانات الماليةينبغي أن تصف  .23
انات دون تكرار المعلومات المعروضة في البيببساطة ، المالي والتدفقات النقديةالمالي والأداء  المركز
 الهامة. في تحديد البنود والمعاملات والأحداث  وا با   ويعتبر إصدار الأحكام أمرا  المالية. 

 
فإنه ، مناقشة وتحليل البيانات الماليةرا ها في إدلمالية بغرض إذا تم تعديل المعلومات من البيانات ا .24

مقاييس  ن تكو عندما و طبيعة وأسباب التعديلات.  بالإضافة إلىالحقيقة الإفصاح عن تلك  ينبغي
المعروضة  المقاييسو ، ينبغي التوفيق بين تلك المقاييس من البيانات الماليةمستمدة الأداء المالي 

 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل وفقا  في البيانات المالية التي تم إعدادها 



 مناقشة وتحليل البيانات المالية

 2رقم  الممارسة الموصى بهاإرشادات                      2707 

 يانات الماليةمناقشة وتحليل البفي  المعروضةللمبالغ بالنسبة معلومات المقارنة العن  الإفصاح يتعين .25
 . للفترة الحالية مناقشة وتحليل البيانات الماليةفهم متعلقة بعندما تكون 

 
قتضي ي ،العام للجمهور المعتمدة إتاحة موازنتها )موازناتها( تختارالمنشأة أو  يتو ب علىعندما  .26

إ راء  " عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 24 ار الدوليالمعي يتطلب أيضا   الفعلية في البيانات المالية. المبالغ المقدرة والمبالغمقارنة بين 

لإفصاح عن هذه ابسمح للمنشأة يو المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية ختلافات الجوهرية بين للإ تفسيرا  
 ختارتالأخرى. عندما  العامةأو في التقارير المالية البيانات ب الملحقةالمعلومات إما في الملاحظات 

ق الإرشادات أن تطب فإنها يجب، وتحليل بياناتها المالية تضمين هذه المعلومات في مناقشة ةالمنشأ
  .هذه الإفصاحات على 24 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليالواردة في 

 
 المخاطر والشكوك

تؤثر على  والشكوك الرئيسية للمنشأة التيالمخاطر  أن تناقش مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي .27
هداف رتباط ذلك بأإلكيفية  تتضمن شرحا  أن المالي وتدفقاتها النقدية و  وأدائهاالمالي  هامركز 

لفترة تقييم أثر تلك المخاطر في اعلى المنشأة. تساعد هذه المعلومات المستخدمين  اتإستراتيجيو 
في البيانات المالية أو استخدام  المفصح عنها حتملةتزامات المالإلالحالية )على سبيل المثال، 

  النتائج المتوقعة. بالإضافة إلى العملة الأ نبية للحد من المخاطر(تحوطات 
 

ينبغي أن يشمل أي و ؛ هي مخاطر خار ية أو داخليةالرئيسية والشكوك يمكن أن تكون المخاطر  .28
 .السلبية والفرص المحتملةالتعرض لكل من العواقب  والشكوكوصف لهذه المخاطر 

 
يل الحصول على تمث على المستخدمين والشكوك تساعدلمخاطر إدارة المنشأة ل يةمناقشة كيف إن .29

يسمح  مام، ةالمالي اتصادق لتعرض المنشأة إلى المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على بنود البيان
رار المنشأة النقدية. قد يشمل هذا الإفصاح ق هاتدفقاتللمنشأة وأدائها المالي و تقييم المركز المالي بلهم 
ا عن ها أو تقاسمهعن طريق نقل المخاطر الحد من" فيما يتعلق ببعض المخاطر، أو ا  ذاتيالتأمين "

 . طريق التأمين
 

ية التأثر قابلصلة للمستخدمين حول التعرض أو معلومات ذات  والشكوكهذه المخاطر  مناقشةتوفر  .30
عتماد على مصدر لإ، أو اأو صناعات محددةتركيزات المخاطر مثل القروض الكبيرة إلى مناطق ب

 . للإيراداتمعين 
 

ر لأداء المالي والتدفقات النقدية تأثيمركز المالي واعلى ال والشكوك التي تؤثرلمخاطر قد يكون ل .31
 شكوكواللقة بهذه المخاطر المعلومات المتعيمكن الإبلاغ عن على البيانات المالية. لذلك،  واسع

 .مناقشة وتحليل البيانات الماليةصلة في ضمن أقسام ذات ، أو منفصلبشكل 
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  "أ"الملحق 
 

 المصطلحات الواردة في هذه الإرشادات والمعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 التعريف المصطلح

 الموازنة المعتمدة
 

حكومية والمراسيم ال المخصصاتفواتير صلاحية الإنفاق المستمدة من القوانين و 
 .ةالموازنفترة ة أو إيصالات المتوقع اتوالقرارات الأخرى المتعلقة بالإيراد
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 اتستنتاجأساس الإ
 منها.   ، لكنه لا يشكل  زءا  2ات هذا إرشادات الممارسة الموصى بها رقم ستنتا يرافق أساس الإ

 

 خلفية
 2008في مارس  معين على مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وافق مجلس 1إستنتاج

طاق أن نبمجلس ال، أوضح وعند صياغة هذه الإرشادات". الوصفيةمن أ ل معالجة "التقارير 
ديدا بالبيانات تح قشة والتحليل المتعلقمعالجة فقط تلك التقارير التي تقدم المنا كانالمشروع 

محاسبة ال معيار البيانات المالية"( على النحو المبين فيالية ذات الغرض العام للمنشأة )"الم
وسع من التقارير التي أنواع أ معالجة وليس "نات الماليةاعرض البي" 1 في القطاع العام الدولي

عداد إالمفاهيم الخاص بفي إطار  المبينعام على النحو قد تعتبر تقارير مالية ذات غرض 
 عتبروا . (المفاهيمإطار  من قبل منشآت القطاع العام )التقارير المالية للأغراض العامة 

سوف  ذاه بالبيانات المالية لأن متصلة مباشرة  وصفية معلومات أنه من المهم توفير مجلس ال
    .من قبل مستخدمي البيانات الماليةتخاذ القرارات إلمساءلة و غراض امعلومات مفيدة لأ يوفر

 

عملية  ، ضمنفي القطاع العاممعايير المحاسبة الدولية مجلس  عند تنفيذ هذا المشروع، بحث. 2إستنتاج
دات إرشاوضع  ما إذا يتعين عليه، مرا عة وتعديل وثائق مجلس معايير المحاسبة الدولية

. ةالدولية لإعداد التقارير الماليممارسة المعايير  اتبيانوهو أحد ، إيضاحات الإدارةمع  متقاربة
 مفي بيان الممارسة ه ددينالمحلأن المستخدمين  نهج مناسبا  مهذا ال أنمجلس ال لم يعتبر
، مما يؤدي إلى مستخدمين مختلفين إطار المفاهيممن  2يحدد الفصل ن بينما مستثمرو 

لأساس مجلس على هذا االقرر وقد . المتعلقة بالبيانات الماليةمعلومات احتيا ات مختلفة من ال
. عاملقطاع الباالخاصة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةأنه من المهم وضع إرشادات بشأن 

مستخدمي البيانات المالية لمنشآت القطاع العام من  مناقشة وتحليل البيانات الماليةتساعد 
 .بمجموعة من و هات النظر والآراء ة واستكمالهاالمالي اتالبيان توضيحات دعمخلال 

 

مكن أن رير التي يلتقاالمشابهة لمعالجة المسائل  مناقشة وتحليل البيانات المالية. يقصد من 3إستنتاج
مع . و إيضاحات الإدارة" في مختلف الإختصاصات" و "يطلق عليها "مناقشة وتحليل الإدارة

صف تهذه المصطلحات  أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  لا يعتبرذلك، 
لمهم ربط مجلس أنه من االقرر لذا فيما يتعلق بالبيانات المالية.  ريرالتقطبيعة بشكل دقيق 

 هدف إلىت مناقشة وتحليل البيانات الماليةلبيانات المالية لأن با مناقشة وتحليل البيانات المالية
صطلح م أنمجلس ال وارتأى. كتفاء بالنقاشلإوليس مجرد ا بيان وتوضيح البيانات المالية

 ةالوثيق تهاوصلرشادات لإهذه اف بوضوح نطاق تطبيق " يعرّ مناقشة وتحليل البيانات المالية"
 .  المالية بالبيانات

 

  " مناقشة وتحليل البيانات المالية " 47مسودة العرض 
مناقشة  "بعنوان  47مسودة العرض  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموضع مجلس  . 4إستنتاج

أنه يتو ب مسودة هذه ال اقترحت. 2012في مارس  تصدر  والتي " وتحليل البيانات المالية
 طاع العاممعايير المحاسبة الدولية في القل وفقا  بياناتها المالية  تعرضو  تعدّ التي لمنشآت ا على
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 لماليةمناقشة وتحليل البيانات اأن يعني وهذا . مناقشة وتحليل البيانات المالية أن تقوم بإعداد
لعام وفق الدولية في القطاع امعايير المحاسبة  الذي تتمتع به النفاذمستوى تنطوي على نفس 

     .بالتقارير المالية ذات الغرض العام رتباطهاإعلى الرغم من  ستحقاقالإمبدأ 
 

مناقشة  أنبلقطاع العام سبة الدولية في اامجلس معايير المح اعتبرعند وضع مسودة العرض،  . 5إستنتاج
. يةلتحقيق أهداف البيانات المالة توفر المعلومات الإضافية اللازم وتحليل البيانات المالية

يانات مناقشة وتحليل البالمترتبة على توفير  المنافعأن بمجلس ال اعتبر، على ذلك وعلاوة  
ومات في إعداد البيانات المالية وت صمم المعل ت ستخدم حيثتفوق تكاليف إعدادها،  المالية

تحليل و مناقشة  ضرورة إعدادمجلس القترح إلذلك محددة للمنشأة. اللظروف ا خصيصا  لتلائم
محاسبة الدولية معايير الل وفقا  بياناتها المالية  قبل  ميع المنشآت التي تعدّ  من ةالماليالبيانات 

 .في القطاع العام
 

المنشآت على تأكيد  مخاوف تتعلق بعدم قدرةمسودة العرض  المجاوبون علىأثار بعض  . 6إستنتاج
لم  ي حالفالمطبقة على البيانات المالية  الدولية في القطاع العاممعايير المحاسبة متثال للإا

لية معايير المحاسبة الدو أحد تتبع المتطلبات المقترحة في مسودة العرض )إذا تم إصدارها ك
د ق مناقشة وتحليل البيانات الماليةقلقين من أن  المجاوبون ، كان وتحديدا  . (في القطاع العام

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموفق رير اتقالمن إطار إعداد  لا تزال تعتبر  زءا  
مناقشة وتحليل البيانات أن  علىبشكل صريح  نصّت قد على الرغم من أن مسودة العرض

هذا لن  بأن المجاوبون بعض أولئك  وأشارمن عناصر البيانات المالية.  ليست عنصرا   المالية
، على سبيل رسميةغير  رشاداتإ على شكلدة العرض مسو  صياغةمشكلة إذا تم  يشكّل

   .الموصى بهاممارسة إرشادات الالمثال، 
 

ما إذا كان ينبغي وضع مسودة العرض  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  بحث . 7إستنتاج
الموصى كواحدة من إرشادات الممارسة أو  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامأحد ك
 بيانات كان يمكن أو لا يمكن وضعما إذا  مجلس هذه المسألة في سياقال وقد بحث. بها

لفة. آراء مختبشأنها عضاء للأقضية كان المالية ذات الغرض العام، وهي  للتقارير رسمية 
ات ذلا يقتصر على البيانات المالية  الخاص به إطار المفاهيمبأن نطاق مجلس ال وأشار
 .مالعا الغرض

 

أن لا ب بسيطةأغلبية تفضيل مسودة العرض بشأن هذه المسألة مع  انقسم المجاوبون على. 8إستنتاج
 واومن بين أولئك الذين عارض. معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإلى أحد المادة  تتحول
عن و هة نظر واضحة  المجاوبون غالبية  ، أعربفي القطاع العاممعيار محاسبة دولي إصدار 
 " بعنوانرشادات الممارسة الموصى بها المقترحة لإكإرشادات مماثلة  إصدار المادة بضرورة

   . " امة المالية طويلة الأ ل للمنشأةستدلإاإعداد التقارير بشأن 
 

راسخة ال، كونه أحد المجالات مناقشة وتحليل البيانات المالية حولرسمي بيان  إصدار . يساعد9إستنتاج
 ر الماليةللتقاريتحقيق هدف المساءلة المنشآت على  ،التقارير المالية ذات الغرض العام في

نشأة من منظور عمليات الم لمحة عامة عنالحصول على على المستخدمين  حيث أنه يساعد
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ست ا لينههي تفسير للبيانات المالية ولك مناقشة وتحليل البيانات الماليةوتعد . المنشأة نفسها
 .ادقلتمثيل البيانات المالية على نحو ص ا  بالتالي ليست مطلبوهي  من البيانات المالية  زءا  

  

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامقرر مجلس  ،عتبارأخذ  ميع العوامل بعين الإ بعد .10إستنتاج
مجلس أن ال ويرى . إرشادات الممارسة الموصى بها من ضمن مسودة العرضضرورة صياغة 

 تطبيقها المرن المنشآت فييمكن أن يساعد و  للمنشآتمفيدة  تو يهاترشادات توفر هذه الإ
ة بين المقارن قابلية أيضا  تعزز  كما أنها. محلية أنظمةالإختصاصات التي لديها متطلبات أو 

أن إرشادات ب مجلسال يعتقد، على ذلك . وعلاوة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةالمنشآت التي تقدم 
لبيانات مناقشة وتحليل االممارسة الموصى بها قد تشجع المنشآت التي ليست معتادة على تقديم 

  .تزويد المستخدمين بهذه المعلوماتعلى  المالية
 

، المالية رعداد التقاريهم في تحقيق هدف المساءلة لإتس مناقشة وتحليل البيانات المالية ولأن. 11إستنتاج
 ولح البيانهذا  قوة نفاذ بحث الدولية في القطاع العام المحاسبةمعايير قرر مجلس فقد 

   .مستقبلا   مناقشة وتحليل البيانات المالية
 

    المستقبليةالمعلومات 
ح ما إذا كان ينبغي التوصية بأن تفص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  بحث. 12إستنتاج

 أنه ادهامف معينةمخاوف بمجلس ال وأقّرقديرات. تمثل ال المستقبليةالمنشأة عن المعلومات 
 ةية سياسينإلى  إشارةالمستقبلية بأنه ر المعلومات يتوفي نظر إلى الإختصاصات  في بعض

إن فبعض الإ راءات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ما في القطاع العام ب منشأة زامإلأو 
وف س مناقشة وتحليل البيانات الماليةفي المستقبلية المعلومات  ينبغي تضمينإذا  مسألة ما

بعض  عمل فيها المنشأة. أعربتالتنظيمية والمالية التي  إعداد التقارير تختلف تبعا لبيئة
أثير على ت المستقبلية يمكن أن يكون لهالمعلومات  عدم تضمينأن بالأعضاء عن رأي مفاده 

خدمين لمستمن قبل ا اتالقرار  تخاذإدعم عملية في  الماليةمناقشة وتحليل البيانات  إسهام
ين بعد أخذ  ميع العوامل بع مجلسال قرر، على أية حال. ينبغي التوصية بإدرا هاوبالتالي 

مكانية إ ، على الرغم منالمستقبليةأن تفصح المنشأة عن المعلومات بعدم التوصية  عتبارالإ
     منشأة ذلك.إختارت الهذه المعلومات إذا  تزويد

 

 إرشادات التنفيذ والأمثلة التوضيحية
لى عالخصائص النوعية، وأمثلة توضيحية  بشأنتنفيذ إرشادات  47شملت مسودة العرض . 13إستنتاج

محاسبة معايير القرر مجلس و ات. تجاهوالإ اتوالفروقالمالية للمنشأة لمعلومات حول البيانات ا
منشآت ال حذف إرشادات التنفيذ والأمثلة التوضيحية على أساس أن الدولية في القطاع العام

لواردة في ا الإرشاداتينبغي أن تركز على  ةالمالي اتوتحليل البيانمناقشة التي تقوم بإعداد 
على أفضل مثلة الأأن مجلس العلى ذلك، لاحظ  علاوة  و . إرشادات الممارسة الموصى بها

     .متاحة من مصادر أخرى  لممارساتا
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نتيجة لإصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  2 إرشادات الممارسة الموصى بها مراجعة
 2016بريل إفي القطاع العام من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

المحاسبة  معاييرقابلية تطبيق . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدار 14ستنتاجإ
. يعدل هذا الإصدار المرا ع الواردة في معايير 2016بريل إفي  الدولية في القطاع العام

 -المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
إلغاء الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (أ)

بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من  على "منشآت القطاع العام
 كل معيار؛

 العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع (ب)
 التجارية"، عندما يكون ذلك ملائما ؛ و

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
لمنشآت القطاع العام التي صممت من أ لها معايير المحاسبة توفير وصف إيجابي 

 الدولية في القطاع العام.

ستنتاج المصاحبة لمعيار المحاسبة الدولي في الإتم توضيح أسباب تلك التغيرات في أسس 
 .1القطاع العام 
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 3رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها

 عن معلومات أداء الخدمات الإبلاغ
 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها

 

في مارس  " عن معلومات أداء الخدمات الإبلاغ " 3رقم إرشادات الممارسة الموصى بها  صدرت
2015. 

 

من خلال معايير المحاسبة  1ومنذ ذلك الحين، تم تعديل إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 -الدولية في القطاع العام التالية:

  (.2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل 
 

 
3الموصى بها إرشادات الممارسة جدول الفقرات المعدلة في   

 

ثرةالفقرة المتأ رطبيعة الأث   معيار التأثير 
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إلغاء 3

 (.2016)الصادر في إبريل 
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 الهدف
في توفر إرشادات الممارسة الموصى بها إرشادات حول الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات  .1

التقارير المالية للأهداف العامة. ومعلومات أداء الخدمات هي معلومات الخدمات التي تقدمها 
لتلك الأهداف. وتساعد معلومات أداء  تحقيقهاالمنشأة وأهداف أداء خدمات المنشأة ونطاق 

مستخدمي التقارير المالية للأهداف العامة )يشار اليهم فيما يلي بالمستخدمين( في تقييم الخدمات 
 كفاءة وفاعلية خدمات المنشأة.

 

 والنطاق الوضع

ممارسة جيدة. ويجب أن تهدف المنشأة الممارسة هذه رشادات لإ يمثل الإبلاغ عن المعلومات وفقا   .2
ولا . إرشادات الممارسة هذه تحقيق المبادئ المحددة فيالتي تبلغ عن معلومات أداء الخدمات إلى 

ة أن بياناتها المالية تلتزم بمعايير ألكي تؤكد المنش مطلوبا  إرشادات الممارسة هذه لتزام يعتبر الإ
  .المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

ن الخدمات التي ، فإمؤسسات الأعمال الحكوميةمباشرة على إرشادات الممارسة هذه لا تنطبق  .3
إرشادات ة المبلغة تقع ضمن نطاق أمؤسسات الأعمال الحكومية الخاضعة لسيطرة المنشتقدمها 

 .الممارسة هذه
 

إلا اذا كانت بإرشادات الممارسة هذه ينبغي عدم وصف معلومات أداء الخدمات على أنها تلتزم  .4
 .إرشادات الممارسة هذهتلتزم بكافة المبادئ الواردة في 

 
المعلومات التي سيتم عرضها. ويمكن أن تعرض المنشأة معلومات إرشادات الممارسة هذه تحدد  .5

إضافية اذا كانت هذه المعلومات مفيدة في تلبية أهداف إعداد التقارير المالية وتلبي الخصائص 
  النوعية لإعداد التقارير المالية.

 
. أو تنظيميا   تشريعيا   مات متطلبا  ختصاص يعتبر عرض معلومات أداء الخدفي بعض نطاقات الإ .6

لتزام جيع المنشآت على الإفصاح عن المعلومات حول تأثير هذه المتطلبات على الإويتم تش
 .بإرشادات الممارسة هذه

 
التي تتجاوز الإرشادات الواردة ختصاص متطلبات الإبلاغ عن أداء الخدمات قد يحدد نطاق الإ .7

كبر لتنظيم المعلومات أ تشمل، على سبيل المثال، تحديدا   . ويمكن أنإرشادات الممارسة هذهفي 
و/أو  عنها أو الإفصاح هاعرضيتم كبر من المعلومات لأالمطلوبة و/أو متطلبات لمجموعة 

مؤشرات أداء معينة أو أنواع محددة من الأداء يكون من المطلوب عرضها. وفي تلك الحالة، يتم 
تم تحديدها من خلال تطبيق هذه الإرشادات  عرض المعلومات التية على أتشجيع المنش

 ختصاص. ومتطلبات نطاق الإ
 

 التعريفات 
 اني المخصصة لها:عوفقا للمإرشادات الممارسة هذه ستخدم التعريفات التالية في ت   .8
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 : وهي العلاقة بين النتائج الفعلية وأهداف أداء الخدمات.Effectiveness الفعالية
 

 )أ( المدخلات والمخرجات أو )ب( المدخلات والنتائج. نالعلاقة بي : وهي Efficiency الكفاءة
 

 المستخدمة من قبل المنشأة لتوفير المخرجات  موارد: وهي ال Inputs المدخلات
 

 : وهي الخدمات المقدمة من قبل المنشأة إلى مستقبلين من خارج المنشأة. Outputs المخرجات
 

تقع بسبب مخرجات المنشأة أو تعزى  على المجتمع، والتي التأثيرات: هي  Outcomes النتائج
 لها بشكل معقول.

 
: وهي المقاييس الكمية و/أو المقاييس النوعية و/أو  indicators Performance مؤشرات الأداء

وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف أداء  مواردالتوصيفات النوعية لطبيعة ونطاق استخدام المنشأة لل
 الخدمات.

 
صف للنتيجة )النتائج( المخطط و   A service performance objectives :أداء الخدمة هدف

 لها وتهدف المنشأة لتحقيقها من خلال المدخلات والمخرجات والنتائج والكفاءة.
 

 المصطلحات الواردة أعلاه. 3توضح أمثلة التطبيق التي ترافق إرشادات الممارسة الموصى بها  .9
 

 الفعالية

أهداف أداء عند الإبلاغ عن فعاليتها، تقوم المنشاة بالإبلاغ عن نطاق تحقيق واحد أو اكثر من  .10
فضل عند أة في العمل كمزود خدمات، كانت نتائجها الفعلية أ. وكلما زادت فعالية المنشخدماتها

 .ةالمرغوبللنتائج  قياسها وفقا  
 

 الكفاءة

قل( مقارنة بنقطة أستخدام مؤشر الكفاءة لبيان متى يتم تقديم الخدمات بكفاءة أكثر )أو إيمكن  .11
 مرجعية مثل:

 فترات إعداد التقارير السابقة؛  (أ)

 التوقعات؛  (ب)

 مزودي الخدمات المماثلين؛ أو  (ج)

 المقاييس المعيارية. (د)
 

ن كفاءة الإنتاج إف قل من ذي قبل،أذا كان من الممكن إنتاج نفس كمية ونوعية المخرجات بتكلفة إ .12
مكاسب الكفاءة بإظهار مؤشر الكفاءة المصمم للإبلاغ عن هذا النوع من  وسيقومتكون قد تحسنت 

من فضل أذا تحسنت نوعية الخدمات بحيث تكون المخرجات المتحققة إالتحسن. وعلى نحو مماثل، 
لفة، فإن هذا الأمر يمثل سابقتها، مع ثبات المتغيرات الأخرى مثل كمية الخدمات )المخرجات( والتك
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زيادة في الكفاءة، وسيقوم مؤشر الكفاءة المصمم لتسجيل عن هذا النوع من مكاسب الكفاءة بإظهار 
تراجع النوعية بحيث تصبح المخرجات أسوء، مع ثبات المتغيرات الأخرى  -ويشير العكس التحسن.

 يم الخدمات.قل في تقدأمثل كمية الخدمات )المخرجات( والتكلفة، إلى كفاءة 
 

 المدخلات
 المستخدمة لإنتاج المخرجات: موارديمكن أن تشمل ال .13

 الموارد البشرية أو العمال؛ و (أ)

 س المال مثل الأرض والمباني والمركبات؛ وأأصول ر  (ب)

 النقد والأصول المالية الأخرى؛ و (ج)

 الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية. (د)
 

 التكلفة المتكبدة أو الكميات المستخدمة لإنتاج المخرجات.من حيث المدخلات يمكن الإبلاغ عن  .14
 

 المخرجات

 ة:أتشمل الخدمات المقدمة لمستقبلين من خارج المنش .15

، الخدمات الصحية والتعليمية أو مثلا   –الخدمات المقدمة مباشرة إلى الأفراد والمؤسسات  (أ)
 الكتب؛ وتقديم السلع مثل الأغذية أو 

، الخدمات التي تهدف مثلا   -مباشر إلى الأفراد و المؤسسات الخدمات المقدمة بشكل غير (أ)
إلى تطوير أو تعزيز أو حماية أو الدفاع عن المجتمع أو المؤسسة أو الدولة أو قيم 

 وحقوق المجتمع؛ و

قتصادية التحويلات النقدية أو تقديم الحوافز الإ ،مثلا   –التحويلات إلى الأفراد والمؤسسات  (ب)
 الضريبية؛ ومثل الحوافز 

 السياسات أو الأنظمة أو التشريعات لتحقيق أهداف السياسة العامة والتي تشمل مثلا   (ج)
 التشريعات المتعلقة بالإيرادات وإنفاذ هذه التشريعات؛ و

 تحصيل الضرائب والإيرادات الأخرى. (د)
 

ذا كانت إفي تحديد ما  هاما   ستلام الخدمات من قبل مستقبلين من خارج المنشأة عاملا  إيعتبر  .16
 ة للمخرجات.أكجزء من إنتاج المنش الخدمات مخرجات وليست خدمات مستهلكة داخليا  

 

 النتائج

يمكن أن تكون نتائج المنشأة عبارة عن تأثيرات تؤثر على المجتمع ككل أو تأثيرات على مجموعات  .17
على  نسبيا   أو مؤسسات معينة داخل المجتمع. ويمكن أن تكون النتائج عبارة عن تأثيرات مباشرة

أن تكون تأثيرات على آخرين ليسوا مستقبلين لخدمات  مستقبلي خدمات المنشأة. ويمكن أيضا  
 المنشأة ولكنهم ينتفعون بشكل غير مباشر من تلك الخدمات.
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يمكن أن تشمل النتائج، على سبيل المثال، التغييرات في الإنجازات التعليمية ضمن المجتمع أو  .18
صحة المجموعات المختلفة ضمن التغييرات في مستويات الفقر والجريمة أو التغييرات في 

 المجتمع.
 

كذلك قد يكون هناك رابط قوي مباشر عرضي بين تصرفات المنشأة ونتائجها، ولكن الحال ليس  .19
ة أتحقيق المنشة وتؤدي إلى إعاقة أو تسهيل أ. ويمكن أن تتدخل عوامل خارج سيطرة المنشدائما  

 للنتائج.
 

 مؤشرات الأداء 
 من مؤشرات الأداء. تعتبر المدخلات والمخرجات والنتائج والكفاءة والفعالية أنواعا   .20

 

عدد المخرجات المنتجة أو تكلفة  مثلا   -يمكن أن تكون مؤشرات الأداء عبارة عن مقاييس كمية .21
الخدمات أو الوقت المستغرق في تقديم الخدمة أو الهدف العددي للمخرجات. ويمكن أن تكون 

مثل سيء/ جيد/ ممتاز أو مرضي/  توصيفات مثلا   –مؤشرات الأداء عبارة عن مقاييس نوعية 
الخدمات أو  غير مرضي، والتي يمكن أن تشمل تصنيفات نوعية الخدمات حسب مستقبلي

 ستخدام المقاييس النوعية والكمية المستخدمين في:إالمواطنين أو الخبراء. ويساعد 

 ذا تم تحقيق أهداف أداء الخدمات؛ وإحول ما  تقييمهم (أ)

 المقارنات بين الفترات وبين المنشآت بالنسبة لأداء الخدمات.  (ب)
 

ليوفر  النوعي ضروريا  يكون مؤشر الأداء بصورة وصف نوعي. وقد يكون الوصف يمكن أن  .22
من  للمستخدمين معلومات هامة ومفهومة حول أداء الخدمات عندما يكون هناك مستوى عال  

 بالنسبة لخدمة معينة. التعقيد والتقدير
 

 أهداف أداء الخدمات 
ستخدام مؤشرات الأداء للمدخلات أو المخرجات أو إيمكن التعبير عن أهداف أداء الخدمات ب .23

اءة أو من خلال الجمع بين واحد أو اكثر من مؤشرات الأداء الأربعة. ويمكن النتائج أو الكف
ستخدام الوصف السردي للحالة المستقبلية المرغوبة إالتعبير عن مؤشر أداء الخدمات ب أيضا  

 الناجمة عن تقديم الخدمات.
 

وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومرهونة بزمن  ةمحدد تكون أهداف أداء الخدمات عموما   .24
 محدد.

 
يمكن التعبير عن كافة أهداف أداء الخدمات للمنشأة بنفس النوع من مؤشرات الأداء، مثلا  .25

التعبير عنها بأنواع مختلفة من مؤشرات  . ويمكن أيضا  النتائجالتعبير عنها جميعا بناء على 
التعبير عن بعض أهداف أداء الخدمات بناء على النتائج، في  يمكنالأداء؛ فعلى سبيل المثال، 

 على المخرجات و/أو المدخلات. ا  خر بناءحين يتم التعبير عن بعضها الآ
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كثر من أهداف أداء الخدمات. ويمكن أن تساهم أيمكن أن تساهم خدمة منفردة في تحقيق واحد أو  .26
 نفس هدف أداء الخدمات.عدة خدمات في 

 

 حدود الإبلاغ 

ة هي نفسها أمعلومات أداء الخدمات، ينبغي أن تكون حدود الإبلاغ للمنشلغايات الإبلاغ عن  .27
 المستخدمة للبيانات المالية.

 

ة المسيطرة. أتكون مؤشرات الأداء المعروضة ذات علاقة بأهداف أداء الخدمات الخاصة بالمنش .28
الأمور المالية للمنشاة المسيطرة عليها، فإن  تدمج، والتي بيانات المالية الموحدةوعلى عكس ال

التي يتم ة المسيطرة لا تجمع عادة بين الخدمات أمعلومات أداء الخدمات التي تبلغ عنها المنش
 الإبلاغ عنها من قبل منشآتها المسيطرة.

 

 الإبلاغ السنوي وفترة إعداد التقارير 

 السنة على الأقل.ينبغي الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات مرة في  .29
 

غير ينبغي أن تغطي معلومات أداء الخدمات نفس فترة إعداد التقارير التي تغطيها البيانات المالية.  .30
يمكن أن يشير إلى أن فترة  منافعوالتكاليف العتبار وتقييم حتياجات المستخدمين بعين الإإأخذ  أن

بيانات المالية للمنشأة. ويمكن أن تكون إعداد التقارير ينبغي أن تختلف عن الفترة التي تغطيها ال
عندما تكون معلومات أداء الخدمات المعروضة من قبل المنشأة المسيطرة مستندة  الحال كذلك مثلا  

التي تم الإبلاغ عنها من قبل المنشآت المسيطرة التي لها فترات إعداد إلى معلومات أداء الخدمات 
 تقارير مختلفة.

 

إلى قد تقتضي أهداف أداء الخدمات فترات أطول من سنة واحدة لكي تتحقق. ويحتاج المستخدمون  .31
نوع  53عدة سنوات. وتعالج الفقرة لبشأن تحقيق أهداف أداء الخدمات  ن التقدمالمعلومات بشأ

 معلومات أداء الخدمات التي يمكن عرضها لإظهار التقدم السنوي نحو تحقيق أهداف أداء الخدمات
 عدة سنوات.ل

 

 مبادئ عرض معلومات أداء الخدمات 

تخاذ إعرض معلومات أداء الخدمات المفيدة للمستخدمين لغايات المساءلة و ينبغي على المنشأة  .32
القرارات. ويجب أن يتيح العرض للمستخدمين تقييم مقدار وكفاءة وفعالية أداء خدمات المنشأة. 

بين أهداف أداء خدمات ويوضح العلاقة ات المنشأة لأهداف أداء خدم وينبغي أن يكون ملائما  
 لأداء الخدمات. وتحقيقها المنشأة

 

مها إلى جانب المعلومات الواردة في البيانات المالية للمنشأة، ينبغي أن تتيح معلومات استخدإعند  .33
لأهداف أداء الخدمات  تحقيقهاة في سياق أأداء الخدمات للمستخدمين تقييم الأمور المالية للمنش

 والعكس صحيح.
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 عتبار الظروف المحدد للمنشأة مثل:يجب أن تأخذ معلومات أداء الخدمات المعروضة بعين الإ .34

 الخدمات التي تقدمها المنشأة؛ و (أ)

 طبيعة المنشأة؛ و (ب)

 البيئة التنظيمية التي تعمل فيها المنشأة. (ج)
 

ر المالية، أثناء النوعية لإعداد التقارييجب أن يحقق عرض معلومات أداء الخدمات الخصائص  .35
يصف تطبيق القيود السائدة على المعلومات الواردة في التقارير المالية للأهداف العامة. )

طار من قبل منشآت القطاع العام )الإتقارير المالية للأهداف العامة لطار المفاهيمي لالإ
 المفاهيمي( الخصائص النوعية والقيود السائدة(.

 

 لتحقيق ي أن يكون تجميع أو فصل معلومات أداء الخدمات على مستوى يقدم فهم منطقيا  ينبغ .36
 يعيقبحيث يخفي أو  جدا   أداء خدمات المنشأة. وينبغي أن لا يكون مستوى التجميع مرتفعا  

تفاصيل كثيرة بحيث يؤدي إلى  جدا   الأداء، وكذلك ينبغي أن لا يكون مستوى الفصل متدنيا  
ينبغي أن تكون المبلغ عنها محدد بشكل كافي  وتقلل إمكانية الفهم. أيضا  تعيق الأداء 

ها فيما يتعلق أدائ ة المسؤولية عن أداء خدماتها، وخصوصا  أللمستخدمين بحيث يحملون المنش
 بأهداف أداء الخدمات.

 

قد يكون من الصعب تحقيق إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى في سياق معلومات أداء  .37
لنفس الخدمة، فقد يكون إلى تقديم خدمات متنوعة. وحتى عند تقديم منشأتين  دمات نظرا  الخ

ختلاف في أهداف أداء الخدمات وبالتالي يتعين عليهم الإبلاغ عن مؤشرات أداء غير إهناك 
وقد يتعين قياس إمكانية المقارنة بين المنشآت بناء على الأهمية، بحيث يتم قابلة للمقارنة. 

 أهداف أداء الخدمات ومؤشرات الأداء الخاصة بها لتكون مهمة لحالة أداء خدماتختيار إ
حتياجات المستخدمين إلى أن مؤشرات الأداء قابلة للمقارنة إيمكن أن تشير المنشأة. وبالمقابل 

ن الخاصيتان أالخدمات هامة بالنسبة للمنشأة و  مع مؤشرات المنشآت الأخرى التي تقدم نفس
 متوافقتان.  - إمكانية المقارنة والأهمية -النوعيتان

 

 ختيار معلومات أداء الخدمات إ
 معلومات للعرض

 ينبغي عرض المعلومات التالية: .38

 أهداف أداء الخدمات؛ و (أ)

 مؤشرات الأداء؛ و (ب)

 إجمالي تكاليف الخدمات  (ج)
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 فيما يتعلق بمؤشرات الأداء وإجمالي تكاليف الخدمات، يجب أن تعرض المنشأة: .39

 لفترة إعداد التقارير؛ و والمرغوبةالمعلومات الفعلية  (أ)

 المعلومات الفعلية لفترة إعداد التقارير السابقة. (ب)
 

فيجب عرض في البيانات المالية،  عندما تشمل معلومات أداء الخدمات معلومات واردة أيضا   .40
في سياق  إشارات مرجعية إلى البيانات المالية بحيث يستطيع المستخدمون تقييم المعلومات

 المعلومات المالية الواردة في البيانات المالية.
 

تساعد المعلومات الواردة في المستندات التشريعية ومستندات التخطيط الخاصة بالمنشأة )بيان  .41
عادة  تفاقيات التمويل وخطة الشركة وغيرها(إستراتيجية و الموازنة وبيان الرسالة والخطة الإ

 المستخدمين في تحديد أهداف أداء الخدمات ومؤشرات الأداء الهامة بالنسبة للمنشأة.

 

 أهداف أداء الخدمات 

عندما تتغير أهداف أداء الخدمات للمنشأة، فإن المعلومات المعروضة يجب أن تعكس التغيير.  .42
لقة بزيادة المدخلات أو أهداف أداء خدمات متع يمكن أن يكون للمنشاة مبدئيا  فعلى سبيل المثال، 

على أدائها نحو تحسين كفاءة أو فاعلية  المخرجات المرتبطة بخدماتها، ومن تعيد التركيز لاحقا  
 . ويجب أن ينعكس ذلك التغيير في معلومات أداء الخدمات التي تعرضها المنشأة.الخدمات

 

 مؤشرات الأداء 

هناك حاجة للتقدير عند تحديد المجموعة الأكثر ملائمة من مؤشرات الأداء التي يتم الإبلاغ عنها.  .43
ختيار المؤشرات على أساس أهميتها للمستخدمين وفائدتها في تقييم إوالمبدأ الأساسي هو أنه يجب 

أن ترتبط  وحتى تكون مؤشرات الأداء هامة فيجب ة من حيث أهداف أداء الخدمات.أالمنش إنجازات
والتوافق بين المؤشرات المختلفة  كثر من أهداف أداء الخدمات للمنشأة.أمباشرة بواحد أو 

وأهداف أداء  -بين مؤشرات أداء المدخلات و/أو المخرجات و/أو النتائج مثلا   -المعروضة
الموارد على يساعد المستخدمين في تقييم العلاقة بين الموارد والنتائج، وكيفية تأثير توفر الخدمات 

 أهداف أداء الخدمات. تحقيق
 

ستخدام المنشأة إيجب أن تسمح مؤشرات الأداء المعروضة للمستخدمين بتقييم مدى كفاءة وفعالية  .44
 لمواردها لتقديم الخدمات وتحقيق أهداف أداء الخدمات للمنشأة.

 
الفعلية المعروضة ، فإن مؤشرات الأداء المرغوبعن مؤشرات الأداء  ة علنا  أعندما تبلغ المنش .45

المنشآت التي يجب أن تفكر في السابق. و  ستكون متسقة عادة مع المؤشرات التي تم عرضها علنا  
"عرض معلومات  24تنشر معلومات موازناتها وتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

خدمات التي تقوم بالإبلاغ بالعلاقة بين المعلومات ومعلومات أداء ال الموازنة في البيانات المالية"
 عنها.
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من المستحسن بالنسبة للمنشأة عرض المعلومات حول نتائجها المرغوبة وإنجازاتها فيما يتعلق بتلك  .46
 النتائج.

 
قد يكون هناك عدد كبير من مؤشرات الأداء التي يمكن عرضها بالنسبة لأهداف أداء الخدمات  .47

إلى  ر، تحتاج المنشآت عموما  يالمستخدمين الكثولتجنب للمنشأة. ولضمان أن المعلومات مفهومة 
حتياجات المستخدمين للمعلومات إفضل من غيرها أبشكل تحديد مؤشرات الأداء القليلة التي تلبي 
 التي تحقق أهداف إعداد التقارير المالية.

 

. قادرة على القياس بشكل موثوق  ب الكمياتايجب أن تكون مؤشرات الأداء التي تتضمن حس .48
ستخدام هذا النظام سيدعم إوعندما تنتج مؤشرات الأداء عن نظام معالجة معاملات، فإن 

 .وتوقيتها إمكانية التحقق من المعلومات المبلغ عنها

 
 ختيار مؤشرات الأداء، يجب أن تضمن المنشآت أن المؤشرات المعروضة ستقدم وصفا  إعند  .49

وقد تكون هناك تباينات بين الجوانب المختلفة لأداء  أهداف أداء الخدمات. لتحقيق صادقا  
الخدمات، كأن يتحسن جانب ويتدهور جانب آخر. ويجب أن تكون المعلومات المعروضة 

يزة إلى الإبلاغ عن المتحمحايدة. ويجب أن تتجنب المنشآت أي ميل لعرض مؤشرات الأداء 
ص النوعية ويمكن للمستخدمين أن ويساعد هذا الأمر في ضمان تلبية الخصائنتائج إيجابية. 

 يكونوا واثقين من أن مؤشرات الأداء تمثل بصدق أداء خدمات المنشأة.
 

تيار مؤشرات الأداء، ولكنها يجب أن تكون ثانوية خإعتبار عند خذ سهولة القياس بالإيمكن أن تؤ  .50
بعاد التي يتم ويجب أن لا تبالغ مؤشرات الأداء في إبراز الأ حتياجات المستخدمين.بالنسبة لإ

 قياسها بسهولة. 

 
نه أالوصف السردي( على  في بعض الحالات، ينبغي عرض الوصف النوعي )يسمى أيضا   .51

مؤشر أداء. ويمكن أن تكون هذه هي الحالة عندما لا يكون من الممكن تقليص إنجازات أداء 
 لأن الخدمة: الخدمات إلى مجموعة صغيرة من المقاييس النوعية أو الكمية

 معقدة؛ و (أ)

 تتضمن عوامل متداخلة؛ و  (ب)

من المؤشرات المحتملة المختلفة للنجاح أو التقدم، وجميعها تتضمن  كبيرا   تتضمن عددا   (ج)
 التقدير بالنسبة لأهميتها النسبية.

 

يمكن أن تشمل المعلومات المعروضة لأي خدمة معينة واحد أو اكثر من الأنواع المختلفة  .52
 س الكمية و/أو المقاييس النوعية و/أو التوصيفات النوعية.لمؤشرات الأداء و/أو المقايي

 

  



 الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات

 3رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها                  2723 

 سنوات ومؤشرات الأداء  لعدةأهداف أداء الخدمات 

طار الزمني المطول لأهداف أداء الخدمات لعدة سنوات الإبلاغ عن يجب أن لا يمنع الإ .53
م تحقيقها، رغم الحاجة إلى تطوير طرق للإبلاغ عن عن تقدالأهداف لعدة سنوات والإفصاح 

المقاييس البديلة أو غير المباشرة  وقد يكون من الممكن عرض. قتصاديا  إالتقدم بطريقة مجدية 
على المدى القصير، حتى توفر التي تشير إلى التقدم نحو تحقيق أهداف أداء الخدمات 

سنوات. فعلى سبيل المثال، عندما تحدد المعلومات بشأن تحقيق أهداف أداء الخدمات لعدة 
فقد يكون هناك بالنسبة للنتائج لعدة سنوات في  ة المخرجات السنوية والمدى الأطول،أالمنش

للمخرجات كمؤشر على  جانب أو اكثر من جوانب الخدمة نطاق لمعاجلة الإبلاغ السنوي وفقا  
 .قل تكرارا  أة بشكل التقدم نحو تحقيق النتائج، مع الإبلاغ عن النتائج الفعلي

 

 إجمالي تكاليف الخدمات ومعلومات التكلفة المنفصلة 
عرض معلومات  ة أيضا  أإلى عرض إجمالي تكلفة الخدمات، يمكن أن تختار المنشإضافة  .54

التكاليف المتعلقة بأهداف  التكلفة المنفصلة. ويمكن أن تكون معلومات التكلفة المنفصلة مثلا  
أو النتائج أو جوانب الخدمات أو الخدمات المختلفة أو تكاليف  المختلفةأداء الخدمات 

للكفاءة المخرجات أو التكاليف المتعلقة بمدخلات معينة. ويمكن أن يكون تقييم المستخدمين 
 من خلال تقديم التكاليف المتعلقة بالمخرجات أو النتائج. مدعوما  

 

 والفعلي المرغوبأداء الخدمات 
بحيث يتم تسهيل  والفعلي بشكل متسق المرغوبينبغي الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات  .55

عمل قيام المستخدمين بتقييم الفعالية. وحيثما أمكن، يجب أن تبلغ المنشآت وفقا لنفس مؤشرات 
حسبما تم تحديده قبل بدء فترة إعداد التقارير. ويتيح  الأداء وبنفس منهجية ومعايير احتسابها

 في نهاية فترة إعداد التقارير.  المرغوبمع الأداء ا الأمر للمستخدمين مقارنة الأداء الفعلي هذ
 

تساق معايير الأداء على مدى عدة سنوات تحليل التوجهات على المدى الطويل. ولكن إيسهل  .56
 تساق على حساب:ينبغي عدم السعي إلى تحقيق هذا الإ

 تحسين نوعية مؤشرات الأداء؛ أو  (أ)

 المؤشرات مع التوقعات المتغيرة للأطراف المعنية.توافق  (ب)

 

 المرغوبقد يتعين على المنشأة معالجة مسألة كيفية الإبلاغ عن التغييرات على أداء الخدمات  .57
عند مراجعة الأطراف  ويمكن أن تنشأ هذه الحالة مثلا   والتي حدثت خلال فترة إعداد التقارير.

المعنية لتوقعاتهم لأداء الخدمات خلال فترة إعداد التقارير مما يؤدي إلى تعديل أهداف أداء 
ندماج في القطاع العام، حيث إأن تتغير أهداف أداء الخدمات نتيجة  الخدمات. ويمكن أيضا  

عن الخدمات  ا  أو يصبح الإبلاغ مطلوبة إلى أخرى أتنتقل المسؤولية عن الخدمات من منش
وفي من قبل منشأتين مختلفتين ويتم تقديمها الآن من قبل منشأة منفردة مدمجة.  المقدمة سابقا  
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لأهداف أداء الخدمات الأصلية  قد يكون من الممكن للمنشاة الإبلاغ وفقا  هذه الحالات، 
، بحيث يكون السردي والمنقحة. ويمكن تحديد سبب هذه التغييرات وآثارها في النقاش والتحليل

التي يحتاجونها لفهم أسباب التباينات بين أهداف أداء الخدمات في معلومات اللدى المستخدمين 
بداية فترة إعداد التقارير والإنجازات الفعلية، وفي الوقت نفسه فهم درجة الإنجاز الفعلي وفقا 

 الأحدث والمنقحة.لأهداف أداء الخدمات 

 

 معلومات للإفصاح 

تحديد ماهية المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها حتى يتسنى لهناك حاجة للتقدير  .58
 للمستخدمين:

 أساس معلومات أداء الخدمات المعروضة؛ و فهم (أ)

عن أداء خدمات المنشأة، والتي تبرز القضايا الرئيسية ذات  موجزة لمحةالحصول على  (ب)
 العلاقة بتقييمهم لأداء الخدمات.

 

 الخدمات المعروضة أساس معلومات أداء

ة الإفصاح عن معلومات كافية حول أساس معلومات أداء الخدمات أينبغي على المنش .59
ذا كانت المعلومات حول أهداف أداء الخدمات إلتمكين المستخدمين من تقييم ما المعروضة 

 ومؤشرات الأداء والتكاليف الإجمالية تحقق الخصائص النوعية للإبلاغ المالي.
 

 تفصح المنشأة عن مصادر معلومات أداء الخدمات المعروضة.ينبغي أن  .60

 
 ينبغي الإفصاح عن المعلومات التالية: .61

توضيح لأهداف أداء الخدمات المعروضة، والذي يصف كيفية تحديدها والحاجة إلى  (أ)
 :تحقيقها والعلاقة بين أهداف أداء الخدمات و

 مؤشرات الأداء المعروضة؛ و (1)

 الأهداف العامة للمنشأة. (2)

، المعلومات حول مقدار التوافق توضيح للعلاقة بين مؤشرات الأداء ذات العلاقة )مثلا   (ب)
النتائج، حيث تساهم المدخلات المدخلات و/أو المخرجات و/أو  مؤشرات بين

 والمخرجات في تحقيق نتائج معينة(.

مستوى التفاصيل الذي تم توضيح لأساس تجميع المعلومات )أو فصلها(، والذي يعالج  (ج)
 الإبلاغ عنه.
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 المعلومات المنفصلة حول التكاليف 

ة عرض المعلومات المنفصلة حول التكاليف، عندئذ ينبغي الإفصاح عن أختارت المنشإذا إ .62
 أساس تحديد التكاليف.

 

 تتضمن معلومات تحديد التكاليف معلومات مثل: .63

 سياسات تخصيص التكاليف؛ و/أو  (أ)

 معالجة المصاريف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالخدمة؛ و/أو  (ب)

 مطابقة أو مقارنة بين تكاليف الخدمات المعروضة والمصاريف الإجمالية. (ج)

 

 إفصاحات المنشاة المسيطرة 

عندما تبلغ المنشأة المسيطرة عن الخدمات المقدمة من قبل منشآتها المسيطر عليها، فيحب  .64
رة الإفصاح عن المعلومات التي توضح الأدوار والمسؤوليات المعنية لأداء على المنشأة المسيط

 الخدمات ضمن المنشأة الاقتصادية. 

 
 الإفصاحات عندما تختلف فترة إعداد التقارير 

عندما تغطي معلومات أداء الخدمات فترة إعداد تقارير عن تلك التي تغطيها البيانات المالية  .65
 المعلومات التالية:للمنشأة، فيجب الإفصاح عن 

 ؛ حقيقة أن فترة إعداد التقارير ليست نفسها التي تغطيها في البيانات المالية (أ)

 سبب وجود الاختلاف؛ و (ب)

 أداء الخدمات، إماتقرير ذا كانت المعلومات المالية مشمولة في إ (ج)

خذ المعلومات منها، إلى جانب أفترة إعداد التقارير للبيانات المالية التي تم  (1)
 المعلومات لتسهيل الوصول إلى تلك البيانات المالية؛ أو 

في حال لم يتم اخذ المعلومات المالية من مصدر المعلومات المالية المبلغ عنها،  (2)
 البيانات المالية للمنشأة، إلى جانب المعلومات لتسهيل الوصول إلى ذلك المصدر.

 

التقارير للمعلومات حول بعض الخدمات عن فترة إعداد التقارير لتقرير عندما تختلف فترة إعداد  .66
 أداء خدمات المنشأة، فيجب التفكير في الإفصاح عن المعلومات التالية:

 ؛ الخدمات المتأثرة (أ)

 فترات إعداد التقارير المطبقة؛ و (ب)

 .ختلافاتتوضيح للإ (ج)
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  عندما تكون منفصلة عن البيانات المالية الإفصاحات

أدناه موقع معلومات أداء الخدمات في التقارير المالية للأهداف العامة.  75-72تعالج الفقرات  .67
وعند عرض معلومات أداء الخدمات بشكل منفصل في التقارير المالية للأهداف العامة التي 

 تشمل البيانات المالية، فيجب عرض المعلومات التالية:

 سم المنشأة؛ إ (أ)

أة مسيطرة، وصف لمجموعة المنشآت التي تسيطر عليها ة منشأعندما تكون المنش (ب)
 ة المعدة للتقارير؛ أالمنش

 عليها، هوية المنشأة المسيطرة؛  ة منشأة مسيطرأعندما تكون المنش (ج)

 ؛ تاريخ الإبلاغ وفترة إعداد التقارير التي تغطيها معلومات أداء الخدمات (د)

الخدمات والمعلومات الكافية الضرورية البيانات المالية التي ترتبط بها معلومات أداء  (ه)
 لتحديد موقع البيانات المالية؛  للمستخدمين

 4عملة العرض، كما هي محددة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (1)
 "آثار التغييرات في أسعار الصرف"؛ و

 مستوى التدوير المستخدم. (2)
 

لأهداف العامة التي تشمل البيانات عند عرض معلومات أداء الخدمات في التقارير المالية ل .68
 نه يجب عرض هذه المعلومات. أالمالية، يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 النقاش والتحليل السردي

 يجب أن تفصح المنشأة عن النقاش والتحليل السردي في معلومات أداء الخدمات الخاصة بها. .69
أداء الخدمات المعروضة من خلال تمكين ويكمل النقاش والتحليل السردي معلومات 

 المستخدمين من الحصول على نظرة متعمقة من المنشأة على:

 جوانب أداء الخدمات التي ترى المنشأة أنه يجب إبرازها؛ و (أ)

 العوامل التي أثرت على إنجازات أداء الخدمات خلال فترة إعداد التقارير. (ب)
 

 أداء خدمات المنشأة بحيث: عن موجزةيجب أن يوفر النقاش والتحليل السردي لمحة  .70

 تناقش درجة تحقيق أهداف أداء الخدمات؛ و (أ)

توفر توضيحات متوازنة للمعلومات المعروضة، والتي تغطي الجوانب الإيجابية  (ب)
 والسلبية لأداء خدمات المنشأة؛ و

 تسهل تقييم المستخدمين لكفاءة وفعالية أداء خدمات المنشأة. (ج)
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المعلومات التي من أنواع  3 الممارسة الموصى بها ترافق إرشادات توضح أمثلة التطبيق التي .71
 يمكن إدراجها في النقاش والتحليل السردي.

 

 موقع معلومات أداء الخدمات 
 يمكن أن تعرض المنشأة معلومات أداء الخدمات إما: .72

 كجزء من التقارير المالية للأهداف العامة؛ أو  (أ)

 بشكل منفصل.في تقرير مالي للأهداف العامة صادر  (ب)
 

 تخاذ هذا القرار:إعتبار عند ينبغي اخذ العوامل التالية بعين الإ .73

من سياق المعلومات الواردة في ضمقدار الحاجة إلى مراجعة معلومات أداء الخدمات  (أ)
 البيانات المالية، بما في ذلك المعلومات حول المقارنات الفعلية للموازنة؛ 

ن في حال شمول سوالخصائص النوعية ستتححتياجات المستخدمين إذا كانت إما  (ب)
كما في البيانات للأهداف العامة  رير الماليمعلومات أداء الخدمات في نفس التق

 للأهداف العامة؛  مالي منفصلرير تقالمالية أو في 

ما اذا كانت منافع شمول  القيود السائدة على المعلومات، بما في ذلكتطبيق  (ج)
المعلومات في نفس التقرير المالي للأهداف العامة كما في البيانات المالية يبرر 

 ؛ والتكاليف الإضافية )إن وجدت(

ختصاص والتي يمكن أن تحدد إما وضع معلومات أداء المتطلبات الخاصة بنطاق الإ (د)
لبيانات المالية أو في تقرير الخدمات في نفس التقرير المالي للأهداف العامة كما في ا

 مالي منفصل للأهداف العامة.

 
من المرجح أن يكون هناك عامل مهم في هذا أعلاه،  73فيما يتعلق بالنقطة )أ( من الفقرة  .74

 القرار وهو ما اذا كان الهدف الأساسي من توفير معلومات أداء الخدمات هو:

جعل التقييمات حول قرارات تخصيص الموارد مبنية على المعلومات من أجل تقديم  (أ)
الخدمات، وفي هذه الحالة فمن المرجح أن تكون هناك قيمة في ربط الإبلاغ عن 

 معلومات أداء الخدمات بالبيانات المالية التي تمت مقارنتها مع تخصيصات الموازنة؛ أو 

ستراتيجية مبنية على المعلومات، وفي هذه اسية أو الإقرارات السيالجعل التقييمات حول  (ب)
في ربط الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات الحالة فمن المرجح أن تكون هناك قيمة 

 بالمعلومات حول السياسات أو الاستراتيجية.
 

عندما تختار المنشأة عرض معلومات أداء الخدمات الخاصة بها في تقرير مالي للأهداف  .75
ل عن البيانات المالية، فيجب أن يكون التقرير المالي المنفصل للأهداف العامة منفص العامة
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على أساس زمني، يتم عرضها عادة من خلال الإصدار في نفس وقت إصدار البيانات  صادرا  
 من وقت إصدار البيانات المالية.  ذا لم يكن في نفس الوقت، ففي وقت قريب جدا  إالمالية أو، 

 اء الخدمات تنظيم معلومات أد

 يجب أن يتيح تنظيم معلومات أداء الخدمات في التقارير المالية للأهداف العامة للمستخدمين: .76

 أهداف أداء الخدمات؛ و اء خدمات المنشأة، بما في ذلك إنجازفهم أد (أ)

 تقييم كفاءة وفاعلية خدمات المنشأة؛ و (ب)

 القرارات. تخاذإستخدام معلومات أداء الخدمات لغايات المساءلة و إ (ج)
 

ينبغي تنظيم معلومات أداء الخدمات بحيث تكون الروابط واضحة بين المعلومات المعروضة  .77
 وبين:

 الإفصاحات حول أساس المعلومات المعروضة؛ و (أ)

 النقاش والتحليل السردي. (ب)
 

من طرق تنظيم معلومات أداء الخدمات "بيان أداء الخدمات"، والذي يتضمن تنظيم المعلومات  .78
ول أو بيانات. ويمكن أن يدعم بيان أداء الخدمات إمكانية الفهم وإمكانية المقارنة بصورة جدا

الأداء المعروضة عبارة عن مقاييس كمية أو نوعية تم الإبلاغ عنها ؤشرات م ما تكون عند
 لخدمات متعددة.

 

عند عرض معلومات أداء الخدمات من خلال السرد أو دراسات الحالة، فمن المرجح أن لا  .79
المزج بين دراسات الحالة وواحد أو  فإنطريقة الجداول ملائمة. وفي بعض الحالات،  تكون 

 اكثر من الجداول أو البيانات قد يكون ملائما.
 

 جل تحقيق التوازن بين كونها:أيمكن أن تستخدم المنشآت مستويات متعددة للإبلاغ من  .80

 و مفهومة؛بشكل كافي لتكون  موجزة (أ)

 توفر تفاصيل كافية فيما يتعلق بالجوانب المتعددة المرتبطة بأهداف أداء الخدمات  (ب)
 

على أ على مستويات  الموجزبعرض الإبلاغ يسمح ستخدام مستويات متعددة للإبلاغ إ إن .81
قل، حيث يمكن على أوعرض أو الإفصاح عن المزيد من التغطية المفصلة على مستويات 

 الخدمة إلى خدمتين منفصلتين أو اكثر.سبيل المثال فصل جوانب 
 

على  " تقديم تقارير حول القطاعات " 18ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .82
تعريف المنشآت للقطاعات. وهو يصف قطاعات الخدمات ويحدد العوامل التي يجب أخذها 

 إلى قطاعات لغايات إعداد التقارير المالية.  عتبار عند تصنيف الخدماتبعين الإ
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 ات ستنتاجأساس الإ
 ولكنه ليس جزء منها. 3ات إرشادات الممارسة الموصى بها ستنتاجيرافق أساس الإ

 الخلفية
 الإرشادات  صياغةستشارية والنقاش حول بدء المشروع والورقة الإ

عن معلومات أداء بدء مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول الإبلاغ  .1 إستنتاج
بمراجعة المعايير الوطنية والإرشادات والمتطلبات التنظيمية للإبلاغ عن أداء الخدمات )أو  الخدمات

 قتصاديالإ التعاون  ختصاص وطنية مختارة والأمم المتحدة ومنظمةإمن نطاقات  (يكافئهاما 
طر إبلاغ متطابقة عن أداء الخدمات، غير أن هناك أوجه أختصاص إوالتنمية. ولا يوجد في نطاقي 

وشكلت دراسة أوجه الشبه هذه شبه في معلومات أداء الخدمات التي يتم الإبلاغ عنها. 
عن معلومات أداء ستشارية بعنوان الإبلاغ للورقة الإ والمصطلحات المستخدمة عموما أساسا  

طار عمل قائم على المبادئ إستشارية قترحت الورقة الإإو . 2011الصادرة في عام  لخدماتا
 ومصطلحات موحدة. معلومات أداء الخدماتللإبلاغ عن 

 
 إرشادات الممارسة الموصى بها صياغة
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المعلومات الإضافية 2013في عام  .2 إستنتاج

إرشادات ممارسة  صياغةمن خلال  المشمولة في البيانات المالية ينبغي معالجتها حاليا   للمعلومات
عن  ، الإبلاغ54، مسودة العرض إرشادات الممارسةمسودة  صياغةموصى بها. لذلك، تم 

على إرشادات الممارسة هذه للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات. وتستند  معلومات أداء الخدمات
ستشارية والذي تمت مراجعته في الإه في الورقة صياغتعن أداء الخدمات الذي تم طار الإبلاغ إ

نقاشات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام خلال مراجعته للردود على الورقة 
مدعمة وإرشادات الممارسة هذه . 54ستشارية ومراجعته اللاحقة للردود على مسودة العرض الإ

طار للتقارير المالية للأهداف العامة من قبل منشآت القطاع العام )الإ طار المفاهيميبالإ
 المفاهيمي(.

 
ص الإرشادات حول القرارات والحد الأدنى للخصائ –المنهج العام إرشادات الممارسة الموصى بها   

، فكر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إرشادات الممارسة هذه صياغةخلال  .3 إستنتاج
 ذا كان منهجه العام ينبغي أن يستهدف:إ
إرشادات تحديد الحد الأدنى من خصائص معلومات أداء الخدمات بشكل يتسق مع دور  (أ)

 في توفير التوجيهات حول الممارسة الجيدة والمتطلبات؛ أو الممارسة 

والإرشادات حول تلك  تخاذهاإالتي تحتاج الجهات المعدة إلى طار يحدد القرارات إتوفير  (ب)
إرشادات الممارسة ستشارية ووظيفة طار في الورقة الإمع منهج الإالقرارات، بشكل يتسق 

 كإرشادات.
 

بالنظر إلى تنوع الخدمات وسياقات الإبلاغ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .4 إستنتاج
، بل أن تركز على أداء الخدماتيجب أن لا تحاول توحيد الإبلاغ عن إرشادات الممارسة أن 

النوع الرئيسي من أهداف أداء الخدمات التي يجب عرضها. تحقيق المبادئ. وفي الوقت نفسه، 
وتم تحديد هذا المنهج على أساس أن التوجيهات مطلوبة حول ماهية نوع المعلومات التي يجب 
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لومات حول أهداف أداء ، المعمثلا   –عرضها ومن المحتمل تحديد الفئات العامة للمعلومات 
 التي تنطبق على كافة المنشآت التي تبلغ عن معلومات أداء الخدمات.  - الخدمات

للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات، يقر مجلس معايير المحاسبة إرشادات الممارسة  صياغةأثناء  .5 إستنتاج
ستكون مفيدة عند التي صياغة الإرشادات  أثناءالدولية في القطاع العام بالتحدي الذي واجهه 

تخاذ القرارات إعلى الخدمات المتنوعة وأهداف أداء الخدمات المتنوعة وسياقات المساءلة و طبيقها ت
على  المتنوعة على مستوى العالم. ومن المحتمل أن تعتمد جودة الإبلاغ عن أداء الخدمات جزئيا  

ة وسياق تقديمها. فعلى سبيل حتياجات معلومات معينة ناشئة عن الخدمات المقدممقدار تلبيتها لإ
 كثيرا   عوامل تؤثر على التقدم نحو الأهداف الهامة قد يبدو مختلفا   يذكرالمثال، فإن التقرير الذي 

يفيد بالخدمات المقدمة للموارد المتوفرة. ودرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع عن تقرير 
تحدد القرارات إرشادات ممارسة  صياغةن من المفيد نه سيكو أ العام هذه المسائل وكانت وجهة نظره

تخاذ هذه القرارات، إتخاذها ومن ثم توفير الإرشادات حول كيفية إالتي تحتاج الجهات المعدة إلى 
 تحدد الحد الأدنى من المعايير. إرشادات ممارسة من  بدلا  

بقة على الإبلاغ عن يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المبادئ المط .6 إستنتاج
معلومات أداء الخدمات توفر إرشادات مفيدة، دون محاولة تحديد متطلبات عالمية قد لا تكون 

وتعتبر  .ملائمة لمجموعة من الخدمات المختلفة وسياقات تقديم الخدمات المختلفة الموجودة عالميا  
ينبغي أن لا تكون صارمة إرشادات الممارسة ، مما يعني أن معلومات أداء الخدمات جانب ناميا  

 بشدة. 

إرشادات الممارسة كان بعض المجاوبين على مسودة العرض قلقين بشأن التناقض الظاهر بين  .7 إستنتاج
بإرشادات لتزام من مسودة العرض، والتي تنص على أن الإ 5كبيانات لا تحدد المتطلبات والفقرة 

وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن لتزام بكافة متطلباتها. يتضمن الإالممارسة 
ولهذا المبدأ لتزام بالمبادئ". ستبدالها بعبارة "الإإلتزام بالمتطلبات" في هذه الفقرة ينبغي عبارة "الإ

تحدد المبادئ التي تستخدمها المنشآت في حينها لتوجيه إرشادات الممارسة شقان، الأول هو أن 
وفي حين  هأما الثاني فهو أنمعلومات أداء الخدمات التي ينبغي الإبلاغ عنها.  قراراتها حول ماهية

لتزام"، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يرى أن لا تزال الفقرة تستخدم فكرة "الإ
وطبيعة إرشادات الممارسة كإرشادات موصى بها.  هذا الأمر متسق مع دور إرشادات الممارسة

 -تباع إرشادات ممارسة معينةإارها توجيهات قد تحددت من خلال السماح للمنشآت بعدم عتبإب
لتزام المنشأة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد تختار إعلى  دون التأثير سلبا   -برمتها

 قدما  والمضي  ختصاص( تطبيق جزء من إرشادات الممارسة ومثلا  الجهات المعدة )أو نطاقات الإ
لتزام. غير أن محتوى معين من الكامل، حيث يمكن في هذه المرحلة التأكيد على الإ الإلتزامنحو 

وقد تتضمن إرشادات إرشادات الممارسة يتضمن مجموعة من المبادئ التي تحدد الممارسة الجيدة. 
ا هو الحال في كثر في التطبيق ممأعلى المواضيع التي تم التطرق لها، مرونة  عتمادا  إ الممارسة، 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وهذا هو الحال في إرشادات الممارسة هذه والتي تتضمن 
وتستخدم المبادئ لتوجيه قرارات الجهات المعدة حول ماهية المعلومات عرض الخيارات فيما يتعلق ب

  م عرضها. تالتي سي
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 النطاق
ارسة الموصى بها، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية مللم. عندما صدرت هذه الإرشادات 8 إستنتاج .8 إستنتاج

في القطاع العام فيما إذا كان ينبغي تطبيقها على )مؤسسات الأعمال الحكومية( )المصطلح بين 
الأقواس لم يعد مستخدما  بموجب إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تقدم خدمات وقد تعد تقاريرا  حول معلومات  (. ومع الإقرار2016إبريل 
عن أداء تلك الخدمات، قرر المجلس أن إرشادات الممارسة الموصى بها ينبغي أن تطبق على جميع 
منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية. وعند إصدار هذه الإرشادات للممارسة 

لك متسقا  مع المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتي نصت على الموصى بها، كان ذ
أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد طور معايير محاسبية وإصدارات أخرى ليتم 
استخدامها من قبل منشآت القطاع العام، بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية. ولا تنبغي قراءة هذا 

ستثناء من النطاق على أنه يوحي بعدم إمكانية تطبيق الإرشادات على مؤسسات الأعمال الحكومية الا
 أو أن هناك ما يمنع مؤسسات الأعمال الحكومية من تطبيق هذه الإرشادات.

نه عندما أ، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى ستنتاجأثناء الوصول إلى هذا الإ .9 إستنتاج
ة المسيطرة بالإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات وفقا للتوصيات في إرشادات الممارسة أالمنشتقوم 

كثر من مؤسسات الأعمال أ، فإنها قد توفر معلومات حول الخدمات المقدمة من قبل واحدة أو هذه
الحكومية المسيطر عليها. وبالرغم من أن تقارير مؤسسات الأعمال الحكومية نفسها لا تقع ضمن 
نطاق إرشادات الممارسة هذه، فقد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المعلومات 

تباع إتحتاج إلى  -حول خدمات مؤسسات الأعمال الحكومية -ة المسيطرةأالمبلغ عنها من قبل المنش
 ادات الممارسة.بإرشلتزام ة المسيطرة ستؤكد الإأذا كانت المنشإ، هذه متطلبات إرشادات الممارسة

على  إرشادات الممارسة هذه ينبغي تطبيقذا إدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما  .10 إستنتاج
ختصاص الوطنية والتي تملك بالفعل متطلبات إبلاغ كثيرة عن معلومات أداء المنشآت في نطاقات الإ

في الوصول إلى المعلومات  المبادئ متطلبات قد تتجاوز منهج -الخدمات بالنسبة لمنشآت القطاع العام
نه، وفي ظروف أالمحددة في إرشادات الممارسة. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

وفي حين لا تحدد إرشادات ختصاص. ة تحتاج إلى ضمان تلبية متطلبات نطاق الإأكهذه، فإن المنش
على الإبلاغ بصورة تقل عما  الأمر لا يمثل تشجيعا  الممارسة متطلبات مفصلة شاملة ومحدد، فإن هذا 

نه أغيرها من المتطلبات، وينبغي أن لا ينظر إلى هذا الأمر على هو وارد في المتطلبات الوطنية أو 
من إرشادات الممارسة العلاقة بين إرشادات  7-6. وتعالج الفقرات يتضارب مع الإبلاغ الأكثر إسهابا  

، مع توضيح أن إرشادات الممارسة لا ختصاص لمعلومات أداء الخدماتالإالممارسة ومتطلبات نطاق 
يمكن أن تنطبق  ختصاص الأكثر إسهابا  ن متطلبات نطاق الإأتمنع عرض المعلومات الإضافية و 

ستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في إإضافة إلى التوجيهات الواردة في إرشادات الممارسة. و 
تعالج هذه المسألة بصورة كافية وأنه ينبغي أن يكون من الممكن دات الممارسة القطاع العام أن إرشا

ختصاص التي توجد فيها بالفعل متطلبات إبلاغ تطبيق إرشادات الممارسة على المنشأة في نطاقات الإ
 .كثر إسهابا  الأعن معلومات أداء الخدمات 

 تعريف المصطلحات 
أثناء الوصول إلى وجهة نظره بشأن الحاجة إلى مصطلحات أداء خدمات موحدة، أشار مجلس  .11 إستنتاج

نه وبالرغم من أن المنشآت تستخدم بعض أمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى 
المصطلحات بشكل متسق، فإن العديد من تلك المنشآت لم تحدد بعض أو كافة المصطلحات التي 
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ختصاص إفي نطاقات  ةلنفس المصطلحات أحيانا معاني مختلف فإنة على ذلك، تستخدمها. علاو 
ستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن إمختلفة. وعلى هذا الأساس، 

كانت ضرورية لدعم القدرة على الفهم وإمكانية مقارنة معلومات  موحدةالخدمات المصطلحات أداء 
 ها من قبل المنشآت في التقارير المالية للأهداف العامة. أداء الخدمات المبلغ عن

، طور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المصطلحات المحددة في إرشادات الممارسة .12 إستنتاج
ختصاص من خلال إسنادها، قدر المستطاع، على المصطلحات المستخدمة بالفعل في نطاقات الإ

 خبرة، في الإبلاغ عن أداء الخدمات.كثر أ، و من خلال منهج مدروس وواضح

لإرشادات  ه لاحقا  صياغتستشارية ومسودة العرض، وثم خلال خلال مراجعته للردود على الورقة الإ .13 إستنتاج
الممارسة، راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعريف مؤشر الفعالية. وكان 

للعلاقة بين المخرجات والنتائج".  مقاييس عبارة عنستشارية هو "مؤشرات الفعالية تعريف الورقة الإ
وبعد المزيد من قياس العلاقة بين المخرجات والنتائج.  ويوحي هذا التعريف بأنه من السهل نسبيا  

الدراسة، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن العلاقة بين المخرجات والنتائج، 
التي يدعمها التعريف  بسيطةالعلاقة من الكثر أن على الأرجح معقدة في العديد من الحالات، ستكو 

علاوة على ذلك، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الفعالية ست فهم  .الأصلي
ذا كانت عبارة عن درجة نجاح المنشأة في تحقيق أهداف أداء خدماتها. وعلى هذا إفضل أبشكل 

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن مؤشرات الفعالية تظهر مقدار الأساس، قرر مجلس م
 تحقيق المنشأة لأهداف أداء خدماتها. 

، ومراجعته اللاحقة للردود على مسودة 54ستشارية ومسودة العرض للورقة الإ خلال صياغته .14 إستنتاج
شمول "مؤشرات ، درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إمكانية 54العرض 

. وقرر أعضاء مجلس معايير قتصاد" مجموعة المصطلحات المحددة في إرشادات الممارسةالإ
رتباك وغير قتصاد لأن المصطلح بسبب الإستثناء مؤشرات الإإالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

"مؤشرات ولا تمثل ضروري بالنظر إلى المصطلحات الأخرى المحدد في إرشادات الممارسة. 
قتصاد" شيئا إضافيا إلى الأفكار التي تطرحها المدخلات أو الكفاءة، والتي وضعت لها إرشادات الإ

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن منهج الممارسة مصطلحات واضحة. 
تقييم ختصاص بختيار معلومات أداء الخدمات يسمح لنطاقات الإإإرشادات الممارسة في 

فعلى سبيل ختصاص وطني معين لتلك الكلمة. إقتصاد"، مهما كان المعنى الذي خصصه نطاق "الإ
 المثال، تدعم إرشادات الممارسة عرض المعلومات حول التكاليف والمدخلات الأخرى والكفاءة. 

ص ختصاالإبلاغ عن أداء الخدمات. غير أن لنطاقات الإفي سياق  قتصاد مصطلح شائع عموما  الإ .15 إستنتاج
قتصاد يعني التكاليف ختصاص، فإن الإقتصاد. ففي بعض نطاقات الإالمختلفة معاني مختلفة للإ

وترى المنخفضة لتقديم الخدمات دون الإشارة إلى التأثير على كمية و/أو نوعية الخدمات المقدمة. 
لوصف  قتصاد"ستخدام "الإإن أو  قتصاد فعليا  ختصاص أخرى أن هذا الرأي الأول ليس الإإنطاقات 

 قد يكون مضللا   ولكن كمية و/أو نوعية الخدمات تتأثر سلبا   التكاليف تنخفض فيهاالحالات التي 
ذا تم إقتصاد هو أنه يتحقق فقط ن الإأخر بشوالرأي الآلمستخدمي التقارير المالية للأهداف العامة. 

ويناسب هذا الحفاظ على تقديم الخدمة أو تحسينه، عند تخفيض التكاليف أو المدخلات الأخرى. 
ي الثاني تعريف "الكفاءة" الوارد في إرشادات الممارسة. وبالفعل، فهناك مجموعة ثالثة من أالر 

مكن قتصاد" على أساس أن المصطلح يختصاص الوطنية التي لا تستخدم مصطلح "الإنطاقات الإ
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قتصاد" ولا لذلك، لا تعرف إرشادات الممارسة "مؤشرات الإ ويتداخل مع الكفاءة. أن يسبب إرباكا  
 قتصاد".تستخدم مصطلح "الإ

 
 ة المبلغة أالمنش

لأنهم يحاسبون يجب أن تدعم معلومات أداء الخدمات مستخدمي التقارير المالية للأهداف العامة  .16 إستنتاج
وعلى ذلك  ستخدام الموارد ويتخذون قرارات تؤثر على المنشأة.إالمنشأة عن تقديمها للخدمات و 

غي إعداد معلومات بية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ينبالأساس، رأت غال
تساق مع التغطية في ولغايات الإة المبلغة كما هي للبيانات المالية. أأداء الخدمات لنفس المنش
 1من إرشادات الممارسة الموصى بها  14)راجع الفقرة  2و 1ى بها إرشادات الممارسة الموص

 3(، تركز صياغة إرشادات الممارسة الموصى بها 2من إرشادات الممارسة الموصى بها  4والفقرة 
، أشار مجلس ستنتاج. وأثناء الوصول إلى هذا الإة المبلغةأمن المنش بدلا   على "حدود الإبلاغ"

إلى أن تركيز إرشادات الممارسة على المسائلة  ة في القطاع العام أيضا  معايير المحاسبة الدولي
ندماج الأخرى عمليات الإلينطبق على سلاسل التوريد والشبكات و  تخاذ القرارات ليس مصمما  إو 

للمنشآت المنفردة التي قد تكون قادرة على التأثير على بعضها البعض ولكنها لا تملك القدرة على 
 السيطرة. 

نه يجب على إرشادات الممارسة توفير إرشادات أح العديد من المجاوبين على مسودة العرض قتر إ .17 إستنتاج
للإبلاغ عن البرامج أو السياسات التي تتضمن مجموعة من المنشآت التي لا تخضع لسيطرة 

متداخل الحدود". ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بان " الإبلاغمشتركة، أي 
ة المبلغة بالنسبة للبيانات أيطبق نفس حدود المنشمفاضلة بين الإبلاغ عن أداء الخدمات الذي  هناك

ة المبلغة ألتركيز على نفس المنشاللإبلاغ متداخل الحدود. و  المالية والحدود المرنة التي توفر نطاقا  
ة على المنظمة، وفي تباع خطوط السيطرة ودعم المساءلة المنصبإيفيد في بالنسبة للبيانات المالية 

الوقت نفسه تسهيل الحصول على معلومات أداء الخدمات ودمج هذه المعلومات في المعلومات 
ة منفردة مسؤولة أغير أن هناك حالات لا يكون هناك فيها منش المالية في البيانات المالية للمنشأة.

البرنامج أو مع  ا يتوافقبمبلاغ متداخل الحدود، قتضاء الإإويوفر فيها  ،عن برنامج أو سياسة
وفكر فضل أداء الخدمات المتعلقة بذلك البرنامج أو تلك السياسة. أالسياسة، معلومات تشرح بشكل 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في توسيع نطاق إرشادات الممارسة ليشمل أيضا  
النشاطات التي تساهم بنفس النتائج". إرشادات للإبلاغ متداخل الحدود حول "البرامج" أو "مجموعة 

ه يجب أن تظل إرشادات الممارسة منصبة نأوقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
على الإبلاغ من قبل نفس المنشأة كما هو الحال في البيانات المالية. ولا يمنع هذا الأمر نطاقات 

 ختصاص الوطنية من تبني مبادئ إرشادات الممارسة وإرشادات التطبيق للإبلاغ متداخل الحدود. الإ

درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المخاوف التي عبر عنها المجاوبون على  .18 إستنتاج
 الورقة الاستشارية ومسودة العرض بشان المنشآت المسيطرة التي يتعين عليها الإبلاغ عن كافة

وقد يؤدي هذا الأمر إلى أن تصبح المعلومات  الخدمات المقدمة من قبل منشآتها المسيطر عليها.
تخاذ إمفرطة في التفاصيل والطول لتلبية الخصائص النوعية ودعم تقييم المستخدمين للمساءلة و 

في  القرارات. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام شمول المزيد من التوضيح
إرشادات الممارسة لمعالجة هذه المخاوف. وعلى هذا الأساس، تنص إرشادات الممارسة على أن 

من محاولة تجميع كافة هذه  لأهداف أداء خدماتها بدلا   وفقا  المنشآت المسيطرة ينبغي أن تبلغ 
 الخدمات المقدمة من قبل المنشآت المسيطر عليها. 
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 ر الإبلاغ السنوي وفترة إعداد التقاري
ذا كان ينبغي الإبلاغ عن إدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما  .19 إستنتاج

، عندما تقتضي أهداف أداء الخدمات، سواء تم التعبير عنها معلومات أداء الخدمات سنويا  
وترى غالبية بصورة نتائج أو مخرجات أو مدخلات، فترات أطول من سنة واحدة لتحقيقها. 

معلومات أداء ه ينبغي الإبلاغ عن المحاسبة الدولية في القطاع العام أنمجلس معايير 
متلاك المستخدمين للمعلومات التي إبشكل سنوي لأن هذا الأمر مهم لضمان الخدمات 

ولمعالجة وجود أهداف أداء الخدمات لعدة تخاذ القرارات. إيحتاجونها لغايات المساءلة و 
سنوات، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن إرشادات الممارسة يمكن 

أهداف أداء أن تشجع المنشآت على الإفصاح عن المعلومات حول تقدمها في تحقيق 
العام إلى أن الخدمات لعدة سنوات. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

إلى دعم قوي للإبلاغ السنوي. وأكد مجلس معايير  الردود على مسودة العرض تشير عموما  
ستخدام إو  سنويا  معلومات أداء الخدمات  ه ينبغي عرضالمحاسبة الدولية في القطاع العام أن

ن فترة حتياجات المستخدميإنفس فترة إعداد التقارير كما في البيانات المالية، ما لم تقتضي 
 مختلفة.

  نطاق الإبلاغ بشكل أكثر تكرارا  
كان بعض المجاوبين على مسودة العرض قلقين من أنها لا تسمح للمنشآت بالإبلاغ عن  .20 إستنتاج

تفق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع إو . سنويا  أكثر تكرار من الإبلاغ بشكل 
كثر تكرار، مع الإشارة إلى أن هذا أللإبلاغ بشكل  العام مع المجاوبين الذين أيدوا نطاقا  

حد المجاوبين، يمكن أن أالأمر سيزيد على الأرجح من الشفافية والمساءلة. وحسبما أفاد 
على "الحوار الإداري بين جميع المعنيين في تقييم رسالة  يشجع الإبلاغ بشكل أكثر تكرارا  

وقرر مجلس  لمدير العام".السياسة العامة وتحسين عملية الإدارة من خلال زيادة مساءلة ا
ينبغي الإبلاغ عنها على الأقل ستخدام عبارة "إمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

وهي نفس العبارة المستخدمة في معيار  "، والتي تسمح بالإبلاغ بشكل أكثر تكرارا  سنويا  
 كرار الإبلاغ. ، عرض البيانات المالية، لمعالجة ت1المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لأهداف أداء الخدمات لعدة سنوات  الإبلاغ وفقا  
درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المخاوف التي طرحها بعض  .21 إستنتاج

ن الإبلاغ السنوي قد يكون له عواقب سلبية على الإبلاغ أالمجاوبين على مسودة العرض ب
بتقليل مقدار بلاغ السنوي تأثير غير مقصود حتمالية أن يكون للإإعن النتائج، بما في ذلك 

إبلاغ المنشآت عن النتائج. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن 
ن التغيير القابل للقياس والذي يظهر التقدم نحو أو  القياس السنوي لبعض النتائج مكلفة جدا  
حد المجاوبين إلى أن الإبلاغ السنوي أكثر. وأشار أتحقيق النتائج لن يبرز قبل سنتين أو 
وهذه المشكلة ليست مقتصرة على أهداف أداء . في بعض الحالات قد يكون مضللا  

الخدمات التي تركز على النتائج، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا في الإبلاغ عن المخرجات 
ستخدام ريحة لإصة والمدخلات. ولمعالجة هذه المخاوف، تشمل إرشادات الممارسة تغطي
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غير مباشرة وتوفير نطاق للمنشآت للإبلاغ عن المخرجات أو المدخلات كمؤشر ال المقاييس
 على التقدم نحو تحقيق النتائج أو الأنواع الأخرى من أهداف أداء الخدمات لعدة سنوات. 

 معلومات أداء الخدمات الصادرة في نفس وقت إصدار البيانات المالية 
ذا كان ينبغي أن تنص إرشادات إير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما درس مجلس معاي .22 إستنتاج

الممارسة على أن معلومات الخدمات ينبغي أن تصدر في نفسي وقت إصدار البيانات 
. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الإصدار في نفس المالية

لتوقيت المناسب، ولكنه قد يكون من الصعب على وقت إصدار البيانات المالية يدعم ا
ورغم إقراره بأنه من المرغوب الإبلاغ عن معلومات الخدمات بعض المنشآت تحقيق ذلك. 

قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع في نفس وقت إصدار البيانات المالية، 
  على أن هذا الأمر ضروري. ينبغي أن لا تنص إرشادات الممارسة  نهأ العام

 المنشأة المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها ذات فترة إعداد التقارير المختلفة 
درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الحالات التي تقوم فيها المنشأة  .23 إستنتاج

 المسيطرة بشمول معلومات عن الخدمات التي يتم تقديمها للمنشآت المسيطر عليها ذات
ومن فترات إعداد التقارير المختلفة عن فترة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة المسيطرة. 

الناحية المثالية، يجب أن تغطي كافة معلومات أداء الخدمات المبلغ عنها نفس فترة إعداد 
التقارير. غير أن هناك حالات لا تتجاوز فيها منافع توافق المعلومات مع فترة إعداد 

ة المسيطرة التكاليف المتضمنة. فعلى سبيل المثال، تقدم بعض ألخاصة بالمنشالتقارير ا
منشآت القطاع العام تقارير معلومات الخدمات إلى المانحين الذي يقتضون فترة إعداد 

عن فترة البيانات المالية للمنشآت.  والتكاليف الإضافية لإعداد تقرير  تقارير مختلفة
لا تبرر المنافع.  والبيانات المالية( المانحون داد تقارير )معلومات الخدمات لكل فترة إع

نه ينبغي أن تقر أوعلى هذا الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
حتمالية أن بعض معلومات أداء الخدمات المبلغ عنها قد تكون لفترة إإرشادات الممارسة ب
 ألة بالإفصاحات الإضافية. وتعالج هذه المس إعداد تقارير مختلفة

 منهجان للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات 
أثناء صياغة إرشادات الممارسة هذه، أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .24 إستنتاج

بأن هناك مناهج مختلفة للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات، بما في ذلك المناهج التي 
بالإبلاغ عن  المخرجاتكثر على أويقوم المنهج الذي يركز . المخرجاتكثر على أتركز 

ن الخدمات المقدمة. وهذا النوع من المعلومات موجه إلى مزودي الموارد أالمعلومات بش
ذا تم إمن الموارد المقدمة وما ويهدف بشكل أساسي إلى الإبلاغ عن الخدمات المستلمة 

لتوسيع التركيز ليشمل المعلومات حول  لمجاستخدام الموارد بكفاءة، بالرغم من أن هناك إ
عن تحقيق  الذي يبلغ عموما   النتائج. ويفيد المنهج الذي يركز على النتائج بشان الأداء،

مجال لربط الأداء بتكاليف الخدمات. وتوضح المعلومات  النتائج، بالرغم من أن هناك
ء كانت هذه الأهداف المبلغ عنها مدى جودة أداء المنشاة من حيث تحقيق أهدافها، سوا

 وفة على أساس النتائج. موص
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ذا كان ينبغي أن تشمل إرشادات إدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما  .25 إستنتاج
لكل منهج، ولكنه قرر خلاف ذلك على أساس أن  الممارسة إرشادات مصممة خصيصا  

تركيز إرشادات الممارسة على تحقيق الأهداف يمكن تطبيقه على أي من المنهجين. 
ختصاص أن المنشآت أو نطاقات الإوالسماح للمنشآت بتصميم إبلاغها وفقا لأهدافها يعني 

المخرجات أو المنهج لا تحتاج إلى ملائمة مناهجها المختلفة مع المنهج الذي يركز على 
ويعني هذا أن محتوى إرشادات  الذي يركز على النتائج من اجل تطبيق إرشادات الممارسة.

لمجموعة من المنشآت التي تطبق مناهج مختلفة. ويمكن أن ترتبط  الممارسة سيكون مفيدا  
ت أهداف أداء خدمات المنشآت بالمدخلات، عندما يكون الإبلاغ عن معلومات أداء الخدما

في مرحلة مبكرة. غير أن الوضع المثالي الذي ينبغي أن تطمح إليه المنشأة مع مرور 
بلغ بشكل شمولي عن كلا النتائج الوقت هو الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات التي ت

والمخرجات، إلى جانب المعلومات التي تسمح للمستخدمين بتقييم كفاءة وفاعلية الجانبين. 
وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ويتسق هذا الأمر مع

بحيث تقوم  شموليا   أن تشكل نظاما  ن مؤشرات الأداء المعروضة يجب أالمطروحة أدناه ب
 بإيصال وجهة نظر منسجمة ومتكاملة على أداء خدمات المنشأة.

 مبادئ عرض معلومات أداء الخدمات 
تحدد إرشادات الممارسة المبادئ المطبقة على عرض معلومات أداء الخدمات، والتي تشمل  .26 إستنتاج

ختيار المعلومات وموقعها وتنظيمها. وتحدد إرشادات إالمبادئ المطبقة على القرارات بشأن 
 تخاذ قرارات العرض وتقترح عموما  إعتبار عند الممارسة العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإ

من تحديد  التي يجب التفكير بها عن العرض، في ضوء تلك المبادئ، بدلا   المعلومات
قائمة مطولة بمتطلبات المعلومات. وهذا المنهج القائم على المبادئ متسق مع قرارات 

رشادات الممارسة، مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول المنهج العام لإ
كبر خلال صياغة مسودة العرض ألة التشاور ودراسته بشكل حوالذي تم صياغته خلال مر 

ومراجعة مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للردود على مسودة العرض. 
وبالرغم من أن إرشادات الممارسة تحدد نوع المعلومات التي ينبغي على كافة المنشآت 

افظ مجلس معايير المحاسبة وحعرضها، فإنه لا تحدد مجموعة مطولة من المعلومات. 
الدولية في القطاع العام على المنهج القائم على المبادئ الذي تم طرحه في الورقة 

 ستشارية ومن ثم طرحه في مسودة العرض على أساس أن المنهج القائم على المبادئ:الإ
قة يمنح المنشآت المرونة التي تحتاجها في الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات ذات العلا (أ)

 وحتياجات المستخدمين من المعلومات؛ إوالملائمة أهداف أداء خدماتها وتحقق 

الإفراط في الإفصاح"، والذي يقوض مقدار تلبية الإبلاغ عن أداء الخدمات يقلل مخاطر " (ب)
 حتياجات المستخدمين ولا يحقق الخصائص النوعية ولا يقدم منافع تتجاوز التكاليف؛ ولإ
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ق المبادئ التي تؤدي إلى عرض معلومات أداء الخدمات التي يقتضي من المنشآت تطبي (ج)
 تخاذ القرارات.إيحتاجها المستخدمون لغايات المساءلة و 

 

حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المبادئ الرئيسية للإبلاغ عن معلومات  .27 إستنتاج
المعلومات،  أن تلبيها هذهحتياجات المستخدمين التي يجب إأداء الخدمات ينبغي أن تستند إلى 

ختصاص المختلفة. وتتسق حسبما تم تحديده خلال التشاور مع الإشارة إلى تجربة نطاقات الإ
طار المفاهيمي للإبلاغ عن معلومات أداء طار المفاهيمي وتتضمن تطبيق الإالمبادئ مع الإ

 الخدمات.

 

 عرض معلومات أداء الخدمات 
 أبعاد الورقة الاستشارية ومكونات معلومات أداء الخدمات 

ستشارية أن هناك أربعة أبعاد لأداء الخدمات ينبغي عرض المعلومات حولها. وضحت الورقة الإ .28 إستنتاج
 ترتبط بما يلي في المنشأة: -السبب والماهية والكيفية والتوقيت -والأبعاد الأربعة 

 أهداف أداء الخدمات؛  (أ)

 مؤشرات الأداء؛  (ب)

 والفعلي؛ و المرغوبمقارنة بين أداء الخدمات  (ج)
سلسلة الوقت التي تسمح للمستخدمين بتقييم التغييرات في تقديم الخدمات مع مرور الوقت  (د)

 أو التقدم نحو هدف لعدة سنوات.
 

ة أختيار المعلومات هذه الأبعاد الأربعة عندما تحدد أن المنشتعالج تغطية إرشادات الممارسة لإ .29 إستنتاج
 يجب أن تبلغ:

المعلومات حول أهداف أداء خدمات المنشأة، بما في ذلك الحاجة إلى أو المطالبة عن  (أ)
 بتحقيق تلك الأهداف )بعد "السبب"(؛ 

  مؤشرات الأداء لإظهار الإنجازات فيما يتعلق بأهداف أداء الخدمات )بعد "الماهية"(؛عن  (ب)

المستهدفة( بما في ذلك مع النتائج المرغوبة )أو  بين أداء الخدمات الفعلي مقارنةال عن (ج)
 المعلومات حول العوامل التي تؤثر على النتائج )بعد "الكيفية"(؛ و

عن معلومات أداء الخدمات التي تعرض المعلومات الفعلية لفترة إعداد التقارير  سنويا   (د)
 الحالية والسابقة )بعد "الوقت"(.

 
ستشارية أيضا مكونات معلومات أداء الخدمات التي ترتبط بالأبعاد الأربعة. وتعالج حدد الورقة الإ .30 إستنتاج

 ستشارية وهي:ختيار المعلومات مكونات الورقة الإتغطية إرشادات الممارسة لإ
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 لنقاش السردي لتحقيق الأهداف؛ ا (أ)

المعلومات حول "معايير" معلومات أداء الخدمات المبلغ عنها )اطبق عليها مصطلح  (ب)
 الأساس" في إرشادات الممارسة هذه(؛ و"

 لتلك الأهداف. المعلومات حول أهداف أداء خدمات المنشأة وتحقيقها  (ج)

 

من المتطلبات المحددة المبادئ بدلا    
قر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن عرض المنشآت لمعلومات أداء أ .31 إستنتاج

 على: عتمادا  إ الخدمات ستباين 

 تقدمها المنشأة؛ والخدمات التي  (أ)

 طبيعة المنشأة؛ و (ب)

 البيئة التنظيمية أو السياق الآخر الذي تعمل فيه المنشأة. (ج)

 
نظرا إلى أن الخدمات المقدمة وأهداف أداء الخدمات ومؤشرات أداء الخدمات المطبقة تعتمد على  .32 إستنتاج

ادات الممارسة أن إرشهذه العوامل المختلفة، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
من ذلك، ينبغي عليها تحديد أنواع  ينبغي أن لا تحدد مؤشرات أداء معينة يجب عرضها. وبدلا  

عامة من المعلومات التي ينبغي الإبلاغ عنها وتوفير إرشادات حول تحقيق الخصائص النوعية 
 ختيار معلومات أداء الخدمات. إعند 

 
مؤشرات الأداء التي يمكن عرضها، ولكنها لا تقتضي مختلفة من  تحدد إرشادات الممارسة أنواعا   .33 إستنتاج

عرض مؤشرات أداء معينة. وفي حين تعالج مؤشرات الكفاءة والفعالية تلك الجوانب في الأداء، فإن 
هدف إرشادات الممارسة من توفير المعلومات للمستخدمين لتقييم الكفاءة والفعالية لا يعني أنه 

حتساب الكفاءة إيمكن فعلى سبيل المثال، لأداء. يجب عرض هذين النوعين من مؤشرات ا
ستخدام المعلومات حول إحتساب الفعالية بإالمخرجات وتكلفتها. ويمكن  ستخدام المعلومات حولإب

 لها. أهداف أداء الخدمات والنتائج المتحققة وفقا  
 

 المعلومات التي تنقل وجهة نظر منسجمة ومتكاملة لأداء خدمات المنشأة
عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المنهج الذي يركز على المبادئ كان رأى مجلس م .34 إستنتاج

للمنشآت في مرحلة مبكرة من صياغة الإبلاغ عن أداء الخدمات بتلبية توجيهات لأنه يسمح  ملائما  
تها الحالية على مع قدرا عن معلومات أداء الخدمات بشكل يتسقإرشادات الممارسة والإبلاغ 

أن معلومات أداء ولكن وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الإبلاغ. 
الخدمات ذات النوعية الجيدة تحتاج إلى الإبلاغ عنها حتى يتمكن المستخدمون من تقييم أداء 

ستخدامها للموارد بكفاءة وفعالية لتقديم إخدمات المنشأة، بما في ذلك تحقيقها للأهداف ومقدار 
ومن الناحية المثالية، فإن مجموعة مؤشرات الأداء المعروضة يجب أن المخرجات وتحقيق النتائج. 

 ينقل وجهة نظر منسجمة ومتكاملة عن أداء خدمات المنشأة. شموليا   تشكل نظاما  
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 ختيار مؤشرات الأداء إ
ذا كان ينبغي أن تقتضي إرشادات إي القطاع العام ما درس مجلس معايير المحاسبة الدولية ف .35 إستنتاج

المدخلات  -الممارسة من المنشآت الإبلاغ عن كافة الأنواع الخمسة من مؤشرات الأداء
للخدمات التي تقدمها. ويؤدي هذا الأمر إلى تغطية شاملة  -والمخرجات والنتائج والكفاءة والفعالية

، أرض الواقعتركيز أداء خدمات المنشاة الفعلي. وعلى  لأداء خدمات المنشأة، ولكنه قد لا يعكس
يمكن أن فمن المرجح أن تتغير أهداف أداء خدمات المنشأة مع مرور الوقت. فعلى سبيل المثال، 

ذا كانت إعلى المدخلات ثم المخرجات والكفاءة ومن ثم النتائج. و  تركز أهداف أداء الخدمات مبدئيا  
 فإنالأداء ليتوافق مع أهداف أداء خدماتها،  عن مؤشرات غهاإبلاة قادرة على تعديل أالمنش

المعلومات المعروضة ستكون على الأرجح مفيدة للمستخدمين وتلبي الخصائص النوعية، وفي 
الوقت نفسه تدعم تحقيق أهداف الإبلاغ المالي. وعلى ذلك الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة 

الإبلاغ عن الأنواع الخمسة أن لا تقتضي إرشادات الممارسة  نه ينبغيأالدولية في القطاع العام 
ختيار المنشأة لأنواع مؤشرات إمن ذلك توفير إرشادات حول كيفية  من المؤشرات ولكنها يجب بدلا  

 الأداء التي تبلغ عنها. 

 
كان ينبغي أن تقتضي إرشادات  ذاإما  درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضا   .36 إستنتاج

الممارسة من المنشآت الإبلاغ عن مؤشرات النتائج. ومعلومات النتائج مهمة للمستخدمين لأنها 
السبب النهائي لتقديم الخدمات، وهو تأثير الخدمات على المجتمع. غير أنه قد يكون تركز على 

ا تكون في مرحلة مبكرة من عندم من الصعب على المنشآت توفير معلومات النتائج، وخصوصا  
ة المبلغة واحدة من العديد أفي الحالات التي تكون فيها المنشصياغة إبلاغها عن أداء الخدمات أو 

من المنشآت التي تساهم في نفس النتائج. وعلى ذلك الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة 
دون أن تقتضي من المنشآت  نه يجب على إرشادات الممارسة أن تشجعأالدولية في القطاع العام 

 المعلومات حول النتائج.   عرض
 

 إجمالي تكاليف الخدمات 
درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توفير توجيهات حول ماهية التكاليف التي  .37 إستنتاج

عتبارات إدارة الإ ي إجمالي تكاليف الخدمات. ويتضمن حساب تكاليف الخدماتهيجب شمولها ف
ختصاص و/أو المنشاة. المحاسبية. وقد يكون معنى إجمالي تكاليف الخدمات خاصا بنطاق الإ

ويمكن أن تبلغ المنشآت عن إجمالي تكاليف الخدمات التي تكافئ إجمالي المصاريف التي 
تعرضها في بياناتها المالية. وعلى نحو مقابل، يمكن أن تستثني المنشآت بعض التكاليف مثل 

ختلاف إأو بعض أنواع المصاريف مثل تكاليف الاقتراض، وتكون النتيجة  المباشرةالنفقات غير 
إجمالي تكاليف الخدمات عن إجمالي المصاريف المعروضة في البيانات المالية. وعلى هذا 
الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عدم إدراج معنى إجمالي تكاليف 

 الخدمات.

 
 موقع معلومات أداء الخدمات 

 أداء معلومات وضع ينبغي كانذا إدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما  .38 إستنتاج
. العامة للأهداف منفصل مالية تقرير في أو المالية البيانات في كما التقرير نفس في الخدمات

 أداء معلومات الوطنية ختصاصالإ نطاقات من العديد فيها تعامل الذي الوقت في نهأ إلى وأشار
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الواردة  المعلومات عن منفصلة بها حتفاظالإ يتم وبالتالي طبيعتها في مختلفة أنها على الخدمات
 التقريرختصاص تدمج معلومات أداء الخدمات في نفس إهناك نطاقات  نفي البيانات المالية، فإ

نهما تكملان بعضهما البعض. وهناك أكما في البيانات المالية وتعامل مجموعتي المعلومات على 
ختصاص، قرر مجلس ختلافات بين نطاقات الإإجل السماح بوجود أفوائد لكلا الطريقتين. ومن 

 للمنشآت السماح الممارسة إرشادات على ينبغي نهأمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 تقرير في أو المالية البيانات في كما التقرير نفس في إما الخدمات أداء معلومات عن بالإبلاغ
 .منفصل

 
 تنظيم معلومات أداء الخدمات 

 ذا كان ينبغي على إرشادات الممارسة:إدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما  .39 إستنتاج

معلومات أداء الخدمات حيث كانت الطريقة الرئيسية التي تم قتراح طريقة واحدة لتنظيم إ (أ)
 دراستها هي طريقة الجداول الموصوفة على أنها "بيان أداء الخدمات"؛ أو 

ختيار الإختصاص و/أو الجهات المعدة عند توفير مبادئ ينبغي تطبيقها لتوجيه نطاقات الإ (ب)
 لتنظيم المعلومات. محتملتين  طريقتين مختلفتينبين 

 
إلى وجود متطلبات في بعض نطاقات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ارأش .40 إستنتاج

ختصاص بالإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات في "بيان أداء الخدمات". وفي نطاقات الإ
ختصاص أخرى، تطبق الجهات المعدة المبادئ لتحديد كيفية تنظيم المعلومات بأفضل الطرق، مع إ

ينبغي عرض المعلومات  اع خدمات معينة أو نتائج مرغوبة أو إنجازات مرغوبةالإشارة إلى أنو 
عند  حولها. ويمكن أن يدعم تنظيم المعلومات بصورة جداول أو بيان إمكانية الفهم وإمكانية المقارنة

، مرضي أو غير مرضي( حول الإبلاغ عن مؤشرات أداء عددية أو "وصف ملخص" )مثلا  
ذا كانت إنه يمكن إساءة عرض إنجازات الخدمات أو وصفها بصورة سيئة أخدمات متعددة. غير 

 طريقة العرض المسموحة. فقط هي صيغة البيان 
 

نه ينبغي على إرشادات الممارسة التركيز أقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .41 إستنتاج
وضع هيكل من  دئ بدلا  على المبادئ المطبقة على هذا القرار. ومن خلال التركيز على المبا
 :لتلائمإبلاغ موحد، فإن إرشادات الممارسة تتيح تصميم خيار تنظيم المعلومات 

 ي يتم عرض معلومات الأداء عنها؛ طبيعة الخدمات الت (أ)

حتياجات المستخدمين، بحيث تدعم تحقيق الأهداف والخصائص النوعية للإبلاغ إ (ب)
 المالي؛ و

 ة التنظيمية التي تعمل فيها المنشأة.السياق التنظيمي، بما في ذلك البيئ (ج)
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فإن معلومات قل، وتقليل إمكانية المقارنة بين المنشآت، أبالرغم من أن هذا قد يؤدي إلى توحيد  .42 إستنتاج
أداء الخدمات تختلف عن معلومات البيانات المالية بسبب تنوع الخدمات المبلغ عنها. وما لم تكن 

صيغة عرض منفردة لن توفر منافع المقارنة بين  فإنمؤشرات الأداء نفسها قابلة للمقارنة، 
تنظيم المعلومات حسب أهداف أداء  السماح بتصميموستلغي المنافع الناجمة عن  المنشآت،

 حتياجات المستخدمين. إخدمات المنشأة والخدمات المقدمة بحيث يلبي 

 
ر المحاسبة الدولية في قابلية تطبيق معايينتيجة لإصدار  3مراجعة إرشادات الممارسة الموصى بها 

 2016 إبريلمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في القطاع العام 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان قابلية تطبيق معايير  .43 إستنتاج

معايير المحاسبة  . يعدل هذا الإصدار مراجع2016المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل 
 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع إلغاء الفقرات في المعايير حول  (أ)
على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم  العام

 النطاق من كل معيار؛
الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال  (ب)

 التجارية"، عندما يكون ذلك ملائما ؛ و
من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)

توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجأسباب هذه التغيرات في أساس الإتم توضيح 
1. 
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 الأمثلة التوضيحية 
 منها. ا  ولكنها ليست جزء 3موصى بها ترافق هذه الأمثلة إرشادات الممارسة ال

ورغم أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون فتراضية. إتصور الأمثلة في هذا الملحق حالات  .1 مثال
رض الواقع، فلا بد من تقييم كافة الحقائق والظروف لحالة معينة عند تطبيق أموجودة على 

. وعند تحديد التكلفة، يتم التعبير عن المقيمة "بوحدة 3إرشادات الممارسة الموصى بها 
 .العملة"

 
القسم الأول من هذا الملحق أمثلة عن المصطلحات المستخدمة في إرشادات يطرح  .2 مثال

 الممارسة. وهي لا تهدف إلى أن تكون قائمة شاملة بالأمثلة لكافة المصطلحات المعرفة.
ة توفر خدمات أوتوضح الأمثلة معنى المصطلحات المختلفة عادة من خلال الإشارة إلى منش

جل الوقاية من أتقديم اللقاحات إلى الأطفال من  -خدمة واحدة صحية. وتركز الأمثلة على
ة مجموعة من المدخلات لإنتاج المخرجات )لقاحات الحصبة(. أوتستخدم المنشالحصبة. 

 ومن ثم يتوقع من هذه المخرجات أن تفرز )بشكل مباشر أو غير مباشر( النتائج المرغوبة. 
 

ضيحية بالمعلومات التي يمكن إدراجها في يوفر الجزء الثاني من هذا الملحق قائمة تو  .3 مثال
 .السردي لأداء خدمات المنشأةوالنقاش التحليل 

 

 : أمثلة على المصطلحات المعرفة 1الجزء 
  أهداف أداء الخدمات 

نه يمكن التعبير عن أهداف أداء الخدمات أعلى  3الممارسة الموصى بها رقم تنص إرشادات 
من خلال الجمع بين واحد أو ستخدام مؤشرات المدخلات أو المخرجات أو النتائج أو الكفاءة أو إب
كثر من هذه المؤشرات. وفيما يلي أمثلة على أهداف أداء الخدمات التي يمكن التعبير عنها أ

يركز على المدخلات والثاني لهدف يركز على  بأشكال مختلفة. والمثال الأول لهدف أداء خدمات 
 المخرجات والثالث لهدف يركز على النتائج آخر مثال هو لهدف يركز على الكفاءة. 

o  على الطاقم الطبي لخدمات اللقاحات.بدوام كامل يوم عمل  1.200لتطبيق 

o  لقاح للأطفال. 20.000لتوفير 

o   سنوات بعد  5خلال  %2إلى  %65من  لتقليل نسبة الأطفال الذي يصابون بالحصبة سنويا
 .XX20 بحلول عام

o  وحدات عملة. 4وحدات عملة إلى  5لتقليل إجمالي التكلفة لكل لقاح من 

  :لتقديم اللقاحات ضد الحصبة ةللطاقم والمستخدم بدوام كاملالعمل  أيامعدد المدخل. 

 عدد الأطفال الذي حصلوا على اللقاح ضد الحصبة: المخرجات. 
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 نخفاض )يمكن التعبير عن الإنخفاض في عدد الأطفال الذي يصابون بالحصبة. إ: النتيجة
في  %35نخفاض بنسبة إقل من الحصبة( أو كنسبة مئوية )أحالة  5.000بمصطلحات مطلقة )

 عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة(.
 
على أن النتائج يمكن أن تكون التأثير المؤثرة على  3إرشادات الممارسة الموصى بها تنص 

ككل أو تأثيرات على مجموعات معينة أو مؤسسات معينة ضمن المجتمع. ويمكن أن  المجتمع
على متلقي خدمات المنشأة. ويمكن أن تكون أيضا  تكون النتائج عبارة عن تأثيرات مباشرة نسبيا  
لخدمات المنشأة ولكنهم يستفيدون بشكل غير مباشر عبارة عن تأثيرات على أخرين ليسوا متلقين 

على أن العوامل الخارجة عن  أيضا   3من تلك الخدمات. وتنص إرشادات الممارسة الموصى بها 
ة للنتائج. ويوضح المثال الأول أسيطرة المنشأة يمكن أن تتدخل بحيث تعيق أو تسهل تحقيق المنش

 تأثيرا   لمجتمع. ويوضح المثالان الثاني والثالثأدناه نتيجة تؤثر على مجموعة معينة ضمن ا
غير مباشر على غير المتلقين. ويوضح المثال الرابع حالة  على متلقي الخدمة وتأثيرا   ا  مباشر 

 ة للنتائج.أتتدخل فليها عوامل خارجة عن سيطرة المنشأة في تسهيل تحقيق المنش
o شريحة عشرية قلأبة ضمن في عدد الأطفال الذين يصابون بالحص %35نخفاض بنسبة إ 

 قتصاديةإجتماعية إ

o هو مثال  نخفاض في حالات الإصابة بالحصبة ممن تلقوا لقاح الحصبة الذي تقدمه المنشأةإ
 على التأثير المباشر على المتلقين لخدمات المنشأة.

o يذهبون إلى نفس المدارس التي يرتادها الأطفال و  لم يحصلوا على اللقاح الأطفال الذين
سيتأثرون بشكل مباشر بخدمات اللقاح التي تقدمها المنشأة لأن مخاطر  على اللقاح حصلوا

 إصابتهم بالحصبة ستقل.

o  ندلاع عدوى الحصبة في منطقة قريبة إلى تغطية إعلامية واسعة للمخاطر الصحية إيؤدي
معدلات الحصول على اللقاحات في تلك المنطقة التي يغطيها  رتفاعإالمرتبطة بالحصبة و 

زود خدمات صحية آخر. تسهل هذه العوامل تحقيق نتائج المنشأة في تقليل حالات م
ندلاع الحصبة والتغطية إالمؤكدة في المنطقة الأخرى )الحصبة في منطقتها. وهذه العوامل 

 رتفاع معدل الحصول على اللقاحات( تعتبر خارج سيطرة المنشأة.إالإعلامية و 

 الكفاءة 

على أن الكفاءة هي العلاقة بين )أ( المدخلات  3وصى بها تنص إرشادات الممارسة الم
ويوضح المثالان في النقطة أدناه الكفاءة التي تم التعبير والمخرجات، أو )ب( المدخلات والنتائج. 

الكفاءة التي  يةناوالمخرجات. ويوضح المثال في النقطة الثعنها على أنها العلاقة بين المدخلات 
 تم التعبير عنها على أنها العلاقة بين المدخلات والنتائج.

o "عبارة عن مثال لمؤشر الكفاءة الذي يربط المدخلات  "تكلفة كل طفل حصل على اللقاح
التعبير عن الكفاءة من حيث المدخلات  )اللقاحات( بالمخرجات )التكلفة(. ويمكن أيضا  

لكل  لقاح سنويا   1.000. فعلى سبيل المثال، العمل وأوقاتالأخرى مثل عدد الموظفين 
 موظف طبي مؤهل.
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o  نخفاض في عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة" عبارة عن مثال لمؤشر إ"التكلفة لكل
نخفاض في عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة( بالمدخلات الفعالية الذي يربط النتائج )الإ

 .()التكلفة

 الفعالية 

على أن الفعالية هي العلاقة بين النتائج الفعلية وأهداف  3الممارسة الموصى بها تنص إرشادات 
تقييم الفعالية على نوع أهداف أداء الخدمات التي تعرضها المنشأة.  أداء الخدمات. لذلك يعتمد

وتوضح الأمثلة الثلاثة أدناه الفعالية لأهداف أداء خدمات مختلفة. حيث يوضح المثال الأول 
على أساس المدخلات، والثاني على أساس  ة عندما يتم التعبير عن أهداف أداء الخدماتالفعالي

 المخرجات والثالث على أساس النتائج.
o  ساعة من وقت عمل الموظفين الطبيين  20.000كان هدف أداء الخدمات هو تخصيص

. وكانت النتائج الفعلية XX20مارس  31لتوفير لقاحات الحصبة خلال السنة المنتهية في 
ة أفعالية المنش بلغتساعة من وقت عمل الموظفين الطبيين. لذلك،  18.000المتحققة هي 

 .%90 هذا الجانب في

o  لقاح حصبة للأطفال خلال السنة المنتهية  100.000كان هدف أداء الخدمات هو توفير
لذلك، بلغت لقاح.  99.000. وكانت النتائج الفعلية المتحققة هي XX20مارس  31في 

 .%99ة في هذا الجانب أفعالية المنش

o  3.000كان هدف أداء الخدمات هو تقليل عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة بنسبة 
نخفاض عدد الأطفال إ طفل مقارنة بالسنة الماضية. وكانت النتائج الفعلية المتحققة هي

ة في هذا الجانب أفعالية المنش طفل. لذلك، بلغت 3.000الذين يصابون بالحصبة بنسبة 
100% . 

 الوصف النوعي  -مؤشر الأداء 

/أو على أن مؤشرات الأداء عبارة عن مقاييس كمية و 3تنص إرشادات الممارسة الموصى بها 
وتقديم الخدمات  ستخدام المنشأة للمواردإو/أو توصيفات نوعية لطبيعة ومقدار  نوعيةمقاييس 

ها. ويوضح المثال أدناه مؤشر الأداء الذي تم التعبير عنه بالوصف وتحقيق أهداف أداء خدمات
 النوعي. 

دائرة حكومية )الوزارة( مسؤولة عن دعم العلاقات الحكومية مع الدول الأخرى، بما في ذلك تستخدم 
 ، الوصف النوعي التالي كأحد مؤشرات أدائها:العلاقات التجارية

ا اللاتينية هذا العام العديد من البعثات التجارية الناجحة من المتوقع أن تشمل المشاركة مع أمريك
مشاركات وزارية في منتديين إقليميين. وستقدم الوزارة التي تقودها الوزارة إلى الحكومات الوطنية و 

للزيارات على المستوى الوزاري من مختلف الدول في المنطقة وستجري الضيافة والدعم الآخر 
تفاقيات التجارة الحرة. وسيتم إتأييد  السياسية الأجنبية. وستشمل المشاوراتمشاورات ثنائية حول 



 الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات

 رشاداتأمثلة توضيحية لإ                               2745  
3رقم  الممارسة الموصى بها  

دول أمريكا اللاتينية من خلال المزيد من القنصليات  توسيع الشبكة الدبلوماسية في العديد من
 والقناصل الفخريين.

 نوع المعلومات  -: النقاش والتحليل السردي2الجزء 
مختلفة من المعلومات التي يمكن شمولها في النقاش والتحليل السردي  توفر القائمة التالية أنواعا  

 في تقييم أداء خدمات المنشأة:لمساعدة المستخدمين 
 أداء خدمات معين وعيوبه ومشاكله. إنجازات (أ)

قد تكون أثرت على الإنجاز )أو عدم الإنجاز( لأهداف أداء تحديد ومناقشة العوامل التي  (ب)
 .الخدمات

 .الفعاليةمؤشرات  (ج)

 .ختلافات بين الإنجازات الفعلية والمرغوبةمناقشة الإ (د)

 مقارنة المؤشرات: (ه)

 مع مرور الوقت؛ و/أو  (1)

 حسب المراحل؛ و/أو  (2)

 بين النتائج الفعلية والمرغوبة (3)

أسباب التغييرات، في حال تغير أهداف أداء الخدمات أو مؤشرات الأداء مقارنة بتلك  (و)
 الماضية.  المعروضة في السنة

 ، السرد حول التقدم في إنجازها.ما يكون لدة المنشأة أهداف أداء خدمات لعدة سنواتعند (ز)

 عند الإبلاغ عن النتائج، المعلومات حول مقدار نسبة النتائج إلى نشاطات المنشأة. (ح)

الدروس الهامة المستفادة خلال فترة إعداد التقارير فيما يتعلق بأداء خدمات المنشأة بما في  (ط)
، الخطط حول طرق معالجة المشاكل التي تؤثر على أداء الخدمات هاما   ذلك، حيثما كان

 والجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التقييم.

تحديد ومناقشة المخاطر المصاحبة لتقديم الخدمات و، في حال عمل تقييم مخاطر  (ي)
كيف تكون القرارات التي تلغي هذه المخاطر مبنية على للخدمات، المعلومات حول 

 لومات وكيف تتم إدارتها. المع

للخدمات  -المطلوبة وغير المطلوبة، المباشرة وغير المباشرة -تحديد ومناقشة العواقب (ك)
 المقدمة. 

ختلافات بين الإنجازات الفعلية والمرغوبة، فإن هذا النقاش يمكن أن يشمل للإ ة نقاشا  أواذا قدمت المنش
 :مثلا  
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 تحديد حجم التباينات؛ و (أ)

قصور في العمليات ، عوامل خارجية، كفاءة أو ساهمت في التباينات. )مثلا  العوامل التي  (ب)
 الداخلية، توفر الموارد، أو قرارات تقديم الخدمات الحكومية(. 

 

 سرديا   وتحليلا   ذا قدمت المنشأة نقاشا  إو  بعوامل خارجة عن سيطرة المنشأة. يتأثر تحقيق النتائج غالبا  
حول النتائج، فإن الإفصاحات يجب أن تكون كافية لضمان عدم مبالغة المستخدمين في تقدير دور 

وعند عرض معلومات النتائج، فإن المعلومات حول ما يلي  المنشأة فيما يتعلق بتحسن أو تراجع النتائج.
 قد تكون مفيدة للمستخدمين:

 مقدار نسبة النتائج إلى نشاطات المنشأة، و (أ)

 الأخرى التي قد تكون أثرت على النتائج.العوامل  (ب)

 
تقييم مخاطر يتضمن معايير واضحة حول التسامح يستند إلى تقديم الخدمات العامة  في الغالب، فإن

مع الأنواع المختلفة من المخاطر، بما في ذلك مخاطر الإيجابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة فيما يتعلق 
حول كيفية تقييم المنشأة للمخاطر كجزء من تقديم الخدمات أن تدعم  ويمكن للمعلومات بقرارات التدخل.

 فهم المستخدمين لأداء خدمات المنشأة.
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المصطلحات المعرفة قائمة  
والمعدة على أساس  40على جميع المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تحتوي هذه القائمة

قائمة  تحتوي . ولا للقائمة. وتوجد قائمة بهذه المعايير في الغلاف الخلفي الداخلي 2019يناير  31حتى الصادرة  ستحقا الإ
ساس الأ"إعداد التقارير المالية بموجب  يساس النقدالأمعرّفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على لامصطلحات ال

للحصول على  يساس النقدالأ. ينبغي أن يرجع المستخدمون إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على "المحاسبي يالنقد
 تعريف هذه المصطلحات. 

 
 تعريفات
فعلى سبيل  ، حسب رقم المعيار ورقم الفقرة ستحقا والمعدة على أساس الإ في القطاع العامى معايير المحاسبة الدولية يشار إل

منه، أما المراجع  7لى الفقرة إ، و "عرض البيانات المالية" 1في القطاع العام " يشير إلى معيار المحاسبة الدولي 1/7المثال الرقم "
 ر إلى اختلاف ضئيل في الصياغة.الموضوعة داخل أقواس فتشي

 
المكان الذي  التعريف المصطلح

 ورد فيه
الخسائر الإئتمانية المتوقعة 

 لاثني عشر شهرا  
12-month expected 

credit loss 

النسبة من الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني والتي تمثل 
لات التعثر المتعلقة بالأدوات الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تنتج عن حا

 .المالية التي قد تقع خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير

41/9 

 السياسات المحاسبية
accounting policies 

التي تطبقها المنشأة والأعراف والأحكام والممارسات المحددة  والأسسالمبادئ 
 في إعداد وعرض البيانات المالية.

3/7 
 

 قستحااأساس الإ
accrual basis 

 
 
 
 
 

والأحداث الأخرى عند  بالمعاملات عترافالإ بموجبه أساس محاسبة يتم
ولذلك تسجل  .(أو النقد المعادلأو دفع النقد  إستلاموقوعها )وليس فقط عند 

والأحداث في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية  المعاملات
بها بموجب  عترافالعناصر التي يتم الإ إن. للفترات الزمنية الخاصة بها

/حقو  الملكية صولوصافي الأ اتلتزاموالإ صولهي الأ ستحقا محاسبة الإ
 والإيراد والمصاريف.

1/7 

 التشغيل المستحوذ عليه
Acquired operation 

 40/5 التشغيل الذي يحقق المُستحوذ السيطرة عليه في الاستحواذ.

 المُستحوذ
Acquirer 

 40/5 لذي يحقق السيطرة على عملية تشغيلية واحدة أو أكثر في الاستحواذ.الكيان ا

 الاستحواذ
Acquisition 

اتحاد قطاع عام يحصل طرف واحد من أطرافه على السيطرة على عملية 
 و أكثر، ويكون هناك دليل على عدم وجود دمج.مواحدة أ

40/5 

 تاريخ الاستحواذ
Acquisition date 

يحصل فيه المُستحوذ على السيطرة على التشغيل المستحوذ  هو التاريخ الذي
 عليه.

40/5 
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 السوق النشط
active market 

 -السو  الذي تتوافر فيه كافة الشروط التالية:

 داخل السو ؛ المتداولةالبنود تجانس  (أ)

 و مشترين وبائعين راغبين في أي وقت؛ إمكانية إيجاد (ب)

 .لجمهورل متاحةالأسعار تكون  (ج)

21/14 

   
 كتواريةالمكاسب والخسائر الا 

actuarial gains and 
losses 
 

 التغيرات في القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة التي تنتج عن:
السابقة وما  كتواريةالا فتراضاتتعديلات الخبرة )تأثيرات الفروقات بين الإ (أ)

 بالفعل(؛ و حدث
 رية.كتوافتراضات الا)ب( تأثيرات التغيرات في الا

 

39/8 

   
 النشاط الزراعي

Agricultural Activity 
 

  :إدارة المنشأة للتحويل البيولوجي ومحصول الأصول البيولوجية فيما يخص
  :المبيعات 
 التوزيع بدون مقابل أو نظير مقابل اسمي؛ 
  التحويل إلى محصول زراعي أو إلى أصول بيولوجية إضافية للبيع أو

 ظير مقابل اسمي.  التوزيع بدون مقابل أو ن

27/9 

   
 الزراعي المحصول

agricultural produce 
 المحصول الزراعي للمنشأة والناتج عن أصولها البيولوجية

 
27/9 

   
   

 الدمج
Amalgamation 

 ينشأ كيان ناتج ويكون أي مما يلي:
اتحاد قطاع عام لا يمتلك أي طرف من أطرافه على السيطرة على  (أ)

 أكثر. عملية واحدة أو
اتحاد قطاع عام يتمتع طرف واحد من أطرافه بالسيطرة على عملية  (ب)

واحدة أو أكثر، ويكون هناك دليل أن الاتحاد يكون له جوهر 
 اقتصادي للدمج.

40/5 

   
 تاريخ الدمج

Amalgamation date 
 

 40/5 التاريخ الذي يحصل فيه الكيان الناتج على السيطرة على عمليات الدمج.
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 فاءالإط
Amortization 

التوزيع المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك لأصل غير ملموس خلال عمره 
 الإنتاجي.

31/16 

   
التكلفة المطفأة لأصل مالي أو 

 مالي لتزاما
amortized cost of a 
financial asset or 
financial liability 

المبتدئي  عتترافلي عنتد الاالمتا لتتزامالمبلغ الذي يتتم بته ايتاس الأصتل المتالي أو الا
مطروحتتا منتتته المبلتتغ الأصتتتلي المستتدد، زائتتتد أو نتتاقص الإطفتتتا  المتتتراكم باستتتتخدام 

بالنستبة  ،ستتحقا طريقة الفائدة الفعلية لأي فر  بتين ذلتك المبلتغ المبتدئي ومبلتغ الا
  معدلة بالنسبة لأي بدل خسارة،الللأصول المالية 

41/9 

   
 الموازنة السنوية

annual budget 
وتعني الموازنة المصاد  عليها لسنة واحدة. ولا تشمل التقديرات الآجلة أو 

 التنبؤات المنشورة التي تخص فترات تتعدى فترة الموازنة.
 

24/7 

 التخصيص
appropriation 

هو تفويض ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل تخصيص الأموال لأغراض 
 .تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة

24/7 

   
 الموازنة المصادق عليها
approved budget 

وتعني صلاحية الإنفا  المشتقة من القوانين ومشاريع قوانين التخصيص 
والتشريعات الحكومية والقرارات الأخرى المتعلقة بالإيرادات أو المقبوضات 

 المتوقعة فيما يخص فترة الموازنة.

24/7 

   
 صولالأ

assets 
التي يتوقع من خلالها و سيطر عليها المنشاة نتيجة لأحداث سابقة، الموارد التي ت

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة إلى المنشاة. قتصاديةتدفق المنافع الإ
 

1/7 
 

   
 سقف الأصول

Assets ceiling 
القيمة الحالية لأي مزايا اقتصادية متوفرة في صورة أموال تسترد من الخطة أو 

 ات المستقبلة بالخطة.الخصومات في المساهم
39/8 

   
الأصول المحتفظ بها من 

 موظفين خلال صندوق منافع
 طويل الأجل

assets held by a 
long-term employee 

benefit fund 
 

الأدوات المالية غير القابلة للنقل الصادرة عن المنشأة المعدة  بإستثنا الأصول )
 -للتقارير( التي:

شأة )صندو ( منفصلة قانونية عن المنشأة يكون محتفظ بها من قبل من (أ)
 المعدة للتقارير وتوجد فقط لغاية دفع أو تمويل منافع الموظفين؛ و

غير فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين، وتكون  ستخدامتكون متوفرة للإ (ب)
( ولا يمكن الإفلاسمتوفرة لدائني المنشاة المعدة للتقارير )حتى عند 

 -دة للتقارير، ما لم يحدث أي مما يلي:إلى المنشأة المع إرجاعها

 

39/8 
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تكون الأصول للمتبقية من الصندو  كافية لتلبية إلتزامات منافع  (1) 
الموظفين ذات العلاقة الخاصة بالخطة أو المنشاة المعدة للتقارير؛ 

 أو

يتم إرجاع الأصول إلى المنشأة المعدة للتقارير لتعويض منافع  (2)
 موظفيها المدفوعة بالفعل.

 

 

 

 النبات المٌثمر
bearer plant 

 النبات الحي الذي:
 يُستخدم في إنتاج المنتجات الزراعية أو توريدها؛ (أ)
 من المتوقع أن يُثمر إنتاج لأكثر من فترة واحدة؛ و (ب)
 المرجح بيعه كمنتج زراعي، فيما عدا مبيعات المخلفات العرضية. (ج)

17/13 
27/9 

   
 

 المنافع
benefits 

عليها المنشأة من مشاركتها مع المنشآت الأخرى. وقد تكون  المزايا التي تحصل
يكون للأثر الفعلي لمشاركة المنشأة مع منشأة  وقدالمزايا مالية أو غير مالية. 
 أخرى جوانب إيجابية أو سلبية.

35/14 

   
الترتيب الملزم )لترتيب امتياز 

 تاديم الخدمات(
binding arrangement 

(for a service 
concession 

arrangement) 
 

للأطراف يصف العقود والترتيبات الأخرى التي تمنح حقوقاً وإلتزامات مشابهة 
 .على هيئة عقد المشاركة بها كما لو كان

32/8 

   
 الترتيب الملزم )لترتيب مشترك(
binding arrangement 

(for a joint 
arrangement) 

اذ للأطراف المشاركة فيه كما لو كان هو ترتيب يمنح حقوقاً وإلتزامات قابلة للإنف
على هيئة عقد. وهو يتضمن الحقو  الناشئة عن العقود أو الحقو  القانونية 

 الأخرى.  

35/14 

 

 الأصل البيولوجي
biological asset 

 27/9 حيوان أو نبات حي.

   
 التحول البيولوجي

biological 
transformation 

لإنتاج والنسل التي تسبب تغيرات نوعية أو كمية يشمل عمليات النمو والانحلال وا
 في أصل بيولوجي ما. 

27/9 

   

 تكاليف الإقتراض
borrowing costs 

 5/5 الفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها المنشاة نتيجة إقتراض الأموال.

   
 أساس الموازنة

budgetary basis 
د المحاسبي أو أي أساس محاسبي المحاسبي أو أساس النق ستحقا وتعني أساس الإ

 آخر معتمد في الموازنة التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة تشريعية.
24/7 
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 غير )للأصل المبلغ المسجل
 الملموس(

carrying amount (of an 
intangible asset) 

وأي خسائر إطفا  متراكم هو المبلغ الذي يُعترف به بالأصل بعد اقتطاع أي 
 القيمة.   نخفاضلإمتراكمة 

 

31/16 

 القيمة المسجلة
 ية(ستثمار )للعاارات الإ

carrying amount (of 
investment property) 

 16/7 بها بالأصل في بيان المركز المالي. عترافالقيمة التي يتم الإ

   

القيمة المسجلة )للممتلكات 
 والمصانع والمعدات(

carrying amount (of 
property, plant, and 

equipment) 

بعد إقتطاع أي إستهلاك متراكم وخسائر بها بالأصل  عترافالقيمة التي يتم الإ
 القيمة المتراكمة. إنخفاض

17/13 

 

 اتلتزاملل  المسجلةالقيمة 
carrying amount of a 

liability 

 10/7 في بيان المركز المالي لتزامبها بالإ عترافالقيمة التي يتم الإ

  

 سجلة للأصلالقيمة الم
carrying amount of an 

asset 

 

المبلغ الذي يُعترف به بالأصل في بيان المركز المالي، بعد اقتطاع أي استهلاك 
 يه.القيمة المتراكمة عل إنخفاضمتراكم وخسائر 

 
10/7 

   

 الناد
cash 

 2/8 يشمل النقد في الصندو  والودائع  تحت الطلب.

   

 الناد المعادل
cash equivalents 

قصيرة الأجل وعالية السيولة، والتي تكون قابلة للتحويل بسهولة لمبالغ  اتستثمار الإ
 للتغيرات في القيمة.بالنسبة  جوهريةنقدية معروفة وتتعرض لمخاطرة غير 

2/8 

 التدفاات النادية
cash flows 

 

 تدفقات النقد والنقد المعادل الواردة والصادرة.
 

2/8 

 نادالأصول المولدة لل
cash-generating assets 

 21/14 الأصول المحتفظ بها لهدف أساسي وهو توليد عائد تجاري.

   

 وحدة توليد الناد
cash-generating unit 

أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الأصول محتفظ بها لهدف أساسي وهو توليد 
ستمر تكون عائد تجاري يقوم على توليد تدفقات نقدية واردة من الإستخدام الم

مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الأصول الأخرى أو 
 مجموعات الأصول الأخرى. 

 

26/13 

 التغير في التادير المحاسبي
change in accounting 

estimate 
  
 

الذي ، أو مبلغ الاستهلاك الدوري للأصل لتزامتعديل المبلغ المسجل للأصل أو الإ
ات المستقبلية لتزامات والمنافع والإلتزامم الوضع الحالي للأصول والإينتج عن تقيي

المتوقعة المرتبطة بها. وتنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية من المعلومات 
 الجديدة أو التطورات الجديدة وهي بالتالي لا تعتبر تصحيحاً للأخطا . 

3/7 
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فئة من الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

class of property, plant, 
and equipment 

 

تصنيف من الأصول ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة في عمليات المنشأة، والتي 
 تظهر على أنها بند واحد لغرض الإفصاح في البيانات المالية.

 

17/13 

الأعضاء الاريبين من عائلة 
 الفرد

close members of the 
family of an individual 

ربا  الوثيقين للفرد أو أعضا  العائلة المباشرة والذين يتوقع أن يأثروا أو أحد الأق
 يتأثروا بذلك الفرد في معاملاتهم مع المنشأة.

20/4 

   

 سعر الإقفال
closing rate 

 4/10 رير.االتقإعداد ستعر الصرف الفوري في تاريخ 

   

 عملية التشغيل المدمج
combining 
operation 

ي يندمج مع عملية واحدة أو أكثر من العمليات الأخرى لتشكيل الكيان التشغيل الذ
 .ندماجالناتج في الإ

40/5 

   

 بدء مدة عاد الإيجار
commencement of the 

lease term 

تاريخ  وهوللمستأجر ممارسة حقه بإستخدام الأصل المؤجر.  فيهالتاريخ الذي يحق 
الإيرادات  وأ اتلتزامأو الإبالأصول  ترافعبعقد الإيجار )أي الإ الأولي عترافالإ

 أو المصاريف الناتجة عن الإيجار، حسب ما يكون مناسباً(.
 

13/8 

 أساس قابل للماارنة
comparable basis 

وتعني المبالغ الفعلية المعروضة على نفس الأساس المحاسبي ونفس أساس 
 صاد  عليها.التصنيف لنفس المنشآت ولنفس الفترة الخاصة بالموازنة الم

24/7 

 

 شروط الأصول المناولة
conditions on 

transferred assets 

هي عبارة عن إشتراطات تنص على أنه ينبغي إستهلاك المنافع الإقتصادية 
المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة التي يتضمنها الأصل من قبل المنشأة 

ع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو المنقول إليها كما هو محدد أو أنه يجب إرجا
 الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة.

23/7 

   

 البيانات المالية الموحدة
consolidated financial 

statements 
 

فيها الأصول والالتزامات عرض التي تُ لبيانات المالية الخاصة بمنشأة إقتصادية ا
الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية للمنشأة وصافي الأصول/حقو  الملكية و 
 مفردة.اقتصادية ة على أنها خاصة بمنشأالمسيطرة ومنشآتها المسيطر عليها 

34/6 

   

 عاد الإنشاء
construction contract 

عقد أو ترتيب مماثل ملزم يتم التفاوض بشأنه بالتحديد لإنشا  أصل أو مجموعة من 
معتمدة على بعضها بشكل وثيق من حيث تصميمها أو الأصول المترابطة أو ال

 تقنيتها أو وظيفتها أو غرضها أو إستخدامها النهائي.

11/4 
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 نافعال لتزامالإ 
constructive obligation 

 -حيث: المنشاة ممارساتناجم عن  إلتزام

وفق نمط وذلك  مسؤوليات معينة؛ أنها ستقبللأطراف أخرى  أبدت المنشأة (أ)
 ؛ ورسة سابقة أو سياسات معلنة أو بيان حالي محدد بشكل كافمماقائم ل

 االأطراف الأخرى أنه تلك لدى صحيحاً توقعاً  المنشأة تأوجد ،نتيجة لذلك (ب)
 المسؤوليات. تلك ستلبي

19/18 

 
 المحتملالأصل 

contingent asset 
د وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع يتأكتم أصل محتمل ينشأ من أحداث سابقة وي

نشأة سيطرة المل خضعت حد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي لا وا
 .بشكل كامل

19/18 

 
 

 الاعتبار العرضي
contingent 

consideration 

يكون في العادة في صيغة التزام من المستحوذ لنقل ملكية أصول إضافية أو فوائد 
  من تبادل السيطرة على أسهم للملاك السابقين للتشغيل المستحوذ عليه كجز 

التشغيل المستحوذ عليه في حالة حدوث أحداث مستقبلية محددة أو توافق مع 
حالات. غير أن الاعتبار العرضي يمكن أن يمنح المستحوذ كذلك الحق في إعادة 

 الاعتبار المحول سابقًا في حالة التوافق مع شروط محددة.

40/5 

 
 

 

 المحتمل لتزامالإ 
contingent liability 

د وجوده فقط بوقوع أو عدم يتأكتم ينشأ من أحداث سابقة وي محتمل إلتزام (أ)
 يخضع ي لاتوال ةمن الأحدث المستقبلية غير المؤكد أكثرأو  واحدوقوع 

 ؛ أونشأة بشكل كاملسيطرة المل

 -به لأنه: عترافالإ لكن لا يتمحالي ينشأ من أحداث سابقة  إلتزام )ب(

منافع  التي تشمللموارد من ادفق صادر ت حدوثالمحتمل غير من  (1)
 ؛ أولتزاملتسوية الإ أو إمكانية الخدمة إقتصادية

 .من الموثواية بدرجة كافية لتزاملا يمكن اياس مبلغ الإ (2)

19/18 
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 الإيجار المشروط
contingent rent 

ذلك الجز  من دفعات الإيجار الذي لا يكون مبلغه محدداً، لكنه يقوم على أساس 
مستقبلي يحدد وفق معيار آخر غير مرور الوقت )مثال ذلك نسبة المبيعات مبلغ 

المستقبلية، مقدار الإستعمال المستقبلي، مؤشرات الأسعار، أسعار الفائدة 
 السواية(.

13/8 

 
 المااول

contractor  
 المنشاة التي تنفذ أعمال الإنشا  بموجب عقد إنشا .

 
11/4 

 
 مساهمات من  المالكين
contributions from 

owners 

المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي تساهم بها للمنشاة أطراف  قتصاديةالمنافع الإ
المنشاة، والتي تنشئ  اتإلتزاممن خارج المنشاة، بإستثنا  تلك التي ينجم عنها 

 -حصة مالية في صافي الأصول/ حقو  الملكية في المنشاة، التي:
المستقبلية أو  قتصاديةعات المنافع  الإتوزي (1) تنقل الحق في كل من 

إمكانية الخدمة من قبل المنشاة خلال فترة حياتها. بحيث تكون هذه 
 (2) التوزيعات خاضعة لإختيار المالكيتن أو ممثليهم، وكذلتك الحتق في

في حالة تصفية المنشاة؛  اتلتزامتوزيعات لأي زيادة في الأصول عن الإ
 و/ أو

 الها أو تحويلها أو إسترجاعها يمكن بيعها أو إستبد 
 

1/7 

 السيطرة
control 

، في تسيطر المنشأة على منشأة أخرى عندما تتعرض المنشأة، أو يكون لها حقو  
 وعندما تكون قادرةتتحقق من مشاركتها مع المنشأة الأخرى التي متغيرة اللمنافع ا

على المنشأة على التأثير على طبيعة ومقدار تلك المنافع من خلال سلطتها 
 .الأخرى 

2/8 

 

 السيطرة على الأصل
control of an asset 

تنشأ عندما يكون بإمكان المنشأة أن تستخدم أو تنتفع بطريقة أخرى من الأصل 
في سعيها لتحقيق أهدافها وعندما يمكن أن تمنع المنشأة أو تنظم بطريقة أخرى 

 وصول الآخرين إلى تلك المنفعة.

23/7 

   
 لمسيطرالمنشاة ا

 عليها
controlled entity 

 تسيطر عليها منشأة أخرى.ة أمنشهي 
 

35/14 

 
 

 المنشاة المسيطرة
controlling entity 

 35/14 هي المنشأة التي تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت.

 التكلفة
cost 

 تملاكسمبلغ النقد أو النقد المعادل المدفوع أو القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة لإ
 ه أو إنشائه.إستملاكأصل في وقت 

 

16/7 
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عاد التكلفة زائد الربح أو العاد 
 على أساس التكلفة

cost plus or cost- 
based contract 

عقد الإنشا  الذي يتم تعويض المقاول فيه عن التكاليف المسموح بها أو المحددة 
من هذه التكاليف  خلافا لذلك، وفي حالة العقد على أساس تجاري، نسبة إضافية

 أو رسم ثابت إن وجد.

11/4 

   
 تكلفة التصرف

costs of disposal 
التكاليف المتزايدة التي تُنسب مباشرة إلى التصرف بالأصل، باستثنا  تكاليف 

 التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
21/14 

 
 

 
 تكاليف البيع

costs to sell 
 

 
التصرف بالأصل، باستثنا  تكاليف التكاليف المتزايدة المنسوبة مباشرة إلى 

التمويل وضرائب الدخل. وقد يحدث التصرف من خلال البيع أو من خلال 
 التوزيع بدون مقابل أو لقا  أجرة رمزية. 

 
27/9 

   
الفائدة الفعلية المعدل  سعر

 إئتمانيا  
credit-adjusted 

effective interest rate 

أو المقبوضات النقدية المستقبلية خلال المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات 
العمر المتوقع للأصل المالي على تكلفة إطفا  الأصل المالي الذي تم شراؤه أو 

حساب سعر الفائدة الفعلية المعدل إئتمانياً،  دإنشاؤه على أنه منخفض إئتمانياً. وعن
ط النقدية المتوقعة من خلال النظر في جميع الشرو  تتقدر المنشأة التدفقا

 (المشابهةالتعاقدية )على سبيل المثال، الدفع المسبق، والتمديد، والبيع والخيارات 
أو  ةالمدفوعوالخسائر الإئتمانية المتوقعة. ويشمل الحساب جميع الرسوم والنقاط 

المقبوضة بين أطراف العقد التي تشكل جز اً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية 
-156، فقرات التطبيق 41ي في القطاع العام )انظر معيار المحاسبة الدول

(، وتكاليف المعاملات، وجميع العلاوات والخصومات الأخرى. ويوجد 158
افتراض مسبق بإمكانية تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من 

في حالات نادرة، وحين لا يصبح الأدوات المالية المتشابهة بموثواية. ومع ذلك، 
ن إجرا  تقدير موثو  للتدفقات النقدية أو العمر المتبقي في أداة مالية ما من الممك

)أو مجموعة من الأدوات المالية(، تستخدم المنشأة التدفقات النقدية التعاقدية على 
   مدى كامل العمر التعاقدي للأداة المالية )أو مجموعة من الأدوات المالية(.

  

41/9 
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 الأصول المالية المنخفضة
 إئتمانيا  

credit-impaired 

financial asset 

منخفض إئتمانياً في حال وقوع حدث أو أكثر من الأحداث الأصل المالي يكون 
التي لها أثر سي  على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. والدليل 

ة عن بيانات القابلة للملاحظالشمل يعلى أن الأصل المالي منخفض إئتمانياً 
 الأحداث التالية:

 صعوبات مالية كبرى لدى المصدر أو المقترض؛ 

 خر  التعاقد، مثل التعثر أو مرور موعد الاستحقا ؛  

باب اقتصادية أو تعاقدية أن يمنح المقرض/المقرضين للمقترض، لأس 
لصعوبات المالية التي يواجهها المقترض، يمنحوا المقترض متعلقة با

كن المقرض/المقرضين يضعونها بالاعتبار في حالات امتيازاً/امتيازات لم ي
 أخرى.

تعرض المقترض للإفلاس أو غير ذلك من عمليات إعادة التنظيم  احتمال 
 المالي؛

 اختفا  السو  النشط للأصل المالي جرا  صعوبات مالية؛ أو  

 شرا  أو إنشا  أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر الإئتمانية المتكبدة. 

وبدلًا من ذلك، فإن التأثير المركب  –تحديد حدث منفرد بعينه قد لا يمكن  
  لعدة أحداث قد يكون ورا  انخفاض الأصل المالي إئتمانياً.

41/9 

   

 الخسائر الإئتمانية
credit loss 

الفر  بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات 
 لمنشأة استلامها )بمعنى جميع حالات العجز النقدي(التي تتوقع االنقدية 

مخصومة بسعر الفائدة الفعلية )أو سعر الفائدة الفعلية المعدل إئتمانياً بالنسبة 
للأصول المالية المشتراة أو المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً(. تقدر المنشأة 

للأداة المالية )على  التدفقات النقدية من خلال النظر في جميع الشروط التعاقدية
سبيل المثال(، الدفع المسبق والشرا  أو الخيارات المماثلة( خلال العمر المتوقع 
لذلك الأصل المالي. والتدفقات النقدية التي تؤخذ بالحسبان تشمل التدفقات النقدية 

المحتفظ به أو غير ذلك من التعزيزات الإئتمانية التي  الضمان الرهنيمن بيع 
ويوجد افتراض مسبق أن العمر لا يتجزأ من الشروط التعاقدية.  تشكل جز اً 

المتوقع للأداة المالية يمكن تقديره بموثواية. ومع ذلك، في الحالات النادرة التي لا 
يمكن فيها إجرا  تقدير موثو  للعمر المتوقع للأداة المالية، تستفيد المنشأة من 

 باقي العمر التعاقدي للأداة المالية. 

41/9 
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 ئتمانمخاطر الإ 

credit risk 

 
مخاطرة أن يسبب أحد أطراف الأداة المالية خسارة مالية للطرف الآخر وذلك 

 ما.  إلتزامبتخلفه عن تسديد 

 
30/8 

   
 درجات التصنيف الإئتماني

credit risk rating 
grades 

خص تصنيف المخاطر الإئتمانية بناً  على مخاطر التعثر التي تقع فيما ي
 الأدوات المالية.

30/8 

 
 مخاطر العملة

currency risk 

 
مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب 

 التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي.

 
30/8 

   
 تكلفة الإستبدال الحالية

current replacement 
cost 

 

 12/9 لإستملاك الأصل في تاريخ إعداد التقارير.التكلفة التي قد تتكبدها المنشاة 
 

تاريخ تبني معايير المحاسبة 
 الدولية في الاطاع العام
date of adoption of 

IPSASs 

هو التاريخ الذي تتبنى فيه المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
عداد التقارير التي القائمة على أساس الاستحقا  للمرة الأولى، وهو بداية فترة إ 

تتبنى فيها المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس 
بياناتها المالية الانتقالية فيما يخص تلك الفترة والتي تعرض المنشأة  الاستحقا 

الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بياناتها المالية الأولى 
 ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.وفق مع

33/9 

   
 صانع الارار

decision maker 
 منشأة تتمتع بحقو  اتخاذ القرارات وتكون إما موكّل أو وكيل لأطراف أخرى. يه
 

35/14 

 المفترضةالتكلفة 
deemed cost 

 33/9 معين.  المبلغ المستخدم كبديل عن تكلفة الاستملاك أو التكلفة المستهلكة في تاريخ

 العجز أو الفائض
deficit or surplus 

 هو:
 القيمة الحالية لالتزام المزايا المحدد أقل (أ)
 القيمة العادلة لأصول الخطة )إن وجدت(. (ب)

 

39/8 

 خطط المنافع المحددة
defined benefit plans 

 

 39/8 ستثنا  خطط المساهمات المحددةاخطط منافع ما بعد التوظيف ب
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 المحددة اهماتالمسخطط 

defined contribution 
plans 

 
 

خطط منافع ما بعد التوظيف التي تدفع المنشأة بموجبها مساهات ثابتة لمنشأة  
ها تعهدات قانونية أو استنتاجية لدفع مساهمات ولن يكون علي منفصلة )صندو (

إضافية إذا لم يكن لدى الصندو  أصول كافية لدفع جميع منافع الموظفين 
 علقة بخدمات الموظفين في الفترة الحالية والسابقة.المت

39/8 

   
 المبلغ الاابل للستهلاك
depreciable amount 

تكلفة أصل معين، أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة في البيانات المالية مطروحاً 
 منه ايمة الخردة.

 

17/13 

 ستهلاكالإ
depreciation 

 

 للأصل على مدى عمره الإنتاجي. ستهلاكالتوزيع المنتظم للمبلغ القابل للإ
 

17/13 
 

 عترافإلغاء الإ
derecognition 

 مالي معترف به سابقا من بيان المركز المالي للمنشأة.  إلتزامأصل مالي أو زالة إ
 

41/9 

 
 

 المشتاة
Derivative 

تسم بجميع الخصائص الثلاث ت] هذا المعيار أداة مالية أو عقد آخر ضمن نطا 
 :التالية

تتغير ايمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو  (أ)
أو سعر الصرف الأجنبي أو مؤشر الأسعار أو درجة الملا ة أو سعر سلعة 
أو متغير آخر، شريطة أنه في حال المتغير غير المالي أن  ئتمانمؤشر الإ

 الأساسي"(؛لا يكون المتغير خاصاً بأحد أطراف العقد )يسمى أحيانا بت"

لا تتطلب استثمار أولي صافي أو استثمار أولي صافي أقل مما سيكون  (ب)
مطلوباً لأنواع أخرى من العقود والتي سيكون من المتوقع أن يكون لها 

 للتغيرات في عوامل السو . مماثلة استجابة

 تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.  (ج)

 

41/9 

 التطوير
development 

و المعارف الأخرى على خطة معينة أو تصميم معين لإنتاج ث أو تطبيق نتائج البح
أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل مواد أو أجهزة 

 كبير قبل بد  الإنتاج التجاري أو الاستخدام. 
 

31/16 

 التوزيعات للمالكين
distributions to 

owners 

نية الخدمة التي توزعها المنشاة على كافة المنافع الإقتصادية المستقبلية أو إمكا
 .ستثمارأو إسترداداً للإ ستثمارمالكيها أو بعضهم، سواً  كانت عائداً على الإ

1/7 
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توزيعات الأرباح أو ما 
 يماثلها من توزيعات

التوزيعات على حملة أدوات حقو  الملكية بالتناسب مع حصصهم في فئة 
 معينة من فئات رأس المال.

41/9 

   

 قتصاديةالمنشاة الإ
economic entity 

 

 .التابعة لها مسيطر عليهاال والمنشآتمسيطرة ال المنشأة
 

1/7 ،
35/14 

   

 العمر الإقتصادي
economic life 

 -أما أن يكون:
الفتتترة التتتي يتوقتتع أن يقتتدم الأصتتل خلالهتتا منتتافع إقتصتتادية أو منتتافع  (أ)

 محتملة من قبل مستخدم واحد أو أكثر؛ أو 
عتتتتدد وحتتتتدات الإنتتتتتاج أو الوحتتتتدات المشتتتتابهة التتتتتي يتوقتتتتع الحصتتتتول  (ب)

 عليها من الأصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر.
 

13/8 

 

 طرياة الفائدة الفعلية
effective interest 

method 

الطريقة التي تستخدم لحساب تكلفة إطفا  الأصل المالي أو الالتتزام المتالي 
بتإيرادات الفائتدة أو مصتروفات الفائتدة فتي والتتي تستتخدم لتوزيتع والاعتتراف 

 الفائض أو العجز على مدار الفترة ذات الصلة.

41/9 

   

 معدل الفائدة الفعلية
effective interest 

rate 

المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات أو المقبوضات النقدية المقدرة  
إجمالي المبلغ خلال العمر المتوقع للأصل المالي أو الالتزام المالي على 

وعند المسجل للأصل المالي أو على تكلفة الإطفا  للالتزام المالي. 
حساب معدل الفائدة الفعلية، تقدر المنشأة التدفقات النقدية المتوقعة من 

المالية )على سبيل المثال،  ة للأدا التعاقدية  طخلال النظر في جميع الشرو 
لمماثلة( ولكنها لا تنظر في الدفع المسبق والتمديد والشرا  والخيارات ا

م والنقاط و وتشمل الحسابات جميع الرسجميع الخسائر الإئتمانية المتوقعة. 
المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تشكل جز اً لا يتجزأ من 

 ،41حاسبة الدولي في القطاع العام معيار المانظر معدل الفائدة الفعلية )
تكاليف المعاملات، وجميع العلاوات (، و 158-156فقرات التطبيق 

ويوجد افتراض مسبق أن العمر المتوقع للأداة  والخصومات الأخرى.
المالية يمكن تقديره بموثواية. ومع ذلك، في الحالات النادرة التي لا يمكن 
فيها إجرا  تقدير موثو  للعمر المتوقع للأداة المالية، تستفيد المنشأة من 

لأداة المالية. ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة باقي العمر التعاقدي ل
التي لا يمكن فيها إجرا  تقدير موثو  التدفقات النقدية أو العمر المتوقع 
للأداة المالية )أو مجموعة من الأدوات المالية(، تستخدم المنشأة التدفقات 
ت النقدية على مدى الفترة التعاقدية للأداة المالية )أو مجموعة من الأدوا

  المالية(. 

41/9 
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 منافع الموظفين
employee benefits 

 
 
 

كافة أشكال المبالغ المقدمة من قبل المنشأة مقابل الخدمات المقدمة من قبل 
 الموظف أو للإقالة. 

 

39/8 

 
 

 القيمة الخاصة بالمنشأة
entity-specific value 

ن تنجم عن الإستخدام المستمر القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أ
لأصل معين وعن التصرف به في نهاية عمره الإنتاجي أو التي تتوقع تكبدها عند 

 معين.  إلتزامتسوية 

17/13 
 

 
 

 حاوق الملكية
equity  

لتحقق أغراض هذا المعيار، يُستخدم المصطلح بشكل أشمل ليعني حقو  الملكية 
المالك أو العضو أو المشارك في الكيانات  للكيانات المملوكة للمستثمرين وفوائد

 المشتركة.
 

40/5 

 أدوات حاوق الملكية
equity instrument 

 

 28/9 ها اتإلتزامكافة  إقتطاعمتبقية في أصول المنشأة بعد  حصةأي عقد يثبت 

طرياة حاوق الملكية )فيما 
يتعلق بالحصص في 

 المنشآت الأخرى(
equity method 

(relating to 
interests in other 

entities) 
 

بموجبها بالاستثمار مبدئيا بسعر التكلفة ويُعدّل بعد ذلك  يُعترف محاسبيةطريقة هي 
صافي أصول/حقو   منفي حصة المستثمر  بعد الاستملاك فيما يخص التغير

ويتضمن فائض  ملكية الجهة المستثمر بها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتضمن صافي و  فائض أو عجز الجهة المستثمر بها منتثمر حصته أو عجز المس

أصول/حقو  ملكية المستثمر حصته من التغيرات في صافي أصول/حقو  ملكية 
الجهة المستثمر بها التي لم يتم الاعتراف بها ضمن فائض أو عجز الجهة 

 المستثمر بها. 
 

36/8 

الأحداث بعد فترة إعداد 
 التاارير

events after the 
reporting date 

تلك الأحداث، المفضلة وغير المفضلة، التي تحدث بين فترة إعداد التقارير وتاريخ 
  -التصريح بإصدار البيانات المالية. ويمكن تحديد نوعين من الأحداث:

الأحداث التي توفر إثباتاً على الظروف القائمة في تاريخ إعداد التقارير  (أ)
لة بعد تاري  خ إعداد التقارير(؛ و)الأحداث المُعدِّ

الأحداث التي تشير إلى الظروف التي نشأت بعد تاريخ إعداد التقارير  (ب)
لة بعد تاريخ إعداد التقارير(.  )الأحداث غير المُعدِّ

14/5 

 

 فروقات الصرف
exchange 
difference 

الفر  الناتج من تحويل عدد معين من وحدات عملة ما إلى عملة أخرى بسعر 
 صرف مختلف. 

4/10 
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 سعر الصرف

exchange rate 
 4/10 سعر صرف عملتين اثنتين.

   
 معاملات التبادل
exchange 

transactions 

ات إلتزامهي معاملات تحصل فيها منشأة واحدة على أصول أو خدمات أو تطفأ 
وتدفع مباشرة لمنشأة أخرى ايمة مساوية تقريباً بالمقابل )تكون أساساً على شكل نقد 

 سلع أو خدمات أو إستخدام للأصول(. أو

9/11 

 
 العاود الاابلة للتنفيذ

executory 
contracts 

قد الطرفين  أو أن كلاً  همااتإلتزاميؤدي بموجبها أي من الطرفين  لمعبارة عن عقود 
 بشكل متساوٍ.  همااتإلتزام جزئياً  أديا

19/18 

   
الخسائر الإئتمانية 

 المتوقعة
expected credit 

loss 

المتوسط المرجح للخسائر الإئتمانية مع اعتبار أن مخاطر التعثر هي الأوزان 
 المستخدمة لقياس المتوسط المرجح.

41/9 

   
 المصروفات
Expenses 

إمكانية الخدمة خلال فترة التقرير على شكل  أو قتصاديةالإفي المنافع   نخفاضالإ
في  إنخفاض إلىتؤدي  اتمإلتزاتكبد  أو صولللأ إستهلاك أوتدفقات صادرة 

 .تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكين باستثنا /حقو  الملكية صولصافي الأ

1/7 

   
المصاريف المدفوعة من 

 خلال النظام الضريبي
expenses paid 
through the tax 

system 

 23/7 المبالغ المتوفرة للمستفيدين بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون الضرائب أم لا. 

   
 القيمة العادلة
fair value 

 

بين أطراف مطلعة وراغبة في  إلتزامتسوية  أو أصلمبادلة  به المبلغ الذي يمكن
 تجاري. أساسمعاملات تتم على 

9/11 

منها  مطروحا  القيمة العادلة 
 البيع تكاليف

fair value less costs 
to sell 

عاملة على أساس تجاري بين من بيع أصل في م الذي يمكن الحصول عليهالمبلغ 
 . التصرفتكاليف  منها مطروحاً  ،أطراف مطلعة وراغبة

21/14 
 

   
 الموازنة النهائية
final budget 

والمبالغ المرحلّة  حتياطاتالإهي الموازنة الأصلية المعدلة فيما يخص كافة 
ى والتحويلات والتوزيعات والتخصيصات الإضافية والتغييرات التشريعية الأخر 

 المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة.

24/7 

 
 التأجير التمويلي

finance lease 
عقد يتم بموجبه نقل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل بشكل جوهري. 

 وقد تنتقل أو لا تنتقل الملكية في نهاية العقد.
13/8 
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 الأصل المالي
financial asset 

 
 

 -:عبارة عن أي أصل يكون 
  ؛نقد 
 أداة حق ملكية لمنشأة أخرى؛ 
 :حق تعاقدي 

 أو ؛آخر من منشاة أخرى  نقد أو أصل مالي استلامب 
مع منشاة أخرى بموجب  ات ماليةلتزاماأو  مالية أصولبتبادل  

 أو ؛بالنسبة للمنشأة تكون مواتية أنشروط يحتمل 
دوات حقو  الملكية الخاصة عقد سيتم أو يمكن أن تتم تسويته بأ 

 بالمنشأة ويكون:
عقد غير مشتق وتكون المنشأة مقابله ملزمة أو يمكن أن تكون  

ملزمة باستلام عدد متغير من أدوات حقو  الملكية الخاصة 
 بالمنشأة؛ أو

بطريقة أخرى غير تبادل عقد مشتق سيتم أو يمكن أن يتم تسويته  
ار ثابت من أدوات حقو  مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بمقد

الملكية الخاصة بالمنشأة. لهذا الغرض، لا تتضمن أدوات حقو  
الملكية الخاصة بالمنشأة الأدوات المالية المطروحة للتداول 

، أو 16و 15للفقرتين والمصنفة على أنها أدوات حقو  ملكية وفقا 
ا بتسليم طرف آخر حصة إلتزامالأدوات التي تفرض على المنشأة 

سبية من صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية وتُصنف على تنا
، أو الأدوات التي 18و 17أنها أدوات حقو  ملكية وفقا للفقرتين 

تكون عبارة عن عقود للتسليم أو الاستلام المستقبلي لأدوات حقو  
 الملكية الخاصة بالمنشأة.

28/9 
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 عاد ضمان مالي

financial 

guarantee 

contract 

 المالي الذي يحقق أياً من الشروط التالية: لتزامل المالي أو الاالأص

عقداً يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات معينة لتعويض حامل  
الأداة عن خسارة يتكبدها الأخير جرا  تعثر أحد المقترضين في 
السداد عند الاستحقا  وفقاً للشروط المعدلة أو الأصلية لأداة 

 الدين. 

 

41/9 

 لماليةالأداة ا
financial 

instrument 
 

مالي أو أداة حق ملكية  إلتزامو  ما لمنشأةصل مالي أعقد يؤدي إلى نشو   أي
 .أخرى  لمنشأة

 

28/9 
 

 المالي لتزامالا 
financial liability 

 

 يكون عبارة  لتزاماأي 
 -تعاقدي: لتزاما (أ)

 لتسليم نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى؛ أو 
مع منشأة أخرى بموجب  ات ماليةإلتزامأو  مالية أصوللمبادلة  

 شروط محتملة غير ملائمة للمنشأة.
عقد سيتم أو يمكن أن تتم تسويته بأدوات حقو  الملكية الخاصة )ب( 

 بالمنشأة ويكون:

28/9 

عقد غير مشتق وتكون المنشأة مقابله ملزمة أو يمكن أن تكون   
الخاصة  ملزمة بتسليم عدد متغير من أدوات حقو  الملكية

 بالمنشأة؛ أو
عقد مشتق سيتم أو يمكن أن يتم تسويته بطريقة أخرى غير تبادل  

مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بمقدار ثابت من أدوات 
الحقو  والخيارات حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة. لهذا الغرض، 

أدوات حقو  الملكية أو الضمانات لاستملاك عدد محدد من 
أدوات حقو   نظير مبلغ ثابت بأي عملة  هي ة الخاصة بالمنشأ

إذا عرضت المنشأة الحقو  والخيارات أو الضمانات بطريقة  ملكية
حقو   تلأدواتناسبية لجميع الملاك الحاليين في نفس الفئة 

الملكية غير المشتقة التي تملكها المنشأة. وأيضاً، للوفا  بتلك 
خاصة بالمنشأة أي الأغراض، لا تتضمن أدوات حقو  الملكية ال

أدوات مالية معروضة للتداول ومصنفة على أنها أدوات حقو  
 الفقرتين  28ملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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ا بتسليم إلتزام، أو الأدوات التي تفرض على المنشأة 16و 15
طرف آخر حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة فقط عند 

 17لى أنها أدوات حقو  ملكية وفقا للفقرتين التصفية وتُصنف ع
، أو الأدوات التي تكون عبارة عن عقود للتسليم أو الاستلام 18و 

 المستقبلي لأدوات حقو  الملكية الخاصة بالمنشأة.
 

المالي كأداة حق  لتزاموكاستثنا  من ذلك، تُصنف الأداة التي تحقق تعريف الإ
وتستوفي الشروط الواردة في الفقرتين  ملكية إذا كانت تتسم بجميع الخصائص

 .18و 17أو الفقرتين  16و 15
 

   
بالقيمة  الالتزام المالي

العادلة من خلال 
 الفائض أو العجز

financial liability 

at fair value 

through surplus 

or deficit 

 الالتزام المالي الذي يلبي أحد الشروط التالية: 
 متاجرة.دوات المحتفظ بها للات تعريف الأيلبي متطلب (أ)
عند الاعتراف الأولي، تخصصه المنشأة على أنه بالقيمة العادلة من  (ب)

خلال الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .51أو  46الفقرات  41

يخصص إما عند الاعتراف الأولي أو لاحقاً كما بالقيمة العادلة من  (ج)
جز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع خلال الفائض أو الع

 . 152الفقرة  41العام 
 

41/9 

 الأنشطة التمويلية
financing 
activities 

المساهم به  رأس المالهي الأنشطة التي تؤدي إلى تغييرات في حجم وتركيب 
 المنشاة. وقروض

 

2/8 
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 الغرامات
Fines 

وقعتتة مقبوضتتة أو مستتتحقة القتتبض أو ختتدمات مستتتقبلية مت إقتصتتاديةهتتي منتتافع 
من قبل منشآت القطاع العام حسبما تحددها محكمة معينة أو هيئة إنفاذ قانونيتة 

 أخرى نتيجة مخالفة القوانين أو الأنظمة.
 

23/7 

 ثابت لتزاما
firm commitment 

اتفاايتتة ملزمتتة لمبادلتتة كميتتة محتتددة متتتن المتتوارد بستتعر محتتدد بتتتاريخ أو تتتتواريخ 
 حددة.مستقبلية م

 

41/9 

البيانات المالية الأولى وفق 
معايير المحاسبة الدولية في 

 الاطاع العام
first IPSAS financial 

statements 

الستتنوية الأولتى التتتي تمتثتل فيهتتا المنشتأة لمعتتايير المحاستتبة  الماليتةالبيانتتات هتي 
بيتتان  ويمكنهتتا أن تقتتدمالدوليتتة فتتي القطتتاع العتتام القائمتتة علتتى أستتاس الاستتتحقا  

صتتتريح وغيتتتر متتتتحفظ بالامتثتتتال لتلتتتك المعتتتايير لأنهتتتا تبنتتتت واحتتتد أو أكثتتتر متتتن 
الإعفا ات الانتقالية في هذا المعيار والتي لا تؤثر على العرض العادل للبيانات 
المالية وقدرتها على التأكيد علتى الامتثتال لمعتايير المحاستبة الدوليتة فتي القطتاع 

  . العام القائمة على أساس الاستحقا

33/9 

 
 

المنشأة التي تتبنى المعايير 
 الدولية للمرة الأولى

first-time adopter 
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على هي المنشأة التي تتبنى 
أساس الاستحقا  للمرة الأولى وتعرض بياناتها المالية الانتقالية الأولى بموجب 

القطاع العام أو بياناتها المالية الأولى بموجب  معايير المحاسبة الدولية في
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

33/9 

 

 عاد بسعر محدد
fixed price contract 

هو عقد إنشا  يوافق المقاول بموجبه على سعر عقد محدد، أو سعر محدد لكل 
 لتكلفة.وحدة إنتاج، و يكون خاضعاً في بعض الحالات إلى شروط تصعيد ا

11/4 

 معاملة تنبؤ
forecast transaction 

 41/9 معاملة مستقبلية غير ملزمة لكن متوقعة. 

   

 الأجنبيةالعملة  
foreign currency 

 4/10 .لمنشاةغير العملة الوظيفية لهي عملة 

   

 العملية الأجنبية
foreign operation 

 

مشترك، فرع مسيطر عليه  هي منشاة مسيطر عليها أو شركة زميلة أو مشروع
بإستثنا  بلد المنشاة أو أو عمله ة المقدمة للتقارير وتقوم بأنشطتها في بلد أللمنش

 العملة للمنشأة مقدمة التقارير.

4/10 

   

 العملة الوظيفية
functional currency 

 4/10 هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة.

   

 لحكومي العامالاطاع ا
general government 

sector 

يشمل هذا القطاع كافة المنشآت التنظيمية التابعة للحكومة العامة كما هي 
 محددة في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية.

22/15 
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 الشهرة
Goodwill 

أصل يمثل المزايا الاقتصادية المستقبلية ينشأ من أصول أخرى مستحوذ عليها 
 الاستحواذ غير محددة على نحو فردي ومعروفة بشكل منفصل. في

40/5 

   

المانح )في ترتيب امتياز 
 تاديم الخدمات(

grantor (in a service 
concession 

arrangement) 
 

 32/8 عبارة عن المنشأة التي تمنح المشغّل حق استخدام أصل امتياز تقديم الخدمات. 

إجمالي المبلغ المسجل لأصل 
 اليم

gross carrying 
amount of a 

financial asset  
 

 41/9 تكلفة إطفا  الأصل المالي، قبل تعديل أي بدل خسارة

في عاد  ستثمارمجمل الإ
 إيجار

gross investment in 
the lease 

 -:هو إجمالي
من المستأجر بموجب  مستحقة القبضدفعات الإيجار لالحد الأدنى  (أ)

  ؛ وعقد الإيجار التمويلي
 .مستحقة للمؤجرايمة متبقية غير مضمونة أي  (ب)
 

13/8 

 
 مجموعة أصول بيولوجية
group of biological 

assets 

 27/9 مجموعة من حيوانات أو نباتات حية مشابهة.

 

 

 القيمة المتبقية المضمونة
guaranteed residual 

value 

تي يضمنها هي ذلك الجز  من القيمة المتبقية ال ،لمستأجرل)أ(    بالنسبة 
مبلغ الضمان هو حيث يكون رتبتط بالمستأجتر )يالمستأجر أو طترف 

 ن يصبح مستحق الدفع(؛ وأ ،في أي حتال ،يمكن مبلغ أعلى
ذلك الجز  من القيمة المتبقية التي يضمنها هي  ،لمؤجرل )ب(   بالنسبة

على مالياً المستأجر أو طرف آخر ليست له علاقة بالمؤجر قادر 
 بموجب الضمان. اتلتزامبالإ الوفا 

 

13/8 

 الحصاد
harvest 
 

 27/9 فصل منتج عن أصل بيولوجي أو توقف العمليات الحياتية لأصل بيولوجي.

 البند المحوط
hedged item 

في  إستثمارأو تعهد ثابت أو معاملة تنبؤ محتملة جدا أو صافي  إلتزامأصل أو 
أو يرات في القيمة العادلة عرّض المنشأة لمخاطرة التغيعملية أجنبية )أ( 

التدفقات النقدية المستقبلية و)ب( يتم تحديده على أنه محوط )يبحث ]معيار 
والملحق "أ" الفقرات  94-87[ الفقرات 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " بمزيد من الإسهاب في تعريف البنود المحوطة(.141تطبيق -131"تطبيق
 

29/10 



 قائمة المصطلحات

 حاتقائمة المصطل                 2767 

 فعالية التحوط
hedge 

effectiveness 

التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الدرجة التي يتم بها مقابلة 
المنسوبة إلى المخاطر المحوطة بالتغيرات في القيمة للبند المحوط 

العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط )انظر ]معيار المحاسبة الدولي 
 ".156تطبيق-145فقرات "تطبيق[ والملحق "أ" ال29في القطاع العام 

 

29/10 

 نسبة التحوط
hedge ratio 

العلاقة بين مقدار أداة التحوط ومقدار العنصر المتحوط له من حيث 
 الوزن النسبي. 

41/9 

 أداة التحوط
hedging 

instrument 

أو )فيما يخص التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار مشتقة محددة 
مالي  إلتزامصل مالي محدد غير مشتق أو صرف العملة الأجنبية فقط( أ

التغيرات غير مشتق من المتوقع أن توازن ايمته العادلة أو تدفقاته النقدية 
)يبحث ]معيار في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط المحدد 

والملحق "أ"  86-81[ الفقرات 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 أداة " بمزيد من الإسهاب في تعريف 130تطبيق-127الفقرات "تطبيق

 .(التحوط
 

29/10 

الأدوات المحتفظ بها 
 للتداول

held for trading 

 أو التزامات مالية تكون: أصول مالية 
مستملكة أو متكبدة أساساً بغرض بيعها أو إعادة شراؤها في  (أ)

 الأجل القريب؛ 
وات مالية قابلة جز اً من محفظة أدتُكوّن عند الاعتراف الأولي  (ب)

للتحديد والتي تتم إدارتها معاً والتي يوجد دليل فيما يتعلق بها 
 على وجود نمط على جمع أرباح في الأجل القصير؛ أو

ج. مشتقة )باستثنا  المشتقات من عقود الضمان الرهني أو  (ج)
   .المخصصة أو أدوات التحوط الفعال(المشتقات 

 

41/9 
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أو التنازل  ال أو التقسيم عن المنشأة وبيعهللفصل أي قابل للفص ةقابل (أ) 
، سوا  منفردًا أو اأو تغييره اأو استئجاره اأو ترخيصه اعن ملكيته

مع ترتيبات ملزمة ذات صلة أو أصل قابل للتحديد أو مطالبة 
 نوي ذلك أم لا.ت المنشأة تبصرف النظر عما إن كان

د أو الحقو  نشأ من الترتيبات المُلزمة )شاملة الحقو  من العقو ت (ب)
القانونية الأخرى( بصرف النظر عما إن كانت هذه الحقو  قابلة 

 أو من الحقو  والالتزامات الأخرى. المنشأةللنقل أو للفصل من 

 

 
 

 

 القيمة إنخفاض
impairment 

خسارة في المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة لأصل ما، 
رة في المنافع الإقتصادية المستقبلية للأصل المنتظم بالخسا عترافبخلاف الإ

 أو خدماته المستقبلية المتوقعة من خلال الإستهلاك.

21/14 

   

مكسب أو خسارة 
 الانخفاض

Impairment 
gain or loss 

 

الفائض أو العجز المعترف بهما وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
متطلبات الانخفاض الواردة في والناتجين عن تطبيق  80الفقرة  41العام 

 .93-73الفقرات  41معيار المحاسبة الدولية في القطاع  العام 

41/9 

خسارة إنخفاض   
 للأصل المولدالقيمة 

 للناد
impairment loss 

of a cash-

generating asset 

 17/13 القيمة المسجلة لأصل معين مبلغها القابل للإسترداد.  بهالمبلغ الذي تتجاوز 

 

   إنخفاضخسارة 
غير  للأصلالقيمة 

 المولد
 للناد 

impairment loss 

of a non-cash-

generating asset 

القيمة المسجلة لأصل معين مبلغ الخدمة القابل  فيهالمبلغ الذي تتجاوز 
 . به الخاص ستردادللإ

17/13 

   
 غير ممكن التطبيق

(1) 
impracticable 

(1) 

ر ممكن عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد يكون تطبيق متطلب معين غي
 بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك. 

 

1/7 
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غير ممكن 
 التطبيق

 (2) 
Impracticable 

(2) 
 

يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل كل 
لممكن تطبيق جهد ممكن للقيام بذلك. وبالنسبة لفترة سابقة محددة، لا يكون من ا

تغير ما في سياسة محاسبية بأثر رجعي أو إجرا  إعادة بيان بأثر رجعي لتصحيح 
 خطأ معين إذا: 

 لم تكن آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي قابلة للتحديد؛ (أ)
اقتضى التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي افتراضات حول نية  (ب)

 رة؛ أوالإدارة في تلك الفت
اقتضى التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ  (ج)

وكان من المستحيل بموضوعية تمييز المعلومات المتعلقة بتلك التقديرات 
 التي: 

3/7 

تقدم دليلًا على الظروف التي كانت قائمة في التواريخ التي تم فيها  (1) 
 الإفصاح عنها؛ والإعتراف بتلك المبالغ أو اياسها أو 

كانت لتكون متوفرة لو تم التصريح بإصدار البيانات المالية لتلك الفترة  (2)
 .السابقة عن المعلومات الأخرى 

 

   
 بدء عاد الإيجار

inception of the 
lease 

الأطراف بالأحكام الرئيسية لعقد الإيجار،  إلتزامهو تاريخ إتفااية الإيجار أو تاريخ 
 -من هذا التاريخ:أيهما أسبق. وكما 

 يصنف عقد الإيجار إما كعقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي؛ و  (أ)
بها عند  عتراففي حال عقد الإيجار التمويلي، تُحدد المبالغ التي ينبغي الإ (ب)

 بد  مدة العقد.
 

13/8 
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التكاليف المباشرة 
 الأولية

initial direct 
costs 

شرة إلى مفاوضة وترتيب عقد الإيجار، التكاليف المتزايدة التي تُنسب مبا
بإستثنا  تلك التكاليف التي يتكبدها صاحب المصنع أو المتعاملين 

 بالإيجارات.

13/8  

 
 أصل غير ملموس

intangible asset 
 

 31/16 أصل غير نقدي يمكن تحديده دون أن يكون له جوهر مادي.

حصة في منشأة 
 أخرى 

interest in 
another entity 

لى الاشتراك من خلال ترتيبات ملزمة أو بطريقة أخرى تعرض تشير إ
المنشأة لتغير المنافع نتيجة لأدا  المنشأة الأخرى. ويمكن إثبات الحصة 
في منشأة أخرى، ولكن لا يقتصر ذلك على، الاحتفاظ بحقو  ملكية أو 

شتراك مثل تقديم تمويل، أدوات دين بالإضافة إلى أشكال أخرى من الا
أو دعم من خلال السيولة، أو تعزيزات إئتمانية وضمانات. ويشمل ذلك 
الوسائل التي تسيطر بها المنشأة أو تكون لها سيطرة مشتركة، أو تأثير 
قوي، على منشأة أخرى. ولا يشترط بالضرورة أن يكون لدى المنشأة 

ية بين الممول/ بسبب علاقة عادحصة منفردة في منشأة أخرى فقط 
  المتلقي أو العميل/المورد. 

37/7 

   
 

سعر الفائدة الضمني 
 في عاد الإيجار
interest rate 

implicit in the 
lease 

في بداية عقد الايجار، الذي يجعل إجمالي القيمة الحالية لكل  معدل الخصم،
 -من:
 الحد الأدنى من دفعات الإيجار؛ و (أ)
( 1)ونة، مساوياً لمجموع ما يلي القيمة المتبقية غير المضم (ب)

( أية تكاليف مباشرة أولية 2القيمة العادلة للأصل المؤجر، و)
 تخص المؤجر.

 

13/8 

 مخاطرة سعر الفائدة
interest rate 

risk 

مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب 
 التغيرات في أسعار الفائدة السواية. 

30/8 
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 المخزون 

Inventories 
 -أصول:

 على شكل مواد أو إمدادات يتم إستهلاكها في عملية الإنتاج؛  (أ)
 إمدادات يتم إستهلاكها أو توزيعها في عملية تقديم الخدمات؛  (ب)
 محتفظ بها للبيع أو للتوزيع خلال سير العمليات الطبيعي؛ أو (ج)
 )د(  في عملية الإنتاج للبيع أو التوزيع؛  

12/9 

 
 الأنشطة الإستثمارية

investing 
activities 

هي إستملاك الأصول المعمرة والإستثمارات الأخرى التي لا يشملها النقد 
 المعادل والتصرف فيها.

2/8 
 

 
 المنشأة الاستثمارية

investment 
entity 

 هي منشأة: 
تحصل على التمويل من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تزويد  (أ)

 بخدمات إدارة الاستثمار؛ولئك المستثمرين( ذلك المستثمر )أ
يتلخص غرضها في استثمار الأموال فقط من أجل الحصول  (ب)

 الإستثمارإيرادات  من إرتفاع القيمة الرأسمالية أو منعلى عوائد 
 أو كليهما؛ و

أدا  جميع استثماراتها تقريبا على أساس القيمة تقيس وتقيّم  (ج)
 العادلة. 

 

35/14 

 اريةالعاارات الإستثم
investment 
property 

ممتلكات )أرض أو مبنى/ أو جز  من مبنى/ أو كلاهما( محتفظ بها لكسب 
 -أو كلاهما. وليس لأجل: زيادة القيمة الرأسماليةالإيجارات أو مقابل 

16/7 

إستخدام هذه الممتلكات في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو  (أ) 
 إستخدامها لأغراض إدارية؛ أو 

 خدام هذه الممتلكات للبيع في سيا  العمل العادي.إست (ب)
 

 

 الترتيب المشترك
joint 

arrangement 
 

 36/8 هو ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة.
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 السيطرة المشتركة
Joint control 

 

بموجب اتفا  ملزم، والتي ترتيب معين المتفق عليها على  مشاركة السيطرة
تتطلب القرارات حول الأنشطة ذات الصلة موافقة  حينتكون قائمة فقط 

 .الأطراف التي تتشارك السيطرة منبالإجماع 
 

36/8 

 العملية المشتركة
joint operation 

 

يكون بموجبه للأطراف التي تمارس سيطرة مشتركة على ترتيب مشترك هو 
 . الترتيب حقوقا في الأصول وتعهدات عن الالتزامات المتعلقة بالترتيب

 
37/7 

 مشغّل مشترك
joint operator 

 

هو طرف في عملية مشتركة يمارس سيطرة مشتركة على تلك العملية 
 المشتركة.

 

37/7 
 
 

 المشروع المشترك
joint venture 

 
 

على للأطراف التي تمارس سيطرة مشتركة بموجبه  يكون  مشتركهو ترتيب 
 الترتيب حقوقا معينة في صافي أصول الترتيب. 

 
36/8 

مشارك في مشروع 
 مشترك

joint venture 

يمارس سيطرة مشتركة على ذلك المشروع و هو طرف في مشروع مشترك 
 36/8 المشترك. 

موظفو الإدارة 
 الرئيسيون 

key 
management 
personnel 

 أ(   جميع مدرا  أو أعضا  الهيئة الحاكمة في المنشأة؛ و)
تخطيط لأنشطة المنشأة )ب( أشخاص آخرون يملكون سلطة ومسؤولية ال

المعدة للتقارير وتوجيهها ومراقبتها. وحيث يتم تلبية هذا الشرط، يشمل 
  -موظفو الإدارة الرئيسيون:

( حيث يكون هناك عضو في الهيئة الحاكمة لمؤسسة حكومية 1)
يملك سلطة ومسؤولية التخطيط لأنشطة  بكافة قطاعاتها

 بتها، ذلك العضو؛ وتوجيهها ومراق المنشأة المعدة للتقارير
 (   أي مستشارين رئيسيين لذلك العضو؛ و2)
(  ما لم ترد مسبقاً ضمن البند )أ(، المجموعة الإدارية العليا في 3)

المنشأة المعدة للتقارير، بما في ذلك المدير التنفيذي الرئيسي 
 أو الرئيس الدائم للمنشأة المعدة للتقارير.

20/4 

 
 عاد الإيجار

lease 
ا  يعطي المؤجر بموجبه للمستأجر حق الإنتقاع بأصل ما لفترة زمنية هو إتف

 متفق عليها مقابل الحصول على إيجار.
 

13/8 
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 مدة عاد الإيجار
lease term 

هي الفترة غير القابلة للإلغا  التي تعاقد فيها المستأجر لإستئجار الأصل 
في الإستمرار في  الخياربالإضافة إلى أي مدة أخرى يكون فيها للمستأجر 

إستئجار الأصل، مقابل دفعات إضافية أو بدون مقابل، عندما يكون من 
المؤكد على نحو معقول أن يقوم المستأجر بممارسة الخيار وذلك عند بداية 

 العقد.

13/8 

 

 الاانوني لتزامالإ 
legal obligation 

 -ناجم عن: إلتزامهو 
 ية(؛ عقد معين )من خلال بنوده الصريحة أو الضمن (أ)
 تشريع ما؛ أو (ب)
 أي قانون آخر ساري المفعول. (ج)

 

19/18 

 

سعر الفائدة الإضافي 
 للقتراض للمستأجرين

lessee’s 
incremental 

borrowing rate 
of interest 

سعر الفائدة الذي يجب على المستأجر دفعه في عقد إيجار مماثل، وإذا لم 
أجر، في بداية عقد يكن قابل للتحديد، فهو السعر الذي يتحملته المست

الإيجار، لإقتراض الأموال اللازمة لشرا  الأصل خلال فترة مماثلة وبضمان 
 مماثل.

13/8 

   

 اتلتزامالإ 
Liabilities 

ات الحالية للمنشاة الناشئة عن أحداث سابقة، والتي يتوقع أن لتزامهي الإ
صادية تؤدي تسويتها إلى تدفق موارد صادرة من المنشاة تتضمن منافع إقت

 أو إمكانية خدمة.
 

1/7 

الخسائر الإئتمانية 
المتوقعة لكامل العمر 

 الإئتماني

الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المتوقعة عل 
 مدى العمر المتوقع للأداة المالية. 

41/9 

 مخاطرة السيولة
liquidity risk 

ات المرتبطة لتزامتيفا  الإمخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبة في اس
ات المالية التي يتم تسويتها عن طريق تسليم النقد أو أصل مالي لتزامبالإ
 آخر.
 

30/8 

 

 بدل الخسارة
Loss allowance 

  
 

 متحصلات، 40بدل الخسائر الإئتمانية المتوقعة الذي يتم اياسه وفقاً للفقرة 
ية التي يتم اياسها وفقاً الإيجار، المبلغ التراكمي للانخفاض للأصول المال

مخصص و  41الفقرة  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ض وعقود الضمان المالي.و الخسائر الإئتمانية المتوقعة عن ارتباطات القر 

41/9 
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الاروض مستحاة 
 الدفع

loans payable 

وفق بنود  الإلتزامات المالية باستثنا  الذمم الدائنة التجارية قصيرة الأجل
 الإئتمان العادية. 

 

30/8 

 
 السوق  مخاطرة

market risk 
مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب 
التغيرات في أسعار السو . وتشمل مخاطر السو  ثلاث أنواع من المخاطر: 

  مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السعر الأخرى. 
 

30/8 

 مهم نسبيا  
material 

إغفال البنود أو عرضها بصورة خاطئة أمراً هاماً نسبياً في حال كان  تبريع
على القرارات الإقتصادية التي يتخذها  ،بشكل فردي أو جماعي ،ذلك يؤثر

على حجم الأهمية النسبية المستخدمون على أساس البيانات المالية. وتعتمد 
المقدر في الظروف المحيطة. وقد يكون  ئطاالخ ضالعر  وطبيعة الإغفال أو

 حجم البند أو طبيعته أو كلاهما هو العامل المحدد.
 

1/7 
 

الحد الأدنى لدفعات 
 الإيجار

minimum lease 
payments 

هي الدفعات التي يجب أن يدفعها المستأجر خلال مدة العقد أو التي يمكن 
روط، وتكاليف الخدمات أن يطلب منه دفعها، بإستثنا  الإيجار المش

 -والضرائب التي يدفعها المؤجر ويتم ردها له حيثما وجد ذلك، بالإضافة إلى:
بالنسبة المستأجر، أية مبالغ يضمنها المستأجر أو جهة ذات علاقة مع  (أ)

 المستأجر؛ أو
 -بالنسبة المؤجر، أية ايمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل: (ب)

 المستأجر؛  (1)
 أجر؛ أوطرف له علاقة مع المست (2)

13/8 
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طرف ثالث مستقل ليست له علاقة بالمؤجر قادر مالياً على الوفا   (3) 
 بالإلتزامات بموجب الضمان. 

 
على أنه إذا كان للمستأجر خيار شرا  الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بشكل 
كاف من القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابلًا للممارسة بشكل 

في بداية عقد الإيجار، حيث يكون من المؤكد بشكل معقول أن الخيار  معقول،
ستتم ممارسته، فإن الحد الأدنى من دفعات الإيجار تشمل الحد الأدنى من 

هذا والدفعة المطلوبة خيار الشرا  الإيجارات مستحقة الدفع حتى تاريخ ممارسة 
 لممارسته.

13/8 

مكسب أو خسارة 
 التعديل

Modification 
gain or loss 

المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي المبلغ المسجل للأصل المالي بحيث يعكس 
تعيد المنشأة حساب إجمالي التدفقات النقدية التعاقدية المعاد التفاوض بشأنها. 

المبلغ المسجل للأصل المالي على أنه القيمة الحالية للمدفوعات أو المقبوضات 
تي يتم خصمها وفقاً لمعدل الفائدة الفعلية الأصلي النقدية المستقبلية المقدرة ال

للأصل المالي )أو معدل الفائدة الفعلية الأصلي للأصول المشتراة أو المنشأة على 
أنهاه منخفضة إئتمانياً( أو، حيثما أمكن، معدل الفائدة الفعلية المُراجع المحسوب 

وعند تقدير . 139 الفقرة 41وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
التعاقدية  مالي تنظر المنشأة في جميع الشروطالتدفقات النقدية المتوقعة لأصل 

للأصل المالي )على سبيل المثال، الدفع المسبق والشرا  والخيارات المماثلة( 
بان، إلا إذا كان الأصل المالي لخسائر الإئتمانية المتوقعة بالحسولكنها لا تأخذ ا

وفي تلك الحالة  شراؤه أو إنشاؤه على أنه منخفض إئتمانياً،هو أصل مالي تم 
تنظر المنشأة أيضاً في الخسائر الإئتمانية المتوقعة الأولية التي تم أخذها 

    بالاعتبار عند حساب معدل الفائدة الفعلية الأصلي المعدل إئتمانياً.

41/9 

 
 البنود النادية
monetary 

items 
 

ات المحتفظ بها والتي يفترض إستلامها أو لتزامل والإوحدات من العملة والأصو 
 دفعها بمبالغ نقدية ثابتة أو وحدات من العملة القابلة للتحديد.

4/10 
 

خطط أصحاب 
 العمل المتعددين
multi-empl
oyer plans 

 

خطط مساهمات محددة )بإستثنا  خطط الدولة أو خطط منافع محددة )بإستثنا  
  -خطط الدولة( والتي:

قوم بتجميع الأصول المساهم بها من قبل المنشآت المختلفة التي لا تقع ت (أ)
 تحت السيطرة المشتركة؛ و

تستخدم تلك الأصول لتوفير منافع لموظفي أكثر من منشأة، على أساس أن  (ب)
مستويات المساهمات والمنافع محددة دون النظر إلى هوية المنشأة التي 

 يعمل فيها الموظف المعني. 

39/8 
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ازنة متعددة مو 
 السنوات

multi-year 
budget 

هي موازنة مصاد  عليها لما يزيد عن سنة واحدة. ولا تشمل التقديرات الآجلة 
 أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة الموازنة.

24/7 

 
 ةالمشترك المنشأة

mutual entity 
أو تكاليف ، بخلاف المنشأة المملوكة لمستثمر، يوفر حصص أرباح منشأة

اقتصادية أخرى مباشرةً إلى الملاك أو الأعضا  أو  منافعمنخفضة أو 
المشاركين، على سبيل المثال شركة تأمين مشتركة، واتحاد ائتمان ومنشأة 

 تعاونية جميعهم يُعتبرون منشآت مشتركة.
 

40/5 

 صافي الأصول/
 حاوق الملكية

net 
assets/equity 

 لتزاماتها.اقتطاع كافة اشاة بعد الحصة المتبقية في أصول المن
س المال المساهم به، والفائض صافي الأصول/ حقو  الملكية هي رأ مكونات

أو العجز المتراكمين، والاحتياطيات، والحصص غير المسيطرة. وتشمل أنواع 
 الاحتياطيات ما يلي:

التغيرات في إعادة تقييم الفائض )انظر معيار المحاسبة الدولي في  (أ)
، ومعيار " الممتلكات والمصانع والمعدات " 17لعام القطاع ا

 (؛" الأصول غير الملموسة " 31المحاسبة الدولي في القطاع العام 
اياس خطط المنافع المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي  تإعدادا (ب)

 (؛ " منافع الموظفين " 39في القطاع العام 

مالية لعملية أجنبية الخسائر والمكاسب الناتجة عن ترجمة البيانات ال (ج)
أثر التغيرات في  " 4)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (؛ "أسعار صرف العملات الأجنبية

المكاسب والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في أدوات حقو  الملكية  (د)
المخصصة بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقو  الملكية 

 " 41عيار المحاسبة الدولية في القطاع العام من م 106وفقاً للفقرة 
 ؛ "الأدوات المالية

مكاسب وخسائر الأصول المالية التي تم اياسها بالقيمة العادلة من  (ه)
من معيار  41خلال صافي الأصول/ حقو  الملكية وقفاً للفقرة 

 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وات التحوط في التحوط من الخسائر والمكاسب من أدالحصة الفعالة  (و)
لأدوات التحوط التي تستخدم في لتدفقات نقدية والمكاسب والخسائر 

مة العادلة من خلال صافي التحوط للاستثمارات التي يتم اياسها بالقي
من معيار المحاسبة الدولي  106حقو  الملكية وفقاً للفقرة  الأصول/

1/7 
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ار المحاسبة من معي 155-113)انظر الفقرات  41في القطاع العام 
 (؛ 41الدولي في القطاع العام 

بالنسبة لأصول معينة التي تم تخصيصها على أنها بالقيمة العادلة  (ز)
من خلال الفائض أو العجز، مقدار التغيير في القيمة العادلة الذي 

من  108يعزى للتغيرات في المخاطر الإئتمانية للالتزام )انظر الفقرة 
 (؛41قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال

لخيارات عند فصل القيمة الاسمية عن التغييرات في القيمة الزمنية ل (ح)
القيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصيص التغيرات في القيمة الاسمية 

من معيار  156-113فقط على أنها أداة تحوط )انظر الفقرات 
 (؛ و41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ند فصل عالآجل من العقود الآجلة  التغيرات في ايمة العنصر (ط)
العنصر الفوري وتخصيص التغيير في العنصر العنصر الآجل عن 

الفوري فقط على أنه اداة تحوط، والتغيرات في ايمة أساس سعر 
صرف العملة الأجنبية للأداة المالية عند استبعادها من تخصيص 

 155-113 أداة التحوط )انظر الفقرات اتلك الأداة المالية باعتباره
   (.   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   
صافي  إلتزامات

المحددة  المنافع
 )أصل(

Net defined 
benefit liability 

(asset) 

العجز أو الفائض معدل لأي أثر لتحديد أصل ميزة محددة صافية لسقف 
 الأصل.

39/8 

 



 قائمة المصطلحات

                   2778 قائمة المصطلحات

 
على الفائدة صافي 

لمحددة ا المنافع إلتزامات
 )أصل(

Net interest on net 
defined benefit 
liability (asset) 

التغيير خلال فترة مطلوبات المزايا المحددة الصافية )أصل( التي تنشأ مع مرور 
 الوقت.

39/8 

   

صافي الإستثمار في 
 عملية أجنبية

net investment in 
a foreign 
operation 

 4/10 .تلك العملية /حقو  ملكيةفي صافي أصول رالتقاري ةمعد نشأةالمحصة مبلغ 

   

صافي الإستثمار في 
 عاد إيجار

net investment in 
the lease 

 13/8 هو مجمل الإستثمار في عقد إيجار مخصوم بسعر الفائدة المتضمن في العقد.

   

صافي القيمة الاابلة 
 للتحايق

net realizable 
value 

نشاط الإعتيادي للمنشأة مطروحاً منه التكاليف المقدرة سعر البيع المقدر خلال ال
 للإنجاز والتكاليف المقدرة اللازمة لإجرا  البيع أو التبادل أو التوزيع.

 

12/9 

 

عاد الإيجار غير الاابل 
 لللغاء

non-cancelable 
lease 

 -عقد الإيجار الذي يمكن إلغاؤه فقط:
 عند حدوث أمر طارئ بعيد الإحتمال؛ (أ)
 ن المؤجر؛بإذن م (ب)
إذا دخل المستأجر في عقد إيجار جديد لنفس الأصل أو أصل معادل مع  (ج)

 نفس المؤجر؛ أو
عند ايام المستأجر بدفع مبلغ إضافي بحيث أن إستمرار عقد الإيجار، في  (د)

 بدايته،  يكون مؤكد بشكل معقول.
 

13/8 

الأ صول الغير مولدة 
 للناد

non-cash-
generating assets 

 21/14 لك الأصول المولدة للنقدالأصول غير ت

 
 حصة غير مسيطرة

non-controlling 
interest 

 
صافي الأصول/حقو  الملكية في المنشأة المسيطر عليها والتي لا تُنسب، بشكل 

 مباشر أو غير مباشر، إلى المنشأة المسيطرة. 

 
35/14 

   

 معاملات غير تبادلية
non-exchange 
transactions 

ت التي لا تعتبر معاملات تبادلية. في معاملة غير تبادلية، إما أن هي المعاملا
تستلم المنشأة ايمة من منشأة أخرى دون أن تدفع مباشرة ايمة مساوية تقريباً بالمقابل 
أو تدفع المنشأة ايمة إلى منشأة أخرى دون الحصول مباشرة على ايمة مساوية تقريباً 

 بالمقابل.

9/11 

   

 اديةالبنود غير الن
non-monetary 

items 

 10/7 البنود التي لا تصنف بأنها بنود نقدية.
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 الإيضاحات
notes 

معلومات إضافية لتلك المعروضة في بيان المركز المالي وبيان  الإيضاحاتتتضمن 
حقو  الملكية وبيان التدفق  الأدا  المالي وبيان التغييرات في صافي الأصول/

حات وصفية أو تحليلًا للبنود المفصح عنها في تلك شرو  الإيضاحاتالنقدي. وتوفر 
 بها في تلك البيانات. عترافالبيانات ومعلومات حول البنود غير المؤهلة للإ

1/7 

   
 الحدث الملزم

obligating event 
 للمنشأةالحدث الذي يخلق إلتزاماً قانونياً أو نافعا يؤدي إلى عدم وجود بديل حقيقي 

 .لتسوية ذلك الإلتزام
19/18 

 
 العاد المثال بالإلتزامات
onerous contract 

عقد لمبادلة الأصول أو الخدمات والذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها 
 لتلبية الإلتزامات بموجب العقد عن المنافع الإقتصادية التي يتوقع إستلامها بموجبه.

19/18 

   
 الأنشطة التشغيلية

operating 
activities 

 

 2/8 أنشطة المنشأة التي لا تعتبر أنشطة إستثمارية أو تمويلية.

 عاد الإيجار التشغيلي
operating lease 

 

 13/8 عقد الإيجار التمويلي. غيرهو عقد إيجار 

 العمليات
Operation  

مجموعة متكاملة من الأعمال وما يتعلق بها من أصول و/أو التزامات والتي يتم 
غراض تحقيق أهداف المنشأة من خلال تقديم السلع و/أو لأ إجراؤها وإدارتها

 .الخدمات

40/5 

 

المشغّل )في ترتيب 
 امتياز تاديم الخدمات(
operator (in a 

service 
concession 

arrangement) 

عبارة عن المنشأة التي تستخدم أصل امتياز تقديم الخدمات لتقديم خدمات عامة 
  خاضعة لسيطرة المانح على الأصل.

32/8 

 
 الموازنة الأصلية

original budget 
 24/7 فترة الموازنة.  عنالموازنة الأولية المصاد  

 
   

منافع الموظفين الأخرى طويلة 
 الأجل

other long-term 
employee benefits 

 

منافع ما بعد و  صيرة الأجل،قمنافع الموظفين  منافع الموظفين )باستثنا جميع 
 اية الخدمةومنافع نه، التوظيف

2539/810 

   
 مخاطر السعر الأخرى 
other price risk 

مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات 
، في أسعار السو  )باستثنا  تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر العملة(

اصة بأداة مالية مفردة أو مُصدرها، أو وامل خسوا  تلك التغيرات كانت بسبب ع
 عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة المتداولة في السو .

30/8 
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 المراقبة
Oversight 

الإشراف على أنشطة المنشأة مع سلطة ومسؤولية مراابة القرارات المالية والتشغيلية 
 للمنشأة أو ممارسة تأثير هام عليها. 

20/4 

 
ر المشغول من العاا

 مالكه
owner-occupied 

property 

 تمويلي(المالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار )هو العقار الذي يحتفظ به 
لإستخدامه في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو بقصد إستخدامه للأغراض 

 الإدارية. 
 

16/7 

   
 الملاك

Owner 
ى نحو أشمل ليضم أي طرف بفوائد لأغراض هذا المعيار، يُستخدم المصطلح عل

ملكية قابلة للقياس في التشغيل. ويشتمل هذا المصطلح دون حصر على حاملي 
فوائد الأسهم للكيانات المملوكة للمستثمرين وملاك الكيانات المشتركة أو أعضائها أو 

 المشاركين فيها.
 

40/5 

 طرف في ترتيب مشترك
party to a joint 
arrangement 

 

أة تشارك في ترتيب مشترك، بغض النظر عما إذا كان لتلك المنشأة سيطرة هي منش
 مشتركة على الترتيب. 

37/7 

 مستحق الدفع ساباا  
past due 

يكون الأصل المالي مستحق الدفع سابقاً عندما يتخلف الطرف المقابل عن تسديد 
 ستحقاقها تعاقدياً. ا دفعة ما عند

41/9 

   
 

 أصول الخطة
Plan assets 

  تتكون من:
 الأصول المحتفظ بها لصندو  منافع الموظفين طويلة الأمد؛ و  (أ)

 التامين المؤهلة. بوالص)ب( 

39/8 

   
منافع ما بعد خطط 

 التوظيف 
post-

employment 
benefit plans 

 

ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة بموجبها بتقديم منافع ما بعد  
 أكثر. التوظيف لموظف واحد أو

39/8 

   
منافع الموظفين بخلاف منافع إنها  العمل ومنافع الموظفين قصيرة الأجل مستحقة  منافع ما بعد التوظيف 

 الدفع بعد انتها  التوظيف.
 

39/8 

 السلطة
power  

تتكون من الحقو  القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة 
 لمنشأة أخرى. 

35/14 

   
 لتزامالقيمة الحالية لا 

 المنافع المحددة
present value of a 

defined benefit 
obligation 

 

أي من أصول الخطة، للدفعات المستقبلية المتوقعة  إقتطاعالقيمة الحالية، دون 
 الناجم عن خدمة الموظف في الفترات الحالية أو السابقة.  لتزامالمطلوبة لتسوية الإ

39/8 
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 العرضعملة 
presentation 

currency 

 4/10 العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية.

   
 أخطاء الفترة الساباة

prior period 
errors 

فترة ل نشأةالاغفالات أو البيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية للم
معلومات  إستخدامأو إسا ة  إستخدامسابقة واحدة أو أكثر نتيجة الإخفا  في 

  -:معروضة بشكل صاد 

3/7 

 
 بإصدار البيانات المالية عن تلك الفترات؛ و التصريحكانت متوفرة عند  (أ) 

يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بعين الإعتبار عند إعداد  (ب)
 وعرض تلك البيانات المالية. 

 

لسياسات وتتضمن تلك الأخطا  آثار الأخطا  الرياضية، والأخطا  في تطبيق ا
 المحاسبية، والسهو أو العرض الخاطئ للوقائع، والإحتيال.

 

   
الممتلكات والمصانع 

 والمعدات
property, plant, 
and equipment 

 -عبارة عن أصول ملموسة:
محتفظ بها لإستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو  (أ)

 تأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية؛ و
 خدامها خلال أكثر من فترة واحدة.يتوقع إست (ب)

 

17/13 

 
 التطبيق بأثر مستابلي

prospective 
application 

 بأثر عتراففي السياسة المحاسبية والإ معينيعد التطبيق المستقبلي لتغيير 
 -تغيير ما في التقديرات المحاسبية، على التوالي:

 حداثالأو  المعاملات،تطبيقاً لسياسة محاسبية جديدة على  (أ)
 تحدث بعد تاريخ تغيير السياسة؛ و الأخرى التي ظروفالو      

ا بأثر التغيير في التقدير المحاسبي في الفترات الحالية والمستقبلية إعتراف (ب)
 المتأثرة بالتغيير. 

3/7 

 
 حاوق الحماية

protective rights 
 
 

الحقو  المصممة لحماية مصلحة الطرف الذي يمتلك تلك الحقو  دون 
 ك الطرف السلطة على المنشأة التي ترتبط بها تلك الحقو .إعطا  ذل

 

35/14 

 المخصص
provision 

 

 19/18 ومبلغه مؤكدين. لا يكون وقته إلتزام
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 إندماج قطاع الاعمال
public sector 
combination 

 

 40/5 جلب العمليات المنفصلة معًا في منشأة قطاع عام واحدة.

 المشتراهالأصول المالية 
و المنشأة على أنها أ

 منخفضة إئتمانيا  
purchased or 

originated 
credit-impaired 
financial asset 

 

 41/9 المنخفضة إئتمانياً عند الاعتراف الأولي

إندماج الاطاع العام تحت 
 السيطرة العامة

public sector 
combination 

under common 
control 

المنشآت أو العمليات تحت السيطرة المطلقة  هو إندماج قطاع عام تكون فيه جميع
 للمنشأة نفسها بعد إندماج القطاع العام أو بعده.

40/5 

 

 الأداة المطروحة للتداول
puttable 

instrument 

أداة مالية تعطي صاحبها حق إعادتها إلى الجهة المُصدرة مقابل نقد أو أصل مالي 
المُصدرة عند وقوع حدث مستقبلي غير إلى الجهة  آخر أو أنه يتم إعادتها تلقائياً 

 مؤكد أو عند وفاة صاحب الأداة أو تقاعده. 

28/9 

   
 الأصل المؤهل

qualifying asset 

هو الأصل الذي يستغر  بالضرورة فترة زمنية كبيرة ليصبح جاهزاً لإستعماله 
 المقصود أو للبيع.

5/5 

   
 بوليصة تأمين مؤهلة

qualifying 

insurance policy 

 

يصدرها المؤمَن وهو ليس طرفاً ذا علاقة )كما هو محدد في معيار  11بوليصة تأمين
( للمنشأة معدة التقارير المالية، إذا كانت 20المحاسبة الدولي في القطاع العام

 -عائدات البوليصة:
يمكن إستخدامها فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين بموجب خطة منافع  (أ)

 محددة؛
ئني المنشأة معدة التقارير المالية )حتى في حالة الإفلاس( ولا غير متاحة لدا (ب)

 -يمكن دفعها إلى المنشأة معدة التقارير المالية إلا:
إذا كانت العائدات تمثل أصولًا فائضة غير لازمة للبوليصة للإيفا   (1)

 بجميع إلتزامات منافع الموظفين ذات العلاقة؛ أو
التقارير المالية لتعويضها عن إذا تم رد العائدات إلى المنشأة معدة  (2)

 منافع الموظفين المدفوعة مسبقاً.
 

39/8 

 

                                                

 
 .نظر المعيار الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول عقود التأمين(ألضرورة عقد تأمين )بوليصة التأمين المؤهلة لا تمثل با 1
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 تاريخ إعادة التصنيف
Reclassification 

date 

اليوم الأول في أول فترة من فترات إعداد التقارير التي تلي تغيير نموذج  
 الإدارة وهو ما يؤدي إلى ايام المنشأة بإعادة تصنيف الأصول المالية.   

41/9 

المبلغ الاابل للسترداد 
)لأصل أو وحدة مولدة 

 للناد(
recoverable 

amount (of an 

asset or a cash-

generating unit) 

 

تكاليف البيع أو ايمة  مطروحاً منهاصل أو الوحدة المولدة للنقد لأالقيمة العادلة ل
 استخدامها، أيهما أعلى.

 
 

26/13 
 
 
 

المبلغ الاابل للسترداد 
تلكات والمصانع )للمم

 والمعدات(
recoverable 

amount (of 

property, plant, 

and equipment) 

 

تكاليف البيع أو ايمة استخدامه، أيهما  مطروحاً منهاصل المولد للنقد لأالقيمة العادلة ل
 أعلى.

 
 

17/13 
 
 
 

مبلغ الخدمات الاابل 
 للسترداد

recoverable 

service amount 

تكاليف البيع أو ايمتها  مطروحاً منهاصل )غير المولدة للنقد( لأالقيمة العادلة ل
 ، أيهما أعلى.المستخدمة

 

21/14 

الشراء أو البيع بالطرياة 
 المنتظمة

regular way 

purchase or sale 

شرا  أو بيع الأصل المالي بموجب عقد معين تقتضي شروطه تسليم الأصل ضمن 
 لائحة أو ميثا  ما في السو  المعني.  الإطار الزمني المقرر عموما بموجب 

41/9 

   
 

 الأطراف ذات العلاقة
related party 

تعتبر الأطراف ذات علاقة ببعضها البعض إذا كان لدى أحد الأطراف القدرة على )أ( 
ممارسة السيطرة على الطرف الآخر أو)ب( ممارسة تأثير هام على الطرف الآخر في 

ذات العلاقة لتشغيلية أو في حال خضعت كل من المنشأة إتخاذ القرارات المالية وا
 -:والمنشأة الأخرى لسيطرة مشتركة. تشمل الأطراف ذات العلاقة ما يلي

المنشآت التي تسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط واحد أو  (أ)
 أكثر على المنشأة المعدة للتقارير أو تخضع لسيطرتها؛

"محاسبة  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الشركات الزميلة )راجع  (ب)
 ؛الإستثمارات في المنشآت الزميلة"(

20/4 

الأفراد الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة في المنشأة المعدة  (ج) 
للتقارير تمنحهم تأثيراً هاماً على المنشأة، وأفراد العائلة القريبين لأي من أولئك 

 الأفراد؛

 لإدارة الرئيسيون وأفراد العائلة القريبين لهؤلا  الموظفين؛ وموظفو ا (د)
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المنشآت التي يُحتفظ فيها بحصة ملكية كبيرة، بشكل مباشر أو غير مباشر،    )هت( 
من قبل أي شخص مذكور في البند )ج( أو )د(، أو التي يمكن لمثل هذا 

 الشخص أن يمارس تأثيراً هاماً عليها.
   

 لاقةمعاملة طرف ذو ع
related party 
transaction 

تم تحميل سيبغض النظر عما إذا كان  ،ات بين أطراف ذات علاقةإلتزامأو موارد  نقل
. ولا تشمل العمليات مع الأطراف ذات العلاقة المعاملات مع أي منشأة معين سعر

 أخرى تكون عبارة عن طرف ذو علاقة فقط بسبب اتكالها إقصادياً على المنشأة المعدة
 للتقارير أو الحكومة التي تشكل جز اً منها.

20/4 

 
 الحاوق ذات الصلة
relevant rights 

 

أنشطة المنشأة التي يمكن أن تخضع للسيطرة والتي تؤثر بشكل كبير على طبيعة أو 
 مقدار المنافع التي تحصل عليها المنشأة من مشاركتها مع تلك المنشأة الأخرى. 

 

35/14 

 

بات إعادة قياس مطلو 
المزايا المحددة الصافية 

 )أصل(
Remeasurements 

of the net 
defined benefit 
liability (assets) 

 تضم:
 المكاسب والخسائر الإكتوارية. (أ)
العائد من أصول الخطة مع استثنا  المبالغ المشمولة في الفائدة الصافية  (ب)

 لمطلوبات المزايا المحددة الصافية )أصل(.
الأصل، مع استثنا  المبالغ المشمولة في الفائدة  أي تغيير في أثر سقف (ج)

 الصافية لمطلوبات المزايا المحددة الصافية )أصل(.

 

   
 حاوق الإزالة

removal rights 
 

 35/14 حقو  تجريد صانع القرار من سلطاته الخاصة باتخاذ القرارات. 

مكافأة موظفي الإدارة 
 الرئيسيين

remuneration of 
key management 

personnel 

عوض أو منفعة مستمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل موظفي الإدارة  أي 
الرئيسيين من المنشأة المعدة للتقارير مقابل الخدمات المقدمة بصفتهم أعضا  في الهيئة 

 الحاكمة للمنشأة أو موظفين في المنشأة المعدة للتقارير. 

20/4 

   
 تاريخ إعداد التاارير
reporting date 

 هو تاريخ آخر يوم لفترة إعداد التقارير التي تتعلق بها البيانات المالية.
 
 

2/8 
 

 البحث
Research 

تحقيق أصلي ومخطط له يتم بغرض الحصول على مفاهيم ومعارف علمية أو فنية 
 جديدة.

31/16 
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القيمة المتبقية 
ممتلكات والمصانع ل)ل

والمعدات أو لأصل غير 
 ملموس ما(

residual value (of 
property, plant, 

and equipment or 
an intangible 

asset) 

بعد  ،الأصلب من التصرففي الوقت الحالي  نشأةحصل عليه المتالمبلغ المقدّر الذي 
نهاية  ين فيالعمر والحالة المتوقعفي إذا كان الأصل  قدرة،الم التصرف طرح تكاليف

 .الإنتاجيعمره 

17/13 

   

د المفروضة على الايو 
 الأصول المناولة
restrictions on 

transferred assets 

من أجل  المحول هي اشتراطات تحدد أو توجه الأغراض التي قد يستخدم الأصل
أدائها، ولكنها لا تنص على ضرورة إرجاع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات 

 حال عدم إستخدامها كما هو محددالمستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة في 

23/7 

   

 إعادة الهيكلة
restructuring 

 -برنامج تخطط له الإدارة وتسيطر عليه، ويغير مادياً:

 نطا  العمل الذي تقوم به المنشأة؛ أو (أ)

 طريقة القيام بذلك العمل. (ب)

19/18 

 

 المنشأة الناتجة
resulting entity 

 40/5 أكثر في الدمج. المنشأة الناتجة من تجميع عمليتين أو

   

 التطبيق بأثر رجعي
retrospective 
application 

كما لو  والظروف الأخرى  حداثالمعاملات والأتطبيق سياسة محاسبية جديدة على 
 .السياسة كان يتم دائما تطبيق تلك

3/7 

   

إعادة العرض بأثر 
 رجعي

retrospective 
restatement 

صر البيانات المالية وتصحيح اياسها والإفصاح عنها بمبالغ عنا عترافتصحيح الإ
 حدث أبداً.يالفترة السابقة لم  خطأن أكما لو 

3/7 

 

العائد على أصول 
 الخطة

return on plan 
assets 

 

والإيرادات الأخرى المشتقة من أصول الأسهم أو التوزيعات المشابهة الفائدة، وأرباح 
متحققة وغير المتحققة على أصول الخطة الخطة إلى جانب الأرباح والخسائر ال

 :منها مطروحاً 
 .الخطةأصول أي تكاليف لإدارة  (أ)
)باستثنا  الضرائب المدرجة في  أي ضرائب مستحقة الدفع من الخطة نفسها (ب)

الافتراضات الاكتوارية المستخدمة في اياس القيمة العادلة لتعهدات الخطط 
 .المحددة(

39/8 

 

 Revenueالإيراد 
 

التي تؤدي إلى زيادة صافي الأصول/ حقو  الملكية، بخلاف الزيادات  التدفقات
 المتعلقة بالمساهمات من المالكين.

1/7 
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الإيراد من المنشأة 
 المنظمة

revenue from a 
structured entity 

 

والفائدة وأرباح يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم المتكررة وغير المتكررة 
لتوزيعات المماثلة والأرباح أو الخسائر من إعادة اياس الحصص في الأسهم أو ا

المنشآت المنظمة أو إلغا  الاعتراف بها والأرباح أو الخسائر من نقل الأصول 
 والالتزامات إلى المنشأة المنظمة. 

 

38/7 

 

 الاطاع
Segment 

قديم نشاط أو مجموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة التي يكون من المناسب ت
التقارير عن معلوماتها المالية بشكل منفصل لغرض )أ( تقييم الأدا  السابق للمنشأة 

 في تحقيق أهدافها و)ب( إتخاذ القرارات حول التوزيع المستقبلي للموارد.

18/9 

 
السياسات المحاسبية 

 للاطاع
segment 

accounting 
policies 

انات المالية للمجموعة الموحدة أو السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البي
المنشأة بالإضافة إلى تلك السياسات المحاسبية المتعلقة بالتحديد بإعداد التقارير 

 حول القطاعات.
 

18/27 

 
 أصول الاطاع

segment assets 
هي تلك الأصول التشغيلية التي يوظفها قطاع ما في أنشطته التشغيلية، والتي يمكن 

 لقطاع أو تخصيصها للقطاع على أساس معقول.نسبتها مباشرة إلى ا
 

الذمم المدينة ، إذا تضمن إيراد القطاع إيراد فائدة أو أرباح أسهم، فإن أصوله تشمل
 ات أو غيرها من الأصول المولدة للإيرادات؛ ستثمار ذات العلاقة أو القروض أو الإ

 
الدخل التي لا تتضمن أصول القطاع ضريبة الدخل أو الأصول المقابلة لضريبة 

ات دفع ضريبة الدخل أو ما إلتزاميُعترف بها وفقا لمعايير المحاسبة التي تتناول 
 يعادلها. 

 
ات التي تتم محاسبتها بموجب طريقة حقو  الملكية ستثمار تتضمن أصول القطاع الإ

ات في إيرادات ستثمار فقط إذا تم تضمين صافي الفائض )العجز( من تلك الا
 القطاع؛ و

 
صول القطاع حصة المشارك في المشروع المشترك في الأصول التشغيلية تتضمن أ

لمنشأة مسيطر عليها بشكل مشترك التي تتم محاسبتها بموجب التوحيد التناسبي وفقاً 
 . " الحصص في المشاريع المشتركة " 8لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
العلاقة التي يتم الإبلاغ عنها  يتم تحديد أصول القطاع بعد خصم المخصصات ذات

 كمعادلات مباشرة في بيان المركز المالي للمنشأة.

18/27 
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 مصاريف الاطاع
segment 
expense  

المصروف الناتج من الأنشطة التشغيلية لقطاع معين الذي يًنسب مباشرة له والجز  

بما في  ذو العلاقة متن المصروف الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع،

ذلك المصروفات المتعلقة بتقديم السلع والخدمات إلى عملا  خارجيين والمصروفات 

المتعلقة بالمعاملات مع القطاعات الأخرى في نفس المنشأة، ولا تشمل مصاريف 

 -القطاع ما يلي:

الفائتتدة، بمتتا فتتتي ذلتتك الفائتتتدة التتتي يتتتم تكبتتتدها علتتى الستتتلف أو القتتروض متتتن  (أ)

 كن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛قطاعات أخرى، ما لم ت

الخستتتائر متتتن بيتتتع الإستتتتثمارات أو الخستتتائر متتتن تستتتديد التتتديون، متتتا لتتتم تكتتتن  (ب)

 عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

18/27 

حصتتتة المنشتتتأة فتتتي صتتتافي عجتتتز أو خستتتائر الشتتتركات الزميلتتتة أو المشتتتاريع  (ج) 

يتتتم محاستتبتها بموجتتب طريقتتة حقتتو   ات الأختترى التتتيستتتثمار المشتتتركة أو الإ

 الملكية؛

بهتا  عتترافلضتريبة التدخل التتي يتتم الإ المعادلتةضريبة الدخل أو المصتاريف  (د)

؛ ات دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلهاإلتزاموفقاً لمعايير المحاسبة التي تتناول 

 أو 

لأختتترى المصتتتاريف الإداريتتة العامتتتة ومصتتتاريف الإدارة الرئيستتية والمصتتتاريف ا   (ت)هتت 

التتتتتي تنشتتتتأ علتتتتى مستتتتتوى المنشتتتتأة وتتعلتتتتق بالمنشتتتتأة ككتتتتل. إلا أنتتتته يتتتتتم تكبتتتتد 

التكتتاليف فتتتي بعتتتض الأحيتتتان علتتتى مستتتتوى المنشتتتأة نيابتتتة عتتتن قطتتتاع معتتتين. 

وتكون هذه التكاليف مصاريف قطاع إذا ارتبطت بالأنشتطة التشتغيلية للقطتاع 

لتتى أستتاس وكتتان متتن الممكتتن نستتبها مباشتترة إلتتى القطتتاع أو تخصيصتتها لتته ع

 معقول. 
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تتضمن مصاريف القطتاع حصتة المشتارك فتي مشتروع مشتترك فتي مصتاريف المنشتأة  

المستتتيطر عليهتتتا بشتتتكل مشتتتترك والتتتتي يتتتتم محاستتتبتها بموجتتتب التوحيتتتد التناستتتبي وفقتتتاً 
 . ”"الحصص في المشاريع المشتركة 8لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
طاع التي تكون ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي، يمكن وفيما يخص عمليات الق

الإبلاغ عن إيراد الفائدة ومصروف الفائدة كمبلغ واحد لأغراض إعداد التقارير حول 
القطاعات وذلك إذا تم فقط تسوية تلك البنود في البيانات المالية الموحدة أو البيانات 

 المالية للمنشأة.
 

 

 إلتزامات الاطاع
segment 
liabilities 

هي تلك الإلتزامات التشغيلية التي تنشأ من الأنشطة التشغيلية للقطاع والتي يمكن 
  نسبتها بشكل مباشر للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع بشكل منطقي.

 
إذا تضمنت مصروفات القطاع مصروف الفائدة، فإن إلتزامات القطاع تشمل 

 الإلتزامات ذات العلاقة التي تنطوي على فائدة. 
 

وتشمل إلتزامات القطاع حصة المشارك في مشروع مشترك في إلتزامات المنشأة 
وفقاً لمعيار بالتوحيد التناسبي المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم المحاسبة عليها 

 ؛ و8المحاسبة الدولي في القطاع العام 

18/27 

 
لضريبة عادلة أو الإلتزامات الم ضريبة الدخللا تشمل إلتزامات القطاع مصروف  

التي يتم الإعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة التي تتناول إلتزامات دفع ضريبة  الدخل
 الدخل أو ما يعادلها

 

 إيراد الاطاع
segment revenue 

مباشرة لقطاع معين،  يُنسبوالذي  للمنشأةالإيراد الموضح في بيان الأدا  المالي 
الذي يمكن تخصيصه بطريقة مناسبة إلى قطاع  نشأةمن إيراد الم ذو العلاقةوالجز  

معين والناتج عن عمليات مع أطراف خارج المنشأة أو مع قطاعات أخرى داخل 
 -المنشأة، لا تتضمن إيرادات القطاع ما يلي:

إيرادات الفائدة أو أرباح الأسهم، بما في ذلك الفائدة المكتسبة على السلف أو  (أ)
عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل القروض لقطاعات أخرى، ما لم تكن 

 رئيسي؛ أو

المكاسب من بيع الإستثمارات أو تسديد الديون ما لم كن عمليات القطاع ذات  (ب)
 طبيعة مالية بشكل رئيسي.

 

18/27 
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تتضمتن إيرادات القطتاع: حصتة المنشأة في صافي فائض )عجز( الشركتات الزميلتة  
ثمارات الأخرى التي يتم محاسبتها بموجب طريقة أو المشاريتع المشتركتة أو الإست

حقو  الملكيتة فقط إذا تتتم شمتل تلك البنود في الإيرادات الموحدة أو إجمالي إيرادات 
المنشأة. كما تتضمتن إيرادات القطتاع حصة المشارك في مشروع مشترك في إيرادات 

ب التوحيد التناسبي المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم محاسبتها بموج
 .8وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 
 بيانات مالية منفصلة

separate 
financial 

statements 
 

والتي يمكن أن تختار فيها المنشأة، مع ، المنشأة تعرضهاتلك البيانات المالية التي 
ت المسيطر عليها مراعاة متطلبات هذا المعيار، محاسبة استثماراتها في المنشآ

والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما بسعر التكلفة، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
"الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" أو باستخدام طريقة حقو   29في القطاع العام 

 " 36هي مبينة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حسبماالملكية 
 . " في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة الاستثمارات

 

34/6 

 
 أداة منفصلة

separate vehicle 
 

هيكل مالي قابل للتحديد بشكل منفصل، بما في ذلك المنشآت القانونية المنفصلة أو 
المنشآت المعترف بها بموجب قانون ما، بغض النظر عما إذا كانت تلك المنشآت 

 ذات شخصية قانونية. 
 

37/7 
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متياز تاديم إترتيب 

 الخدمات
service 

concession 
arrangement 

 

 هو ترتيب ملزم بين المانح والمشغّل:

يستخدم فيه المشغّل أصل امتياز تقديم الخدمات من أجل تقديم خدمات عامة  (أ)
 بالنيابة عن المانح لفترة زمنية محددة؛ و

 ز تقديم الخدمات.  يتم فيه تعويض المشغّل عن خدماته خلال مدة ترتيب امتيا (ب)
 

32/8 

أصل امتياز تاديم 
 الخدمات
service 

concession asset 

 هو أصل يُستخدم لتقديم خدمات عامة في ترتيب امتياز تقديم الخدمات:

 الذي يقدمه المشغّل بحيث: (أ)

 يقوم المشغّل بإنشائه أو تطويره أو استملاكه من طرف ثالث؛ أو (1)

 يكون أصل قائم لدى المشغّل؛ أو (2)

 ذي يقدمه المانح بحيث:ال (ب)

 يكون أصل قائم لدى المانح؛ أو  (1)

 يكون بمثابة تطوير على الاصل القائم لدى المانح.  (2)
 

32/8 

 تكلفة الخدمة
Service cost 

 تضم:

التكلفة الحالية للخدمة التي تزيد في القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة  (أ)
 الناتجة من خدمة الموظفين في الفترة الحالية.

التكلفة السابقة للخدمة، وهي التغيير في القيمة الحالية لالتزام المزايا  (ب)
المحددة لخدمة الموظفين في فترات سابقة، والتي تنتج من تعديل خطة 
)التقديم أو السحب أو التغيير، خطة المزايا المحددة( أو تخفيض )خفض 

 كبير بواسطة الكيان في عدد الموظفين تحت تغطية الخطة(.

 كاسب أو خسائر من التسوية.أي م (ج)
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 التسوية
Settlement 

العملية التي تنهي جميع الالتزامات القانونية أو التبعية الإضافية لجز  من 
المزايا أو جميعها من تلك المزودة بموجب خطة المزايا المحددة خلاف مبالغ 

المشمولة المزايا للموظفين، أو نيابة عنهم، التي يتم تحديدها في إطار الخطة و 
 في الفرضيات الإكتوارية.

39/8 

   
منافع الموظفين 

 قصيرة الأجل
Short-term 
employee 
benefits  

 

منافع الموظفين ) بخلاف مستحقات نهاية الخدمة( التي يجب سدادها بالكامل 
قبل إثني عشر شهرا بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظف الخدمة ذات 

 العلاقة.

39/8 

   
التأثير الهام )المتعلق 

بمعاملات الأطراف 
 ذات العلاقة(
significant 
influence 

(relating to 
related party 
transactions) 

صلاحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية لمنشأة ما، ولكنها لا 
ة طر ، رة على تلك السياسات. ويمكن ممارسة التأثير الهام بعدتتتتتعني السيط

عادة عن طريق التمثيل في مجلس الإدارة أو في هيئة إدارية مماثلة ولكن 
لات تتتتتتأيضا عن طريق المشاركة في )أ( عملية اتخاذ القرارات، )ب( المعام

 امة بين تتتتتاله

20/4 

 

التأثير الهام )المتعلق 
بالحصص في 

 المنشآت الأخرى(
significant 
influence 

(relating to 
interests in 

other entities) 
 

صلاحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى لكن 
 ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 

36/8 

 الاجتماعية الإعانات
Social benefits 

 التحويلات النقدية التي تقدم إلى: 
شتراطات التأهل للحصول على أشخاص معينين و/أ أسر معينة تلبي ا (أ)

 الإعانات؛ 
 تخفف من أثر المخاطر الاجتماعية؛ و (ب)
 تلبي احتياجات المجتمع بأكمله.  (ج)

42/5 
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 المخاطر الاجتماعية 
Social risks 

 الظروف والأحداث التي: 
على سبيل المثال، العمر  –تتعلق بخصائص الأشخاص و/أو الأسر  (أ)

 والصحة والفقر والحالة الوظيفية؛ 
قد تؤثر سلباً على رفاهة الأشخاص و/أو الأسر، إما من خلال  (ب)

تقليل تسببها في فرضها لمتطلبات إضافية على الموارد أو من خلال 
 الدخول.

42/5 

   
 سعر الصرف الفوري 
spot exchange 

rate 

 4/10 .الفوري سعر الصرف عند التسليم 

 

 خطط الدولة
state plans 

 

والتي تعمل كخطط أصحاب العمل المتعددين لكافة خطط التي يقرها التشريع 
 المحددة في التشريع.  قتصاديةالمنشآت في الفئات الا

39/8 

 
 
 

  

البنود الإشتراطية على 
 الأصول المناولة

stipulations on 
transferred 

assets 

هي بنود منصوص عليها في القوانين أو الأنظمة، أو إتفا  ملزم، مفروضة 
المنشأة المعدة خارجية عن أصل منقول من قبل منشآت  على إستخدام
 للتقارير المالية.

 

23/7  

   
 المنشأة المنظمة
structured 

entity 
 

 هي:
 اتفي حال المنشآت التي تكون فيها الترتيبات الإدارية أو التشريع (أ)

تحديد الجهة التي تسيطر على هي عادةً العوامل المهيمنة في 
لتي صُممت بحيث لا تكون الترتيبات الإدارية المنشأة اهي المنشأة، 

أو التشريعات هي العوامل المهيمنة في تحديد الجهة التي تسيطر 
على المنشأة، مثلا حين تكون الترتيبات الملزمة هامة لتحديد السيطرة 
على المنشأة ويتم توجيه الأنشطة ذات الصلة عبر الترتيبات الملزمة؛ 

 أو
ن فيها حقو  التصويت أو الحقو  في حال المنشآت التي تكو  (ب)

المماثلة هي عادةً العامل المهيمن في تحديد الجهة التي تسيطر على 
المنشأة التي صُممت بحيث لا تكون حقو  التصويت هي  المنشأة، 

أو الحقو  المماثلة هي العامل المهيمن في تحديد الجهة التي تسيطر 
بالمهام الإدارية على المنشأة، مثلا حين ترتبط أي حقو  تصويت 

 فقط ويتم توجيه الأنشطة ذات الصلة عبر الترتيبات الملزمة. 
 

38/7  
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 النفاات الضريبية
tax expenditures 

هي نصوص تفضيلية في قانون الضريبة تمنح بعض المكلفين إمتيازات غير متاحة 
 للآخرين.

23/7 

   
 حدث خاضع للضريبة
taxable event 

الحكومة أو السلطة التشريعية أو هيئة أخرى خضوعه  هو الحدث الذي تقرر
 للضريبة.

23/7 

 

 الضرائب
Taxes 

هي منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة مدفوعة أو مستحقة الدفع بشكل 
إجباري لمنشآت القطاع العام وفقاً للقوانين و/أو الأنظمة المشرعة لتزويد الحكومة 

الغرامات أو العقوبات الأخرى المفروضة إثر  بالإيرادات. ولا تتضمن الضرائب
 مخالفات القانون.

23/7 

   
 منافع نهاية الخدمة
termination 

benefits 
 

 -نتيجة: ين التي تقدم في مقابل إنها  توظيف موظف ماالموظف وهي منافع
 إما لقرار المنشأة بإنها  عمل موظف قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛ أو  (أ)

  عرض المنافع في مقابل انها  توظيفه بوللقرار الموظف بق

39/8 

 
 تكاليف المعاملة
Transaction 

costs 
 

التكاليف المتزايدة المنسوبة بشكل مباشر إلى امتلاك أو إصدار أو التصرف بأصل 
فقرة التطبيق  41لتزام مالي )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام امالي أو 
دة هي التكلفة التي لم يكن ليتم تكبدها لو لم تقم المنشأة والتكلفة المتزاي  163

 بامتلاك أو إصدار أو التصرف بالأداة المالية

41/9 

   
 التحويلات

transfers 
مستتتتتتقبلية أو ختتتتتدمات مستتتتتتقبلية متوقعتتتتتة متتتتتن  إقتصتتتتتاديةهتتتتتي تتتتتتدفقات واردة لمنتتتتتافع 

 المعاملات غير التبادلية باستثنا  الضرائب. 
23/7 

   
ات التمويل الغير إيراد

 مكتسبة
unearned finance 

revenue 

 -هو الفر  بين:
 في عقد الإيجار؛ و  ستثمارإجمالي الإ (أ)
 في عقد الإيجار. ستثمارصافي الإ (ب)

13/8 

   
القيمة المتبقية غير 

 المضمونة
unguaranteed 
residual value 

قه يتحق يكون  ، والذيهو ذلك الجز  من القيمة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية العقد
 من قبل المؤجر غير مؤكد أو التي تكون مضمونة بواسطة طرف له علاقة بالمؤجر.

 
 

13/8 
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 العمر الإنتاجي
 )للتأجير(

useful life (of a 
lease) 

الفترة المتبقية المقدرة، منذ بد  مدة عقد الإيجار، بدون التقيد بمدة العقد، التي يتوقع 
 لمنشأة المنافع الإقتصادية وإمكانية الخدمة الكامنة في الأصل. خلالها أن تستهلك ا

 
 

13/8 

   
 العمر الإنتاجي

 )لأصل غير مولد للناد(
useful life (of a 

non-cash-
generating asset) 

 

 -هو إما:
 الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها إستخدام الأصل من قبل المنشأة؛ أو (أ)
دات المشابهة التي يتوقع أن تحصل عليها عدد وحدات الإنتاج أو الوح (ب)

 المنشأة من الأصل.

21/14 

 
العمر الإنتاجي 

)للممتلكات والمصانع 
أو لأصل غير  والمعدات

 (ملموس
useful life (of 

property, plant, 
and equipment 
or an intangible 

)asset) 
 

 -هو إما:
 من قبل المنشأة؛ أوالأصل  إستخدامالفترة الزمنية التي يتوقع خلالها  (أ)
عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن تحصل عليها  (ب)

 المنشأة من الأصل.

17/13 

القيمة الإستخدامية 
 لأصل مولد للناد

value in use of a 
cash-generating 

assets 

المستمر  القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المقدره المتوقع الحصول عليها من الإستخدام
 للأصل و من إستبعاده في نهاية عمره الإنتاجي.

26/13 

 
 الإستخداميةالقيمة 

 ادنصل غير مولد لللأ
value in use of 

a cash-
generating 

asset 

 21/14 القيمة الحالية للخدمات المستقبلية المتوقعة والمتبقية للأصل. 
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   2019يناير  31معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق الصادرة في 
  2019يناير  1الجدول أ: الجدول "أ": قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نافذة المفعول بتاريخ 

 وتوضح معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أحدث نص معدل. وحيث يتضمن أحد تلك المعايير فقرات لا تكون نافذة المفعول بعد، فإنهكافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  2019يتضمن كتاب عام 
 ويحبذ التطبيق المبكر لتاريخ نفاذ الفقرات المعدلة. يتم إدراج تلك الفقرات.

 

تاريخ النفاذ الأصلي في  تاريخ الإصدار المعيار
 أو بعد

 رات غير نافذة المفعول بعدالفق
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في 

عرض  - 1القطاع العام 
 البيانات المالية )مُنقّح(

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 7 2008يناير  1 2006ديسمبر 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 79
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 82
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 88
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 94
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 101
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 102
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 112
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 113
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 114
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 115
 IPSAS 41 2018 جديد أ125
 IPSAS 41 2018 جديد ب125
 IPSAS 41 2018 جديد ج125
 IPSAS 41 2018 معدل 138
 IPSAS 41 2018 جديد ل153
 IPSAS 41 2018 جديد م153
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تاريخ النفاذ الأصلي في  تاريخ الإصدار المعيار
 أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في 

بيان  2القطاع العام 
 التدفقات النقدية

 IPSAS 42 2018 معدل 22 2001يوليو  1 2000مايو 
 IPSAS 42 2018 جديد ز63

 IPSAS 42 2018 معدل الأمثلة التوضيحية
معيار المحاسبة الدولي في 

السياسات  - 3القطاع العام 
المحاسبية والتغيرات في 
التقديرات المحاسبية 

 والأخطاء )مُنقّح(

     2008يناير  1 2006ديسمبر 

معيار المحاسبة الدولي في 
آثار  - 4القطاع العام 

رف الصالتغيرات في أسعار 
 الأجنبي )مُنقّح(

 IPSAS 41 2018 معدل 3 2010يناير  1 2008أبريل 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 4
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 5
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 31
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 61
 IPSAS 41 2018 جديد د 71

معيار المحاسبة الدولي في 
تكاليف  —5القطاع العام 

 الاقتراض 

 2001يوليو  1 2000مايو 
    

معيار المحاسبة الدولي في 
الإيراد  - 9القطاع العام 

 من المعاملات التبادلية 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 10 2002يوليو  1 2001يوليو 
 IPSAS 41 2018 جديد د41

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 12فقرة التنفيذ 
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تاريخ النفاذ الأصلي  تاريخ الإصدار المعيار
 في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المالي في الاقتصاديات التقرير  - 10
 ذات التضخم المرتفع

 2002يوليو  1 2001يوليو 
    

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عقود الإنشاء—11

     2002يوليو  1 2001يوليو 

       
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المخزون )مُنقّح( - 12
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2 2008يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل هـ 51
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عقود الإيجار )مُنقّح( - 13
     2008يناير  1 2006ديسمبر 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير  - 14

 )مُنقّح(

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 11 2008يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 41 2018 جديد و 32

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العقارات الاستثمارية )مُنقّح( —16

     2008يناير  1 2006ديسمبر 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الممتلكات والمصانع والمعدات  - 17

 )مُنقّح(

 2008يناير  1 2006ديسمبر 
    

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تقديم التقارير حول القطاعات—18

     2003يوليو  1 2002يونيو 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المخصصات والالتزامات والأصول  - 19
 المحتملة

 IPSAS 42 2018 مُعدّل 1 2004يناير  1 2002أكتوبر 
 IPSAS 41 2018 جديد 4
 IPSAS 42 2018 ملغي 7
 IPSAS 42 2018 ملغي 8
 IPSAS 42 2018 ملغي 9
 IPSAS 42 2018 ملغي 10
 IPSAS 42 2018 ملغي 11
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 12
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 19
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 77
 IPSAS 42 2018 ملغي 99
 IPSAS 42 2018 ملغي 104
 IPSAS 41 2018 جديد ح 111
 IPSAS 42 2018 جديد ط 111

 IPSAS 41 2018 ملغي 14فقرة التنفيذ 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإفصاحات عن الأطراف ذات  – 20
 العلاقة

 2004يناير  1 2002أكتوبر 
    

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
انخفاض قيمة الأصول غير  – 21

 المولدة للنقد

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2 2006يناير  1 2004ديسمبر 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 9
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 13
 IPSAS 41 2018 جديد ط82
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الذي يتضمن الدليل  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإفصاح عن المعلومات المالية  - 22
 حول القطاع الحكومي العام

     2008يناير  1 2006ديسمبر 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإيراد من المعاملات غير  - 23

 التبادلية )الضرائب والتحويلات(

 IPSAS 42 2018 مُعدّل 2 2008يونيو  30 2006ديسمبر 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 43
 IPSAS 41 2018 مُعدّل أ 105
 IPSAS 41 2018 جديد ف 124
 IPSAS 42 2018 جديد ز 124

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 54فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 جديد 55فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 جديد 56التنفيذ فقرة 
 IPSAS 41 2018 جديد 57فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 جديد 58فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 جديد 59فقرة التنفيذ 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عرض معلومات الموازنة في  - 24

 البيانات المالية 

 IPSAS 42 2018 مُعدّل 48 2009يناير  1 2006ديسمبر 
 IPSAS 42 2018 جديد هـ 54

 IPSAS 42 2018 مُعدّل الأمثلة التوضيحية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

انخفاض قيمة الأصول غير  – 26
 المولدة للنقد

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2 2009أبريل  1 2008فبراير  
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 9
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 12
 IPSAS 41 2018 جديد ك 126

 

  



                  2800 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق وقيد الإصدار

تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

 الزراعة—27
     2011أبريل  1 2009ديسمبر 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية: العرض -28

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2 2013يناير  1 2010يناير 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 3
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 4
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 9
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 10
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 14
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 28
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 36
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 47
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 48
 IPSAS 41 2018 جديد و 60
 IPSAS 42 2018 جديد ز 60

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2فقرة التطبيق 
 IPSAS 42 2018 مُعدّل 23فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 55فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 ملغي 63فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 جديد أ63فقرة التطبيق  
 IPSAS 41 2018 جديد ب63فقرة التطبيق  
 IPSAS 41 2018 جديد ج63فقرة التطبيق  
 IPSAS 41 2018 جديد د63فقرة التطبيق  
 IPSAS 41 2018 جديد هـ63فقرة التطبيق  
 IPSAS 41 2018 جديد و63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 19ب
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 21ب
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 1المثال التوضيحي 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 5التوضيحي المثال 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس -29
 IPSAS 41 2018 ملغي 1 2013يناير  1 2010يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2
 IPSAS 41 2018 ملغي 3
 IPSAS 41 2018 ملغي 4
 IPSAS 41 2018 ملغي 5
 IPSAS 41 2018 ملغي 6
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 9
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 10

 IPSAS 41 2018 ملغي 79–11
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 80
 IPSAS 41 2018 ملغي 88
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 98
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 99
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 101
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 102
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 107
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 108
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 109
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 111
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 112
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 113
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد ح 125

 IPSAS 41 2018 ملغي 126-1فقرات التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 128فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 ملغي 129فقرة التطبيق   
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 134فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 جديد أ156فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 157فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 161فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 ملغي 7ب-1ب
 IPSAS 41 2018 ملغي 2ز. - 1أ.

-32المثال التوضيحي 
 IPSAS 41 2018 ملغي 50
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأدوات المالية: الإفصاح -30

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2 2013يناير  1 2010يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 3

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 4

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 5

 IPSAS 41 2018 جديد أ5

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 8

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 11

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 12

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 13

 IPSAS 41 2018 جديد أ13

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 14

 IPSAS 41 2018 جديد أ14

 IPSAS 41 2018 جديد ب14

 IPSAS 41 2018 ملغي 15

 IPSAS 41 2018 جديد أ15
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد ب15

 IPSAS 41 2018 جديد ج15

 IPSAS 41 2018 ملغي 16

 IPSAS 41 2018 ملغي 17

 IPSAS 41 2018 جديد أ17

 IPSAS 41 2018 جديد ب17

 IPSAS 41 2018 جديد ج17

 IPSAS 41 2018 جديد د17

 IPSAS 41 2018 جديد هـ17

 IPSAS 41 2018 جديد و17

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 18

 IPSAS 41 2018 ملغي 20   

 IPSAS 41 2018 جديد أ20

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 24

 IPSAS 41 2018 جديد أ24
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد أ25

 IPSAS 41 2018 جديد ب25

 IPSAS 41 2018 جديد ج25

 IPSAS 41 2018 جديد د25

 IPSAS 41 2018 ملغي 26

 IPSAS 41 2018 جديد أ26

 IPSAS 41 2018 جديد ب26

 IPSAS 41 2018 جديد ج26

 IPSAS 41 2018 ملغي 27

 IPSAS 41 2018 جديد أ27

 IPSAS 41 2018 جديد ب27

 IPSAS 41 2018 جديد ج27

 IPSAS 41 2018 جديد د27

 IPSAS 41 2018 جديد هـ27

 IPSAS 41 2018 جديد و27
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 ملغي 28

 IPSAS 41 2018 جديد أ28

 IPSAS 41 2018 جديد ب28

 IPSAS 41 2018 جديد ج28

 IPSAS 41 2018 جديد د28

 IPSAS 41 2018 جديد هـ28

 IPSAS 41 2018 جديد و28

 IPSAS 41 2018 جديد ز28   

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 34

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 35

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 36

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 37

 IPSAS 41 2018 جديد أ37

 IPSAS 41 2018 جديد أ39

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 41
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد أ42

 IPSAS 41 2018 جديد ب42

 IPSAS 41 2018 جديد ج42

 IPSAS 41 2018 جديد د42

 IPSAS 41 2018 جديد هـ42

 IPSAS 41 2018 جديد و42

 IPSAS 41 2018 جديد ز42

 IPSAS 41 2018 جديد ح42

 IPSAS 41 2018 جديد ط42

 IPSAS 41 2018 جديد ي42

 IPSAS 41 2018 جديد ك 42

 IPSAS 41 2018 جديد ل42

 IPSAS 41 2018 جديد م42

 IPSAS 41 2018 جديد ن42

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 43



                  2808 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق وقيد الإصدار

تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 ملغي 44

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 45

 IPSAS 41 2018 جديد أ49

 IPSAS 41 2018 جديد ب49  

 IPSAS 41 2018 جديد ج49

 IPSAS 41 2018 جديد د49

 IPSAS 41 2018 جديد هـ49

 IPSAS 41 2018 جديد و49

 IPSAS 41 2018 جديد ز49

 IPSAS 41 2018 جديد ح49

 IPSAS 41 2018 جديد ط49

 IPSAS 41 2018 جديد ي49

 IPSAS 41 2018 جديد ك 49

 IPSAS 41 2018 جديد ل49

 IPSAS 41 2018 جديد م49
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد ن49

 IPSAS 41 2018 جديد س49

 IPSAS 41 2018 جديد ع49

 IPSAS 41 2018 جديد ف49

 IPSAS 41 2018 جديد ص49

 IPSAS 41 2018 جديد ق49

 IPSAS 41 2018 جديد و52

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 1فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 ملغي 4فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 5فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد أ8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد ب8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد ج8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد د8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد هـ8فقرة التطبيق   
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد و8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد ز8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد ح8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد ط8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد ي8فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 9فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 10فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 24فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 29فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 31فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 32فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد أ32فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 33فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 34فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 35فقرة التطبيق 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد 36فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 37فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 38فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 39فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 40فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 41فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 42فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 43فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 44فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 45فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 46فقرة التطبيق   

 IPSAS 41 2018 جديد 47فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 48فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 49فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 50فقرة التطبيق 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد 51فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 52فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 53فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 54فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 جديد 55فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 ملغي 3فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 4فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 7فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 8فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 9فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 10فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 11فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 14فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 15فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 16فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 25فقرة التنفيذ 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  التعديلمنشأ  كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 ملغي 26فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 ملغي 27فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 ملغي 28فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 ملغي 29فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 ملغي 30فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 ملغي 31فقرة التنفيذ    
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 36فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 جديد 41فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 جديد 42فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 جديد 43 التنفيذفقرة 
 IPSAS 41 2018 جديد 44فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 جديد 45فقرة التنفيذ 

المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار
 الأصول غير الملموسة - 31

     2011أبريل  1 2010يناير 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ترتيبات الامتياز: تقديم الخدمات:  - 32

 المانح

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 20 2014يناير  1 2011أكتوبر 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 29
 IPSAS 41 2018 جديد د 36

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 37فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 45فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 52فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 53فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 2فقرة التنفيذ 
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النفاذ تاريخ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية  - 33
الاستحقاق في القطاع العام على أساس 

 للمرة الأولى

 مُعدّل 36 2017يناير  1 2015يناير 
IPSAS 41 
IPSAS 42 2018 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 64
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 72
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 113
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 114
 IPSAS 41 2018 جديد أ114
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 115
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 116
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 117
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 118
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 119
 IPSAS 41 2018 جديد أ119
 IPSAS 41 2018 جديد ب119
 IPSAS 41 2018 جديد ج119
 IPSAS 41 2018 جديد د119
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 120
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 122
 IPSAS 41 2018 جديد أ122
 IPSAS 41 2018 جديد ب122
 IPSAS 41 2018 جديد ج122
 IPSAS 41 2018 جديد د122
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 124
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النفاذ تاريخ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 42 2018 جديد أ134
 IPSAS 42 2018 جديد ب134
 IPSAS 41 2018 جديد د154

 IPSAS 42 2018 جديد ز154   
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 67فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 68فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 69فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 70فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 71فقرة التنفيذ 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 74فقرة التنفيذ 

 مُعدّل 91فقرة التنفيذ 
IPSAS 41 
IPSAS 42 2018 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل الملحق
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 البيانات المالية المنفصلة - 34
 6 2017يناير  1 2015يناير 

12 
13 
14 
15 
22 
26 
30 
 ب32

 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 مُعدّل
 IPSAS 41 2018 جديد

 



                  2816 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق وقيد الإصدار

تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 نافذة المفعول بعدالفقرات غير 
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 البيانات المالية الموحدة - 35
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 22 2017يناير  1 2015يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 45
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 52
 IPSAS 41 2018 مُعدّل أ55
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 56
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 57
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 58
 IPSAS 41 2018 جديد هـ79

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 105فقرة التطبيق 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الاستثمارات في المنشآت الزميلة  - 36
 والمشاريع المشتركة

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 20 2017يناير  1 2015يناير 
  

 جديد أ20

الحصص طويلة الأجل في 

المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 

معيار المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36العام القطاع 

الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على معيار 

المحاسبة الدولي في القطاع 

 (41العام 

2018 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 24
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 نافذة المفعول بعدالفقرات غير 
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 25

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 26

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 43

 ملغي 44

الحصص طويلة الأجل في 

المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 

معيار المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36القطاع العام 

الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على معيار 

المحاسبة الدولي في القطاع 

 (41العام 

2018 

 IPSAS 41 2018 جديد أ44

 IPSAS 41 2018 جديد ب44

 IPSAS 41 2018 جديد ج44

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 45
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 نافذة المفعول بعدالفقرات غير 
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
 IPSAS 41 2018 جديد د51

 جديد و51

الحصص طويلة الأجل في 

المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 

معيار المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36القطاع العام 

الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على معيار 

المحاسبة الدولي في القطاع 

 (41العام 

2018 

   

 جديد ز51

الحصص طويلة الأجل في 

المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 

معيار المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36القطاع العام 

الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على معيار 

2018 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 نافذة المفعول بعدالفقرات غير 
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
المحاسبة الدولي في القطاع 

 (41العام 

   

 جديد ح51

الحصص طويلة الأجل في 

المنشآت الزميلة 

والمشروعات المشتركة 

)تعديلات على معيار 

المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36القطاع العام 

الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على 

معيار المحاسبة الدولي في 

 (41القطاع العام 

2018 

   

 جديد ط51

الحصص طويلة الأجل في 

المنشآت الزميلة 

والمشروعات المشتركة 

)تعديلات على معيار 

2018 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 نافذة المفعول بعدالفقرات غير 
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36القطاع العام 

الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على 

معيار المحاسبة الدولي في 

 (41القطاع العام 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 في أو بعد الأصلي

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
   

 جديد أمثلة توضيحية

الحصص طويلة الأجل في 
المنشآت الزميلة 

والمشروعات المشتركة 
)تعديلات على معيار 
المحاسبة الدولي في 

( ومميزات 36القطاع العام 
الدفع المسبق مع التعويض 

السلبي )تعديلات على 
معيار المحاسبة الدولي في 

 (41القطاع العام 

2018 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الترتيبات المشتركة —37

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 28 2017يناير  1 2015يناير 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 30
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 41
 IPSAS 41 2018 جديد د42

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 11فقرة التطبيق 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل أ33فقرة التطبيق 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإفصاح عن الحصص في  - 38

 المنشآت الأخرى 

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 4 2017يناير  1 2015يناير 

 IPSAS 41 2018 جديد ج61

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 منافع الموظفين —39

 2018يناير  1 2016يوليو 
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تاريخ النفاذ  تاريخ الإصدار المعيار
 الأصلي في أو بعد

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد
الفقرات غير نافذة 

 المفعول بعد
الدليل الذي يتضمن  منشأ التعديل كيفية التأثير

 الفقرات الأصلية
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عمليات اندماج الأعمال في  - 40
 القطاع العام

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 25 2019يناير  1 2017يناير 
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 45
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 70
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 111
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 115
 IPSAS 41 2018 مُعدّل 117
 IPSAS 41 2018 جديد أ126

 IPSAS 41 2018 مُعدّل 88فقرة التطبيق 
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   2019يناير  1الجدول ب:  قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لم تفعل بعد كما في 
 

 تاريخ النفاذ الأصلي في أو بعد تاريخ الإصدار المعيار
 

 المعايير الأخرى التي تأثرت
 

 -41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية:

 IPSAS 1 2022يناير  1 2018أغسطس 
IPSAS 4 
IPSAS 9 
IPSAS 12 
IPSAS 14 
IPSAS 19 
IPSAS 21 
IPSAS 23 
IPSAS 26 
IPSAS 28 
IPSAS 29 
IPSAS 30 
IPSAS 32 
IPSAS 33 
IPSAS 34 
IPSAS 35 
IPSAS 36 
IPSAS 37 
IPSAS 38 
IPSAS 40 
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 المعايير الأخرى التي تأثرت تاريخ النفاذ الأصلي في أو بعد تاريخ الإصدار المعيار

 

 - 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الإعانات الاجتماعية

 IPSAS 1 2022يناير  1 2019يناير 

IPSAS 2 

IPSAS 19 

IPSAS 23 

IPSAS 24 

IPSAS 28 

IPSAS 33 
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 2019يناير  1الجدول ج: الجدول "ج": قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لم تعد مفعلة كما في 
 تم استبدالها و/أو استبعادها. يوضح هذا الجدول قائمة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لم تعد مطبقة حيث

 

 تاريخ النفاذ الأصلي في أو بعد تاريخ الإصدار المعيار
 

 أسباب وتاريخ انتهاء التفعيل
 

البيانات المالية  - 6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الموحدة والمنفصلة )مُنقّح( 

 6الدولي في القطاع العام تم استبدال معيار المحاسبة  2008يناير  1 2006ديسمبر 
 1بداية من الفترات التي تبدأ في أو بعد  35-34بالمعيار 

 .2017يناير 
الاستثمارات في  - 7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المشاريع المشتركة )مُنقح(
 7تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2008يناير  1 2006ديسمبر 

يناير  1بداية من الفترات التي تبدأ في أو بعد  36يار بالمع
2017. 

الحصص في  - 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المشاريع المشتركة )منقح(

 8تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2008يناير  1 2006ديسمبر 
يناير  1بعد بداية من الفترات التي تبدأ في أو  37بالمعيار 

2017. 
الأدوات  -15معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المالية: الإفصاح والعرض
 15تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2003يناير  1 2001ديسمبر 

 1بداية من الفترات التي تبدأ في أو بعد  30-28بالمعيار 
 .2013يناير 

منافع  —25الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة 
 الموظفين

 25تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2011يناير  1 2008فبراير  1
يناير  1بداية من الفترات التي تبدأ في أو بعد  39بالمعيار 

2018. 
 




	Front Cover_2019 IPSASB HB_Vol 3_AR.pdf (p.1)
	2019 IPSASB HB_Vol 3_AR_Content Combined.pdf (p.2-857)
	(0-1974) Cover.pdf (p.1-5)
	(1975-2073) IPSAS 41 (1).pdf (p.6-104)
	(2074-2172) IPSAS 41 (2).pdf (p.105-203)
	(2173-2274) IPSAS 41 (3).pdf (p.204-305)
	(2275-2358) IPSAS 41 (4).pdf (p.306-389)
	(2359-2424) IPSAS 41 (5).pdf (p.390-455)
	(2425-2468) IPSAS 41 (6).pdf (p.456-499)
	(2469-2487) IPSAS 42 (1).pdf (p.500-518)
	(2488-2503) IPSAS 42 (2).pdf (p.519-534)
	(2504-2507) IPSAS 42 (3).pdf (p.535-538)
	(2508-2551) IPSAS 42 (4).pdf (p.539-582)
	(2552) CB.pdf (p.583)
	(2553-2669) CB.pdf (p.584-700)
	(2670-2700) RPG1.pdf (p.701-731)
	(2701-2712) RPG2.pdf (p.732-743)
	(2713-2746) RPG3.pdf (p.744-777)
	(2747-2794) glossary.pdf (p.778-825)
	(2795-2825 ) glossary (2) .pdf (p.826-856)

	Back Cover_2019 IPSASB HB_Vol 3_AR.pdf (p.858)

